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إلى أخي الحبيب الكريم الفضال 
فضيلة الشيخ أبي عمر عادل بن عبد الرحيم العوضي الإماراتي 


الذي لا يڪل ولا يمل أبدًا من خدمة الباحثين في العالم 
الإسلاي من بذل للمخطوطات وغير ذلك 
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تقدیم شیخنا الدكتور/ عادل عبد الحمید الشنشوري 


کچ ات 


ی 

فقد أطلعني من هُوٌ نف تحقیق کتب التراث ولهانء الأخ الحبیب وائل 
محمد بكر زهران» على قرابة ثلاثين صفحة من آوّل هذا الكتاب : «الذخر 
الحريرٌ بشرح مختصر التحرير»» للعلامة الفقيه أحمد بن عبد الله البعلی 
الحنبلی» وطلب مني كتابة تقَدِمَةٍ للکتاب» وأمهلني فترة معلومة من الزمان؛ 
اكلععيها 01 ی ی ی 
لها متعللا بأمر المطابع وأحكامهاء وکنت وقتها في ظروف صعبة للغاية» 
في واحدة من ابتلاءات الله ربٌ العالمين لعبده المسکین» ولكني آثرت تلبية 
طلبه علی ها آنا فيذة خاي العلم وأهله ومن له من الي 

أمّا عن العلامة البعلق رحمه الله فَهُو صاحبٌ كتاب: «الروض الندي في 
الفقه الحنبليّ» وهو من أفضل الكتب وأسهلها في باب وهو مطبوع أيضًا 
بتحقيق الأخ الحبيب وائل زهران في مجلدین» بمكتبة هل الأثر بالكويت. 

وأا عن كتابنا هذا: «الذّخر الحرير» فهو شرح على كتاب «مختصر التحرير 
في أصول الفقه» للإمام الب لصوتي موي ی النجار الفتوحيّ» 
ومختَصَرُهُ هذا ين أحسن وأجمع ما أل في أصول الفقه مع صر حجیده 
وكتاب «الذخر الخریر» شرح مات رائعٌ سهل مُيِسَرٌ مبَوّبٌ مُفصَلُء وقد 
اشتمل على كثير من اللکات اللغويّة» واللطائفب البلاغيّة» والفوائد المتنوعة» 
والتنبیهات الرائعة التي یحتاج الیها کل طلاب ب العلم» والّتي آضافت للکتاب 
جمالًا على ما فيه منه. 


ثم نأتي إلى تحقیق الأخ الحبیب وائل زهران الشنشوري وهو بلديئي 
صاخ ل اندو قلت على شوه في یی في نيا ا اجره 
اليسير الذي أمدني به من هذا الکتاب وأشهد أن تحقيقه تحقيقه في هذا الجزه 0 
علمئٌ سدید. يفي بالمطلوب تمامًا ولا يزيد ويروي عطش کل من أراد من 
العلم المزيد. 

وقداعتمد في تحقيقه كما در على نسختين خطيتين» هما كل ما 
a‏ تريب ار ند رق اعت رس في ضبط الكتاب» 
مع جهد مشكور وحثيث في تخريج الأحاديث» وبيان حكمهاء وعزو الأقوال 
إلى أصحابهاء وتفقير النص وتنسيقه» وإخراج الكتاب في صورة قريبة مما أراد 
صاحبه والتعليق على ما يحتاج لتمام الفائدة. 


فجزی الله خی وصاحبی خير الجزاء. وأجزل له الثواب والعطاء » وأسأله 
أن یوفقه للخير دائمّاء وآن يقدّم لطلبة العلم وأهله کل ما هو نافعٌ ومفید» 
وأوصيه ونفسي والجمیع بتقوی الله رب العالمین» فهي وصیته للأولين 


و هم 1 مر و هر کے E‏ 72 
والآخرين: ومد وَصَيدا رن ونوا الكتبمن کم واه یا آن] فوأ له > 
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مقدمة السحفیق 


سس فاص 
الحمة شو الّذي يد مذهب الإمام آحمت بن ی فيه بما عليه ِن ول 
ُحٌَ ین فروع فيه لها الاصول تشك بلفظ مُوجز قح مهدب بل فيه ِن 
الكفاية والتطلب وش مسائله براجج المَذهبء مع احتوائه على ما يَحتاجُ 
یه الا و 


واه أن لا إل إلا ال وحده لاشريك له شهادة رقع قانله آعلی 
الدرجات» وتبلغه أقصی الغاياتِ من جميع الخيراتٍ» وأصلى ومسل عل 
سيّدنا مُحمّدٍ خير البّريّات. 

وبعدٌ؛ فان عِلمّ آصول الفقه علمٌ عظيمٌ ین أعظم علوم الشَّريعةٍ الإسلامية 
وأجلّها قَنزا وأكثرها فائد فهو عم رف منه : تقريرٌ مطالسب الأحكام 
الشّرعيّة العلميّة» وطْرّقٌ استنباطهاء وموادٌ جَجهاء واستخراجُها بالط 


تال ار رال في «المُستصفى» (ص 4): وأشرفٌ العُلوم ما اديج 
فيه العقل والسّمْمُ» واضطحب فيه اَي والشرغ وعلم الفقه وأصولّه مِن 
والح ل سد تر وونل یه سل فلا هو تصرف 
بتخض العقول بحیث یلق الشّرِحُ بالقبول» ولا هو مب على مَحض 
ار اي لاشيدلة العقل بالتأبيد والتّسدید. اه 
هدا وقد كان هر ف زماینا هذا بعش من لا یرو جا إلى تعلم اصول 
الفقه ويُدْكِرٌّونه. ويَنْتقدونَ على من يُعَلّمُه ويتَعَلّمُه کی بالط 
بالكتاب والستَة مُباشرةً. 


cM اقول‎ 
ی‎ Ts 
7 

قال الرَازیٌ في «تفسیره» (۲/ ۸ وعلم الفقه كله ماود من القرآن 
وکذا علم آصول الفقه.. إلخ. 

وقال الزَّرْكشِيٌ في «البحر المحيط» (۱/ /401): : وقد تَكَلَّمَ المُمَسَرون 
هنا في حقيقة اللخ لسع وأقسايه» وما ات عليه منه» وما اف فيه 





وني جوازه عقا ووقووه شرعاء وبماذا ی وغير ذلك من أحكام شخ 
ودلائل تلك الأحكام» روا في ذلك» وهذا كله موضوعٌه علمٌ صول لفق 
فْحَثْ في ذلك كله فیه. 

وقال ابن حَمدانَ الحنبلق في «صفة المُفتي» (ص: :)١5١‏ فأمّا الفقيهُ على 
الحقيقة فهو: من له له تام یهن مرف الحُكُمَ بها إذا شاء مع معرفته 
جملة كثيرةعُرفَا من أمهاتٍ مسائل الأحكام الشّرعِيّة الفروعيّة العمليّة بالاجتهادٍ 
والتَأمّل» و ضورها عندّه.. فلهذا كان علد أصول الفقه فرصا على الفقهاء. 

ی ل سای 

وقال برع الحنفيٌ في مق مَة اكشف الأسرار» (۱/ ۳): ما 
علم آصول الفقه الذي هو اض مدارك و مسالكء وأعمّها عوائت 
وأتمّها فوائد» لولاه لبَتِيَتْ لطاتف علوم الدّین كامنة الا ثار» ونجومٌ سماء 
الفقه والحکمة مَطمُوسة الأنوار لا دحل ميامنه تحت الاحصای ولا تدرك 
مبحاسته بالاستقصاء. اه 


مقدمة التحقیق 
وا هو رد كنيو ا لرضام. الق اریز 
(۱/ ۵۷۵) : واعلم أن هذا الف ين الفنون المُستحدأة َة في الملّة وكانَ 
اسلف في عُنيَةٍ عنه بما أنَّ استفادة المعاني من الالفاظ لا يُحتاج فیها إلى 
آزید ممّا عندهم من المَلكة اللسانيّةء وأمّا القواني نين التي یحتاج إليها في 
يي و ل اد 
تحتاجود إلى النظر فيها؛ لقرب العصر وممارسة التَقَلَةٍ ة وخبرتهم بهم 
فلا ا ص السا وب الد لول راب العدوم كلا صناءة 
نما قَرَّرْناه من قبل؛ احتاج ج الفقهاءٌ والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانينٍ 
والقواعدٍ لاستفادة الأحكام ین لاله فكتَبُوها ف قائمًا برآیسه سَمَوْه 
#أصول الفقه». اه 


وقال شيخ شیوخنا العلّامةٌ العُِيمِينُ راهني «شرح الأصول»: عِلْمُ 
آصول الفقه عله مهم لايتبخي لطالب العلم آن یفرط فیه» ومع کونه مر 
الفقه فهو آصول ایشا لغیر الفقو؛ لد شك أن تستخیته في باب التّوحیٍ.. 
۳ 8 

وقال شيخي الحبيبٌ الحَلامة المُحدَّتُ آبو 4سحاق الخوینش حفظه الله 
ورعاه وشفاه وعافاه في مُقَدَّمَةِ کتابه «تنبیه الهاجد» (۱/ ۱۳) وهو يحكي 
تَجْرِبَكَه العلميّة وحضورّه مجالس شيخه العلامة محمّد نجیب المطیعیی 
رام وکان يشرح أربعة کتب» وهي اصحیح البخاري» و«المجموع» 
للتووئ) و«الأشباة والتظائدٌ» رط و«إحياء علوم الدین» نلالي 
قال خفظه الله :تاح لي هذه المجالس دراسة لب كثيرة مين علمي ول 
الحدیت وأصول الفقی ووا ل اط ٍذاقلْْ: يت بعد العمی 





لگ ا ر هنا أن الجاهل بهذین العِلْمَينِ 
ایکون الما مهما قطن کب الفروع؛ ان تقریر الحق في موارد التزاع 

لا یک ون الا بهماء فعلْم الحديثِ : یب يُصَححُ لك الیل وعِلمُ أصول الفقه 
يُسَدَّدُ لك الفهی » فهما کجَناحي الطّائرٍ. اه 





وه وی 
ور ع عو 0 ر 0 
a SS‏ 
قال الرَّرْكَشِيٌ في «البرهان» (۱/ ۱۸): الشَّافعينٌ نة أوَّلْ من نت 
5 1 م2 3 سم 
قي اصول الفقه صف فيه كتات «الرسالة»» وكتات «أحكام القران». 
و«اختلاف الحديث». و«إبطال الاستحسان». وكتاب «جماع العلم». 
و الذي در فيه تضليل المُعتزلة ورُجوعّه عن قَبِولٍ 
e‏ م تبه رین امد 


راص 


دا 

وقال الجُوین في «شرح الرسالة»: لم يَسبِقٍ الشافعي أحدّ في تصانیفی 
الأصول ومعرفتها. اه 

ل 7 كان أوَّلَ مَن کتب فيه -أي: 
عم صول الفقه- الشَّافعيٌ تأیه رسالته المشهور کل 
على وم هي ایا الب وا ول لتص وس 


مقدمة التحقیق 

قال السشوري :وكذا هم على ذلك ين الشعاص رين تس ال 
عبد الوّمَّابِ خلاف َل في «علم أصول الفقو؛ (ص: ۱۸ والشيح 
العلامة الدُكتود م محمد سلیمان الأشقر رداك هني «الواضح في أصول 
الفقه» (ص: ۰ والّسيخُ العامة الذكتور عبد الكريم زيدان راه 
ني «الوجي زفي أصول الفقو» (ص: ۱3 والتّسيحُ العامة اللکتوژ وهبة 
الیل وله في «الوجیز في أصول الفقو»» وغیژهم. 





وقد صَتّتَ العلماء في هذا الیلم وغيره مُولّف ات صغيرة تم لمبتدئین 
ود بأيديهم لل خول في رَوضة هذا الولم المبارك ومُوَلّاتِ أخرى 
للمتوسَطین من تَجاوَرُوا الکتب السَّابِقة وأخرى للمُنتهينَ المُتْقنِينَ. 

وين الما الصغيرة التي نی هذا اليم المختصرٌ المشهوثٌ في 
أصول الفقه: ١مُختصّر‏ التّحريرٍ» للإمام التو حي وج اف الذي اختّصّرّه من 
او ا 


و( وی فرت ا ل 
هذا العلم أهمّيته ومکانته مُستِقرٌة عند أهلٍ العلم. 


قال العلام 2 العثيمين ر جتان تش لسريو عنم الوم ول 
(ص 4۰): ان من حسن ما أَلْفَ في أصول الفقه بل من آجمعه كتابًا صغيرًا 
يُسَمَّى «مختصَر التحریر» للفو جي وهذا المُخْتِصَرٌ في الحقيقة خلاصة ما 
اه الأصُولِيُون في أصول الفقی ويُمكِنُ للإنسان نیح عن هر قلب» 


04 


الا آتّه أنه یحتاج إلى عالم ی ین عناه للطّالب. فالّذي یَحفّظه عن ظهر قلب 


یالیو بمج نع را تخر 


OTST‏ من آجمع ما رَأَيْتُ على 
اختصاره. اه 





ف e‏ 
العلم أن يَشرحُو اهذه المختصرات؛ فقد وضع الإمامٌ البَعْلِيٌ وال شرخا 
نفیسّامُتوَضط يَأحَذُ ید من راد أن يَرتقي في هذا الیلم» وهو شرح عظيمٌ 
الع وهو كتانا هذا «الذَّخدُ الحريث)». 
قال عنه ابن بدران في «المدخل إلى عذهب الإمام َحمد» (ص: 4۱۱): 
نه إن متفه رعق مج وستاه: کرت لمیر ضرع تم 
التحرير)» ثم شوه لشیخ أحمد الیل وسمّاه: یفنم 
مختصر التحریر»» وهذان الشرحان بُ يُفيدانٍ المتوسّطً في هذا الفنّ. اه 
قال الشَّشُورِيٌ: وشرحه جماعةٌ ین أهل الیلم في زماننا للطّلبة: 
- سرَّحَه شيخ شيوخنا العامة الفقية الأصوليٌ محمد ابن العثيمين 
رمه اده في دروس علمیّت نم طبع الشَّرِحُ ف مج من اصدارات 
مُوسسة الشيخ محمد بنِ صالح العثيمينٍ الخيرية. 
ال a‏ عبد المُحسنِ 
الزاملء والشیخ الملاسة تلات وو N‏ 
الجاسرٌ والشَّيحُ الذكتوؤ > حَسَن بخاري» وغیزهم. حفظهم الله وبارك 
فيهم في دروس علمية ماتعة. 


- ولشيخ شيوخنا العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رجا 





تعليقاتٌ على «مختصر التحریر» كما ذَكَرَ ذلك لیخ العلامة سعد 
ف و . 0 7 ۲ 0 
الشثري في بحث له بعنوان: «العلماء الذينَ لهم إسهامٌ في علم الاصول 
من عام ۱۳۰۰ - ۵۱۳۷۵ 


- وله رسالة بعنوان: «صفوةٌ آصول الفقه المُنتخبةٌ من مختصر التحرير» 
وَقَفْثُ على نسخة خطْيّة لها بخ شيخ شيوجنا لیخ العلامة ابن 
عقيل رمةآللف وقد رح هذه الرّسالة لیخ العامة عبد الله بنُ 
صالح الفوزانٌ حَفظه الله في دروس علميّة. 

- وم «مختصر التّحرير) الشّيخ العلّامةٌ عامر بهجَث حفظّه ال 
وسَمّاه: «النظم الصّغير مِن مُختضَر التحریر» ووضع عليه تشجيرًا 
سَمّاه: «التشجير لمسائل النّظم الصَّغيرِ». 

وقد بَدلْتُ ما أستطيعٌ في ضبْطٍ نص الكتاب وإخراجه في أفضل صورق 

للم تيل وبارك وانمَّْ به يا رَبّ العالمينَ. 


وكتب 
أبو حبيبة 
قرية شذ ا 


ف اساب من صفرء لعام ١٤٤۱ھ‏ 5/ ۱۰/ ۲۰۱۹م 


waaelbakr@yahoo.com 


A‏ وس مر رده عم و 





عاد 








التعريف بالإمام البَغلي" 
صاحب الشرح «الروض النُدي» 
سس 

هو الامام الفقیه العلامة الرّاهد: شهاب الدّین آحمد بن عبد الله بن 
آحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفی الحَلَبييُ الأصلء البَعْليء 
الدَّمَشْقِيُ المولد والسّكن والوفاة الحَتْبَلِيُ. 

السّهير بالخطيب الحنبلي كما جاء في نهاية النسخة الخطية (س) من 
هذا الكتاب المبارك. 





مولده: 

ولد رمَهُآَنَهُ في امن رمضان» وقيل: ثامن عشرء سنة ثمان ومائة وألف 
بدمشق» ونشأ فيها في بيت علم في كنف والده جمال الدين وكان من أهل 
العلم» وتلا القرآن العظیم. ثم شرع في طلب العلم. 

شیوخه وطلبه للعلم 

اشتغل رات بطلب العلم فأخذ عن والده التفسير والحدیث والفقه» 
وأيضاعن جله الشیخ آحمد كما ذکر في إجازته للشیخ محمد شاکر 
العمري وقرأعلى جماعة وأخذ عنهم الحدیث والتفسیره وغیره منهم: 
(۱) ترجمته في: «سلك الدرر في آعیان القرن الثاني عشر» للحسيني (۱/ ۰۱۳۲ و«السحب 

الوابلة على ضرائح الحنابلة»لابن حمید النجدي (۱/ ۱۷۳ ترجمة ۸۵ و«عقود اللآلي» 

لابن عابدین (ص ۰)۲۲ و(امختصر ذیل طبقات الحنابلة» لابن شطي (صة ۰)۱ و«النعت 

الأكمل» (ص۰)۳۰۸ و«الورد الأنسي في مناقب الشیخ عبد الغني النابلسي» (ورقة )۸٤‏ کلاهما 


للغزيء و«هدية العارفین» (۰)۱۷۸/۱ و«إيضاح المکنون» (۳/ ۰۵۹۰ و«الأعلام» للزركلي 
(۱/ ۰۱۲ و«تسهیل السابلة لمرید معرفة الحنابلة» (۲/ ۱۸۳). 





خاتمة المُسندين الشیخ آبو المّواهب الحنبليٌ مفتي الحنابلة بدمشق» وعن 
حفیده الشیخ محمد بن عبد الجلیل المواهیی. والشیخ عبد القادر بن عمر 
یی وفع به ولازمة» ومنهم الشیخ الشهاب آحمد بسن عبد الکریم 
لعْرّي العامري الدمشقی مفتي الشافعية بدمشق. وم" منهم الشیخ مصطفی بن 
عبد الحق اللّبدي» والشیخ محمد بن علي الكاملي وولده العز عبد السلام 
والشیخ محمد العَجُْلُونِي نزیل دمشقء والمنلا إلياس الكرذي نزیل دمشق 
ايعان وا لصخ مرادن عبيند الله الكوزي ای الدعتني قي» والمُحدّث 
الع يتنا مزا مهار باسح نم عدمى زان مالس : 
والشمس محمد بن عبد الرحمن العَرّي العامري. 

وأخذ طريق الخلوتية ة عن الأستاذ الشیخ محمد بن عیسی الكناني 
الصالحي الدمشقي» والشيخ محمد عقيلة المكي سمع منه حديث الأولية 
وأجاز له بما تجوز له روايته» والشيخ عبد الله الخليلي نزيل طرابلس الشام. 
وحج سنة ۱۱۲۵ فأخذ بالمدينة المنورة عن الشيخ الإمام جعفر بن 
حسن بن عبد الكريم البَرْرَنْجِيّ. 

وكان يأكل من كسب يمينه في حياكة الإلاجة وهي صناعة نسيج لأثواب 
الرجال معروفة في دمشق» فرضي بما يرزقه الله منها حلا لاء وفي آخر عمره ترك 
ذلك لعَجزه وح ودرّس بالمدينة المنورة» ولازمه جماعة من أهلهاء وتولى 
إفتاء الحنابلة بعد الشيخ إبراهيم المواهبي سنة ثمان وثمانين ومائة وألف. 
قال ابن عابدين: وكان يخطب في الجامع المَنْجَكيَ بمحلة الأقصاب 


بأرض العنابة؟. 


)١(‏ قاله في «عقود اللالی»"(ص ۲۳) طبعة دار العمري. 


ا 2 وا رك 2 وکر یس و 
اکا ک2 > ما ۳ 





تلامذته 


1 س و 


درس مهن بالجامع الأموي» فأفاد وآجاد» وانتفع به الناس طبقة بعد 
طبقة» وحج ودرّس بالمدينة المنورة» ولازمه جماعة من أهلهاء ومن تلامذته: 

# الشیخ إبراهيم بن ناصر بن جٌدید الزبيري الحنبليٌ. 

قال البكري: أخذ عن البَعْلِتَ الحدیث والتفسیر وغیر ذلك(. 

# والشسيخ محمد شاكر قرأعليه شرح الرَّحبيّة للشنشوری"» كما ذكر 

ابن عابدين. 

# الشيخ مصطفى بن سعد بن عبده. 

قال البَكْرِيٌ: لازم علامة المَذهب إذ ذاك بدمشق الورع الشيخ أحمد 
التعله (۲. 

ثناء العلماء عليه 

قال الحسيني في «سلك الدرر»: الإمام الورع الزاهد الفقیه كان عالمًا 

فاضلا عاملا بعلمه ناسكاء خاشعًاء متواضعًاء بقيّة العلماء العاملين» 


عابدّاء فَرَضِيًاءأصولياء لم يكن على طريقته احد ممّن آدرکنای مع الفضل 


امام 


.)۲۸۷ «فيض الملك الوهاب المتعالي»للبكري (ص‎ )١( 

(۲) هي «الفوائد الشنشورية» للإمام عبد الله الشنشوريء آنبیت تحقيقها على نسخ خطية منها 
نسختان بخط المؤلف وثالثة مقروءة عليه» وهي قيد الطباعة بدار «الذخائر»» وحققت له من 
قبل «خلاصة الفكر في مصطلح الحديث» وطبع في مجلدٍ بمؤسسة علم لإحياء التراث بالقاهرة. 
والشنشوري نسبة لقرية شنشور التي أعيش فيهاء خرج منها أيضًا: الشيخ العلامة عبد الرزاق 
عفيفي النوبي» والشيخ مناع القطان ماه 

(۳) «فيض الملك الوهاب المتعالي» (ص 65 4 ۱). 


مقدمة التحقیق 3 6 
الذي لا ینک وتفوق وحاز فضلا سيّما بالفقه والفراتض, ودرّس بالجامع 
الأموي» وأفاد وانتفع به الثاس سلفّا وخلقًا. 

وأثنى عليه البَكري في ترجمة آحد تلامذته فقال: شيخ المذهب. العلامة 

ِ ۱ 7 , 

الورع الزّاهد الفقيه الأصولئ» أخذ عنه التفسیر والقراءات» والحديث» 
والفقه واللحو والأصلين وغيرهاء شم أجازه وغالب علماء دمشق 
المحروسة من أهل المذاهب) 

وقال العَرّي في «النّعت الاکمل»: الشيخ الامام العالم العامل الفقیه 
الفَرَضِئُ الحَيسُوب الصوفِي الخلوي الخاشيع الناسك العابد الرّاهد 
الصّالح الكامل المُتقشّف الأوحد التّحرير» شیخنا وأستاذنا. 

عالمٌ ضربّ من الفضل بنصيب وافر» وأحيى من مُندرس العلم عالي 
الما تس بر هد يحكي رهد ابن أدهم» وتقشفب كان لبرده الطّراظ المُعلم؛ 
وقوة دی كالجبال الرّواسيء وبديع يقينٍ بحلله الشّريفة كاسي. 

وقال ابن عابدين في «عقود اللالی»: المسیخ الامام» والحبر الهُمام 
الناسك العابدى والورع الراهد» الصوفي الفقیه اللحریس والعالم العامل 
الك قي السّلف وقدوة الخّلفء الأمّار بالععروف والنّهاء عن المُنکره 
المثابر على العبادات والطاعات» مُفتي السّادة الحنابلة بدمشق”". 

وقال ابن شطي في «مختصر ذيل طبقات الحنابلة»: شیخنا وأستاذنا 
الشيخ الإمام العلامة العامل الفقیه الفَرَضِيٌ الصوفي الحَلوتي الخاشع 
الناسك النحرير الأوحد. 
(۱) «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» /١(‏ ۲۸۷)ء و«هدية 


العارفين» (۱۷۸/۱). 
(۲) «عقود اللآلي» (ص ۲ ۲). 


23 ولو بسح مجع مر لتجرر 

وقال ایشا : إليه ينتهي سند الفقه في ديارنا الشّاميّة الآن» بروايته عن 
الشيخ أب المواهب» عن والده الشيخ عبد الباقی الحنبلی صاحب ات 
المّشهور جزاهم الله عتا خيرًا. 

وقال أثناء ذکر شیوخه: وجميع من ذکر گتبوا له إجازاتٍ بخطوطهم 
وقفت عليها فرأيتها مشحونة بالشناء علیه. 

وقال ابن حميد في «السحب الوابلة»: وذکره العَرّي أيضًا في کتابه امعجم 
الشيوخ» المسمى ب «إتحاف ذوي الرسوخ» وأثنى عليه ثناءً بليعًا. 

قال: وقال تلميذه إبراهيم بن جديد: وكان كثيرٌ الخّشية» سريع الذمعة» 
عليه آنواژ» ي: ينتفع الشّخص برّژیته قبل أن يسمع كلامه. 

وقال ابن بدران "۱۳۶ ه: الورع الفقيه الأصولي المَرَضِيٌ 8 

وقال البغدادي في «هدية العارفین»: كان فقيها فَرَضِيًا. 

وقال الزرکلی: رياضيٌ عالمٌ بالقرائض» حنبلي. 

ورعه وزهده 

قال ابن عابدین: كان البَعْلِنُ رال في الزهد والوّرع على جانب عظیم 
أخبرني سيدي يعني الشيخ محمد شاكر تلميذ البَعْلِيٌ أنه مرّة وقع وظيفة 
ل ی 
یس مته آل یهن پو ها على وله لیخ محمد فقال: هذا أنا لنفسي 
لم أقبلهاء فکیف أرضى بها لغير مُستحقّها. 


(۱) «المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» (ص؟ 6 5). 





مقدمة ال لتحقيق 

وقال أيضًا : كان البَعْلِيُ ره لا يأكل من مال ولده المذكور؛ لشدّ 
ورعه وعِمّته وكان يكتسبٌ من عمل يده في حياكة الإلاجة» ولمّا كبرت 
سنه ترك ذلك ولزم حجرته بالخانقاه الشميصاتية 





مؤلفاته: 
«الذخر الخریر بشرح مختصر التّحرير). 
وهو کتابنا هذا ويأتي الکلام عليه باذن الله تعالی. 
ورل شك المبتَرِ) .وقد حققته بحمد الله تعالی علی عدة 
نسخ خطية» وطبع في مجلدين بمكتبة أهل الأثر بالكويت» وعلیه حاشية 
«إرشاد المقتدي» لشیخنا العلامة أحمد الي حفظه الله . 





# «منية الرائض لشرح عمدة کل فارضص)”". 

له نسخة خطية بمكتبة برنستون برقم الحفظ: ۳۰۵۰0۳۷۹۹ 

ونسخة آخری بمکتبة زهیر جاویش ببیروت. وحقق في رسالة جامعية. 
قال الحسيني: وغیر ذلك من التّعليقات في الحساب والفرائض والفقه. 


OOO 


)١(‏ ينظر «سلك الدرر» للحسيني (۱/ ۲۸۷)ء «الاعلام» للزركلي (۱/ »)١١١‏ و«ایضاح المکنون» 
(/0۹)». والغزي في «النعت الأكمل» (ص١٠)»‏ و«مختصر ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن شطي (ص ۵ ۱). 
وقد خقق في رسالة جامعية بالمملکة. 


کہ س 





وفاته 


قال ابن شطي: وما زال على أحسن حال وأبدع منوال إلى أن توفي داه 
في محرم سنة تسع وثمانين ومائة وألف» ودفن بمَقبّرة باب الصغير. 
قال ابن عابدين: وكانت وفاته رحمه الله تعالى ونفعنا به وهو ساج في 
شنّةالفجر نهار السبت سادس عشر محرم الحرام سنة ۰۱۱۸۹ وصّلَّي عليه 
بعد صلاة الظهر یوم ال بت المذک ور بالجامع الاموي المعموره ودين 
بتربة الباب الصَّغير. 
OOO‏ 


مقدمة التحقیق 7 ۵ 6 














كاد 
التُعريف بكتاب الذخر الحرير 
2 


هو تصنیف رائقٌ بدیع؛ وَضَعَه موه رما له على کتاب «مُختصر 
التحرير» و و ی بسيط 
صل إلى الطالب ب بير ظَهَرَثْ فيه مكانةٌ الامام البعلي وه ورس وخ 
aies‏ ایدم 


62 


وقد آبان كمه َه نيع کتابه «الذخر الحریژه عن منهجه فقال: لَمَا 


رَأَيْثُ الکتاب الموسوع ب «مُختصّر التحریر» -للشيخ الامام العالم تقيّ الدّین 
یی اح بن التكار لت ان ین «تحریر المنقول ر ا 
عم الاصول» للشّيخ الإمام | منقح علاء ء این المَرْدَاوِيٌ رَحِمَّهما الل 

تعالی- مُشتملا علیقواعد كثيرق وفوائد عظيمةٍ؛ ومع ذلك مهف 
شرا عظیماه له طال في بعض المواضع» ور أخرى بلا حل لمعانیها 
رغبث أن ره شرا مختصرا تسه ور لکون بعض آسيادي ماي 
ذلك ولا يس عني مُخالفئُه؛ فَأَجَبْتُه لذلك مُسْتَثئيا؛ لقوله تعالى: ولا تقون 


م 20 


e د ی‎ e 
EE e 
لله الم به» كما تفع أَضْلِهء إِلّه على ما يَشاءٌ قديرٌ. اه‎ ET 


.۲  - ۲۳ الکهف:‎ )۱( 


وه و 


ت: وقد استفاد رنه من کتب أهل اللم ممّن سَبَقَوه ي شرح امختصر 
التحریر» أو آلفوا و كوا وَبْدَعُوا عم في علم الأصول» وممّن استفاة منهم: 

المَردَاوِيّ صاحبٌ المختصر نفسه في شرجه التَّحبيرٌ في شرح التحرير» وهو 
العمدة ة ني کتابه» وابن مفلح في «أصوله»» واینْ حمدان في «مقنیه»» والآمدى 
في «الإحكامٌ في أصولٍ الأحكام؛ لوف في «شرځ مُختصَر الروضة» وابن 
قاضي الجبل في مصلّه في الأصولء والقَرافي في شرح یج والشمش 
البزماوی ف «الفوائذ اليه في شرح لالب والعَرَّالُِء والكورانئ» 
والارموي وغیژهم ین أهل العلمء كما ستَچده فیهباذن الله تعالی. 

وبعضٌ هذه الم وارد التي نم عنه الإمامٌ البَعْلِيُ رذآ 2 واستفاد منها لم 
یَصلْنا ولم نَمَف علیه وهو من ميزاتٍ کتابه. 

والکتاب مهم مفيدٌ لكلّ طالب عِلمء جَرّی الله مُوَلفّه خير الجزای تن 
جمیعا به. 


E 


أثنى عليه ابن بدرانَ في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص: )٤ ٦۱‏ 
فقال ثع ان محصلقه ل 
«الكوكبٌ المنيرٌ في شرح مختصر التحريرا» ثم تم شرَحَه الشیخ أحمدٌ د البَعليٌ 
وسماه ال ال ع مختصر التحریره» وهذان الشرحان يفيدان 
المُتوسّط في هذا الفنّ. اه 

وقال العلامة ابن شط رجا في «مختصر طبقات الحنابلة» (ص: 50 ۱): 
وقد آلّف شیخنا مُولّمَاتِ نافعة؛ منها «ذّخْرُ الحرير بشرح مختصر التحرير». 


وكذا قال الغرَّيٌ في «التّعتُ الأکمل» (ص: ۳۱۰). 





عاد 








منهج العمل في التحقیق 
یل 
اعتمدت في تحقیق هذا الکتاب على نسختین خطیتین لم أظفر بغیرهما 
بعد البحث الشدید» وکان عملنا في تحقیق الکتاب ملخصّا فیما یلی: 
# نسخت الکتات من النسخة الخطية «د» بمساعدة الباحث بكر رزق. 
# جعلت آیات کتاب الله تعالی بالرّسم العثماني المعروف مع تخریجها. 
# قابلت الکتاب على النسختین الخطیتین مقابلة متقنة بمساعدة 
الباحث: محمد فاروق رشاد. 
# قابلت متن «مختصر التحریر» على طبعة فضيلة الشیخ الدکتور 
عبد الرحمن المطيري» ووضعت فروق المقابلة بالهامش إذ 
طبعته تعد أفضل طبعات الکتاب. لما تتمیز من ضبط النص وتفقیره 





A 


آهله» جزاه الله خيرّاء ونفع به وللكتاب آیضا طبعة جيدة بتحقيق 
فضيلة الشیخ مشاري الشثري حفظه الله إلا أني اعتمدت الاولی؛ 
لما تميزت به من تفقیر وعنونة. 

# نسّقت فقرات الکتاب» ووضعت علامات الترقيم المناسبة» وميّرت 
متن مختصر التحرير» بين قوسین () و جعلته باللّون الأحمر؛ ليتميّر 
عن شرحه «الذخر الحریر». 

# ضبطت الکتاب كاملا بمساعدة الباحثين محمد على شعراوي؛ 
E a‏ فص ار 4 EE‏ 
وشرحه «الذخر الحریر» ضبط إعراب وما آشکل منها. 


# ضبطت الا بیات الشعرية الواردة في الکتاب مع بیان بحرها وتخريجهاء 
وکانت قليلة جدًا. 
# خر جت الأحاديث والآثار التى ذكرها المؤلف أو أشار إليها تخريجًا 
موجزا؛ مع بیان حكمها من كلام أهل العلم. 
# عزوت الأقول الواردة في الكتاب التى نقلها المؤلف من کتب المذهب 
لقائلیها؛ وهذا ساعدني في ضبط النّصّ. 
# وضعت مقدمة علميّة يسيرة للكتاب. 
وضعت فهارس علمية للكتاب اشتملت على: 
- فهرس الآيات. 
ع فهرس الأحاديث والآثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس | لكتب الواردة. 
- فهرس الأشعار. 
- فهرس الأماكن والبلدان. 
- فهرس الموضوعات. 
نسأل الله تعالی أن یجعله في ميزان حسنات 
كل من ساهم فیه ون یرزقنا الا خلاص» 
وآن یغفر لنا ما قصرنا فیه. 


000 














عاد 
توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه 
و 


* نیب له على طَرَّةِ الْسختین الحَطْيتينِء وني مقدّمةٍ الکتاب. 
# كما تَسَبّهِ له: 
(۱) الحسینق في «سلك الدَرَر» (۱/ .(YAV‏ 
(۲) والعَرّيٌ في «النّعت الاکمل» رن 6۳۱۰۰۵ 
)۳( وابنُ شَطَّىَ في «مختصر ذیل طبقات الحنابلة» (ص: ۱۵). 
(6) والبغدادي في «هديّة ة العارفين» (۱/ ۱۷۸). 
(۵) وابن حُمَيْد في «السحب الوابلة» (۱/ ۶ ۱۷). 
() والعلامة ابن بدرانَ في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص: CR‏ 
(۷) والعلامة بكرٌ بن عبد الله آبو زید في «المّدخل المُمَصَّل لمذهب الإمام 
آحمد» (۲/ ۷۹۹). ۱ 
# قل عنه آخوه عبد ار حمن البعليٌ في کتابه «الرّياض التضرات شرح 
آخصر المختصراتِ) في م مده ناء شرحه (للصّلاة)» فقال: : وهي من الله 
تعالی ار حمهٌ ومن الملائكة الاستغفال ومن غيرهم التَضرّعٌ والدّعاء. 
وتجوزٌ على غير الأنبياء منفردًا على الصّحيحِ عندّناء نص عليه . قاله في 
«شرح مُختصر التحریر) . وهو بتمامه في مقدمَة «الذّخر الحریر» (ص/!5). 





روز مج جرا رر 

وكتابٌ «الرّیاض النضرات» قي الطباعة بتحقيقي» وعلیه حاشية العلامة 
القعیمی حَفظه الل وطْبِع من قبل بتحقیق لیخ العلامة ناصر العجميٌ 
حَفِظه الله باسم «كَشْف المُخَدَّراتِ) (۱/ .)۳٩‏ 


OOO 


مقدمة التحقيق 











ق هرس 
توصیف النسخ الخطية المعتمدة 
و 
اعتمدْتٌ في تحقيقي لهذا الكتاب المُبارَكِ على نسختین حَطیّین» لم 
ال راه بحي التي فى تم او اكات و اي لت 
الخاصّةٍ بذلك: 
النُسخص رى 


وهي مصوَّرةٌ عن الشخة الْكَطَيّة المحفوظة بمکتبة الرّياضء برقم 
حفظ (۳۱/ ۲ أَهْدَاني ها فضيلةٌ لیخ الحبیب الکریم عادل بن 
عبد الرّحيم العوضی الامارایی حفظه الله اه وت رلك فيد فك مد 
أياد علي وعلی كثير ین الم تغلین بالّحقیق» فما طلَيْتٌ منه مخطوطات 
إلا وسازع في البحث عنها وإرسالهاء دون ملل أو تخر حال بل قد تلف 
في تصويرها ین مركز جمعة الماجدٍ أو غيره إن لم تن لديه» ولم أرَ هذا 
لغيره في زمازناء بل رَأَيْنا من يَبْكَلُ ويّضرنٌ بما عنده لا لشيء الا الضَنٌ بها 
فجَعَلّه الله في ميزان حسناته وتَقَبّلَ منه! 

وهي نسخه متوسطة وَقَعَّ ها بعص الأخطاء والتحريف والسقط 
وَالحَرْمٌ كما وق بعد (ص ۲ لم أعلق على كثير منه خشية الاثقال. 
وهي نسخه مرف ترقیمّا داخلی خليًا بالصَّفْحاتٍ في (۱۹۰ صفحة). 


في کل صفحة ۳۵ سطرًا. 


EEE E‏ متن «مُختصرٌ التحرير» باللّونِ 





نایسخها هو: الفقيرٌ فرّاجُ بن سابق الاثريٌ الحنبل"» كما جاء في نباية 
النسخة. 


2 


وكات الفراغٌ ون تسخها تاسع صفر سه © ١ه‏ كما جاء في نماية 


السخة الخطة 


النسسخةٌ عليها عناوين في الحواشي مثل ما ججاء في (ص: ٩‏ المجال 
وف (ص: ۱۳): الاشتقاق. 


الخ مقابلك وعلیها بلاغاثْ مُقابلة ت جات كما ق (ص: ۰۹ ۱۳). 
وبها نظام التعقيبة. 


كك 5 ع و ۳ > 
النسخة على طرّتّها تعريف موجز بالمؤلفي. وختم مكتبة المَلكِ 
5 20 ه 5 بز 31 
فهدٍ الوطنيّة» وختم مكتبة الرّياضٍء وكيب عليها: وارد من مكتبة الشيخ 
(۱) هو قراج بن ساب الييري ون لیر وق على عالمه الشّيخْ إبراهيمَ بن ناصر بن جد 
وغيره» ثم حج» واو تمكة > فقراً على زاهدها لیخ عمرٌ الحنفِ امم ا 
وكذا على مُحَدَئْها لب يوسف | لبح يد وعلع القراءاتٍ والعربي على الي أحمة 
المرزوقي الصّريرء وأجاه؛ وحطه مس وغالبُ كلايه بسي وله نظم. توفي شنة ۱۲5 
ظنا. ره ی الوا على راخ الحنابلة» (۲/ ۳( وفيض المَلك الوَهّاب 
المُتعالي بأنباء أوائل القرنٍ الک 2 عَشَرَ والتَّوَالي» (ص: ۸۲ 
قُلْتٌ: وَقَقْتٌ له علی إجازة بخطه لتد بن حمد اهديع من مخطوطاتِ وزارة الأوقاف 
والشوون الإسلاميّة. 


مقدمة التحقیق 





وعلی ط نها تملك لّاسخ واه َصّه: قد وَقَفَ هذا الکتاب وحبته 
وسَبلّه حال كتابته الفقيرٌ إلى رحمة ربّه وعفوه عبده وان عبده: فراج بن 
سابق الأثريٌ الحنبلی عاملّه ال ووالدَيُه ومشايحَه بأطفه الخفی والجلین 
وجَعَل الظر فيه مُدَّةَ حیاته لمن شاءه الله ثم شاءه هو من بعده» فمّن بَدَّله 
بعد ما یه فإنَّما مه على الّذين ییون إن الله سمیع علي لَعَنَّ له من 
دای ماه از نه خالصًا لوجهه الكريم» وسببًا للفوز بجتاتِ التعيم 
نا ولواللدینا ومشایخنا والمسلمین وصَلّی ال علی سينا مد وعلی آله 
وصحبه وس 

وكَتَبَ على طُرَّتَها أيضًا: هذا الكتابُ الوقفُ في بد الفقیر إلى الله تعالى 
محمَّدٍ بن ناصر الدَّيِنٍ من آوقاف المسلمينَ من تَرِكَةِ المرحوم الشّيخ 
احم .. في شهر رجب سنة ۱۲۷١‏ هلا باعلا بوب ولا یر ولا 


INE و‎ 


يمتح من تفهیوه.. 
وحَتَمّها الناسخ دا لَه بشع جميل له [من الطويل]: 
فما هرت عَيْنِي ولا توبت يَدِي لِعْيْرٍ دعَاء في ي ال من بَعْدِي 


فا قارا خطي سَألك ۶5 و لیرحمَنی ربی |ذاصرت فی لخدي 


OOO 


هه سم 





e 

وهي مُصوَّرةٌ عن النسخة الخطْيّة المحفوظة بمكتبة شيخ شيوخنا العامة 
اب عقيل الحنبليّ رجا لَه وعليها ختمٌ مكتبته مورا بعام ۱۳۵۶ ه. 

آهدانی إيّاها تلمیذه ه فضيلة لیخ العلامة الم فيصل بن یوشفت 
العَلِيَ الكويتيئ حفظه الله ونَمَعَ به وبارّك فیه. 

وهي نسخة جيّدةٌ ومقابَلّة ناقصة الآخرء وبا نظام التعقيبة» وهي 
أفضل من سابقتهاء فيندر فيها السقط والتحريف والخطأ. 

وهي نسخة مُرَقَمةٌ ترقيمًا داخليًا بالصّفحاتِ في (441 صفحة). 

2 
في کل صفحة ۲۳ سطرا. 
وهي بخط نسخ واضح مقروي كُتِبَ نص متن «مُختصرٌ التحریر» باللون 


نایسخها غيرٌ معروفٍ فلم يُذْكَرْ في نهایتها؛ إذ هي ناقصة الاخر وتم 
استکمال آخرها بخ حدیث بقلم جاف آزرق مناخ سابع( 
ثم کیب في نهايتها: بل ۲۸/ ۱/ ۱2۲۲ بقراءة محمّد السَالح بسّام وكيب 
أيضًا: بلغ في 4 / ۳ ۳ بقراءة صالح بن عبد الله آل طالب. 

وعليها بلاغاث مقابلة سَتَةٌ ۱۶۱۳ 14770147١‏ 577١ه‏ بخط 
۳۹ 


OOO 





مقدمة التحقیة 
نماذج من النسخ الخطية 
طرة اللسخة الخطية (د) 


۱ قرو قز جزا ار وح سسب ایا بیدالخ 
الفا سا بی انز ی کنبا ی عامل اذ وڈالرں ومسام لظ ها كي 
وود م لن شاه سم شاءه ھون نجره من نر لر نیما سم قاچ 
ولأعز) سرن را درو ححل رسي الصالويجده الک سبال 
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طرة النسخة الخطیة (ع) 
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الورقة الأخبرة من النسخة الخطية (ع) 
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ارخاس وفع فیح نز مع مره 
وي شرت ا لغوت على عالا ا 
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مقدمة الولف 





مانام 


وبه ن شعين 


الحمدٌ لله الَّذِي رح ضُدورنا لحکمته ونور قلوبنا بالاسلام وهَدَانا 
لمعرفجه» شبحائّه ین إلهِمَتَحَ مَنِ اختارّه اتمهید قواعدٍ السريعة آصولا 
وفروعًا”" بقدرته آحمده على نِعَم لا تعد وش که على مِنَنٍ لا تخد 
وو ات و وأشأله شن الخاتمق وار برزیته» واه ان لا 
إل إلا لله وَحدّه لا شريك له لته عن تشه ویثل في وحدانييه واه 
أن فی و و ی ی هر اله له به الو جود 


وفضّلَه على بَرِييِ [صَلَّى الله 4 عليه وعلی آله وصخبه وأمّه](". 


ولاك ول الب المح السقیز E‏ 
الحنبليٌ الحَلْوَتِيُ غَمَرَ الل له ولوالدَيْه وللمسلمين: لَمَارَأَيْتُ الکتاب 
الموسوم ب «مُختصّر التحریر» -للشيخ الامام العالم تقيّ الدَينِ محمَّدِ بن 
أحمة بن اون احتصره ِن «تحرير المنقول وتهذیب عا 
الأصول» للشيخ الإمام الم علاءِ الدّین المَردَاوِي رَحِمَهما الله له تعالی- 
ستملا على قواعة كثيرق وفوائد عظيمة ومع ذلك شوه مضه شرخا 
عظيمًاء لكنّه آطال في بعض المواضع» ورك أرى بلا حل لمَعانيها؛ ریت 
آن أَشرَحه شرخا مختصّرًا تَسْهُلُ قراءته؛ لكون بعض أسيادي ساني ذلك 
وَلَايَسَعُني مُخالفتُه؛ٍ فَأَجَبْيّه لذلك مُسْعَينيا؛ لقوله تعالی: « ولا فقون 
() ليست في (د). 


کے ہی 





مسر ےہ مرگ 
ر کي (۱) م 


تون قامل دل عَدا ل الا أن ياء له 74 مَع عجزي واعترافی 
بالقصور من ژتبة الخوض في تلك المسالكِ» وَاسْتَحَرْتٌ الله تعالى وطلبْت 
ماه الخو نة وال و هه «الذّخْرَ الحَرِيرٌ بزح مُخْتَصَرِ التُحريرٍ»» 
ول الله النَفع به كما تم بأضله» إِلّه على ما يَشاءً و 


© © © 


th? 


.۲٤- ۲۳ الکهف:‎ )۱( 


مقدمة الو لف 





قال يد له تعالی : 


ا 


ا 
ع ۶ 


أو اتد کی رس تور ی لان لاص ی سل نا 
وتقديمٌ المَعمول يفي الحَصرّ. وَقِيلَ: الأول فة اا vet,‏ 

و«الله عك على الذَّاتِ الواجب الوجوی المُستحقٌ لجميع المَحامِدِء 
وهو مُختَص به تعالى فَيَعُمّ جميمَ أسمائه الخسنی. . 


فائدة 


فال ال : أكثرٌ أهل العلم على أن الاسم الاعظم هو ال» 
واتار او لاع أله ال ا 1 
و«الرَّحَمَن من الرجیم؛ صفتَان بيا للمبالغة من برجم وقد «اش؛ لأنّه 
اسم ذاتِ» وقد «الرَّحمنٌ» على «الرحیم»؛ لاتّه حاص به تعالى بخلاف 
«الرّحيم» 
(الحَمْدٌ لله) الحمدٌ لغةً: انا باللْسانِ على الجَمیل الاختياريٌ على 
(۱) ليست في (ع). 
(۲) هو القاضي الحسنٌ بن عبد الله أبو عليٌ البَنْدَنِجِنُ؛ صاحبٌ «الذَّخيرةِ»» وأحذ العظماء من 
أصحاب الشيخ أبي حامدٍ, وله عنه تعليقةٌ مشهورة. يُنظرٌ: «طبقات الشَّافعيّة الکبری» للسُّبْكِيَ 
(/ ۳۰۵). 
(۳) ینظر: «كفاية اليه في شرح الشَّسِيو» لابن الف ۲ 02٠١‏ ود التجم الوَعاج في شرح المنهاج» 


للدمیری (۱۰/ ۱ و«عجالة المحتاج إلى توجیه المنهاج ج» لابن الملقن (ص ۵۸ و«أسنى 
المطالب» لزكريًا الأنصاري (4/ ۲۰۳). 


(4) «فتاوی نو" (ص ۲۷۷). 


EE‏ اج 
وعُرمًا: فعل ينب عن تعظيم المُنِْم بسبب كوْنِهِ مُْعِما على الحامد 
أو غیره» سواءٌ كان باللیسان؛ أم بالجنان» أم بالأركانٍ» و«ال» ف (الحمد» 
للاستغراق» كما عليه الجمهور. 
5 50 وهر ع مر ےه 3 
وقوله: (الَذِى هو ما نی عَلَى تفیسه) اعتراف بالعجز عن الناء ورد 
إلى المُحیط عِلْمُهِ بکل شيءٍ جُملةً وتفصیلا. 





(قالعند لاب بُخصي تتَاء علی رَبُه) آي: لابْطیقه ایلع ولاينتهي 

اه عون رات :2۷ لان تسو ©" آي: تطیوه ولان وف 
مه ی ۱ مرا ۱ ی ۱ 
درك حقائق صفاته كما هي» عَجٌَ: لین کنو کی 24 . 


وَابِتَّدَأً کتابه بالیس ملق تم اندلو برا وتاشيا یکساب الى وضملا 
بالأخبار الواردة في ذلك وأَعْقَبَ الحمد بالصّلاة بقوله: 


(۱) في (ع): آو. 
عي ی مایا ی لاستغراق الجنس عند أهل 
لسّنَةِ على ما عَرفَ» أي: الحمذ كله شو. وني (۲/ :)١5‏ قال أهل السَةٍ بأجمعهم: لداع في 

0 لحد 4 لاستغراقٍ الجنسء فقالوا: معناه جميعٌ المحامدٍ لله تعالى. اه 
قُلْتُ: وفيه إشارةٌ إلى ما عند المعتزلة من أنَّ الحمدَ بعضّه للعبدٍ ولیس كله لله تعالى؛ با على 
أنَّ العبدَ مُوجدٌ لافعاله بالاستقلال. 

(۳) المُزّملُ: ۲۰. (4) الُوری: ۱۱. 

(۰) أمّا البسملةء فالخبرٌ فیها ضعیفّ. رواه الخَطيبُ في «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» 
(۱۲۱۰) من حدیث آبي هُرَيْرَة وضعفّه ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ۲۲۰). 
واأمّا الحمدلة فرواه آبو داود (4۸6۰) والنّسائيٌ (۱۰۲۵۵ وابنُ ماجه (۱۸۹۶) وحسّتّه 
الحافظٌ ابن حجر في «نتافج الأفكار» (۳/ ۲۷۷). 


ال KE‏ 
(وَالصَّكاة وَالسََامُ عَلَى أَقْصَلٍ حَلْقِهِ مُحَمّدِ) امتثالا لقوله تحالی : یاب 
لس ءاموا وميه وَسَلْمأْضَلِيمً 4“ وإظهارًا لشرفه صعه ار 
الاك من الل ل و 
الملائكة: الاستخفاژ» وين المع والجتّع: انضرع والدّعاء. 


والسَّلام”": هو تسلیم الوه مَعناه: اسم الله عليك. 





وَقِيلَ: معناه سلامٌ الله عليك تسلیمّا وسلامّاء ومّن سَلْمَ الله عليه سَلِمَ من 
2 و 
الآفات كلها. 
کر +2 ۳ و 21 8 و ع وک کے 
وقد ورد في فضله على جمیع خلقه أحاديث دالة منها قوله لوالا : 
«آنا سید ولد آم ولا فخرّ». 
ع2 ر ر ۳ 5 3 م ر 55 
و«مَحَمَّد) علم مُشتقٌ من الحم مَعناه”*» منقول من التحميد الزى هو 
وق الحمد سمي به لكثرة خصاله المحمودة 
۳ 1 ۳ ۳21 ۳۷۹ يع ۳ o‏ 
(و) الصلاة والسلام على (آله) والال: اسم جمع لا واج له من لفظه 
(۱) الأحزاب: 05. 
(۲) قال القاضي عیاض في «الشَّفا» (۲/ ۱۳۸): وفي معنى السّلام عليه ثلاث وجوو: 
آحذهما: السلامة لك ومعك. ویکون الملام مصدرا کاللّذاذ واللَذاذة. 
النَّانِ: أي السَّلامُ على جفظك ورعايتك مول له وكفيلٌ به» ویکون هنا السلامْ اسم الله. 
الثالثُ: أن السَّلامَ بمعنى المُسالمة له والانقیاب كما قال: « لا ور ليمك عق سرد 
فا کر بنتهم نم لا عم د وان آنفی ربا معا فصیت دموا تا كا €( 


(۳) رواه مسلمٌ (۲۲۷۸) من حديثٍ 7 هُرَيْرَةَ دون قوله: «وّلا فَخْرَه. وهي في رواية الترمذي 
(۳۶۱۸) من حديث ابي سعيدٍ الْخُدْرِيّ ره وقال: حدیث حسٌ. 
(5) ليست في (ع). 


لحور مضرح مجصرا اتجربر 
دهم اه على ين" على لشحیج ين امهب تس لهس 
رحمه الله لو مس 

(و) الصَّلاةٌ والسَّلامُ على (صَ* صَحْيهِ)”" اسم جمع لصاحب. بمعنی 
الصَحابی: وهو من اجتمع بال وتان أو رآة نيد اه موم نه 
ومات موم وعَطفه على الال من عَطْفِ الخاصٌ على العام وجَمَم 
ا عبت رال و الال دون ا 


تجورٌ الصَّلاةٌ على غير الأنبياء صَلَوَاتٌ اللو عليهم آجمعین مُْمَرِدًا 
من غير ذکر الرّسولٍ مَعَه »على الصَّحيح و من المذهب. نص عليه في رواية 
أبي داود وغیره۲) 


(۱) قال المَرْدَاوِيُ في «الانصاف» (۲/ ۷۹): آلّه: آتبغه على دینه صَلَوَاثُ الله و وسلامه علیه» على 
ایح من المذهب. اختارّه القاضي وغیزه من الأصحاب» قالّه المجد وقدّمه في «المغني»» 
والشرح؛ وشرح ات ۰ ومجمع البحرین» وابن تميم» واب رزينٍ في شرحه والرّعاية الکبری» 
وَالمُطلِع» وابنُ عبيدان» وابنٌ مُتَجّى في شرحیهما. 
وقیل: آله: أزوالجه وعشیرته ممّن آمَنَ به. یه به ابن تميم. 
وقیل: : بنو هاشم المزمنون وأَطْلْقَهُنَ في الفروع. وقیل: آلّه: : بنو هاشم» وبنو المُطّلبٍ» ذَكَرّه في 
«المُطْلِع» . وفیل: آهله. 
وقال الك تق الديٍ: آله: آهل بيته» وقال: هو نص آحمت واختيارٌ لشریفب أبي جعفر وغيرهم. 

(۲) قال البَهوتِيُ في «كشّافٌ ا :)١5 /١(‏ والصَّوابٌ جوارٌ إضافته للصّميرء خلافا للكسائيٌ 
والنَّحّاسِ والرّبيديٌ؛ فمتوها وغل في الوبهام. 

(۳) من هنا بداية سقط في النسخة (د) . 

.)٠٤١ يُنظَرٌ: «نزهة النظر» لابن حَجَّر (ص‎ )٤( 

(0) والأمرٌ عند السَّيعةٍ هداهم الله أعظمٌ بين ذلك» من تكفير للصّحابة وسيّهم ولَعنِهم» عياذًا باه تعالى» 
وقد حَدَكني أحدٌ الأفاضل رجل ثقةٌ ین آهل اه رأى وسَمعٌ هذا في زيارته لإيرانَ ین قريب. 

(1) يُنظَرٌ: «الانصاف» للمَرْدَاوِيٌ (۲/ ۰0۸۰ ˆ 
وقال این كثير في «تفسیره) (7/ ۷ وان الصَّلاةٌ على غير الأنبياءء فان كانّتْ على سبيل ال = 





مقدمة الو لف 


۳ )حرف تفص وأصل شهار عنصيل شيعن کت فيكو 


۳ 


بعدّها «أَمَا» ا ول -إذا آردت تفصیل آحوال جماعة :أ 5 فکریم» 


م 


وأمٌاعمر ففاضلء وقد تَذْكَرٌ و حدها؛ كقوله تعالی: ام رن وه 
الایة( وهي مُتَضَمُنَهٌ مَعنى الخو هه وی سین 
ER‏ و به : : ١مَعْنَاهَا‏ مَهُمَا یکن من شَئْء). ۲ 

000 yy 
لنيابتها عن الفعل» والأصلٌ: مهما يَكُنْ ِن شيء بعد الحمدٍ والثناء والصّلاةٍ‎ 
١ والسّلام.‎ 





ویستحب الإتيان ماني الخطّب. والمُكاتباتٍ؛ اقتداء برسول الله 
سر فلّه ان یقولها في طبه وشِبْهها. 


= کسام الحديثِ : لل .صل عَلَى مُحَنَّدِ واه اجه ری فهذا جائرٌ بالإجماع؛ ما 
وَكَعَ راغ فيما إذا ارد غيرٌ الأنبياء بالصَّلاةٍ ة علیهم : فقال قائلونَ: يَجورُ ذلك واحتجوا بقوله: هو 
لِك صن ع وم کته € [الأحزاب: ۰]4۳ وبقوله: $ وک عم سوت ن رَه وَيَحْمَةُ ِحْمَةٌ» 
[البقرة: ۰۲۱0۷ وبقوله تعالی: «حُذ ین میم صَدَهَهُ هرهم ورکیم يها وصَلٍ ومد لك سکن 
َم © [التوبة: ۱۰۳]» وبحدیت عبد الله بن أبي أَوْقَى قال: كان رسول اللو َو إذا أتاه قوم 
بصَذتیهم قال: له صل عََْهِمْ». وبحديثٍ جابر: أن امرأته قالّثْ: يا رسول الوا صل علي وعلى 
زوجي. . فَقَالَ: «صلّی الله عَلَيِْكِ وَعَلَى رَوجحك» . رواه بو داود. 
وقال الجمهورٌ من العلماء: لا يَجِورٌ إفرادُ غير الأنبياءِ بالصَّلاةِ؛ ان هذا قد صارٌ شعارًا للأنبياء إذا 
درو فلا يُلْحَنٌ بهم غیزهم. فلا یقال: «قال أبو بكر صَلَّى الله عليه». أو: «قال علي صلَّى الله عليه 
وا كان المعنى صحيحًاء كما لا يقال لقال مکش »,نکن عزیژ جل لاه ان هذاین 
شعار کر الله عََعٌ. وحَمَلُوا ما وَرَدَ في ذلك من الكتاب والسّنَةِ على الدّعاءٍ لهم ؛ولهذا لم یت 
شعارًا لال أبي أَوْقَىء ولا لجابر وامرأته. وهذا سك حَسَنٌ. 

.۷ آل عمران:‎ )١( 

(۲) «الکتاب» لسیبویه (۳/ ۱۳۷). 





عو م 


وحیث تَضَمَّنَتْ «أمّا» مَعنی الابتداء والشرط آزمتّها الفا ولصوق 
الاسم إقامة اللازم مَقامَ الملزوم» وابقاء لأثره في الجملق فلاجل ذلك قَالَ: 
(قَهَدَا) قال القاضي علاء الدَّينٍ في اشرح الأصل»: إشارةٌ مت إلى ما 
تَصَوَّرْناه في امن وأَقَمْناه ماع المكتوب المقروء والموجود بالعِيان"". 
(مُخْتَصَرٌ) أي: قلي ل لفظه كثيرٌ معانی» والاختصارٌ: ایجاژ الط مَعَ 


استيفاء المعنى. 
ر اق 
وقیل: رد الكلام الكثير إلى قليل فيه مَعنى الكثير. 
والاختصارٌ في الكلام محمود لقوله عتوالصلةالسكح: « 
م۳ 75 و و 7 7 ۹ ,م 

الکلم واختصر لي الکلام اختصار». 

6 م ی مر ا 5 9 رگ ر 2 ر جو‎ iia 

وقال عليٌ كَرّمَ الله وَجهه۳: «خير الکلام ما قل وَدَلَ وم يطل فیمل». 

(۱) «التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه» (۱/ ۲۳). 

(۲) رواه آبو يعلى كما في «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للهيثمي )۵٩(‏ من حدیث 
عمر عن وضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ۵۲۵). 

في 7 

ورواه البخاري (۰)۲۹۷۷ ومسلم (۵۲۳) مختصرًاء ضمن حديث أبي هريرة رنه : (وَأُوتِيتُ 
جوَامِعَ الکلم». 

(۳) کرم الله وجهه ووجه الصحابة الکرام عفر 
قال ابن کثیر في «تفسیره (4۷۸/۷): وقد غلب هذا في عبارة کثیر من النساخ للكتب» أن یفرد 
على ىعن بأن یقال: « الآ »» من دون سائر الصحابة أو: (کرم الله وجهه» وهذا وان كان 
معناه صحيحًاء لكن ینبغی أن يساوى بين الصحابة في ذلك. اه 
قال الشنشوري: وقد قيل في سبب ذلك آشیاء ذكر بعضها العلامة عطية صقر مه وردّها 
فقال في «فتاوى الأزهر» (۱۰۱/۱۰): لا يوجد سند صحيح لما یقال. 
وكذا العلامة بكر آبو زيد وه في «معجم المناهي اللفظية» (ص 5٠‏ 4) فقال: أما وقد اتخذته 
الرافضة أعداء علي نة والعترة الطاهرة- فلا؛ منعًا لمجاراة أهل البدع. والله أعلم. ولهم في 
ذلك تعليلات لا يصح منها شيء. 

(5) لم أقف عليه. 


و 
5 أبس ۳ 


۳ 
تيت جواه 


مقدمة ال لف 

(مختو) آي: ا أو یط على عتایل) کاب الشتتی ب (تحریر 
لول وَتَهُذیب علم الأصول) اسم عَلَم لأصل ذلك المُختصَر شمّي 
بذلك لتحرير تُقَولِه؛ أي: تقويوهاء وتهذيب أصوله؛ أي: تلخیصها وتسهيلهاء 
واضحه مقربة إلى الفهم. مع م الاتیان ی بالمعنی الجليٌ الواضح» (في 
آضول الفِقه) الآي تعریفه؛ أي : لاني علم غیره. 

(جَمْع الشّيْخ) الامام (العلامة) أبي الحسن القاضي 0 لین الكزداوي 
لحنبلیت تَعْمَّدَ تمد اه تعالی بر خمیی وَأنسکتة قییح جَله) م منتقى هذا المختصر 
تا فاعم مَهُ) القاضي علاءٌ این من الأقوال الي في المسألة (أَوْ كَانَّ) القول 
(عَلَيْهِ الأكثرٌ من آضحابتا) دک في هذا المختصّر (دُونَ) ذکر بقيّة (الأَقَوَالِ) 
المرجوحة. 

(خال) هذا المختصر (مِنْ فول ول تان) یذ یکره فيه (آ ) من قول ذکره (لِفَائْدَةٍ 
تزید) أي: زائدة (عَلَى مَعْرِقَةِ الخلاني) لا لیْعلم 

(و) حال أيضًا (مِنْ عزو مقال إِلَى مَنْ لاه قال) أي: خال هذا المُختصرٌ 
من أن أَعرُّوَ قولا منه إلى قائله. 

(وَمَتَى فلت في هذا المُختصر: هو کذا کقوله : العلم لا ٍ ُد (في وَجْوِ) 
ور ذلك» سواءٌ كان بعد ؤكر كم مسألةٍ كما في المثالي» أو قبا 32 ؛(كَالمُقَدمُ) 
أي: المُعتَّمَدٌ ( غَيْرّه) أي: غير ما قال: : إِلّه كذا في وجه أو في وجه هو كذا. 





۱ 
نَّ في المسألة خلاقًا فقط. 


24 


(و) متی ماقُلْتُ: هو كذاء أو: یس بكذاء كقوله في المجازء و(في) قوله: 
«ولا يَشْتو يُشتقٌ منه». ویک ذلك (أَوْ) کقوله في الحروفي: «في» لظرفٍ. وهی 
بمَعناه (عَلَى قَوْلِ) في: رصنع في جُدُوع الم 4 . 


(۱) طه: ۰۷۱ 





اجه اسر 
زا 9 
۱ 


(فٍذا قوي الخلاف آو اتف الترجیخ) في المسألة (أَوْمَعَ اطلاق 
القَولَئْنِء آو الفوّال) أي: فاذا قري الخلافٌ إلى آخره فلث: في قَوْلِء أو: 
على قول؛ (إذْ) أي: لاجل أن (لَمْ أَطَلِعْ عَلَى) قول (مُصَرّح) أو قائل صرح 
(بالتضحیح) لأحد القولينء أو الاقوال؛ أي: لعدم اطّلاعي علی ذلك قُلْتَ: 
«في قول»» أو: «علی قول». 

(وَأَْجُو) ین اللو تعالی» والرّجَاءٌ: ضِدٌ اليأس» وهو تجويرٌ وُقوع مَحبوب 
على فرب أن يَكُونَ) هذا المختصّرٌ نی یکافظه(۱) وقارنه (عَنْ عَيْرِه) ین 
أَصُولٍ الفقه» (عَلَى وَجَارَة أْقَاظِ) أي: اختّصّرّه لتسهيل جفظه وكثرة عِلْمِه 
مع قاو عجیه. ۱ 


َه 01 بطم یم سوک ره ۳ 1 ر مر 2 ۵ ر 
(وَأسأل الله بان وتان آن يَعْصِمَنِي) آي: يَمْتَعَني (و) یمنع (مَنْ قَرَأه) 
نآ 1 | ف مک سم که وياد 8 ور سس 
وحفظه (مِنَ الزلل): الط في المنطق والخطء (و) أسأل الله تعالى (أَنْ يُوَفقَنَا) 
والتَّوفيقٌ": «خَلْقٌ قُدرةٍ الطاعة في العبدٍ والدّعاية إليها»”"؛ أي: يُوَقْمّي ومَنْ 


َرأ (وَالمُسْلِمِينَ لِمَا يُرْضِيهِ مِنَ لول وَالعَمَلٍ) إِنَّه على ما يَسَاءُ قديرٌ. 


ملم 


ورتبته كأصله على مُقَدمَّ وثمانية عشَرٌ بابّاه مشتملة على فصول وفوائد 


(۱) في (ع): «لحافظه»» وضرب عليها وكُتِبَ في الحاشية: لحُمَاظِهِ. وكذا هي في «مختصر التحرير» 
(ص۲۰). 

(۲) قال ابن القیم في «مدارج السالکین» (۱/ 4۱۵): وقد آجمع العارفون بالله أن التوفیق: هو أن لا 
يكلك الله إلى نفسك. وآن الخذلان: هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالعبید متقلبون بين توفیقه 
و خذلانه. 

(۳) هذا التعریف بناء على قول الأشاعرة في آفعال العباد وعلاقته بالقدر» قال عبد الرحمن شيخ 
زاده في «نظم الفرائد وجمع الفوائد» (ص۲): وذهب الشیخ الاشعري ومن تابعه من مشایخ 
الأشاعرة إلى أن التوفیق هو خلق القدرة على الطاعة كما في «المواقف» و(شرحه». 


مقدمة المؤلف 





(معَدمة) 


تشتمل على تعريف هذا العلم. وفائدته» واستمداده وما يَتّصِلُ بذلك 
من ُقدّماتٍ ولواحك؛ کال والتّظرِء والإدراك والیلم؛ والعقلء 
ی وعسائلها: وأحكايهاء وأحكام خطاب لشرع» وخطاب 
الوضیعء وما یل بهماء وغیر ذلك. 
مُقَدّمة العلم لِماتَتوَقَفٌ عليه مسائله؛ کمعرفة حدوده وغایته 


وموضوعه ومقدّمة الکتاب لطائفة من کلام قُدَّمَثْ ماع المقصود 
لارتباط له بهاء وانتفاع بها فيه» سواءٌ تَوَقَففَ علیها آم لا 
r 5 a 1 1 ۳‏ 

وهي بكسر الدال على المشهور کلام مُقَدَمٌ آمام المقصود لوق عليه 
eS‏ 

n‏ 0 أن صاحبَ الکتاب. أو أميرٌ الجيش قَدَمَهاء واقتصّرٌ 
جماعة على الكسرء والح جوا الوجهينِ بالاعتبارين» وهه مر 
تراكيبها إلى مَعنی الاوّلیّت فمقدمة الکتاب: وله 

وهي في الاصل صفة ثم عكري ی ی نی 
والكتاب. ومُقدّمة الیل والقياس: : وهي القضية التي ت بح ذلك م نص 
آخری: نحو: ل تشكر حا نی وکل حَمْر حرام" ونحو: ا 
عبات وکل عبادة تفت اال و 


(۲) رواه مسلمٌ (۲۰۰۳) من حديث ابن عمرٌ نف 


روز بضی مجص رر 
زافلت أذ ی ای 3 ير عند العقل إلا بعد الیلم بموضوعه فكل علم 


رس هع رر ۶ 


یتمیز عن غيره بموضوعه کمایتمیز برسمه. 





ولا کان موصو آصول الفقه آعص ین مُطل الموضوع. والعلم 
العا سر العا a‏ وج ول تعریف موضوع العلم حَتَى 
حمل مرا مرضوع ابول امول عل ر وتا 

ف ضوع گل جلم: : مَا) أي ا الذي (يُبْحَتُ ت فِيه) أي: في ذلك 
الیلم عن قوارضه ضه) أي: عن الأحوال العارضة له (الذَائي) دود الوارض 
اللاحقة ة لأمر خارج عن الذَّاتِ ومسائلّه هي معرفةٌ تلك الأحوال. 

(َمَوَضوْمٌ دا) الأصول: الكتابُ والسُتَ والإجماعٌ» والقياسشء 
ونحوّهاء وهي (الأَولّةٌ المُوَصّلَةُإِلَى الفِقّه)؛ لأنّه يبحت فيها عن العوارض 
للاحقة لها من کونها عامَّةَ أو حاصّة أو مُطلقة» أو مُقَيِّدَه ونحو ذلك 
وهذه الاشياء هی عسائله. 

وموضوم الفقه: آفعال العباد من حَيْتُ تعلق الأحكام الشرعیّة بها 
ومسائله: ما يُذَكَرٌ في کل باب. 

وموضوعٌ علم الطَّبٌّ: بدن الانسان؛ نیح فيه عن الأمراض 
اللاحقة له ومسائله: هى معرفة تلك الأمراض. 

وموضوعٌ علم النّحو: الكلماتء فإِنَّه يَبِحَتْ عن أحوالها مِن الإعراب 
والبنای را هن مرف الاغزات والبناء. 

وموضوغ علْم الفرالض: کات فلّه یت فيها من حَيْتُ قنستتهاه 
ومسائله: هي معرفة حکم قسمتها. 
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كلتك كتف فد عت في العلوم 2 
لموضوعاتها؛ أي: التي مَدْمَؤُها الذَّاثُ» بان لَحِمَنّهِ لذاته. 
ولوار الذانة هين ای تلكق الي لا هو كنوه اعد لاف 
کالتَمجّب اللاحق لذات الانسان 
- آو حى الكو ء تجرف کالحركة بالارادة الا حقة للانسان بواسطة 
فش لام حارج مه ناه شا اف تسا 
اكز الا اي را 
- أو شباين» كالحرارة المارض للماء بواسطة لت تسمّی آعراضا 
غريبة؛ لما فيها من العرابة بالقیاس إلى ذاتِ المعروض. 
(وَلابُد لِمَنْ طلّبَ) آي: حاوّل (عِلْمًا) من العلوم وطَلَّبَ معرفته آن 
یعرف ثلاثة آمور: 
(١)(أَنْ‏ یتَصَوَره بوجو مَا) أي : بوجو ین الإجمال؛ لان طلب الانسان ما 
یره شحال يدیهة لَقل وذلك الوجه اي تهب هو انمعنی الي 
ا سا ال 


سم 


(و) الشّاني: I‏ رم 


لا یلم له فائدة. 


(و) الثّالتُ: آن یعرف (مَادَنَُ) أي: ما یستَمَد منه» لیّرجع في تلك الجُزئيّة 
إلى مَحَلَّها منه. 

واعلَّمْ أنَّ أصلّ هذه القاعدة: أن کل معدوم يُوجَدُيتوَقَتُ وجوده على 
آربع علل: صوریّق وغانیّف ومادیّت وفاعِليّة. ۱ 

ل 





فالأولى: هي التي تقوم صورته وتَكَمَيرٌ بها عن غیره» فص ور المُرَكّبٍ 
یرف على تَصَورٍ أركانه» وانتظايها على الوجه المقصود. 

الثَّانِيةٌ: هي الباعثةٌ على إيجاده» والأولى في الفکر مُقَدَّمَةٌ على سائر 
العلل ءون کاتث خر في الوجود الخا رجز :لهذا ثقال: يدأ الیلم هى 
العمل» ویّتال آیضا: هي عله في الذهن معلولةٌ في الخارج. ۲ 

الثّالئةُ: التي تُستَمَدٌ منها المُرَكَّباتُ» أو ما في حكمها. 

الرّابعةٌ: هي المُؤثْرةُ في إيجادٍ ذلك وإخراجه يِن العدم إلى الوجود. 

(تَأُصْولٌ: جَمْعٌ آضل, وَهُوَ) أي: الأصلّ: 

(دُمَه) أي: في ال (ما تى عَلَيْه) أي: على الأصل (غَيْرْهُ). 

(و) معنی الأصل (اضطلاخا: ما له رغْ)؛ لان لقرع ایا عن أصل» 
والأصلٌ لا يُطلَقُ غالبا إلا على ما له فرعٌ. ۱ 

(و) اعلّمْ أن للأصل أربمَ إطلاقاتٍ: 

أحدها: أنه (يُطْلَّقْ عَلَى الدِّيل غَالِئًا) كقولك: أصلٌ هذه المسألةٍ الكتابُ 

مت آي: وا (و) مذا الاطلاق ذهو کد اي: نی أصول الفقه. 


أو السنة؛ أ 
(5) الشاني: يُطلَّقٌ (عَلَى الرَّجْحَانِ) أي: على الرّاجح من الأمرين» 
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كقولك : الاصل في الكلام الحقيقةٌ لا المجاژ و: الال درا ا واه 
ما کان على ما كان. 


مير 


(و) الثَّالتُ : (القَاعِدَةٌ المُسْتَدَّة) أو الأمرُ المُستمدٌّء كقولك: أكل الميتة 
خا ا ا اک 

(و) الرابع: (المَقِيس 2 عَلَيْه) وهو ما بابل الفرع في باب القیاس على ما 
يَأ إن شاء الله تَعالى. 

) والفقه لْمَةَ : الم ان ن العلع یک ون عنه. قال الله تعالی: ووک ل 
مهود تبیحهم ۱ و مانفقه كيرا عم ول أي :ولکن لاتفهمون. 
وما نَفْهُمُ كثيرًا مِمّا تقول ونحوه. 

(وَهُوَ) أي: القَهم (إِذْرَاكُ معد مَعْتَى الكلام) والمُرادُ بالقهم: الإدراك لا 
جرد ال ين جهة تيه لاقتباس ما يرد عليه ین التطالب, والذّهرُ: 


ومو انه 


قوة النقس المبيفيدة لاكتساب الحدود والآراء. 


(و) الفقه (رٌ شرعا) أي : في اصطلاح فقهاء الشرع : (مَعْرِقَةُ الآخكام) لا 
الذّوات والصفات والأفعال. 

والحُكمُ: هو الثَسبة بِينَ الأفعالٍ والذّواتِ. 

(الشّرْعِيّة) لاا لعقليةء (المَرْعِيِّ) لا الأصُوليّة والحکم الشرعیْ الفرع 
لا یلق بالخَطأ في اعتقاد مُقتضاه ولا في العمل به قد في الدّينِء ولا وعيدٌ 
في الا خرة كالنيّة في الؤّضوءء والنکاح بلا ول ونحوهما. 


(۱) الاسراء: 6 . 
(۲) هود: .٩۱‏ 


وقول : (يالفِعْلٍ) أي ی ب (القوَةٍ العَريبة بة) ین الفعل باهي 
لمعرفتها عن أدلَّتها الَفصیلیّة بالاستدلال. 
(وَالقَقِيهُ: مَنْ عرف جمْلَةَ عَالبة) أي: كثيرًا (منها) أي: لاحکامال رح 
المَرعيّة (كَذَّيِكَ) أي : بالفعل والوّةالقريبة ین الفعل» »فلا کون فقيهًا عتّی 
يَعرِفّها على هذه الصَفة ولا كان مُمَلَدَا. 
ولا يُطلَقَ الفقيهُ على مُحَدَّثْ ولا مس ولا شکلّم. ونحوهم. 
ولا تقد اللا علی تعریفب أصول الفقه ین حت معناه الإضافية 
شرع في تعريفه من حَيْتْ کوئه عِلْمَاء فقَالَ: 
وول الغ اي ین یت كوثُها صارّث لَقَبّا على هذا الیلم: 
(القَوَاعِدٌ) جَمْعُ قاعدة, وهي الأمرٌ الكُلّيُ اي تنطبقْ عليه جات كثيرةٌ 
تفُم أحكامها منها: 
- فمنها ما لایختص بباب» کقولنا: اليقينٌ لا یرف بالشَّك. 
جحي و 
فیما يَختّصٌ بباب» وقصد به نَظمٌ صور مُتشابهةٍ يُسَمّى ضابطًا. 
م ل ل 0 
و :دلي الخطاب حُج و قباس الد صحيحٌ و: :التحديث 
المُرسل بُحتَج به» ونحو ذلك من مسائل أصول الفقه. 
إذا علمت ذلك: فالقاعدة هنا : عبارة عن صور کا ت تب کل واحدة 
منها على جُزئيّاتها التي د تحتهاء ولذلك لم يحتج ج إلى تقييدها بل لأنّها 
لا کون إل کذلك. وذلك كقولنا مثلا: «حقوق العقد تن بالموکّل دون 
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الوکیل»۰ وقولنا لش باعل راون ماين دی 
یعرف بالتظر فیها قضايا مُتَعَدَدَةٌ » کقولنا: عُهِدَةٌ المُشتّري على الم ول ولو 
خَلّف لایفعل شيئًا ف وگل في فعله: خنت. ولو َكَل مسلمٌ دی نی شراء 
خمرء أو خنزير: لم يَصِحَّ؛ لال احکا العم تعلق بالش وگل وقولنا: ا 
بو تکاع لتحت ولا تخلیل الخمر علاجا لا بيع لوي ولا الحلة 
علی ابطال الك قم ؛ لأنَ الیل باطلة وهكذا قولنا الأمرّ للوجوب وللقورء 
ونحوه علی ا وذلك کله مسائل للقواعد الفقهية. 

وقوله: (الَيِي متَوَصَّلُ) اي: ية يُقصَدُ الوصول (يهًاإِلَى اباط الاخکام) 
الخمسة؛ أي: لا القواعد الي لا رصل بها إلى استنباط شيءء کقواعد 
البيتء أو يُستنبَط منهاغيرٌ الأحكام من الصّنائع» والعلم بالهّيئاتِ» والصَّفاتٍ 
شرع زا الاصطلاحيّع را كتراعد عل الجساب والهندس 2 
لت لا الأحكام التي تكون ین جنس الأصولء کتعرة لح ین 
آمره تعالی ليه عّهالتله في قوله تعالی: 8 فاع ‏ آنه له لام 4 . 
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(وَالأَضُولِيٌ) تن قامَ به عِلْمٌ الأصولِ : وهو (مَنّ عَرَفَهَا) أي: القواعد 
اليد كد ,أ فهو منسوبٌ إلى الأصول. امات ف لي ۳ ولا 
بل بر ی ای و ها فد لاک سم اسار لكي ايه 
ا الفقة وحَرَّرَه يُسَمّى فقیهاه ومن قالط يُسَمّى طبيبًا. 

(وغایتها) أي: غاية معرفة هذه الأصول لمَّن صارٌ قادرا على استنباط 
الأحكام السَرعيّة ِن أَدِلّتها. 


.۱٩ محمّد:‎ )۱( 


ورود مان 
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۵ راو هو رد عون 


7 
و 
ع 
[ 


(وَمَعْرِقتُهَا) آي: آصول الفقه (قرض كِمَاية كَالفِقَهِ) على الصّحيح. 
وق : فرض عین» حكاه ابن عقیل وغيرٌه» والمراد للاجتهاد. 
(وَالأوْلَى) بل أَوْجَبَ ابن البنا وابنُ عقيل وغیرهما (تَقْدِيمَهًا عَلَيِْ) 

لَك بمعرفتها إلى استفادة معرفة الفُروع. 
(وستمّد شد أصول الفقه من اة أشياء: 

(۱) (مسن أَصُولٍ الدّيِن) لبق معرفة گزن اه اللي حك شرعًا 
على معرفة الله تعالی بصفاته» وصدق رسوله لالم فیما جاء به عنه» 
وك ف صدقه علی كلاق المُعجزة علیه. 

م2 2 و سے ص سر 2 0 ےرت 1 

) الي الثان: من انعر بارا ا ار قَهم ملق باصول 
ST‏ ا 
ارتب آ وین جه ة سا کی اال سای نی 
ووجوو ان فل اليان بائوایه ال 

(و) ای الثالث مِن (تَصور الاخگام» أي : أحكام التَكِيف؛ لوقف 
كيفيّة معرفة الاستنباط عليه» دون إثباتٍ الأحكام في آحاد المسائل» فاته من 


وه کر ل 


© © © 


«فضل) 
الفصل لغة: الحجز د بيخ الشینین» ومنه فصل ارد بيع؛ لاله بحجز بِينَ 
و تررق سب الوم کذلك؛ لاه يسع یی آجناس 
المسائل و آنواعها. 
(الذَّال): هو الله تعالی, (النَاصِبٌُ للّلیل) وهو القرآن. 


وقیل: إن الدَّالّ هو الدّلیل «فعیل» ب CE a‏ ی 
ا ا ال ليل ی اند نت فا اه هه ول ول 
بمتح الدّال على الأفصح. ومعنی الذلالة: الارشاد إلى الك 

(وَهُوَ) أي: الدليل (لُعَه): 

(۱) إِمَا (المرشد) حقيقة 

(۲) (و) زما (عا)بَحصّل (به الازشاد) مجاژا: والفرشد: النَاصب 
للدّلیل والداکر لم» وما به الارشاه: هو الَلامة ای نصیّت لاتغُریفب. 


۳7 ي < 1 2 ا 2 7 

2 یل (قسزغا: ما أي : الشَّيْءٌ الذي (يُمْكِنُ الَوَصّلُ بصَحیح 
النََرِ) أي: النَظرٍ الصحیح من إضافة الَفة إلى الموصوف. فالهاء مِن 
(فِيه) عائدة على «ما» (لی موت كبرق )أي تصدیقع. 


وخرج بقوله: «مایْمکن»: مالایمکن الوم به الی المطلوت. 
کالمطل وب تفیسه فإنَّه لا یمک التَّوصّل به إليه. أو يُمِكِنُ لول إلى 
المطلوب. لکن لا بالنظر؛ کسلول طریق يُمِكِنٌ أن یل بها اتفاقاه أو 
یُمکِنْ لابصحيح النظر بل بفاسده. ككاذب المَادّةِ في اعتقاد النّاظرء آویمکن 


© ۶ و 3 5 35 5 مسر ۶ 0 
التوصل بصحیحه لکن بمطلوب تصويري لا تصدیقی خبري» وهو الحد 
والّسم فلا یی شيء من ذلك دليلاء لكنْ یدخل في المطلوب الحَبَّريٌ 

۰ 1 20 1 ۲ ع ع 4 1 ۳ 
ما يفي القَطم والظَن وهو مذهبٌ أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليَينَ. 

EEE‏ و وسةدر و 

(وَيَخْصْل المَطلوت المُكْتَسَبٌ: 

(۱) عَقِبَهُ) أي: عَقِبَ النّظر الصحيح في الدّلیل (حَادَةٌ لاضرورةً على 
الأصحٌ؛ لأن العادة جَرَتْ بان يفيص على المُستَدلٌ بعد التّظر الصحيح 
مادةٌ مطلوبه» وصورة مطلوبه الْذِي تَوّجَّهِ إلى تحصيله. 

والقول الان أن المطلوب تحمل عفرو ةا كه ر 

۳ 20 3 6 7 

(وَالمُسْتَدِلَ: الطالبٌ لَهُ) أي: للدّليل (مِنْ سَائْل وَمَسْؤُولٍء ف) قد قال 


الامام ای رحمدالنَة: 





(۱) (الدّال: الله تَعَالَى» 

(۲) وَالدَّلِيل: القَرْآنُ» 

(۳) ولت اسول 

(؟) وَالمُسْتَدلٌ: آولو الیلم. هَذِه قَوَاعِدٌ الاشلام). 

وقولّه: «هذه قواعدٌ الاسلام) الَذِي يَظِهَرُ أن" قواعد الإسلام ترجعٌ إلى 
الله تَعالىء وإلى قوله: وهو القرآن وإلى رس وله مكيل وإلى عُلماءِ 
المي لم یخرج شيءٌ مِن أحكام المسلمينَ والاسلام عنها. قالّه في «شرح 
الأصل»)2". 


(۱) زاد في «التحبير شرح التحریر»: أنَّ مَعناه. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۱/ ۳-۸ 


فصل في الدليل وما يتعلق به 

(والشنتتل َل : هو (الحُكْمُ) على الم ء بکونه حلالت ا 

(و) المُستدل (به: ما يُوجِبُهُ) أي: العِلّةٌ المُوجِبَةٌ للخکم. 

(5) المُستدَلٌ (لَهُ) أي: لخلافه وقطع جداله (الخَضْمٌ). 

(وّالنظر) يُطْلَقٌ لغةً: على الانتظار» وعلى روية العَين المع( وعلى 
الإحسان. وعلى مَعانٍ غير ذلك. 

وقوله: (هتا) أي: : في اصطلاح أهل الشرع: (فِكْرٌ يُطْلَبُ به) أ ي: بالفکر 
(عِلْمٌ أو َنْ). 

وقال ابن E‏ التظ د: تک ول وَاعَيَبَارٌ د ترتیب» 
يُعْرَفُ به المَطْلُوبُ مِنْ: : تصوره وتصیق وَحُدُودٍء وَأمارة. 

(والفكر) كالجنسء ويُطلق على ثلائة مَعانٍ: 

أحدّها: حركة التفس آلتها مُقَدّم البَطنٍ الاوسط من الدّماغ إذا كانّتٍِ 
الحركة في المعقولات. 

الان وهو انعط من الأول وهو ال اد انا ها رکه اس من 
المطالب إلى المَبَادِئه وَرُجُوعُهَا) آي: رجوغ حَرَكَةٍ التفس «منها) أي: 

1 ين العبادي إلَيْهَا) أي: إلى المَطالب في المَعقولاتِ وني المحسوسات 

حرکتها تیا تخییلا» اف ا و شوقن ال نمی ی 

Tl‏ ل م 


(۱) آي: الشیء المُعيّن. 
(۲) لم أقف عليه مخطوطًا. 





لا بمج جر( تير 
الا اطلاقه علی جزء الثانی» وهو الحركة من ¿ المطالب إلى المَبادئ» 


وان كان الغرش منها الأجوعء وهو اي ُستمل بإزالة الحَذْس» وهو 
سرعة ة الانتقال ل من المّبادی إلى المَطالب. 





(وّالاذراك) ی إدراك الماهية: 

(۱) (بلا حکم) علیها بتفي: آو[یجای: (تصور 2:6 سمي بذلك لأخذه من 
ألصورة» وهو حاصلٌ صورة اس ا داق قوط ف 
عد م الحُكم. 

(۲) (وبه) آي: تیه الما 2 مَع الخکم علیها بایجاب أو مبلت: 
ی ر ا وی ل اد ق: اسناد 
آم إلى انر بان أو نفیاء نحو کون زید قائماء أو لیس بقائم واا سمي 
ها أن ا د يُصَدّقُ فيه أو یدب سمي بأشرفي لازي الحُكم 
في النسبة. 


1 


© © © 


فصل في العلم 





0 
(العِلمُ لاي خد في وَجْهِ نالعال وتلمیذه لا (: لسر 
ريد وسار 
2 3 


a 
الأَوْلّى منها قول ابن حمدان في «مُقَِعه» :(هُوَ صِفَة بُمَيُرُ) الانسان‎ )5( 
الصف بها )بين الجواهر والأجسام. والأعراضي» والواجب. والشکن:‎ 
والممتنم (تَمِْرَا جَازِمًامُطَابقَا) یم ني نفس الأمرء فالتِّيرٌ المطابق: :هو‎ 

الذي لا تحمل النقيش: 

(قل نحل رال الحَوَاسٌ) فیما لا یَحتمل الّقیض على الصَّحيح؛ ؛ ان 
الحِسّ قد ید لس لا علی ما هو عليه كالمُستدير مُستويّاء والمحرّلٍ 
ساکا ونحوهماء وقیل: إنَّ إدراك الوا نوع ین الیلم. 

(ويتَمَاوَتُ) الیل على أصحٌ لوایتین» وعليه الاک (5)ما يَتَقَاوَتُ 


4 


(المَعْلُومُ) ما الأَرْمَويٌ: : الح أنَّ المعا مات تتَفْاوت». 


قال ابنْ قاضى الجَبل*: وهی مسألةٌ خلافيء وعن أحمد فيها روايتان 


ما 


() «البرهان» (۳۰/۱). (۲) «المستصفى» (ص۲۱). 

(۳) «المحصول» (۱/ ۸۵). (4) «التحصیل من المحصول» (۹۰/۲). 

(5) هو: أحمدٌ بنْ الحسن بن عبد الله بنٍ الشيخ أبي عمر المقدسی. شرف الدَّينٍ ان شرفي الدّينٍ 
قاضي الجبل. 


قال ابن مُفلح: : وكتابٌ في الأصول في مُجِلَّدٍ كبير لم تم وَصَلَ فيه آوائل القياس . يُنْظَرٌ «السَّحْبُ 
الاب على ضرائح الحنابلةٍ» لابن حُمَيْدٍ (۱/ ۱۳۵ 


فك : نَمل عنه كثيرٌ من الحنابلة» ولم َقف عليه مخطوطًا. 


للق لا بج مجر اتجریر 
لاس مات لت بش رو افرق بين كون لاد نس لا 
E E‏ 
الأصل»". 

CSE 
والصّوات أ أنَّ جمیع الصَّفاتٍ المَشروطة بالحياة قبل ابید‎ 

وعن أحمد في المعرفة الحاصلة في القلب في الایمان: هل تقل الاي 
والتقصی؟ روایتان» والصحیخ في مذهبنا ومذهب آهل السنةٍ 1 إفكان الزيادة 
في جمیع ذلك”". انتهی . 

وغلع أن للعلم إطلاقاتٍ لغةّ وعرقًا: 

أحدّها: اليقينٌ: وهو الَّذِي لا يُحتملٌ ایض وهو المُراد بالحَد الأول 

(و) الاطلاق الثّاني: (ِرَادُبه) أي: بالعلم (مُجَرَدُ الإذْرَاكِ) فِيَشْمَلٌ 
الاربعة قوله تمالی: اعون و 4 والجُرادُ نفیع كل إدراك؛ 
أي: سواءٌ کان: 

() (جازمّا 





(2۰ 


(۲) أَوْمَعَ احْيِمَالٍ راجحء 

ار ر ` 

0 
(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۱/ ۲۳۳). 


(۲) «آصول الفقه» (۱/ ۱۹۰). 
(۳) یوسف: .۳ 


فصل في العلم 
(و) الاطلاق الثّالتُ: (التَصديقٌ) لا التصور: 





(۱) (فَطْعًِا) كان النَصديقٌ واطلاقه عليه حقيقةء و أمثلتّه كثيرةٌ. 
(۲) (أَوْ ظَنَيّا) وإطلاقه عليه مَجارّاء ومثاله قولّه تَعالى: لقن موه 
و۱6 أي: شوش مومنات. 
(و) الراببع: (2 َعتّی المَعْرِفَة) ومثاله قوله تعالی: لاله 
مهم 4 أي : لا تحرفهم تحن تعرفهم. 
(و) عکسه (ر راد بها) أي : بالمعرفة العلم. 
قال في «المصباح»۳: عَلِمْتَهُ أَعْلَمُه عرفته مکذایفسرون الم 
بالمعر فت وبالعكس لتقارب المَعتيينِ. 
وني التّزيل: متا فان ال 4 أي: عَلِموا. 
(و) يراد (بِظَنٌ) العلم ومثاله قوله تعالى في فُصَّلَتْ: وتوا ما هم 
ن تيص » بخلاف قوله تعالی: « رن ینوت آم موا ریم ۳ فان 
علی بابه. 
(وَهِيَ) آي: 0 و 
(۱) ف: (مِنْ حَيْتُ لالم" مُستَحْدَتٌ) آخص من الیلم (أو الْكِسَافٌ) 


(۱) الممتحنة: ۱۰ 

(۲) التّوبة: ۱۰۱. 

(۳) «المصباځ المنيرٌ في غريب الشرح الكبير» (۲/ 14۸). 
() المائدة: ۸۳. 

. ٤۸ فُصَّلَتُ:‎ )۵( 

. ٤٦ البقرة:‎ )( 


3 و ۳ 






لشي: (بَمْدَ لَبْسِ) فهو قريبٌ مِنّ الأوَّلِء الا الاو لم يَكَنْ حصل فيه 
بل بل استُحدتٌ من غير لس فهي: (أَحَصٌ مِنْه) أيضَاء لکون العلم 
کون مُستحدتا وهو عِلْمٌ العباده وغيرٌ مُستحدّبِ وهو علمٌ الله تعالی. ۱ 
(۲) (وَمِنْ حَيْتُ إِنَهَا) أي: المعرفة (يَقِيِنٌ وظن) آي: تشم اليقينيٌ 
والظَنّي والعِلْمُ يقينيّء فهي: (عَم) منه. 
(۳) (وتُطْلَقٌ المَعْرِفَُ عَلَى مُجَرَّدِ النَصَوِّ) الذي لا خکم معهء «ققبله) 
أي: تقابل للع فعلى هذا تون المعرفة قَسيمَ الیلم. 
ومعنی المُقَابَلةِ: نك تَقولُ: ما علي ولا معرفةه كما تقول: ما تصديقٌ» 
وإما تصورٌ. 
(وَعِلْمٌ الله تارك و(تعالیقييم یش ضَرُوريًا وَكانظريً وفاقا لأبي 
حنيفة» ومالك والشّافعيٌ رضي الله تعالى عنهم. وهو واحدّلَيْسَ بعَرَض» 
یلق بجميع المعلوماتٍ إجمالا وتفصیلا على ما هي به. 
قال في «المقنغ»: عم الله تعالی صفة ذاتيةٌ وجودية واحدت أحاط الله 
بهاء لم تر ولا ترا بکل کل وجزءٍ موجودٍ ومعدوم على ما هو عليه؛ 
وَلَيْسَ ضروريًاء ولا نظریا. 
(ولا بُوصف) بلاق (بَِنّهُعَارِفٌ) لا المعرفة قد تَكُونُ لا 
مُستحدَئَاء وال تعالی مُحیط علْمّه بجمیم الأشياء على حقائقها على ما هي 
علیه وهو صفةٌ ین صفایه قديم. ۱ 


(وَعِلْمُ المَخلوقات مُخدث) وفافًا أيضَاء (5) هو قسمان: 


(۱) (ضَوُورِيٌ) وهو ما یرم العلمُ به ضرورة؛ آي: (يُعْلَم من غَيْرِ نظر) 
ولا تک وة فيد ةيالولا تمه ال السك نيف 
کتصورنا مَعنی النار وأنّها حارة. 

(و) الشاني: (نظري عَكْسهُ) آي: عكسٌ الضَّروريٌ؛ وهو مالايُعلَمُ إل 

بالتظر ويْسَمَّى المطلوب؛ آي: يُطلّبُ بالّلیل. 
© ¢ © 





تج منص تخر 





«فضل) 
في ذکر جملة من أحوال المعلوم 
(المَعلُومَان) لا یخن ین أربع صور: 
(۱) (إِمَا تقیضان) كالوؤجود والعدم المُضافينِ إلى مُعَيّنٍ ن واحدٍ (لا 
یَختمعَان ولا ي يَرْتَفِعَانِ). 


(؟)(أو جلافان) کالخر کت والبياضء (يَجْتَمِعَانِ) في الجسم الواحدٍ 
(وَيرْتَفِعَانِ) لکن قد ب یتح یر ارتفاغهما لخُصوص حقيقةٍ غير کونهما خلاقين» 
كذات واجب الوجود سْبَحَاَهُوَتعَالَ مع صفاته» وقد تمل ف افر اقيم كال 
مَعَ الرَوجيّة حلافان» ویر ويستحيلٌ افتراقهماه والخمسة مَحَ الفرديّة» 
والججوهر مَعالالوان وهو كثيرٌ ولا تنافي بينَ اسکان الافتراي والارتفاع 
بالنسبة ة إلى الذَّاتِء وتَعَذِّ الارتفاع بالشسبة ة إلى أمر خارجيٌ عنهما. 

(۳) (أَوْ ضِدَانٍِ) كالتّوادٍ والبياض (َا يَجْتَمِعَانِ) لان السَيْءَ لا یکون 
سود وآبیض في زمن واحدء (وَیر َفِعَانِ) مَم بقاء المَحَل لا سود ولا آبیض ۶ 
(لا یلا الحقيقة). 

(4) (و مفلان) كبياض وبیاض ١لا‏ يَجْتَمِحَانِء وَيَرْتَفِمَانِ؛ لِتَسَاوِي 

ی .وو و ها و ین 0 
الحَقِيقَةِ) لا يَخرّحٌ فض وّجود معلومّین عن هذه الأربع صور. 

ب لور مک و مه و ۳ و 0 ەس 
ودليل الحَصّر أن المَعلومَينَ: ما أن یمن اجتماعهما أو لاء فان َمُکنَ 
اجتماعهما: 
فالخلافان» وان لم يُمكِن اجتماعهماء فإمًا أن يُمكِنَ ارتفاعهما أو لا 





فصل في العلوم 
لشانی: ا ل يختلفا في 


لول اما آن 


فائدةٌ: حَضْرٌ المعلومات في هذه الأربعة كلها ی لايَخرُجَ منها شسي؟ 
إلا ما تَوَحَدَ الله به تفر انه لیس ضِدٌ الشَّيِءء ولا نقيضًاء ولا مثلاه لا 
جلافا در الرّفعه وهذا کم عامٌ في صفاته ای وذاته؛ لتَعذرِرَفيها 
بسبب وجوب وجودها. 

(و گل شيعي حقیقتاهما): 

(۱) (إِمَا متساویتان) کالانسان والصَاحك بالقوّق فإنّه رم ین وجود 
كُلَّ) حقية حقيقةٍ (وجُود) الحقيقة (الأُخرَى وَعَكْسَة) أي یرم ین عدم کل 
واحد ينهما عدم الأخرى» فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالق لا ضاحك 
بالقوة الا وهو ٍنسان» ونعني بالقوة: كوت قابلا ولو لم يَقَع» یقاب الضَاحك 
بالفعل وهو المّباشر للضحك. 

(۲) (َو مُتبايتتانِ) کالانسان والمَرَسِء (لا يَجْتَمِعَانٍ في مَحل واجد) فما 
هو إنسان یس پفرسٍ» وما هو فرسٌ فليس بإنسانء فیلرمُ ِن صِدقٍ أحدهما 
على محل عد صدق الاخر. 

(۳) (أَوْإِحْدَاهُمَا اعم ماد وَالأخرَى أَخَصٌّ مُطْلَقَا) کالحیوان والانسان 
(نُوجدإِحْدَاهُمَامَعَ جود کل آفاد الا زی) فالحيوانأعَمٌ مُطلقا؛ لصدقه 
على جميع أفراد الإنسانء فلا يُوجَدٌ إنسان بدون حيوانية الب رم ین 
وجود الانسان الَّذِي هو أخصٌ مطلقًا وجو الحيوان الَِي هو عم (بلا 
عَكْسٍ) أي: فلا يَلرّمُ ین عدم الإنسانٍ عدم الحيوان؛ لأن الحيوانَ قد یّقی 
موجودًا في الفرس وغیره. فهو أعم من الإنسان. 


ا بو ره 

خصٌ) منها (مِنْ وَجُه) آكَرَء کالحوان والابیض» (تُوجَدُ كُل) واحدة 
ین الحقيقتَينٍ (2 مع) الحقيقة ری ویو أي: سيان و صورة 
وتتفرد کل واحدة منهماعن الأخرى بضورة» فإنَّ الحی وان يُوجَدُ بدون 
الأبيض في الشودان» ویُوجَدٌ الابسض في التلج وغيره مِمّا لَيْسَ بحيوانٍ» 
ویجتمعان في الحیواناتِ الپیض. فلا یر ین وجود الأبيض وجود 
الحیوان» ولا من وجود الحيوانٍ وجودٌ الأبيضء ولا من عدم أحدهما عدم 
لته فلا جرم لا لا فيهما مُطلقًا لاني وجوه ولا في یه بخلافب 
الأعمٌ مُطلقَاء يَلْرّمُ ین عَدَم الحيوانٍ عدم الانسان» ومن وجود الانسان 
الَذِي هو رود الم وال و از مین غلم ال عم مارم 
لان اراد فد بن موجوفا فلس وغیره ين الأنواع. 

وفائدةٌ هذه القاعدة: الاستدلال ببعض الحقائتق على بعض» و اشیل 
في المتساویین بالرّجم وزنا المُحصَّنْء بناءً على أنَّ اللائط لا یرجم ما 
SS‏ 
والانزال المعتبر فان ال عم مُطلقًا لوجوده بدون الإنزال في انقطاع دم 
الحيضء والتقاء الختائین» وغیر ذلك من أسباب العسل. 

قال في شرح الأصل» : الصَّحِيحٌ مِنْ مَذهَبنًا آن حَدٌَ لوط كَحَدٌ ای 
وا فیختا ا إِلَى ما عبر لت . 





(۱) في «التّحبير شرح التّحرير»: الزّاني. 
(۲) «التحبير شرح التحریر» (۵/ ۵6 ۲۲). 


(فضل) 

الذَّكُرٌ الحُكْمِيٌ: هو الکلام الحَبري تَخَيّله أو لظ به فاذا قلت: زيدٌ 
قائمٌ أو لَيْسَ بقائم» فقد ذَكَرْتَ خکُمّا» وهو الذَّكْرٌ الحُكمِيُ. 

و(مَا عَنْهُ الذَكْرٌ الخکوی) هو مفهومٌ الكلام الحَبَريٌ: 

- إا آن ول متعلقُة): وهو الب الواقعة بينَ طرقي الخبر في الذَّهنِء 
فان الک ی با ایض بو جو) من الوجووء سواء كان في الخارجء أو 
عند الذّاكرء اما بتقدیره في تَفْسِهء أو بتشكيك مک لیا 

- (أَوْ لا) يَحتَمِلٌ أصلا. 

(وَالنَانِي) أي: الّذِي لا یحتمل التقیض أصلا: (العِلْمُ) وقسیمه الاعتقاد 
الصَّحَيحٌ والفاسدٌء 

ES‏ : ماعنه ور حُكيِيٌ لا تحتل مله ایض بوجو لا في الواقع» 
ولا عند الذّاكر ولا بتشکيك. 


ى , © هم ° 7 


رو 0 ) أي : الذي یحتمل مُتَعَلَّقه النقیض: (إِمَا آنء 
ي: بتقدیر الذَّاكِر ایض في تفسه (أَوْ لا) بَحتوله. 
) والتاني) آي: الَّذِي لا یَحتول ایض عند الداکر هُوَ و (الاعتقاد: 
فَِنْ طَابَق) لما ني فس الأمر (قَصجیځ)» وحده: ما عنه زكر کم لا 
يحتمل مُتَعَلَقُه التقیض عند الذّاكر بتشكيك مشک إيّاه. 


لد الاک 


E € 


لو در 


(و[ا) بأنْ لم يُطابق لمافي تمس الأمر (َفّاسدٌ) وحده: ماعنه ذِكْرٌ 


و ور 7 ر ی و و 
حکیی لا یَحتمل متعلقه النقيض عند الذاکر بتشكيك مشکك یاه ویکون 
غيرٌ مطابق للواقع. 





قال في «شرح الأصل»: الاعتقاد الصَّحيحٌ: ما عنه ؤِكْرٌ کم یحتمل 
مه ایض عند ال اکر بتشكيك مُشَكّكِ یاه فقط والفاسد: ما عنه كر 
التَقيص بتقديره» ویکون غيرٌ مطابق للواقع”". ولَعَلٌ هذا الحَدَّ غير مَرْضِيٌ» 
تنل 

(وَالأوّلُ) أي: الَّذِي یحتمل انفيص عند الاک إمًا أن یک ون الق 
راجحًا عند الذاکر على احتمال التّقيض أو لاء وحیشذ ما أن یکول مَرجوحًا 
أو لا. 

° 0 3 2 1 8 5 ۳۳ ۳2 

جح من ظنْ) وقسیهه السك والوَهم وحده: ماعنه ذِكْرٌ كوي 
یحتمل ملق التّقيضَ عند الذاکر مَعَ کونه راجحًا. 

E 0 85 2 سا‎ 8 2 

(وَالمَزْجُوِحٌ) منه (وَهْمٌ)) وحده: ماعنه ذِكْرٌ کمن يحتول مُتَعَلْقه 
تقيض بتقدير الذَاكِرِ مَعّ كونه مَرجوحًا. 

م 5 و 0 و ر و 

(وَالمسَاوي) منه (شك)» وحده: ما عنه ذکر حکمی یحتمل متعلقه 
التقیض مَع تساوي طرَفیّه عند الذاكر. 

(وَقَذ علمت) بذلك «حدودها) وذلك لما ذَكَرَ المُشْتَركَ الذي هو 
کالجنس, وهو ما عنه الذّكْرٌ الخکمی. وقَيّدَ کل قسم بما یمه عا عَدَاه؛ 


(۱) زاد في (ع): لا. ولیست هي في «التّحبير شرح التّحرير». 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۱/ ۲۵۱). 


فصل في الذکر الحكمي 
كان ذلك حدًا لكل واحدٍ من الأقسام؛ لأ الح عند الأصوائية : کل لفظ 
مرگب يُميرٌ الماهّة عن أغيارهاء سواءٌ كان بالات ابال ا 

ولا اناد ا 
الجَهْلُ ره ا یلم شيع واعتقادٍ غير مُطابق. 

(و) الجهل (البَسِيطٌ: عَدَمُ العلم). 

وقال ابن مُفْلِح: عدمٌ معرفة المُمکین بالفعل لا بالموو. انتهی. 

فإذا قیل لشخص: هل تجوز الصّلاة بالتيمُم عند عدم الماء؟ فان قَالَ: لا 
أَعلَم» كانَ جهلا بسیط . وان قال : لا يجوز کان جهلا مُركّبا ین عدم الیلّم 
بالحُكم الصَّحيح» ومن الفتيا بالخکم الباطل. 

ل بالكل اسيم : (صَهْوٌ وَعَفْلَفُ وَِسبَانٌ) وال (بمَعْتّى معد 





(وهو) أي: مَعنى العّلاثة: بت القلْبٍ َر عن عفلوم) ال في «القاموس؟: 
سَهَا ف الأمر: سیف وغفل عنه وذَهَبَ ب قله اك عير فهو ساو وسَهُوان۳. 
¢ ¢ ¢ 


(۱) «أصول الفقه» (۱/ ۳۵). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص ۱۲۹۸). 


: لو شح مجصر ا لتجربر 





«فضل) 
في ذكر بعض تعريف العقل 
(العَقلٌ : ما خضل به المَيُْ) وعن الشَّافعِيَ وما که أنه قال: آلة | 1 


(وَهُوَّ) أي: العقل (غَرِيرَةٌ) نَضَّاء اتی بها دَرْلكُ العُلوم. 

قالّفي «نهاية المُبتدئينَ» : العقل غريزةٌ یش مک باء حَلَقَه اله 4 تعالی 
یفارق به الانسان البهيمة» ويَستَعِدٌ به لقبول اليل وتدبير الصّنائع الفكريّة 
فكأنّه نورٌ يُقدَّفْ في القلب. کالعلم الضروري ۲ والصّبا ونحوه حجابٌ 
له”". انتهى. 

واختلفوا في ماهيّة العقل اختلامًا كثيرّاء بحَيثٌ إنَّه لا ینحصن (و) قد 
مب بعص أصحابنا واللأكثد إلى أنّه: (بعض ی ی 
عو دقن O‏ الصداع المکرک نهر كنت الجلرم | لكَسْبِية و 
علی الولو بجميع العلوم؛ لا تتول: یه سل مر 
ومكتسب؛ ومعلومٌ أن الإنسانإذالم يك يكيب ولم يمز في الدّلائل يُسَمَى 
عاقلا فاذا خر لتق هد ار 

بجميع العلوم الضّروريٌة؛ لأنَ الإنسان لو یم لوا ی الخمس مَعَّ 

ره اليا ل م 


(۱) قال الزَّرَكشِيٌ في «البحر المحيط» :)١١7/١(‏ وهذا موجود في «الرسالة» حيث قال: دلهم على 
جواز الاجتهاد بالعقول التي ركبت فيهم» المميزة بين الأشياء وأضدادها .. إلخ. اه 
قلت: وهو في الرسالة (ص۲۱). وينظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني (۱/ ۲۷ و«الأشباه 
والنظائر» للسبكي (۲/ ۱۷). 

(۲) زاد في «نباية المُبتدئين» : بالواجب والممكن والممتنع. 

(۳( «نهاية المبتدئین» لابن حمدان (مخطوط المتحفي البريطاني» ق٥‏ ۲ب). 


فصل في العقل 
را ره مکی هد وي ا 
لهم عم ضروريٌ» مثل جشهم بالألم وغير ذلك ومح هذا لايكونونَ 
عقلای فَتَبَتَ أيضًا آنه لیس ب بجميع العلوم الضَّروريّة» وإنّما هو بعضّهاء مث 
أن َعَم الإنسانُ استحالة الضَدَينِه وکود الجسم الواحد ليس في مكاتين. 

) وَمَحَلَّه آي: : العقل (القَلْبُ) قال ابنُ الأعرابيٌ وغیژه : العقل القلت: 
اقب ]نعف هواس خرن للك ير ما : دق ذلك زکری لكان 
َب 4 أي: عق عبر بالقلب عن العقل لاله له وأيضًا العلوم 
الضروريّة لا تَكُونُ ال في القلب وهو بعضها. 

(وَلَهُ انَصَالّ بالدّمَاغ) وقطع کر الاصحاب عن أحمد: أنه في الدّماغ 
ولم یَحکوا عنه فيه خلاقًا. 

(وَيَخْتَِفمَايُدْرَكُبهِ)أي : العقل» وهو الفكر والتَّميِزٌ ٠‏ فعقلٌ بعض 
التاس أكثرٌ ین بعض؛ لحديث أبي سعيدٍ أن التي لوس قال للنساء: 
الیش اه کنیل يضف شَهَادَةٍ ربج ل؟» من : بلى. قَالَ: «قَذَلِكِ 
مِنْ نقضان عقلها»(. 

ولأنّ كمال السیء ونقصه یعرف بکمال آثاره وأفعاله وتفصهاه ونحن 
مت ات الول في را ایک رال رغرها ولك 
يذل على تفاوّتٍ العُقول في تفيهاء وأجمع م العقلاء #ح وخا تو اال 
فلانْ أعقل من ادت آو أكمل عقلا» وذلك دل علی ما كلنا. 

و(لا)یختلف ا (بالحوّاش. وّلا) مایدرلك ب(الاخسّاس) بخلاف 
العقل» فاه تلف ما یدرب وتَقَدّمَ. ۲ 





(۱) ق: ۳۷. (۲) رواه البخاري (۳۰) ومسل (۸۰). 





«فضل) 


(الحَد) له معنیان: ا ٤‏ اللخق ومعتی ف الا صطلاح» فمعناه: 


4 ع ۳ وم ت ت ر x‏ 7< 3 

(لَعَةَ: المَنْعٌ)» ولذلك يس كى البَوّابُ حَدَّادَا؛ لاله یمن من ذخول الدَّانٍ 
ويُسَمَّى التَعريفٌ حدًا لمَنعه الداخل مِنَّ الخروج والخارج مِنَّ الدخول. 

(و) معنی الحدٌ (اضطِلاحًا: الوََضْفُ المُحِيطٌ بمَؤْضُوفِهِ) أي: بالمحدود 
(المُمَيرُ لَهُ) أي: للمحدود (عَنْ غَيْرو 

۳ ا 0 1 5 0 ۳1 5 

وضو آي: الحذ على الحقيقة (أضل کل علسم) فمَن لا یْحیط به عِلْمّاء 
لا يی بما عنده. 

(وَشَرْطّه) آي: الحد: 

(١)(أَنْيَكُونُ‏ مُطرداء وَ) المُطْرِدُ: (هُو المَانِعٌُ) ِن دول غیره فيه 
والمانع: هو الّذِي (كُلَّمَا جد الحَدٌ وُجِدّ المَحْدُودُ). 

(۲) وان يَكُونَ أيضًا (مُنْعَكِسَاء وَهُوّ) أي: المُنَعَكِسٌ هو (الجَامِعٌ) الذي 
(كُلَمَاوْجِدَ المَحْدُودُ وج الکذ» عَكْسٌ الاطراد الَّذِي هو كُلَّمَا وُجِدَ 
الحد عند المحدود. 


(وَيَلْوَمُ) من ذلك أنه (كُلَّمَا ای الحَدٌ نی المَحْدُودُ). ال في «شرح 


7 
و 


التحرير»: وفسرّه ابن الحا- جب" وغیره بلازمه» فقال: «المنعكس كلما 
02 ا 22 عرو 
انْتَقَى الحد انتفى المحدوذ». والتحقيقٌ الأول" . 


(۱) «منتهی الوصول» (ص © ). 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۱/ ۲۷۲). 





فصل في الحد 
وكَوْنُ المانع تفسيرًا للمُطَردِ مراع تسیز مک عر لیخ 
َي عليه الاک وعکش ال وأبو علي میم في ارف أصُولٍ 


- 
۳2 
و و 4 


الدّین»( والطوف في «سرحه»۳ فقالوا: گنه مُطَرِدًا هو الجامع» و کوله 
مُنعکسّا هو المانع وجب مساواء الحدٌ للمحدود؛ لأنّه إن کان عم فلا 
دة له على اللأخصٌٌء ولا یفید التَمییرّ 1 وان كان أحص فلانّه آخفی لاله 
اقا شود سف وی أيضًا ال کرد ف تنظ نهار ولا سم دون ان 
مُميرٌ للمحدود ولا يَحصل المُميّرٌ مع واحدٍ منهما. 

(وَهُوّ) أي: الحد خمسة أقسام: 


الأَوّلُ: : (خقیقی تام( وهو الاصل. 5-7 نکن حقيقيًا تامّا (إنْ بان 


۳ 


30 


ابات المَخدُود الكُلَيَةَ المْرَكَبَةِ) کقولك: ما الانسان؟ فیقال: حيوانٌ ناطق 
ا 0 7 ر 3 ۳ 1 1 
(وَلِذَا) آي: ولهذا القشم (حَدَ وَاجدٌ) لأن ذاتَ الشَّيْءِ لا یکون له حَدَانِ. 


ان قیل: جميعٌ ذاتيّاتِ الشَّيْءِ ء عينٌ الشَّيءِء والشي؛ ء لا یمسر تسه 


فالجوات ا 

(۱) لم أقف علیه. وذکره الزركشي في تشنیف المسامع بجمع الجوامع » (۱/ ۲۱۲) فقال: وکنت 
انان اه الخلات نادت یی ال هریش ر نت على شاب زک نارن دی 
لابي علي التميمي .. إلخ. وقال في موضع آخر (18۱/۶): وذکر آبو علي التميمي تلمیذ 
الغزالي في (التذ کرة). 
وكذا الولي العراقي في «الغيث الهامع» (ص57) فقال: وسبقه إليه آبو علي التميمي في التذكرة 
في أصول الدين. 

(۲) «شرخ مُختصّر الرّوضة» (۱/ ۱۷۸). 

(۳) آي: لا نستفید التمییز إن كان الحذ آعم من المحدود. 


ورز ورج تخر خر 


عيب لصيل فلی هوجو نخس به وف مج ۳ 
اللّمْظانٍ مُتراوقین إلا إذا كانَ الحَدٌ لفظيًا على ما يأتي. 


(و) القِسْمُ الثّاني: قق حقيقيٌ (نَاقِصّ) وله صورتان: 


م 4 5 ۵ رمرم وه ۸ سرس ° 
- شیر إلى الأولى منهما بقوله: (إِنْ گان بقضل قریب َقَط» كقولنا: ما 
الإنسان؟ فیّقال: الاطقْ. 





وا إلى الانية بقوله: (ز عع جنس بعید) أي: إن كان الح بفصل 
ی e‏ الال عاد ليك جنع ناطق لجال 
(وَ) سم الثالتُ: : (رَسِْيٌ) أي: یس بحقيقي» وهو (تَامَإِنْ گان بخَاصّةٍ 
مَعَ جنس قَرِيب) کقولنا: ما الانسان؟ فیقال: حيوانٌ ضاحكٌ. فالجنش 
الق ی نهو اران الاه هی القاخك: 
(5) الم الرّابع: رسميٌّ (تاقض) وله صورتان: 
- شیر إلى الأولى منهما بقوله: (إِنْ كَانَ بها) آي: بالخاصّة (فقَط) ک: 
الانسان ضاحكٌ. 
وا شير إلى الصورة الثاني ین سم الاقص بقوله :وح جنس توب 
أي: إن كان الحد بالخاصّة مع جنس بعيدٍ ک: الإنسان جسم فا 
(و) الم الخامسٌ من أقسام الک (لَفْظِئٌ إِنْ كَانّ) الحدٌ (ب) لفظ 
(مُرَادِفٍ أَظْهَرٌ) أي: هو أشهرٌ عند السَّائْل من المسوول عنه كما لو ال 
قائل :ها الحندريس؟ فیقال: هو الخمل ونح ذلك. 





فصل في الحد 
(وَيَرِدُ عَلیّه) آي: على الحد في فنّ الجَدّل: «القض مارم 
«شرح التحرير»: عند الأكثر (. 
قال لاف في «شرح التتقيح»: فلن لت إذا لم يُطالَبْ على صحة ا 
بدلیل ونحن تعتقَد بْطلائه فكيف الحيلة في ذلك؟ 


قلت: الطَّرِيقٌ في ذلك آمران: 
اعا ا كا لقال الا اد عا عن الان تال 
ار فإِنّه e‏ 


سر 
- 
de,‏ 3 


اب ا و ردايب 
من وضع یه بغیر حل وهذا وضع يَدَه بغير حقٌ» فیکون غاصبًاء فیقول 
الخصم: عاشي هذا الجا نيحد کر وه أ عد الغاصب من رَقَعَ 
اليد المحقَة وضع اليد المبطل وهذا لم یرقع اليد لمحت فلایکون 
غاص" . 


(لا العشع) يعني أنه لايَرِدُ المنمٌ على الح ال ني «التحریره في 
الاصخ("» نم قال في «الشرح» : وما قل بالجواز فخطً ؛ لعدم الفائدة 


واه 
غالبّاء ولهذا لا جور مَنْعُ التقل لتكذيب الناقل *» ولأنّه لا يُمكِنْ إذ ثباته إلا 
(۱) «التحبير شرح التحریر" (۱/ ۲۷۷). 
(۲) «شرخ تنقیح الفصولٍ» (۱/ ۷ - ۸). 
(۳) «تحریر المنقول» للمّرداويِ (ص 59). 
(4) زادَ في «الحبیر شرح التحریر»: وبُعده من الفائدة. 


- الوا بح مجصرالتجرر 


yy‏ مُقدّمتانٍ”©» فطالب الحَدٌ يطلب تَصَوَّرَ کل مفرد, فإذا أَنَى 


الول اة ومنع؛ احتاج ٤‏ إثباته ال وثل الأول EA‏ د 
الجدل اصطلاح يَحِبُ الرجومٌ إلى أربابه. 





¢ © © 


(۱) زاد في «التُحبير شرح التُحريرِ»: کل منهما مُفردتان. 

(۲) ليست في (د)» (ع) . ومشبتة ین «التّحبير شرح التّحرير». 

(۳) قال ای عبد الرحمن الجبرين في هامش تحقيقٍ «التحبير شرح التحرير» (۱/ ۲۷۹): بیّن 
ال رکشیْ في «البحر المحیط» (۱/ 0۳۳ هذا السلس بصورة أوضح فقال: «إقامة مة الیل 
عليه یَحتاج يمقر ریثات کل واحدة مهم یت إلى با تین 
أَخْرَيينِ» وهكذا إلى غير نهاية» رم ما الدّورٌ أو التسلسل» وهما باطلان». وهذا من الوجوه 
اي رد بها شيخ الإسلام ان تيميّة على المنطقيّينَ كما في «مجموع الفتاوی» (۹/ 4 4)» و«الرَّ 
على المنطقیین» (ص ۸). 

.)۲۷۹ /۱( «التحبير شرح التحریر»‎ )٤( 


فصل في اللغة ومباحثها 





«فضل) 
في اللغة 


تالا لدو على ورن نا انين لكوك ذا تكلم 


وهو توقيفٌ ووح, لا اصطلاحٌ وتَواطُوٌ على الأشهرء وذلك لمازوی 
وكيعٌ في اانه تفسيره» بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالی: « وَعَلَّمَ ءَادم 
الاما ها 4 قال: علّمه اسم کل شيی حَبَّى علمَه القَضْعَةَ والقَصَيْعَةَ 
اوه تال ۱2 


وم ری ابن جريرٍ في نفسيره» ين طريتٍ الضّحَاك إلى ابن عباس في 
قوله تعالى: # وَعَلَّمَ ع الأنهاء كلها 4" قال: هي هذه الأسماء التي 
تتعارف ہا الاس الآن: اسان دای آرض ا جا حمانل وأشباة 
0 
ذلك من الامم وغیرها". 
ثم إن ألفاظ اللخة تنقسم e‏ متواردة» وإلى مترادفة: 


- فالمُتواردةٌ : كما تسمّی الحَمر عُقَارًا تَسَمّى صَهْبَاءَ وقهوة والسّبُعُ لیا 
وأسدًا وضرغامّا 
a: “ê‏ 1 5 ا ا رن r‏ 5 
- والمترادفه: هي التي يُقَامٌ لفظ ماع لفظ لمَعانِ متقاربة يَجمَعها مَعنى 
ا 3 2 ۰ #7 2 ر a‏ م2 ا “ين ٠‏ 
واحد. كما يُقال: أصلّحَ الفاست. ولَمٌ الشعَت. ورت الق وشَعَبَ الصَدع. 
)١(‏ البقرة: ۳۱. 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۵۱۵/۱) من طريقه» بسند ضعیف. 


(۳) البقرة: ۳۱. 
(6) رواه الطبري في «تفسیره» (۵۱۶/۱) بسند ضعیف. 


: ول زا بخ جوم لتجرر 

وهذا يحتاجٌ إليه البلیغ في بلاغته» فیخشن الألفاظٍ واختلافها على 
المعتی الواح رصم المعاني في القلوب وتَلتصِقٌ بالصدور ویزید حسئه 
وحلاوته بضرب الأمثلة والتشبيهاتِ المَجازية. 





شم تسم الألفاظ أيضًاإِلى: مش ركة وإلى عامَّةٍ مُطلقةِ» وتسَمَّى 
مُستخرقت وإلى ما هو مُفردٌ بازاء مفری وسيّأتي بيان ذلك. 

والدّاعي إلى ذکر اللغة هنا لکونها ین الأمورالُسَمَد منها هذا العلم؛ 
وذلك أنَّه لما كان الاستدلال من الکتاب وا لین هما أصل الإجماع 
والقياس» وان أفصح الكلام العريئ؛ احتيجٌ إلى معرفة لغ العرب؛ تب 


الاستدلال منهما عليها. 

ان قیل: من سبق نبنا محمد هوس مر من الأنبياء تما كان مبعونًا 
لقویه خاصّة فهو مبعوث بلسانهم» ونا محمد مر مبعوث 
لجميع الخلْق, فلع لم يُبِعَتْ يبعَث بجميع الألسنة» ولم ی :2 يُبِعَتْ إلا بلسان بعضهی 
وهم العرت؟ 


فالجوابٌ: أنه لو بت بلسانٍ جمیعهم لكان كلامم خارجًا عن 
المعه ود ويِبِعْدُ -بل يستحيلٌ- أن ترد كل كلمة من القرآن مُكَرَرَة بکل 
الألسنة فيتَعيّنُ لبعض, وكانَ لسان العرب أحق؛ لأنّه آوسخ وأفصحٌ» 
الحيد ی د ا اي 

له تعالی التو ع الإنساني جع مُحتابجًا لأمور لا ستقل به بل حتاج فيها 
ی ار زین عرسا قآ فا 
بشي ۶ يذل غلم ف أو إشارة» أو کتابق آو مثال» آو نحوه. 


فصل في اللغة ومباحثها 
إذا قر هذا ذل في نوی ذلك یا یبد ناو (من 
غَيْرهَا)؛ لذن ال جع كلى مهد وم والموجرو و العا الحضي) 


وتو E‏ ر لفیا لأنّ الحروف كيفيّاتٌ تعرض لس 
الضَّروريٌ» فلا يُتَكَلّفُ لها ما کلف لغيرها. 





(وَسَبْبُّهَا) أي: سببُ وَضعها (حَاجَةٌ التاس) إليها لِيَعرفَ بعضهم مُرادَ 
بعض للتَّساعَدِء والتعاضد بلا مُؤنة فيه ولا محذور وهذا من تمام نعَم الله 
علينا آن جَعَلَ ذلك بالمنطق دون غيره. 

(وَهِيَ) أي: اللغة (ألْقَاظٌ) وتَشْمَلُ: الموضوع والمُهْمَلٌ. 

وقوله: : (وضعت لِمَعَانِ) لبُخْرِجَ المُهمَلَ؛ انه ل يُوضَعْ لمَعنى. 

(قَمَا الحَاجَةٌ إِلَْه) أي: فالمعنی الَّذِي يَحتاجُ الانسانْ إلى الاطلاع عد عليه 
من تیه دائمًا کطلب ما يدق به عن تفه" "ین آلم جوع رام تخل 
لين وضع لفظ له ال من استعمالالقرب (َوْكُرت) حاجة 
الانسان إليه کالمعاملات ثم تَخْلٌ) لد (مِنْ) و وضع (لنظ لد آي: لذلك 
المعنی» بل هو کالمقطوع به» لاسما وهي أوسعٌ اللّغاتِ وأفضَحُها. 

(وَيَجُور حَُلُوهَا) آي: ال (مِنْ لفظ) کرت الحاجة إليه (كَعَكْسِهِمًا؟) 
آي: ما لا یحتاج إليه الب يجو حل اللغة عمّا یدل علیه وخلوها وال 
اعلم کر وما قلت الحاجة إليه يجوز لها منه ولیس بمُمتنع. 
(۱) هنا انتهى السَقَط من (د). 


(۲) في (ع): أو غيره. 
(۳) کذا في (د)» (ع) إحدى نسخ «مختصر التحرير». وفي بقية نسخ «مختصر التحریر»: لعكسهما. 


(والصوّث) رسمه : (عرَضُ) یشتل جمیع الأعراض» كالحركاتٍ 
والالوان» وقوه : (مَسْمُوعٌ) خر َج جمیفها ما یو بالشنمء وهو 
الصَّوتُ يَحصّلُ عند اصْطِكاكِ الاجرام وسَيَبه “قاط ال 
الجر مَينِ فِيتَمُوَ + ج تَعَؤجَاشديدَا فيدر قرع ماح الأذنء هذ ركه فو 
المع ولهذا تخت الأصواثُ في الظّهورٍ والخفاء لاختلافي الأجسام 





المُتصَّاككة في الصَّلابِةٍ والرّخَاوةٍ. 
(قُلْتٌ: بل) الأخلصٌ في العبارة أن تَقُول: الصَّوتُ (صِمَةٌمَسْمُوعَةٌ وال 
الم 


(وَاللَفْظُ) بمَعنى الملفوظ فإطلاقٌ اللَفظٍ عليه من باب تسمية المفعول 
انس الف وي «ِ« : مضر وه وهو 
لغة: ارم ى. یقال: لَمَظْتّ الثُخامَة إذا تمتها من فيك 


واصطلاخا: (صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ و علی بَعْض مکارج الخُرُوفي) لا لت 
بُروچه ين الم صازکالجوهر الملفوظ المُْقَى؛ افهو ملفو ظ حقيقة آو 
مجاژّاه فاللّظ الاصطلاحيٌ نوعٌ للصَّوتِ؛ لأنَّه صوتٌ مخصوصٌ. 
(والقرل) احص من اللّفْظ 


اب 


هر محرد النطق. 


واصطلاحا: (لَفْظَ وضع لِمَعْتّى) رح المُهِمَلُ» وقولّه: (ذَهْنِييٌ) وهو ما 
4 ا طا ى ما ني الخارج آو لاه لدَوّرانِ الألفاظ مع المعاني 


> > 


له جوا وعدتاه فا اسان را رای شخضا ین بعید هل 


(۱) في (د): هذه. 





فصل في اللغة ومباحثها 3 ۸۷ 
شاه للق قاذ دب عنة وه عستهر ماه یه فاد دكا تور اد چ 
سما به . 

(وَالوَضْعٌ) له اطلاقان: 

أحدّهما: (حاصٌٌ: وهو جَمْلٌ اللْظ 5لیلا) أي: متها (عَلَى) أن يُفِيدَ 
ذلك (المَعْتّى) الموضوع له عند استعمال المُتكلّم له على وجو مخصوص. 

وقوله: (وَلَوْ مَجَارًا) يَسْمّل المنقول من شرعيئ وعرفیی يعني أن المجارَ 
موضوع. 

(و) الشاني العام: وضو تخصیص شیء بشيء كد علق كَ)جَعْلٍ 
(الععادیر) ال على مق راا معیل ومرزوو ومعدوی وخيرها: 

وفي كلا القسمین ن الوضع أ مر مُتعلّقٌ بالواضع 

(وَالِاسْيَعْمَالُ: ٍطلاق اللَظ وراد #التشتی) بعتي إرادة شك ا 
بالحكم» وهو الحقيقة» أو غيرٌ مُسَمّی اللفظ لعَلاقةٍ بيتهماء وهو المجاژ 
وهو ین صفات المُتكلم. 

(وَالحَمْلٌ: اغْيَقَادُ السَّام بع عرد للم ین لفظه) أو ما ال على ثراو 
فالمُرادُ کاعتقاد د الحنبليّ والحنفيٌ أن الله له تعالی آراة بلفظ القرءِ الحیش» 
والمالكيّ والشَّافعيٌ أنَّ الله تالی أراد به الط وهذا ین صفات السّامع. 

فالوضع ایلاتیا مرا والحمل لحن 

(وهی) آي: اللغة: 


2 ت عدن 2 عو 
(۱) (مُفرَدٌ) لا نزاع في وضع العرب له» وهو عند النحاةٍ: كلمة واحدة 





۸۸ لكا بن مج ررر 
لط الاق E‏ 
اللَفظ يذل علی" المَعنى الموضوع له أو له جزء ولا ید فيه" فقول 
ااا ۲ 


الاوْلْ: ما لا جُزءَ له الب کباء الجر 


م 


الاي ماله عر ولک لا ندل فطق » کزاء زيل فن الزّايَ منه لا تذل 
على شيء منه. 

لا ماله جز وید لکن لاعلى جزء المعنى» کانسان إن بن في أو 
لا دل على بعض الإنسانِ» وإن کات بانفرادها دل على السرط أ ط أو النفي. 

ارح ا دل على جزء المعنى. » لكنْ في وضع آخرٌ لافي ذلك 
الوضع» کقولنا: حیوانْ ناطقٌ» عَلَمّا على شخص 

(۷) (وَفر کب عند الأكثر أنه ني ال e‏ 
وهو عند النحاة: ما كان أکثر ین کلمة: فَیل لر کیب المَزجئ» كد 
وسیبویْه» وخمسة عَشَرَ والمُضاف ولو عَلَمَا (ك عَيْدِ اللو) وغلام زید. 

وعند المناطقة والأصو لبي المُرَكّبُ: ما دل جزوه على جزء معناه الّذِي 
وضع له سواءٌ كان إسناديًا: ک قام زی أو إضافيًا: کغلام زی أو تَقييديًا: ک 
زيل العالم» ف «عبد ال عَلَما مُرَكّبٌ على الأول لا علی الثاني وایضرب» 
عَكْسه؛ لأن عا شوو تهنا« ره انامه 


1 1١ 


(۱) في (د): له» ولذلك. () زاد في (ع): جزء. 
(۳) زاد في (د): لمعنی. (8) في (ع): ترکیب. 
(۵) یقصد بالأول: ما عند النحاة. ویقصد بالثاني: ما عند المناطقة وآصولیین. 


فصل في اللغة ومباحنها 
(وَالمُفْوَدُ) قسمان: 


مه اا وف سای أن« د ا مان مور 
الآلفي () ومدلول الباء() (ب) إلى آخرها. 





وهذه المدلولاث لم توضع بازاء شي» ألا رى أن الضَّادَ موضوغ لهذا 
الحرفٍ. فهو مُهمل لا معنى له ونما عله الصْغار فى الابتداء للتوصّل 
به إلى معرفة غيره. 

7 01 کا ی 

() الثاني: (مُسَتَعمَل) وينقسم إلى: اسم. وفعل» وحرفي. 

ووجه الحصر في ذلك أن یُقال: (ان اسْتَقَلَّ) المُفرد (بِمَعْنَاهُ ود" بِهَيْئَِه 
ير 8 2 دم و و 
علی زمن من) الازمنة (الثلاثة) وهي الماضي. والحال» والمستقبل» (ف) 
هو (الفِعْلٌ» وَهُوّ) ثلاثة آنواع: 

(۱)(عاض): ك قاع» فاصل وَضْعِه للماضيء (و) قد (يَمْرِض له 
الا شتقبّال بالشَّرْطِ) آي: یَخرح عن أصله لعارض نحو إن قامَ ر ت 

(و) الثاني: (مُضَارعٌ) عكس الماضي ک: يَقومُ فأصل وضعه للحال 
والاستقبال (وَ) قد (يَعْرِضٌ له المُضنٌ ب) ذخول حرف (لَمْ) آي: يَخْرُجُ 
عن أصلهء ويبقى للماضي. 

(و) الثالث: ع فم وهوواضش وأمّا «لِيَقَمْ) فاته مضارع 
ودخلت عليه لام الأمر. 


(۱) ليست في (د). 
() کذا نی (د). ع. وف «مختصر التحرير»: فإن دل. 





۰3 ) جوز بنج مجتصماتجرر 


)و تن ای تجرد 2 عن الاق الماضي والحالٍ والمستقبل 
«لانشای) بو العف ك: رَوَّجْتُ وقبلت. (عَارِضُء 

وَقَذ یرم مه جرد عن مان (گ: عَسَى) فإنّه وضع را للماضي» 
ولم سل فيه قعل بل في الإنغاء. 

(وَقَذ لا) یرم الفعل التَّجِرّدُ عن الزَّمانِء فيستعمَل في الأصل وهو 
الماضي» ويَتَجَرَّدُ عن الرمان آیضا للانشاء (ك: نِعُم) وبشش» فیتال: عم 
زیڈ أمسء وبس زید أمس» وعم زيدٌ» وبشس زيدٌ» من غير نظر إلى زمان"). 

(ورلا) أي ون سل اقفرگیته‌اهولم N E‏ 
العلائة () رس فصبوخ أمس» وضارث الیسوم» وعَبُوقٌ» غ 
ونوه يذل یه لکن لم َل وَضمًا بل لمارضي» کلف بالاسم 
ومدلوله فان 0 کالمکان» ونحو: صف دل على اكت وبواسطته 
على سكوت مقترن بالاستقبال. 

والمُضارع ان قیل م* مشتّرك بين الحال والاستقبال فوضعه لأحدهماء 
واللَبْسٌ عند السامع. 

(َإِن لم شتقل) المُفرد بتفْسِه بالمعنی ك: عن (5) هو (الحرفٌ وَهْوَ) 
أي: خده: (ما وی الا والفعل. 
)۲( ۳ : فصبوحٌ» آمس وضارت الیوم» وعَبُوقٌ» غد. كذا في (د)» (ع). وفي «التحبیر شرح 

التحریر» (۱/ ۰۲۹۷ و«أصول الفقه» لابن مفاح (۱/ ۰۱۲۸ واشرح مختصر آصول الفقه» 

للجراعي (۱/ ۱۳۵): فصبوح أمسء وغبوق غد. وضارب آمس. وفي «شرح الکوکب المنیر» 


(۱/ ۱۱۳): فصبوح وغبوق» وأمس» وغد. وضارب آمس. 
(۳) في (ع): للمکان. 


فصل في اللغة ومباحثها 
(والی کب) فتمان: 
وه و و ا و مع كي" ا ی e‏ 7 م 
(١)(مُهمل‏ موجود) ومثله بعضهم بالهذیان فانه لفظ مدلوله لفظ 
مُرَكّبٌ مهمّل. (لَمْ تَضَعْهُ العَرَبُ قَطْمًا) ولا یَجوژ نسبتّه إليها لا حقيقة ولا 
مجازَاء وهذا لا خلاف فيه. 

(و) الثَّاني: (مُسْتَعْمَلُ وَضَعَنْهُ) العربُ على الصحيح» بدليل أن له قوانينَ 
ل الور مه جرح رمم نرق حك ق 
كتقديم المُضافٍ إليه على المُضافيء وإِنْ فد في غير لغة العرب» وكتقديم 
الصلة أو معمولها على الموصولء وغير ذلك ممّا لا يَنحَصِرٌ فْحَجَرٌوا في 
التركيب كما في المُفرداتٍ. ْ 

(وَهُوَ) آي: ال كت الذى وضع العرب نوعان: 

36061 جُمْلَة كن )نر سيار مفرده ومن علامة لیف (و) ک 
(جَمْع) لتركيبه'" : ل 1 

(و) الا (جمْلَةٌ وَ) هي ١تَنْقَسِمْ‏ إلى : 

)١(‏ ما)أي: لفظ (وَضِعَ لافادة نمْبَةِ) آي: إسناد إحدى الکلمتین إلى 
ل ل 
لإفادة نسبة (هَوَ الکلام). 





(ولايالف) الكلام (لا ین اسْمَيْنِ) مشل: زید قا تم (أو) بين (ائم 
فطل ات رُح رکب الإضافِيُء کفلام زيي ونحوه؛ 


() في (ع): 57 


ولو بوج متسر اتير 
ائه نم نشب عق بع الشكوث عليه لالم تشن 
الاسنات والاسناد يقتضي مُستدا وتا إليه» والا سم يَصِلْحُ لهماء والفعل 
َصلْح أن يَكُونَ مُسندًا ولا يَصلَّح أن يَكُونَ مدا إليه» والحرف لابَصلم 
لشيء منهما. 

والتّركيبُ [العقليُ من کلمتین یشم ست صور: 

- اسم مَحَ اسمه 

- واسمٌ مم]” فعل» 

و خرف 

- وفعل مَعّ فعل» 

- وفعل مع حرفب» 





9 ر ۰ 
- وحرف مع حرفی» 

فالأربعة الأخيرةٌ لا یی منها الكلامٌ إمّا: لعدم ۳ المُسند أو لعدم 

ویْعتبرآن یکون تألیف الكلام (مِنْ) شخص (وَاحِلٍ) لاله لا بذ من مسن 
ومسند إليه. 

(وحر حَيَوَانٌنَاطِقٌ وَكَاتِبٌ في) قولك : (رَنِدٌ كَايِبٌ لَمْ بوذ نِسبَة نشبة) هذا 
جواب عن سوال مُقَدّرِتقديرٌه: إن الحدّ المذ کور للجملة غير مرو ضرورة 
صدقه على المُرَكّب التَّقييديٌ» وعلی نحو کاتب في قولك: زيدٌ كاتبٌ. 


(۱) ليس في (ع). 
(۲) في (ع): بعدم. 


فصل في اللغة ومباحثها 

والمُراد بالمُرَكب التقييديّ: امرگ ین اسمین» آو ین a‏ 
یکر التاق بدا ني الأول وتقومٌ مقاتهما لفظ مفرگ مشل: e‏ 
تاطتق». و«الّذي تت٤‏ فان يوم مقام الأوّلِ2: الان ومقام التاق" 
الکات. وایّما اال يمدق علیهما»؛ ن الأول وضع لافادة نسبة 
قد 4و التاق وضع لافادة اسم الفاعل إلى الصّمير الذي هو فاعله 

والحواث: أن یال : لانْسَدّمُ أن الحد يَصْدِّقُ عليهما؛ لأن القراة بافادة 
النُسبةِ: إفادةٌ نسبة يَحسْنٌ سكوب المُتَكَلّم عليهاء وهما لم يُوضَعًا لافادة 
نسبة كذلك. قالّه في «شرح الأصل»*. 





(۲) (وَإِلَى غَيْرِِ) أي: تَنقسِمٌ الجملة إلى ما وضع لإفادة نسبق وم 
وإلى غير ما وضع لإفادة نسبةء (كَجُمْلَةٍ السَرْطِ) بدون جزاء (أو) 
جملة" (الجَرَّاءِ) بدون شرط (وَتَحْوِهِمَا) فیندرج فيه مرکا التّقييديّة 
وكاتبٌ في «زید كاتبّ». وك غلام زید. 
(وَيُرَادُ بِمُفْرَدٍ) في بعض إطلاقاته: 
(۱) (مُقَابِنَُا) أي: مقابل الجملت 
5 ا( مق ود 
و) يراد به یل مثتی وجمع؛ 
)۳( ومْتابل مُرَكّب) فیقال: مفردٌ وجملة ومفردٌ وی ومجموغ 


ومفرةٌ وثر کت ويَكُونٌ إطادقًا ُتعارمًا. 
(۱) في (ع): بکون. (۲) يعني المثال الأول: «حيوان ناطق». 
(۳) يعني المثال الثاني: «الذي یکتب». (4) «التحبیر شرح التّحریر» (۱/ ۷ ۰ ۲۰۸). 


(0) ليست في (ع). 


وراك اد (بِكَلِمَةٍ ا 4 تعالى: ل برچ زار 
2010001111 تسوا 4“ فسَمّی ذلك كله“ كلمة. 





(و)یُراد (به) ۳ بالكلام: (الكَلِمَةُ) عكس الاوّل؛ َكَل بکلام)» 
ومرادهم بكلمة. 


(و) يراد بالکلام: (الكَلِمُ الّذِي ي لم يُفِدُ)» فلو آفاد: 0 سمي کلامّا وکلمّا» 


. وين إطلاق الکلام على مُطلقٍ ال : حدیث البّراء بن عازب وَعَآكعنة: 
رو بالسْکوتٍ» وه عن ن الكلام»” سمل الكلمة الواحدة. 

(وتتاوله الکلام والقول عِنْدَ الإطلاق: لظ والمَعتی جَمِيعًاء 03 
اول لَمْظٍ (الانسّان للروح وَالبَدَنِ) جميعًا عند السَّلَفِ والفقهاء والأكثر. 


¢ © © 


.٠٠١ :نوئمؤملا)١(‎ 

(۲) ليس في «د؟. 

(۳) رواه البخاري (۱۲۰۰)» ومسل (۵۳۹) واللَفظٌ له ین حديث زید بن أَرْقَمَ قال: قال: كُنَا 
کلم في الصَّلَاةِ يكلم الرّجُلُ صَاحِبَة.. . 

)٤(‏ في (د): ويتأول. 


فصل في الدلالة 





«فضل) 


(الدَكَالَةُ: مضدر لَّ) بل دَلالةَ بفتح الال على الأفصحء فصح وتَقَدَّمَ معناها 
في الدليل. 

(و) الدّ لاله هنا : (هي مَا) قال في «شرجه»(: ب بعتن الع رم ین تهم 
شي اک شي ء كان (قَهُمْ) شي ء (آخَرّ). فالشَّيءٌ ۳ هو ادال والشي: 

وقال بعضهم: هي کون الشَيْءٍ بحالتَيِه يَلْرّمُ ين العلم به العلمٌ بشيء 
ار وتو ۶۱ کان ولك لفط ایغ لان اند لاله تار بن غ لفط 


۰ 


الاو ما لاله غير لفظيّة (وَهِيَ وَضییّة): کدلالة الأقدار على مُقَدَّرَاتِهاء 
ومنه"" دلالة لسّبب على المُسَبِّبٍ كالدّنُوكِ على وُجوب الصّلاق وكدّلالةٍ 
المشروط على وجود الشَّرطِء كالصّلاة“ على الطّهارة ولا لما صَحَّتْ. 

(و) الشاني: ما دلالّه غيرٌ لفظيّة أيضًا وهي (عَفِْية) كدّلالة”* الأثر على 
الموّّی ومنه دَلالةٌ العالّم على مُوجِدِهء وهو الله تعالى» ونحوٌ ذلك. 

(و) الالث: ما دلالثه" (لَفْظِيَةٌ) أي: دَلالةٌ لفط وتأتي الدَّلالةُ بالط 
(وَاللّمْظِيَةُ) : هي العْسَيَدَةٌ لوجود اللفظ: إذا 26 وجدت. وتنقسم ثلاثة أقسام: 


(۱) «التحبير شرح التحریر» (۱/ .)7١5‏ () في (ع): سواء. 
(۳) في (ع): ومنها. (5) في (ع): كصلاة. 


() ليست في (ع). () في (ع): دل دلالة. 


ور بسن منص تخر 
)١(‏ (طَبيميّ) كدلالة دآ أن على وج الصَّدرٍ. 





(و) الثاني: (عَفْلِيةُ) کدلالة الصَّوتِ على حياة صاحبه. 


(و) لثّالث: (وَضْييَة) وهي هنا من الدّلالاتِ اللَمْظيِّةِ وهي المُراد 
(وَهَذْ) الدَّلالةٌ الوضعيّةُ (كَوْنُ الط إِذًا دق »ین (طلاقه(م و دض 
لَهُ) أي : فم المعنى الذي هو له بالوضعء سواء كان بوضع ال أو الشّرع؛ 
أو العف لذلك اللّفظِء فهي غيرٌ الوضعيّة التي هي من قسيم”" اللّفظيّة. 

(وَهِيَ) آي: لاله اللفظ او ضععة ثلاثة 2 آقسام: 

(۱) ف «عَلی مُسَمَاه) آي: کی ذلك لفط مه بَقَهٌ) آي: دلالة مُطابقت 
كدلالة الانسان على الحیوان النّاطقء وانّما شمیت بذلك لأنَّ اللّفظ موافقٌ 
تسام ما وضع له ین قولهم: طابقٌ ال الع ملظ ما 
للمعنی لکونه مّوضوعا بإزائه. 

(و) الشاني: دلالة اللّفظٍ الوضعيّة على (جُرْئْه) أي: جزء مُسَمّاه» فهي 
(تضه تَصَمّنٌ) كدّلالةٍ البيتِ على الجدارء سمي بذلك لعَصَمِّيِه لیا لذن يدل 
على الجزء الىق ضمیه. 

(و) الثّالتُ: غیر لفظيَّةء وهي لاله اللّظٍ على ازیو الکارج) كدّلالة 
اام الباني 00 2 99 ما يت عن ۰ 
الأمرِ الخارج اللازم له 


(۲) ليست في (ع). 


فصل في الدلالة 
(وهي) أي : دلالة الل ظ (عَلَيْه) أي علی لام ی لس لخارج 


اء 


عنه (عَقَلِيةُ) وَقِيلَ: لفظيّةٌ أيصاء حكاه الأكثر. 


2 المُطَابَقَةٌ) أي: 0 00 ین لا 2 ی 0 0 على 
O EEG‏ ا 





- ١(تَصَمّنْ)‏ آي: دلالة تضمن (بلا) دَلالة 2 (الیرام) بان وت الط 
ا 
- (وَحمكْسُة) وهو وجوةٌ التزام ع المُطابقة بق ولا نوجد خی بان رن 
اللَّفْظُ موضوعًا لمعنّى بسيط وله لازم خارجيٌ. 


* م و و 4 


وي ES‏ المطابقة ی یه آعم 

(وَالَلاله) نیم إلى قسمين: 

أحدُهما: دلالة لفط المُتقدّم ذِكُرُها. 

التاني: الدّلالةٌ (بِاللّفْظِ) وهی (اسْيَعْمَالَهُ) أي: استعمال اللّفظ (فى 
الحقيقة وّالمجاز) والباء نی قوله: «باللّفنظ» للاستعانة وال یه لان 
الانسان یدلنا على ما في تسه باطلاق لفظه فاطلاق اللّفظ آل" للدَّلالة؛ 


() زاد في (ع): خارجي. 
(۲) ليست في (د). 


روز بسح مجصرالتجرير 

والفرقٌ بين دلالة لفط والدّلالةٍ لفط من و جود: 

مهاب انم خر یرای اک وة الان وق یم 
المَخارج. 

اثَاني: ين جهة الموصوفٍ. فالأولى: صفةٌ السّامعء والتانية: صفة المُتكلم. 

الثَّالتُ: من جهة الب فالأولى مب عنهاء وان ع 

ادنع يروخ الرجوی نما ونث لیوحت نانبل عکس. 

الخامس: ين جهة الأنواع» فالأولى ثلاثة أنواع : مطابقة» وتَضَمِّنٌ والتزامٌ 

والثّانيةُ : نوعان فة واا 

قال العَرَافِيٌ: والفرق واقعٌ بینهما من خمسة عَشّرَ وجهاء وذگرما. 

(وَالمُكَارَّمَةُ) الكائنة بين مدلول اللَفظٍ ولازمه الخارج" أنواعٌ: 

(۱) (عَقَلِيَةُ): كالرٌ وجيّة للا 





(۲) (وَشَرْعِيَة): کالوجوب للمُكَلّفٍ. 

(۳) (وَعَادِيَةً) : كالسَرِيرِ للارتفاع. 

(وّ) قد (تَکُون) المُلازمة: 
- (قَطعِيَة) كالرٌ وجيّة للاثنين أيضَاء 
- (وَضعِيفَةٌ جدًا) ككَون عادة زيد إذا ای حه عمدو 
- (وَكُلَيهَ) کال وج الملازمة لكل عدو له نصفٌ صحيحٌ» 
- (وَجُرْئِيّةً) كمُلازمة المُؤثرِ للاثر حال حدوثه. 


(۱) «نفاتش الأصولٍ في شرح المحصول» (۲/ 017). 
(۲) ليست في (ع). 1 


فصل في اللفظ الفرد 





«فضل) 


ها هم و ا و ما رز ر مه و 

الاسم المُفِرَدُ ومدلوله كد کل ينهما ودف ف (إِذَا انَحَدَ الفظ 
ی واه 
معنا وا و 0 E‏ 
ما ني اجات 

رده 5 و ور 2 2 و ر 

(وَلَو) كان الاشتراك (بالقوّة) دون الحقيقة (ف) هو (كُلَىٌّ) وله تقسيمات 
ستة: لأنّه اما أن يُوجَدَ منه”" في الخارج؛ أو لاحك فان وجد: فإمًا أن 
يُوجَدَ منه واحذ فقط أو کثیل وما وجد منه واحدٌ اما أن یکون غيرٌه مُمتکا 
وجوژه آو جانژّا وما وج منه كثيرء فإمًا أن کون مُتناهيًا أو غیر متنا 
والذي لم يُوجَدْ منه شي2 ما أن يُمكِنَ وجوذه؛ أو يستحيل. 

مثال ما وّجِدَ منه واحدٌ وامتنم غيرٌه : «إله)؛ فان الله لله لا إلهَ غیره» ولا یمکن 
وجودٌالهغیره ومعنى دخول «إلو في الک هل یمتتع صو عناه مين 
الشركة في مَعناه وك رسن 
فلهذا سل من ضل بالاشتر 

sS 

ومثال ما وُحِدَ فيه كثيرٌ في الخارج وهو متناو: إنسان. 

وغيرٌ المُتناهي: مُتَعَذٌَ على قولٍ أهل الستة؛ إذ لا يُوجَدٌ في العالم شي؛ 
من الموجودات الآ وهو مُتناه. 

ومثال ما لا یُوجَدٌ منه شی؛ اصلا» ویمکِن وجوذه: بر ین زتبتق» 


(۱) في (د): معه 


الا بشن مجر لتجربر 


و ۳ و و E ES‏ ا 0 2 
ومثال ما يستحيل: شريك الباري تبارّك وتعالی ولا يَخْفى ما في التمثيل 
به وبما قله من إساءة الأدب» وهذا من اصطلاحات المناطقة. 





(وَمُو) أي: الكَلَيُ قسمان: 


(۱) (ذَاتينٌّ): وهو الَّذِي لم يَحْرّحْ عن حقيقة السََيءِ مشل: الحيوانٍ 
بالشبة إلى الإنسان. 

(و) الثَّاني: (عَرَضِيحٌ) وهو الَّذِي يخر عن حقيقة السَّيءِء مثل: الضَاحكِ. 

(فَن تفاوتث) أفرادٌ اللي في مدلوله [بأَوْلَوِيّةِ وعَدَيها]”" أو شِدَةٍ أو“ 
ضعف» آوتقدم و تن کالوجوو للخالي والمخلوق فان يتَقَاوَتُ 
فیهما با لاعتبارات اثلاث كاه في الخالق شد وأقدم. 

(فَمْسَكُكٌ) فأفراد الکلی تَقَاوّت باعتبار الوجوب والامکان 
کالوجوو" للقدیم والحادث کما لن وباعتبار الامستغناء والافتقاره 
کالوجود الممکن للجوهر المُستغني عن مَحَلْ» والعَرّض المفتقر إلى 
oF‏ وباعتبار السَّدَةٍ والضَّعفِء كبياض الثلج» وبياض العاجء 

مي مُسَكَكًا لكك الناظر في تعناه هل هو من المُتواطئ لو جود الكليّ 

في أو امش لتغایر أفراده» فهو اسم فاعل كك المُضاعفب 

من «شَل) إذا رد 

۳ بان لم تتفاوّت الأفرادُ بشيء ما اتقدم م3) اللّفظ (مُتَوَاطي) 
سمي بذلك من لوط وهو التَّوافقُ؛ لأنّهِ الذي تَتَسَاوَى آفراذه باعتبار 
(۱) في (ع): بأولية أو عدمها. (۲) في (ع): و. (۳) في (ع): و. 
(4) في (ع): کالموجود. (0) في (ع): کالموجود. 


فصل في اللفظ الفرد 
ذلك الكلّى الّذي شارت فيهء کالانسان باللسبة إلى آفراده» فإن الک 
فیها وهو الحيوانيُّ تايه لا تاو" فیها بزيادة ولا نقص. 

قال اب بن فلح : فإطلاقٌ لفط «المبدأة على الثقطة ار قط ۱ 
«آنٍ» أَوَّلَ زمان؛ E‏ وَقِيلَ: : مشترك والمرادُ إن أضیفث إلى الخط 
وكذا لفظ الحْمرٍ على اتر" والعنب والدّواء؛ لعموم السبة إلى الخمر: 
متواطيئٌ» وباختلاف الب : مُشترك ولفظٌ «آسود» لقار وزنجی : متواطیخ» 
ولرجل مکی بأسود وقار: مشترلگ". انتهی. 

تنبية: المتواطیم عم ممّا تساوّث آفراذه أو تَمَاوَنَتْء لا أنه إذا كان فيه 
تفاوت فهو فشك 

(وَإِنِ) انَحَدَ الف ظ ومعناه ولم ب یش ترل) في مَفهومه كثيرٌ مثل : زید» 
وعمروء وهذا الإنسانَه و(گفضعر) في الأصحٌ؛ ( فح ) والجُزئن یال 
ی 

يمى النّوعٌ) مرخ تخت الجنس مثل الانسان : (جریا إضَافِيًا)؛ 
له درخ I‏ اه روز 
سافل كُلَيٌ ما تحته جُزئيٌ ما فوقهه لکن لا بد في الجّزئيٌ ین ملاحظة قبد مد 
و وا ی یی 
E‏ 
(۲) في «أصول الفقه» ا 0۹): اللّون. وعَلّقّ المُحَمَی في الهامش فقال: في هامش 

(ب) : ان هو: ضربٌ من ام وهو الدَّلُ ین لح 


۹ E e 





صا 


(وَمتعدد اللَفْظِ فَقَط) يعني إذا تَعَدَد اللَفظٌ واتحَد مَعناهء کالاسد واللّیبٍ 
المُسَمّى به الحيوان المْفت رس فهو (مُتَرَادِفٌ) لترادّف اللَفظین بتواژدهما 
على مَحَلْ واحد. 

(وَالمَعْتَى فَقَطْ) يعني إذا تَعَدَّدَ المعنى وانّحَدَ اللّفظ فهو (مُشْكَرَكٌُ) لكنْ 
(إنْ كانَ) ال رضم (حَقِيَة لمع ٍ) سواء بات امس میات کالعین» 
أو“ کالم وكالجَوْنٍ لل واد والبياضء أو لا كأسوة على آسوت عَلما 
وصفةّ؛ فمدلوله عَلَمَا: الات ومشتقا: الذَّاتُ م العف فعذلر له جلتا: 
جر 1# وقد لو اتا سف تا نز 





(وَإِلَا) یکن ال وضع حقيقةً للمُتعدّدِ بل كانَ موضوعًا لأحيهماء ثم 
قل إلى الاي لمناسبة» (3) هو (حَقِيقَة) بالنّسبةِ إلى الموضوع له (وَمَجَارٌ) 
بالّسبةٍ إلى المنقول إليهء ك الأسي فا بالّسبة إلى الحيوان المُفتّرسِ: 
و السجاع: از 

(وَهُمَا) يعني إذا ند ال والمعنى» فاسماء )نها لکون کل 
واحدٍ منها با لااخر في مَعناه» سواءٌ (تَفَاصَلَتْ) أي: لَيْسَ لأحديها”" ارتباط 
اي کانسان» وفرسء وصَرّبَ زید عمرّاه (أَوْتَوَاصَلّتْ) بن كان بعش 
المعاني صفة للبعض الا ره كالسَيفيِه والصّارمء فان سیف اسمٌ للحديدة 
المعروفة ولو مع گونها کل والصّارمٌُ اسم للقاطعة وکالتاطق والبلیغ. 

(و) الأقسام (كُنهَا فستق) ن دل على صفة ی کضارب (وَغَيْرُه) 
أي: غيرٌ مشق إن لم یک كذلك» کالجسم. 


(۷) في (ع): و. (۲) في (ع): لا حدهما. 


فصل في اللفظ الفرد 

(و) ایشا کل ay‏ مَعنّی قائم داق 
کالضجك: والعلم» والکتابة (وَغیْرهَا) أي: ی صفت کالجسم والانسان 
والرّجَل. 

(وَيَكُونٌ اللَفْظُ الوَاحِدُ مُتَوَاطِئًا مُشْتَرَكَا) باعتبارین» کاطلاق لفظ الخمر 
على التَّمْرِ والعنب المُتقدّم في کلام ابن فلج" 

(و) يَكُونُ (اللّفْظَانِ مان مَُرَادَِيْنِ ِاعْتِبَارَيْنِ) كلفظيٰ : مهت وصارم» 
فأگًا مهند -نسبًالی الهند- وصارمٌ فیّرادفان على الذاه کال ت 
ومُتباينانٍ صفة» وناطق وفصیخ مُترادفانٍ على موصُوفیّهما من لسانٍ أو 
إنسانء مُتباينانٍ لاختلافهما معنی. 

(و) لفط (المُفْسترَكُ) فيه (واق قِعٌلْمَّة) على الصَّحيح في الاسماء: 
كالقرء للحيض الط وني الأفعال : ک «عسی» للتَّرّجّي والإشفاقء وفي 
الحروفي: كالباء للتبعيض”" وبيانِ الجنس وغير ذلك وإذا كان واقعًا في 
الله آرع وقوعه غور واسئیلٌ للجواز: ان لايس وضع لفظٍ واس 
لمعنیین مختلفین على البدل من واضع أو أكثر ویّشتهر"* الوضع ولا 
فرق بينَ ون مَفهومَیه. 

(جایش) أي: لمن يدق أحدّهما على الا ره فان لم يَصِحّ اجتماٌهما 
کالرء الموضوع للحيض والطَّهِر فما مُتَضَادَانِ ونم اجتماغهما 
-ولم بتر لت لهما بمثال- فهما مُتخالفان. 

(۱) في (ع): بالّات. (۲) «أصول الفقه» (۱/ 09). 
(۳) في (ع): لتبعیض. (5) في (ع): ویشهر 





(أَو) ین گزن مَفهِومَيِهِ (َوَاضََا) بصدق ره على ۳۹0 ۳ 
جرْءَ) المفهوم (الآخَرِ) كلفظ المُمکین» فإلّه موضوعٌ للمُمكن بالامکان 
العام وبالحُمكن بالإمكان النخاصٌء (آو) بكونه (لازمة) أي: لازم المفهوم 
الآخرء کاس فهو تم لاش رل ولازيه؛ هل على الكوكب 
المُضيء نهاراء تقول: طَلَحَتِ ال مس وعلى ضوثه تُقولُ: جَلَسْنا في 
آلنشن: مَحَ أن الضّوءَ ء لازم له. 

(وَكَذَا) آي: وكالمُشتَرك (مترادف وَقَوعَا) أي: واقمٌ لغةَ على الصَحیح 
في الأسماء ء: كصَلْهّبٍ وسَلْهّبٍ للطّويل» وف الافعال : كجَلّس وفَعَدَ وني 
الحروني: ك إلى وحتّی؛ لانتهاء الغاية. 

(ولا تراذف في: 

(۱) ح یر فظیع وَمَحْدُودِ) على الصحيح» ك: الإنسان حيوانٌ ناطقٌ» 
ویب المترادف ویس منه؛ لاد سراف ین عوارض المفردات؛ لأنها 
الموضوعة والحد مُرَكٌبٌ. 


وأا الحدٌ اللي فمرادفٌ بلا نزاع وتَقَدّم في آقسام الحدٌ. 





(9) (ولا تراد أيضًا في الم الّذِي على َة متبوعه» (تحو شدر مَذَّرَ) 
لأنَ لب وَحده لا يُفيدٌ شينًا غير التقوية» ولو كان م مُترادقًا وأَفرِد التَّابِعُ لافات 
وهو لا یفید مَعَّ الافراد. 

(۳) (و) لا ترادُف أيضًا في (تأکیی) لعدم استقلاله» كما فنا في الَّذِي كَبْله. 


(وَأَقَادَ لتابغ) لفط (التقوية) لأنّه لم يود ضع عبتا 


فصل في اللفظ الفرد 

(وَهُوَ) أي : اب لفط (عَلَى و موجه وهذا معروف بالاستقراي 
حَنَّى لو وجد ما لیس على زليه لم کم بأنّه من هذا الباب. 

قال ابن مُمْلِح: وقد لا یفید معتی 0 

(و) الط (المُوَّكٌدُ) بکسر الکاف (يُقَوّي) متبوعه؛ لا اللو كيد هو 
التقوية اف ظٍ وأمًا لفط فهو المُوَكُدُ (3) زي على ذلك بکوزه (يَنْفِي 
احْتِمَالَ المَجَّاز) فان قوّك : قم القوم أو جاء زیذءاحتعل أن بَعضَهم قام» 


آو 9 ارم و جاء خبر زید» أو کتابه» فإذا قَلْتَ: قام القوم کل آو جاء 
ويل ف انی ذلك الاحتمال. 





یوم كُل مُتَرَادِفِ) ین مترادفین (مَقَامَ لا خر في اتر کیب) لأنَّ مَعنى 
ا ری 
لفط فإذا صح المعنی مع أحد اللّفظينٍ وَجَبَ أن يصح مَمَّ الا خر 
لاتخاد معناهما. 
(فائدة) 
وهي في الاصل الزيادة ۶ تحص وان 
افق ريا ات وار تر للع ۹ 
الأفعال والحروف. وقوله: (يِمَيّنُ مه مَاهُ) قصل مُخْرِجٌ للتکرات» وقوله: 
(مُطْلََ) مر يما يسوى الم ين المعارف فإله لام یه إلا بقرينة لفظيّة 
ك «ال» أو معنويّة كالحضور والغيبة في «آنت» و«هو» ونحو ذلك. 


(۱) «أصولٌ الفقه» (۱/ 4۸ 
(۷) لیست في (ع). 





وَالعَلَّمُ قسمان: 
(١)(فَإِنْ‏ كَانَ التعْيينٌ) فيه (خارجبّا) آي: موضوعًا للحقيقةٍ بقید 
التشخص” الخارجی (قَمَلَمُ شخص) كزيدٍ 
(9) (وإلا) اي الان : إن لم یکن التَّعيينُ خارجيّاء بان وضع للماهيّة 
بقید د تحص( الذّهنيَ (3َ) عَلم (جنس) ك أسامة عَلَّمٌ على الأسد. 
والفرق بیتهما آنْ این في الشَخص خارجيٌ. وفي الجنس ذهنيٌ 
وعلم الجنس يُساوي عَلَم السخص في أحكامه اللّفظيّ؛ فإنّه: 
ال تضاف 
و و و رت 
جرد ی 
- ولا ينع يُنَحَتٌ بنکرق 
- ولا يَقبُحُ مجيه مبتد 
- ولا انتتصابٌ التكرة بعدّه على الحالٍ» 
- ولا یصرّف منه ما فة سيت زائذ علی العلمیّ کأسامت 
یار قاه ينوه اله ‏ تعمومهه اد لس بصن الا فاص اون يدم 
oe 3‏ م عد 2 ءِ 0 ت 1 
بعض ألا ترى آن أسامة صالخ لكل أسدٍ بخلاف العَلّم الشخصيّ. 
(و) الاسم (المَوْضُوعٌ لِْمَاهِيمِْ حَيِتُ ِي) أي: من غير قب تشخوها 
في الدهِنِء ولا عدم تَشَخْصِها فهو (اسْمُ چنس) كأسدٍ. 


(۱) في (ع): الشخص. 
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والفرق بين عَلَّم الجنس كأسامةء واسم الجنس كأسي: تا اراد 
في اقرح :وق تفر الواضع بين أسامة؛ وا 
اللّفظيّة تؤْؤِنُ بفرق من جهة المعنی» وممًا قیل في ذلك: ان «استه" وُضعَ 
ید على شخص معین» وذلك الشّخصٌ لا یمتیع أن ی وجد منه أمثاله. فوضع 
على الشياع في جُملیهاء وضع «أسامة» لا بالّظر إلى شخص بل على مَعنی 
الاسبیه المدعولة» اي لا پمک آن توعد جار العو بل هی منوج وهی 
النَمْسِء ولا يُمكِنٌ أن يُوجَدَ منها اثنانٍ أصلا في الذَّهنِء ثم صار «أسامة» یم 
على الأشخاصء [لوجود ماهيّة المعنى المفرد الكُلّيّ في الأشخاص]. 

والتَّحقيقٌ في ذلك أن تَقُولَ: اسم الجنس هو الموضوعٌ للحقيقة اذَه 
من خی هي هي» فاسمٌ أسدٍ موضوعٌ للحقيقةٍ [مِن غير اعتبار قيدٍ معها 
أصلاء وعلم الجنس ك أسامة موضوع للحقيقة]”" باعتبار حضورها 
الدهنی الَّذِي هو نوع تشخيص لها مع قطع اللّظر عن أفرادهاء ونظیژه 
المُعَرَّفُ بالام التي للحقيقة والماهيّة"». ۱ 





¢ © © 


)١(‏ في (ع): أسدًا. 

() ليس في (ع). ومثبت من (د)» و«توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك». 

(۳) ما بين المعكوفين ليس في (ع) و(د). ومثبت من «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية 
ابن مالك». 

.)4۰۲-4۰۱/۱( «توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي‎ )٤( 


وزج مجصر التخير 





«فضل) 


ت ود 


(الحَِيقَة) ول من الک بععنی فاعل کعليم» فا للتانيثِ؛ أي: 
ات أو بمعنى مفصول» كجريع» فال لتقل افطل الوصفية صفيّة إلى 
الاسميّة؛ آي: المتبتف نم نت إلى الاعتقاد المُطابق ا أو میت 
yy‏ ثمّ منه إلى المراد هناء وهي ثلاثة آنواع: 

() تو ییالال والحقيقة لو قفش تنعژ) 
خرچ الفظ قبل الاستعمالء فاه لا حقيقة ولا مجارٌ؛ إذ المجاز يعبر له 
الاستعمال افا 


(و) النّوعٌ الثاني: حقيقةٌ (عُرْفِية) وحَدّها: (ما) أي: قول (خص را 
خض مُسَميايه) يعني أن أهل العف حضوا أشياء کت ة ببعض میاه 
وان کان وَضْعْها للجميع حقيقة قيقة 

والحقيقة العُرفيّةٌ قسما 

(۱) (عَائَةٌ) وهي ما انتقلّت من ماه اللوي إلى غیره للاستعمال 
العام بحیث هُچر الأول وذلك: 

- إا بتخصیص الاسم ببعض میات (كدابّة) بالشسبة لذای() 
الحافي فد له وضِعَتْ في صل ال لكل میب على وجو 
الأرض» وحُصّصٌ في العف لْرّسٍ) والبغل» والحمار. 


(۱) في (ع): إلى ذات. 





- وإمّا باشتهار المجاز كإضافتهم الحُرمة إلى الْخَمْرِء وإنَّما المُحَرّمُ 
انش رب وکذلك ماقي استعماله نی قبي موشوع انر 
کالغائط والعَذِرَة والرّاوية» وحقيقتها": المُطْمَيِنٌ من الأرض» 
وفناء الدّاره والجَمّل الَّذِي يُسْتَقَى عليه الما 
(۲) (أو) أي: والقسم التاني: حقيقةٌ (خَاصَّةٌ): وهي ما لكل طائفة ین 
العلماء مِنَ الاصطلاحات التي تَحْصّهم» كاصطلاح النّحاةٍ والأصولَينَ 
وغیرهم علی آسماء خطوها بشيو ین مصطلحاتهم (گ ةل وسر 
وفاعل. وک نقض» وكسرء وقلب؛ وغير ذلك ممّا اصطلح عليه أربابٌ 
كلف 
(و) اوح الثالث: حقيقةٌ (شَرْعِيٌ وَاقِعة مَنْقُولَةٌ) يعني أنَّ اللّفظ إذا وضع 
لمعتى ثم قل في شرع إلى مَعتى ثانٍ لمناسبة بيتهماء وغَلَبَ استعماله في 
المعنی ان شتت منقولا شرع 
والحقيقة الشّرعيّةُ: (ما اسْتَعْمَلَهُ السَّرْعُ؟ کصلاة: للْأفْوَالِ والافعال 
وَ) اعمال (إِيِمَانٍ لِعَقَدِ بالکتّان) أي: اعتقادٍ بالقلب (وَطّق ِاللَسَانِ 
وَعَمَل بالأزگان؛ فَدَحَلَ* کل الطاعَات). 


فال ابن رج فوانک الف علی من 


78 
إنكارًا شديدا». 


- 


خر الأعمال عن الایمان 


(۱) ني (ع): موضعه. () في (ع): وحقیقتهما. 
(۳) في (ع): خصته کل. () في (د): الشارع. 
() في (د): فیدخل. (1) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۱۰۷). 





0 رهم 


(وَهْمَالْمَةٌ: الدّعَاءٌ وَالنَضْدِيقٌ) يعني أنَّ الصَّلَاةَ في اللّنة: العا 
والایماتّ في ال التَصْدِيقٌ (بما عاب) ولا کان أو فِعالاء قال الله تعالی: 
وما یمین آا ول اصرق ۳۹ 

فاشدة: مَذمّب الم لف قاطبة: أل الإيمانَ يريد ويَنْقصٌء قال التوويٌ: 
«والأظهر المختار: آن الایمان يزيد وس بكثرة النظر ووضوح الأول 
اكاد لیم ان ا ف وی ین یمان غیرهم يكت لا یعتریه 
شبهةا. 


وده و عه 


یهن کل أحدٍ یعلم أنَّ ما في قلبه تال حَنَى ایکون في بعض 
الاحب ان أعظم ییا وإخلاصًا وتوکلا منه في عضهاء وكذلك في الصديق 
والمعرفةء بحسب ظهور البَراهينِ وگثرتها. 

(وَیجوزٌ الاشتتاء فیه) نصّاء بان یقول: «أنا موم إِنْ شاء اللهُ)؛ لب له 
بذِكْرٍ الله تعالی» والأدْب بإحالةٍ الأمور إلى مشيئة الله تعالی» والبرَء ین 
تركية تفس والإعجاب بحالهاء ورد في العاقبة والمال. 

وأيضًا النَصديقٌ: الایمان الط به النّجاة أمْرٌ قلبيئ حفی له مُعاضاتٌ 
حَفِيَّةٌ كثيرةٌ من الهَوّىء والشَّيطانٍء والخذلان. فالمرءٌ وان كان جازمًا 
بحصوله لكن لا يُؤْمَنُ نیش وه شي ءٌ من منافیات النْجاق وَل سِيمَا عند 
تفاصيل الأوامر والتّواهي الصعبة المُخالفة للهَوّى, والمُسْتَلَذَاتٍ ین غير 
وم ل بذلك» فلذلك ی حصو إلى مشيثة الوتعالى. 


(۲) «شرځ التّوويٌ على مسلم» (۱/ ۱4۸). 





وأيضًا: الایمان ثابتٌ في الحال قطعا من غير سك لكي الایمات الذي 
هو عَلَم الفوز وآية النّجاةٍ یمان المُوافاةء فاعتنی السَلَف به وقرنوه بالمشيئة 
ولم يقصدوا السك في الایمان التّاجز. 
وأمّا الاسلام فلا جور الاستثناءٌ فيه بل ُرَم به. 
و ع ۳ 4 
تنبية: الإيمان: هل هو مرادف للاسلام أو مباينٌ له أو بيتهما عمومٌ 
وخصوصٌ من وجه؟ 
ضوف تهون والصَّحيِحٌ - الذي عليه أكثرٌ السَّلَفِ وغیزهم- أن 
بيتهما فرقاه وليسَا بِمُتَحِدَيْنِء ومِنَ الدّلیل على أن الاسلاع غيرٌ الایمان: 
سوال جبریل" يالام للبت لیر عن الإيمانٍ والإسلام 
2 و ۳5 ق سم 3 5 
والإحسانء وتفسيرٌ كل واحدٍ بغیر ما فشر به الاح وقد قَالَ: الب 
مور : «اللْهُمَ َك أَسْلَّمْتٌ وَبكَ آمنئث»۳ هذا إذا جَمَعْنا بيئهما. 
£ ¢ رمس ے وه و 
وأمًا إذا أَفْرَِ الإيمان فن يضمن الإسلامء وإذا أَفْرِدَ الإسلامُ نیکون مع 
ماص ۳ و 
الإسلام مؤمنا بلا نزاع» وغل كون مُسْلمّاء ولا يقال له: مُؤمرة؟ 
قال في: «ناية المْبتدئین»٩):‏ کل مُوْمِنٍ مُسِلِمٌ وَلَيْسَ کل مُسلم مُوْمِنًا. 
قال الإمامٌ أحمدٌ وَمَدْمَ: الإيمانُ غير الإسلام. 


,۱ ف (د): يحرم. 
(۲) في الحديثٍ المشهور الذي رواه مسلمٌ (۸)ء وفیه: «وقال: يا مُحَمّدُ! آخبرني عَن الإشلام فَقَالَ 
ول اللو صتَعَرر: «الاشلام ..». قال: فأَخبزني عن الإيمَانِ .. الحدیت. 


(۳) رواه البخاري (۱۱۲۰) ومسلمٌ (۷۹) من حديث ابن عبّاس منة. 
(4) «نهایةٌ المُبتدئينَ» لابن حمدانَ (مخطوط المتحف البريطازع» ق٤‏ ۱ب). 





وقال ابن حامد: عندي أيضًا الاسلام تنطه القول() والعمل وال ولا 
کون بالقول دون العمل مُسْلِماء فیکون كل مسلم مُومتا عنده» وأقل العمل 
که مصلا انتهی من «شرح الأصل»". 

وه 2 ر وک ی 14 1 ت هم هه > 
(وَقَدْ تَصیرٌ الحَقِيقَةٌ) اللّغويّةُ كالدَابّةِ لمُطلّق ما دب (مَجَارًا) عُرْفَاء وهی 


في الأصل حقيقة (وبالعخس) یعنی: وقد يَصيرٌ المَجارٌ كالدّابّةِ لذوات 


ti. Ae 5‏ عم 0 
الاربع حقيقة عرفية» وهي مجاز لغوي. 


¢ © © 


)١(‏ ني (ع): شرط للقول. 
(۲) «التحبير شرح التحریر» (۲/ 075). 





«فضل( 


(والمجاز) لَفْظه حقیقة عُرْفَاء مجارٌ لَه كالحقيقة» ويّأتي آخرٌ الفصل؛ 
لأنّه مَفْعَل للمَضْدَرِ أو للمكانِ من الجوازء وهو العُبورٌ ثم قل إلى المراد 
هناء فهو مَجارٌ في الدَّرجَةٍ الأولى؛ ان العُبورٌ: انتقال الچسم. ومَفْعَلٌ هنا 
بمَعنى فاعل؛ لأن اللّفظ یتتقل فيكونُ مجارًا. 

وا ب و ل سوه 5 ع ی وی سورد 
وقوله في خده: (قول) جنس قریب. وقوله: (مستعمّل) احتراز من 
المُهْمَلء ومن اللفظ قبل الاستعمال؛ فابّه لا حقيقة ولا مجاز. 

واحترر بقوله: (بوضع نَّانِ) من الحقيقة فإتها بوضع ول 

ورج بقوله: (لِعَكَاقَةٍ قَةِ) الأعلامٌ المنقولت ۰ کبکر وتحوه فلیس بمجازء 
وان کات منقولا؛ لکونه لم يقل لعلاقة مُشابَهَةٍ حاصلة بِينَ المعنى الأول 
والمعنی الكاق:يشَيث تقل الذهن بواسطتها عن مكل المجاز إلى الحقيقة. 

22 ووسو لو 6 99 م9 م ° 

(ولایعتبر لزوم ذهنيبَيْنَالمَعْتيِنِ) آي : بِينَ المَعنی الحقیقی والمَجازي؛ 
لا آکثر المجازات المعتبّرة و عاريةٌ عن الوم ال 

(وَ) نما (صیر لیه) أي: عدل عن الحقيقة إلى المجاز لفوائدَ کثیرة حسَنة: 

- منها (لبلاغته) لصلاحِيّته للسَّجْع والتَجْنِيسِ» وسائر ر آنواع ا 

د و قلها) أي: قل لفظ الحقيقة على الان كالحََِْيقٍ تح إلا 

المُعجَمةٍ وسكون لو وفتح الفاء وكسر القافي» وسكون لا الم 
تخت وآخره قاف- اسم للداهية 1 عنه إلى لابق أو الحادثة. 


(۱) قوله: فصل. زيادة من «مختصر الّحریر» (ص٤٤).‏ 


- (وَتَحْوِهِمَا) كبشاعة ال نك عن 50 
المتکلم أو المخاطب لَفْظ الحقيقة وگون مار ار 
الحقيقة وان تکون معلومًا عند المُتخاطیّین» ویقصدان إخفاءه عن 

غ 


م 
2 


- ومنها عظم معناه» کقوله: «سَ لام الله عَلَى المَجُلِسٍ العَالِي» فهو آرفع 
في المعنی من قوله: «سَلام علَیك»» 


و عم 


- ومنها کوله أَدْحَلَ في التحقيرء 
- ومنها ألا" يَكُونَ للمعنی الَّذِي بر عنه بالجاز لفظٌ حقيقيٌ. 


روت يُتَجَوَرْ) آي: يُصارٌ إلى المّجاز في خمسةٍ وعشرین توا من آنواع 
العلاق بناء على الاستقراء: 





الأول: ما أشارٌ إليه بقوله: (ب بسَبّب) أي ي: إطلاق الب عن المُسبّب» 
وهو أربعة أقسام: 
أا 63۱2 > 3۳ ۳ ۳ 1 
- أحدّها: (قَابِلِيٌ) کتسمية الشیء باسم قابله» کقولهم: سال الوادي» 
والأصل: سال الماء ني الوادي لک لَمّا ان الوادي سببًا قابلا لسَیّلان 
الماء فيه؛ صارٌ الما -من حَيْتُ القابليّة- كالمُسبّبٍ له فوضع لفظ 
الوادي له. 
(۱) في (د)» (ع): آن. والمثبت الموافق لما في: «تشنیف المسامع» للرركشي (۱/ ۰4۵۳ و«الإبهاج 
في شرح المنهاج» للسبکي(۱/ ۰)۳۱۷ و«الفوائد السنيةة لليرماوي (۲/ ۰۳۷۱ و«التحبیر شرح 


التحرير» (۱/ 8۳۷). 
(۲) في (د)ء (ع): المجاز. ینظر: الهامش السابق 





E‏ (ضوري) کقولهم هله صورگ لا مر والحال اي 


2 اس 


-«و) ا نزل السحات؛ أي: المطت لكر فاعليته 
باعتبار العادةٍ كما تقول*: أَخْرَقَتٍ الّارُ. 
- (وَ) الرّابعٌ : (غَائِيٌ؛ عَنْ مُسَبَّبٍ) كتسميتهم العصيرٌ خمرًا؛ لاه غایته. 
(و) الوم ان إطلاقٌ ما (بولَة) أي: عن معلول -كما ياي في المتن- 
کقولهم: «رَأَی الله نی کل شيو»؛ لاه سبحائه موجذ كل لل وعل» فطل 
لفظّه عليه ومعناه: رَأَيْتٌ كَل شیی فَاسْتَدَلَلْتُ به على الله تعالی. 
(و) الثّالتُ: 2 إطلاقٌ (لازم) عن ملزوم”» کتسمية الق جِدَارًا. 
(5) الرَابعٌ: اطلاق (أتّر) عن مور كتسمية مك المَوْتِ مَوْنا 
(5) الخامش: إطلاق (مَحَلَّ) عن حَالّء كتسمية العصير كأسًا. 
(و) السّسادس: إطلاقٌ (كُل) عنْ عض كقوله تعالی : #بجعلُونَ آصیعه ف 
َاذَاهِم 4“ أي: آناملهم. 
(و) اسَابع: إطلاق (مُتَعلّق) بکسر لام عن مُتَعلّقِ بفتحهاء والمراه ال 
الحاصل بينَ: المصدرء واسم الفاعل؛ واسم م المفعول» فشول سه آقسام: 
- أحدٌها: ٍطلاق المصدر على اسم المفعول» کقوله تعالی: # هلدا حَلَقّ 
سه 4“ آي: مخلوقه. 


() ليست في (د). () ليست في (د). (۳) في (د): ملزم. 
(5) البقرة: ٠۹‏ . (6) لقمان: .١١‏ 


OS‏ روز بض مهما لتجرر 

لكان فلا اسم لول على المعصدرء عش الأول كتوه 
تعالى: #يأيي ك تون ۳ أي: الفتنة. 

- الغَالتُ: إطلاق المصدر على اسم الفاعل» کقولهم: رجلٌ عَذلْ+ أي 
عادل. 

ار ابع: (طلاق اسم الفاعل على المصدر ۰ عکس الثالت؟ کقو لهم۳: 
قُمْ قائمًا؛ أي: قِيامًا. 

- الخامش: ٍطلاق اسم الفاعل على المفعولء كقوله تعالی: ین مار 
دافی ۳ آي: مدفوق. 

- السادش: ٍطلاق اسم المفعول على الفاعل» عکس الخامس؛ كقوله 
تعالی: #حِجَابَا مَستُورَا )٩4‏ آي: ساترا. 





و بر : جرب 
َن مَعْلُولِء و) لازم عن روم و) أثْر عن (موَثر )کل عن (عاله 
aT‏ 

(و) النوغ امن (بمّا) أي: ٍطلاتی ما (بالقوًة عَلَى ما بِالفِعْلٍ) كتسمية 
الخمر في الدّنَ مُسْكِرًا؛ لأن فيه قو الاسکار. 

(و) قولّه: (بالعکس ذ في الكُلّ) يدل فيه التوع اناسع : وهوإطلاقٌ 
المُسَبِّبِ على المَبَب کاطلاق الموتٍ على المرض الشدید. 
7 (۲) في (د): كقولك. 

(۳) الطارق: 1 . )٤(‏ الاسراء: ۵. 


)٥(‏ وهي قوله: «ویتجوز بسبب قابلي ... إلى قوله: وکل متعلق. 
(1) قولْه: على ما. في «مختصر التّحریر» (ص 45): عما. 


فصل في الجاز 
والوغ العاشرٌ: وهو إظلاق المعلول علی العلّ ان 020 
مر ۳ أي: إذا أراد آن یقضی آمرا» فالقضاء معلولٌ الارادة. 
والحادي عَشر: و ی 
ومنه: # ما علتهم ساطا فه کلم 74" أي اه از ی 
الدلالة كلامًا انها من لوازمه. 
4 ا 4 و ۳۹ ۳ ۰ 0 واه 
والثاني عشسر: وهو إطلاق المُؤثر على الأثرء کقولهم في الأمور المَهمَة: 
هذه إرادةٌ الله؛ أي: مراه النَّاشئٌ عن إرادته. 


والالت عَشَرَ: وهو اطلاق الخال علی الح ومنه. ني يدن 


2 
ور روم 2 موم 


وجوم فى ره نو هم فيا علدو 4 آي: في الجنَةِ؛ لها مَحَل الرّحمة 


والرّابِعَ عَشَرّ: وهو اطلای البعض على الکل» كقوله تعالی: حور 
بت 4 والعتق اما هو للکل لا للرّقبةِ. 

والخامس عَشَرٌ: وهو إطلاقٌ ال بفتح اللام» على المُتعلّق» 
بکسرها؛ کقوله السام : «تَحَيّضِي في علم ا يم فإن 
التّقدِيرٌ: تحَيَضي ستا أو مَبْعاه وهو معلوم الله. 

والسادس عشر: إطلاقٌ ما بالفعل على ما بالق كتسمية الانسان 
الحقیقی طم انتهى ما دخل تحت قوله: «وبالعکس في الكلّ). 


(۱) مریم: ۳۵. (۲) الروم: ۳۰. 
(۳) آل عمران: ۱۰۷. )٤(‏ النّساء: ۹۲. 





(۵) رواه آبو داود (۲۸۷)» والرمذي (۱۲۸) وقال: حدیث حسنٌ صحيحٌ وسَأَلْتٌ مُحَمَّدَا عن 
هذا الحديث, فقَالَ: هو حديثٌ حَس* حَسَنُ. وهكذا قال أحمدٌ ابن خنبل: هو حديثٌ حسَنْ صحيحٌ. 


(و) النوغ السابع عَشَرّ: يُصارٌ إلى المجاز (باغتبار وضفب رَائِلٍ) كإطلاقِ 
العبد على العتیق» إذا میلس الوصفت الزَّائلُ (حال الاطلاق بِضِدٌو) فلا 
يقال لمَنْ أَسْلَّمَ: كافرٌء باعتبار ما ان 





قال البرْمَاوِيٌ: وکآنهم يُريدونَ بذلك ألایَطرا وف وجودي محسوسٌ 
5 کپ ا > 9 ِ ِ 
قائم به و إلا فما الفرق بينَ ذلك وبينَ تسمية العتيقٍ عبدا باعتبار ما كان؟ 
وبالجملة فلا يَخلو من نظر"". 


3 
2 ۳ 


3 01 2 اع ا رط 3 ب 01 و 
(أو) أي: والثامِنَ عَمَّر: یجوز باعتبار وصفب (آد ) أي: يَؤُولُ بتسه؛ 
ليُخْرجَ أنَّ العبدَ لا يُطلّقُ عليه حُرٌّ باعتبار ما يَؤُولُ إليه. 


۹ 


وقولّه: (قَطْماء و ظَنًا) إشارةٌ إلى اعتبار کون المآل: مَقطوعًا بوجو 
تحو: « کت وم تون ۳ أو غالماء كتسمية العصیر خمرا فان 
الغالب إذا بقی أن ینقلب خمراء لا إن كان نادرًا أو مُحتملا على السّواء. 

وقوله: (بفعل أو وة کاطلات الخمر على العنبء باعتبار له لعصر 
العصَّارِء وكإطلاقٍ المُْكِرٍ على الخمر باعتبار أَيْلُولَةٍ الخمر إلى الاسکار. 
() لسع عَشَرٌ: باعتبار (زيَادَةِ) في الكلام» كقوله تعالی: ملس که 
شی 6 ف «الکاف» زائدة؛ آي: لسن مثلّه شي ۶. 

وَقيل: الزائ «مثل»؛ أي: اليس کهوَ شيءُ» ونما حکم بزیادة أَحَدِهما؛ 
لین رم أن یکون لله تعالى مثل. وهو مره عن ذلك؛ لأن نفي مِثْل الول 
تقتضي یوت مثل» وهو مُحال. أو يَلْرّمُتَفْيَ الذاتِ؛ لأن مثل مثل السَيْءِ هو 
(۱) «الفوائد السَّييّة في شرح الألفيّة» (۲/ ۳۸۳ - ۳۸6). 
(۲) الزمر: ۳۰. 
(۳) الشوری: ۰۱۱ 





فصل في الجاز ۱ 
ذلك السيء ونبوته واجب. فتَعَيّنَ ألا یراد نفی» وذلك إمّا بزيادة «الكافي»» 
أو «مثل». 

(و) العشرون: اا ا ملام من المرگب. ويَكُونَ 
کالم وج ود للافتقار إلیه» كقوله تعالی: کم جع ارت مه 14" 
آي: عباد الله وأهل دینه. 

(5) الحادي والعشرونَ: باعتبار علاقة مُشَابَهَةٍ ب (شكل) كالأسدٍ على ما 
هو بش کله ين مَس أو منقوش» وربّما وُحِدَتٍ العَلاقتَانِ كقوله تعالى: 
5 احرج لمعلا رم يا وا ر4 , 


۳ 
3 


© الثاني والعشرونَّ: باعتبار عَلاقةٍ مشابهةٍ في مَعنَىء كالأسدٍ للشجاع» 
بشرط أنْ يكونّ (صِفَةَ ظَاهِرَةٌ) لا حَفِية يحرج إطلاقٌ الاسد على الأَبْخَرِ؛ 
لأن البَحَرَ فيه حَفِيٌ. 

(و) الثّالتُ والعشرونٌ: رصن لس 
الدَّيَةِ ماه كقوله الك : «أَتَخْلِفونَ” و وَتَسْتَحِقَونَ دم م صَاحِبِكُمْ) ”1 أنه ِن 
مجاز الحَذّف؛ أي: بَدَلَّ دمه. 

(و) الرابغ والعشرون: باعتبار اسم مُقيّدٍ على ملق کقول الشاعر ^ 

34 ۵ ىن ديك و روم 7 0 ده و وه ۰ وه 2 i‏ 

إذامت كان الناس نِصْفَانٍ: شاميت>2 وآخر مشن بالذی كنت آفعل 


)١(‏ المائدة: ۳۳. (۲) طه: ۸۸ () في (ع): تحلفون. 
(8) رواه البخاری (۳۱۷۲) ومسلمٌ (1779) ین حديِ سهل بن أبي عم قال: الى عبد الله بن 


سَهْلِ وَمُحَيْصَهُ ن منود بْنِ ريڍ (لی یر وهي یوم لح .. الحدیت. 
(5) من الطّويل» للعُجَيْرِ بن عبد اللو السَلولن» شاعرٌ إسلاميٌ مَل والییث من شواهد یره في 
الكتاب (۱/ ۰۷۱ ورُوِيّ البیث «نصفان» مكان «صنفان». ورُوِيَ كذلك بنصب «نِصْمَيْنِ) أو 


«صنفین» كما في آغاني الأصفهاني وعلیه فلا شاهد. 






مراد سل ایض » لا خصوصٌ النَضْفِيء بدلیل الرّوابةِ الأخرى: 
«گان الاس صنفان» بتقدیم الصّاد. 

و باعتبار"“ (ضد) بأنْ لیا سم اد على ضلّه» كإطلاق البصير على 
الأعمی. 

(و) الخامش والعشسرونّ: (مُجَاوَرَةِ) وعَلاقةٌ المُجاوَرَة: تسمية الشَّيْء 
باسم مُجاوره. كإطلاقٍ لفظ الرّاوية على ظَرْفٍ المای وإِنّما هي في الأصل 


(وَتَحْوِِ) أي: نحو ما دک من العلاقة؛ کاطلاق المُتكر وارادة المُعرَّفِء 
كقوله تعالی: اه یامرگ آن ابقر 74 إِنْ کان المُرادٌ بها مُعَيّئَة وقد 
یقال: المُعرّفُ جُزئيٌ للمتک 7 واطلاق الكل على الجُرْنِيَ فة لا شچار : 

و کته وهر [طثلذق المع ف وإرادة الك عقر له تعالى ااا 

دع كي (1) ا ا .ىم ۴ وو اع اس حي elec‏ 
لباب مدا ۲ إن قلنا: المأمورٌ دُخول أي باب کان» وقد يُقال: إذا کاتتب 
«اللّامُ) فيه للجنس؛ كان المرادٌ ذلك» كر اللّام للچنس حقيقة. 

فائدة: قال ار بن مفلح : العلاقة العُشابهة: ان الشکل : کانسان للصورة 
المنقوشة. أو صفة ظاهرة : کاس للششجاعء لاخفيّة الب أو یماکان 
كعبدٍ على عتيقٍء آولمایکون: كخمر على عصيرء أو للمجاورة: كبزي 
له والميزاب 


(۱) في (د): أو باعتبار. (۲) البقرة: 1۷. 
(۳) في (ع): من المنکر. (6) التساء: 6 ۱۵. 
(5) «أصولٌ الفقه» لابن مُفْلِح (۱/ ۷۳). 


فصل في الجاز 
0000 4 2 2 و )0( رو و 0 (On;‏ 
2 رس ر و و وه ب + ما م2 2 2 هه ر 
تنبية: يتَفْاوّت المجاز قَوَءَ وضعفاء بحسّب تفاوت رَبْط العلاقة بِينَ مَل 
المَجاز وا لحقيقة. 





(وَشرط) لصحَة استعمالٍ المجاز: (نَفَلُ) عن العرب. بأنْ تَسْتَعْمَلٌ 

9 جنس" العلاقة في المجاز (في) کل (وع) ین آنواع المجاز المذ کورة؛ 
لأن الأسد له صفات. وهي : السَجاعة والبَحَرٌ والحِمّىء وَالجُدَامُ ومع 
ذلك لا یَجور إطلاقه لغير الشجاعة ولو کات المُشابهة كافية من غير نَقْل؛ 

و(لا) یشترط في (آخاد) المجاز؛ أي: في کل واحدة ین الصو التي 
يُوجَّد فيها أحدٌ أنواع العَلاقة ة المعتبرة-التقل عن أهل ال باستعمالهم 
فيها على الأصمٌ بل كفي في استعمال اللّفظ في کل صُورة: ظهوژ نوع مِن 
العلاقة المعتبرة. 

(وَهوَ) أي: المجاز يَنقسِمٌ بحسب جهة ضيه إلى ثلاثة أقسام 
كالحقيقة: 


(1) نم لوي ؛: کاس یشجاع) لعلاقةالوصف الَّذِي هو الجُزأة فک 
أهل اللغة -باعتبار الكل ليق المتاسقد وضعرا لاس انیا للمجاز. 
(۱) في (ع): التجویز. 

(۲) «الإحكامٌ في أصول الأحكام» (۱/ ۲۹). 


(۳) کتب بحاشية (د): قوله: «جنس العلاقة» فهم منه أنه لا يشرط أن تستعول العرب شخص 
العلاقة بين الحقیقی والمجازي. اه. 


روز ب مجهمالتجرر 





وو .في 


۳( 5 ان (عُرْفِينٌ) وهو نوعان: 


< (عَامٌ؛ کدابةی) مطل ۳ دت فهو حفيفة لت مجارٌ عرقا؛ E‏ 
الدَابَةِ في العُْرفٍ لذاتٍ الحافر» ولمُطْلَقٍ ما دب مجارٌ عندهم؛ انتقالا 
في العْرّفٍ من ذات الحافر للمّعنى المُضَمَّن لها مِنَ لدب في الأرض. 

- (و) لوغ ال : (خَاضصٌ: 5) اطلاق (جَوْهَر )کل (تفيس) انتقالا في 
ارف مِنَ التفاسة للمَعنى المُضَمّنٍ للشَيء فیس من علوٌ القيمة 
التي في الجوهر الحقیقن. 

(۳) (و) القسم الثَّالتُ: (تسرعی: کصلال) مطل (دُعَاءِ) انتقالا من 
ذا ركان للدي القع ای نمی وَالسُوَالُ بالفعل أو 
لو فكأنَ الشارع -بهذا الاعتبار- وم الاسم ان كان یه وبينَ 
لوي هذه المناسبةٌ فكل تعنی حقيقيٌ في وضع هو مجارٌ بالسبة إلى 
وضع آخرٌ. 

(ود مر ف) المحاذ: 

(۱) (بِصِحَة تفیه) كقولك للبلید: «ليس بحمارٍ» بخلاف الحقيقة 
فإنّها لا تنفی» فلا یال للحمار: الیش بحمار». 

(۲) (و) یعرف المجاز أيضًا ب (تبافر عَْرو) إلى ذهن الس امع رو لا 
لمَریَ) الحاضرةٌ هناك بخلاف الحقيقة فإنَّها المتبادرة إذا كانت وَاحلة. 

(۳) (و) یس رف أيضًا ب (عَدم وجوب اطَرَاوو) أي : اراد علاقته بل قد 


يَطَرِدُ تارم کالأسد للشجاعء ولا یط تار أخرى» نحو: # ومع ری ۷۷ 


0 ا 


(۱) یوسف: ۸۲. 


أي: أَهْلّهاء فلا یقال: اسأل البساط؛ أي: أَهْلَه بخلاف الحقيقة فإنّها واجبة 
الاطراد. 

(4) (و) یعرف أيضًا ب (الامتقیبیو) کنار الحرب» فإن لّار تستعمل في 
تدلولها لحقیقی ین غير قيلد. 

)٥(‏ (و) يُعرَفُ آیضا بو على شقابلو) كفهم ی القکربالْسبة 
إلى الله تعالی مرف على فَهْره اسب إليناء لا على إطلاقِه. سواء كان 
فرظا يد أو ققد كفو تخالل + ور ا ويك 36 يل سل 
مَكَرَ اله ابعدای وكقوله تعالی: «فْل أمَهُأسْرَعٌ مرا ۳4 ولم یعدم لمکرهم 
کر في اللّفظء لكن تَضَعته المعنی والعلاقةٌ" المُصاحِبةٌ في الک 





۶ و م 


(7) (و) یعرف أيضًا ب((ضافته إلى غَيْر قابل) نحو: « وَمَكَلِالْصَرَيَدَ 4 
E 3‏ 1 ی هن ٠‏ دجم و 
لان الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فیکون مّجازا؛ ولهذا عبر بعضهم 
عنه بالاطلاق على المُستحیل. 

(۷) (و) يعرف آیضاب(گونه ایو كُذ) لأن التّوكيد يموي وينفي 
الماد 

(وَفِي قوّل: ولا یشتق مِنْهُ) أي: المجاز (بلا مَنع) قال العَزّالِيُ في قوله 


2 عو 
كل گر .2۶ء رت 
4 


تعالی: #ومآ أ فزعورک رشید ۲ بمّعنی السَّأنِ مارا ولا يكبتو مه 
أن و العامة غ 

(۱) آل عمران: ٥٤‏ . (0) يونس: ۲۱. 

(۳) ليست في (د). (6) یوسف: ۸۲. 

(5) كذا العبارة في (ع) (د). (0) في (ع): مانم. 

(۷) هود: ۹۷. (8) «المستصفی» (ص۱۸۱). 





ےہ سس 


سر و لور ین جرا رر 
وقال اك العلماء: مجو الاشتقاق من المجاز. 
9 59 و ۳ 4 5 9 ص و مس عم 
قال الكورَانِيٌ: والدّليل على الاشتقاق من المجاز تولهم: «تَطَقَتِ 

ر ا ع كه 0 2 و E‏ ۳۹ ع2 TE‏ 5 
الحال بکذا»؛ أي: دلث؛ لأن النطق مُستعمل في الدلالة ألا ثم اشتق ونه 
اسم الفاعل على ما هو القاعدة في الاستعارة والتبعيّة في المُشتقات. 

ودَكَرَبَعضُهِم أن المجارٌ لايُْجمَمء () أَبْطَلّه الاي دی" بأن لفظ 
«الحماز) للبليد (يعنَى وَيُجْمَعٌ) إجماعًا. 

(وََكُوَنُ) المجاژٌ: 

(۱) (في مُفْرَدِ) بلا نزاع عند القائل بالمجازء کاطلاق لفظ البحر على 
الجواد. 

ص رع 4 و م ۳ 

يكنْ في لَفْظَي امس والمستّد إليه تَجَوُرٌ وذلك بأن ی الشّيْء إلى غير 
من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع کقول الشاعر(: 

آشات الصَغِيرَ وَأفّی الکبب ر كر المَّدَاةٍ وَمَرٌ الْعَشى 

فلفظٌ «الإشابة» حقيقةٌ في مدلوله وهو تَبْيضُ المع ولفظ «الزَّمانِ» 
-الذي هو مُرورٌ اللّيل والتهار- حقيقةٌ في مدلوله أيصًا لكنّ إسناد الإشابة 

0 5 2 7 ء 

إلى الرمان مَجارٌ في التركيب؛ أي: في !سنا الأفعال بعضها إلى بعض, لا في 
نفس مدلولات الألفاظ. 
(۱) «الدّرَرُ اللّوَامِمُ في رح جمْع الجوامع» للكوران (۲/ ۳۱). 
(۲) «الإحكامٌ في أُصُولٍ الأحكام» (۱/ ۳۲). 


(۳) من المتقارب والبیت للصَّلتانٍ العبديٌ -أو السّعديٌّ- ينظر: «الحيوان» للجاحظ (۳/ .)٤۷۷‏ 
)٤(‏ زاد في (ع): مجارٌ في مَدلولِه أيضًاء لک !سنا الإشابة إلى الزَّمانٍ. 





(۳) (و) یک ون المَجارٌ (فیها) أي: في المفرداتٍ والاسناد (مَعَا) 
کقولهم: َخياني اكْتِحَالِي بطلعیك؛ إِذْ حقیقته: سَرّتني رویتك لكنّ 
إطلاقٌ لفظ الاحیاء على السُرور مجارٌ إفراديٌ؛ [لأنَّ الحياةً شرط صِحَةٍ 
السرور وهو ین آثارهاء وكذا لفظ الاکتحال على الرَوية مجادٌ إفرادي]“ 
لأنَ الاکتحال جَْلٌ لین مُشتملةً على الكحل» كما أنَّ لو جَعْل العین 
ممل على صورة المرئیی» فلفظ الاحیاء والاکتحال 0 
وهو سلو الوح في الجسدء ووضع الكحل في الین واستعماله -آي: لفظ 
الإحياء والاكتحال- في السرور والرّؤية مجارٌ إفرادي» وإسنادٌ الإحياء إلى 
الاکتحال مجارٌ تركيبيٌ؛ لأنَّ لفظ الإحياء لم يُوضَعْ لیب إلى الاکتحال» 
بل إلى الله تعالى. 

(4) (و) يجري بر از ا 

تارة بطریق لیف Pe‏ «دعَا» تَبَعَا لاطلاق الصّلاة مجادًا 
علی الذعاء. 

وتارة بدونهاء کاطلاق الفعل الماضي بمعنی الاستقبال والمضارع 
بمعنى الماضي» والعبير بالخبّر عن الأمر وعَکُیسه وبالخبرِ عن هي 
نحو : َو أمر له *' أي: ياتي» ونحو: یم تشنلون ناه مه ۲۳ أي : فلم 
تلشمومم ونحو: « ولتت یفن ۳4 ونحو: منت 04 
ونحو: # لَايَسَسّهُه إلَاألمُطْهَرونَ 4 . 


(۱) ليس في (د). (۲) الحل: ۱. 
(۳) البقرة: .٩۱‏ (6) البقرة: ۲ ۲۳. 


(5) مریم: ۷۵. () الواقعة: ۷٩‏ 


رذ بسح جرا تخر 

0 يجري يشا شش ملی اس كإطلاق اس ال 

سم المفعول» والضَّفةٍ لمعب ولحوها مما یشتّق من المصدر كإطلاقٍ 
ی 

اقا فاص تا و و ار ی 
بها عن الأمر والتفي" والتقرير» کقوله تعالی: 3۲ هل آنم تبون 74" أي : 
فانتهواء وکقوله ا هری هم يباك 4 آي: ما ترى لهم من 
باقية» وکقوله تعالی: #هل لک من ما ملكت يسگم ين شزکاء نما 
ررق ۹ 

(و) حَكَى بعضهم أنَّ المجار متخ )شیاه الات سين مس هن 
طريقٍ الوضعء كما أن الحقيقة تيد تعنى ين طريت الوضم؛ الا رى إلى 
قولِه تعالی : ن وج ل اتر فان بد المعنی وان كان 
مجاژه ون من المعلوم أن المراة أَعْيّنُ الوجوو تاظرةٌ؛ ان الوجوة لا تَنْظرٌ. 

(وّلا یقاس عليه عَلَيْهِ) آي: المجاز؛ لاه نص على وضحة فلا تقال سل 
البساط والسَریر؛ لأنّه مُستعارٌ من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارةً منهه 
فيَتَسَلْسَلء ولهذا مَنعوا من تصغيرا لمُصَعْرٍ. 

(و) المجارٌ یسرم الحَقِيقَة) لاله ما تج به عن موضوعه فاحتَجُوا 
وي () الحقيقة (لا تَسْسَلْرِمُةُ) فتُوجَدٌ حقيقة" وَلَا یوج لها 





.۸ الحاقة:‎ )۳( ۰٩۱ ليست في د. (۲) المائدة:‎ )١( 
ليست في د.‎ )٥( الرّوم:78.‎ )4( 


(0) القيامة: ۲۲ - ۲۳. (۷) في (ع): الحقيقة. 


فصل في الجاز 


(وَلَفْظَاهُمَا) أي: لفظا الحقيقة والمجاز (حَقِيقَتَانِ عُرْهَا) لان استعمالهما 





في ذلك باصطلاح أهل العّرفِء لا من وضع ال وهما (مَجَارَانِ لَه لان 
الف ال حار 


(وَهُمَا) يعني تقسيم اللّفظ إلى حقيقةٍ ومجاز (مِنْ عَوَارِضٍ الل ظٍ) 
قَالَ ا وهذا التّقَسِيمُ اصطلاحٌ حادث بعد القرون اة 

(وَلَيْسَ منهما: 

)١(‏ لَْظ بل اسْتِعْمَالِ) يَعني: إذا ضح اللّفظ لمَعتی ولم يق اشتعماله 
لافيما وْضِعَ له ولا" ولا ني غيره؛ لم يَكُنْ ا و1 مارا لدع ردن 
تعریفهما وهو الاستعمال؛ لا الامستعمال جزءٌ ین مفهوم کل ينهماء 
الاو ري oR‏ 
الواضع : سَمَیِت هذا احائطاة: آو قال: سَمّوا هذا «حائطًا»» لا کون قوله 
في تلك الحال حقيقة حقيقة ولا مجاژا؛ لأنّهِ لم يتَقَدّمْ ذلك مُوَاضَعَةٌ واصطلاح"). 


قال في «التّمهيد»: وهذا خطاً؛ لأنَّ الکلاع إذا خلا عنْ حقيقة ومجاز: 
مُهْمَلٌ: وهذا کلام مفهوم غير مُهِمَل”". 


.)۸۸ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) يعني: الحقيقة. 

(۳) «المعتمد في أصول الفقه» (۱/ .)١١‏ 

(4) في (د)»(ع): واصطلاحًا. وهو في «المعتمد في أصول الفقه» بمعناه. والمثبت من «التحبير شرح 
التحرير» (۱/ ۶۳۲ و«أصول الفقه» لابن مفلح (۱/ ۷۰) فقد نقلاه بنصه. 

)0( «التَّمهِيدٌ في أصولٍ الفقه» للكلوّذاني (۷/ ۸۸). 





۱۸3 ولول بين جرا رر 
()(ول) یچ الحقيقة والمجاز: (عَلَمْ مت مُتَجَدَُّ) على الأصحٌ لا 
بالأصالة ولا بِالبعيّة؛ لأ الاعلاع وضع للمَّرقٍ بِينَ ذاتٍ وذاتء ولان 
شرط المجاز العلاقة. 

وقال ابن عقيل”): أسماء م الأعلام حقيقة حقيقة لا مجارٌ فيهاء وضع للفرق 
بِينَ الأشخاص لاني الصَفات وافادة الم ی ال عون تى إذا جَرَى 
على مَّن ليست له تلك الصفة؛ قيل: مجارٌ. 


© © © 


(۱) «الواضحٌ في أصولٍ الفقو» (۱/ ۱۲4). 


فصل في وقوع الجاز 





«فضل) 


(المَجَارُ وَاةٍ ُِ) في اللُغة على الصّحيح؛ وب اللغة مملوءةٌ. 
قال الامدی": لم ترّل أهل الأعصار تنل عن أهل الوَضع تَسمِيّة هذا 


حقيقة» وهذا مجارًا". 
(وَلَيْس) المجاژٌ (أعلَب) مِنَّ الحقيقة في الأصحٌ. بل الحقيقة أَوْلَى منه 

في الجملة؛ لأنّها الأصل» ما لم يرجح المجارٌ على ما يأتي. 
(وَهُوَّ) أي: المجارٌ (فی الحَدِيثْ) أي: في قول الب صلَعومّ (و) 

32 - 1 

في (القران) العظيم على الصحيح. 

ل 8 و ها ری ے4 بحيو گر ِء or‏ 
قال احمد في قوله تعالی: وإ 2 عي ونمیت ۳۹6 و#تعلم 2# 
ولمم 4: هذا من مجاز اللخة د يفول التجزة تادر غك 

رك“ 

- 2 5 ۶۱ 2 5 م 2 A‏ 
واحتجٌ للقائلينَ بوقوعه بقوله تعالى: رین تيه ابر الح 

(۱) «الاحکام في أصولِ الأحكام» (۱/ ۳۹ 

(1) قال العلمة عبد ار لین ي اللَّْشُورِيُ في تعليقه على کتاب «الاحکام ني أصول الاحکام»: 
لم ب يت تقل عمّن موا الل العريية ومن یت بكلايه ین العرب هم قشموا الل إلى 
حقيقةٍ ومجاز» وإِلّما هو اصطلاخ حادثٌ بدا في القرن الثَالثِ واشتهرٌ في القرن الرّابع. 

(۳) ق: ۶۳. 1 

(4) في (ع): في. 

(0) ینظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص ۱ و«التحبیر ضرح التحریر» (۲/ ۲ 4) و«أصول 
الفقه» لابن مفلح (۱/ ۱۰۳). 

(1) البقرة: ۲۵. 


5 نىت 04 « ولخؤض مع جا وه ذلك کید . 
(وَلَيْسَ فیه) آي: : القرآن لفظ (َيْرُ عم لا عر رب على الصحيح» اختازه 
الاکثر. 


وذَّهَبَ بعضهم إلى أن فيه ألفاظًا بغیر العربيّة. 





قال أبو عبَيْدِ: والصواب عندي مذهبٌ فيه تصديقٌ القولين جميعًا؛ 
وذنك اد هذه أضولها امج كسا ناك لفقه ات مارت للعرب 
فعْرّبَتْ بالسَتیها وحولتّها عن آلفاظ العَجَّم إلى ألفاظهاء فصَارَتْ عربیة ثم 
رل لقن وقد ات هذهالحروفت بکلامالعرب» فمن ا رب 
0 

تَفَّقّ العلماء م على أنه یس في القرآن کلام مركبٌ على آسالیب غير 
ش اه م ‏ م شتع لین از 
غير أعلام» وهي أسماءٌ الأجناس: كالياقوتٍ والإبريق» E‏ ونحوه. 

(وَمَحَا زَُرَاجِحٌ) أي ولعمل به (أؤلى) بالسسل (ین عوقو مزجوحة) 
مماتةٍ لا تراد في العُرْف؛ لأنّ المجارٌ نا حقيقة قيقة شرعية: کالصّلاق أو عرفيّة: 
الدب ولا حلاف في تقدييها على الحقيقة الوت 

مثاله: لو حَلَف لا يَأكُلُ من هذه النَخْلة فک ین تَمَرها: نت وان أكلّ 
من حَشسّبها: لم یحتّث وكذا عند الأكثر إن كانَ المجارٌ راجحًا والحقيقة 
تتعاهَدٌ في بعض الأوقاتء كما لو حَلّفَ ليَشْرَيَنَّ ِن هذا النهر فهو حقيقة 


(۱) البقرة: ۱۹۷. 
(۲) الاسراء: 5 ۲. 





فصل في وقوع الجاز 
في الکرع منه بفیه ولو اغترف بكوز وشرب منه: فهو مجارٌ؛ لاله شرب من 
الک وز لامن له لمجا را ادر إلى الم والحقيقةٌقد ثرا 
لان كثيرًا من الرعاء وغيرهم يَكْرَّعٌ بفیه» وأمَّاإِنْ كان المجاز مَرجوحًا لا 
يمهم إلا بقرينة كالأسدٍ للشجاع: ققدم الحقيقةٌ وكذا إن عَلَب استعماله 
کاو الحقيقة على الصحیح. 

(وَلَوْلَمْ یتظم) أي: لو لم يصح ( كلام لا بازیکاب مج از زياد آز) 
بارتکاب مجاز (َفص؛ تفص أَوْلَى) من ارتکاب مجاز الزّيادة؛ ان 
الحذف كلام العرب اكت ون رید ويَتمرّعٌ على ذلك إذا قال لزوجتيّه: 
إن حِضْئُّما حيضة فأنتما طالقتان؛ إِذْ لا شك في استحالة اشيّراكهما في 


3-1 


حيضة» [وتصحيحٌ الكلام: 

۳ ۳ 2 و 2 0 0 ع 

ما بدَعوى الزيادة» وهو قوله: «حیضتة» یعنی ان حضتما فأنتما]) 
طالقتان» فإذا طعَتتا في الحیض طَلَقَتاء وهذا هو المشهوژ في المذهب 

وإما بذعوی الااضمار» رة إن حاضّثُ کل واحدة منکما حيضت 
فأنتّما طالقتان ونظیره قوله تعالی: جلد وهر کنیل أي: اجلدوا 
كل واحد منهم ثمانينَ جلدت وهو موافقٌ للقاعدة. 


¢ © © 


(۱) لیس ی (ع). 
(۲) الثُور: ۶. 


روز( ضح مج تخرد 





«فضل) 


تَقسم الكناية إلى: حقيقةء ومجازء 

ف (الكتاية: 

(۱) حَقِيقة) وذلك إن اول الَفُْ في مَمْنَاه) أي: مَعنى ذلك اللَّفظٍ 
الموضوع له حقيقة» () لکن (أرية يدّ) بإطلاقه (لَازمٌ المَعْتى) المو رعو لی 
کقولهم: اكه ا نون عن كَرَمِه فكثرةٌ الماد مُستَعمَلٌ في مَعناه 
الحقيقيّء ولکن ری به لازمه وهو ارم وان كان بواسطة لازم سر 
ان لازم کشرة الرماد كثرةٌ لطس" ولازم كثر ثرة الطّبخ”" کشرة ة الضيفانِء 
ولازمَ کثرة الضيفانِ الکرم ل ذلك عادةٌ فالدّلالةٌ على المعنی الاصلی 
بالوضع» وعلی اللازم بانتقالٍ ان ین الملزوم إليه 

(۲) (5) الكناية (مَجَارٌ وذلك (ان) تغل اللفظٌ في غير معناهء و(لَمْ 

رد المَعْنَى) الحقیقع. () مه بر الوم عن اللازم) بان بطل المتكلم 
كثرة ماد على الام وهو الوم ين غير ملاحظة الحقيقة أصلاء والعلاقة 
فيه إطلاقٌ الملزوم على اللازم» والأصحٌ أن لفظ الكناية حقيقةٌ مطلقًا. 


(وَالتَّعْرِيض حَقِيقَة وَهُوَ) أي: التتعريض: (لفظ مُسْتَعْمَلٌ في مَعْنَاهُ) أي: 
مَعنی ذلك اللّفظ :اق عع اويح برد اي بغير ذلك المعنى المستعمّل فيه 
کقول بر 2 یلکد : بل کک قله کیره م هدا 4 عَضِبَ أن عُبِدَثْ 
(۲) في (ع): الطبیخ. 


(۳) الأنبياء: ۰۱۳ 


فصل في الكناية OY}‏ 
هذه الأصنامٌ معه فكَسَرَهاء وتّما القصذ: التَّلويحُ بأن الله تعالی يَْضَبٌ 
لعبادة غيره من لَيْسَ باله ِن طريقٍ الأؤلى ممّا ذکر. 
من ی زا د 6 5 م فش ع 2 
تشه الفرق بين التعریض ۲ واحد فسمي الكناية: ان الملازمة هناك 
واضحة بانتقالٍ الذهن إليها سريعًا. 


¢ © © 





(۱) في (ع): لقصد. 
(۲) في (د): التلويح. 


9 کے اص‎ ed DEEN 
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قال علماءٌ هذا ال أٌن: : لا شتقاق) ین آشرف علوم ار نادزی 
واا ر كرحا ر اا ااا آ9 أن ا عك اس از وت 
الرّائد من الأصلت عليه. 

مأخودٌ مِنَ الشقّ وهو القطع» وهو افتعال من قولك: اشْتَقَقَتُ ت کذامن 
کذا؛ آي: اقتطحته منه. 


وينقسم الفظٌ إلى: جام ومشتق» على الصحیح. 

والاشتقاق ثلا ثلاثة أنواع: اميد و هش 

فالأصغرٌ: (رَدُ لا لَى آكَرَ) دح فيه الاسم والفعل (لِمُوَاقََيهِ لَه) 
أي: لمُوافقة”" المّردودٍ للمردود إليه (في الحرّوف الأصلِيّة) سواءٌ کات 
الأفبول موجودةً لفظاء أو تقديرًاء ار «خحف» و«كل». من 
الخوفي والأكلء () ل (مُنَامَ سَبَيهِ) آي: المُشتق للمُشْتقٌ منه (في المَعْنَى) 


ادر عن مكل اللّحم e‏ والحلم» فان کل منها9) واف الآخر 
في حروفه الأصليّةء ومع ذلك فلا اشتقاق بيتهاء لانتفاء المُناسبةٍ في المعنى 


لقیاس مدلولاتها. 
والمراد بالتاسشت -يعني في المعنی والتر کیب كما قَيِّدَه بعضهم- 


(۱) في (د): اللفظ. (۲) في (ع): لموافقته. 
(۳) في (د): احتراز. )٤(‏ في (د): منهما. 


فصل في الاشتقاق ۳ 
المُوافقة في الحروف الاصلیّف احتراژا من الزوائد» فإنَّ التّخَالُفَ فیها") لا 
یش ک تَصن ونَاصَرَء وَج بهذا القَيد اللّفظان المُتَرَادفانٍ أحدُهما وان 
وافق الاخر في المعنى» ؛ لکته لم یُوافقه في الحروف الأصليّة كالبرٌ بر والقمح. 

وأركان الاشتقاق آربعة: مُشتَق» ومُشتق منه» وموافقة مشق لمشت 
منه في خروفه" الأصليّة والرابع بح من التّناشب ومن المُشْتقٌ من 
ولهذا قال: 

(وَلَا بد دمن تغییر) فيَكُونُ هو المناسبة في المعنى مع التغيير؛ لأنّه لولم 
يَكُنْ تغييرٌ (وَلَو تقْدِيرًا) لم یدق کون المُشْتقٌ غير المُسْتقٌ منه. 

والتِّييرٌ اهر حََمْسَةَ عَشَرَ نوا وذلك: إِمّا بزيادة حرفي أو حركة أو 
همامعا أو نقصان حرفي أو حركة» أو هما معا أو زيادة حرف ونقصانه» 
أو زيادة حركةٍ ونقصانها» أو زيادة حرفي ونقصانٍ حركة. أو زيادة حركة 
ونقصان حرف عَكْسٌ الَذِي قَبْلَه أوزيادة حرفي مع زيادة حركةٍ ونقصانهاء 
أو زيادة حركةٍ مع زيادة حرفي ونقصانه» عکس اي قبلّی أو نقصانٍ حرفي 





مَعّ زيادة حركة ونقصانهاء أو نقصانٍ حرکة مَعٌ زيادة حرف ونقصانه أو 
زيادة حرفي ونقصانه وزيادة الحركة ونقصانها؛ لأن التخییر إمّا تغييرٌ واحدٌء 
2 و ل تارب د و 2 ."يه 
او تغييران» أو ثلاث أو اربعة فلا نطیل بذکرها. 
E 2 2‏ ^ ۰ ۰ 
السوو ة اس 


بَىَِلَ الماك الْمَشَحُونِ 4 واذا رید به الجمع يونت ث» كقوله تعالى: #وَالْملكِ 


(۱) في (د): فیهما. (۲) فق (د): حرفه. 
(۳) ليست في (د). (4) السَافات: ۱6۰. 


الق ری ق لبت 74 وطلّب طلبّا ونحوه. فالتَّغِييرٌ حاصلٌ» ولكنّه تقدیرّال 
فيِقَدّرُ حذف الفتحة التي في آخر المصدرء والإتيانٌ بفتحة أخرى في آخر 
الفعل» والفتحة غير الفتحة ول على الّغایر أن (حداهما؟: لعامل 
والأخرى”: لغير عامل. 
(وَالمْشْيَقٌ) یل على الاشتقاق» وهو: (فَرَعٌ وَاقَقّ آضلا) وَالأصل هنا 
اللّفظ المشتق منه ذلك الفرعٌ. 
وقوله: (بِحُرُوفِه الأصُولٍ) يخر ما وَافّه بمَعناه لا بخروفه کحبس 


(0. 
2000 


و 





وقول (ومعتاه) یخرج ما وَافقه «بخروفه الأصول» ل بمعناه کذهب 
cf ۰ ۰‏ ۰ ص سم 29 ۰ 2< 4 
وذهاب» ويخْرِجٌ آیضا نحو لحم ویلحء وحلم» وتقدم» فليس بعضها 
مُشتقا من بعض آصلا. 

< هاه و عي موم ور و ۳ ره ىم يسور 

(۱) (قفِي) الاشتقاق (الأضمّر وَهُوَّ المخدوذ) يعني حَيْث أطلقوا 
الاشتقاق في الغالب كان المرادٌ به الاصفی وإذا أرادوا غیره قَيّدُوه0» 
بالاوسط أو غيره على ما اصِطّلّحُوا عليه. 

(یتفمان) أي: يُشْتَرطُ أن یف اللّفظ المُشتق والمُشْتقٌ منه» (في الحُرُوفٍ 
وَالتَرتِيبِ) مَعَ وجود المعنی كما تقد (كَتَصَرَ ین النَضر). 


(۱) البقرة: ۰۱16 

(۲) في (ع): آحدهما. 

(۳) في (ع): والاخر. 

(4) قوله: وقولّه: (بحروفه الأصول) يُخْرِجٌ ما وَاقَقَه بمَعناه لا بخروفه كحبس ومنع. ليس في (د). 
(۵) في (ع): قیده. ۲ 


فصل في الاشتقاق AE‏ 

(۲) (و) يشرط (في) الاشتقاق (الأَوْسط) اتفافهما (في الحُرُوف) مع 
وجود المعنی أيضًاء لا في الرتیب (ك جبَدٌ من الجذْب) فان الباء مُقدَّمَةٌ 
على الذّال في الأوَّلِء والذَّالَ مُقدَّمَةٌ على الباء في الثّاني. 

(۳) (وَفِي) الاشتقاق (الأكْبَرٍ) اتاق اللفظین في الكخرج لاف الترتیب 
بل في النّوعء كاتفاقهماء (في مرج خُرُوفٍ الحَلْقِ؛ SNE O‏ 
نمی وا م ِن الَِّيقٍ» وال فان الهاء والعينَ من حروف اللي والباء 
والميم ین حروف لفق والصّحيحٌ أن الاشتقاق الأكبر غيرٌ مه مُعَول علیه؛ 
لعدم اطراده. 


(3) المُشتقُ قد یط إطلائه كثيرًا على جميع مدلو لاه (گاشم قایل) 
نحو ضارب. يُطَلَقُ على کل من مت بت له الضَّربٌ (وَتَحْوِ) كاسم مفعول: 
ی و رت اس 2 د 





ای ند )تیا نت مه از ا وان 
کات مأخوذة م من الق في الشَّيْءِ ولم ب وای کا ما تقر ف 
خشب» أو خرفي» أو غير ذلك. 

نع وى قود 2 و - ۳ 2 و و هه 

(وَإطلاقة) أي: إطلاق الاسم المشتق على الشیء (قبل وجود الصفة 
المُشْبَقْ منها) ذلك الشّىءٌ» كقولنا مثلا: زيدٌ ضارب. قبل وجود الضرب: 

م م2 ےر ۳ و ت 

(۱) «َجَاز) وخکي إجماعًاء ول المُرادَ (إِنْ أَرِيدَ الفغل). قالّه ابر 

60 0 
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(۱) «أصولٌ الفقه» (۱/ ۱۱5). 


رز بش مهرما لتجرير 

ET‏ ل ی : (حَقِيقَة ان 
ریت الصّفَةُ) الم هه باسم الفاعل (5)قولهم: (سَيْفٌ قَطُوعٌ وَنَحْوُِ) 
كخبز مُشبع» وخمر مُسكر؛ لعدم صِحَةٍ التفي. 

(قَأنَاصِقَاتٌ الله سکول فَقدِيمَةٌ و) هی (قیقة) عند آحمد 
وأصحابه وجمهور أهل الستَة 

وقال آخرونَ: هي حادثة؛ لایر أن يَكُونَ المخلوق قديمًا. 

ر : بأنّه 5 يُوجَدٌ في الازل صفة الخلْقٍ ولا مخلوق. 

e 8 ۳ ۱‏ رو هو وود رز > ی و و 7 

فأجاب الأشعري: بأنه لا یکون خلق وّلا مخلوق. كما لا یکون ضاربٌ 
ولا مضروت. 

فألْرّموه بحدوث صفاته فيَلْرَمُ حلول الحوادث بالله. 


۳۰ ج e‏ ۰ 4 4 و ۰ 0 م« ا 
فاجات: بان هذه الصفات لا تحدث ف الذات شيئا جدیدا. 





فتُعْقَب بان یلم لایس مّی في الازل خالقا وَلَا رازقاه وکلام الله تعالی 
قدیم وقد تَبَتَ فيه أنه الخالق الرّازق. 

(ی اللفظ (المُفَْقَ حَالٌ وجود) أي: حال قيام (الصّفَة) بالموصوفٍء 
كقولنا لمن يَضرِبٌ في تلك الحال: : ضاربٌء فهذا (حَقِيقَة:"©) إجماعًا. 


0 
رود ت 


(و) المُشيَقٌّ (بَعْدَ انْقِضَائَهًا) أي: انقضاء الصَّفَةِ (مَجَارٌ) باعتبار ما کات 
ويعبرٌ عنه باشيّر اط بقاء المُشتق منه في صدق المُشْتقٌ منه حقیقة سواءٌ 


)١(‏ في (ع): حقيقته. 





فصل في الاشتقاق 
الک اکن حصو بتمايه وفك الإطلاق كالقيام والقعود 
ونحوهماء فیقال: قائمٌ قاد أو لا يُمكِنٌ كما لو کانمن الأعراض اس 
کالکلام والتَّحرّكِء ونحوھماء فیقال: مُتكلّمٌ محر مِمًا لایکون ویُوجد 
دفعة واحدت ونه تان شيا فش 

وخكي عن الأكثر: أله حقيقة» لکن عَقب الفعل» فلو تَأَخَرَ كثيرًا لم یک 


مه مه مه 


حففه . 


(وَسَرْطّه) أي: المُشتق» سواءٌ كان اسمًا أو فعلا (صذق آضله) وهو 
المُشَتَقٌ منه» فلا يَضْدُقٌ ضاربٌ مغلا على ذات إلا إِذا دی الضرت 
على تلك ادا وسواءٌ كان الصّدقٌ”" في الماضيء أو في الحالء أو في 
الاستقبال. كقوله تعالى في الاستقبال: ۷ نکم م وَذَّكَرَ الأصوليون 
هذه المسألةء لِيَرُدُوا على المُعتزلة» لاطلاقهم العالِمَ على الله وإنكار 
حصول العلم له وقالوا: إن العالميّة بولْم» لكنّ عِلْمَ الله عن ذاه لا أنه 
عا جلم: وکذا القول وبي الشفات. 

وأمّا هل لسن فیعّلونالعالمبوجود علم قدیم قائم بذاته وکذا في الباقي. 


(وکل انم عفتی قانمبعحلٌ: یجب آن بقق ی مَل منه) أي: مين ذلك 
المعنی (ام شم فاعل) لا لغیره منه يعني لا یشتق اسم فاعل لشيءء والفعل 
قائم بغيره» فإذا قامَ العِلْمُ بمَحَلٌ كان هو المال۳ لا غیره» وكذلك إذا قامّت 


(۲) الزمر: ۳۰. 
(9) في (ع): للعالم. 


لور میج مجصرالتجرير 
القدرقٌ السك أو الاق أو غيرٌ ذلك من م الصَفات مَل كان لذلك 
امحل کالقدیر والمَتحرّكك والحی. وسائر الصّفاتِ. وهو من عليه بِينَ 
آهل اة 

هم على ذلك : استقرالغةالعرب على أن اسم الفاعل لا یی على 
شيء الا ويَكُونُ المعنی مشق منه قائمًا به» وهو يُمِيدُ القطحَ بذلك. 





(وَأییْض رة ن المُش مات کأسوة ده وضارب. ومضروب دنل 
کل منها (عی ذَّاتِ) ما (متحفةيياض) أو سواه ووجود شرپ (لا) 
على (خُصُوصِيَيِهَا) أي ال التق على خصوص تلك لا بو 
آي : بذلك الوصفی» فالأسود مثلا ذاث لها واف ولا يدل على حيوان ولا 
غیره» والحیوانْ ذات لها حياةٌ لا خصوص إنسانٍ ولا غیره. 

(وَالخَلْقَءَ غَيْرٌ المَخُلُوقٍ) عند الأكثر (وَهُوَ) أي : الخَلْقٌ (فعل الرَّبّ) 


تعالی. (قار نم به) مع قدمه (مُغَايرٌِصِمَة القَذْرَةِ) والمخلوق : هو المخلوقات 
المُنفصلة عنه. 


¥ ¢ © 


فصل في ثبوت اللغة بالقیاس 





(قاندة) 


ی للع قِيَاَا فیما) أي :في لفظ (وضع) لمُسَمّى مستلزم (لمَغتى 
دَاز) ذلك السعنی )ی : مَعَ ذلك اللفط (وَجُودا وَعَدَّمَا کحم لتبیذ)؛ 
لتخمیر العقل (وَنَحْوهِ) كالسَارقٍ للبّاش؛ للأحذٍِ ذ خفيِةّ والزَّانِ للائط؛ 
للوّطءٍ الم عد الاکثر. 

والقول الثَّاني: لا نیت قياسًا مُطلقًاء وللنحاة قولان: اجتهادًا فلا مج 
أي: فلا تحشر أن يقالَ: ول من ثیت شم على شن تقی 

قال البرْمَاوِيٌ" وغيرٌه: ما قيس على كلامهم فون کلامهم. 

تَظهّرٌ فائدةٌ الخلاني: أنَّ المُِيِتَ للقياس في الّةِيَستغني عن القياس 
لحرت ولیجاپ رض علی شارپ ال والقطع علی اش © بالنصض 
ومّن نز القياس في اللُغة بل بوت ذلك بالشّرع. 

فَائِدَةٌ: لامك أن مَحَلْ الخلاف إذا اشْيَمَلَ الاسم على وصف. واعتَمذنا 
أن النّسمية لذلك الوصفی. فهل يجوز تعدية الاسم إلى محل ار مسکوت 
عنه کالخمر ؟ إذا اعِتَقَدْنا أن تسمییّها بذلك باعتبارٍ تخمير العقل» فعَدیناه 
إلى التبیذ وتحوه ولهذا قَالَ: 


)١(‏ في «مختصر التحرير»: فصل. 

(۲) في «التحبير شرح التحرير» (۲/ ١‏ » و«أصول الفقه» :)٠٠١ /١(‏ نسبة هذا القول للمبرد. 
ولم أجد هذا النقل في «الفوائد السنية» للبرماوي. 

(۳) في (ع): النابش. 


لو ر ب مج لتجرر 
(وَالإِجمَاءٌ على عنیم) أي : نع القياس (في: 
(۱) عَلم 
(۲) وَلَقَب) لوّضعهما لغير معنی جامع» والقياس فرع 
(۳) (و) الاجماغ على مَنع القياس في (صفة) ان العالِمَ لمّن قاع به 
للم فيَجِبُ طرده فإطلاقه بوضع لت 
(4) (وَكَذَا مثل إِنْسَانِ وج ورف قاعل) فلا وجه لجَعله دلیلا. 
+ + ¢ 
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رالحزوف) 


والمُرادٌ بها هنا: ما یحتاح الفقيه إلى مَعرفتها» لا قسیم الاسم والفعل 
والحرف بخصوصه لاله قد ذَكَرَ مَعها اسمّا ك«إذ» وأطلق علیها حروفا تغليبًا. 
«الواو الغاطفة) 


أي (لِمُطلَقٍ الجَمْع) آي: للقذر المُشترلهٍ بين التّرتیب والمعیّة وهي 


تار ِف الشَّيْءَ على سابقه» كقوله تعالی: « فد اس ژعاولرو م۳ 


وطق a‏ لتقن ال 6( 


م 


e 


وعلی لاحقه: ‏ کذلاک يوس لک وال رین ین َلك 4 . 


۱ 


042 
2 


فإذا قیل: قامَ زيدٌ وعمرّوی احتمل ثلاثة معانٍ: المعيّة» والترتیبت» وعدمه. 
و ۳ - ۳ ی 
وكونها للمعيّة راجحٌ» وللترتیب كثيرٌء ولعکسه قليل. 
رم 2 
(وَتَأَتَى) الواو لمعان آخر: 
أحدّها: (بِمَعْتَى مَعَ) کقولهم: جاء البَردُ والطَيَالِسَةُ. 
(و) الثاني: بمَعنى (أَوْ)؛ کقوله تعالى: نکم طاب لح من السا ملق 


ررس م ورتم (a‏ 


وثلاث وریع 
5 4 و ۳7 31 
() الثالث: بمَعنى (رَب) كقول الشاعر*: 


و اهمه ف 2 52د ره مك f°‏ <2 
ونار لو نفخت بهااضاءت ولکن انت تنفخ في رماد 
(۱) الحدید: ۲. (۲) العنکبوت: ۱۵. 
(۳) الشورى: . (5) النّساء: ۳. 
o ۰‏ ره ت ate‏ ك0 0 
(0) من الوافر» وهو لعَمْرِو بنِ مَعْدِي کرت. انظر شغره (ص: ۱۱۳) من مطبوعاتِ مَجمع اللغة 


العربيّة بدمشق. وفیه: ولو تا 


کے مرت او 
زل مخ مهرما لتجرير 





[(و) الرّابعٌ: (لقسم) كقوله تعالی: الت ولال نرا وان الور 
(2) ی ۲۹ 2 

(و) الخامش ل (استئتافي) وهو كثيرٌ. 

(و) السادسش: ل (خال) نحو: جاءَ زيدٌ والسّمسٌ طالعة. 

«الفاغ العاطفة) 

(لترتیب) وهو قسمان: 

(۱) معنوي: ک قاع زيدٌ فعمرّو. 

ان ذِكْريٌ وهو عطفُ مُقَصَّل على مُجتّل هو هو في المعنی؛ کقوله 
تعالی: هرا باریگ فوا شک ٠.04‏ 


اش 14 o2‏ و سم و 14 
(و) تاتي ل (تعقيب) ومّعناه کون الثاني أخذا بعقب الأول في الجملة. 
RD 00‏ 5 از a ie‏ 


فوّلد له إذا لم يَكُنْ بيتهما إلا مد الحمل وان طالّت. 
ی بش ده ا ق 1 
وقالٌ القَّرَّاءٌ: رها لا تَدل على الترتیب» بل تستعمّل في انتفائه؛ کقوله 
تعالى: وگن كَرَيَةٍ آهک‌کنهاقباء ها باسا6» ۳ [مع أن مجيء الباس همم 
على الهلاك. 
واجیب: بأنها للترتیب الدکری أو فيه حلت تقدیره: اروت إهلاكهاء 
فجاء‌ها بأسْنا]٩.‏ 


(۱) الفجر : ۱- >. (۲) ليست في (د). (۳) البقرة: ۵. 
(4) الأعراف: 4. (۵) ليست في (د). 
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(وَتأتي) أيضًا (م سَبَبِيّة) وذلك كثيرٌ في العاطفة جملتة اه 
تمالی: ره یقت ی 7 . 

وقوله”" تعالی: لک ین کمن زوم( قلود یت وت © هرود عي 
کل 04. 

رو) تأي أيضًا (رَابطَةً) للجواب في نیت مسائل: 


إحداها: أن يَكُونَ الجواب جملةً اسميّةٌ؛ کقوله تعالى: إن تم لبم 
اک وان توت لهم فإك آنت الْعَريرٌ لفكي ا(0 . 


#2 


اتانيه : أن تون ف فعليةٌ وهي التي کون فعلْها جامدًاء تحو: # وس قعل as‏ 
كلك فاش مرت ان ن سن 4 . 


200 ےر س 


النالثة: أن كور اه #فلآریم ان اصیم ماف عورا تیک 
بماومّعين )€ فيه آمران: الاسميةء والانشاء. 

الرَابعة: أن يَكُونَ فعلها ماضيًا لفظًا ومعتّی» اما حقيقة نحو: ان کارک 
میهد من بصعت € الآ بو مخاراء تجرد و من جَاء بلس 
کیت وَجُوشَهُمٌ في الا ر 46( ز ل هذا الفعل لح وقوعه منزلاً ما قد وم 


پو ساس تم 


الخامسة: أن يقترن [باستقبال نحو: ۷ وما یصلواین حير فن 


ا وه 4۶ 
() القصص: ۱۵. (0) في (ع): وکقوله. (۳) الواقعة. 
(5) المائدة. )٥(‏ آل عمران: ۲۸. () الملك: ۳۰. 


(۷) يوسف: 75. (۸) التّمل: ۹۰. (9) آل عمران: ۰۱۱۵ 





O‏ روز مسج تخر 
ا : 
السّادسة: أن يقترن ]”'' بحرف له الصدن كقوله": 
تین آفدف تزي لیب لا“ علي تكله تهب هب 
2 ڪڪ . 


لما عرف من أن «رت» مقدرة وأن لها الصكة: 
نم 
9 ۰ و 92 ت 2 ص ۰ و 
حرف عطف تکون (لِتَشْرِيكِ) بينَ ما قبلها وما بعدّها في الحكم. 
(5) ل (تَرْتِيب بِمْهْلَةِ) على الصحيح» لكنَّه في المُفرداتٍ معنويٌ وفي 
الجمل ذكرئ نبحو*): 
8 ين اهل رم و رم و و 2 ۶ 2 )سم وه ”ا هم > رشو 
إن من شاد ثم ساد ابوه نفد ساد قبل ذلك جده 
فهو ترتيبٌ في الاخباره لا في الوجود. 
(حَنَّى الغاطفة) 
ی ۰ كد ۶ 1021 1 
تأي (لِلْعَايَة) فلا يكو ن المعطوف بها الا غايةً لما مَبْلّهاء ین زيادة أو نقص» 
ت رك و 4 رت 7 ۳ 8 
نحو: مات الاس حَتّى الملوك وقدع الحْجًاج حَتى المُسَاة (لا تَرْتِبَ 
chez ff ۶ iS TAM Ibe a$‏ 
فيها) تقول: حَفِظْتٌ القرآن حَتى سورة البقرق وان کاتث أوَّلَ ما حفظت. 
)١(‏ ليس في (د). 
(۲) من الوافر» وهو لربيعة بن مَقَرُوم الضَّبّيَ. راجغ خزانة الادب (۱۰/ ۲5). 


(۳) في (ع): لظاها. وكتب في حاشية (د): لظاها. 

)٤(‏ من الخفيفي. والبیت لابي نواس في دیوانه (۱/ ۵۰ ولفظه فيه: 
(0) ليست في (ع). 

() في (ع): الحاج. 
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و هم و رز وم و 9 و لسا ( 
رو پشرط كو“ لُوفها خا من مره 4) نحو: یر لاج 


o‏ ا أعجَبتّني الجارية حَنَّى 
؛ ان حدیتها معنّی من معانيها فهو كالبعض» وقد يَكُونُ المعطوفُ 


0 


ماتا 3 ا کقوله": 


ویو ره و ي 0 

لان المعنی: آلقی ما یله تّی نعلّه. 

(وتاني) عی: 

(۱) (لِتَغْليل) کقوله: کلم یی يَأهْرَ ر لي بشيءء وعلامتها أن یلم 
توضتها: اکن ». 

(۲) (وَكَلَّ) آن تأي ( لاشیتاء مُنقطع) کقوله ٩‏ 

لیس العَطَاءٌ من الفْضول سَمَاحَةَ ‏ حتی تجود وَمَالَدَيْكٌ قلیل 

(من) 

الجَارّة (لِابْيِدَاءِ الغَايَةِ) في المکان اتفاقاء وفي الرّمان عند الکوفیین 

والمَبرزد وابن درشتویه. 


(۱) في (ع): أن یکون. (۲) في (ع): الحاج. 

(۳) من الكاملء أَنْسَّدَه سیبویه في کتابه (۱/ ۹۷» ولسَبّهالی مَرُوانَ النحوي. ويُروى بالجر والرّفع 
على المعهود ین عمل «حتی». ۱ 

(4) في (ع): للتّعليل. 

(۰) ین الکامل» وهو لت الكِنْدِيّ. ينظز «شرح الشواهدٍ الکبری» لبدر الدَّينِ العینع (4/ 
١1854‏ ). 





E‏ حَتِيقَة) في ابتداء و 
مَعَانِ) کثیرة: 

أحدّها: لابتداء الغاية مكانًاء کقوله: سبح الى 
مر امد السرا € وزمانًا کقوله تعالی: کیہ الام رمن سل وین 
بعد > 

القّاني: انتهاژها یل «إلى»» فتکونْ لابتداء الغاية مِنَ الفاعل» ولانتهاء 
غاية الفعل من المفعول» نحو: رَأَيْتُ الهلال من داري من" خل السحاب؛ 
أي: من مكاني إلى حل السّحابء فابتداءٌ الروية وفع من الدّار وانتهاؤّها في 
خلّل السّحاب. 

الالت: ایض وعلامتها صِحَةُ وضع «بعض» في مَحَلَّهاء نحو قوله 
تعالى: هت که ۵ 

الرابع م الْتبيير؛ أي : بیان الجنس» وعلامتها أن بح وضع م «الّذي» 
مَوْضِعَهاء نحو: فا فاج كيبو ا رم الارن 4" آي: الَّذِي هو الاوثان. 


الخامس: التَعلِيل» نحو: و : «#صعلونَ اعم ع ادام ملس و 6 [أي: 
لأجل الصّواعق]". 


السادس: ادل نحو: # ولو دى کو اء تین میک ۹ ا آي: ُدلکم. 


(۱) الاسراء: ۱. (۲) الرزوم: .٤‏ 
(۳) في (د): تی. (4) البقرة: ۰۲۵۳ 
(۵) الحج: ۳۰. («) البقرة: ۰۱4 


(۷) لیس في (د). (۸) ال خرف: ۰1۰ 





فصل في معاني احروف زر 

السَّابِعٌ: تتصیط العُمومء وهي الدَّاخْلةٌ على نکرة لا تخت بالنّفي» 
نحو : ما جاءني ین رجل» فإنَّه نتب دُخولها مُحتَِلَا لنفي الجنس ولنفي 
ال حدی ولهذا ضح آن برل بل رجادن يمحم ذلك بعد دخول «ین». 

لام الفصتل: کقوله تعالی: واه یعلم امد مالم لح 6 
وتعرف بدُخولها على ثاني الْتضادّین. 

التاسع: مَجيتّها بمعنی الباءء نحو: #ينظروت من طرفي 4 آي: بطرف. 

العاشرٌ: بمَعنى «في»» کقوله تعالی: ان کرک ین نو عَ وک 
بدلیل قوله تعالی: وهو موی 04 . 

2 وم 


و ملاس 2 5 م موی e‏ ود > 
الحادي عش: بمَعنى «عند)» کقوله تعالى: # أن تعن عَنْهْمَ أمواهم ولا 
مرو 


دم عابتا ۹ 

الثاني عَشَرَ: بمعنی «علی»۰ کقوله تعالی: وه م نالک کنو 
باينا 4" آي: على القوم. 

الثّالتَ عَصَرٌ: بمَعنى «عن». كقولِه تعالی: فول له فلوم من زكر 
الہ 20# , 

(إلى) 

(لانتهائها) أي: لانتهاء الغاية عند الأكثرء (و) تأي (بِمَعْنَى مَعَ) كقوله 

تعالی: ولا نالوا وتم إل موك 4" أي: مع آموالکم. 


(۱) في (ع): یقال. (۲) البقرة: ۲۲۰. (۳) الشوری: .٤٥‏ 
(5) النّساء: ۹۲. (۵) التساء: ۹۲. (7) المجادلة: ۱۷. 
(۷) الأنبياء: ۷۷. (۸) الزّمر: ۲۲. (9) النّساء: ۲. 


تاو رز سح مجر رر 
رو ی ها) أي: ابتداء الغاية ة (احل) في المُعّْاء [و(لا) دخل 
(انْتَهَاؤٌهَا)]”'' فيه على الأصح. فلو قال: له من درهم إلى عشرة» آزمه تسه 
(علی) 
(للاشتعلاء) هذا آشهر مَعانيهاء ذاتيًا كان أو مَعنويًاء نحو: م« کا عل 
ان ۱4 ونحو: ٭ وبنعل 4 . 
(وَهِيَ) آي: على (لأویجاب) عند الأصحاب وغیرهم» (وَلَّها مَعَانِ): 


آحدها: الاستعلا تقد 





الثاني انفويض [في قوله تعالی]: دا تفت ول عَلَ او : إذا 
عَقَدْتَ قلبّك على أمر بعد الاستشارق فاجعل تفويضك فيه إلى الله. 

ال المصاحبة» كقوله تعالی: وای الما عَلَ جو 4 . 

لاب : المجاوزةٌ بمَعنى «عن» کقول الشَّاعرٍ "© 

د لَعَمْرٌ الله أَعْجَبَبي رِضَامَا 

الخامش: الیل » کقوله تعالی: ولڪ روا الله کک ماهدنجم af‏ 
آي: لهدایتکم. 


(۱) في (ع): لا انتهاء فیها. (۲) الرّحمن: ۲۲. (۳) المائدة: 6۵ . 
)٤(‏ في (ع): نحو. (۵) آل عمران: ۱۵۹ . (5) البقرة: ۰۱۷۷ 


42 من الوافر» وهو للقَحَيْفٍ العقیلع. ینظر: «أدب الكاتب» لابن فيب (ص: ۰1 و«خزانة 
الادب» (۱۰/ ۱۳۲). 
(6) البقرة: ۰۱۸۵ 
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الکادش: الظَرفبَةٌ كقوله تعالی: #وَاتَبَعُوا توا اليل عل شن 
كلد 14" اى ةقلف سليمان: 

سابع الاستدراك» کقولك: فلان لایدخل الجنةٌ لسوء صنْعه» على أنه 
لا بیس من رحمة اند آي: لک لاییس. 

العا منٌ: الرْیادة کقوله عاسَم: «مَنْ حَلَفَ حَلَفَ عَلی يَمِينِ)”" آي: 9 

(في) 

ولها معان: 

GE U 
تيت ارم () ف أن الازض وم نت بعر عم مکبفبورک © ف‎ 59 
بطع سنت سن 4 فالأولى للمكانء والثانية للرّمان.‎ 

(وَهِيَ) أي: «في (بمَْتَاء) أي: للظرف على بابهاء (عَلَى قَوْلِ) أكثر 


البصريِّينَ وغي رهم (فِي) قوله تعالى: (لوَلَدْسَبسَكمْ في جوع اسف 04. 
وقال أكثرٌ أصحابنا: هي بمَعنى «علی» کول الكوفيّينَ» كقوله تحالی: 
آم سا ا توت فيه 4“ أي : : عليه. 
00 70 تأي ( (لاستعلاء ء) أي : بمَعنى «علی» كما تقد تمثيله تمشله 


(و) الثّالتُ: ل (تَْلِيلٍ) کقوله تعالی: «َ کی ممت فيه 4 أي 


4 


ا 
(۱) البقرة: ۲ ۱۰. (۲) رواه مسلم (۱۷۵۰) من حديث أبي هريرة يڪن 
(۳) الروم. (6) طه: ۰۷۱ 


(۵) الطور: ۳۸. () یوسف: ۰۳۲ 





ارہ ی 


(و) الرابع: (سَبیهْ() کقوله: «دَخَلَتٍ امْرَأَةٌ التّار في هر" أي: 
بسبب هرة. 

(5َ) الخامسش: ل (مصَاحبة) کقوله تعالى: الوا نم 4 آي: مَعَهِم 

(و) السادش: ل «جوکید) کقوله تعالی: وال ازکوآنها ۹ إذ 
الرُكوبُ يُستعمّل بدون «في» فهي مزيدةٌ توكيدًا. 

(و) السَابِعٌ: ل (مَمْويض) وهي الزّائدةٌ عوَضاعن أخرى محذوفق 
كقوله: «رَعْبْتٌ فيمّن رَغبّتَ»؛ أي: فيه. 

(5) الثّامنٌ: (بِمَعْتَى البَاءِ) كقوله تعالى: #يَدْرَوٌكُمَ فیه 4" أي: 
Cs‏ 7 ۱ 

(و) الّاسع: بمعنى (إِلَى) کقوله تعالی: درا يديه ف انامه 4 
آي: إليها غبظا. 

(و) العاشر: بمَعنی (منْ) کقول امْرِئْ القيس“: 

وَهَلْ یمن من گان آخدث عهیه . لایس شرا ِي تلائ أَخْوَالٍ 


(۱) في (ع): السّببية. 
(۲) رواه البخاري (۳۳۱۸) ومسل (۲۲۲) من حديث ابن عمر تتتق. 
(۳) الأعراف: ۳۸. )٤(‏ هود: .5١‏ 


(0) الشُورى: ۱۱. () في (د): يَذْرَؤُكم. 
(۷) إبراهيم: .٩‏ (۸) من الطّويل» «دیواّه» (ص ۲۷) . 





فصل في معاني الحروف 


(اللام) الجارة 


تأي (لِلْمِلْكِ) نحو: ‏ تومل كاسَموتٍ وَالْدَرَضٍِ 0 . 
قال في «التَّمهِيدُ”": هی (حقیقة حَقِيقَةٌ) في الملك (لَايُعْدَلُ عَنْهُإِلَابدَلِيلٍ) 
انتهى. 
(وَلَهَا) أي: اللّامُ (مَعَانِ) كثيرةٌ ومَجيئُها لها مذهبٌ كوف وأا حُذَّاقُ 
البصریین فهي عنذهم على بابهاء ثم يَضصَمُنو 4 ون الفعل ما يَصلّح مَعَها ورن 
جور في الفعل أسهل م مِنَ الجوز في الخرف. إذا عَلِمْتَ ذلك فهاكَ المهم 
من معانیها لتعرف: 


أحدّها: التّمليكُ» ومنه: لاک الكت شتا ۵۷ 

الا ىة الملك نحو: #والله جعل من اشک أ روج 4 . 

الثالت: الیل ومنه قول تعالی: لتس نلاس 04. 

الرّابعٌ: الاستحقاق نحو: انار للكافرين. 

الخامش: الاختصاص, نحو: الجنة للمُؤْمنِينَ 

والفرق بينَ الاستحقاقٍ والاختصاص: أنَّ الاختصاصٌ أخصٌ؛ فان 
ضابطه ما شهدت به العادة كما شَهِدَتْ للفرّسٍ بالسّرج. 


آذ 


(۱) آل عمران: ۱۸۹. (۲) «التمهيد في أصول الفقه» (۱/ ۱۱۶). 
(۳) ليست في (ع). (5) التّوبة: 1۰ 


(۵) التحل: ۷۲. (1) التساء: ۰۱۰۵ 


Xf‏ لور بش مجهم تجرير 

السّادس: لام العاقبة» ويُعَبّرٌ عنها بلام الصيرورة» وبلام الما نحو: 
تشد ورب م 

السَابع: توكيدٌ التي أي نفي كانه نحو: # وما ڪات له يعدبم 
000 ویر عنها بلام الجُحود > لمَجيئها بعد نفي. 

لامنْ: لمُطلق التو كيد وهي الدَّاخلةٌ لتقوية عامل ضعيفي بِالتَأخي 
نحو: نکر يليا كيت ۳ الاصل: تَْمُرُونَ وی أو لكونه فرعًا 
۹ لا د4“ وهذان مقیسان. 





لاس آنْ کون بمَعنی «إلى»)» نحو : و: با ريلك اوی له 4 . 


E 3‏ 6 ر 2 
العاشر: التعدية» نحو: ما َضرّب زیدا لعمرو. 


الحادي عَشّر: بمَعنى «علی» نحو: ضقان عون نان ه0 . 


هو ار د 


الثاني عَشَرٌ: بمَعنى «في»» كقوله تعالى: * ونع امن 2 
لیم 74 . 


ڏ لور 


یال ۳ «عند» أي ۳ قتيد ماد اهاء كقوله 
علد اسلا : وش لریته وََمْطِرُوا ۳ 


الرَابِعَ عَشْرَّ: : بمعنی (من )۹ نحو: هت له صراخا؛ آي: منه. 


(۱) القصص: ۸. (۲) الأنفال: ۰۳۳ (۳) يوسف: 57. 
(4) البروج: ۰۱۲ (ه) الرّلزلة: ۵. (1) الاسراء: ۰۱۰۷ 
(۷) الأنبياء: 1۷. 


(۸) رواه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسلم (۰۸۱ )١‏ من حديث أبي هريرة نع 
)٩(‏ زاد في (د): كقوله تعالى. 






فصل في معاني الحروف 





> 


دا وی 
اموا و کان با ما سوه 4“ أي : قالواع: عنهم ذلكء وضابطه ا: نها 
e‏ حقيقت أو حا عن قول قائل یت بهد 


ربل) 
(۱) تأت (لعطف. واضراب. إِنْ وَلِيَهَا مفرد) وس لب الحُكْمَ قَطعًا (في 


7و و 


نبا نعطي حُكْمَ ما الما بَعْدَهَا) أي: یَصیر الاوّل کالمسکوت عنه 
ویب الک للثاني» نحو: جاء زيديل عموو. 

(و) إن ويها مُفرٌ في (تفي ق)نها (مقرَرُ) كم (ما لها و) تقر 
(ضِدَُّ) أي: ِد حُكم ما قَبْلَها (لِمَا بَعدعا) في الاصخ نحو: ماقام زیڈ بل 
عمرو [ رز َي القيام لزید وضده لعمرو. 

(۲) أما ان وَقَحَتْ «بل» (قَبْلَ جُملَة) نحو: قَامَ زید بل عمرُو ]۲ قائمٌ؛ فلا 
کا عاطفة بل حرفاء (لِابْتدَاءِ وَإضْرَابِ) وهو ضربان: 


3 
و ۶ 


جف وال للحتي لمرو كير تعالى : ٭ أم قو لون و 
بل جام يلق ۳4 

- (أو) أي : والثاني إضرابٌ لتق ين حم إلى کم مين غير إبطالٍ 
الأول كقوله تعالى: ص بل ادر لمهم فى الاجر لشف كل تنبا بشم 
مَنْهَا EEE‏ بء وإِنّما فیهانتقال مِن خب عنهم*) 
إلى بر عر فالحاصلٌ أن لاضراب الانتقالي قطمٌ لیر لا للشُخير عنه. 
(۱) الأحقاف: ۱۱. (۲) ليس في (د). (۳) المومنون: ۰۷۰ 
(5) التّمل: 55. )٥(‏ في (د): عنهم من خبر. 





(۱) (لِشَكُ) نحو: قاع زيدٌ أوعمرٌوء إذا لم يُعلَمْ آیهما قاع. 

والفرقٌ بیتها وبين «إما» التي لك آن لکلام مع «إِمّ لایکون ن لا مب 
على الك » بخلاف «أو» فقد يَبْنِي المُتكلّمُ کلامّه على اليقين» ثم در؟ 
السك فياتي بها. 

(۲) (و) تأي ل (نهام) ونع عنها بالتّشکیل) نحو: قام زيدٌ أو عمرٌو 
إذا علمت القائم م منهماء ولكن قَصَدْتَ الإبهامَ على المُخاطّب» فالمكُ من 
جهة المُتكلم» والإبهامٌ على السَامع. 

(4) وَتَخْيبِرِ) نحو: جالس الحَسَنّ أو ابنَ یسیرین» ونحو: روج هندًا 
أو أختّها. 

والفرق بيتهما: جوارٌ الجمْع في الاباحق وامتناعٌه في التخيبر. 

(۰) (و) تأت أيضًا ل «مطلق جمْع) كالواوء كقوله تعالی: « وَأَرْسَلْئكه ل 
0 

(۷) ومع ا نحو: لکوت ازع 


(۱) في (ع): لتشکيك. 
(۲) الصّافّات: ۰۱۷ 
(۳) في (د): تقضيني. 


فصل ف معان روف ۱۷3 


ع وو 


أقتله ](۲۱. 

)٩(‏ (و) بمعنی ((ضراب ک بل» كقوله تعالی: «أ دوک 
على قول مَن لا یجعلها لمُطَلَدٍ الجمع في الاية. 

وقیل :نها تأي للتّقريب أيضًاء وجُعِلَ منه قوله تَعالى : ##ومآ ماآمر السا لكاعة 
الا كمع الب أو هو ار شرت ۳ 

«لكن) 

تأتي: 

(۱) (لِعَطْنٍ وَاسْيِذْرَاكُ) بشرطين: 

ا e‏ کک کک ي 
ا 


۳ 
29 


الشَّرطٌ الَّاني: ألا هرن بالواو. 
(۲)(و) اما إذا وَقَحَثْ بل جَمْلَةٍ) فنتکون حينذٍ بعد إيجاب» أو نفي» 
نا 


ا وروی 
(۱) ليس في (ع). (۲) الصَافّات: ۰۱۶۷ (۳) التحل: ۷۷. 


)٤(‏ في (ع): أونهي. (5) ليست في (د). (8). ضرب عليها في 





الباع) 


3 ¢ 2 4 موم شه 
اصل معانیها أن تون (لإِنْصَاقٍ) لا ْمَك عنه» لکن قد تَتَجَرَّدُ له» وقد 
7 271 و 


52 : 
والإلصاقٌ: أن يُضافَ الفعل إلى الاسم فيُلْصَقٌ به بعدما كان لا يُضافٌ 
لقو لول عر ليا يمره عم لام ای و 
ا مسق کت ا ی 
نم قد تکون (حَقِيقَة) نحو: آَمسَکت الحبل بيّدي (و) قد تکون (مَجَارًا) 
0 0 4 و ت 0 
نحو: مَرَرْتٌ بزید» فان المرورٌ لم يصق بزید و اّما آلصق") بمکان یقرب منه. 
(وَلَهَا) آي: للباء (مَعَانِ) کثيرة: 
أحدّها: التعدية» وتسمّی باء التّقل» وهي القائمةٌ مق ام الهمزة في تصيير 
2 کا ص 5 03 و 2 
الفاعل مفعولاء کقوله تعالی: «ذهَب أله رهم 4 وأصله: ذَهَبَ نوزهم. 
الشاني: الاستعانة وهی الدّاخلة على آلة الفعل وتحوها» نحو: کیت 


۰ 


کو ر سل 


اثالث : السَّببيَكُ کقوله تعالی: فكلا دیدب 4”. 


و 


رایع ای کقوله تعالی: ماو اريت كاذو 04 . 


والفرق بیتهما: أن العلَة مُوجبةٌ لمعلولهاء بخلاف السبب مسب فهو 
كالأمارة علیها. 


(۱) في (ع): لصق. (۲) البقرة: ۱۷. 
(۳) العنکیوت: )٤( . ٤١‏ الساء: ۰۱۰ 





الخامش: المُصاحبة وهو الَّذِي یلح في موضعها مه أو يُغني عنها 
وعن مصحوبها: الحال» کقوله تعالی: قد جک سول بلح ٠4‏ 
أي مع ارم ۳ 

السادش: الظَرفيِّةُ بمَعنى «في» للزَّمانِء کقوله: « وود علوم 
یحی ©) وبال ۰۳4 وللمكانٍ کقوله تعالى: « ولد رل 
ذر4 وربّما کات الظَرفيُّ مجازيّة نحؤٌ: بکلايك بهجة. 

السَابِعٌ: الب أن يَجِيءَ موضعها بدل کقوله في الحديث”: «تاه) 
سرب بها خر الم أي: يَدلُها. 

لام المُقابلة وهي الدَّاخَلةُ على الأثمانٍ والأعواضء نحوّ: اشتريْتٌ 
الفرس بألفيء وْخولها غالبًا على اللّمن» وربّما دَخَلَتْ على امن 
كقوله تعالى: ولا مروا کاک تما ليلا ۳. 

التاسع: الاو بكس ع ارك ر بعد السوال نحو: #صَسْكَلُ 
وسا 04 ونل بعد غیره» نحو: ون ام ۷۹ وهو 
لَوْبِينُ على أنَّها با السّببيّة. 


۳9 


مذهت كوفِيٌ» ا اله 
العاشر: الاستعلا کقوله تعالی: #وَمِنْهُممَنَ إن کأمنه 
على دينار. 


(۱) النّساء: ۱۷۰. (۲) الصّافّات. 
(۳) آل عمران: 177. (5) زاد في (ع): الصحیح. 
() في (د): وما. (5) رواه البخاري (977). 


(۷) المائدة: 6 . (۸) الفرقان: .۵٩‏ 
)٩(‏ الفرقان: ۲۰. (۱۰) آل عمران: ۱۷۵. 





الحادي عَشّرٌ: القَسَمُ» وهو" أصل خروفه نحو: بالله! لأَفْعَلّنَّ کذا. 
الثاني عَشَرّ: الغاية» نحو : وقد أَحْسَنَ بح 6 آي: اح 40) ال 
التالک عَشَرّ: التو کید وهي ال ادف نحو: بِحَسْبِكٌ درهم. 
الرّابعَ عَقَسر: الّبعیض. قَالَ به الک وفیِ ون وغيرهم» نحو: «عایشرب یا 
اه 4 آي: منها. 
(إذا/ 


و 


تاتي: 


0 


(۱) (لِمُمَاجَأَةِحَرْنًا) ويَقَمُ بعدها المُبتدأً کقوله تعالی: لها 
هی ینعی 04 ولا تحتاج إلى جواب» ومعناها الحال فَرْقَا بها وبينَ 
رطع فان لواقع بعدّها الفعل» وقد متا في قوليه تعالی: إا 
دا مون لش إا شود 4 ومعنى المُفاجأة: حضو لش 
مَعَكَ في وصفی من أوصافك الفعلیّف کقولك: خرجت فاذا الأسد فخخضورٌ 
الأسد مَعَك في زمن وَصفك بالخروج. أو في مكانٍ خروجك [وحضوزه 
حك في مکان خروجك]”" لصي بك ين حضوره في زمنٍ خروچك» 
وکلّما کانَ آلصقّ كانت المقاحأة فيه آقوی. 


(۲) (وتآتي) «إذا» (ظرفا ب) زمن (مُستَقْبَلٍ) نحو: إذا جاء زيدٌ فقم 
إليه» فهي باقيةٌ على ظرفِيّتِهاء و(لا) تجيء ظرفا لزمن (مَاض وَحَالٍ) في 
(۱) في (ع): وهي. (۲) في (ع): کقوله تعالی. 

(۳) یوسف: ۱۰۰. () ليست في (د). 
(۵) الانسان: 1 . (7) طه: ۲۰. 
(۷) الرزوم: ۲۵. (۸) ليس في (د). 


فصل في معاني المروف رس سال 
ول کیره بل لقيال تو عدي الط عَالبًا) ولذلك تجاب بما 
يُجابُ به آدوات اسر ولم يَنْيْتْ لها سائرٌ أحكام الشَّرطِء فلم يُجِرَمْ بها 
المضارځ ولا تكو في المُحقّق ومنه هدک ف بحر ۹( لا 
مس الضُرٌ ني البحر مق 
راخ 

بإسكان المُعجَمَةِ (اسْسمٌ) بالاجماع إلا إذا وقعث للتّعلیل أو المفاجأة 

كما ياتي» ولها معان: ۱ ۱ 


أحدّها: وهو الاغلب عليها أن تکونَ ظرفا (ل) زمنٍ (اض) کقوله 
تعالى: َد سر + تصره آلله اد د E Ê‏ ما . 
والثاني: أن يُضافٌ الیها اسم زماب» نحو: : يومئذ» #بعد اد هد هدیدن یتنا چ , 


3 الال“ (في كَوْلٍ: وَل ف (مشکقیل) مثل «إذا»» کقوله تعالی: 
لسرت 8 655 اذ ال فا 3 مهم 8 و مه مع الأكثر ذللی( وآجابوا 


4 


ع وري ا 000 ا 
كرأ ۹ 

(و) الرّابع: أن تکون (مَفْعُولَابه) نحو": ااذ روا اد کنشم 

26 كم 0 . 


(۱) الاسراء: 1۷ . (۲) الثّوبة: 4۰ 
(۳) آل عمران: ۸. (۶) زاد في «مختصر التحریر» (ص۵۸): ظرفا. 
)٥(‏ غافر. (1) ليست في (د). (۷) التّحل: ۱. 


(۸) في (ع): كقوله تعالى. )٩(‏ الأعراف: 47. 


لظ بض مج را لتجيربر 


O‏ أنْ تک ون (بَدَلَا مِنْهُ) أي: : من المفعول به نحو: «وادکر 
الكتب مرم از نبَدّت ۱6 ف «زذ» بدل اشتمال من مريم. 





وم إذ ما اک 4 , 

() السََابِعٌ: أن تون د(مقاجاه ا 
تحر قو للك بینما" أنا کذا اذ جاء زید. 

لق 
0 يدل على (اميتاع) الثاني (لا2 نیتاع) الاو ل عند الأكثر» فقولّك: لو 
جنتني لأكرمتّك» يدل على انتفاء المجيء وال کرام. 

قَإِنْ قیسل: قد لایکون جوابها مُمتنعًا بل یه کقول ال مسر في 
سالم مَولى أبي حذيفة E‏ دید الحت شى لو گان لا یاف الله ما عصاه»۲. 

والجوات عنه: أنَّ لانتفاء المعصية شيئين: المَحبَّةٌ والخوف. فلو انْتَمَى 
الخوفٌ لم تَوجَدٍ المعصیة؛ لوجود الا خر وهو المحبة. 

و 


إلى 0 کما مین 0 رن ارت نها تسرف ۳ ۳ 
الاستقبال. 


( فر (۲) الرّخرف: ۳۹. (۳) في (ع): بينا. 
(5) رواه آبو تُعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۷ ) وضعَمَّه السخاویْ في «الأجوبةٌ المَرْضِيّةه (۱/ ۱۰۰). 





فصل في معاني احروف نک 
رو الثاني: (لِمُسْتَقْبَلٍ قلیلاه د تصرف المَاضِيَ ! ِلَيْه) آي لیا الااستقبال» 
مثل «نْ4» کقوله تعالی: وما اتَّیمومن لا راکنا صیقت 4 . 


ب 


(و) الثالت: (لِتَمَنَّ) نحو: ظفلو أن کر ۳4 أي: فليت لنا کر 

(5) الاب  :‏ (عرض) وهو طلبٌ بلِينِء نحوٌ: لول عنناه فقصیب خيرًا. 

(5) الخامش: ل( تَحْضِيضٍ) وهو طلبٌ بحث. نحو: لو فلت کذا؛ 
آي: افعل کذا. 

(َ) التادش : ل (تقليل) كقولِه َبَتَك «رُدُوا السایل وَلَّوْ بل 


مَحرق»۲ > و«التَمِسٌ ولو خَاتمّا من حدید»). 


(و) السّابع: ا مَصْدَرِيٌ) وعلامئها أن یَصلْ في مضعها «اَنْ» وأكثرٌ 
وكيا بد هن كله تقال : یود آحدهم ورف سس 74 . 


سر 8 af‏ 4 مه مه امس 2 ۰ ر 
وآنکرها الأكثرٌء وتأوّلوا الآيةَ وتحوّهاعلى حذف مفعول ليود وجوابٌ 
لو 4؛ أي : رَد آحذهم طول العُمر؛ أي: لو یِعَمَرُ آلف سنة لسر بذلك. 
(۱) یوسف: ۱۷. 
(۲) الشعراء: ۲ ۰ 
)۳( رواه أب 0 اد والتْرطي (71716) والتسائيٰ (۲۱۵ ۰۲۵ وابن حبّان (/۳۳۷) من 
cy‏ 
(۶)رواه لبخاري (0۰۲۹)» ومسلمٌ )١41(‏ من حديث سَهْلِ بْنِسَْدِ قال : أَنّتِ التي اوسا 
امراف فَقَالَتْ: نها قد وَهَبَثْ نَفْسَهَا و ولرسوله مومت ج الخذيت: 


(6) البقرة: 95. 


ا يت ۱ 1 ۱ 





(لؤلا) 


0 ۶ 

أحدّها: ما آشار إليه بقوله: (حَرْفٌ يَقَنَضِي في جمْلَةِ اسیة امنَاعَ جوابه 
لوجود شرطه) نحو: «لولا زيدٌ لأكْرَمْتّك)؛ أي: لولا زيدٌ موجوثٌ فامتناع 
الإكرام لوجود زید. 

(5) الشاني: يقتضي (في) جملة (مُضَارِعَة) يعني مُصَدَّرَةٌ بفعل مضارع 
PE 7‏ ( نحو: ولوک افر بت ان 4“ فهي للت 2 ۱ 

(5) الثالث: يقتضي في جملةٍ (مَاضِيَة) يعني مُصَدَرَةٌ بفعل ماض (لَوْبِيتًا) 
نحو قوله تعالى: ولا جاو عله بأَريِمَة ُهَدَآه 4 . 


aA 8 


(و) الخامسش”": يقتضي في جملة ماضية أيضًا (عَرَضًا) نحو قوله تعالى: 


0 


0 كن ل )د ر ےم 2 مرگ‎ < L< 
«لؤلا أخرتن لح أجل وريب € وذکر الهَرَوِي آنها ترذ للنفي» مثل: «لم»»‎ 
. وجَعل منه قوله تعالی: فلولا کات رة ءامتت‎ 

7 1 ع + :و و صر 
وقال الاکثز: هي هنا للتوبیخ؛ أي: فهل كانت قريةٌ من القرى المُهِلَكَةٍ 
مت قبل خلول العذاب فتمَعَها ذلك. 
© © © 


(۱) النمل: 7 . (۲) الثور: ۱۳. (۳) کذا. 
)٤(‏ المنافقون: ۰۱۰ (6) یونس: ۰۹۸ 


و 


و 
d~ Por < ۳9‏ 7 ۳ 
(مبدا اللغات توقیف من الله تعالی با 


د بإلهام 
قو له ال و الأساء 24 أي: ان الله تعالی أَلْهَمَهِ وَضْعَهاء 
روا عن وضو بالتوقيفي قیف لادر الك لوضم. والأصل: اتحاد العِلْمِ وعدمٌ 
ا سابق» وحقيقة فظن وقد ده باكلّها». 


و 


(ويجُورُ تنسويةالشسیء بقیر تَوْقِيفٍ ي ما لم يُحَرّمهُ له تعالی فَيَبْقَى له 
اسمَانِ): توقيفيٰ» واصطلا حي 

قال القاضي أبو يَعلى: يَجُورٌ أن تسَمّی الأشياءٌ بغير الأسماء التي وَضَعَها 
الل تعالی عَلَّمّا لها إذا لم يَقَعْ حَظر. 

(واشتهاژه) السسی ناته و(تعالی وف نمطي آنه لا وخر لاح 
نیع یش تَقَ من الافعال الثابتةِ لله تعالی أسماءً إلا إذا ورد نص في الکتاب أو 
الشف ولا شْتٌ) أسماء لله تعالی ولا شيءٌ منها (قیّاس). 

قال القاضي أبو بكر والعَزَالِيُ: الأسماءٌ توقيفيّة دونَ الصّفاتِ. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا المُختا”. 


aT‏ مود وا اللہ 
5 


قال: فإذا انم في حقٌّ | لمخلوقينَ فامتناعه في حقٌّ الله تعالی أَؤلى. 


(۱) البقرة: ۳۱. (۲) «العدة في صول الفقه» (۱/ .)١9١‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۲۳) نقلاً عن الباقلاني. 


واتفقوا على أنه لا يجورٌ أن یلق عليه اسم ولا صفة توجب نقَضّاء ولو 
پر صر اه 27 5 ل ر ر ی و 200 17 
وَرَد ذلك نضّاء فلا یقال: مامت ولا زارغ ولا فالق» وان تَبَتَ في قوله: يم 
تهشوت ۰۱۹« شه 74 5ر لت ورن 4 ونحوها. 


ب 2 2 





أحدّهما: (النَقْلُ) وهو نوعان: 

(1)١تَوَائَْافِِمَالَايَفْبَلُتَشْكِيكًا)‏ کالتّماي والأرضء والجبال» ونحوها. 

ولغاثٌ القرآن والأحاديث من هذا التوع. 

(و) الثّاني: ال (آحَادًا في غَيْرِِ) أي: غير ما لا یقبل تشكيكاء وهو أكثرٌ 
الل به ف المسائل ا وول القطعية. 

(و) القسم النّاني: (المُرَكَبُ مِنْهُ) آي: ین التّقل (وَمِنَ العَقْلِ) وهو 
استنباط العقل من التّقل. 1 

مثالّه: کون الجمع المعرّف ب «آل» للعموم. فلّه مُستفادٌ ین مُقَدَمَتينِ 
لین کم العقل بواسطتهما: ۱ 

[حداهما: أنه یدخله الاستتنا. 

والثَّانيةٌ: أنَّ الاستتناء: إخراح ما تناوگه لفط 


فحْکُم العَقل عند وجود هاتین المُقَدّمتين بأنّهِ للعموم ولا اعتباز بما 
حالف ذلك سكن هرل |ذا کات المْقدّمتان لصن كانت التتبيعة ايشا 


(۱) الذّاريات: ۰4۸ (۲) الواقعة: 16. (۳) الأنعام: ۹۵. 


فصل مبداً اللغات توقیف 
نقليتين لعدم تکرار الح الأوسط فيهماء واتّما هو مُرَكّبٌ من مقدّمة نقلي 
وهي الاستتنای وهو إخراحٌ بعض ما تالف ومُقَدّعَةٍ عقليّة لازمة 
لمُقدّمةٍ أخرى نقلي وهي أنَّ کل ما ده الاستناء عام؛ له لو لم يَكُنْ 
عام لم دنل الاستنا في ثم جولث هذهالقضي كبْرى للْلمة الأخرى 
اتلك فضتاز ضوارة الیل هکذا :الج المُحَلَّى ب «ال» يَدَخَلُّه الاستثنا 
وکل مادا الاستتنا عام :أن المُحَلّى ب «ال» عام. 

ی 
رو الع 





قوم ادا ذا اسر آندی تَاجِدَيْهِ لَهُمْ طَارُوا إِلَبْهِ رَرَافَاتٍِ ووخدانا 
عَلِمَ أن «ّرافات)» بمّعنی: جماعات. 
(والأولة ا قد یذ لبویی) فتفید القطمَ بالمُراد واختار الا مدي 
وى : نها قد تيدُ إذا انض إليها تواترٌ أو غيرٌه م مين القرائن الحاليّة ولا 
عة بالاحتمالء فاته إذالمينْسَاً عن دليل لم یت لالم یوق بمحسوس. 
قال الکوران : الأَدلّة اللَفظيَّة التّقليِّةُ بدون” " قرينة لا تفي القطع 
بالخکم. ؛ لاحتمال مجاز وا ۲ شيرالكِ وغيرٍ ذلك مم يُخِلُ باهم وأا 
مع انضمام قرينةٍ قطعيّة كالتّوائُِ على أن المُراد” ذلك قطعاء ولذلك لا 
(۱) من البسیط وهو قربط بن أَنَْفِ من شعراء الحماسة. ينظر: «شرح الشَّواهِدٍ الکبری» لبدرٍ 
الدین العینی (۳/ ۳۰۹ 
(۲) في (د): بغير. والمثبت من (ع)» وهالدرر اللّواميِع» 
(۳) زاد في الدُرّر اللّوامِع»: باللّْظٍ الفلانی في المورد الفلا كذاء أو انعقدَ الإجماعٌ على ذلك 
فاته يُفِيدٌ كَوْنَ المراد. 


ای ۳009 
کون حلاف خکم ای فإفادةٌ اليقين بوثل هذه القرٍ ية سل ولکنْ لت 
القطعي إذا خلا عن هذه القرينة لد قطعًاء ویر ذلك في: «أَقِيمُوا 
الصكزة4 ”2 وفي: َة مرو ۳۹6 فان المت في الكل سوا مَعَ م أن المُراة 
من الأول قطعی دون العّاني©». 

(3) َال الشیخ eS‏ وحَدّت ما 


© و 4 ت 


فیل: ۳ ر طعي عَفْلِيَة حالف القَرَآنَ)' انتهی 


(و) ذَهَبَ آهل الیلم م ین الا الأربعة وغبرهم إلى أنه (لا متاسبة سَبَةَ دای 
أي طیه قوذ مات ین المُشترك لت وه اش 
والجون ونحوهماء وللشيء و لا ختلاف الأمَم 
ان المسمّی واّما ا کل اسم بعتی بار ادة ة الفاعل المختار. 

يجب حَمْلٌ اللّفْظِ) إذا ی له معان أو آکشل ولك الاصل فيه معتّی 
e‏ طارئ» یم ما كان هو الاصل عند احتمالٍ التَعارُْض» 
فان احتَفُت قرائ بارادة غير ذلك ات اف ذلك: ذا دار اللفظ ب کونه 
عب رایع : كالأسدٍ ملا للحيوانٍ المُفترس حقيقة» 
وللرْجل وس مَجاراء حول (عَلَى : 


(۱) حَقِيقَتِهِ) لأنّهاالأصلء والمجاژ خلافٌ الأصل» وتقَدم حكم 
المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة. 
۳ 0 ف (۳) البقرة: ۰۲۲۸ 


TS ينظر:‎ )۵( 


(۲) (و) کذلك إذادارٌ الأمرٌ في اللفظ بينَ جَرّیانه على عمومه وتخصیصه: 
حول على (عُمویه) کقوله تعالی: «وآن دجوا رک نکن ۱4 
لأنّ الاصل بقاءٌ العُموم فیّدخل فيه الحُرَّتَينِ والاْمتّین» وإذا كانّتْ إحداهما 
رده 0 r‏ 5 ی ےت 
أمَة والأخرى حرَّةَ ولا تخصيص بالحرّتين. 

(۳)(و) كذلك إذا دار اللّفظٌ بين كونه مُشتَركًا أو مُفردًا: حمل على 
(افرّاده) کالنکاح على الوّطءء دون العقدِء أو على العقدٍ دون الوطی لا 
على الاشتراك بیتهما. 

(4) (وّ) كذلك إذا دار الأمر بين كونه مُضمَرّا أو مُستقلا: حمل على 
(استقلاله) كقوله تعالی: ما جروا لین يحَاربُونَ الله وزسول ويَسْعَوْنَ 
فى الأرض فَسَادًا أن يلوا أو ليو أو ثم طم دهم وارَجْلهم ین 
جِلَفٍ أو نموا مرت الْأَرَضٍ €> فبعض العلماء يُعَدّرُ «أن یکلا 4: إن 
سے مر هس سم > 9 و 0 

() (و) كذلك إذا دار اللفظ بين کونه مُقَيِّدَاه أو مُطلقًا: حول على 
(اطلاق) كقوله تعالی: لین شرت حط عك 4 فتعضهم ده 
بالموت على الشرك والاصل الاطلاق. فیکون مُْجَدَدُ الم رل مُحبطًا لِمَا 
سَبَقَه من الأعمال. 

() (و) كذلك إذا دار اللفظ بين کونه زائدًا أو مَصلا: حمل على 

َء 5 2 7 200 ا وه مرحم 1 و 7 و ۲ 20 و 

E‏ #لا آقیم يندا الِلْرِ 4 فبعضهم یقول: «لا» زائدت 
01 و 3 57 ع ی e‏ و ور و 

واصل الكلام: «آقسم مهذا البلد». والاصل قي الکلام التاصیل» ویکون 

(۱) النّساء: ۲۳. (۲) المائدة: ۳۳. 

(۳) الزّمر: 10 (6) البلد: ۱. 


حور بج مجعمااتجخریر 


المعنی: یسب لد نت لشت فيه بل لا ولایْضلخ للم 
إلا إذا نت فيه. 





(۷) (و) كذلك ذا دار الأمز بِينَ کون اللفْظ مورا أو مُقَدَّمًا: حمل على 
(تقدبیه) كقوله تعالی: « ون هرو من يإ م بعد وما الاح 
من ی أن یا ۱۳۹ فبعضهم یقول: إن في الآية تقديمًا وتأخيرًاء 
تقدیزه: والّذين يُظاهِرون من نسایهم فتحریر رقبة ثم يَعودون لما کانوا 
قبل الظهار سَالِمِينَ مِن الائم بسبب الکقارق والأصلٌ اتیب فلا تَجِبُ 
الكمّارةٌ إل بالظهار والعود. ۱ 

(۸) (وَ) كذلك [ذا دار ال بیس کونه مو كا که 
(تأسبيبه) عفر له تعالن: مَأ ال یکا کزان ون لسووة ال خفن 
إلى آخرهاء فان جُعِلَ توکیذا لزع التکرا کید اکتز ِن ثلاث مره 
والعَربُ لاتزیذ في اللو کید على ثلاثء فيَحصّلُ في کل مَحلْ على ما ند 
على ذلك التکذیب. فيكون الجمیغ" تأسيسًا لا توكيدًا. 

(2()9) كذلك إذادارَ اللَفظ بیس كونِه مُتَرادفًا أو مُتباينًا: خمل على 
(تباینه) کقوله صلَهعَهوسر: «لِيَلِيَ ي منک و الأخلام والنهی» فالتهی: 
جمع نو نب باتع رمي لمقل. دحي رك E‏ ی بالعقلای 
فیک ون اللّفظان مترادفین» وبعضهم قَسَرّه بالبالغينَ وهو الأصلء فیکون 


(۲) في (د): الجمع. 


(۳) رواه الْترمذي (۲۲۸) من حديث ابن مسعود وه وقال: حَسَنٌ غریب. 
وقالّ في «العلل الکبیر» (۹6): سَأَلْتُ محمّدًا عن هذا الحديثء فقال: آرجو أن يَكُونَ محفوظا. 


فصل مبدأ اللغات توقیف 





0 ۰ 2 2 34 2.7 < رح ۳ 
اللفظان مُتبايتين» وفي العبارة”"2 لف وتشر مرب وتقدیره: يج 3 5 
اللفظ مع الا حتمال على حفيقيه . 


(دُونَ: مجازو وَّ) على عمومه دون (تخصیصه وَ) على إفراده دون 
(اشْيِرَاكِهِ وَ) على استقلاله دون (إْمَارِ وَ) على اطلاقه دون (تَقَيبدِى 
ا راس 
دون (تَوْكِيدِء و) على تباي دون (تَرَادفِهِ). 

(۱۰)(و) دا یت حشل اللفظ إذ لي 
(بقائه دُونَ تنسخو) کقوله تعالی: «قل لا ٠‏ عو 
مه آن ار مد مه 22 أو دما و م اک تج 
فقا ال لعي له ده 4 فحَضْرٌ المُحَرَّم في هذه الأربعةٍ يُقتضي إباحة 
ماعداها ومن جملته السباغ وقد ورد نميه صلل یور عن أكل کل ي 
ناب من السباع» وعن کل ذي مخلب من الطّيرٍ © فبعضهم يقو يفول + 
ذلك ناسخ للإباحة» وبعضهم يَقَولُ: یش بناسخء والاکل مصدرٌ مُضافٌ 
إلى الفاعل» وهو الأصل في إضافة المصدر بنط النحاةء فیکُون مت قوله 
تعالی: وما اکل کل سم لام دک 4 [فیکون حُكْمُها واحدّا]۲). 


() يعنى عبارة المختصر: ويجب حمل اللفظ على حقيقته .. إلى قوله: وتباينه. 
(5) الأنعام: ۰۱6۵ 

(۳) رواه البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم )۱٩۳۲(‏ من حديث أبي تَعلبةَ الخشَني ون 
(5) رواه مسلم )١975(‏ من حديث ابن عباس عنة. 

(6) المائدة: ۳ 

() ليس 8د). 


(/ وس و 

به وی رل ما ذکر. 

(و) يُحْمَلٌ اللّفظٌ إذا احتمل مَعنیین فأكثرٌ (عَلَى ءُ رف مُتكَلُم) إذا كان 
له بذلك عرف ور الأصل لوج ود القَينٍوالدّليل الراجحء کالفقه 
مشلا يُرجَعٌ إلى عرفه ملا" في كلامه ومُصطلحاتِه» وكذلك الأصوليٌ؛ 
والمُحدتُ والمُمّسّرٌ ونحوهم من أرباب العلوم. 

وكذلك إذا سیم من الشَّارِع یت حَمَلّه على عُرفه ین مدلول اللّفظِء 
کقوله دالا ١لا‏ یقبل له صلا یر طهُو ره" فيَحِبُ حَمْلُه على الصلاة 
المعهودة في شرع ولو خمل على العاء َم آلا يقب الله دُعاءً بغير طهورء 

5 © 


(۱) ليست في (ع). 
() في (ع): شيء. 
(۳) رواه مسلمٌ (۲۶6) ین حديث ان عمر مق 


(الأخكام) 
ما فرع من ذِكْر مایُسَمَد منه من الغ قرع في ذکر ما يُستَمَدٌ ينه مِن 
الأشكام» إدالايد وق خاک وحم رک یه ونحکوم موکلام 
الآن في الخکم: (الحسشن وَالیح) ی لثلاثة اعتبارات: 
آحذها : (بمعتى ملا لا یم ومارَيو) عقليٌ» كفولدا: او اليب 
حَسَنٌ بهذا المعنی» والصوت الكرية قبيحٌ 


(و) آي : والمّاني: بمَعْتی (صفة کمَال ون نقسص) کقولنا : العلم خسن 
والجهل قبيحٌ قفي ب زامن تست ال داینب 
توق على الشرع 


(و) الثّالثُ: اع مَعْتَى المَذْح والثواب» و) بمعنى لدع وَالعِقَابٍ: : شَرْعِيٌ 
فلا حَاكِمَ لا الله فاتعاتی). 

(والعقل لا نخسن و مب ولا یُوجب. وَا يُحَرّمُ عند أكثر أصحايناء 
قالّه اب عقیل وغيرٌه وذَكَرّه مذهب أحمد» وأهل الشنْ والفقهای 
والقاضي" وتَعَلَّقٌ بقول آحمت: لَيْسَ في السّة قياس ولا تضرّبٍ لها 
الأمثال» ولا تدرك بالعقل» وإنّما هو التبا 

(ولا برد لزغ با یخایف العقل تاه إلا بشرط منفعة یذ في العقلٍ 

على ذلك الحُكمء كذبح الیو ان وال و لقصو 


)١(‏ في (د): والقبيح. 

(۲) «العدة في صول الفقه» (۱۲۱۸/۶). 

(۳) بط الجُرْحَ والصَّرّة: شَقّه. ینظر القاموس المحیط (ص۵1٩).‏ 

(4) قَصَدَ يَفْصِدُ فَصَدًا: مق العزق. ینظر: القاموس المحیط (ص1۰۳). 


ل بف مج را رر 

قال القاضي” والحلوان یم وغیرهما: (مَا يع يُعْرَفُ بِبَدَائَهِ العْقَولٍ 
وَصَرُورَاتھا) کل وحبد. وشکر المُنوم وبح الم لايَجُورٌ آن برد الش رم 
بخلافه وما یعرف بتولید العقل استنباطا أو استدلالا» فلایمتیع أن برد 





بخلافه. انتهى. 


مغل الاعیانالمتفع بها التي فيها الخلاق فيح أن ترتع یل 
وال فیتفعذلك الک وهذا غيرٌ ممتنع » کفروع لین كلّها تثبت! 
1 بأل ثم نسَح ال فیرتفمٌ الخکم. 
(وَالحَسَنْ والقیخ: 
شَرْعَا) أي: ینیم الفعل الذي هو مه مُتَعَلَقّ الحُكم إلى: 
- حسن باعتبار إِذْنِ الشارع: وهو (مَا آَمَرَ) الله تعالى (به) فسَمِلَ الواجب 
والمستحت» 
- والی تيع اا واا (و)هوا (مَا تهَى) الله له تعالی (عَنه 
میا وی وا او 
نېي" ' تنزیه وهذا هو الصحیح. 
(و) الحسن (عَرْفَا) أي: ف عرف الشرع: ما لفاعله فِعْلُْ 
وَ) القَبِيحُ (عَكْسُهُ): وهو ما لیس لفاعله فعله. 
(۱) «العدة في أصول الفقه» /٤(‏ ۹ ۱۲). 
() في (د): ثبتت 


فصل في معاني vo‏ 
یره قرب غير الك لاتق" به حكم؛ لأنّ الأحكاء 
ما یلق بأفعال المُكَلَفِينَ »فلا يدخ تحت آحد قشف وهو ل 
وأيضًا فغله لم يُوَذّنْ فيه شرعاء فلا ينرج تحت المأذون. 

و ووه و و و 6 ۰ و و 

0 قوله: «واجبان»» والمنعم: 
هو ال لتاق عبارةٌ عن استعمال جمیع ما أَنعمَ الله به على العبدٍ 

من القو ی وال عشاه الظّاهرة والباطنة» المُدركة والمُحرّكة» فیما خلقّه 
الله ۳ لأجله. کاستعمال النّظر في مشاهدة ممصنوعاته. وآثار رحمته. 
دل كاين اها و کذا السَمع وغیره. 

مره هم 5 م1 ۳ 1 2 9 0 1 

(وَمَعْرِقَنَهُ) سبحانه و (تَعَالَىء وهی ول وَاجب لِتفيو) ما بالنظر في 
الوجودٍ والموجود على کل مک قادر, والمُرادُ معرفةٌ وجود ذاقه بصفات 
الکمال فيما لم یرل ولایزال دون معرفة حقيقة ذاه وصفاته» لامستحالة 
ذلك عقلا عند الأكثرينَ 





إذا عَلِمْتَ ذلك فشک المُنِعِم ومّعر فته (وَاحِبَانٍ شََرْعًا) لا عقلا؛ لأن 


العقل لا يُوحِبُ ولا يُحَرّمُ كما تقد 
8 


تنبية: قوله: «وهي اول واجب لتَفیه»: 
قال القاضي. وابن حَمْدان واب ملح" وجمع: : يجب قَبْلّها النَظرُ 
يعني في الدليلء فهو اول واجب لغيره. انتهى. 


() في (د ع): قبیح . والمثبت من «مختصر التحریر» (ص ۱۳). 
(۲) «آصول الفقه» (۱/ ۱3۸). 


مسر سس ولو فج مجتض مر لتجریر 

فلايَقَعُ ار ولا المعرفةٌ ضرورة على الصّحيح. 

(وفي قَوْلٍ) للرازي": (لا قرق يَبْنَهُمَا) أي :بين الشكر ومعرفة الله تعالى 
قفا فتن أرجت الم عقفلا ارت المحزفة» ولا فلا 

قال الأَرْمَوِيُ: هما مُتلازمان. 

والقول الَاني: أن الشّكرٌ فرع المعرفة. 

) وَفِعْلَه) سبحائه و(تعالی وََمرُهُ لا لعل وَ) لا (حِكْمَةٍ في قَوْلِ) اختاره 
كثيرٌ من أصحابنا. 

(وَعَلَيْهِ) أي : على القول بانکار فعله تعالى وأمره لعِلَّةِ وحكمة (مُجَرَهُ 
مَشِيِئيِه) تس (مُرَجُحٌ) لا يجاده فعل ما شاءه فإذا شاء شُبحائّه شيئًا من 
الأشياء تجح بمُجَرّد تلك الاشاءة .ویو القائل بهذاعللالشرع أماراتٌ ع 
محضةٌ واحتجٌ ادلی كائ قديمة لم ین هام لعل وهو 
محال وا كائث مُحدَلة فقت إلى عل آخری لزع الالء وهو 
مرا لایخ بقولهم: کل شريو صنت ولا له نی 

ا بان قَولّه: : «لو كاتث قديمة لَرِمَ م دم الفعل»» غير سم لاله 
لا" یرم ین قتیها دم المعلول» کن الإرادةٌ قديمة يمد لها حادث» ولو 
E‏ تفت إلى ِل أخرى» ونم َم لو َال : کل حادث مقر 
إلى عل» وهم لم یقولوا ذلك بل قالوا: یفعل لحكمةء فان لا يلرم ِن گژن 


(۱) «المحصول» (۱/ ۲۰۱). 
(۲) في (ع): آمارة. 
(۳) ليست في (ع). 


فصل في معاني الأحكام 
الأول مُرادًا لغيره کون الثاني كذلك وإذا كان الثاني محبوبا لم يَحِبْ كَوْنُ 
الأول کذلك. فلا يَتَسَلْسَلُ. 

وأيضًا المُنازعونٌ يقولون: کل مخلوق مرا یه فان يَجُورَ في بعضها 
نْیکُون مُرادًا آولی» والَسلسل إِنَّمَايَكُونُ للاستقبالت”" فان الحكمة قد 
تحُونْ حاصلة بعده» وهي مستلزمةٌ لجکمة أخرى وهلمٌ جرا فعلى هذا 
کون فعله وأمرُه تعالی لعلّة وجکمت وخکي إجماعٌ السّلفٍ. 

وقال السیخَ: أكثرٌ أهل السَّنَةِ على إثباتٍ الحكمة والتّعليل. انتهی. 

کقوله تعالی: #مِنْأَجَلٍ دك كبس عل بََإِسَرِيلَ ۳۱ وقوله تعالی: 
کک لا یکن دول بن لخي ینک ۰۳4 وقویه تعالی: طوَمَاجَعَلْنا بل 
ی نت َا لا للم 4“ ونظائرهاء ولأنّه شبحائه حكيمٌ شرع الأحكام 


دک کے ے 


لحكمة ومصلحة؛ لقوله تعالى: < وما سک لارحهة میت . 


(وَهِيَ) أي: مشيئةٌ الله (وَإِرَادَئهُ) تعالی» (لِسَنَا بِمَعْتَى مَحَبيِه ورضاه 
وَسَخَطِو وبفضو). 

ودَّمَبَ بعضهم إلى أن الک بِمَعنّى واحدء والّذي عليه السَلفُ وعامّةٌ 
الأئمَّةٍ من الفقهای ومن أصحاب الأتمَّة. كالحنفيّة والمالكيّة والشّافعية 
وأصحابناء وَالمُحَدَّئِينَ والصوفیّق والتظار وغیرهم: لزق 
(۱) في (ع): للاستقبال. 


(۲) المائدة: ۰۲۲ 


(۳) الحشر : ۰۷ 
() البقرة: ٠٤١۳‏ . 
(۵) الأنبیاء: ۱۰۷. 
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أو لصيس 
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(مَبْحِبٌ) سُبحائّه: الایمان والعمل الصَالح (وَيَرْضَّى: ما مر بو قَقَطْ) 
وَلَايَرضى بالکفر والفسوقٍ والعصيان ولايّحِبَّه كما لا يَأمُرٌ به» ون کان 


ل و 0 ۳ ۰ ۳ 2 2 0-2 
قد شاءه. (وخلق كل شیء) لحکم*ة (بمشیته) فیکون ما شاء لمشیئته. 


۰ 3 م 5 37 2 ۰ چ 535 2 2 2 
فیحب تلك الحکمة وان كان لا یحبه فلم يَفعل قبیخا مُطلقاء ولهذا كان 
۳ 2 2 03 ۰ ا ەم ت e‏ ها سن ع ل نع 2 
أو مُستحيًا کقضاء دين يَضِيقٌ وفته أو عبادة یَضیق وقتها وقال: (إِنْ شاء 


الله»» ثم لم یفعَل؛ لم یَحنث. 


(فائدة) 


(الأغْيَانٌ) والمُعاملاتٌ ولقود المع با قَبْلَ) رود (الشّرْع) 
SO‏ لا لسکمة عبت ولا حتف إلا انفاغنا ها؛ اد 
هو خال عن مفسدة کالش امد وقد قَالَ الل تعالی: هو لی کی گم ما 
في الْارَضٍ جعییکا 4 وقال تعالی: «فل من عم زی وی احج لبادو. 4( 


ےہ 2 ا مت ر 


2000 و ر ص رويس ست مايه و مهس هم م4 مه ۰ ۰ 
وقال صََِلتَهُعلتَهِوسَر: «ما سكت عنه فهو مِمَاعَفا عَنه»*» وغیر ذلك من 


(۱) في (ع): لحکمته. 

(۲) البقرة: ۲۹. 

(۳) الأعراف: ۳۲. 

(5) رواه آبو داو (۳۸۰۰) من حديث ابن عباس کت 
ورواه ری ۱۷۲۹۱ واب ماجه (۳۳۲۷) من حديث سلمان که قال: سل رَسُولُ الله 
ايوا عَنِ السَّمْنِ وَالجْبْن والفرای فقَالَ: «الحلال ما آحل الله في کتابه والحَرام مَا حَرّمَ 
الله في کتابی وَمَا سكت عَنْهُ قَهُوَ مما عَمَا عن . 
قال الترمذيٌ: حَسَنٌ غريبٌ» ورجّحَ وَقْقَّه على سلمان رین وقالٌ في «العلل الکبیر» (۵۱۳): 
َلك مدا عن هذا التخديث فال :ما آراه محفوظا. 


وضمّفه شيخي العلّامةٌ الحوينيٌ في «الفتاوى الحديئيّة» (۳). 





A 


الا المّرعيَّة وأَوْمًَ إليه أحمدٌ حَيْتْ شتل عن قَطع التّخلء قال: لا بأس 
به لم أسمع في قطعه شيئًا. 
وقیل: لاحُكْمَ لها قبل السّمعء قَالَ المجدٌ: هذا هو الصَّحيحٌ الَذِي لا 


ےو و 


يجوز على المذهب غيره. انتهى. 


فعلی هذا لام بالتتاوّل کفعل البهيمة» لکن لا يُفتى به في الأصحٌ. هذا 
(إنْ) فرض أنه (حَلَا وف عَنْهُ) أي: عن الشّرع. 

والصَّحيِحٌ أنه لم یَخل وقث من شرع؛ لاله أوَّلَ ما حَلَقٌ آدم قَالَ له: 
سکن أت رمق نه وک ناَك نتا ولا قر هذ لتر 14 
تم تام زب همه فكذلك كن زمان. 

(َو) أي: والاعیان. والمُعاملاتٌ» والعْقود المنتفع بهاء (بَعْدَهُ) أي: بعد 
ورود الشرع» (وعلا) السرغٌ (عَنْ حُكْوهًا) إِنْ فروض ذلك كما تَقَدَّمَ. 

قال الحَرّزي"): لم تخل الأمم من حب واحتج بقوله تعالی: #أَحْسَبُ 
ان نی ۱۹ والسّدَى: الَّذِي لایور ولا يُنْهَىء وقوله تعالی: « وت 


وت عه كر 1و0 3 ۶ اء كير کہ a‏ 
بعتا نی کل أمَ ولا ۰*4 وقوله تعالی: وان من أمَّةٍ لاخلا فما نيد 4 . 
(۱) البقرة: ۳۵. 


(۲) في (ع): الجزري. والمثبت من (د)» وهو الموافق لما قيده به ابن السمعاني في «الانساب» 
(۵/ ۸۷ وهو أحمد بن نصر بن مُحَمّد أبو الحسن الزهري» یعرف بالخرزي. ترجمته في 
«تاریخ بغداد» (5/ .)5١7‏ و«طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۷ ۲). 

(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۲/ ۰6۷۷۲ واشرح الک و کب المنیر» (۱/ ۳۲۳). 

(6) القيامة: 1 ۳. 

(۵) التّحل: ۳1 

() فاطر: ۶ ۲. 


روز بسح جرا لتجرير 
قا القاضي: : هذا ظاهرٌ رواية عبد اللو فيما رجه في محبسه): الحمدٌ 
اي جَعَلَ في کل زمانٍ فترةٍ ین ارس بقايا ین أهل الیلم . فأخبر أنَّ 
كلّ زمانٍ فيه قومٌ ین أهل العلّم”". 
(أَوْ لا) آي: أو لم یخل السَّرِعٌ عن حُكم الأعيانٍ والمعاملات والعقود 
(وَجهِلَ) حُكمُهاء ويْتَصَوَّرُ ذلك فيمن خلق ببَريّة ولم یعرف شرعًا وعنده 
فواكة وأطعمة. 





إذا علفت ذلك: فالاعیان والمعاملات والعقودٌ (مُبَاحَةٌ یال و( 
الإلهامٌ: (مُوَ ما یر القَْبَ ولم) بعد الّظر في الیل (ويَطْمَئِنٌ) القلث 
(به) أي : بذلك الم حَتَّى (يَذْهُوَ) اقب (إِلَى العَمَلٍ بو) آي: : بالعلم 
الَذِي اظيا القلبٌ به» ولیس المراد الایقاغ في القلب بلا دلیل» بل الهداية 


إلى الحقٌّ بالدّلیل» كما قَالَ عليٌ وتعنه: «لا آن بنطي | عَيْدًا هما في 


کتابه 20 


وكانَ شيخ الاسلام این ول المتوحاث التي یج بها على العلماء 
في الاهتداء إلى استنباط 4 المسائل المٌشکلات من ار أعظم نفعًا وآکثر 
فائدة مكايح به على الأولاء من الاطّلاع على بعض لوب فا ذلك 
۳ 0 مر فد يخ ي . 0 
لا یحصل به من النفع مثل ما یحصل بہذاء وأيضًا هذا موثوق به لرجوعه 
إلى أصل شرعی. وذلك قد يَضطربٌ”» 
(۱) في (ع)» (د): مجلسه. والمثبت من «العدة»» وكذا هو في «المسودة في أصول الفقه» (ص4۸1). 
(۲) «العدة في أصول الفقه» /٤(‏ ۱۲۵۰). 
(۳) رواه النّسائِئٌ (4 )٤۷ ٤‏ سَألْنا عَلِيا: هَل عِنْدَكُمْ من سول اللو مليوس شَيْءٌ وی القرآن؟... 
(5) ينظر: «الغیث الهامع» (ص56). 


فصل في معاني الأحكام 

(وهو) آی: لام عیشت في الس مت لت » قالّه 
الْسّهْرَوَرْدِيٌ في «آمالیه»۱. 

ع وا وی و و ی 
واباحیه كما ألْهَمَأبا بكر وعمز یف خا شياء ورد الشَّرِعٌ بِمُوافقتها؛ كما 
نَم أبا بكر أنَّ في بطن أمٌ عبد جارية“ 

قال أبو زید: الإلهام: ما حرّكَ القلبَ بعلم يَّدعوك إلى العمل به» من غير 
استدلال به ولا نظر في حَُجَةٍ 





ی و الى e‏ و 1 2 
وقال: الى عليه جمهوژ العلماء: اله خیال لا تور العمل به الا عند 
ع ۳ - 9 ۳ 0 
قَقْدِ الحجَح كلّهاء مِن باب ما أبيح عَمَلّه" بغير علم۷. 
© © © 


(۱) قوله: أي الإلهام. ليس في د. 

(۲) ينظر: «التحبیر شرح التحریر» (۲/ ۷۸۷). 

(۳) ليست في (د). 

)٤(‏ رواه مالك (۲۱۸۹) من حدیث عائشه رولتعها. 

(5) في «تقويم الأدلّةَا للدَبُوسِيَ. بآية: 

(1) في (ع): علمه. والمثبت من (د) و«تقويم الأدلّةِ؛ بویت 
(۷) «تقويمٌ الأدلة» للدَيُوسِيَ (۱/ ۳۹۲). 


روز دح مخت اتف 





«فضل) 


(الحُكمُ الشَرْعِيٌ) تض أحم د اه خطابٌ الشرع وقوله. والمراذ ما 
وبع بن تا و : (مَدلُولُ خطاب الشزع) وهو الإيجابٌ والنَّحرِيمُ 
والاحلال وهو صفة للحاکم» فسَّمِلَ الاحکاع الخمسة وغیرها. 
تنبية: الحُكمٌ نفس خطاب الثو» فالإيجابٌ تلا هو: تفش قول الله 
تاا ¥ آقر السَلوة )“ولس الفعل صفةً من القول؛ إِذْ القولٌ یت 
بالمعدوم» وهو فعا الصَّلاة في المثالٍ المذكورء وإذا كا الفعل معدومًا 
مه المتأخَرةٌ عنه ی بالعدم. فلکم وهو الإيجابُ مشلا هل 
as‏ رد الي قر اقفر سازن 
Ed‏ يُسَمَّى إيجابّاء وبالّظر إلى ما تَعَلَقّ به د يتك وت با فهها سفن بالز ان 
شختلف ان بالاعتبار» وله ذا رى المحقّقينَ تارف وت الإيجات" وتارة 
یعرف ون الوجوب”" نظرًا إلى الاعتبارین. 


n.‏ قَوْلٌ) احتررَ به عن الاشاراتِ والحر کات المُفهمة. 


وقوله: هم مِنْهُ) أي ين ذلك القولٍ تج ن لايَفهمٌ» کالصغیر 
والمنضوة؛ اذ لا ترجه اليه فرل. 


وقوله: (مَنْ سَمِعَهُ) لیم المُواجهة بالخطاب وغیره» وليّخْرِجَ الناتم 
والمَغمی عليه ونحوهما. 





فصل في الأحكام 

وقوله: (شَيْنًا مَفِيًا) أخرّجَ”" المُهمَلٌ. 

وقوله: (مُطْلَقَا) لِيْحَمّ حالةَ قصدٍ إفهام السَّامع وعدمها. 

(وَيُْسَمَّى به) أي: بالخطاب (الکلام في الأرّلِ) يَعني يُسَمَّى الكلامُ في 
الازل خطابًا (في قَوْلٍ). 

قال اب مُفْلِح: ولقائل أن يقُولَ: إلّمَا يصح هذا على قِدَّم الكلام الذي 
تويلا انتهی . 
ف الأ ما وم نما نب الكل دنو 
به كما یال في الوصیی: أَمَر في وَصِيِه وهی ولا یقال: خاطّب. 

(شْمٌ» اعلم أن عطاب الشرع إِمًا أن يَرِدَ: باقتضاء الفعل» أو باقتضاء 
ری أو بالتخيير بِينَ الفعل والتّرلب ف (إِنْ وَرََ: 

وت 4 جَزم) وهو القطعٌ المُقتضِي الوعید على الترلی نحو: 
« ویو صله وا لْكَوةَ 4 (فَإِيجَابٌ). 

(۲)(َو) أي: وان ورد بطلب فِعلء و(لا) جع (مَعَة) أي : مَعَ الطَّلب 
يقتضي الوعيد على التّرك ك نحو: «وآشهذوا! 5 یشم 04 (فتذب). 


(۱) في (ع): خرج. 

(۲) «أصول الفقه» (۱/ ۱۸۳). 

(۳) البقرة: ۰8۳ ۰۸6 ۰ النّساء: ۷۷ الثور: .۵٩‏ 
(6) البقرة: ۲۸۲. 


(۳) (أَوْ) أي: إِنْ وَرَدَ خطابُ الشرع (بطلّب تَرلٍ) و(مَعَُ) جزم يَقتضي 
الوعييدٌ على الفعل» نحوٌ: 9ک تأ كدو یا 4" رح وتو زج 74" 
(فتخریم). ۱ 





(4) (أو) آي: وان وَرَدَ بطلب ترلی و(لا) جَزْم (عَعَه) يقتضي الوعید 
على ار کقوله عهلتللتلم: إِذَاتَوَضَأأَحَدُكُمْ خسن وضوءه نم 
حَرج امد إِلَى العسجی قلا يُشَبّكْ بيْنَ آصابعه۳ (ََراهَد). 


(۰) (أ) أي: وان وَرَدَ خطابُ الشّرع (بتخییر) بينَ الفعل والتَركِ» کقوله 
L2‏ ا 7 1 . 1 1 و و ای ان 
ور حينَ سل عن الوضوء من لحوم الغنم: (إِنْ شِنْتَ فتوضا وَإِنْ 
شت د تَوضاً»». 
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(فَاباحة) ولا تمد استفادةٌ دة الأحكام من صریح الأمر والتّهي» بل 


لڳ وه ء 
تكون بنصء أو إجماع”“ أو قياس. 
2 ص یز ڪا > ۲ ساس سم 1 2 
واللصض: اما أن یکون آمرا. أو نبياء أو إذئاء أو خبّرًا بمَعناهاء أو إخبارًا 
۳ ۰ ع ی س مرن 2س سم رح ع چرس مش همم بش م 04 
بالخکم نحو: کب کم ليام ۳ نامه يأمركم أن دوا آلامکت اه 
(۱) آل عمران: ۰۱۳۰ 
(۲) الاسراء: ۳۲. 
(۳) رواه آبو داو (557). والرمذي (۳۸۲) وابنْ ماجه (۹۲۷) وان حِبّانَ (۲۰۳۷) من حديثٍ 
)٤(‏ رواه مسلمٌ (۳۲۰) من حديث جابر بن سَمَرة. 


(۵) في د: وإجماع. 
(0) البقرة: ۰۱۸۳ 


فصل في الأحكام ( :۱۸ لب 
آملها 4 إن الله ناکم آن تخل شوک ۰ یل تسد ات ۳6 

(ولا) بان لم یرد الخط اب مل هذه ا 0 يغ المُتقدّمةٍ ني الأحكام 
الخمستة كالصَحَة ة والفساد. وتصب السََيْءِ سب آو مانعا | وشبرطاء 
وود الفعل آدای أو قضات ورخصة أو عزيمة؛ (قَوَضْعٌِ) أي: يَكُون 
ين خطاب الوضع» لا ين خطاب لیف المُتدّم ذكرُه. 
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وقد یَجتمعٌ خطابٌ الشرع وخطابٌ الوضع في شي: واحدٍء 
اه حرامٌ وسببٌ لحد وقد تفرد خطابٌ الوضعء كأوقات الصّلاة سببُ 
وجُوبٍ الصّلاق وقد یرد عطاب التکلیف» [كصلاة الظهر مثلا. 


وقالً في «شرح التنقیح» : ولا یتص يُتَصَوّرٌ انفرادُ خطاب التکلیفی]" عن 
خطاب الوذ ضع؛ إذ لا تكليف إلا له سب أو شرط أو مانم ۳ 


(وَالمَضْكُوكُ) قي : یس پځکم) وهو الصّحيحٌ» والشَّاكُ لاامذهب له 
والوقف قیل : مذهبٌء وهو أصحٌ؛ لاه يُفتي به ويّدعو إليه. 
¢ ¢ ¢ 


(۱) التساء: ۵۸. 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۱۰۸ ومسلم )١147(‏ من حديث ابن عمر رََإددْعَنهًا. 
(۳) المائدة: 95. 

(4) في (ع): أو کون. 

)٥(‏ ليس في (د). 

() «شرح تنقيح الفصول» (ص١8).‏ 


ا ا وم کے ریس اه و 
لخر بشن مجصرالتجرير 





«فضل) 


الفعلٌ الواجبٌ: ما اقْتَضَى الشَّرِعٌ فِعْلّه اقتضاءً جازمًاء والمندوب: ما 
اقْتَضَى فِعلّه اقتضاء غير جازم والحرام: ما اقتضم السَّرعٌ تَرْكَه افا 
جازمًاء والمكروة: ما اقْتَضَى ترگه اقتضاءً غير جازم والمباح: ما افتض 

وهذه الأشياءٌ هي مجال الأحكام ومُتَعَلَمَاتُهاء اما الأحکام تَفْسّها فهي: 
الإيجابٌء والتحریم والتّدبُء والكراهة» والإباحة. 

رم FE‏ ع و 2 

إذا تمر ذلك ف(الواجب لُعةّ: الساقط وّالثابث). 

75 5-6 7 2 د “علق ره 4 ا 2 و 

قال في «المصباح»: وَجَبَ ال الق يَجِبُ وجُوبًا وجبة:آزع رتیت 


سر سے | ۳ E‏ رص س مه 2 + رياه 3 
وو جت الشمس وجوبًا: غربّت» وَوَجَبَ الحائط ونحوه: سمط . 
(و) أمّا الواجب (شَرْعَا) فلهم فيه حدودٌ كثيرةٌ» قل آن تَسْلَمَ ِن خذش: 
A 31 1‏ م ۵ 2 21 
آولاها: (ما ذعْ) شرعا (تا رکه قَصْدا مُطْلَقَا). 
و هر سے 2 
فقوله: «ماذم» هو خير من قول من قال: «مايُعاقَبُ تارکه»؛ لجواز 
العفوء واحتّررٌ به عن: المندوب والمکروو والمباح؛ لأنّه لادم فيهاء 
والمرادٌ بذمٌ تاركه: أن یرد في کتاب الله تعالی» أو ستة رسوله سین 
7 و 7 26 
ع 24 رو 4 
خم و تل ونيو 8 EET e i‏ 7 
وقوله: «شرعا»؛ لان الذم لا ينبت إلا بالشرع ۳ بخلاف قول المعتزلة. 
(۱) «المصباحٌ المنيرٌ في غریب الشرح الكبير» (۲/ 14۸). 
(۲) في (ع): بشرع. 


فاا ۱ 
وقول : «تارگه» احتر به عن الحرام ء فاه یم شرعا فاعله. 





رق : قَصَدًا» فيه تقريرانٍ مَوقوفان على م مق وهو آن هذا التّعريف. 
إِنَّما هو بالحيثيّة؛ أي : ِي بحیث لوتر لدم تاره لولمیکن بالحينية 
لاقْتَضَى أن كلّ واجب لا بذ ِن خصول الذَّمّ على ترکه» وهو باطل. 

إذاعُلِمَ ذلك فأحد التقريرين مایا بالقصد؛ لِأنَّه شرط لصَة هذه 
الحيثيّة؛ إذ لك لا على سبيل القصد لا ید 
والثاني: نها احثرر به عا إذا مَضَى ین الوقت قَذْرُ عل الصّلاق نع رها 


بنوم» أو : نسیان» وق کو ذلك لا یم شسرغا تارگهاء لائّه ما ترکها 
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قصدا. 

رق اهاه فیه تقریران اا موقوفان على تعدمة وهو أن الایجات 
باعتبار لفاعل قد يكُونُ على الكفايق وقد يون على العيين» وباعتبار 
ات ماو عون ن میاه كخصال الکقارق وقد کون میم کالصّوم 
فإذائرَكَ الصَلاء في اول وقتها دق أنه ترلكٌ واجبا؛ إذ الصَّلاةٌ تجبٍ ال 
الوقت. ومع ذلك لا یم عليها إذا أنَى بها في أثناء الوقتء وم إذا أخرٌ 
عدن جمیهه وإذا ترك إحدئ حصال الکفارق فقد ترك ما 0 
واجبٌ مَمَ أنّه لادم فيه إذا آتی بغيره» وإذاتَرَكَ صلاةً جنازةٍ فقد تَرَكَ ما 
صَدَّق عليه آنه واجبٌء ولا يدم عليه إذا فَعَلّهِ غيره. 


E‏ ا 0 «مُطلقًا» م 
تا سب وال e‏ 


ی رک وه فالتا وی یز 
لم يَذْكُرْ ذلك لَوَرَدَ عليه من ترك شيئًا من ذلك. 





والتّقريرٌ الشاني: أن «مطلا» عاتدٌ إلى ال ركك والتّقديرٌ: ترا مُطلقَاء 
لیدخل: المُخيّرٌ والمُوَسَعٌُ» وفرض الكفايةء لَه إذا رل فرض الکفاية لا 
یم وان صَدَقٌ أنه تارك واجبّاء وكذلك الاي به آت بالواجب. مَع أنه لو 
2 كمه 8 راو ری سس نك 2 2 i‏ 
ترکه لم ینم وانما ینم إذا حَصَل الترك المُطلق منه وین غیره» وهكذا في 
الواجب المُخیر والمُوسّع 

ودَحل فيه أيضًا: الواجبٌ المُّحَتَّمُ والمُضَيّقٌ [وفرض العين]"؛ لأن كل 
مادم الشخص عليه إذا تَرگه وخده ذم عليه أيضًا إذا ترگه هو وغیزه. 

(وَمِنْهُ) أي: ومن الواجب (ما) أي: واجبٌ (لا يُنَابُ) فاعلّه (عَلَى فِمْلِهِ) 
بم بمُجرَدِ الفعل» (كنَفَةَ كنفقة واجیتة ورد ودیعت وَ) رد (عصب. وتخوه) کرد 

12 E 
عارية (إذا فعل) ذلك (مَع عَفلَة).‎ 

قال الطُوفِيٌ: الواجبٌ: هو المأمورٌ به جزمّاه وشرطه تر تب" القُوَابٍ 
على نية ارب بفعله٩).‏ 

(وَمِنَ المُحَرّم: مَا) آي: مُحَرَّم” (لَايُتَابُ) تارک؛ (علی ترکه) بمُْجَرَّدِ 
البرك (كَتَرْ که و) مُحَرَّمَا (عَافلا۷6) عن کون تیه طاعة بامتثالٍ الأمر بل 


(۱) في (د): المعين. () ليس في (د). 
(۳) في (د): ترتب. والمثبت من (ع)» و«شرح مُخْتصّر الرُوضةَه. 
(4) «شرخ مختصّر الروضة» (۱/ ۳۰۱). )٥(‏ في (ع): حرام. 


(7) قوله: کترکه غافلاً. في «مختصر التحریر» (ص 1۵): کمحرم یخرج من عهدته بمجرد الترك. 
وفي بعض نسخه الخطية كما هو مثبت عندنا. 





قال الطوفغ"): الحرا: المَنْهِيَ عنه جزماه ورط ترتيب التّواب على 
را مين ادن 


ايك : قال ابن قاضي الجبل: تنبية: اَصرّفات ثلاثة أقسام: 


عونا عا لا كد إلا أن تققد و لني اله ما کال دة 
المحضة. 


- ومتها: ما لا یمک الب به إلى انلو تعالی» وهو الكل الأول المفضی 
إلى إثباتٍ الیلم بالصّانع. 


- ومنها : ما یمک التَقَرّبُ به» كرد الوديعة ی 
کقول معاذ: تسب" نوم مني کما اتیب قَوْمتي 


خآ 


(وَالمَرْض لَعَة: 
(۱) التَّقْدِيرٌُ) ومنه قوله تعالی: ليصف مَاوضم 042 آي : قدزتی 
(۲) (والت ثير) قال في «المصباح»۲: فُرْضَة المَوسٍ : مَوْضِعٌ رها لت 


(۱) «شرخ مختصّر الرّوضة» (۱/ ۳۵۱). 

(۲) في (د): آنفسهما. والمثبت من (ع)» و«شرح مختصّر الرْوضة» 
(۳) في (د): احتسبت. 

() رواه البخاري (۳۱). 

() البقرة: ۲۳۷. 

(5) «المصباخ المنيرٌ في غريب الشّرح الكبير» (۲/ 14۸). 


ال اد ی 





ا ا 


)۳( رود ۱ جرب والإيجات #همن وض فیهرک اج 7 أي: أَوْجَبَ على 


مُه فیهن الا 


9 1 ي: ا دوو 


(0) (والانزال) دی فرش ع ما ۳۳۹6 آي: أَنْرَلَ عليك 
القرآن 

)1( (والاباح) 9 ماکان عر التي من حرج فيما فر ض الله لد 9 آي: فیما 
؟ ام اشير 


يَجِيءٌ لمعنى البيان: و ره رها 6 بالتّحفِيفٍ 
(و) الفرض یاف الواجب قَرْعًا) أي: مُتحِدانٍ مَفهوما؛ از الاتحادُ 
مفهوما هوم تع ارا لا لد المتّحدان ذابّ کالانسان و والناطتی اّما 
را و ديه فصر تعرس لاد و 


إذا غلم ذلك: فالصحیح أنّهما مُتَرَادفان؛ لقولِه تعالی: فمن رض 


م2 ۶ o£‏ و سم 
فيهرى الح 00# ای : اوجبه. والأاصل E EE‏ وعدم غیره نف 
للمجاز والاشتراك. 
(۱) البقرة: ۰۱۹۷ (۲) «الصحاح تاج ال للجَوهرِيّ (۳/ .)٠١91/‏ 
(۳) القصص: ۸۵. )٤(‏ الأحزاب: ۰۳۸ 
(5) الثور: ۱. () البقرة: ۹۷. 


(۷) ليست في (د). 


فصل في الواجب 
(و) على هذا (تَوَابْهُمَا) أي : ثوابٌ الفرض والواجب (سواء) من غير 
تفاوت. 





وقیل: الفرض اک وعلیه یَجُورٌ أن یقال: بعض الواجبات أَوْجَبُ من 


وفائدشه: أنه ثاب على آحدهما کت وأنَّ طریق آحدهما مقطوعٌ به 
والاخرٌ ظنْ. 


(۱) (وَصیفتهُمَا) أي: صيغةٌ الفرض, والواجب" نص في الوجوب 
على الصحیح. 

قال ابن عقیل: «أَوْجَبْتُ؛ صريحة في الوجوب باجماع الناسٍ. 

قال لیخ في «المُسود: ا آن الف س وقولّهم: رمن 
القاضي التَقَقَةَ وفرض الصّداق لایَخرَجٌ عن مَعنى الوجوب. وان انْضَعَ 
إليه التقدیر. 

۳-1 )ونم رع هوق الس« لحي تمه 
ا إذا قَضَينّه و ا که وحتَمتّه انها :ا قاله الجوهری ی" 


ص کر رر ص ےو 


قال تعالی: #وكان عل ريك حتَمَا میا 4“ أي و بأمُره 
الصادق. والا فهو سبْحانه وتال ا واللّازمٌ بمَعنى الواجب» 
ولا قبل الأول عندَ الأكثرء وهو مِنَ اللَرُوم» [وهو لغة : عدم] الانفكاك 


() في (د): والوجوب. (۲) «المسودة» (ص ۳۰). 
(۳) «الصَحاح» )٤( .)۱۸۹۲ /٥(‏ مریم: ۷۱. 
(5) في (ع): وعدم. 


3 و 0 
عن الشيءء فيقال للواجب: لازمٌ ومّلزومٌ به. ونحو ذلك كما في حدیث 
و 
الْصَّرَّقَة' اوم ل موت > ف ماه و مه AI Te‏ ار 
لصدقة وَمَنْ لزمته بنت مخاض وَليْسَست عنده أخذ من ابن لبونِ» اي: 
وك علیهذلك. 


عدو سمه 


(5()4) كذا (إِطْلَاقُ الوَعِيدِ) يقتتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه» وهو 
الصحیخ» فلا يُبَلُ تأویله؛ لاله خاصّةٌ الواجب» ولا توعد شاك اد 
بدونه. 

[وقال القاضي”": ألفاظٌ الوعبد ترد والمرادٌ به الوجوبٌ والدب]" 
قال الله تعالی: طمَوَبَلٌ نمض © لذن هم عن صَلَامِمَ سَاهود 2 
اَن هم یروس © وتو لماعو )94 وذلك مندوبٌ إليه» ومع 
ذلك يقتضي الوجوب. 

)٥(‏ (و لب عم 4 : نص فِي الوجُوبٍ) أيضًاء مأخ ودين کب 
الشَّيْءَ إذا حََمَه وأَلْرّمَ به» ومنه قونّه تعالى: بعکم لیام 0 
کیب کم الوتال 4( شا قوله تعالی: « کیب یکم دا حر 
دم أَلْمَوَتٌ إن رك را لْوْصِيَةٌ 6 الآية. فقیل: المراد: وجب 


3 
(N o 


وکاتتِ الوصيّة فرضا ثم نسخت"*. 


(۱) رواه البخاريٌ (۱44۸) من حديث آنس یلته أن آبا بكر رنه کب له التي أَمَرَ الله رَسُولَهُ 


م مرو ۶و كو 1-2 


مه وستر: «وَمَن بَلعَث ده نت مَخَاض وّلیسث عِنْدَهُ وَعِندَه بنث لبون ها تفبل من . 
(۲) «العدة في أصول الفقه» (۱/ ۲۲). (۳) ليست في (د). 
)٤(‏ الماعون. (۵) البقرة: ۰۱۸۳ 
() البقرة: ۰۲۱۲ (۷) البقرة: ۰۱۸۰ 


(۸) في د: وسخت. 


فصل في الواجب 
وَقِيلَ: المُرادُ بِالوَصِيّةِ: ما كانَ عليه من الدَّينِ والوديعة وتحوهما. وَقِيلَ: 
المرادٌ في اللّوح المحفوظ فلا یکون مِمّا تحنْ فيه. 
(وَإِنْ کی الشَّارِعٌ عَنْ عِبَادةٍ ببَعْضٍ ما فِيهًا) دل ذلك على قرضه. (لَحُوٌ) 
َة الصّلاةٍ فرآنا بقوله: («وَهْرْءانَ جر 4) وتنبیکا بقوله: وس 
يحمْدِ ریت َل طُلُوع السَمس وَقبَلَ اروب 4 وكالتعبير عن الاحرام 
وال كِ باذ الش مر بقوله: ( 9ل وسک ) رتیت ۳4+ (دل عَلَى 


س 


ىلام محمد و 


6 ۰ 1 5 9 06 1 9 
فرضه) آي: فرض المكنى به فدل قوله: #وقرءان الفجر 4 على فريضة 
5 ۰ 3 5 و ۳ کو و 2 < 
القراءة في الصلاةء [ودَل قوله:]*© فسح مد ريك 74 الآية على و جوب 
3 ۳ و وه م كم ل ی ١‏ 5 ر 
التسبيح فيهاء ودل قوله: فين ره وس 4" على فريضة الحلق في الحَحٌّ؛ 
لان العرب لا تکنی إلا الاخ ال 
2 2 و و و وه م 2 و 5 ۶ 9 
(وَمَا لا يم الوجوب إلابه: لیس بواجب مُطلقا) إجماعا. قَدَرَ عليه 
المُكَلّفَ كاكتساب المال للكماراتٍ ونّحوهاء أو لم یدز عليه كحُضُورٍ 
العدد المُشْتَرَطِ في الجُمُعةء فإنّه لا نع للمُكَلّفِ فيه. 
ام ل #2 ۱ ع رو 210 00 
- إا أن يَكُونَ جُءًا للواجب المُطْلَقٍ فواجبٌ اتفاقًا؛ لأنَّ الأمر بالماهيّة 
المُرَكُبة مر بل واحدة من أجزائها ضِمئاء كالسّجِودٍ في الصّلای فالأمْرٌ 
بالصَّلاةٍ مَثْلّا مر بما فيها من ركوع وسجود وتشهد» وغير ذلك. 


(۱) الاسراء: ۷۸. (۲) ق: ۳۹. 
(۳( الفتح: ۲۷ . (6) الإسراء: ۷۸ 
(۵) في (ع): وقوله. (1) التصر: ۳ء الحيى : تب 


¥ الغتح:‎ (Vv) 


- وتا أن يَكُونَ خارجًا عنه» کالسّبّب» والشرط (وَهُوَ مَقْدُورٌلِمُكَلّفٍ) 
إِذْغيرٌ المقدور من المُحال؛ لانّه فردٌ ین آفراده» كالقدرة والید في 
الكتابة؛ لأنّههما مخلوقان له تعالى» فليس ذلك في وُسع المْکلفی 
وطاعته؛ (فَوَاجِبٌ) على الصحیح. ۱ 
فائدةٌ: قال القَرَافِيٌ: فمعنى قَوْلِنا: «مطلقا»؛ آي: أَطْلَقٌ الوجوب فيه 
فيِصِيرٌ عن الكلام الواجب المُطلقٌ إيجابه فرق بينَ قول لب لبم" 
اصعَدٍ السَّطْحَء 5 قوله إذا ئَصَبَ الم «اصعد السَّطحَ» فالاول: مُطلقٌّ 
في إيجابه» فهو موضعٌ الخلاف» والثاني مُمَيّدٌ في إيجابه باش رط فلا يَجِبُ 
تحصیل الشزط ف ] ماف" انتهی. 

تنبية: ظاهرٌ من أَوْجَبَه (يُعَاقَبُ) کلف (بترکه وَيْنَابُ بفِْلهِ) ان 
الواجب هو الَذِي يُعَاقَبُ على رکه كما اب على فعله. 


© چ ¢ 





(۱) في (ع): لعبد. والمثبت من (د) و«شرحٌ تنقیح المُصولٍ». 
(۲) «شرح تنقيح الفصول» (۱/ 1 


(فضل) 
عي ال ° ه رو o‏ ك وت فده و وت ام 
(العبادة: إن لم) يكن لها وقت مُعَينٌ بأن لم (يُعَيّنْ وفتها) من قبل 
الشارع (لَمْ توف بأداءء ولا َضای وَلَاإِعَادَة) كالتوافل ر 
صلا وصوم وصدقق وحَجٌ. ولحوها. وسواء كان لها سبب. كتحيّة 
ال اول 
وقد يُوصَفٌ ما له سببٌ بالاعادق کمن أتى بذاتٍ السبب ملا مُحتلة 
فتدارگها حَيْتُ يُمْكِنْه. 
(وَإنْ) عيِّنَ وَقنّهاء و (لَمْ يُحَدَّ كَحَجّ) واجب. (وَكَفَارَةِ) و زکاة مال 
9 2 و م2 a‏ 1 5 غر ر 7 
(توصّف باداء) عيّنَ (ققط) آي: دون قضاءء ولو خر عن وَقته شرعًاء لدم 
تعیین وقتِ ال زکاة ونحوهاء لو جوبها عند تمام الحَوّلِ على الفور» وهو 
e‏ . ره E‏ ع r Pe,‏ ع و 
وقت وجوبهاء فلو آخرت عنه لغیر عذر, ثمَّ فعلت» لم تسَمَّ قضاءً لوجهین: 
¢ 5 2 وه و 
آحذهما: أن وقتّها غیر محدود الطرقين» ونحنٌ قأنا: القضاءٌ هو فعل 
الواجب خارج الوقتِ المُمَدَرٍ له شرعًا. 
والشانی: أن کل وقتِ من الأوقات التي خر آداژها فیها هو مخاطبٌ 
با خراجها فیه وذلك واجب عليه فلو قلنا: إن آداءها في الوقتِ الثاني بعد 
تأخیرها قضا؛ زع مثل ذلك في الثّالثِ والرّابم وما بَعده وکذلك الکفارت 
والحج فکاداء على كل حال. 
و 2ے عو 2و ا ی سس عق 
تنبيه: فان قلت: أنتم قلتم: الحج لا یوصف بالقضای وقد وصفتموه هنا. 


(5) الجوابٌ: (اطلاق القَضَاءِ في حَجٌّ قایسد؛ لِسَبَهِهِ بعقضی) في 


EN‏ ۳ ی yS‏ الك 

کر رز بشع مجتصما ۳ 

ا کر کا کے عم ج 2 ا 
ll 2‏ ےر ی 


استدراكه» وذلك آنه لمّا شرع وتلبّس بأفعاله تَضَيِّنَ الوقت علیه وذلك كما 
لو تلبس بأفعالٍ الصَّلاةٍ مع أن لاء واجب وش 





(وَفعل صَكَاةٍبَعْدَ تأخیر قضانها لا یسم قَضَاءَ القَضَاءِ) لامتناعه وتسلشله. 

(وَإِنْ محدّ) وقث العبادةٍ من الطّرفينء کالصّل وات الحْمس وشتیهاه 
(وُصِفَتْ باللاّة» فان فُعِلَتْ في وَقتِها المحدود مره كانت آدای ولا كانت 
قضاء وان فعلّت انیا كاتت إعادة (سوّى جمْصَة) فالّها لو فاتث لا توضفٌ 
بالقضاء وإنَّما تصلّی ظهرًاء وتُوصَفُ بالأداء وبالاعادة ان حَصّلّ فيها خالل 
وأَمْكَنَ تداژکها في وقتها. 

إذا عَلِمْتَ ذلك: 

(كَالآداءٌ: ما قُعِلَ في وف المقَدر له ولا شَرْعَا). 

فقوله: «ما فع»: جنس للاداء وغیره. 

وقولٌه: «في وَقته المْقَدَر»: يُخْرِجٌ القضات وما لم يُقَدَرْ له وقتّ» کانکار 
المُنكر إذا ظَهَرٌ وانقاذ الغريق إذا وج والئوافل المُطَلَمَةِ. 

وقوله: «أوّلَا»: ليُخْرِجَ ما فعل في وَقته المُقَدّرِ له شرعاه لکنه في غير الوقت 
الّذِي در له ألا شرعا. کالصّلاة إذا ذَكَرَهاء أو استبقظ بعد خروج الوقت. فإذا 
فَعَلّها بعد ذلك» فهو وقت ثان" لا ول فلم تک آداء لقوله رما 
من تام عَنْ صلا أو هه له دذکرعا؛قَِن لت وف ويُخرج 


() في (ع): اني. 
(۲) رواه مسلمٌ (1۸6) من حدیث آنس کته قال: قال سول الله صعیومتر: «إدا رَد أَحَکَم 


عن الصّلاي أَوْ غَمَلَ عنها فليْصَلََّا إا دکرما» فَإنَ الله یقول: «أقِم سوه ازکری 4. 





فصل في العبادة والوقت ۹۷3 
به أيضًا قضاء الوم فإِنَّ الشارع جعل له وقتا مَُدّرًا لايَجُورُ تأخیژه عنه 
وهو: من حین القَّواتِ إلى رمضان اس الآتية» فإذا فَلّه كانَ قضاء؛ لأنّه 
فَعَلّهِ في وقته المقدر له انیا لا آولا. 

وقوله: «شرعا»: لخر ما قُدّرَ له وق لا باصل السرع. کمن ضَيّقَ 
عليه الموث -لعارض ظنَّه- الفوات إن لم يُباوز. 

(وَالقَضَاءُ: مَا فُعِلَ بَعْدَ وَفْتِ الآدّاءِ) اشتدراگاه وذلك کفعل الصّلوات 
الخمس وشتیهاه والصّوم بعد خروج وقیها (وَكَوْ) كان الاير (يعُذر) 
سوا (َمَکُنَ منه) آي: : ین فعله في رَقیه (گ) صوم (مُسَافِر) ومریض» (أَوْ 
ان ین وله في وق 

- اما (لِمَانْع شرع > كَحَيْضٍ) ونفاس؛ 

- (آو) لمانع (عَفَلِين گتزم) وإغماوه وشكْر وتّحوها. 

وعلى كل حالء فالصّحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ: آنه بعد ذلك إذا زال 
العُذْرٌ وفعل كانَ قضات وذلك (لِوْجُوبو عَلَيْهِمْ) حالة وجود العذره وحیث 
كان واجبًا عليهم حالة [وجود العُذْرِ]”" كان فِعلَّهِ بَعدَ زواله قضاء؛ لخروج 
وقتِ الادای وكَوْنُه قضاءً مبنىٌ على وجوبه عليهم حال العذر. 

(وعباهة صفیر) لم بل (لاتسمی قَضَاءً) إجماعًا لا حقيقة ولا مجاژا؛ 
كما لو صَلَّى الصَّلواتٍِ الفائتة في حالة الصّبَا؛ لاه لَيْسَ مأمورًا بذلك شرعا 
MT‏ ا 

5 دا على الصحیح» لعدم وجويها عليه. 


() في (ع): وجوده. (۲) في (ع): يسمى قضاء. (9) ليست في (ع). 


قال ابن قلح في «فروعه»: تم 59 ین تس يما له 
صلاةٌ كذاء وف الیو : مار 





(وَالإِعَادَةٌ: ما قعِلَ) من العبادة (فِي وَقْيِهِ المُقَدّرِ) أي: المحدود الطَرقَين 
(نَانِمَا) أي: بعد فعله ولا (مَطْلَقَا) أي: سرا كال حلفي الأ ألا 
لعُذر أو لاء فیدخل فيه لو صلّی الط لا لوقتهاصسیست نم اى 
الصلاءٌ”“ وهو في المسجد وصَلَّىء فان هذه الصَّلاةَ تسمّی معا 

(وَالوَقَتٌ) المُقَدَّرُ لفعل العبادة: 

(1)(إَا) أن يَكُونَ (بِقَدْرِ الفِغل) فقط (كَصَوْم) رمضان؛ (3) هو 
الوقث (المُصَيّقٌ). 

1 3 ست و بر و 00 : اوه ا 

(۲) (آو) إمًا أن یک ون الوقت للعبادة (أقل) من فعلهاء مثل أن يُوجَبَ 
عليه أربعٌ رکعاتِ کاملاتِ في وقتٍ لا يَسَعْها؛ کطرفة عین ونحوه (ق) 
ملیف به (مُحَالٌ). 

(۳) (أَوْ) إا أنْ یک ون الوقتٌ للعبادة (أَكْثَرٌ) من وقت فعلهاء (3ّ) هو 
الوقت (المُوَسّعٌْ م كَصَلاةٍ مُوََي تن اي : وجوبُها (بجوییه) أي: الوقتِ 
(مُوَسّعًا ا2) عند أصحابنا والأكثر؛ لقوله تعالى: 8 اسر 04" الآية فهو 
قید بجمیع وقتهاء و السام وله وآخره» وقال: «الوقت ما تيتهما). 


(۱) «الفروع مع تصحیح الفروع» (۱/ ۱۱۱). 

(۲) ليست في (ع). ۶ 5 

(۳) الاسراء: ۰۷۸ 

(4) رواه مسلم )٩۱۳(‏ من حدیث بُريدة» وفیه: لوف صَاَيكُمْ ین ما ریم 


فصل في العبادة والوقت 
وقالّه له جبریل آیضا الاد ولأنّه لو تَعيّنَ جزءٌ لم يصح بل وبعدّه 
قضاء فيعصي. وهو خلاف الاجماع. 

(5) على هذا (يَجَبٌ العَرْ مُ) على الفعل أوَّلَ الو قت (إِذَا خر 
)و و أي: آخر وَقتِها. 

(ویستة سر وجحوبُ) فِعل العبادةٍ(بَِوّلِه) أي: : بل وَقتها المُمَدّر على 
الصّحيحء وان ول الوق بقّدر تکبیرة؛ ان حول الوقتِ سببٍ للوجوب» 
رب عليه حُكمُّه عند وجووه لها صلاةٌوَجَبَتْ عليه فوّجَبَ قضاوها 
إذا اه كالّي أَمْكَنَ أداؤهاء فعلى هذا لو طَرا مانمٌ على المُكَلَّفِ بعد 
دخول الوقتٍ بقدرٍ تكبيرة: لَزْمَ القضاءً عند زواله. 

(وَمَنْ أَحْر) ال اجب الوم (مَعَ ظَنَمَانِع) منهه (كَعَدّم البقَاءِ) بان ظَنَّ 
آنه یوت قبل أن یبقی م من الوقت زم یتیس للفعل فيه +( يم) إجماعاء 
تیف ليد عورا إن قلست سب ناه لوقتا را لا ما 
بذلكء أو أعیر سّثْرة رل الوقتٍ فقط أو متوضی عَدِمَ الماء في السفر 
وطهارته لا تبقی إلى آخر الوقتء ولا ير جو وجوده. ومستحاضة لها عادةٌ 
بانقطاع دَمِها في وقت یرس لفعلهاه یکین فعل الصَلاو في ذلك الوقت في 
هذه الم وه ول بعر له كاعر 

له إن بقي) من ظَنَّ عَدَمَ البقاء (قَفَعَلَهَا) أي: العبادة (في وف قَ 
الصَّحيِحٌ عند جماهير العلماء أنّها (أَدَاءٌ) لبقاء الوقتء ولا عِبْرة بالظَّنٌ 
)١(‏ رواه آبو داود (۳۹۳)» والترمذي )١59(‏ من حديث ابن عباس یلته وفيه: «وَالوَفْتٌ فِيمًا 





لا بمج جع ا تجرير 





أ سس 


رو نی ها وسات قبل الفعل فا قط بكرتو عند لاد 


الأربعة؛ لأنّها لاتدغلها لاب فلا فائدة في بقائها في الذَّمَّةِ بخلاف الرَّكاةٍ 
والحجٌ (وَلَمْ يَْصٍ) بالتّأخير في الأصحٌ؛ لأنّه فَعَلَ ما له فعله واعتبارٌ 
سلامة العاقبة ممنوعٌ؛ لألّه غيبٌ فليس إلينا. 

(وَمَتَى : طُلِبَتِ) العبادةٌ؛ أي: طُلِب فعلُها (مِنْ کل واحد) من المُكَلّفِينَ 
(بالذَاتٍ أَو) طلب فعلها (مسن) واحدٍ (مُعَيِّنء گالخصَانص) [فَإنّه 
ور خصٌ: بواجبات. ومحظورات» 50 وكرامات. 


- (ف)]" إِنْ كان الطَّلبُ (مع جَزم) كالصّلواتٍ الخمسء فالمطلوبُ 
(قرض عَيْنِ) : وهوماتَكَوَت لح بتک فان مصلحة الصلواتِ 
د a‏ ا 
له" والمثول بین يَدَيْه وهذه الاداب تَكْثرٌ كُلّما كُدرَتِ الصّلاة”. 

- (و) إن کان سک (بذونه) أي: بدونِ جزم» کالرٌواتب» فالمطلوبُ 


° 


(وَنْ طلِبَ الفعل) أي: طلب خصوله (فَقَطْ: 


- ف) إن کان طَلَبّه (مَعَ جَرْ زم) كإنقاؤ”" الغريق» وعسل الميّتٍ یت ودفنه» 
وتحوها: فالمطلوبُ (قَرْضُ كِمَابَةِ) وهو ما لا نکر مَصلَّحَئْهِ بتكرّره 
ففرض العین وفرض الكفاية مُتباينان بای" النُوعينٍ. 


)١(‏ ليست في «د». (۲) في (ع): الصَلوات. 
(۳) في (ع): كإنجاء. (5) في (ع): تباين. 


اخ 


فصل في العبادة والوقت 
.6 و 5 7 
5 رو إن طْلبَ خصول الفعل (بدونه) اي: بدود جزم کابتداء السلام» 
فالمطلوت (سُنَهٌ کفایة). 





وَهُمَا)أي: فرض الکفایت وشته الات أ (مهِمٌ) آي: به» 
(بُفْصَدُ حصو ين یل الشّارعٍ» فذحل نحوٌ: الحرّفٍ والصّناعات (مِنْ 
َر تم ال یله لان مین فعل بعلن به الحكم إلا ولغ فة 
الفاعل حتی ياب على واجبه» وتندوبه» یاقب على ترك الواجب. 

وإِنّما یفترقان في کون المطلوب عَيتا يُخْتَبْرٌ فيه الفاعل» ویْمَحَنْ؛ لاب 

آویُعاقب. والمطلوب كفاية يُقِصَّدٌ خصوله قصدًا ذاتیّ وقصدٌ الفاعل فيه 
بح لا ذایخ. ۱ 

(وَقَرْض الكِمَايَةِ) اجب (عَلَى الجویسم) عند الأربعة وغیرهم على 
الصحیح. 

تنبية: اقلا يعلق بالجمیع فهل معناه هت لی يكل واحد أو 
بالجمیع من حَيْثُ هو جميعٌ؟ 

مُقتضی کلام الباقلانی الأول وظاهرٌ کلام الاکترین الشاني» فمعنی 
الأول أن کل مُكَلَّفٍِ مُخاطّب به فإذا قاع به بعضهم سَقّط عن غیرهم 
رخصة وتخفیقا؛ لحصول المقصود. 

ومعنى الثاني: أن لجمیع مُخاطبون بإ بإيقاجه منهم من أي فاعل فَعَلّهء ولا 
یرم على هذا أن يَكُونَ ال خص مُخاطبًا بفعل غَيرِه؛ لا تقول: لوا بما 
هو اعم ِن فعلهم وفصل یرهم وذلك مقدورٌ بتحصیله منهم؛ لاد کل 
قادرٌ عليه» ولو لم یفعَلّه غیزه. 


زل ر بسح مهرما رر 
ور لين لق ييه : امان كل واحٍ يما خوطت به لحصول 
الفعل منه تسه 
ین قط الطَلَبُ الجَازم) بفعل من يكفيء (و) یسقط (الإم: 
ال ل 
ويكفي في شقوطه: عَلَبَةُ الظَّرِّ فإذا غَلَبَ على ظَنّ طائفة أنَّ غیرها قاع به: 





0و2 یَحب) قرض الكفاية عا( (عَلی من طن أن يده لا يَقُومُ به) لان لت 
اط ۳ 
(وَإِنْ فَعَلّه) أي: قَعَلَ فرض الکفاية (الجویعٌ مَعَا) أي: غير مرت (گانَ 


o2 2‏ عم مر و ۰ 5 فلاس 3 0 5 

(وَفْرْض العَيْنِ أفضّل) من فرض الكفاية على الصّحيح؛ لأن فرض 
العَينِ أهمٌ ولذلك وَجَبَ على الأعیان. 

(وَلَا قَرْقٌ بَيْنَهُمَا) أي: فرض الكفاية وفرض العَین (ابْتِدَاءً) يعني على 
القول بان فرض الكفاية واجبٌ على الجميعء وإنّما یفترقان في ثاني الحالء 
وهو فرق حُكمِيٌ. 

لرا آي: فرض الکفایته وفرض این ولو كان وقتهم ترشيت تا 
(بشُرُوع) فيهما في الأظهر (مُطْلََا) ای سواءٌ كان فرض الکفایة: جهاداء 
أو صلاةٌ على جنازقء أو غيرهماء و زوثه بالشروع ین مسألة جفظ 
را فا فرض 7 إجماعا. 


فصل في العبادة والوقت (oY‏ 
وق : لالم فرص الكفاية بالشروع لا في الجهادء وصلاة الجنازی 
واختار ابن ارف آنه لا یلم 
ا و رو و ن في قوله 


تعالى: لفَكمَرَيهُه اطعا کرو مکی من سط ما مُطعِمُونَأهل يكم آوکنوتهر 
أو رد E‏ هب ۰۳۹+ 





(ونخوها) كفدية ة الأدّى 9 2 تعالی: لی کان منک مَرِيضًا و بو آزی من 
اسه فَهِذْيَةٌ تن‌صام أَوَصَدَفَةِ شب ۱ و مثل الواجب في المئتين من 0 
أربع حقاق» أو خمس بناتٍ لَبُونِ؛ (فَالوَاجِبٌ) من ذلك (وَاحِدٌ لا بِعَيْيِه 0 
عند أكثر العلماء. 


(و يتَعَيّنُ) ذلك الواحدٌ (بِالفِعْلٍ) على الصّحيح؛ لأنّهِ يَجُورُ التکلیف به 
عَقلاء كتكليف اسب عه بفعل هذا له أو ذلك على أن یه على 
يها فَعَلَ» ويعاقبه برك الجميع» ولو أطلق: :لم يهم وجوبهما؛ والنض 
دل عليه؛ لأنّه لم يُرِدٍ الجميع» ولا واحذا بعينه لاه یرم ولو أَوْجَبَ 
التَخِييرٌ الجميع وجب [عتق الجميع]” إذا وَكَلَّه في إعتاق آحد عبذیه. 

تنبية: قال ابن الحاجب”*: مُتَعَلْقَ علق الوجوب هو القَدْرٌ المُشَيَرَك بين 
الخصالء ولا تخیر فيه لاله اح ولو ره وف تخیر 
صُوصیَّاتُ الخصال التي فیها امد ولا جوب فیها. 


.۸٩ المائدة:‎ )١( 
. ٠۹٩ البقرة:‎ )۲( 
ليس نی (د).‎ )۳( 
(؟) «منتهی الوصول» (ص۳۵).‎ 


۴ 2 و الاي‎ ١ 1 EEA 





و 


فائدة: تخییر المُستنجی بين: المای والحَجّرء والتایسكِ بين: الافراده 

2 2 ۳ ۳ ۲ 4 م ۳ 1 4 و 
والتمتع والقران» ونحو ذلك؛ لیس ممّا نحن فيه؛ لاه لم یرد تخييرٌ بلفظ 
و لا چا 


.8 و 4 ۳ 01 04 2 

(وَإِنْ کفر) المُحَيّرٌ (بها) أي: بالأشیاء المُحَيّر مها كُلّهاء أو بأكثرٌ من واحد: 
ود گرا ری 2 َه TG‏ و 12 ع SN‏ و ]2 ل 3 

- (مُرَتَبَةِ) آي: شيئًا بعد شيءء (قالوَاجبٌ الأوّل) آي: المُخْرَّحُ ولا ؛ لاه 
الذي أَشْقط الفرض والّذي بَعدّه لم يُصادِف وُجوبًا في الم ولا يَجِبُ 
أكثرٌ من واحدة إجماعا. 

- (و) إذا کف بها (مَعَا) في وقتٍ واحد. ويُتَصَوّرٌ ذلك بان کون قد بق 
عليه من الصّوم یوم ووّكل في الاطعام والعتق. 


قال في «شرح الاصل»۲: قَلْتُ: وأَوْلّى منها في(" کفارة اليمين بأنْ يُوَكُلٌ 
مه مه ۶ رم 7 ٠:‏ ۰ 1 مه و 5 ءا مك اه 5 
شخصًا يطعم ويكسو ويُعيّق هو في أنٍ واحد. آویوکل في الكل ویفعل في وقتٍ 

4 ل د ا ۰ ساس © ت 
واحد”" (أَئیبٍ توّات واجب علی آغلاها) وهو العتق (فقط) وترجیح الأعلى 
لکون الزيادة فيه لا یلیق بکرم الله تعالی تضییعها على الفاعل مع الامکان 
وقضذها بالوجوب وان ایرد به حل ولا يَنْقصّه ما انْضَمٌ إليه» ولا یاب 
وا الواجب علی كل واحد (جمامٌا. 
ص 12 7 0 هم 8 0 7 م رت 

(كَمَالَايَأنَمُ) على الكل إا تَرَكَهَا) کلها؛ لأن الكل لیس بواجب عتّی 
اَم عليه ذا تَر که» (یسوی) يعني يانم (بقذر) عقاب آدتاها إذا رها كُلّهاء 
(لا) آنه (نَفْسٌ عقاب أَدْنَاهَا في قَوْلِ) للقاضيَينٍ أبي يَعلى وأبي الطیّب وقال 
ها عاق عل ال دش فان الروت سقط يده 
(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۲/ ۸۹۸). (۲) في التّحبير شرح التحریر»: من. 
(۳) ليست في د »ع . ومثبتة من «التحبیر». (5) في «مختصر التحریر» (ص ۷۰): لو. 


فصل في العبادة والوقت 
وقال آبو الخَطابء وابنٌ عقیل: یاب على واحدٍ وین به. 


(تنبية: العبادَهٌ) هي (الطَّاعَةُ) قَالَ القاضي: لاه کل ما كَانَ طَاعَةَ لى او 
ُربة ریم آو امالا لِأمْرِو ولا فرق بِينَ أن يَكُونَ فعلاء أو تركاء 


فالفعل: کالوضوی الا والرّكاق وقضاء الدّين. 
والثَّركُ: كرك الزّناه والرّباء وتر أكل المُحَرَّماتِء وشرپهاه فأما لت 


فلا يتاج إلى ی بر المغصوب واطلاق الحرم لس" وغسل 
الب عن بده وگوبه؛ لاد ذلك کل طریقه لك فإنَّ العبادة في تجنبه فإذا 


اصابشه لم ُفکن ركه إلا بالفعل كان طريقه رخاف الوضو لا 
فعل مُجَرّ لس فيه ترلة"". 
(وَالطَاعَةُ): هي (مُوَاقَقَةُ الأمر) أي: فعل المأمور به على وفاق الأمر به. 
قال القاضي: حَدٌ الأمر ما كان المأمورٌ به متا رس خذه ما كا 
طاعة؛ لان الفعل کون طاعة بالترغيب في الفعل وإنْ لم رب كقوله: : مَن 
صَلَّى غَمَرْتُ له» ومن صاع فقد أطاعنيء وَلَا يَكُونُ ذلك أَم۳. 


و 


(وَالمَعْضِيَه : محَالفتة) أي : مُخالفة الأمر بارتکاب ا مكلف به. 





(وَكُلَ فرب طَاعَةٌ) فهي أخصٌ من الطّاعةٍ؛ لاشیراط قَصد لوب فيها 
إلى الله تعالی على وَفْقٍ آفره أو هی (وّلاعکس) أي: وليس كل طاعة فرب 
لعَدم اشتراط قَصدٍ القربة فيها 
() ليست في (د). 


(۲) «العدة في أصول الفقه» (۱/ ۱۱۳). 
(۳) ينظر: «المسودة في صول الفقه» (ص٤٤).‏ 


«فضل) 


(الحرام :غِدٌالوَاجِبٍ) باعتبار تقسیم أحكام التکلیفی؛ وإلّا فالحرام في 
الحقيقة: ايد الخلا الله 0 000 نه حرام وعکلا ۳ وقال 


ولوا ۳۳ > e Ra‏ 0 م0 


معي سس 


(وهو) أي: حَدٌ الحرام: :اهم ا خُر الم عن: المکروه 
والمندوب» و إذ ادم فيهاء وبقوله: «فاعلّه» عن اواج كاله 


TT‏ كم 
وئ أجنبية أجنبية نها زوجتّه (وَلَوْ قوْلا) كالغيبة والنميمة ونحوهماء (و) لو 
(عَمَلَ قَلْبِ) كالحسدء والحقیه والتّقَاقٍه ونحوها. 

وقوله: (شَرْعَا): لدم 

وو الحراغ: (مخظورا وتوا وم جور ووي ودب 
ییا وی وقَاجشت وَإِنْما) فهذه عشرة أسماءٍ للحرام» وزید عليها 


جرا هفیاط ارم اجره همین اس 
وزید آیضا :رجا وتحریجاه وعقوبت وإنّما كيت بذلك لها ر 


على عله فلهذا التّقرير توح تسميئه بذلك» یسم محظورّا و ین الکظر 
وهو المنعٌ» سمي الفعل بالحُكم المُتَعَلّقٍ به. 
قال ابن قاضى الجبل: والمعصيةٌ فعل ما نی الله تعالی عنه". انتهى. 
وسمّي معصية؛ هه تعالی عنه» وسَمّي ذنبًا؛ لقع المواخذة عليه 


.1١5 يونس: 09. (۲) التّحل:‎ )١( 


و ليم اد لابب کم ن وَوَطْيِهِمَا) يعني کو طبه 
واحدةٌ بعد واحدةٍ قبل تحريم الأولىء یحرط إحداهم قل تحر 
الأخرىء فهو ممنوع ین إحداهما لا بعينهاء وكما لو شم على أكثر ين 
أربع نسسوة وأَسْلَمْنَ مه أو كن كتابيّاتٍ. فاه ممنوعٌ من الائ عن الأربع 
لا بعَينه» فیکون النهن عنْ واحدٍ على التّخبیر. 

(وَلَهُفِمْلٍُ آحدهما) علی التخییر؛ لأنَّ هذه المسألةً كمسألة ة الواجپ 
الم إلا أن تخیر هنا في ار وهناك في الفعل» » فكما أنَّ للمْکلّف 
أن يَأتيَ بالجميع. وأن يَأتي بالبعض ويرك البعض الباقي في الواجب 
المُحَبِّرِءِ له أن يَنْرٌكَ الجميع» وأن يَنْرّكَ البمض دون البعض هنا عند 
أصحابنا والأكثر» وكما لا يَجُورُ له الاخلال بجميعهاء بل عليه فعل شيء 
منهافي الواجب المُحَيِّرِ لايَجُورُ له الاخلال بالتركك جميعًا هناء بل یب 
عليه ترك شيء منهاء ولأنّه اليقينُ والاصل. 

(وَلَو اشتبة مر بمب بمْباح) كني او وت الكت هنهم إخداهما 
بالأصالة. والأخرى رضن الاشستبای (وَلَايَحْرُمُ المبَاح) أكثرٌ ما فيه أنه 
اشتبّه فمَتَعْناه لأجل الاشتباوء لا أنه مُحَرَّمٌ فإذا تَبيّنَ زال ذلك. فوّجُوبُ 
الف ظاهرًاء لا يدل على شمول التّحريمء ولهذا لو أَكلَهما'" لم یاقب 
إلا على أكل مَيتة واحدة. 

فرغ: الو عاق إحدى ترات مهم أو مه واا وَجَبَ الف إلى 
القرعة نصّا. 


(وّفي الَسخص الواجد: نوات وَعِقَابٌ) كنوع الادمع؛ لأنَّهيَعَمَلُ 


(۱) يعني الميتة والمزكاة. 





الحسَنات والسیّات. فتكتّبٌ له الحسنات وأنًا الات فإن تاب منها 
عُفْرَّث» وكذا ِْ اتب( الكبائر على الصحيح» وال فهو تحت المشيئة. 

(وَالِفِعْلٌ الوَاحِدٌ: 

(۱) بالسّوْع) کالشجود متلا (منه واج وَ) منه (حَحَرَامٌ) باعتبار 
أشخاصه (كَسجُوو)ه (ش) تعالی (وَلِمَيْرو) لّغایرهما ال خمیّة» فلا 
استلزاع بیتهماه فان السجود نوخ ین الافعال ذو أشخاص كثيرة» فيَجُورُ 
أن ینقَیسم إلى واجب وحرام» فیک ون بعض أفراده واجبّاء کالشجود ی 
وبعشها حرامًا کالشجود للضم وَل امناع ین ذلك. 

(۲) (وّ) الفعل الواح (بالشخص) فيه تفصیل: تاره یک ون له جهة 
واحدةٌ وتارةً یکون له جهتان. 

- (فَمِنْ جه وَاحدة: يَسْتَحِيلٌ كَوْنْهُ وّاجبا حَرَامَا) لتنافیهما. 

قال عَضُدٌ الدّينِ: فلو انَحَدَ الواحدٌ بالششخص بأنْ يَكُونَ الشَّيْءٌُ الواحدٌ 
من الجهة الواحدة واجبًا حرامًا معّاء فذلك مسححیل" قطعًاء الا عند من 
يُجَوّرُ تكليف المُحال» وقد مَنَعَهِ بعض من يُجَوّرُ ذلك تظرّا إلى أن الوجوبت 
یمن جوا لفعل» وهو ياق التحريم". 

- (3َ) الفعل الواحدٌ بال خص (مِنْ جِهَمَيْنِ كَصَّلَاةٍ في مَغْضُوبٍ) من 
سر أو بُقْعَةَ (لا) یستحیل که واجبّا حرامّاء (وَلَا نَصِحٌّ) الصَّلاة فيه 
(1) في (ع): مستحيلا. 








فصل في الحرام 


کے و 


(وَلَا ین قّط الب بهاء ولا عندعا) أي: عند فعلها؛ لأن تعلق الوجوب 
والحرمة بعل المُكَلفِ وهما متلازمان في هذه الصّلای فالواجب موق 


على الخرام وی ليدم :الات هت 

فالحرامٌ واجبٌ» وهو تکلیف بالمحال» وأيضًا متى أل مُرتكبٌ التهي 
بشرط العبادة أَسَدَهاء ونيّهُ التََرّبٍ بالصَّلاةِ شرط والتَّهَرّبُ بالمعصية 
ا العبادة: إباحة الموضعء وهو مُحَرَّمٌ؛ فهو كالنّجسٍ. 

وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلانی والفخر الرَازي: یسقط الفرض 
ھا 

قال فى «المحصول»: لآن لس لّف جوا علی أن الطتئة لا رفون 
بقضاء الصَّلاةٍ المُرَدَاة في الذّار المغصوبة» ولا طریق إلى التّوفيق بیتهما إلا 
بما دكَرناہ. انتهی. 

قال الصَّفِي الهندي : اليح أن القاضي لا كول بلاق لت 
نض الجا علی ” سَُقَوط القضاءء فإذا لم بت - يبت ذلك فلا يَقولُ سقو 
الطب پا ولا عندّها". انتهی. 


ولا !جماع في ذلك لعدم ذِكْرِه وتقله. كيف وقد خالف الإمامٌ أحمدٌ' 
رحمه الله 4 تعالی ومن مَعَهه وهو إمامٌ التقل وأعلمٌ بأحوالٍ السّلفٍ. 


(۱) ینظر: «التحبير شرح التحرير» (۲/ 400(. 
(۲) «المحصول» للرّازَيٌ (۲/ 4۸۰). 

(۳) «نهایةٌالوصول في دراية الاصول» (۲/ 1۰۵). 
(4) ليست في (د). 





صح وم ی کک ام 


قالّ ابنْ قاضى الجبل: قول ابن الباقلانیع: «یسقَط الرض عند‌ها لا بها» 
باطل؛ لأن مُسْقطاتٍ الفرض محصورةٌ: مِن تسخ» أو عجزء أو فعل غير“ 
كالكفاية» ولیس هذا منها". انتهی. 


وعن الإمام أحمد رواية: يَحْرُمُ فِعْلّهاء وتَصِحٌ» وعلیه: لا ثواب فيها. 
وعنه: إِنْ كان عالمًا ذاكرًا لب وقت العبادة: لم تَصِمَّ» وإلا: صَحَّتْ. 


لت وهذا هو المُفتى به في المذهب. فان کان جاهللاء أو ناسيًا: طت 


۶ 


دك المجد (جماعا. 
رم eê‏ ا OT‏ 
(وَتَصِحٌ توب خارج) أي: غاصب لمکان من عَصَّبَهُ حال خرو جه (مِنْهُ) 


o ۰‏ 4 و ۵ 
وهو (فیه) قبل إتمام خروجه (وَلَمْ يَمْصٍ بخروجو). 


إلى صاحبهاء أو أَرِسَلٌ صيدًا صاده مُُحْرِمٌ أو في حَرَم من شرك والرامي 
بالسّهم إذا رجاهم عن مخ قدت وإذا جرح ثم ساب والجرخ ما 
زال إلى السَّرَايَةه ففي هذه المواضع ارتفع الا بالتوبق والصّمان باق 
بخلاف ما لو کان ابتداءٌ الفعل غير مُحَرَّم؛ کخروج مُستعير من دار الق 
عن المعير» وخروج من أَجْنّبَ بمسجل فإنَّه غير آم اتفاقًا. 

(۱) ليست في (د). 


(۲) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۲/ /ا48). 
(۳) في (ع): فی. 


فصل في الحرام 





۳ 


ر ع ت 


فائدة: وت تین مه ال نحل في سل 


TT SE a رز‎ eS 

مِن حسنات هذا الظلم في الآخِرَةٍ إلى حينٍ زوال الظّلم ره 
(والسَاقط عَلَى جَرِيح) وتحوه کمن نام على سَطحه فهَوَى سَقَفه ین تَحته 
على قوم ف (إِن ‏ قي الاق على الجريح وتحرء”"(فَلَكُ )فيل (يفلة) أي : 
كو الذي سقط عليه إن لتقل عدن صقم عليه آته الک لا ارو 


یال بالصررء ولا يَضْمَنٌ ما تلف , وه قلعا لمكيل 
(١)(يَض‏ يَضْمَنُ) ما تلف بدوام مُکیْ أو بانتقاله. 


(۲) (وَتَصِحٌ تشه ِدَنْ) أي: حال س Ss‏ 
صحتها على المُفارقة» بل هو مَعَ العزم والنّدم تارك ملع »كما تَقَدَّمَ عن 
(۳) (وَیَحرم الْتِقَالَهُ) عنه إلى آخر قال اب عقیل ۳: قولا واحدا لاه 


3 تا شالت كا نو سب قراس شا قرط كن 


واحد لم يخ له عندنا جمیعا آن يتل فیقف هدع امتا أن لىل 
جنا حجان يط مسا اود اله ل : ّت به فإذا عَلِمَ الله تعالى ذلك 
() ليست في (د). 

(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۵/ 4۳۳). 

(۳) في د. ع: إلا أنه لا. والمثبت من «الواضح» لابن عقیل. 

(4) في(ع): سیت 


منه گان ذلك غايةً جهده» وصار بعد جهده كحجر أَوْفَعْه الله تعالی علی 
ذلك الجریح. 


تنبية: قَرَّقٌ این عبد السّلام فقال بعد فرضها في صَغیرین: الأظهرٌ عندي 


لزومٌ الانتقال فیما إذا کات الَّذِي سَقَطَ عليه مُسْلِمًا والمنتمَل إليه كافرًا [لكنّه 


ت 7 1 1 ۰ 2 2.0 ر 6 
معصوم لصغر]"؟ أو أمانٍ؛ لانه أ خف مفسدة. 





MN f 


قال: لأنَّ قتل آولاد الكْمَارٍ جائرٌ عند ارس بهم حَيْتُ لايَجُورُ ذلك 
في أطفال المسلمین". 
أمّا الكافرٌ غير المعصوم فيْتفَلُ إليه قطمًا أو یلم وهو قوله: (وَيَلْوَه”" 
الآذتى قَطْمَا) إِنْ كانَ 7 الواقع عليه: آزمه الاستمرارٌ عليه. وإن كان 
الآحَرٌ: رم الانتقال إليه قطعاء وهذا ممّا لا حلاف فيه» وعلى قياسه الزّاني 
المُحصّنٌ» والله أعلم. 
© © © 


(۱) في (د): معصومًا لصعر. 
(۲) «قواعد الأحکام في مصالح الأنام» (۹۱/۱). 


(فضل) 
(المَنْدُوت لم المَدْعُوٌ مهم من لدب وف الدّعَاءُ) لأر مهم ومنه 
الحدیث : «انْتَدَبَ الله له من خر ج في سببله ۱ آي: جات له طلب مغفرة 


وي قال ده فانتَدَبت. 


ویْطلن آیضا على التأثير» ومنه حديث مُوسى الام «وَإِنَّ بالحجر 
۳ 4 22 وا رگا م ۳ و 
دبا -بفتح المَهمَلة- يتة أو سَبْعَ ضَرّب مُوسَى)”" وأصله الجرح. 
08 2 
وقال الطوفش: التذب ق الاضل مصدر ندیه" دبا والمقعول دوت 
oe‏ و o‏ 
وهو المراد؛ انه المقابل للواجب. قال له: «تدبّ» إطلاقًا للمصدر على 
المفعول مَجارًا. 
وقال ٤‏ «القاموش» : ندیه 0 إلى الأَمْرِ کنصره: دعاه» وحثه سا 
(و) المندوت (شَرْعًا: میب فَاعِلّة) کسنن الأفعال في الصَّلاق وال 
وغيرهماء فرح الحرامء والمكروة. وخلاف الأؤلى» والمباخ (ولو) 
كان (قَوْلا) کشئن الأقوال في الصَلاق والصّوم والحَجٌء وغيرهاء () لو 
EES‏ 7 ۰ 2 نز 3 
كانَ (عَمَلَ قلب) كالخشوع في السَلاة» والنيّة لفعل الخیر والذكر. 
)١(‏ رواه التسائی (۳۱۲۳). 
(۲) رواه مسلم (۳۳۹). 
(۳) في «شرح مختصّر الر وضه؟: ندبه يندبه. 
(6) «شرخ مختصّر الروضة» (۱/ ۲۵۳). 
(0) في (د): الندبة. والمثبت من (ع)» و«القاموس المُحیط». 
(5) «القاموس المحیط» (ص: ۱۳۷). 
(۷) في (د): خرج. 


لر بض مجتصماتخرر 
وخَرّجَ ل :یاقب کر الصَّلاةٌ المكتوبة. 


وبقوله: (مُطلقّا) الوا الج وفرض الكقالق کصلاة الجنازة. 





(ویسَة ی و انر تور تلهم آي: پساویهما 
قال ابن E‏ دان : (و) بت يُسَيَّى التّدبُ (تَطَوّعَاء وَطَاءَ عَ وَتَفْلَا وَقُرْبَةً) 
إجماعا. انتهی. 


سے 


E)‏ فآ (إِخْسَانًا). 


قال في «شرح الاصل»: ورَأَيْتُ بعضهم ید قوله: «ٍخسائا» إن كان تفع 
للغير مقصوداء ورَأَيْتٌ في كلام الشّافعيّة أن من أسمائه: الأؤلّى”". انتهى 
فائدةٌ: قال الشیخ أبو طالب مُدَرّسٌ المُسْسَنْصِرِيّة ین أئمّةٍ أصحابنا في 
«حاويه الكبير»: أن المندوب یم ثلاث ةَ أقسام: 
آحذها: ما يَعظُمُ آجزه يُسَمّى سُنه. 
5 2 
والثاني: ما يقل آجره يُسَمّى نافلة. 
2 و رصم و 4 عه ی هی 2 2 4 
والثالث: ما يَتَوَسّط في الأجْر بينَ هذین فیسَمّی فضیله ورغیبة 
۵ و 2 
وهو المراد بقوله : (وَأغلاة) آي: آعلی آمسماء المندوب: (ستة 3 
<a 9 0‏ .7 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۲/ 4 )). 
(۲) «الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (۱/ ۱۳-۲). 





والثاني: تسميته فضيلة» نظرّا إلى تَركِ إظهاره. وهذا كركعتي الفجر(. 
(وَهُوَ) أي: المندوت: 


(۷۱(تکلیف) شاه طلب ماف كلقة وقد يكون ا فد ال الع 
وور 2 فق اب ولاه د کا 5 
مُنخصرة في الممنوع عن نقيضه ختی یرم أن يكون منه. 


1 


وليست المشقة 

(۲) (وّ) المندوت (مَأَمُورٌ به حَقَيقَة) عند أكثر أصحابناء لدّخوله في 
0 الآ وانقسام الأمر إلى: حقيقة» ومجاز» وهو مستلعى ومطلوت. 
قال الله تحالی: أله یأر اوآ تن 4( واطلاق الأمر عليه في 
الکتاب والسَّةء والأصل الحقيقةء ولانّه طاعةٌ لامتثال الأمرء (ق)علی هذا 
(يَكُونُ ِلقور) قياسًا على الواجب. 

قا في «شرح الأصل»: لكنْ لو لم يَفَْلّه على الفور, ماذا يَكُونٌ؟ بَحتمل: 
ما اتی به على وجهه””. 


(۳) (و) ذَهَبَ الأكثرٌ أن المندوب (لا يَْرَمُ بشُرُوع) فیه بل هو مُخَيرٌ فيه 


3 


و 0 ۰ 1 ۹ 1 ت ص 
بین إتمامه وقطعه والا فضل إتمامه بلا نزاع؛ وذلك لان النبی صهعََوس 
م الم 2۶ اه و 
كان ينوي صوم التطوع ثم یفطر. رواه مسلم وعیره. 
)١(‏ «الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلیانی (۱/ 1۳). 
(۲) التحل: ۹۰. 
(۳) «التحبیر شرح التحریر » (۲/ ۹۸۹). 


وان ام چ یا واه را عم ه سم و ا 7 
(4) «صحیح مسلم» (۱۱۹۶) عن عائشه ام الممنین نع فالت: قال لي سول الله هر 
ذات يَوْم ايا ام هَل عِنْدَكُمْ شی۶؟» .. الحديث. وفیه: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صایما». 





وأمّا قوله تعالی: ولا ولو یحمل على ازیو جمعا بِينَ 
الدّلیلین» هذا ان لم فشر بطلائها بالق بدلیل الاية الى قبلها اون المراد: 
فلا تبْطلوما بالرّیای ولا فرق بِينَ السّلاق والصّومء والاعتکاف» وغیرها 
۰ دمو ‰7 ەر 000 57 ا ۰ ۳ 

على المذهب» (غَيْرَ حج وَعَمْرَةِ) فيَلرّمُ اتمامها لمن شرع فيهما لوجهین: 

أحدّهما: (لِوجُوب مُضِئّ في قَاسِدِهِمَا) أي: فاسد التّطوع منهما 
كواجبه» فإتمامٌ صحيح التّطوّع أَوْكَى؛ لأن تَفْلّ الحجٌ كواجبه في الكمّارة, 
وتقريرٌ المَهْرِ بِالخَلوةٍ معه بخلاف الصّوم. 0 

(و) الثَّاني: (لِمُسَاوَاوَا" تفلهما قرضهما َة وَكَفَارَةَ وَغَيْرَهُمَا) کانعقاد 

CS eo‏ ۰ وا عر عو و ا ساس بذ 
الإحرام لازمًا في فرضهما وتفلهماء فوجب أن یتساویا في الاتمام واللزوم. 
(فزغ) 

(الرَائْدٌ عَلَى قذر واجب في) قيام» و(زکوع) وشجود» (وَنَخْوو) كقعود: 
(تَفْلّ)؛ لجواز تزكه مُطلقًاء وهذا شأن التّفل. 

واشتظهر القاضي من كلام أحمد الوجوبَ» وأخذه من نَصَّه على أن 

۰۰2 0 4 4 ۲ ۰ م < 5 tu‏ 0 ر 

الاماع إذا آطال الرکوع؛ فأذرکه فيه مسبوق: درك الرّكعة. ولو لم یکن 

س 007 م 7 عو و ۳ رر 
الكل واجبًا لَمَا صح ذلك؛ لأنه يكون اقتداء مُفترض بمتتفل. 

۳ ۳ و ء 5 2 

وقال اب عقيل ": نص أحمدّ لا یذل عندي على هذا المذهب بل 
عطي أحد آمرزین: مّا جوازٌ اتحمام مُفترض بل ویحتمل أن يجري 
(۱) محمّد: ۳۳. 


)۲( في (ع): مساواة. 
(۳) «الواضح في أصول الفقه» (۳/ .)۲٠۷‏ 


فصل في الندوب سس سس 
مَجْرَى الواجب في باب الاتباع خاصّة؛ إذ الاتباغ قد یط الواجب. كما في 
المسبوق ومُصَلَّي الجْمُعةٍ ین امرأةٍ وعبدء ومسافر» وقد يُوجِبٌ ما لیس 
بواجب. کالمسافر المُؤْتَمٌ بمقیم. وقیاس الریادة المُنْمَصِلَةٍ -وهو فعل 
المثل- على الزيادة المُتصِلةٍ. 

(وَمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ مام) ولو بعد طُّمأنينة" منه: (أَدْرَكَ ار که لما مدع 


© © © 


(۱) في (ع): طمأنينته. 





روز ميج ررر 





«فضل) 
(المَخْرُوهُ ضِدٌ المَنْدُوبٍ) قال ان قاضي الجبل: ارلا 
المَحبُوبٍء أخدًا من الکراهق وَقِيلَ: من الكريهة» وهي ادن الحرب") 
انتهى. 


: !م 
إرادته» أو إرادةٌ EL‏ تا ارک سے ره أ یعاتَهم 
فط“ 4 , 

(2) المکروه شرعا :هو که ار تمس رسای ما 
بنج تاو مقر «تارکه» : الواجبٍ والمندوبٌ؛ فان فاعلّهما یمد 
لا تارکهما. 

وخرخ بقوله :لمع ال الحرا هم فاعلّه فلت وان شارك 
SS‏ 


(و) المکروه (/إ 7 َوَابَ في فِعْلِهِ) إذا 5 ب على فعل عبادةٍ على 


قلا نه لا ينا 
وجو محر وهو الأصحٌ ون إذا قنا: | : إنه ثاب عليها؛ ينات هنا قطمًا. 
(وَهوَ) أي: المكروه: 
(۱) (تکلیف» 
(۲) وم حي لعو بار على ام خیع: اکن اون با 
به على الصَحیح؛ لاه بُقابله» فهو على وزانه. 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ )٠١١‏ 
(۲) التوبة: 55. 





فصل في الکروه ۱ 

(وَمَطْلَقٌ الآمر لا يتنَاوَلَة) أي: ی از 
الثّركِءِ والمأمورٌ مطلوبٌ الفعل» فیتنافیان. 

ولا يصح الاستدلال لصِحَّةَ طواف المُحْدِثِ بقوله تعالی: #وليطوفواً 
و یو ۱۱3 ۱ ولو بقوله تعالی في آية 
الوضوو : افر إل الصو اسلا وجُوهَكُم وركم إلى الْمرَافقٍ 

وامَسَحواً مسوا ر وس کم وا لک E‏ € . 


(وَضوَ) أي: المكروهُ (في عُرْفِ) أي: في اصطلاح (المُتَأَخُرِينَ: نی 
لا للتنّحريمء وان كان عندهم لايَمتيْع أن يطل على الحرام لکن قد جَرَتْ 
عادتهم وغرفهم هم إذا طلقوه أرادوا ای وهذا اصطلاحٌ لا مُشَاحَةَ فيه. 

(وَمُطْلَقّ) المکروء (عَلی: 

ار وهو كدر قي کلام الامام آحم وعتروين امین لكر 
لو ورد عنه الكراهةٌ في شيء من غير أن يدل دلیل ین" خارج على التحریم» 
ولا على التنزیه» فللأصحاب فيه وجهان: 

آحذهما: المراذ: التحریم 

قال الخِرّقِيٌ: ويُكْرَهُ أن يُتَوَضَّاً في آنية الذهب والفِضّة)9. وشو 
لكنْ قالوا عن کلامه :َا كان مُحَرَّمَا بدليل» وهو قوله: : «والمتخد انه 
الذَّهَب وَالفِضَّةٍ عاص وَعَلَيْه الرَكا٠.‏ فهذه قرينة دل على التّحريم. 


() الحج: ۲۹. (۲) المائدة: ٩‏ 
(۲) ليست في (د). )٤(‏ «مختصر الخرقي» (ص۱۱۰). 
)٥(‏ «مختصر الخرقي» (ص 8۷). 


ره هم 





والوجه الثّاني: المُراد الَنزية. 
وفیه وجةٌ ثالث: یرجم إلى القرائن» وهو أظهرٌ الأوجه. 
وقد قَالَ الإمامُ أحمدٌ يِمَدَآمَة: أكرّهُ تفع في الطعام» وإدمان اللحم 
وَالخْيرٌ الکبار(. ومراده: كراهة التّتزيه هنا. 
(۲) (و) يطل المكروةٌ على نك الأؤلى: 
۲ لماي - ور ےی هر .ور و ۳۹ َه رم وور ء ع 
و) ترك الاولی: (هُو ترك ما فِعلة راجخ) على ترك (أوْ عَكْسَهُ) أي: فعل ما 
رکه راجح على فعله (وَلَوْ لم َه عَنه) أي: عن تركه. (كَتَرْكِ عَنذوب) ومنه 
قول الخرقع: «ومّن صلّی بلا آذان وّلا إقامةٍ گرهنا له ذلك وَلَا يُعيدٌ»”". أي: 
0 2 1 غ اع ۵ م 96 مت ره ق 
ری أن یْصَلی بأذانٍ وإقامة أو بأحدهماء وان اَل بهما: تَرَكَ اگوی فترله 
الأوْلّى مشار للعکرووه في حذه إلا أنه منهش عنه غيرٌ مقصود. والمکروة 
بتهي مقصودٌ» والمنع من المكروه آقوی من المنع من خلاف الأؤلى. 
(وَيُقَالُ لَاعله) آي: لفاعل المکروو: (مخالف وَمیسی وَغَيْدٌ مُمْتَئِل) 
e‏ رعو .ار ا ۳ 1 
مع انه لا ينم فاعله على الأصح. 
قال الإمامُ أحمدٌ فيمّن زاد على التَسْهدٍ: أساءً. 
7 ۳ 2 مر ىن ۶ ۳ Taek‏ ۵ ۴ 
وقال ابن عقیل فيمّن مر بِحَجَةٍ أو عمرة في شهر ففعله في غيره: أساءً 
4 الف“ . ۱ 
(۱) قال في المغني 4/ ۳۲: قَالَ الْمَرُوذِيٌ: سَأَلْت ابا عَْدِ افو فلت: تَكْرَهُ لح الكِبَارَ؟ قال: نع 
خر لیس فيه بَرَكَة نما الْبرَكَهُ في الصّغَارٍ.. 


(۲) «مختصر الخرقي» (ص4 ۲). 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۰4۱۰۱۲ و«أصول الفقه» (۱/ ۲۳۷). 


فصل في الباح 





«فضل) 


ف ا 2 و و 2-4 و مرو ر فرع ۳ 7 
قال ابنْ قاضي الجَبل: (المْبَاحٌ لغة: المُعْلَنُء وَالمَأذون) أخذا من الاباحة 


۱ ۱) 


۰ ۶ و 2 ۰ ع ه 4 
وهي: الإظهارء والاعلان ومنه باح بره نتهی. ومنه: أَبَحُْتٌ له الشيء؛ 


أي: أَحللّه له. 

(و) المباخ (شسر رَعَا) : هو (مَا) أي :کل قعل مأذونٍ فيه من الشّارع"" (حَلَا 
ین لح وَذْمَّ يعني لا نوات له على فِعلِه. ولا عقاب في ترکه أخرَجَ به 
ET‏ 
وقونّه: )لیر ما تَرَكَ به حرامّاء فانّه بثاب عليه من تلك الجهة 

ویخرج أيضًا ما ترك به واجبّاء فائه یلم م من تلك الجهة. 

۳ و 2 

تنبية: المُرادُ بالمدح والدَّمٌ: أن یرد ما ید على ذلك بطریق من الطرق» 
کمدح الفاعل» آو دم آو وعدی آو وعیده» أو غير ذلك. 

(و) لیس المُباح جنا للواجب في الأصحٌ بل (هُو وَوَاجِبٌ: توعان 
لِلْحُكُم) آي: نوعان مد جانِ تحت جنس وهو فعل المکلّف الَّذِي تَعَلَقَ 
به الحُكمُ السّرعِينٌ» وتسميئّه بالحُكم مجارّاء ودلیله أنَّهِ لو کانٌالمباحْ جنسًا 
للواجب لَاسْتَلْرّمَ الع -أعني الواجب- التَخییر بين فعله وترکه والثاني 
ظاهرٌ الفساد. فَالمُقَدّمُ مه 

(ولیس) الاح ماو زا بو) لا الأمرَ يَستلزِمٌ ترجيح الفعل» ولا ترجيح 
في المُباح» ولان في الشّريعةٍ باخا غير مأمور به إجماعًا. 


() ينظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۰۱۹). (۲) في (د): الشارح. 


و 3 ۳ ۳ ۳ ۳ ومع م ےت 020 
(ولا منه) آي: وليس من المُباح (فعل غير مُكلفي) قال القاضي: هو کل 
فعل مأذونٍ فيه لفاعله لا واب له على فعله» ولا عقاب في ترکه. 

قال الشَّيِحٌ: فيه احترازٌ ین فعل الصّبِيانِء والمجانين» والبهائم. 


(وَيُسَمّى) المُباح (طِلْقًاء وَحَلالا). 





قالّ في «القاموس»: الطَلْقٌّ: الکلال. 

at 2‏ و ك 

(وَيُطلق) مباح علی: واجب. ومندوب ومكروه. 

دوو :2 RI‏ 2 >ه ےر KIA.‏ 2 م و 

(و) يُطلَق (حلال عَلَى عَيْرٍ الحَرَام) فيَعم الااحکاع الأربعة» وهي: الواجبٌ» 
والمندوبٌء والمكروةٌ» والمباحٌ» فیقال للواجبء والمندوب» والمکروه: 
مباحٌ» ویْقال لهذه الثلاثة وللمُباح: حلالٌ» لك إطلاقٌ المُباح على ما 
اسْتَوَّى طرّفاه هو الأصلٌء قال الله تعالی: قشر مت عاما وعکک 4 . 


(والاباحة): شرعية» وعقليّة 


و2 م م2 + 3 ۶ 1 
(۱) ف( إن آرید بها خطاب) الشرع؛ آي: الخطاب الوارذ مِنَ الشرع 
بانتفاء الحرج من الطرفین؛ (ق) هي (شَرْعِيةٌ 
007 ۰ 2 ۳ ۵ مس 32 4 
(۲) وَإِلَا) بان ريد بها عدمٌ الحرج عن الفعل؛ فهي (عَقَلية)؛ لأن الفعل 
000 3 مار ده 01 :5 1 3 
قبل الشرع مُتَحَقق ولا حکم قبله. 


ع 


(وَتْسَمّى) الاباحة (شَرْءِيةَ بِمَعْنَى : 


5 التقريرء 
(۱) «العدة في آصول الفقه» (۱/ ۱5۷). (۲) «القاموسٌ المحیطٌ» (ص4 .)٩۰‏ 
(۳) پونس: .۵٩‏ 


فصل في المباح 4 

- آو) بمَعنی (الإذن)» ولضفت الاباحهً بتکلیفی» لک فال المجد نی 
«نشو دَه): والتّحقيقُ في ذلك عندي أن المباح مِن أحكام التکلیف» بمعنی أله 
یختص بالمکلفین؛ أي: إن الإباحة والتخییر لا يصح لا لمن يصح الزامه الفعلَ 
أو ارك فاا التاسي والَائمُ والمجنون فلا إباحة في مهم كما لا عظر ولا 
ایجاب فهذا معنی جَعْلِها مِن أحکام اتکی لا بمَعنی أن المباح مكلف به(" 





(وَالجَائِرُلَمَهَ: العَابرٌ) يُقالُ: جار المکان يَجُورُه جورّا وجَوَارًا: ار فيه 
وا میا لته قطعه و اجا رو امد 

() الجائ (اضطلاخا): يعني (يُطْلَقْ) الجائرٌ في اصطلاح الفقهاء 

(۱) (عَلَى: ما لا يمْتَيعٌ: 

- شَرْعَا) مُباخا كان أو واجبّاء أو مَندوبًاء أو تکروهاه عم غَيْرَالحَرَام) 
من الاحکام 

- (و) یلق الجائز في اصطلاح المَنطقيّينَ: على ما لا يَمتنِمُ (عَفلا) واجبًا 
ان أو راجحًاء أو متساوي الطَرَينِ أو ترجوگاه وهو المُسَمَّى بالشمکن 
العام (قيَعُمُ كُلَّ من و) الُمکن ره مار وفوخ تا ار تشم أو 

صَرْعَا) |ذا قَلْتَ: لاتحي ات ی یس وی اس 
أو في الشرع» فمتى أَمْكَنَ وُقوعٌه في الوجود قیل له: مُمكِنٌ. 

(۲) (و) يُطْلَّقٌ الجائز أيضًا (عَلَى: ما اسْتَوَى فیه الأَمْرَانِ: 

- شَرْعًا؛ٍ كَمُْيَاح 

- وَ) يُطلَقٌ على ما اسْتّوى فيه الأمرانٍ (عقلا؛ كَفِعْلٍ صَغِيرِ). 


)١(‏ «المسودة في أصول الفقه» (ص75). 


و موز بح جرا تجرير 

۳( (3) بطل (علی مکو نیو فیهتا) أي: في الشرع والعفل 
(بالاغتبار: نٍ) وهو استواء اَن وعدم لامتناع يعني أله كما يُقال: 
المشكواكُ فب في الشرع. أو العقل لما توي طرف في اسي مُق ليما 
لايَمتيِعٌ في التفس؛ أي: لا یرم یی كما يُقالُ في التفلياتِ وإنْ لب 
على الظَّرٌ بعد: فيه شك؛ آي: احتمالٌ» ولا تراد به تساوي الطّرقين لذلك 
يقال هو جا والثراذ احدهفا: ۱ 





فائدةٌ: الأحكامٌ الشر عا لخمسة لها نظائرٌ مِنَ الأحكام | لعقلیّت فنظد 
الواجب الشرعي: رون لوف وا اعت عقای رن 
الممتنع؛ ونظيرٌ المَندوب: المُمكِن الأكثريٌ» ونظيرٌ المکروو: المُمَكِنُ 
الكل ونظيرٌ المُباح: المُمكن المتساوي الطَرقَينٍ. 

(وَلَوْ نيسح وجُوبُ) فغل : (بقي الجَوَارُ) في الجُملق فيَبْقَى الفعل (مُشتر 
تنب و4 لل اماع الحاصلة بعة للم رین ود 

أحدّهما: زوال الخرج عن الفعل» وهو مُستفادٌ من الأمر. 

والتاني: زّوالُ الکرج عن ار وهو مستفادٌ مالس وهذه الماهيّةُ 
صادقةٌ على العَندوب والمُباح» فلا يتََيّنُ حذهما بخصوصه. 

(وَلَوْ صرف هي عن تخریم) شيء: (بَقِيِتٍ بَقِيَتِ الكَرَاهَةُ) فيه (حَمِيقَةً) 
لا مجارًا؛ لاد التي لم یتقل عن جميع مُوجيه» وإنّما انتقلّ عن بعض 
مُوجبهء كالحُموم الي حَرَّجَ بعضه بهي حقيقة فيمابَقِي . 

ما فرع من أحكام خطاب التَكِْيفٍء ور عنه أيضًا بخطاب الشّرِع 
وبخطاب ال : شرع في الكلام على خطاب الوضع والإخبار» فقال: 


فصل في خطاب الوضع 





«فضل) 


(خِطَابٌ الوَضْع) أي : حَدُه في اصطلاح الأَصُولِئينَ (حبر بز) لا انشا 
بخلاف خطاب ب الشرع» (اشتفید) ذلك الجر بواسطة (مِنْ تصب ب الشارع 
عَلَمَا الکو راما قیل ذلك لتع در معرفة خطابه في کل حالي» وني 
كل واقعةٍ بعد انقطاع الوحي؛ حذرًا ین تعطیل أكثر الوقائع ِن" الأحكام 
ا ا ا 


وشروطاه ومع د ابات أونفي. 
فالأحكامٌ نُوجَدُ بوجود الاسباب والشروطء وتنتفي بوجو الموان" 
وانتفاء الأسباب والشروط. 


وأمّا مَعنى الاخبار: فهو أن لسع -بوضع هذه الامور- آَخبرنا بوجوب 
أحكامه وانتفاتها عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء كأنّه قال مثلا: إذا وجد 
التصابُ الَّذِي هو سببٌُ وجوب الرّكاة والحَوْل الذي هو شَرطُه فاعلّمُوا 
أي قد أَوْجَبْتُ علیکم آداء الرّكاق وان وجد الدَّينُ الِّي هو مانعٌ من 
وجُويهاء أو انتفى الوم الذي هو رط لوّجُوبها في السَّائمةِ» فاعلموا اني 
لم أوجب عليكم ارات وكذا الكلامُ في القصاص والسّرقةٍ والزّنا وغيرها 
بالتظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعهاء وعکسه. 

تنبیه: : الفرق بينَ حطاب الوضع؛ وخطاب التکلیف من حَيْتُ الحقيقة: 
ناکم في خطاب الوضع هو قضاءٌ الشّرع على الوصف بكَوْنه سببّاء أو 


)۱( ف (د): عن. 
)۲( ف (ع): المانع. 


: رز بج جرا اتجرر 
ی لِطلَب ما تقَرَرَ بالأسباب والشروط 
والموانع 

والسرقٌ بيهم من عك الک ن خطابَ التّرع بُ يُشتَرطٌ فيه عِلْمُ 
مُكَل وقدرثه على الفعل» وكوثه ين كَسْيه كالصَّلاق والحَجٌ» والصّوم» 
وتحوها. 

(و) آمّا خطابٌُ الوضع فالا يُشْتَرَط لَهُ) شيءٌ من ذلك؛ أي: لا (تَكْلِيفٌ 
ولا كشب لعل ولا شذرة لا ما اشتنی. أا عدم اشتراط الم 
فکالتایم یل شيئًا حال وی والرّامي إلى صيدٍ في ظْمَّ أو مِن وراء 
حائل. فَقئلُ إنسائاء فإنّهما يَْمَنانِء ول لم ی 





وأا عدم اشتراط القدرة والگسب فكالدَابَةِ تلف شيئًاء و الب أو البالغ 


وو مس سم 


جرح سي ی ی 
مَقدورًا ولا مکتسبّا لهم. 
وأمّا المُستثتى من عَدَم اث شیراط العلّم والقّدرة فقاعدتان» أشارٌ إلى 
الأولى بقوله: ۱ 


(۱) (إِلَاسَبَبَ عُقُوَة) كح الزّناء فلا يَجِبُ على من وَطِىَ أجنيّة يه ۳ 
زوجته لعدم الم ولاعلى من رث على الرّنالعدم درو على الامتناع؛ 
إذالعقوبات تستدعي وجود الجنايات التي يهك بها خرمَة لشرع زجرًا 
عنها ورّدعا . والانتهاك مین مع العلم والقدرة والاختباره والمُختارٌ 
هو اي إن شا قعل وإن شا رك والجاهلٌ والمُكرةٌ قد انتفى ذلك فيه» 
ی تَحَقت الانتهاك لانتفاء شرطه فتنتفي العقوبة لانتفاء سَبَيها. 
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(۲) و أشار إلى الّانية بقوله: ن إل هفل يْك) الي والهبة 
والوصيّ ونحوهاء فيُشيَرَطٌ فيها للم والقدرةٌ فلو تَلمّظَ بلفظٍ ناقل للوْك 2 
وهو لا يَعلّمُ مُقتضاه لکونه أعجميًا بِينَ العرب أو عربيًا ب a‏ 
على ذلك لم رنه قتضاءء والجككَة في استفتاء هاتين القایدتین: التزاء 
الشرع قانونَ العدل في الْحَلْقٍ والرفق بهم» وإعفائهم عن تكليفي لتاق أو 
کلف بما لا ای وهو حليم. 

(وآفت ام أي: أ تسام خطاب الوَضع: (عِلَ ني قول الم" وغيره 
ا رط وَمَانِعٌ) وكذا صِحةٌ وفسادٌ على الصّحيح قل وعزيمة 
وزخصة. 

(وَالِعِنّة آضلا) آي: في أصل الوذ ضع اللّف وی أو الاصطلاحی: مرش 
زهو عرض وال ف اللخة: الظاهِرٌ بعد أن لم يَكُنّْ. 

وق اصطلاح ی ما لاير ة بتفیسه ون والطّصوم 
والْحَرَّكَات» الوا وهو كذلك عند الأطباء؛ ل عنذهم 
حادث ما إذا ماع بالبدن أخرٌ جه عن الاعتدال. 

وقوله: (مُوجبٌ لِخُرُوج لب مو اب جي یجاب الکسر 
للانکسار والتّسوید للاشودایه فكذلك الأمراض البَدنيُ مُوجبة لاضطراب 
البدن إيجايًا محسوسا. ۱ 

وقوله: الیو عن الاغتالی) احيرا عن ات والجمادي» فان 
الاعراض المُخرجة لها حال الاعتدال ما من شأنِه الاعتدال منهاء لا 
یسَمّی في الاصطلاح علیلا. 


(۱) «روضة التّاظر» (۱/ ٩‏ ۱۷). 


روز جن منص ررر 

دقو :یم هو إشارة إلى San‏ 
الاعتدال الطَِّعيُ» فإذا انت عن الط 0 ان 
ذلك هو انحراف المزاج وهو الول والمرش ال 

نم اسْمِْيرتٍ) العِلّةُ (عَفْلَا) أي: من الوضع لو فِجُعِلَتْ في 
النّصّفات العقليّة (لِمَا َو جب خكنا ن کنر [العتارا أي 
لكونه سرا لا لأمر خارج من وضع أو اصطلاحي» وهكذا ال العقلية 
هي مور لذواتها بهذا المعنى» کال الُوجب لحر ك وکین 
المُوجب للسّكون. 

رت اسْتُعِيرَتِ العلَُّ(سَرْعًا) آي: من لصو العقلیع إلى الََصِرّفٍ 
الشرعي» فجُِلَّتْ فيه لثلاثة معا 





00 
عندّه الحُكمٌ قطعًاء (و) المُوجِبُ لا مَحالَة: (هُوَ) المجموعٌ (المُرَكَّبُ مِنْ: 
نويد ی 0 0 00 ا 
ور مك لمصَا E‏ ا 
ا الصّلات وآهله: المصَلّي. 

وكذلك حول الولْكِفي البيع والنكاجء ا : حکم 
ااا لواو ا وا ولاو اد رو 


)١(‏ ليست في (د). 
(۲) في (د): لعليّة. 
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۳ 


صِحَّةٍ الیع والتكاح في كب الفقوء ومَحَله الما 


المَعقود E‏ : كؤن الاق صحیح العبادة والتّصرّف. وافرض 
ذلك في غيره» وهذا تَشبِيهًا بل لك ان المتَكَلَّمِينَ وغيرهم قالوا: 
كا OOS‏ اليل 


إِمنّا ماديةٌ كالفِضَّةٍ للخاتم» أو صُوريّة كاستدارته» أو فاعليّةٌ کالصّانع له 
أو غائة يَهُ: كالتَحَلّي به. 

فهذه أجزاءٌ العلَّةِ العَقليّك ومَجِمُوعُها المُرَكبُ من أجزائها هو العِلَهُ 
لیام فلذلك استعملّ الفقهاءٌ لفظ”" العلَهة بإزاء المُوجب للم الشّرعيّ. 

(و) المَعنی الثاني: استعارةٌ العلّة (لِمُفْئَضِيهِ) أي: مُقنضي الحُكم السرعن 
زهو ليقت الطالة له ١‏ 

مثاله: الیمینْ هي المُّقَتضِيّةُ لوجوب الکفارق سم عِلَّةَ للَحُكُمء وان 
كانَ وجوبُ الکمارة ما یقن بوجو آمرین: الحلف الذي هو یمین 
والحنث فیها »لكر الجنت شرط في الوجوب. والخلف هو السَبِبُ 
المُقتضي له فقالوا إن له فإذا حَلَفَ الانسانْ على فعل شيء أو تزکه 
قیل: : قد ود منه عِلَّهُ وجوب الکمّارقه وإنْ كان ال جوبٍ لا يُوجَدُ نی 
بحت وإلما هو هجرد الحنب اند سب وكذلك النکلام جرد 
يلك التصاب وتحوه ولهذا لما الع ْعَقَدَتْ أسبابٌ الوجوب بمُجَرّدٍ هذه 
المُقتضِياتٍ: جار فعل الواجب بعد وُجودهاء [وقبل وُجودِ]”" ترطها 
عندّناء کالتکفیر قبل الحنث. واخراج الرّكاةٍ قبل الحَوْلِء (وَإِنْ تَكَلّفَ) 
(۲) في (د): وقيل: وجوذها. 


جوز( بح مص اتير 
الحکم عن مقتضيه ()وجود تب من الحكمء كالقتل العمد العدوان» 
سم لا وج وب القصاص وا تن وجوه لمانعء یت : آن کون 
القاتلٌ باه فان الایلاد مانمٌ من وج وب القصاص, (أَوْ) تَخَلّفَ الم 
ل(قوات شرطه()) کأن يَكُونَ المقتول عَبِدَاء أو كافرّاء والقاتل خرّا» أو 
مسلمّاء لفواتٍ المُكافأة» وهي شرط له. 





(و) المعنى الثَّالتُ: استعارةٌ الل (لْحِكْمَةٍ) اي: حِحْمَةٍ لعْم» (3) 
الحكمَة: : (مي المَعْتى المُتَاسِبُ اي یا اه الک كَمَسَقَ سترلقضر 
وَفطر) وبیان المُناسبة : أن خصول الم قة على المُسَافِرٍ معتی مُناسبٌ 
لتخفيفي الصَّلاةٍ عنهبقضرهاء والتخفیف عنه بالفط (وگ) و جود (دَيْن) 
علی مالك الصاب» (و) وجو بو لقال عم وبيان المناسبة : أن 
انُقهارَ مالك التصاب بل اي عليه ی ماسب (لعنع وجُوبٍ وكاٍ) 
عنهء (و) کون الأب سببًا لوجود الابن مَعتّى مناسبٌ لسقوط (قَصَاصٍ) عنه؛ 
لاه لا مان تسج لایجاده ل تقض ال اذ کرد الولك سب لاعدایه 
وهلاكه لمحض" حَقَه واحتررٌ بقید القصاص عن وجوب رجمه إذا نی 
بابنته» فهي ادا سببٌُ إعدامه مَعَ كوه سبب إيجادهاء لک ذلك لمحض حقٌ 
لله تعالی» حتّی لو لھا لم يجب فتله بها؛ لكر 

(وَالسَبَبُ لَعَة: ا يني يُطلق اسب في ال على كل شيء (اتُوْصْلَ به 
ی غَيْرِ) كالطريقٍ ونّحوها. 

قال في «المصباح»: السَّببٌُ: الحَبْلُء وهو ما یل به إلى الاستعلاء» 
(1) في #مختصر التحريرة (ص4/): شرط. 

(۲) في (د): ولمحض. 
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ثم اسنییر لکل شيء يُتَوَصَّلُ به إلى أمْر من الأمورء فقيل : TT‏ 
مسبت ر عا 
۳ 2 مه عا ا ۰ و و او و زااحه 5 
(و) السبب (شرعا: مایلزم من وجودو الوجود) وهذا احیّراز من 
الشرط؛ لانّه لا يلرم من وجوده الوجوذ. 


۵ م م 


وق : )یرم (مِنْ عَیه العَدَُ) احيرا من المانم؛ لاه لیر من 
عدمه وجو د ولا عدمْ. 

و ا ا لر قار ن الک فقدان السترط» اوو 
المانع» كالنصاب قبل تمام الحَولِء أو مع وجود الذین» فانه لا يلرم ِن 
وجوده الوجوف لکن لا لذاته بل لامرٍ خارج منه وهو انتفاءٌ الشرط ووجود 
المانع» فاد بَكَوْنِ ذلك لذاته للاستظهارٍ على ما لو نحل وجود 
السب مہ بع وا السو لفق شرطٍ آو مان کالتصاب ول الول کما 
قم وعلى مالو ود المُسبّبْ مع مُقدان لب ؛ لكنْ لوجودٍ سبب آخ 
کال رد المقتضية ِ ی لقسل إذا ند ووجد قتل يُوجَبُ القصاص. فلت 
هذا الر ف عن الب لا لدان بل لمعنّی خارج کما تقد 

إذا عَلِمْتَ ذلك. فالسَّبِبُ: هو الذي يضاف إليه الحم (فَيُوجَدٌ الحكُمْ 
عنده لا به) کقوله تعالی: * لاه ورن فاد و۳6 إذ لله تعالی في الرّاني 
خکمان: 

آحذهما: وجوبٌ الرجم 
(۱) «المصباځ المُئيرٌ في غریب الشرح الکبیر» (۱/ ۲۹۲). 

(۲) في (د): المسبب. ۱ 
(۳) الثور: ۲. 


EN 





والثاني: کون اناس 
و أن الأسبابَ 2 رات اذ المُمكناتٌ ار "إلى الله تمالی 


به 000 ظاهت فالإضافة إليه ا 


ت 


رود يُرَادُ به) يعني أن السَبّب استُعيرَ لمعان: 


أحدّها: (ما يقابل الما رت عفر فرع تزویة)فهاه فإذا کر شخصٌ 
را وف خر إنسانًا فتردّی فيها فلت (قَأوَل) وهو الحافر (سَبَبٌّ) آي: 
مُتَسَبّبٌ إلى هلاكه”" (وَكَانِ) وهو الدَّافمُ مُباشر فهو (عِلَه) فطل الفقهاءً 
السَبّبَ على ما يقابل المباشرة [فقالوا: إذا اجتمع المُتَسَبَّبُ والمُباشرٌ 
لیب العُباشرةٌ ووّجَبَ]”" ووَجبَ الضَّمَانُ على المُباشِر وانقطح کم 


ت 


الست 
ب 
50 


وي ا ع ي هو بب لق و) هي لا 
َة الي هي عله الزمُوقٍ) أي : زهوق الس الذي هو القتل» فالرّمِيْ 
ی موه سبیّا له. 
رو المعنى الثّالثُ: (العلَةٌ السَّرْعِيةُ یه بدُونِ شرطها کناب ذون) 
ی شتي سب لوجوپ لک کمن سم لب و 
00 والعلة 
(۱) في (ع): مستندة. 


(۲) في (ع): الهلاك. 
(۳) ليست في (ع). 
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السَّرعيّةٌ الكاملةٌ یا ر وض رو 
وانتفاء المانع» ووجود الأهلء وَالمَحَل» »سمي ذلك سببّا) استعارةً؛ لأنّه 
لم یت عنه في حال ین الاحوال» وم ميث هي سيبا؛ لا لها ليشت 
لذاتها. بل بنصب الشارع لها أمارةٌ على الخکُم به بدلیل وُجُودِها دوک 
کالاسکار قبل اَحريم» ولو كان الإسكاءٌ هلحرم لذايه لم تلف 
عنه في حال» کالکسر للانکسار في العَقليّةء والحال أنَّ النَحرِيمَ ووجوب 
الخد موجودان بدون ما لا يسك فأشبو ت لذلك المت وهو ما خضل 
الحُكمٌ عندّه لا به» فهو مُعرّفٌ للخکم لا مُوجِبٌ له وإِلَّالوَجَبَ قبل السّرع. 

(وَهُوَ) أي: اسب قسمان: 

(۱) (وَفتيٌّ) : وهو ما لا لزم في تعريفه للحځکم كمة باتك رو 
امس (ل) معرفة وقت وجوب (ظَهُر)» وَلَا يَكُونُ مُستلْزِما لجكمة باعثةٍ. 

() الَّاني: (مَعْتَوِيُ): وهو ما يلرم جع باعل في تعريفه للحُكْم 
شرع (كَإِسْكَارٍ) فاه أمرٌ محنويٌ ول عِلَّهُ (لتَخرِيم) کل مشک 
وكالعُقوباتء فإنَّها جُعِلَتْ لوّجُوبٍ القصاص أو الدّيّةِ. 

(وَالشَرْطٌ لَُمَةّ العَلامة) لأنّها علامةٌ على المَمْبٌ وطء ومنه قولّه تعالى: 
2 هَهَلْ تظروت الا الکَاعة دی با قد باه رها“ أي: علاماتهاء 
و : الط پشکون ال اه يُجمَعٌ على روط وعلی شراط 
والأشراطً: واحدها قرط يفتح الراء وین ۳ انتهى. 


(۲) محمّد: ۱۸. 


(۳) «المطلع على آلفاظ المقنم» (ص ۷۳). 


الولو ضح مجر رر 





فائدةٌ: للشرط ثلاث إطلاقات: 


الأوّل: ایکون الأصول هنا قابا لیب والمانمء وف نحو قول 
المُبَكَلُمِين: * شرط الیل الحياةٌ وقول الفقهاء ء: شرط الصَّلاةٍ الطَّهارةٌ ونحو 
دلك. 

التّاني: الس رط اللغويء والمراد ی لتعلیق ب«إن» وتحوها من آدوات 
الشرطء وهو ما بذكي أصول الفقوني المُخَصّصاتٍ للشموم نحو رد 
رح وکین ۹(« ومنه قولّهم في الفقه : الطّلاقُ والعتق المع بشرط 
وتحوهماء نحو: إن دلت الذار فأنت طالق او ج فان حول الذار یس 
شرطًا لوقوع الطّلاق شرعًا ولا عقلاء بل من الشروط الي وَضَعَها أهل ال 

الثّالث: جعل شيء قيدًا في شيی کشراء لدب بشرط گونها حاملاء وهذا 
یحتمل أن يُعاد إلى الأوّلِ بسبب مُواضَعَةٍ المتعاقدین» كأنّهما قالا: جَعَلْناه 
ترا في یا یم بعَدَيه» وان ألّغاه الشّرع: لخي العقدٌء وان اعتبره لا 
يُلغى العقده بل ی ث الخيارٌ إن لت كما صل ذلك في الفقه. ويُحتَملُ أن 
يُعاد إلى الثاني كأنّهما قالا: إِنْ كانَ كذا فالعقدٌ صحيحٌء ول فلا. 

إذا عَلِمْتَ ذلك فالمقصودٌ هنا هو الم الالء ؤهو المُرادُ بقوله: 

(وَشَرْعَا: ما یرم من مه الْعَدَمُ) وهذا احترازٌ من المانع؛ لأنّهِ لا يلرم 
ین عد وجوه ولا ع ۲ 

وقوله: (وَلَايَلْرَمُ من وجوده وجُودٌ وَلَاعَدَمٌ): احيرا من البب» وتَقدم 
ده وين المانم أيضًا؛ لاله يرم ِن وُجوده العدم. 


(۱) الطّلاق: 5 
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وقوله : (لِذَاتِِ) احیراژ ین مُقَارنةالشرط وجو؟ الب مله الوجوث 
اه لا وه بر گر وین E‏ 
وهو مقارنة السّببٍ أو قيا المانع. 

إذا عَرَفْت ذلك فالشرط المذكورٌ على ضریین: 

e‏ ۳۳ ا یور 
آي مسب رتم المت على تست وهي ابا 
ايء وهي و على اللي ان عق مش یکت تاه 
التي شرع لها البیغ. 

() المّاني: (إنِ استَلْرَمَ عَدَمُهُ حكمّة تَقَنَضِي 5 قيض الخکُم) يعني إن 
سل تشرط على شك يتفي تیک جز بت 
السبب؛ ()ذلک (۶ شَرْطٌ الْحْکُم) وذلك کالطهارة في باب الصّلاق فان 
عدم هار حال ار عليها ع الإنيان اسلا ةه يَقتضي نقیض حكمة 
الصلاةء وهو العقابُء فَإِنَه نقيضُ وصول الثواب. 

(وَهُوَّ) أي: مطل السرط نع في الفائدة أنَّ له إطلاقاتٍ: 

(۱) منها (عََلیْ) وهو للمُتَكَلَّمينَ: (كَحَيَاةٍ للم لاد من شرط الم 
الحيا فإذا ام الحياةً ای الم ولا یلم ین وُجود الحیاة و جو الیلم. 

(؟0() منها 50 َرعِيّ: طهر رَو لصلاو). 

(9) (و) منها (لْمَوِيٌ: كَأنتِ طَالِقٌ ِن قفت. ود اقرط لو 
(كَالسَبّبِ) آي: یرجم إلى ونه سَببًا يُوضَعْ للمُعَلّقٍ حتی يلرم ین وجوده 


E 
للب والمانم» فإِن وجوة القيام یش شرطا لوقوع الطَّلاق شرعًا ولا‎ 
عقلاء بل ین الشروط التي وَضَعَها آهل ال كما مدع‎ 

(5) وزادوا رابعًا (و) هو: (عادي. کفدّاء الحَيّوَان) إذ الخالب فيه أنه 
یر انتفاء الخذاء انتفاءً الحیاق وين وجوده وجوذهاء إذ لا ی 
ج وكالش لم للضّعووء فعلى هذا يكو لشرط العادي الط لو 
في أنه عرد مُنمَكِسٌ» ويَكُونان بين قبيل الأسباب. لا من قبيل الشروط. 

(و) أْمَا(مَاجْعِلَ قَیدّا في شسیء لِمَعْنَى) في ذلك الشيء (كََرْطٍ) 
کون الب حاملا (في عَقد) بيع (3) هو (5)شرط (سََرْعِيٌ) لا لَمَوِيٍ في 
الأصحٌ, وتَقَدَّمَ الكلامٌ عليه في الفائدة. 





2 هم 22 و 


(و) السرط (اللّمَوِيُ أَغْلَبُ اسْتَعْمَالهِ في) آمور: 
- (سَبَبية عَفِْيَة) نحو: إذا طَلّحَتِ السمس فالعالَمُ مضي* فان صلع 
السّمسٍ سببٌ لضَوءِ العالّم عقلاه 
- (3) في سبييّة (َسوعیة) كقوله تعالی: وان کم جنبا ارو 0 
فان الجَنَابَةَ سببٌ لوجوب التتطهير شَرعًا. 
(وَاسُْمولَ) ال رط اللي اي رطمي میب شَرْط سِوَاهُ) 
كقولك: إذ تيت رن فالتیا شرط مق للإكرام”" يسواة؛ ؛ لاله 
إذا دخل الط اللوي عليه عُلمَ أنَّ أسبابٌ الإكرام حاصلة لكن مَوقفة 
على خصول الإتيان. 


)١(‏ المائدة: ”. (۲) في (د): للوتيان. 





فصل في خطاب الوضع 


لحان انع راهم رمو یماج رین وُجُوده 
العَدّمٌ) وهذا احتراژ من السعتت؛ وتقَدم. 
وقوله: (وَكا یر ین مه وُجُودٌ ولاعَم) احتراژین الشرطٍ ود 


أيضًا. 


و (لِذَاته) احيرا ین مقارنة المانع وجود سبب آخی فا یرم 
الرعجرة لا لعدم الماع وبل وجوه لتحت الاخرء ار 
اه یقت بالرّق وان لم یقت قصاصَا؛ لاد المانع نا هو لاحد السّببين: 

(وَهُوَ) أي: المنع المدلول عليه بالمانِع (إِما) أن و 


- (یخکُم) فهو وصف وجوديٌ ظاهرٌ منضبط مُستازمٌ لحکمة تقتضي 
نقيض خکُم الب مع بقاءِ حم المُسَبٌبٍ» كب ف صَاص) مع 
Es‏ 
کونه سببا لعدمه ف فيتفي الحُكمٌ مع وجود مُقتضاه وهو القتل» وس 
مانع الحم لأنَّ سه مع بقاء حکمته لم یو 

- (أَوْ) أي: وإمًا أَنْيَكُونَ المنحُ (لِسَبَبهِ) أي: سبب الخکم فهو وصفٌ 
یخل وجوده بحکمة السبب. (كَدَيْنِ) في زكاةٍ (مَعَ مك نصَاب» 
ووجه ذلك: أن حكمة وُجوب الرّكاة في الاب الَذِي هو السببٌ: 
لي وب ی و و ی 
الشَيي؟ 2 چکت قدت مع وجو ځور عه الماع عضي 
الحُكمٌ لوجوده والشرط ينتفي الحُكمٌ لانتفائه. 


١و‏ ° ۱۷۲9 
کونها (مفِيدَ EE‏ تضیانها) أي: لمْفِيدَ ما اقْتَضَنْهِ من الأحكام (حُكمًا شرعیّا) 


۵ سم وه ود سر 0۰ 
سل جُوبٍ الحد حُكمٌ : قرف )وی وک لد 1ت اوداك 
أن لو تعالی في الاني خکمین: وجوبٌ الحد وهو کم لفظىٌ» وسببه الزّنا 
أي: كون الزّنا سببًا لوجوب الحدٌّ کم ار وكذلك وجوبٌ حَدٌَ القذفٍ. 
مع جَعل اف سببًا له ونظائره كثيرة. 

(ومنه) أي : من خطاب الوضع: (قَسَافٌ وَصِكَة) اختّاره أصحاينا 
وغیزهم؛ لانهما ین الاحکام» ولبسا داخلین فيالاتتضاو والتخیر؟ ؛ ان 
الحکم بص بِصِحَّةٍ العبادة وبطلانها لا یفْهَم منه اقتضاءٌ ولا تخييرٌء فکانا من 
خطاب الوّضع. 

(وَهِيَ) آي: الصّحَةُ (في عِبَادة: شقوط القضاء) للعبادة (بالفِعْلِ) آي: 
بفعلها عند الفقهاء؛ لأن وجوب القضاء ما یتمه يَتَحَقَقَ بعد خروج الوقت» 
اا ا لاله ولذالم بعت فکیف یف 





والصّكَةٌ عند المُتكلّمِينَ وغیرهم: موافقة الأمرء وجب القضاء أم لا 
ورد ذلك بما تقد 

قال في «شرح الاصل» :ثم إن هذا قام”" على مو وَفَّتِ یدخله القضائٌ 
والبحثٌ ف صِحَّة ة العبادة مطلقً©. 


(۱) في «التّحبير شرح الحریر»» و«الفوائد السنية» (۲/۱): قاصر. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۰۳۸). 





لسري با اران 

من لها صحيحةٌ على قول المتکلمی فق . فكأنّهم 
ل .» والفقهاء مان تفس الأمر والقضاءً واجبٌ على 
القولين» وهو الصَّحَيحُ» والخلاف بِينَ الفريقين لفظيىٌ. 

(و) الصّحَّهُ (في مُعَامَلَةٍ: تَرَنَّبُ آخکایها أي: 0 المُعاملة 
(المَقَصُوَةٍبهَا) أي : بالمُعاملة (عَلَيْهَا) لأن العقد لم يُو ضَعْ الا لافادة 
مولع اي رل امن انا مقصوة ی 
و ول مور اك سای ای زر ایک 


ومُوجبٌ له. 


تنبيه 2 آکده الا ول یذ کل واحدٍ ين الصَّحَة في العبادا وال 
في المُعاملاتٍ بِحَد؛ ان جَمْحَ الحقائق المختلفة في حدّ واحدٍ لايُمكِنُ 
لكنّ ذلك مخصوص بما إذا رید تَميير الحقيقة عن الأخرى بالذَاتيّاتِ وأمًا 
غیژه فِيَجُوزُ فلذلك جَمَح بیتهما في تعريفي واحدٍ لصدقه عليهماء فقال: 
وا َبُ آثر مَطْلُوب) يعني یَجممٌ الیبادة والمُعاملة في الحد: 

تب الاثر المطلوب (ين فعل) العبادة والمعاملة (عَلَيْهِ) أي : على ذلك 


و 
س 


"۳ 
قال الکوزانی: لو قیل: لحه مُطلقًا عبارةٌ عن درتب الأثر المطلوب 
من الفعل عليه ِكَل العباداتِ من غيرٍ تطویل؛ لكان أوْلَى» غایته: أن 
ذلك الأتد عند مک : موافقةٌ الشرع» وَعَتَدٌ المقهاء : (سقاط القضاء(). 

انتهی. 


(۱) «الدرڑ اللّوامعُ في شرح جَمْعِ الجوامع» (۱/ ۳۷ 


ةلذ بسح مجعمرلتجرر 
فصورة الصَّلاق والصومة والبیع» والاجارق ونحوها نع على وجهین: 
ما اجتمعث فيه الوط وا عنه الموانغ ود صحیکاءوما ال فيه 
شي۶ من ذلك نکن فاسذ۱؟. 
تنبية: نما فنا صورةٌ الط لاة إلى آخره؛ لأنَّ الاطلاق المّرعيَ على 
المُختلُ برُكنٍ أو شرط مَنفيٌ بالحقيقة؛ لا ارب يتفي بانتفاء جُزْئه 
ولذلك قال عَباسَام ی في صلاته: «ازجع قصل نك َم صل . 
(قَبِصِحَةٍ گة: عَقد یرب أَكَرٌهُ) أي: أ: ال تشر انیت مالس اف 
ماه وله کالم لا العف ب تب آثزه من مِلكِ وجواز التَصرّفِ فيه 
وکذلك إذا صح عق للکاح: والإجارةء والوقف وغيرُها ین العقود, 
ا ها ما آباحه الشارخ له به فيَنضَا ذلك عن العقدء وأمًا 
الكتابةٌ» والمُضاربة والوكالة الفاسدة ون تب عليها نها مین التي 
وة الصف فاد رتب ب الأثر عليه یش من جهة الحقدء بل للتعليق 
وهو صحيحٌ لا حَلَلَ فيه» ولوجود الاذن في التَصرُفِ وان لم يَصِحَّ العقذ. 
(و) بصِكَةٍ (عبانع) رب «جرَاوْها) أي: نا (جزاء العبادةٍ عنْ 


6و م2 o‏ 


صحتها فیقال: صخت العبادت فاجزات. 

(5) قد قیل في مَعنی الاجزاء فقیل: (هُوَّ: کفایتها) أي: العبادة (في 
قاط النَعَيّدِ) وهو الاظهز فإذا صَحَّتِ العبادة رنب الإجزاء وهو 
إسقاط التي بقل عن المتكلّمِينَ» فعلیه فعل المأمور به بشروطه له یستلزم 
الاجزاء إجماعا. 


۽ 





e 


فصل في خطاب الوضع ۱ 
وقد قیل: الاجزاء: هو الكفاية في | اعوط E‏ 
وعليه يُستلزمٌ الاجزاء أيضًا عند الأكثر» والفرق بيتهما من وجهين: 
آحذهما: أن مَحَلّ الصَحَة عم مِن مَل الإجزاءء فان لس مَوْرِدُها: 
العبادة وغیزهاء ومَوردٌ الاجزاء: العبادة فقط. 





الثاني: أن مُعلنى الإجزاء عَدَمِيٌ ومعنی الصّحَة وُجوديٌ؛ وذلك أن 
العبادة الماتي بها على وجو شرع لازثها وصفان: 

- وُجوديٌ: وهو موافقة الشرع» وهذا هوا ۶ و 

- والاخر عا وهو فرط الَعبّد به» أو شف و عل القضاء علی الخلاف 

فیه وهذا هو الاجزاء. 

(و) الاجزاء (یَختَص بها) أي: بالعبادی سواءٌ کات واجبة أو مُستَحَبّت 
وهذا هو الصحي فیقال: قراءةٌ الفاتحة فقط تجزئ في التافلت كما يُعَالُ 
ذلك في الواجب ولایقال لغير العبادق فلا يقال في المعاملات: تجزئ» 
بل مَوْرِدُها العبادةٌ فقط بخلاف الصحة. 

مس مس 3 و 0 ء۶ E‏ 

(وَكَصِحَةَ: قبول) فهما مُتلازمان فإذا الْتَمَى أحذهما انتفی الاخز واذا 
وعد وهنا جد الا وقیل: إن الصيكة شفك قك عن القبول؛ لأن ابو 
أخصٌ من الضّحَّةٍ؛ کل مقبولٍ صحبحٌ» وليس كل صحيح مقبولاء لک 
قد أنى نف القبول في شرع تارة بمعنى نفي الصّحّةِء كما في حدیت: : دلا 
بل الله صلا عير طهُور ولا صَدفة ق من علولٍ*» وتارة بمَعنى نفي 


)١(‏ رواه مسلم (۲46) من حديث ابن عمر يََلِتَْعَته. 


( وز لر سمج مجر لعخریر 
ا ف ١مَنْ‏ أَنَى عَرَافا لَمْ تقْبَل له صَلاةٌ»“ ونحو ذلك. 

فعلی الان يكون المبول مو الى تا به اترات ةوالت قد توعد 
في الفعل ولا ثوابِ فیه فأئرٌ القبول: وا وأثرٌ الصَحَة: عَدَمُ القضاء. 

نالاق «رج الاصل» : وقد كي القولین اسن عقیل في «الواضح ¢« 
وج أن الصّحيع ایکون مقبلاه َو تردوذا إلا وهوباطل 

95 أي : نشي البو با كي )فك ما لامجزع قال 
فيه: : لا يفيل» وکل ما قال فيه: بُجزی, يقال فيه ل 

مشال نفي الاجزاء: قول یو تر: «لا زئ لا لا بر فيها بام 
القَرآن» رز ۳ الذَّاوَ م٩‏ 

وق : نف الصَحَة أَولَى بالفساد؛ لأنَّ الصَّحَةَ فا توجَد یت لاقبول» 
بخلاف الاجزاء مع الک وسَبَقّ الفرقٌ بينَ الصَّحَّةِ والاجزاء بما خیش 
ماهنا. 





£ 


(وَالصّحَةٌ) لها ثلاثة معا 
أحدّها: (شَرْعِيَةٌ کمّا) أي : کالمذک ورة (هُنَا) وهي الاذن الشرعی في 


(۱) رواه مسلجٌ (۲۲۳۰) ین حديث صفيّة صَةعتها: «مَنْ أَنَى عَرَّافًا فساله عَنْ شَيْءِء لَمْ تقبل که 
صلا ا تن 
(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۳/ 6 ۲). 


(۳) «التحبیر شرح التحریرا (۳/ ۱۱۰۳). 
(4) سن الذَّارقطني» (۱۲۲۵) ین حديث عُبادة بن الصّامتِ» وقَالَ: (سناا صحيح. ورواه الترمذي 


عد يي اه مه 


عنه )۲٤۷(‏ ولفظه: «لا صَلَاة لِمَنْلَمْ يَقْرَأبِقَاتِحَةٍ الکتاب». وقال: حدیث حسَرٌ صحيحٌ. 





فصل في خطاب الوضع 
جواز ال قدام على الفعل» وهو ل الأحکام الشر امیش 


إِذنَ فيه. 
() النّاني: صِحَةٌ (عَفْلِيَةٌ كَإِمْكَانٍ الشسیء وجودًا وَعَدَمَا) يعني [مکان 
الشيع وقبوله لع والعدم. 


(و) الثّالتُ: صحة (عادية يَه: گعشی) يمينا وشمالا وأمامًا وخلفاه دون 
اردق الوا وة کال درس فد اس الا على آنه یس فى ي 
الشريعة منهيٌ عنه» ولا مأمورٌ به» ولا مشروعٌ على الإطلاقء ال وفيه الصَّحَّةُ 
لاد ولذلك حصل الاتَّاقُ أيضًا على أن للم فيها طلبُ وجود 
SS‏ 

يَجُوذٌ على اي لا بحسب ما جور في الا فاللُغاتُ موضع إجماع. 
(وَبْطلان وَقَسَادٌ) لفظان (مُتَرَادِنَانِ يُقَابَانٍ الصَّحَّةَ الشَّرْعِيَة) سواءٌ كانَ 
في العباداتِ أو في المعاملات» 
- فهُما في العبادةٍ عبارةٌ عن: عدم تب الأثر عليهاء أو عدم شقوط 
القضاءء أو عدم موافقة الأمر. 

- وني المعاملات: عبارةً عن عَدَم تَرَتب الأثر عليها. 

وفرّق أصحابنا بينَ الفاسدٍ والباطل في الفقه في مسائل كثيرة» قال 
بعضهم: الفاسد من التکاح ما يَسُوعٌ فيه الاجتهادٌ» والباطل: ما كان مُجِمّعًا 
على بطلانه. 

وَذَكَرَ أصحابنا مسائل الفاسد غيرٌ مسائل ل الباطل في أبواب: منها بات 
الكتابق» والنكاح» والحجٌ. وغيرها. 


رز بسن منص جر 





رفوانذ) 


الأولى: «وذ تصرف لایقد رال على رفی) كالعقود اللازمة من 
وكذلك العِتقُ» والطلاق والمّسحٌ وتحوّها. 

قال في «البدر المُنير»: مد السَّهِمُ نُفُوذًا ده وتَمَاذًا: حَرَقَ ری و خر 
منهاء دنه بالألفي. وتف في الأمر یف تاد مَهَرَ فيه ومد -قولا- تود 
قیل: ومَضي »ود العتق كانه مستعارٌ من تفوذ ا لكوي وله لا مرول وق 
المنزل إلى الطَّرِيق : اتصل به ولد الطريق: عم مَسْلَكُهُ لكل أحدء فهو نافد؛ 
أي : عام وَالمَنْفِذٌ مثل مَسْجِد: : مَوْضِعْ و مرت والجمع متافذ۱. انتهى. 

فقوله: «تَقَدَ العتقء كألّه مستعارٌ ین نفوذ السهم» هي مَسألند فکأن 
الحقود اللّازْمةَ المُتقدّمة مُستعارٌ لها اللفوف ین نفوذ السَّهِمِء كما قال. 

وَقِياً اكه » فعليه بقل في صحيح الشركة وغيرها": فد 

م2 ۰ 2 0 مر رم 24 مه 

(و) الفائدةٌ الثانية: (الِعَزِيمَةٌ) وهي (لَغَةَ): من العّزم» وهو (القَصْدٌ 
المُوَّكَدُ) ونوا مزر مِنَلرُسْلٍ 4" . 

قالّ في «المصباح» : عَرّمَ على الشيْءِ وَعَرمَة زاين باب صَرَبَ : عَقَدَ 
ضویره عَلَى فعله وَعَزّمَ عَزِيمَة وَعَرْمَةٌ : اجْتَهَدَ وج في أَمْرء وعزيمة لو 


)١(‏ ينظر: «المصباح المنیر» للفيومي (۲/ 515). (۲) في (ع): ونحوها. 
(۳) الأحقاف: ۳۸. (5) في (ع): وعزيمة. 


فل في خطاب |لوضع ل 
فریضه اي افْتَرَضَهَاء والجمع عزائمٌ» وعزائم السجوو: ما ا اج 
قافن 

وأولو العزم مِن الرْسل: الّذِين عَرّموا على مر اللو فیما عَهدَ إليهم» وهم: 
نوخ وابراهیم وموسىء وعیسی» ومحمِّدٌ صَلَّوَاتٌ اللو وسلامّه عليهم 
أجمعينَ. والعزمٌ: الجد والَاتُ والصّبْرٌ. 

(5) العزيمةٌ (شَرْعًا: کم اب بِدَلِيلٍ 0 
لضف فيد كريد وال ع ن ذلك ا رهز يقارف 
مق الأ سكا كنتت یسمل هذا لامج 
الأحكام؛ لان کل واحدٍ منها کم ثابٹ 9 ت بدليل شرعيّء فيکون في الحرام 
والمکروء على مَعنى ار فيَعودُ المَعنى في ترك الحرام إلى الوجوب. 

تنبية: قولّه: #خال عن مُعارض»: احيرازٌ مما(" تبت بدلیل لكنْ لذلك 
الدليل معارش مساو أو راجمٌ؛ لاله إذا كان المعَارِضُ مُساويًا؛ لَزمَ الوقفُ 
وانتقت الزيمة ووَجَبَ طب الب الخارجي وإن كال راجحًا: رم 
العمل بمقتضاه واف ال ةرت یت ار خصة كتحريم المَيتةٍ عند عدم 
I‏ ُكمٌ ثابت بدلیل شرع خالٍ عن 
معارض» فإذا وُجَدّتٍ المخمصة حَصَلَ المُعارض لدليل التحريم» وهو 
راجح عليه حفظًا لس فجارٌ الأكل» وحَصّلَتٍ الرّخصة. 


7 51 ۶ ر + 2 و 3 0 
(و) الفائدةٌ النّالفة: (الرُخْصَةٌ) وهي (لَعَه: السَّهُولَة) والتّيسيرٌ؛ٍ أي 
(۱) «المصبا المنيرٌ في غريب الشرح الكبير» (۲/ 1۸ 
(۲) في «مختصر التحریر (ص ۸۳): معارض راجح. 
(۳) في (د): احترازًا عما. 


جوز( بسح جرا لتجرر 
E‏ سي و E‏ و التَاعم وهو 
راجعٌ إلى مَعنى اليْسر والسّهولة. 

قال في «القاموس»”: الرّخصٌ بالضٌّ: ِد العَلاءِء وقد رخص ككَرْم 
وبالمتح: الشَّيْءٌ للَاعمْ» والرّخْصَةٌ بضمَةِ وبضمّتين: تَْخيصٌ الله لد 
فيما يُحَمّفُهُ عليه والترجيص بالتشهيل. 

(و) الر خصَة (شرعا: مایت عَلَى خلافِ دلِیل شَرْعِيٌّ) اما ما تبت على 
فق الیل لعف لايكُونُ رخصة بل عزیمته کالصوم في الحَضَرٍ. 

وقوله : (لِمَعارض راجح) احتِرارًا" ممّا کان لمُعارض غير ر 0 
ما مساو؛ یرم لوق على حصول ارب أو: قاصرٌ عن مساواة الیل 
الشرعی؛ فلا یر وتبقى العزيمةٌ بحالها. 

وقیل: الرّخصة : هي استیاحة الممحظور مع قيام ایب الحاضره وهو 
و ل ل ا 





0 و شرا مع قيام الب الم وهو قولهتعالى ۳۹ رم مت که 
امه میت 4”" لدليل راجح على هذا السّبب» ورا :سن اضر 


کہ کان اد ےو ۳ 


e‏ لام إن له عمو يد ٩‏ فان هذا خحاص» 
وسیب ب لحر يم عام لا مد هذا 6 لتصوص e‏ الخاص 
على حفظ الوس واستبقاتها؛ وقد لا تون الاستباحة مُستندة إلى الشرع» 
فتکون 2 محضِة لا اة 

(۱) «القاموسٌ المحیط» (ص٤ .)٩۰‏ (۲) في (د): احتراز. 

(۳) المائدة: ۳. (5) المائدة: ۳ 





فصل في خطاب الوضع 
(و) الر حصة (منهّا: 
(۱) وَاجسبٌ) کاکل مضطر ميه اه واجبٌ لاه سببٌ لإحياء التفس» 
وماكانَ كذلك فهو واجبٌء وذلك لال التفوس حقّ ی وهي أمانة عند 


المُكلَّفِينَ» فیجب حفظها لیستوفی الله حَّه حَقَه منها بالعبادات والتّکالیف» 
وقد قال الله تعالی: ‏ ولا ثوا ریک لک 4 . 


فائدة: قال في «شرح الأصل»: وممّا یَجب مِنَ الر خصه: إساغة اللقمة 
الكت لم e‏ الي ال 


قال ابن حَمْدَانَ: وجب فطر المریض في رمضان إذا حاف السوت 


3 
م 


(۲) (5) الرّخصة: منها ماهو (مَنْدُوبٌ) کقصر الصّلاة للمُسافر إذا 
اجتمعت الشّروطٌ وانتفت الموانع 

(۳) (و) منها ما هو (مُبَاعٌ) کالجمع بينَ الصَلاتین في غير عَرَفَةَ ومُزدلفة. 

والحاصل ین تقرير مُجامعة الرّخصة للرجوب ونحوه: أن الّخصة في 
الحقيقة احلال السَّيِءِ؛ لأنّها تسیر والتّسهِيلُ» ثم قد یعرض له وصف آحر 
من الأحكام غير الیل کون ا 
التفس فلذلك الْقَسَمَتْ هذه الرّخصةٌ إلى هذه الأقسا» والصَحیخ أن أكلّها 
واجبٌء فتَعَيِّرَ حكمُها ين صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب؛ لمُوافقته 
لغرض الس لمُذر الاضطرار مع قيام سیب الحریم حال ال وهو الب 


() البقرة: ۱۹۵. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۱۲۱). 


کک 





وفهم من المتن: أن مالم یخالف دلیلا» كاستباحة المُباحاتِ» وعدم 


و 2 تم ا مو E‏ و 2 
وجوب صوم شوال» لا يُسَمَّى رخصه وفهم منه أيضًا: أن الرّخصة لا 
2 2 وت 5 ۰ 2 رک وس ص 0 ث 2 
تكون مُحَرَّمَةَ ولا مکروهت وهو ظاهر قوله عَاتکانوالتلم: «إن الله حب 


4 ۶ و م 


أن وی رَحَصه»). 

(وَالانَْنَانِ) وهما الحزيمة والرخصء قال جَمْعٌ: (وَصْمَانِلِلْحُكْم 
الوَضْعِيٌ) لا للفعلی على الصّحيح. فبَكُونٌ العم كفن از شن 
والعزيمةٌ بمعنى اكب في لب شوه ومنه قول معط هينا عن اتباع 
الجنائز ولم عَم علينا”". ۰ 

وقال جمع: صفٌ للحُكم التکلیفی. لما فيهما ین مَعنی الاقتضای 
ولذلك قَسّموهما إلى: واجبة ومندوبة» ونحوهماء ولك ذلك لأمر 
خارجيّ عن أصل الترخيص. 

© © © 


(۱) رواه أحمدٌ .)30١5(‏ واب خَرَّيْمَةَ (۱۰۲۷)ء واب حبّانَ )۲۷٤۲(‏ من حدیث ابن عمرٌ وَعَإِدعَنها. 
وصَحّحَه الألبانيٌ في «إرواء الغليل» (055). 
() البخاري (۰)۱۲۷۸ ومسلم (994). 


فصل في الحکوم فيه ۵ 
«فضل) 

قال في شرح الأصل» ی جاو عر یز یذگر 
هنا هو المحكومٌ فيه وهي الأفعال. 

(التّكْلِيف) له معنيان: مَعنّى في لت ومعتی في الاصطلاح» 

- فمَعناه (لعَ رم ا) أي : شيء (فِيهِ مَشَقَةٌ) فإلزامُ الشَّىْءِ والإلزامُ به: 
هو ي لازما لغبره ل مك عنه مط آو وقتّا ما 

قال الجَوَمري: لك ما یف من نائبة أو حقٌ» وله تیذا 
مه بما يَشُّقٌء والمعَه: لوق ما یُستصعب قال الل تعالی: لر کردا 
لغيه إلا دش امس . 

-(3) معنى التکلیف (شَّرْعًا : إِلْرَامُ مُقَتَضَى 2 خطاب الشَرْع) فیَاول 
الأحكامَ الخمسة : الوجوبٍ والنّدبَ الحاصلین عن الأمرء والحظ 
والكراهة الحاصلینِ عن التهي؛ والإباحة الحاصلةً عن التخییر إذا لا نها 
ين خطاب الشّعه ويون متعنى کی في المباح: اعتقاد كونه مباحًاء أو 
اختصاصٌ فعل المُكَلْفِ بها دون فعل الصَّبِيَ والمجنون. 

(وَالمَحْكُومٌيو) على المُكَلَفٍ: : (فِعْلٌ به بشرط نکانه) أي: إمكانٍ ذلك 
العمل فق الي وقبل الشروع في المقصویه وتَذكُرٌ شيئًا مما یل به. 

قالّ ابن قاضى الجبل”»: اختلّف النَّاسٌ في تكليفي ما لا يُطاقٌ» للمسألة 
تعلق بالأصلين: 


.)١577/5( «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۱۲۹). (۲) «الصّحاح»‎ )١( 
.)۱۱۳۰ /۳( التّحل: ۷. (4) ينظر: «التحبیر شرح التحریر)‎ )۳( 


5 موز بض مج | تجربر 
تن :فان امین إذا حققوا وجوب إسنادٍ جميع 
المُمکنات إلى الله تعالى لقا وتدبیرا: : آزمهم اف بما لا يُطاقٌ. 
e‏ 
او ا / 
ذلك: أن الفعلّ الغيرَ مقدور عليه هل يَصِح التَكْلِيفٌ به آم لا؟ 
يُسَمَّى أيضًا التکلیف بالمُحال» وهو أقسامٌ: 





آحدها : أن يکود مُمًا لذاته» كجمع الضّدَينٍ ونحوه میم تصوژه 
فان لا يعلى به قدرةٌ مطلقا. 

الثاني: ما يَكُونُ مقدوزا له تعالى فقطء کخلق الأجسام. 

الثالتُ: مالم جر عادةٌ بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه» كالمشي 
على الماء. 

الرابعٌ: ما لا فُدرة للعبد عليه بحال توجهٍ الأمرء وله قدرةٌ عليه عند 
الامتثال» كبعض الحركات. 

الخامس : ما في امتثاله مد 


22 


مَسَقَةٌ عظيمة كالتوبة ة بقتل التفس انتهی فخا 
۶ 


ذا عَلفت ذلك (یصح)ا التَكْلِيفُ (بمُحال لِمَيْرِهِ) إجماعًاء کایمان من 


4 


عَلِمَ الله أنه لا یوم وذلك لأن الله له تعالی اثر لکمب ۳ و یه بت الرس بطلب 
الإيمانٍ والاسلام ین کل واحد وكَلَمّهم بذلك. وعَلِمَ أنّ بعضهم لا يُؤمِنُ. 

(۱) و(لا) يح عند الأكثر اف بالمُحالٍ (لذَاِو) كجمع بينَ 0 
ضِدَّينٍ وهو المستحیل العَقليٌ. 

(و) لا بالمُحالٍ (عَادَةٌ) كالطيرانِ» وصعود السماء عند الأكثر؛ لقوله 
تعالی: ‏ گی ف انه تسا شت ۳6 ۰ 

SE aE 
لم يَصِمَّ عند الأكثر.‎ 

(۲) (ولا) يصح التکلیفت مي غل) فاد كلف بغير بي كالأمر كال 
کلم بفعل بلا نزاع بينَ العلماءِ؛ وانّما تَرَكُوه لوضوجه وعدم الخلافی ید 
ان مُقتضاه إيجادٌ فعل مأمورٍ به» كالصَّلاة وتحوها ماهو م 
الخلاف وهو ال الآ ذكرٌه. 

(وشرط) لصِكة اتیب بالفعل: (عِلْمُ مُكَلفٍ: 

)١(‏ حَقيقته حَقِيقَمَهُ) بأن يَكُونَ الفعل معلوع الحقيقة للمْکلّفِ فَيَعلمُ حقيقئّه. 
SS,‏ اما یت اوق 
ترجه قصده إليه: لم يصح وجوذه منه؛ لأن تَوجُة القصد إلى الفعل من 
لوازم ایجاده فإذا انْتَمَى اللازم وهو القصدء انتفى المّلزومٌ وهو الایجاد. 


)١(‏ في (ع): الکتاب. 
(۲) ليست في (ع). 
(۳) البقرة: ۸۲۱ ۲. 


Ê‏ الولو بسح مجنا رر 
(۲) «و) شرط آیضا عم مُكَلّفِ (أَنَهُ) أي: الفعل» مور ب 





(۳) )أنه من اللِتَعَالَى) وال لم يُتَصَوَّرْ منه قصدٌ الطَّاعةٍ والامتثال بفعله. 


(ف)لهذا (لا يكفي مُحرَده) آي : مُجَرَّدْ الفعل» لقوله علبیالشاه : إِتمَا 
الأَعْمَالٌ بالتية »0 . 

(وَمتَعَلّفَهُ) آي: متعلق مَل الفعل المأمور به (في تهي) نحؤ: «ل تأكلوا 
الریوا 4 (کف التقس) عن ذلك عند الأكثر؛ ليه 5-06 بنفي الفعل 
لكان مدع خصو امهو لا 7 4 له غیزمققدور له؛ لاه نفرع محشش. 

(وتوخ) لیف (بو) أي: بالفعل» حَقِيقَة) عند الاکثر (قَبْلَ خذوثه) 
قال ابن عقیل: : إذا تقد تقد الأمر على الفعل کان آمرا عندنا على الحقيقة أيضًاء 
وان کات نی عليه | يذان یذان واعلام*. 

و الإجماغٌ على أن مر ال سول مه يوسا يسناو نا وهو 
دم وهي آوامل فالقول بالاعلام باطل» ولم يفتقز إلى أمر آخر. 

وقیل: إعلامٌ وأمرٌ إيذانٍ لا حقيقة. 

(و) يستمرٌ التکلیف حال حدوث الفعل فالا یبط بو عند الأكثر؛ ان 
او مقر مس کیت ی 


(۱) في (ع): بالئيّات. 

(۲) رواه البخاري (۱) من حديث عمر تَهْعَن. 
(۳) آل عمران: ۰۱۳۰ 

(5) «الواضح في آصول الفقه» (۲۲۲/۳). 

(۵) پنظر: «التحبیر شرح التحریر» (۱۱۷۸/۳). 





فصل في انحکوم فيه r‏ 
وه eR‏ ا اش و ون اي 

ما الأولى فلأن القدرة: ما حال الفعل» أو قَبْلّه مستمرة إلى حين صُدُورِ 
e :‏ 00 
الفعل» وعلى التقديرين فالقدرةٌ عند الفعل حاصلة: فيص به. 

وأمًا الثانيةٌ: فلأن المقدورٌَيَصِح إيجاده. والتکلیف نما هو الأمرٌ 

2 رر ۳ ۱ زر ی و 

بالإيجاد. والتكليف هنا تَعَلَقَ بمّجموع الفعل من حَيْتْ هو مجموءٌ لا 
۳ وه ۷ 0 و و یره 
باأوّل جزء منه. فلا ینقطعٌ التکلیف الا بتمام الفعل» ویکون التکلیف بایجاد 
مالم یو جد منه. لا بایجاد ما قد و جد فلا تکلیف بایجاد مو جود فلا محال. 

یو بایجاد وح يف بایجاد موجود 

رى س الا ی اقا هل اوقا ناء وق ا و 

یصح التكليف (بغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه) في وقد 

عند لا کف 

واعلمْ أن الامر تاره یعلَم انتفاء شرط وقوع المأمور به في وقته» وتارةً 
ا 3 1 در > ۳ 8 ء 7 2 و 
يجهل هو والمآمور ذلك. وتارة یعلم الامر والمأمورٌ ذلك وتارة يجهل 
الامر ويَعلَم المأمورٌ. 

إذا عَلِمْتَ ذلك: فيَصِحٌ التکلیف بما عَلم الآمرُ وحده انتفاء شرط وقوعه 
في وقته: 


9 
٤ر‏ و 


مثاله: لو مر الله رجلا بصوم یوم وقد عَلِمَ الل شبحائه موتّه قَبلّه» وشرط 
الصّوم: الا فلا یمک وقوعه؛ لانتفاء شرطه. 

ويَصِحٌ أيضَامَعَ جهل الامر والمأمور اتفاقد كأمْر السیّد عبده بخياطة 
قوب غذا» وان عل الا مر والمآموژ ذلك وال بو فم الور 
لامتناع امتثاله فلا يُعرَمٌء فلا يُطيع ولا يَعصي ولا ابتلا بخلاف المسألة 


۱ ارو زا بمج مجر( لتجربر 

وأنا إذا لالز ذلك وله المأموة: فلم ار من صَرَّحَ به» لكن 
يُفهَمٌ ین كلامهم أنه لا يصح كالّتي قبْلّهاء كما لو مره یه بخياطة ثوب 
سرك الس م 

یسح یی أمر باغخیار مكلف في وبجوب وَعَدَ عَدَمِِ) قال ابن عقیل : 

واه ویر 0 بفعل أو ترك 
ممصا إلى اختياره؛ بناءً على أنَّ المندوت مأمورٌ به» مَعَ م کونه یبن 
فعله وتركه. وبناء على أن المندوب مام به(» 

قال لیخ : يُشْبهُ آن يقال للمُجتهد: امك بما شفت". 

و(لا يصح (أمرٌيِمَوْجُووِ) عند أصحاينا والجمهورء فالأمرٌ بالموجود 
باطل؛ لأنّه تحصيل الحاصل. 

ولَمَافَرَعَ ین أحكام المحكوم به» وأحكام المحكوم فيه وهي الأفعالُ» 
شَرَعَ في أحكام المحكوم عليه وهو الآدميُ؛ فقال: ` 

(وَشْرِط في مخکوم عَلَيْه: فلوم خطاب) فلا بدّ ينهما جميعًا؛ إذ 
لایر ين العقل الفهمٌ» » لجواز أن يَكُونَ عاقلا لا يمهم کالصّبع. والنّاسي. 

واأمّا السکرانْ والمُغْمَى عليه فإنّهما في حُكم العُقلاءِ مُطلقَاء أو من 
بعض الوجبووء وهما لا يمان وذلنك لاد کی خطات» وخطاث 
من لا عَقل له ولا قهم محال کالجماد والبهيمة» وأنَّ المُكلّف به مطلوبٌ 
خم له من المکلت طاعة زاجعا لظ لاله فارز والمامو ریخب أن قفد 





(۱) «الواضح في أصول الفقه» (۱۸۹/۳). 
() ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۱۲۲۷/۳). 


فصل في الحکوم فيه 
إيقاع المأمور به على سبيل الطّاعةٍ والامتشالٍ والقصٌ إلى ذلك نم 
يُتَصَوَرٌ بعد الفهم؛ لأن من لايم لا يقال له :افم فلا يكلف مراهقٌ 
على الصّحيح؛ لأنَّه لم يَكْمُلْ قهمه فيما یل بالمقصود. فتَصَبَ الشََارعٌ 
له علامة ظاهرة وهو البلوعٌ فجعِلٌ أمارةً لظهورٍ العقل وكماله. 

و(لا) يُشيَرَطُ في محكوم عليه (حُصُولٌ شَرْطٍ شرْعی) لصحَة الفعل» 
كاشتِراطٍ الإسلام لصِحَّةٍ العبادات. 





اذا علمت ذلك LE a‏ 
رود الایات الاملة لهم» مدل: «وَأَقِيجُوأ الصاو واوا كز 74 يب 


عم لام ۰۱4 وبنعل لني يج اب۳6 (یبي ادم ۱۹ 
وی اتب 4 وغير ذلك ممّا لا يُْحصّىء (ک) ما انهم مُخاطبون 
ب(الإِيمَان ن) والاشلام| إجماعاء ا لا مکان إزالته. کالامر 


بالكتابة والقلمُ حاضرٌ یُمکنه تناوله. 


ا م 7 9 ر 6 ص رص 

وأيضًا فقد وَرَدَ الوعيد على ذلك. أو مایتَضمنه» نحو: #مَاسلككفيٍ 
را 7 5ه فا ٤‏ ىر ه سا عر و اس 0 
ره الآية"2» وآوضح منه قوله تعالی: الذي كفروأ وص دوا عن سیل اله 
عل ا ATS‏ 1 ا ر 
زدتهم عذابا فوق‌العذاب (a‏ ای: فو عداب الكفر. 
(۱) البقرة: 4۳ ۱۱۰۰۸۶ النّساء: ۰۷۷ الثور: .۵٩‏ 
(۲) البقرة: ۱۸۳ . 
(5) الأعراف: ۰۲۱ ۰۳۱۰۲۷ ۰۳۵ ویس: ۰1۱ 
(6) البقرة: ۰۱۷۹ ۰۱۹۷ والمائدة: ۰۱۰۰ والطّلاق: ۱۰ 
(5) المدثر: ؟5. 


(۷) التحل: ۰۸۸ 


î‏ اا وا بج جنر ودې لاجر یر 
واحتخّ ٤‏ «ا لیر ع)(۱) وال هيا 0¢( ا مات بالإيمان» وهو شرط 
العبادة» كالطّهارةٍ لسلا 





والمراد بالایمان: العقائدٌ الأوائل» لني لوقف على سبق شيع 
وتلكويا: تفبديل ال شاه والکف عن أذاهم بقتل» أو قتال أو غير ذلك» 
ون كان ذلك من الفروع. 1 

الا في خطاب الكُمَارٍ بفروع الإسلام : (كثْرَة عقابهم في الآخر ر5( 
لا المُطالبة بفعلها في الدنی ولا قضاء ما فات منها [في الاخرة]۳ لکن قَالَ 
الأستادٌ أبو (سحاق الإإسفرايينق في «أصوله»: له ادف بيخ اللي أن 
خطاب الرواجر م من الزّنا والقذفٍ ف موجه عليهم كالمسلمين©. انتهی . 

ان الکف ممكنٌ حال الكفر » بخلافٍ فعل الاعات وأيضًا: فإنّهم 
يُعاقبون على ترك الایمان بالقتل» والسَبّي وأخدٍ الجزيق والحد في الزّناء 
والقذفي» وقطع السرقق ولا یرون بقضاء شيء ین لعبادات. 

(وَمُلْتَرْمْهُمْ 4 أي: والملتزمٌ ينهم حکام ا (في اثلاب) لمال 
غيره (و) في (ج جِنَايَةٍ) على نحو بهيمة» () في رنب تر عَفْدِ) مُعَاوَضَةٍ 
وغیره (کمشلم) إجماعاء فهم مُؤاحذون بالاتلافات والجنايات» وما 
یرشب على العقدٍ ین الآثارٍ ین غير نزاع» لک هذه الأحكامَ ین خطاب 


(۱) في (ع)ء (د): العمدة. ينظر: «العدة في أصول الفقه» (۲/ ۳۱۶). 

(۲) «التمهيد في أصول الفقه» (۳۰۹/۱). 

(۲) ضرب عليها في (ع). 

(6) ينظر: «البحر المحیط» (۲/ ۱۳۱) و«الفوائد السنة» للبرماوي (۱/ (Ye‏ 
)٥(‏ في (ع): حالة. 





الوضع؛ لین خطاب اه فلا مدل لهذه مسا نی 
رک ی وی وی یوس 
ولا بد ين وجود الشروط في مُعاملاتهم وانتفاء الموانم» والحُكُمٍ بصكتها 
وفسادهاء ورتب آثار کل عليه ین: بیع» ونکاح» وطلاق» وغيرها. 


(ویِکلّف) سکران (مَعَ کر لَمْ ید دز به) بأنِ اسْتَعْمَل ما یسکره مُختارًا 
عالمّا انه یسک ان مر قطكاه وکذا من لم يمير عند آحمد وأكثر أصحابه. 
نص عليه في راويةٍ حنبل: یس السکران بِمَنزلةٍ المجنون المرفوع عنه 
القلی هذا جنایته ین نفیه. 

وحَد ال کران الَّذِي وَمَمَ فيه الخلاف: هو الذي يَخْلِطُ في كلام 
وقراءته» وسَقَط تمییزه بينَ الاعیان» ولا يُشْتَرط فيه آن تکون بايث لا تمي 

جع الكماء والارض» وبين الک رالا وأوْمَاً إليه أحمدٌ في رواية حنبل» 
قال: هو |ذا ضح ثيابّه في ثیاب غيره فلم يَعرفه اء أو وضع تعله في ز الت 
فلم يَعرِفه» وإذا هَذّى أكثرٌ في کلامه» وكانَ معروفًا بغير ذلك. 

(و) یک العاقل م مح (إكرَاو) بحو کاک راو الحربيٌ والمُرتدٌ على 
الاسلام فیح ينهما وهما مُلفان بذلك» وإكراء الحاكم المدیون 
بالوفاء مع القدرة. 

(وییح) الإكراه: : (ما تَبح) فِعلّه (بدَاة واستدلٌ الجماعة لذلك 
با كلمة الكفر بالإكراء : بقولة تعانى 7 إلا من اسر وكليف من 
پآلایتن 4“ وبالاجماع وفيهما كفاية. 


۰۱۰۰ التّحل:‎ )١( 


روز دسح جر جر 





عه ده 


وت الخال شنز أَوْتَهْدِيدِ) عندّنا وعندَ الأكثرء سواء كان الإكراهُ 


(حَقٌ) كما تقد (أَوْ رو أي : بغير حقء لصكة الفعل منهء وترکه» ونسبة 
الفعل لیه حقيقة» ولهذا یکره بالقتل. . : 

ت اط المذهب أن الإكزاة :لا یم الافسال» مایخ الأقؤال. 
زین تفت في بعضي الأفعال: تلف ریخ 


و (لا) یکلّتَ: 

4 من) انتهى الاکراءالی سب فدرته واختياره» ی صار ( اد 
38 12 02), 

قال لماو ي: المُكْرَهُ كالآلةٍ يَمتنِعٌ 5 ی » قیل باه لکن" الآمدِيّ 


أشارإلى آن هه الحلاث ین ايب بالشحاله بء لقصو الابتلاءِ من منه» 
بیخلاف الغافل". 


(۲)(و) أي ولا ینز متیر تن أغرة 
على شرب مُسكر فهو 2 غير ملي في حال سکره المعذور به فکمه کم 
المُغمى عليه والمجنون في تكليفه وعديه. 

١‏ () ی آیقا من نب على الشحيم؛ ولو لغير حاجة 
إذا زال العقل» ولا يَقَعُ طلاق من تال لاه لاله فيه» وفرّقَ الإمام أحمد 
بِينَ آکله وبينَ شارب الخمرء فألْحَمَه بالمجنون. 


 )(‏ «مختصر التحرير» (ص85): بحمل. 
ا 00 


9 0 





OL‏ كلت أرقا اق فت مان ی ره خی تلع ار 
الصحيح» »بل هو وی من الان المكده في عدم التکلیف نضًا. 

() (ی لا یکَلّف أيضًا (تانش 

(7) وَنَاسٍِ) حال الوم والشيان على الصحیح: ؛ لقوله"" نشکا واشک: 
«رفع الم عن لاتم حى سقط و رفح عَنْ اني الط اتان 0 


0 () ول یکت ایشا ل(مُحْطِيٌ) بما هو شخ فبه؛ لقوله تعالی: 
#وليس عا ع م جتاح فيا اطا وکن ۳ ا ت وک ۹ . 


روي ي 


ى لا تکلف اشا (مخرن 


)٩(‏ و سر بالیغ) لقوله عالخ: «رِع القَلَمُ حَنْ ل تلاث: : التائِم عتی 
یط وَعَنِ الصَّبيٌ ی کب وني رواية: ١حَنّى‏ یلم »» وني رواية: 
حى تب ون مون حى یل ولان غير البالغ ضعیف العقل 
وب ولا بد من ضابط یضبط الحدّ الذي یتکامل فيه بيه وعقله إن 


يرايد تیدا خفيّ الّدريج فلا یلم تیه والبلوعٌ ضابط لذلك ولهذا 
و أكثرٌ الأحکام. فكذلك الصّلاة. 

(۱) في (ع): قال. ۱ 

(۲) رواه آبو داود (4۳۹۸) والنَّسائيُ (۳6۳۲) واب ماجه (۲۰8۱) وابنْ حِبَّانَ (۱8۲) من 
(۳) رواه ابن ماجه (۲۰49)» وان حبَّانَ (۷۲۱۹) من حديث ابن عبّاس ن عنه. 

() في (د)ء و(ع): ولا جناح علیکم. 

(۵) الأحزاب: ۵. 


اق ريه ينا 


(وَوُجُوبُ رَّكَاةِ) على غير مُكَلَّفِ (و) وجو ب (تَقَقَّةِ) على قریبه, (و) 
ژجوب (ضَمَانِ) بإتلافٍ (مِنْ رَبْطٍ الحم بالسَبَبٍ) لمعي هذه الأشياء 
بحالهء أو وميه الإنسائيّ التي يَستعِدٌ بلق الفهم في ثاني الحالٍ کالمجنون» 
بخلاف البهیمة: فیکون ربط الخکم بالأسباب من خطاب الوضع. 

(۱۰) (ولا) یف (مَعْدُومٌ حال عَدَمِهِ) إجماعًا. 

(وَيَعْمّهُ) آي: یم (الخِطَابٌ) المعدوم (إذ) ود و(كُلّف كَمَيْرو) ین 
صغير ومجنونٍ على الصّحيحء ولا یَحتاجٌ خطابًا آخر؛ لقوله تعالی: أل 
دش ومع 74 إلى قوله تعالی: وا ای مسقا 
تخو قال السّلف: مَن بَلَعَه الق ران فقد أَنْذْرَ بإنذار الت سل یسره). 
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وحکم الصَبی والمجنون في التناول بشرط كالمعدوم» بل أولى. 

(وَلَايَحِبُ علی اللو) شبحائه و(تَعَالَى شیْء) قالّه الإمامٌ أحمدٌ وغیزه من 
الأئمّة وأتباعهم بل يُثِيبُ المُطيعَ بمَضلِه وكرمه ورحمته. ختی قَالَ ابن عَقِيل 
وغیژه من العلماء: لا (عَقلاوّلا شَرْعًَا). 

7 شاع ره ۳ 2 

قال الشیخ بعد كر الخلاف: وعندّنا وعند الأكثر لاف الأمرٌ على 
المصلحة بل جوز أن يمر بما لا مَصلَحَة فيه للمآمور» ولك التکلیفت 
إِنّمَاوَقَعَ على وجو المصلحة بناء على أَنَّهِ قد يمر بما لا یرد وه واه 
لایجب علیه رعاية] لصّلاح والأصلح. وأنّه س شبحاته لا يقب منه شی بل 
ا ما قا ۱ 
(۱) الأنعام: .۱٩‏ (۲) في (د): وقوله. 


(تنبية) هارع ين أحكام امه وکس الها مسق 
بیان نِ موضوع علم آصول الفقهء وهو «أدلةٌ الفقه». 


و 


و(الأوِلةُ) الم عليها في الجملة أربعة: 

(۱) (الكِتَابُ): وهو القرآن (وَهْوَ الاضل) أي: اصل لد كلّهاء قال 
اله تعالى: ورلا مَك کب بسا َك نو 4 ففيه البيان لجميع 
الأحكام. 


(و) الثّاني: (السّنةُ: وهی م۳ عَنْ حُكْم اللو) شبحائه و١تَعَالَى)‏ لقوله 
تعالی: « یعطق َالو © إن هار یی (74)2. 

(و) التالث: (لاجْمَاغ وَهُوَ مُسْتَيدٌ یهمَا) أي: إلى الکتاب والستَة. 
قال في « شرج الأصل» : وإلى القیاس؛ لأنّ أصلّه: : اما الکتاب. أو السنة 
ويأتي: ال لجع ود امن مس را E‏ 
فائدة: المُرادُ بالإجماع: اتفاق الأئمّة الأربعة» ومن نَحَا تَحوّهمء ولا اعتبارٌ 
بختلاق كو رل کاس انیت و الإجداع على الاب 
اقل عنه هل مَذهيّه: اد الإجماع لا یو ایور ولکن؛ مق يَتَعَذَّرُ تله على 
وجهه أو لا يَتَعَذَّرُ ولکن لا ۹ كد فیه» وهذا الثالث هو المَحَقق عنه. 

.۸٩ التحل:‎ )١( 

(۲) في (ع): المخبرة. 

(۳) التّجم. 

(5) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۲۳۳). 


(0) هو: إبراهيمٌ سیر آبو إسحاق الَظَامُ البَصْرِيٌ المُتكلّم المْمتزل. ترجمثه في «تاريح الاسلام» 
(۵/ ۷۳۰). 


KG‏ رز ضح جرا تجرر 
() الرَابع: (القياش): فهو من جملة أصول الفقه على الصحيح» خلافا 

لابي المعالي وجه وتا باه غ الا ا رای مو ار 

والشٌاني ضعیف جدًاء فان القياس قد ید القطع كما سین وا فا هل 

فيد إل اس فخبَرٌ الواح وتحوه لا ید إلا الظَن. 

مي آي: القاس متبط مِنَ) الكتاب» والستّ والاجماع؛ ان 

القیاش یا عن هذه (التَّكامَة). 





فائده:الأصول ا اشنتهر الخلاف فيها : ا الاس ستصحاب»وشرع 
مَن قَبْلّناه والاستقرا ومَذَهَبٌ الصَحابع» والاسشحضان..: 


© +: 


باب في الدلیل الأول: القرآن 





باب) 


(الكتاب) في الأصل: E‏ وهوفي عرف آمل لشرع: (القَدآنٌ) 
بدليل 0 تعالى : نا سینا سیتبا رل یراج ی موي 4 بعد قوله: 
#ستمغورت الْفرءَانَ 4( والمسموعٌ خد والإجماعٌ مُنعقِدٌ على 
انحاو الین اغ وكاو شا 


(وهُو) آي : القرآن :(گلام) وهو آزلی من ال ظ؛ لأنَّ الكلام احص 
مِن اللَّفْظِءِ فهو جنس قريب وأوْلّى ین القول لموافقته القرآنَ في قوله: 
36 حرو a‏ ا «(af‏ ولم یقل: «الکلاع» ال واللام؛ 5 
الحقيقة لا يُوْتَى فيها بدا" على ؟ كمي وما عه الفصل المُخْرج لغيره» 
فحَرّجَ بقوله : (مرّل) ما يقال ین الکلام الْفست. 


م 


وخرح بقوله: (عَلی مُحَمَّدِ صَتعََسر) مات على غيره من اا 
کصحف ابراهیم وشِيثْه وفي الحديثٍ : إن اله تعالی أَنْرَلَ مه وَأَرْبعَةَ 
کتب»(. 

وخر بقوله: E‏ وان کاٹ مُنَزّْلَةَ وربّما کانث 
مُعجرَة أيضًا لکن لم يقد یقَصذ بإنزالها الاعجا وإنّما کانّت السَنَهُ م مُتَرّلَةَ لقوله 
تعالى : 2 وَمَايتَلقُ عن لوآ © إن هو (لارتی یی 04 . 
(0الأحقاف: ٠‏ اا (۲) الأحقاف: ۲۹. 
(۳) الشّوبة: 5. )٤(‏ في (ع): ب(ال). 


(0) رواه ابن حبَّانَ (۳۲۱) ضمنَ حديثِ طويل من حديث أبي ذرٌ رن بسن ضعيفي. 


() النّجم. 


والمُرادُ بالاعجاز: ال لایور 9 آن این هه 
فیقول: هل ترون ن تآتوا برغل مق ؟فیعچزواعن ذلك فقد رهم 
ذلك القول فهو مُعجرٌ فالس تة 2 مُعحِرَةٌ بلقو لکثهلمْطَب منهم أن یو 
بمثلها؛ والقّرآن مُعجرٌ بالفعل لکونه تَحَدَّاهِم نیوا بودْلِه بأمْر الله له 
بالتّحدّي به ولم مهن دی بلس فهذا الفرق بینَ الإعجازين. 





قال الإمامٌ أحمد: تن َا القرآن دور على مثيه ولکن 2 مَع الله قدرتّهم 
کف بل هو مُعجرٌ تسه والعجرٌ يَشْمَلُ الحَلْقّ0. 

وزاد بَعضُهم: (مُتعبَدٌ يتلاوَه) لِيُخْرِجَ الایات المنسوخة لَفْظّهاء سواءٌ 
قي الحُكُمْ آم لاه لها بعد سح صارث غير قرآن؛ لوط ال 
بتلاوتهاء ولذلك لا تعطی حم القرآن. 

(والکلام: حَقِيقَة) عند أحمدّ» والبخاريٌء وابِنٍ المُباركِ و أهلٍ المَّنَة 


وجمهور العلماء لیس مشتر كَابيِنَ العبارة ومَدلولهاء بل الكلامٌ هو: 
(الأصْوَاتٌ وَالحُرُوفٌ) المسموعة فیکونْ الکلام حقيقةً في العبارق مجارًا 
في مدلولها. 


ال لیخ وَلَيْسَ من طوائف المسلمین من نکر أن الله تعالی یکلم 
يصوت إلا ابر لاب ومن اتَبَحَه كما آن لیس في طوائف المسلمین من 
قال: إِنَّ الکلاع مَعّی واحدٌ قاق بالعتکلّم الا هو ومَن اتَبَعَهه". انتهی. 

قال المُوَفقٌ: آجمَعنا على أن القرآنَ کلام الله تعالی» وقد آخبر الله تعالى 


(۱) ينظر: «التحبیر شرح التحرير» (۳/ ٤‏ ١۱۳)ء‏ و«شرح الكوكب المنیر» (۲/ ۱۱۵). 
زفق «مجموع الفتاوی» (</ ۵۲۸). 


باب في الدلیل الأول: القرآن 
بذلك بقوله: جره ص ی يسْمَعْ کلم او 4( وقوله تعالی: «وَمَدَكَانَ 
قري ینم نتشون کلم أنه ۳4 وقال الیش مات وتر: إن فا 
موز أن لبن كلام رت 0 


وقالّ آبو بكر الصديقٌ وَِْتَهَعَنهُ: ما هذا كلامي ولا کلام صاحبي» وَلَکِنْ 
کلام اللو تعالی*۲. 


والکلام: هو الحروف المنظومة» والكلماث المفهومة» والأصواتٌ 
المفهومة. 
(وَإِنْ سمي به) أي: سمي بالكلام (المَعتى التفسیث) فمجارٌ. 


(و) المعنى التفسی: (هُوَ نسْبَةبيْنَ مُفْرَديْنِ) أي: بينَ المعنیین المُفر دين 
بعلي أحدهما بالآخرء وإضافته إ إليه على وجه الاسناد د الافادی» آي: : بخیث 
إذا عبر عن تلك النسبة [بلفظ ل يُطابقها و يودي معناها كان ذلك اللّفظ إسنادا 


إفاديًا (قَايَِمَةً) تلك الب (بالمتكلّم) ومعنى قيامها به ما قالّه الفخرٌ 


الرّازی ی : وهو أن المشخص إذا قال لغیره: اشتقتي ما بل أن یط 
ده لیف قاع تسه ددرو ی وسفیق الما وا لب 


(۱) التّوبة: 5. 

(۲) البقرة: ۷۵. 

(۳) رواه آبو داود (4۷۳6) والتّرمذي (۲۹۲0) والنّسائيُ في «الکبری» (۷۸۰) وابنْ ماجه 
(۲۰۱) من حديث جابر بن عبد اللو تن 
قال الترمذي: حدیث حَسَنٌ صحيحٌ. 

(4) رواه البيهقيٌ في «الأسماءٌ والصّفاتٌ» (0۱۰) وصححه. 

() ليس في (د). 

(7) «الأربعين في صول الدین» (ص٤۷١).‏ 





إذاعَلمْت ذلك () 8 المعنى 50 على الکلام (مَجاژ) لاحقيقة. 


تنمیه : هذه المسالة ین اعظم مسأئل آصول ادن وهي مساآلةٌ طؤيلة 
الیل حتی قیل: اه لم یسم ولد علد ,ل ی ايد اجا اه 
الاسلام فیها أختلاقا كثيرًا بای 1 

قال الطوف ۱0 ما ان حقیقة ل لسار نوا اي دلولها لوجهین: 


أحدّهما: ن المُتبِادِرٌ إلى فهم أهلٍ ا 9 اطلاق الکلام [ تم هو 
را وَالمُبادرَة دلیل الحقيقة. 


¢ 


لذي .أن الکلام مشت ین الكل تأیه في نفس الاي لوف 
نفس السّامع ناه العبارات لا المعاتي التفسية بالفعلء نعم) هي موترة 

للفائدة ة لو والعبارةٌ مُؤثَّرةٌ بالقعل؛ فكائّث وی بأن تون حقيقة؛ وما 
بکون مورا بالقوة ا ١‏ 

قولّهم: استعمل لغة وغرفا فيهما. 

قلنا: نعم بالاشنيراك» أو بالحقيقةٍ فيما دَكَرْنَاه والمجارٌ فيما دگزتمو 
والاول ممنوع. 

تولهم: الاصل في الاطلاق الحقيقة. 


(۱) شرح مُختصّر الروضة» (۲/ ۱4). 


باب في الدلیل الأول: القرآن ات 
قلْنا: والاصل عدم الاشیرالب نم قد عارص المجازژ والاشتراك 
المُجَرَّدْ ال او نم إن لفظ الکلام أكثرٌ ما اشتعول في العبارات؛ 
موارد الاستعمال ذل عل لحت فأمًا قوله تعالی: #وَيَفُولُونَ في 
نسم 4 فمجاز ؛ لاه ماد على المعنی تفس بالقّرينةء وهي قوله: 
برع لسن 
الباب إِنَّمَا يُفِيدٌ مع لرینة ومنه قول عمر وََيةعَنهُ: رورت في نسي 
كلامًا إِنَمَا آفاد ذلك بقرينة قوله: «في تَفْسِي»» وأمًا وله تحالی: #وَأيِدُوأ 
کارا و فلا حجّة فیه؛ لا الاسراز تفیش الجهرء وكلاهما 
عبارة |حداهما آرفع صوتا من الاأخری. 


وأمّا الشَّعرٌ يعني ول الشاعر*“ 
رد الکلاع لَفِي المُوَادٍ وتا جيل النّسَانٌ عَلَى لاد لیلا 


فهو للأخطل. ویقال: إن المشهور فيه: (إِنَّ الب آفی الفُوّاداء وبتقدیر 
ع درق سم و ۱ ون ور 2 2 و مر ا 
أن یکون كما د كرتم فهو مجاز عن مادة الکلام» وهوالتصورات المصححة 





يد و 2 


7۳ رح تور ی و ص 

له؛ إذمَن لا یتصور مَعنى ما یمول لا یوجد منه"* کلام ثم هو مبالغه من 
. 32 5 و سر ۱ ١‏ 

هذا الشاعر في ترجيح الفؤادٍ على اللسانٍ"''. انتهى. 

.۸ المجادلة:‎ )١( 

(۲) المجادلة: ۰۸ 

(۳) الملك: ۰۱۳ 

(4) من الكاملء ويُنسَبُ للأخطلء ولا یت له في دیوانه. انظر الیل والتکمیل لابي حیان 
الاندلسی (۱/ ۲۳) دار القلم. 

(6) في (د)» (ع): فیه. والمثبت من «شرح مُختصَر ار وضة؟: مته. ' 

() في (د)» (ع): اللَّسانٍ على الفؤادٍ. والمثبت من «شرح مُختضَر الرّوضة». 


(وَالكِتَابَة: کلام حَیقة) قالّثْ عائشة :ما بينَ دفي المصحف 
کلام او ۱ 

وأجمع السَلَف على أن لذي بِينَ لین كلام الله. 

وقال ابن قتيبة: لسن تشك أن القُرآنَ في المُصحفي على الحقيقة لا على 
المجازء كما يَقولّه بعص أهل الكلام: أن الَّذِي في المُصحف دلي على 
القرآن). 1( 


م 


وقیل: إن الكتابة لا تکونْ كلامًا حقيقة. 
قال صاحبٌ «الأصل»: وهو أظهرٌ وأصحٌ7". 
(و) قال الإمام أحمدٌ» وعبد الله بنْ المبارك والبّخاريٌ واأئمة الحديث: 
5ه ر 01 2 و عو هد وار ی 
(لم یرل الله تعالی مُتَكَلمًَا كيف شاء واذا شاء بلا کَیف). 
قال القاضی: إذا أراد أن پسمعنا. 
وقال الامامٌ أحمدٌ آیضا: لم يَرَل الله (يَأمُرُ با شاء٩)‏ وَيَحَكُمْ). 
قال السَلفٌ والأئمّة: إن الله تحالی یکلم بمشيئته وقدرته» وان كانَ مع 
de‏ ره رك 93 
ذلك قدیم التّوع» بمَعنى أنه لم يَرَل مُتَكَلّمّا إذا شاع فإن الکلاع صفة كمالء 
۳ رس تو و م ے ر ر و 
[ومَن يتكلم أكمل ممّن لا يتكلم ]” » ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل 
(۱) «تأويل مختلف الحدیث» (ص ۲۹۱). 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۲۱۹۵). 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ 57 ۱۲)» و«أصول الفقه» (۱/ ۲۹). 


)€( في «مختصر التحریر» (ص۸۹): پشاء. 
() ليست في (ع). 


و وى دك و مد 

ممّن لا یکون متكلمًا بمشیئته وقدرته» ومن لا یال متكلمًا بمشیئته وقدرته 
أکمل ممّن يَكُونْ الكلامٌ مُمکنا له بعد آن يَكونَ مُمتنِعًا منه» أو قُدّرَ أنَّ ذلك 
ممكرٌ» فكيف إذا کان مُمتِعًا لامتناع أن يَصِيرَ ارب قادرًا بعد أن لم يكن 
وان کون التَكلّمُ والفعل منکن بعدَ أن ان غيرَ ممكن. 

قال ابنُ قاضي الجبل(: احتجٌ الجمه ور بالکتاب؛ والسّتةء واللخق 
والعُرف» أمّا الکتابٍ فقوله تَعالى: ٤اك‏ الا گل مالاس تست یال 
سوا 3 ترج ل یه من المخراب اوی رهم أن سَبَحوا ره وه 204 
فلم یسم الإشارةً كلامّاء وقال لمريم: «فقولتان در من صوما فن 
آکیم و ان ”. 

وفي الصحيح أن التب سوم قال: «إنَّ الله تعالی عَفا لامي عن 
الحَطاً وَالنسيَانَ وَمَا حَدَّدَتْ به أنفْسَهَا ما لم تلم آز تَْمَل»٩.‏ 

مر و _- 
وقسَّمَ آمل اللسان الکلاع إلى: اسم وفعل» وحرفی. 


ہے ۳ ع ۳ و > 22 4 م 9 
واتمَقّ الفقهاء كافة على آن مَن حَلّفَ لا يَتَكَلّمُ لا بحتث بدون النطق ون 


ِن قیل: الأیمان مَبناها على العرف. 


() ينظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ 4 ۱۲۷). 
(۲) مریم. 
)٤(‏ رواه البخاريٌ (0779), ومسلمٌ (۱۲۷) من حديث أبي هريره ولئةعنة: «إنَّ الله تَجَاوَرٌ عَنْ أَمَيَى 


ما حَدَّكَتْ به أنْفُسَهَا مَاكَمْ تعْمَل از تَكَلّمْ». 


و« الس لاسو صم اجر 
قیل: ey‏ 


عذاه ساکتا اور 





ا و 


الاو ال کک ت الوا قد نک ارس ول آنه وم يعم 
اتکی لرسوله: واه کید ان المد بت 4 أَكُدَبَهُم الله في شهادَتَهى 
ومعلومٌ صدفُهم في الط 0 إثباتِ کلام في لبمس لکون 
الکذب عاندا إليه. ۱ 
قال ای قاضي الجبل الشنهادة: الاخباز" عن لس ۶ مع اعتقاده فلَما 
لم يَكُونوا مُعتقذينَ َ أدبم الله الله تحالی. 


در أبو نصر السَحِسَئَانيُ ف كتابه ال على من کر الحرف”" 
والسّوتَ»":عن ری عن آبي بكر بن عبدٍ الرحمن بن الحأرثِ» عن 
جرير بن جابر عن هب ال یل :اگم فوشی کولس کلم 
الأَلْيسةٍ كلها قَبْلَ لسانه فَطَفِقٌ مُوسَى یول: وَاللويارَبٌ! ما أَفْقَهُ داد ختی 


“2 ار 


قال وهو معطو عن لحري وان بن أبي عتيق والڙبيديء 


ومَعمّرٌ ویونس بنْ يزيد وشعِيبٌ بن آببي حمزة وهم كلهم ینت ولم 


ینکزه أ۷ منهم 
(۱) المنافقون: ۱. (۲) في (د): بالإخبار. 


(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۱۲۷۱/۳). (4) في (ع): الحروف. 
(۵) «رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من أتكر الحرف والصوت»(ص ۵ ۲): 
() ليست في (ع). (۷) في (ع): واجد. . 


باب في الدلیل الأول: القرآن 


وقوله : «بوثل صوته» معناه أن موسی دالت الام > موز رخ حسبه مثل صوته في 
كوو سينا عله وال عن وار a‏ «َوْلَا لك بكَلَامِي 
َم َك سیا وم نتم له. انتهى. 

ول الطوفیی عن الحافظ ابن کر أله قَالَ: صح عن لس 
آربعة عََرٌ حديثا في الصَوتٍ 





وقد ذَكرَ البخاری في «صحیحه» وی «خلقٌ أَفعَال العبّاد» جملة من ذلك 
وجَمَمَ الحافظ الضَّياءٌ المَقدِييٌ جزءًاء ود من ذلك في «شرح الأصل»“ 


۱ ار “شرح 
قال: خر عَلَيْنا سول الله صع وس فقال :ابروا ابروا آلیش 


4 


ار ا ۱ قَانُوا: بَلَى. قَالَ: : ان هذا لقرآن 


5 رید اف وره نیم تتعکوابی کمن تلو وَلَنْ هلکوا 
بَعْدَهُ أبَدَاه رَوَاه ابن أبي شیب وروی معناه أبو داوة ا 


EF 


ام ضرق ماک سرت بش تسش رخ »۱۳ 1 ۰ ول 
یُذکر الذهبق له تصانیف. 
ور الس المفهرس»( ۸۰( e‏ الواردة 
(1) «شرخ مخت الرضته (۷/ ۸ 
(۳( «التحبیر شرح التحریر» (۳/ (TEY‏ 
ككل يي (د): ابن. والمثبّثُ من «التحبير شرح التحرير»» و«مُصَنّف ان أبي يت وهو آبو 
سرح الخزاعيٌ. 
(۵) «مُصَئَفْ ابن أبي شَيْبَة (۳۰۹۲۸)» وصححه ابن حِبَّانَ (۱۲۲). 
(1) لم أقف عليه. 


وفي «ال 1 dT‏ ی e‏ 
بتكي ما 





هذا آنخر الأحاديث التي تناها من جزء الحافظ ضیاء الدّین وغيره 

النشتمل علی ال حادیث الواردة ف الجرفٍ رالوت ةوخ ریت ین 
ثلائينَ حدیثه بعضها صحاخ وبعضها جت ان مج با وقد أَْرَجغالنها 
الحافظٌ ان حجر في «شرح البخاري»» وغالبها و ِ اخمد 
والإمامٌ محمد بنإسماعيل البخاريٌ» وغيرُهما ین 2 ینف على 
ا 
والمر- جم ال رهز معسراهدهالاخامیت راعمدرا فا رار 
ما فيهاء مُتَرّهِينَ لله تعالی عمًا لا يَلِيقٌ بجلالِه من سماتٍ الخدوثِ وغيرهاء 
كما قالوا في سائر الصّفَاتِء فإذا رَأيْنا أحدًا مِن النّاس ما یقدر عشْرٌ معشار 
اح مولای يول لم يح عن الي مر حديثٌ واحد انكل 
بصوتء ورآینا هولاء الأئمّة تة أئمة الإسلام» اين اعتمدّ آهل الاسلام على 
آقوالهم ولوا بهاء ودَوَُوهاء ودانو لله تعالى بهاء صر وا بان الله لَه تعالى 
َكَلّمَ بصوتٍ لا يُشبِهُ صوت مخلوق بوجو من الوجوو الب مُعتَمِدِينَ على 
ما صح عنهم عن" صاحب التّريعٍ المعصوم في أقواله وأفعاله اي 
ایلع الهوىء إِنْ هو إلا وحن يُوحى» مع اعتقاوهم -الجازمین ب 
الي لايعتّريه ك ولا وم ولا خيال- كفي یه اميل والأكييفيء 
وأنّهم قائلونَ في صفة الکلام كما ولون في جمیع صفات الله تعالی» ین 
(۱) رواه البخاري »)۷٤٤۳(‏ ومسل 1١7(‏ ۰ ین حديث عَدِيٌ بن حاتم تتلعنة. 


(۲) في (ع): الأحاديث. 
(۳) في (د): من. 


باب في الدلیل الأول: القرآن 
الثزولء والمجيءء والاستوای والسَمْعء والبصي والید وغيرهاء كما قاله 
سلف هذه الأمّةِ الصَالخ مع إثباتهم لها: َمَادَابَتدَالْحَقَإلَا لسك 04 
ومن رصعل مه له نوا فما رین ور . 
قال الموفق: فإذا كان حقيقة حقيقةٌ للم والمناداة شيئًا واحداء وتواتّدَت 
الأخبارٌ والآثارٌ به فما انکاژه الا عنادٌ واتباعٌ للهوى المُجِرَّدِء وصروف 
عن الح وتركُ الصراط المستقيم. انتهى. 


خد الوت :مایت َف ا مداع صوثْ» وکل ما 


لا يَتََنَى سماعه الب لیس بصوتء وجه الحدٌ كوثه مُطردا مُنعكسًا. 


وقول من قال :إن الصَوتَ هو الخارج ین هواء بينَ جرمين: : فغیر صحيح؛ 


4 


أنه يُوجَدُ سما الصّوتِ ین غير ذلك؛ کتسلیم الاحجاره وتسبيح الطّعام 
والجبال» وشهادة الأيدي والأرججل» وحنينٍ الجذع, وقد قال الله 0 


0 4 
8 


تن که نیو ۰۳۹ وقال تعالی: بم تلع نت 


له و هر مه 
وتفول هل من مزبدر 0# وما لشيءِ مِن ذلك منخرق بينَ چرمین. 
قد 


م 


11 ۳ 


َقَرّ الأشعريٌ” أنَّ ال موات والارض مالا آننا طَأبعِيتَ 4^ 
حقيقة لا مجازاء واللة أعلم. 


وقال الشَّيِح: ولا نزاع بينَ العلماء أن کلام الله لا يُمَارِقُ ذات اللو سبحائه» 


و 


3 و كحو ۳ Es‏ 
وأنه لا يباينه كلامه ولا شيء من صفاته» بل لیس شيء من صفة موصوفب 


.8۰ يونس: ۳۲. (۲) النور:‎ )١( 
(6)ق:۰.‎ .٤٤ الاسراء:‎ )۳( 


(5) «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» (ص٩۳).‏ (5) فُصَّلَتْ:١1.‏ 


4 2 8 رر 
ع 0 بان 
وينتقل إلى غيره'". 

(وّفي بَعْضِ آيةِ) ین القرآن (إِعْجَارٌ) ره القاضي؛ لقوله تعالی: ۳ ینوا 
يث مه € والظَّام*: آهآراة ما فيه الاعجاژ ولا فلا يول في هثل 


2 


ل تعالی: 2۷ : ان في بعضها إعجَاراء أو فيها آیضاء» وهو واضح. 





س 


وقال آبو المعالي: ای ی على ما به 


2ء 


التَعجِيرٌ لاف نحو: تر e‏ ف قوله تَعالى: 7 ليوأ 

خی َو 4 آي: مثله في الاشتمال على ما به یم الإعجارٌ لا مُطلقا. 
(ويتََاصَلُ) الَرآن؛ لقوله عه يها تالمكم : «یس کلب لفزآن»۱ اک 

الكتاب ب صل د سبو ر في الق آن0 و «آية الكز سي سيد آي أي الق آن»( و١‏ 


ره ودام 


فل‌هو الله اد تفیل تلت لفزآن ¢ 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۳۹۰/۱۵ (۲) الُور: 84. (۳) الدثر: ۲٩‏ 
(4) المدَیر: ۲۱. (۵) الطور: ۳6. 


()رواه التائ في «الکبری» (۲۰۸4۷): 
ونَقَلَ ابن الملّن في «البدر المنير» (9/ ۶ تضعيقه عن الدّارقطني وابن القَطَّانِ وغيرهما. _ 

(۷) رواه البخاريٌ (۵۰۰) من حديث أي وید بن المُعَلّى. 

(۸ رواه الشرمذي (۲۸۷۸) من جديث أبي رر کته َال:. ال سول اللو ماتطیوستر: «یِکل 
شَيْءِ سنا ون سام الْقَرآنِ شور بر وفيا آي هی سيه آي رنه مي آية كيبي ».. 
قال التّرمذيٌ: غریب لا تعره لین حديث حكيم بن جره وقد تلم شب في حكيم بن جبير 


ا 


و 
(9) رواه البخاريٌ (۵۰۱۳) من حذیث أبي سعيدٍ الخُدريٌء ومسلمٌ (۸۱۱» ۸۱۲) من حديث أي 


الدرداء وأبي هْرَيْرَةَ كنةر 


باب في الدليل الأول: القرآن / 
(و) یفاص لیصا (تَوَابُهُ) للخبّرء والأخبارٌ الواردةٌ في فضائل القرآن 
وتخصیص بعض السور والآياتٍ بالفضلء وكثرة الثواب ف تلاوتها: لا 
م ی و ی 


دميو 


غیر ه. وفافل هو ال اد 4 أفضل من #تََتَ يدا أو لهب وب . 





(وَيتَقَاوَتٌ اِعحَارْه) یعنی أن في بعضه إعجارًا أكثرٌ من بعض. 
مر 

(1) منه) أي: من الرآنه لاجماع الصَحابة ألَايَكُونَ في المصحف غيرٌ 
رنه ما بين قتي المصحفي کلام الى فإن في ذلك دلیلا واضحًا على 
ثبوتهاء وهذا قول أكثر العلمای 


كود ين افيض على امس ام لإمام أحمد 
وال واية الانية: انها ین الفائضة» وژوی عن آحمد اها لیسث بقرآن 
اللا فعلیها تون دا کالاستعاذة. 


4 


(۳)(ولا تَكْفِيِرَ باختلاف فیها) أي: البسملة من الجانبين» وذلك أنّها 
لیس من رن القطعيّ؛ بل بين الحُكْوِيَ» بناء على ها هل هي ق رآ على 
سبيل القطع. کسائر القَرآنِء أو على سبیل الحُكمء لاختلافب العلماء فيها. 
(۲) المسد: ۱. 


وقد حَكَى الووي" أنه TT‏ 0 ۹ ِِ 


7 ٩9 سم‎ 


(5) (وَهِيَ) أي: البسملت (آية فَاصِلَةٌبَيْنَ کل شورتین). 


قالّ أبو بكر الرَّازِيٌ الحنفيُ : هي آيةمُفرَدةٌ انث لقصل بينَ السو. 
انتهی» وهی منصوص الامام حمد» وعليه أصحابه. 





(وسوی) يعني لیست البسملة في آوّل (بَرَاءَة) لگونها أمانّاء وهذه السُورة 
ونث بالگ یف» وقد كهت آسراز المنافقین ولذلك تى الفاضحك أو 
لأنّها مُتَصِلَهٌ بالانفال سور واحدةء أو لغیر ذلك على آقوال. 


)١(‏ (5) البسملة (بَعْضُهًا) أي: بعض آية في قوله تعالی: ین من 
لَه مس هل نکر 74" (من) شورَة (التَمْل) إجماعًاء فهي فیها 
قران قطعًا. 

(و) القراءات (السّبعٌ: مُتوَاتِرَة) عند العلماء إذا تَوائرَثْ عن قارئها. 

قال في «شرج الاصل»: لايك ادا القراءاتِ الب متواترة ين 
الَحابة إليهم؛ وإنْ لم يكن مذكور رامنها لا طریقین أو ثلاثة »لک لو سيل 
كل وم اء ء السَبعة لبن له طرقَا تبلغ التواتر. 

وایضا فالّذي تمه ولا تشك فيه : أن الجمَّ الغفیر أخدَّتٍ القرآنَ عن 
الصَحابة بحیث إنَّه لايُمكِنُ خصرٌ من أَحَدَّ منهم ولا عنهم وکذلك 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (۳/ ۳۳۳). 
(۲) «أحكام القرآن» (۱/ .)١5‏ 


(۳) التّمل: ۳۰ 


باب في الدلیل الأول: القرآن 
من بعدهم. وما أَحسَنَ ما قال بعضهم: انحصاژ الأسانيد في طائفة ل 
َم نحصاز الآ" عن غیرهم. فقد كان لاه ین كل آهل بلك بقراءة 
إمايهم الجم الغفيرٌ عن مثلهم» وكذلك دائمّاء فالتواثر حاصلٌ لهم» ولكنّ 
ا ی ليواي الم 
من جهتهم !۲ 

تنبية: (طلاق الجمهور من تواتر القراءاتٍ التبم لیس على اطلاقه» 
بل يُستثنى منه ما قالّه ابن الحاجب”" وغيرٌه: وهو ما كان من قبیل صفة 
الأداءء كالم والإمالة» وتخفيف الهمزق ونحوه وراه بالتّمثيل بالإمالة 
والمد: مقادیر الم ر ك اماف لأاضل الم والامالق فان ذلك متواتة 





3 و ۰ 5 و f ۶ 2 i.‏ ۳ 
لحار ی اه ی و 
7 ۳3 هه 2 o2‏ € 

وقيل: أربعٌ» ورَجََحُوهء ومد عاصم در ثلاث أَلِمَاتِ والكسائيٌ قدر لین 
ا 5 رت وگ 2 و ]۰ 2 

ونصف. وقالون: قدز آلفین» والسوسی قدرٌ آلف ونصف. ونحو ذلك. 


ی 


وکذلك الإمالة تسم إلى: 
- محضت وهي: أن يُنْحَى بالالف إلى البای وبالفتحة إلى الکسرة 
- والی بينَ بين وهي کذلك. الا أنّها تک ون إلى الالف والفتحة أقربت» 
وهي المختارة عند الأئمّة 
أمّا اصل الامالة فمتواترٌ قطعّاء وكذلك التَّحْفِيفٌ في الهمز والتسهيل 
منه: منهم من يُسَهُلٌ» ومنهم مَن یله ونحوٌ ذلك. 


(۱) قوله : انحصار القرآن. في «التحبیر شرح التحریر»: مجيء القراءات. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر » (۳/ )+ 


تشز بخ مجتصااتجرر 

فهذه الكيفي هي اي ليث متواترة هلا لاحم وجماعة 
ون تلف قراءة شعرة؛ لما فبها ون طول الل راکمه والودهام ون 
ذلك؛ لأنَّ لام 5 إذا تعمجت على يدل شويء لم بكر فعله وهل یط على آن 
الصّفة التي فَعطّها ال مور وتوائرَت إلينايَكْرَهُها أحَدٌّ ین العلمای 
أو ین المسلمين؛ فعَلمنا بهذا أن هذه الصَّفاتٍِ ليست مُتواتِرَة وهو واضحٌ. 

وكذلك قراءةٌ الكسائت لانّها کقراءة حمزةً في الإمالة ۹ تَقلّه 
سرخ من أضحاب السَّافعِيَ في «شرح الغاية». 

و عُفْمَانَ) بن اد و )اي كته وأَرِسَلَه إلى الفاق 
(أحَدُ الْحُرُوفٍ السَبْعَة) والنَّاد: ما خالفه علی و فالقراءةٌ تي 
بآيدي الاس من السبعة والعشرق وغیرهم: هي حرف من قول ال 
ص وم رل القرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرٌ خرفی»... 





موق 


3 


إذا عَلِمْتَ ذلك: (قَتَصِحّ الصَّلَاةٌ: 
- ب) قراءة (مَا وَافْقَه) أي: وافقَ مصحف عثمانَ ولو احتمالاء وواققٌ 
العَربيّة ولو بوجو واحدٍ 
2 (وَصَعَّ) يدهت (وإن َم یکَنْ) ما را به م( القراءات (الْعَشَرَة) نصا 
ومتنی اختل رکز من هذه ؛ الا رکان نت أطلى على القواءة ضعینت 
أو شاد أو ناظلة» سواءع كَانَتٌ عن السَبِعق آو عمّن هو كبر هنهي هذا هو 
الح لصحي عن أئمّة ال لى من الل والخَلف. 


(۱) رواه البخاري (۲4۱۹) ومسلمٌ (۸۱۸) ین خديثِ هشام بني حكيم ون 





باب في الدلیل الأول: القرآن ا و 
(و) ما وَرَدَ (غَيْرٌ مَُوًاټر) کقوله تعالی: راد یفتی © الا رل 3 
رم ر سر م س لو ع د سم 
وَمَاحَلَىَ الک وال 4 . 
(وضو) أي: وغیر المُتواتر: (مَاحَالَفَة) أي: حالف مصحف عثمان بن 
نان رزضی ال تعالی عنه: 
م۳ و 2 ¢ ی مج أي و اه مو سے 2 
(۱) (لَيْسَ بقرآن) لأن القرآن لا يكون إلا مُتواتراء وما خالف مصحفت 
> . و و ۰ رك تفه 3 2 200 3 .> SI‏ 
عثم ان غيرٌ متواتره فلا یکون قرآناء (قلا تصح) الصَّلاةٌ (به) عند الأئمّةٍ 
الأربعة وغیرهم. ۱ 
(۲) (وَمَاصَمّ مِنْهُ) أي: من غير المُتواتر (حُجَةٌ) عند الاکش واحتجوا 
7 وه 3 5 hr‏ 2 3 2 
على قطع م السارق بقراءة ابن مسعود: «وَالسارقون والسّارقات 
فافطعُوا أَيْمَانَهْمْ)”". واحتَجُوا أيضًا بما نقل عن مضحف ابن مسعود: 
«فصیام تلا یام متتابعات»*) وقالوا: لأنّه اما فان أو خب وکلاهما 
مُوجب للعمل. 
(۳) (و) ما صح من غير المُتواتر (تَكْرَهُ قَراء) نصا. 
(وَمَا انح مَعْنَاهُ) ين الكتاب» کالتصوص والظواهر فهو (مُحْكَمْ)؛ 
لانّه من البيانٍ في غاية الاحکام والاتقان. 


و ختلف العلماءً رحمهم الله تعالی في | 4 لمحکم وا لمتشابه في قوله تعالی: 


از مر رم ۶ و مهم م 4 0 5 e‏ 

مه ايت مكمات هن أم التب وا مُتَسَنِبهَدكٌ ۲ على أقوال كثيرة. 
)١(‏ اللّيل. (۲) في (ع): يمين. 
(۳) رواه الطبري (۸/ ۰۷؟). (6) رواه عبد الرزاق .)١53١7001553١5(‏ 


(۵) آل عمران: ۷. 


ولفظ المحگم مفعَل من أَحَكَمْتٌ اللََيْءَ أ : خکمّه إحكامًا فهو مُحْكَبٌ 
إذا تمه فكانٌ في غاية ماينبخي من الحکمة ومنه: بناءٌ مُحكَمٌ؛ أي: ثابثٌ 
عا فد ره و 


و ۳ 
متقن يبعد أنبدامه. 


دح و ووي و ٣‏ ۰ ۳ (۰)۱. ت 
(وعکسْه متشابه) متفاعل من الشیه والشبه والشبیه : وهو مابینه 


- 
م 


وبين غيره أمرٌ مش یرل یَش ی یلیس به» فهو غيرٌ مُنّضِح المَعنى فيش تيه 
بعض مُحتملاته ببعضٍ: 

(۱) (لاشْيِرَاك) کالعین والقرء [وتحوهما من المُشتّ رکات](. 

4 ۳ 

(۲) (آو) يَشتبهُ ((اجمَال) کاطلاق اللفظ بدون بیان المراد منه 
کالمتواطی» کقوله تعالی: ان اه امک أن توا ۳4 وکقوله 
تعالی: «وءاتوا حَقه یوم ادو 0€ ولم يبن مقداز الحق. 

(۳) (آو) یشتبه ((ظهور تشبیی كَصِفَاتٍ ال تعالی) أي: كآياتٍ الصّفاتِ 
وأخبارهاء فاشتبة المرادٌ منه على الناس» فلذلك قال قومٌ بظاهره؛ فشَّبّهُوا 

حك | وك ق م١‏ اله ؛ فا“ ا افعطاً ۱ 
وجسمواء وفر قوم من التشبيه؛ فتاولوا وخرفوا فعطلوا. 


وط فوع زب م : موه كما جاء مع اعتقاد الَنزیه» فسَلِمواء وهم 
أهل السَة وأئمّةٌ السلف الصّالح. 
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وقيل: المُحَكَعٌ: ما عرف المرادٌ به: ما بالظه ور وا بالتأويل» 
والمُتشابة: ما اسأر اله بیلمه» كقيام الساعةء وخروج الدَّجَالِء الاب 
۲ ور : ۳ 2 72 
والحروف المُقطعَةٍ في آوائل السور. 


(۱) في (ع): والتّشبيه. (۲) ليست في «د٤.‏ 
(۳) البقرة: 1۷. )٤(‏ الأنعام: ۰۱۶۱ 


باب في الدلیل الأول: القرآن 
وقیل: المُحكّمُ: ما لایحتمل من التّأويل الا وجها واحدًاء والمُتشاية: ما 
احتمل آوجهاء» وقیل غيرٌ ذلك. ۱ 
تنبية: الجكمة في |نزال المُتشابه: ابتلاءٌ العقلاء. 
(وَلَيِسَ فیه) أي: الكتاب: 


(۱) «مّا لا معتی لَهُ). 

قال في «شرح الأصل» : وهذا یط به کل عاقل» من سم رائحة 
ايلم ولايُخالف في ذلك إلا جاهل أو یه لأنَّما لا مَعنى له : هذيان» 
ولا ليق النطق به ین عاقل» فكيف بالباري سْبِحَاةُويك”". انتهی. 

وقال راز في «المحصول»: لا يَجُورُ أن يََكَلَّمَ الله ورس وله بشيء ولا 
يَعنى به شیا" . 

(۲) (وَلا) أي: ولیش في القرآن شسيء ۶ معني به َير ظَاهره)؛ لأنّه يرع 
في ذلك إلى دلول ال فيا افتاه نظام الكلام» ولان ال بلسبة إلى 
غير الظاهرٍ كالمُهمَل. 

وقوثه: (إلَا بتلیل): احتراژ" ین وُرُودٍ العامٌ وتار المُخَصّصٍ له 
0 

(وَفِيهِ) أي: لمرآن (مَا لَايَمْلَمُ َأ ویله* إِلَا الله تَعَالَى) وتأویله بمايُوحِبُ 


.)۱۳۹۹ /۳( «التحبیر شرح التحرير»‎ )١( 

(۲) «المحصول في علم الأصول» (۱/ ۵۳۹). 

(۲) في (ع): احتراژا. 

.)٩۱ زاد في (ع): وفي نسخة معناه. وهو كذلك في «مختصر التحریر» (ص‎ )٤( 


سے لاوز( سح مجر رر 
تناقضًاء أو تشبیها يغ ولیس يندفِع أن يكو E‏ ب باه 
لّقف عنده» فيكو ن لیف به هو الایمان به جملة ور البحثِ عن 
تفصیله كما کت ارو والساعة والاجال» وغيرٌ ذلك من الغیوب؛ 
ولا الَصدِيقٌ به دون أن يُطلِعَنا على له قاله ابن عقیل": ش 


و 


وهذا مذهبُ ساف هذه الم واختازه في المحصول»”" بناء ءَ على 
تکلیف ما ا 

شق نوا عمال فا رركي )قال ا : وحكى ابن برهان 
وجهین في أنَّ كلام اللو هل شتو على ما لا یم هم معنا ۰ شم قال + والحق 
شم ی الخطاب يت کیت در گر و 
المعتق. أو لا تعلق به 9 

)و وف ) في الأصحٌّ (عَلَى) قوله تعالی :و (لا) ‏ 1 قَف 
غلى ( رون اور 4« و وهو المُختا واستدل له بسياتي الآية 2 من ذم 
مبتغي ال ویل» وقوله: ٤امَنَا‏ کا وک عند یت 4( ولأن واز للحن 4 
للابتدای و« 4 خبَرٌه؛ لأنّها لو کات عاطفة عاد ضميرٌ ا € 
إلى المجمزع؛ یتح على الث تعالئ» وکا موضح ی تب 
حالاء ففيه اختصاص ر ف بالحال. 

(۲) «المحصول» (۱/ ۳۹۶). 
(۳) «الفوائد السَنية في شرح الألفيّ) (۱/ 8۰۷). 


(4) في «مختصر التحرير» (ص ١‏ 9): (والوقف).. 
(۵) آل عمران: ۷. 


باب في الدلیل الأول: القرآن 
وق لت كان تفا راژاسخونق العلم ون تال مت به 
وزعم: : آن موضع ليون 4 نصبٌ على الحالء فعائٌة آهل ال یرون 
واتكنتوفاء أذ العوت لا تفي القمل والتفكول ما كد ل 
مع ظهور الفعل» فإذا لم يَظهَرْ فعل: فلا يَكُونُ حالا. 
(ويَسرُم تفرم أي : القرآن 
- (يرَأي)؛ لقوله عیداسکواسم : من کال في القَرآ 0 وَبِمَا لاینلی 
لجرا سمه ین الثاره واه آبو داو5 ا والترمذي" والنسائم 
عن ابن عبّاس. 
- (و) یرم أيضًا تفسيرٌ لقرآن ب (اجْتِهَادٍ بلا ضل) أي :بلا متتتتد؟ 
للآثار الواردة في ذلك. واحتجٌ القاضي" بقوله تعالی: وان تف 
وم ود »۳ وبقوله تعالی: شبن لاس ما ر هم 3 
فأضاف التَبِينَ الیه. 





مس 


E‏ و زا 
ید كو 


(۱) «سنن آبی داود» (۳۹۵۲). 

(۲) «جامع ار مذی» (۲۹۰۱). 

(۳) «سْننْ التسائع الكبرى» (۸۰۳۱). 

(6) «العُدة في أصول الفقه» (۳/ ۱۰ ۷). 

(6) الأعراف: 77 

() التحل: 46. 

(۷) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۰۱۷۱ و«شرح الک وکب المنیر» (۱5۸/۲). 





فاشدة: قال الامام أحمدٌ ثلاثة کب لیس فیها أصولٌ: المغازي» 
والملاحم» والتفسیر. يعني لَيْسَ غالبّها السحُه» والله آعلم. 
© چ چ 


(۱) ينظر: «أصول الفقه» (۱/ ۳۲۱ و«التحبير شرح التحریر» .)۱٤١۸/۳(‏ 


الدلیل الشانی: السنة 





ریاب) 


و 


(الستَة لعَةً: الطَرِيقَةٌ ی4) والعادةٌ قال الله تعالى: « قَد لت من بلک سكن 
مَسِيرُوا فى الرض ۱۳ أي: طرَقٌ. 

(و) تطلق الس )2 شَرْعًا) على ما يقابل الفرض ونحوه ین الاحکامه 
ورڳا لارا بسا إلا ما يقابل الشرض» کفروض الوُضوء وشتیه وتطلق 
علی انل البدعت فیقال: أهل الس وأهل البدعة. 

مس و و و ل بر م2 ۳ ۳ ع و 5 

وتطلق على ما يُقابل القرآن (اصطلاخا) كما هناء ومنه أحاديث وَرَدّت 

كثيرةٌ ق: منها ما في «صحیح مسلم»: سوم م ال از فَرَؤْهُمْ لكاب ای فَإِنْ 
كَانُوا ذ في القِرَاءَةٍ سَوَاءَ 13 مهم بات الحديث. 

إذا عَلِمْتَ ذلك: فالسَُّةُ في اصطلاح علماء الأصول مَحصورةٌ عند 
أكثرهم في ثلاثة آشیاء: 

أحدّها: (قَوْلَ البسيّ) محمد"( َلوسر عبر الوّخي) کالقرآن, 
والأحاديث الإلهكة فإنَّه لا تال فيه نه من لت (وَلَوْ) كان قوله ما 
(بِکتَابة) كما أَمَرَ ال مور علا بالكتابة يوم الحْدَيْبيةء وأَمَرَ بالكتابة 
إلى الملوك وقال عیهآتام: «اكْتَبُوا لأبى شَاة») يعنى الخطبة الّتى ححطّبهاء 
وغير ذلك. 

(و) الشاني: (فِعلة) سیر (وَلَمْ) كان الفعل (بإِشَارَة) على 


(۱) آل عمران: ۱۳۷. 


(۲) «صحیح مسلم» (1۷۳) عن آبي مسعود الأنصاري تن 
(۳) ليست في (ع). 
(4) رواه البخاري (4 4۳ ۲)» ومسلم (۱۳۹۵) من حديثِ أبي هريرة تن 


O 
ر ر ره هم ا‎ 0 
موس ےت 4 رص ر ےر 3 ۳۹ ق‎ 75 3 
الصحیح. کاشارته صا اللهعلیهوسلرم لابنی بکر آن يتعدم في الصلاة. متفه‎ 
2 ی‎ - 


عا )۱( 





و 


وآشار النبييٌ موسر بيده نحو اليّمَنء وقال: «الإِيمَان ها شا“ 
الحدیت. 


اكنية: الول زان كان ول لای عم طايه اسان لک الت 
استعمالّه في مقابلة الفعل کما هنا. 


تنبي ة آكَرُ: من الفعل آیضا: عَمَل القلبء والترك؛ فإنّه کف النّفْسء ولا 


4 


e‏ 2 ره e‏ 53 وو م ب 
- فإذا نقل عن النبی یوم أنه آراد ذلك: فهو من السنة الفعليةء كما 
۳ 3 ۴ ر و مر 6 راو ز 7 ر 9 م2 رم 
في حديث انس: اراد ال ص یور أن یکتب إلى رهط واناس من العجم. 
3 ۳ م2 ت 


° 7 تم ا کت ل سا ی خد اتبا 2 8 0 و عل ۳ 
فقيل: إنهم لا یقبلون کتابا | بخاتم» فاتخذ من فضة. متفق عليه ". 


7 افقو رف و ۱۱ > ع > م اك ری اک 
. - واذانقل عنه صَِؤْلتَْعَلَتَهِوَسَلَهَ أنه ترك كذا: كان.أيضا.هن السننة الفعلية» 
س وس 3 سم 


سم مر سیم 2 EI‏ 1 0 مد 3 4 2 دش Ef‏ ۹ 1 


و ردي سارف و e‏ ع و ررمي 
الضحابة وه وترّكوه» خت بين لهم أنه حلال» ولکن يَعَّافه. .. 
2 1 ۳4 ۱ ر برد 2 o.‏ ها و و 

() الثالث: (إقراره) تیم على الشيء: يقال» أو يُفعل بنحضرته 
f‏ هم ۰ و مه ۰ ۶ 2 ۰ Aig re‏ 
أو رَّمَئْه؛ فهو من السنة قطعاء إذا كان عالمًا به وکان من غير کافن كما يّاق 
آخرّ الفصّل.الآتي. 0 
(۱) رواه البخاريٌ (1۸۱)ء ومسلم (4۱۹) من حديث أنس وبتإئةعلة. 
(۲) رواه البخاري )٤۳۸۷(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري کته 


(۳) رواه البخاري (54)» ومسل (۲۰۹۲). 
(۶) رواه البخاري (۵۳۹۱)» و مسلجٌ (۱۹6۵) من حدیث ابن عباس وَعَإئةَء:8. 


الدليل الثاني: السنة 
(4) (وَِيدٌ) على الثّلاثة :اله بفعلء وس اش افیا بم داح ال 
َو بفصل وعاقّه عنه ای وكانَ ذلك الفعل مَطلوبًا شر عَا؛ لاله 
لا هلبق محبوب مطلوب شرا له مبعوثٌ لین الق عات 
وذلك كما في حديثٍ عبد اللو بنٍ زيدٍ بن عاصع ای " رسول الله 
َو وعليه حَحِيصَةٌ سوداءُ فأراة رسول الله صَرَّلَة یور أن يَأَخْدٌَ 


بأسفلها فیجعله آعلاها فلا ا 9 





0 sS ا‎ 


۱ 
۱ 
م 


قال في «شرح الأصل»: مذهبٌ آحمد وأصحابه لا يزيد على التحویل ۳. 

7 0 و وك 0 

(وَهِيَ) أي: أنواعٌ السّنَةِ كلها (حجة لاعن ريه كا ی 
(ل)ثبوت (العصَمَة) لأنّهِ صَرلتعيهوسَةٌ معصومٌ والعصمة ثابتةٌ له ولسائر 
الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامّه عليهم أجمعين: (التي هى: سَلْبُ 
القَدْرَة) من المعصوم (عَلَى المَعْصِيَة) فلا يُمْكِنْهِ فَلها؛ لأن الله تعالى سَلَبّه 
القدرة عليها كما سَلَبّه معرفة الكتابة والشَّعِرِ وغیرهما. 

قال في «القاموسش»: ال لعضْمَة بالکسر : المَنع» واعتَصَم عتصَم بالل : ات له 
من المَعصية“. 
(۱) في (ع): استقی. 


(۲) رواه آبو داود (۱۱6 والنسائي (۷ ۰ وابن خزيمة (۱۵ ۱۶ وابن ¿ حبان (۲۸۲۷). 


(۳) «التحبیر شرح التحرير» (۳/ ۶ ۱۳). 
(۶) «القاموس المحیط» (ص۱۱۳۸). 


قالّ ابنْالاقلانی: لا تطلقْ العصمةٌ في غير الأنبياء والملائكة لا بقرينة 
إرادة معناها اللو يي وهو السَّلامَةٌ مِنَ اي( 

فامتناغ المعصية نه ور َبْلَ البعشة عَقلا مبنق على التقبيح 
الحقليّ» فمن أَنْبنّه كالرَوافض مها لشفي فتافي الحكمة وقاله 
المُعتزلة في الكبائر» ومن نمی التقبیح العقلي لم مها 

قا في «شرح الاصل»: إِنَّمَا قَدَمْنا هذه المسألة لاجل مابَعدّها؛ لأنَّ 
الاستدلال بأقو الهم و أفعالهم توف( على عصتتهم*. 

(و) قد دعب أكثرٌ العلماء إلى آله (لَا ینیم عقلا) من الأنبياء (مَعْصِيةً) 
أي: صدورٌ معصية منهم صغيرق أو كبيرة لالب 

و) کل نش رل فهو (مَعْصُومٌ بَْدَهَا) أي: بعد البعثة: 

(۱) (من تَعَصّدمَا) أي: كذب قول أو فعل (بُخِلٌ بصِذْقِهِ فِيمَا) أي: في 
کم ومایتعلن به (دلّ المُمْجِرَّة عَلَى صذقه) فيه (مِنْ رِسَالَة وتبلیغ) 
إجماعًاء فالاجماغ مق على صمة المُرِسَلِينَ ین تشد الکذب في 
الأحكام» ومایلن بها؛ لأنَّ المُعجزة قد دل على صدقهم فيهاء فلو جار 
كذبُهم فيها لبَطَلَّتْ دلالة المُعجزة. 

(وَلایقَم) منهم ما یْخل بصذقهم لا (خَلَطَاء و) لا(سَهْوًا) عند الأكثر؛ 
ای التجكرة على نمی 
(۱) ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (۱/ ۰۳۸6 و«التحبير شرح التحریر» (۳/ ۰6۱۳۸ 
(۲) في (د): وقالت. 

(۳) في (ع)» (د): متفق. والمثبت من «التحبير شرح التحرير». 
(5) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۳۹). 


الدلیل الشانی: EE‏ اک 

ویأوّل من مه نع الوقوع الاحادیث الواردة في سَهْرٍ ال صلا دوس بان 
قَصَدَ بذلك التشریع» كما في حديث: 21 yT‏ 

وينهم من يُعَبْرٌ في هذا بأنّهتَعَمَدَ ذلك لیقع اسان فيه بالفعل» وهو 
حول أ؛ ؛ لتصريحه صا عیرس بالنسیان في قوله : نما ناب ۳ بر آنمی کما 
نرت قا سيت قذكروي» ولد الأفعال اند يه بطل الصلاق 
والبیان كافي بالقول؛ فلا ضرورةً إلى الفعل. 

ودک التاضي غرائن ٩!‏ رغيزة الحلاف في الانمان راک لا يجُورُ في 
الأقوال البلاغيّة ية إجماعًاء ومّعناه لابن عَقِيل في «الإرشاد». فإنّه قال : الأنبياءٌ 
لم يُعصَمُوامِن الافعال» بل في نفس الادای فلا يَجُورٌ عليهم الكذبُ في 
الأقوالٍ فيما یدنه عن ای ولا فيما شَرَّعَه من الأحكام؛ عمدًا ولا سهوا 
ولا نسیاتا*. انتهی. 

ثم إذا قُلْنا: : يَقَعٌ ذلك منهم غلطا ونسیائاه فإذا وَقَمَ لم يُقَرّ عليه إجماعاء 
بل يُعْلَّمُ به. قال الأكثرٌ: على الفور. 

0 انها انسل ) عد و فا دای التي ا عل موق فد 

- (ف) هو معصومٌ (مِنْ) وقوع (كَبِيرَةِ) عمدّاء إجماعاء 

- () كذا هو معصومٌ ین فعل (مَا يُوجِبُ خَسّة أو إسْقَاطً مُرُوءَةِ عَمْدّا). 

قال جماعة: اجماعا. 
)١(‏ رواه البخاري (4۰۱) ومسلمٌ (۵۷۲) من حديث ابن مسعود ون 
(۲) رواه البخاري (4۰۱): ومسلمٌ (0۷۲) من حدیث ابن مسعود وت 


(۳) «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» (۱/ ۱۵۰). 
(6) ينظر: 17ل 2 شرح التحریر» (۳/ ۱64۵). 





1 ولا بح مج ررر 
e‏ شتات E‏ 





- (و) معصوم أيضًا من وُقُوع ذلك (سَهُوًا)» وعند القاضي والأكثر: 
يَجُورٌ ذلك. 

- (3) معصومٌ (مِنْ) وقوع (صَغِيرَةِ) عَمْدَا على قول. 

واگ 00 اي اعبار عد اناد 
els LES‏ 

قال القاضی حسينٌ: هو الصَحیح من مذهب أصحاينا". 
یا عم كات ار وای الأ حكار وشيرها ور ین ديع لفق 
لجع على ذلك ولائ أيزنا اجه في آفعالهم وآثارهم ویسیرهم على 
الإطلاقِ مين غير التزام قرينة» وسواء في ذلك قبل لب وبعدهاء تَعاضَدتٍ 
لباز بتنِيههم عن هذه التقيصة مُنذ وُلِدواء وتشآتهم على كمال آوصافهم 
في توحيدهم وإيمانهم عقلا وشرعا على الخلاف في ذلك. ولا سِيّمَا فيما 
بعد البَعثْةِ فيما ينافي المعجزة””". 

© © © 

() في (ع): و. 


(۲) ینظر: «روضة الطالبین» للنووي (۲۶/۱۰). 
(۳) ینظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (۱/ ۳۸۲ و«التحبیر شرح التحریر» (۳/ 6۵۳ ۱). 





(۱) (ما اختص) آي: ما كان (مِنْ أَفْعَالِهِ ه اووس ) مُخنّضًا (به) من 


واجب. ومحظور» وماج وکراهة" " مخصوصض به و للل 
صعَ ور خصائص كثيرة رت بالتّصنيفي”. 


م 


(۲) (وَمَا كَانَ) من أفعاله اعيرس (جبليًا) واضحًاء (كَتَوْمٍ) وأكل» 
وساي رت تداك لان لح اشر دا قمر ول سرا 
ولذلك نیس إلى الجبلَةِ: وهي للع لكنْ لو تَأسّى به مُتأس فلا بأس» 
E‏ 4 تعالی عنهما : فإنّه كانَ ذا حَجّ جر بخطام ناقته 
حَبَّى اهب کها حَيْتُ بَرَكَتْ نافته صر و تيرك تاه وان رکه لارغبة 
عنه» ولا استكبارًا: فلا بأسّ. 

(۳) (أَوْ) أي: ا تور (یختمله) أي: يتحتمل 
الجبلَيَ وغيرّه» من حَيْتُ له واظبَ عليه: (كَجِلْسَةٍ الاشیراحة) وركوبه في 
الحجٌ ودخوله في م من داي (وَلْبْسِوِ) النّعلَ (السَبْتِيَ) والخانّم» 

(هَمْبَاحُ) عند الأكثر» وقيل: مندوبٌء وهو أظهرٌ وأصح» وهو ظاهرٌ فعل 
الإمام أحمدء فان ری واختفی في الغارٍ : ثة ایام ع لقتل نی موضیع 
آخر اقتداء بفعل النبِيّ اووس وقال : ما بلَخَني حديتٌ الا عَمِلْتٌ به 
حَتّى أعطى الحَجَّامَ دیناژا. 
نتاس تسه عل خاش زو 


(۳) على رأسها: کتاب «الشمائل» للترمذي» و«الشفا» للقاضی عیاض و«الخصائص» للسیوطی. 





م 


رتشا الخلا فوفك تَعارٌ اسل اله ما 


ل صرح ادر :کشر ما هدوت عليه 
مامتا وأصحابه : كذهابه من طريق» ورجوعه في أخرى في الع“ ی 
لَص عليه الإمامٌ أحمدٌ في الجمعة أيضًاء ودخوله مَکَة من كَدَاءِ وتطییبه عند 
لحار ا وروا ما و ی 
م كي رس یه او لا؟ 

والمذهت انها ليقت ستحية قال: اد الأحاديث على هذ!. 

(4) (وَبَيَانَهُ) أي: وما كان 5 


مس ری زین 2 2 2 4 و 
- (بقَؤْل)ه صلیوتر: («گ: صلول كَمَا رأیِموني أصَلي») 
وڏوا عني تاک یسککم»۳) فواجب علیه. 
- (أو) كان بيانًا ب (فِعْلِ)ه (عِنْدَ حَاجَة) مثل أنْ یت الفعل بعد إجمالٍ» 
(کقطع) بد السار (مِنْ کوع) ه دون المرفق والعضد بعدّما نَرَّلَ 


قولّه تعالی: « والسارف والسَا ره قط موا ای دیما ۷ 
(۱) روى البخاري (۹۸3) عن جابر تیه قال: گان ای میم ذا گا يوم عب حالف 
الَرِيقٌ». 
(۲) أي: الإمامٌ أحمدٌ» كما في «التحبير شرح التحرير». 
(۳) «التحبير شرح التحرير» (۳/ .)١575‏ 
(4) في (د): صلوا. 
)٥(‏ رواه البخاريٌ (1۳۱) من حديث مالك بن الخویرث ند 
(5) رواه مسلمٌ (۱۲۹۷) من حديث جابر مفعت 
(۷) المائدة: ۳۸. 





(و) كإدخالٍ (غَسْل مرقق) في وضوی بعدما نَرَلَتْ: #مَاَعْسِلُوا جوم 
یریم إل مرف 4. 

: (واجت عَلَيْه) لیر الاعلام به لوجوب التبلیغ علیه. 

(۵) (و) ا (خغَيْرٌ دك من فِغْله) مور يعني لا مُختضًا به» ولا 
جبليًاء ولا مَُرَددَاء ولا بيانًا فهو قسمان؟ ا (إنْ علمَت صفته من وجوب 
تن رو .و 1 2 
أو تذب أو لیَاحة) فأمّته مثله. 

والثاني: ما لم نَعلَمْ صفة فعله وهو نوعان: 

ول ر و 9 

)١(‏ ما یقصد به القربه. 

ر و 7 

والثاني: ما لم يُقصَدٌ به القربة» كما يَأ توضیحه. 

0 0 رز و سك عر ود ۶ : 5 7 , 
وتعرف صفه فعله هرت هل هو واجب» أو مندوب. أو مباح: 
اما (بنصه) على ذلك» بأنْ يَقول: هذا واجبٌ» أو یی أو مباخ 

أو مَعنى ذلك بذکر خاصّةٍ من خواصّه أو نحو ذلك. 

ماع 0 ۰ هد 5 2 o‏ 2 0 7 

- (آو) أي: وامّا ب(تشویته) الفعل الذي لم تعلمْ صفة حکمه (بِمَعْلومهًا) 

4 ¢ 1 5 ۵ اع 

أي : بفعل معلوم صفة خکمه بان یقول: هذا معْلّه» أو مساو له ونحوه. 
- (أو) آي: وإمّا (بقريئة نَبيّنُ) تلك القرينة (أَحَدَّهَا") أي: صفءةّ آحر۳ 
الثلاثة 

- ما الوجوت: فكالأذانٍ للصّلای فقد تَقَرَرَ في الشرع أن الأذانَ والإقامة 
(۱) المائدة: 5. 


(۲) في (ع): إحداها. 
(۳) ني (ع): إحدى. 


رز خر جر اتجربر 
و اع e‏ 
ین على وجوب الصّلاةِ؛ لها شعارٌ مخت بالفرائض. 
اما نت : فکقصد القربة م مُجَرّدًا عن دليل وجوب وقرينته» والدّلِيلُ 
غلين ذلك كير وزاد البيضاويٌ: یلم كونُه قضاء لفعل مندوب؛ 
لأنَّ القضاء ء يحكي الآداء(©. 
ها الأناحة : فكالفعل الذي ظَهَرٌ بل لقرينة أنَّهِ لم يَقصِدُ به القربة. 
ری أي: وإمًّا أن تمرف صفة فعله یر (بوقوجو) أي: 
الفعل (بيانا لمُجْمَلٍ) کالصّلاة بيانًا بعد قوله: « وأقیمُوا لس ۱4 
وكالقطع من الکوع بيانًا لآية السرقة ونحو ذلك. 
(أَوْ) بوقوع الفعل (اتال یل عَلَى حُكُم) يَعني ني امتثالا لامر عم 
أنّه أمرٌ إيجاب أو ندب فيَكُونُ هذا الفعل تابعًا لأصله في خکوه ل 
فعل ین ذلك عُلِمَتْ صفةٌ حكمه في حقّه سل 





()قال أصحاينا وأکثر العلماء :١س‏ 4 مثْلهُ) في ذلك؛ لان الأصلّ مشاركةٌ 

يِه له عی يدل دليلٌ على غير ذلك نعم في الوارد با لفعل فآ 
وهو: : آله يدو جب عليه ین الع لا بقوله أو مه فإذا أتى 
بالفعل بيانًا آتی بواجب؛ وإِنْ كان الفعل بيانًا لام ندب أو إباحة بالشسبة 
للم فللفعل حيتئذٍ جهتان : جهة ریم وصفثُه الوجوب وجهة ما يتَعَلقُ 
بفعل لا تابع لأصله من ندب أو إباحة. 
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)١(‏ ينظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» للولي العراقي(ص۲۹۱). 
(۲) البقرة: 1۳. 






فصل في أفعاله وس 






(وَإِلَا) أي: والقسم الثاني من فعله مت و: ما لم ین مُخْتضًا به 
ولا جبلیّه ولا مُتَرَددَ ولا بیائاء ولم تعلَمْ صفة حُكْم فعله. وهو نوعان: 
ی کر ير و هوم رةه 0 2 

(۱) (قان تَقَرّبَ) آي: قَصَدَ التب يوسا (به) أي: بالفعل القربة؛ 
(ق) هو (وَاجب عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ) عند أحمد وأکثر أصحابه؛ لقوله تعالی: 


َه 


م ےو 


e‏ 7 سے کے مر اع 
وه 4 وقوله: قيحر ارين لش عن آنروه 4 والفعل أمرٌ 


وقوله تعالی: وما اتم ارو نش دوه ۳ وقوله تعالی: ‏ لقن دک 


۳ 


ف سول أله اسوه حَسَكَةٌ 4“ أي: تأَسّوًا به. وقوله تعالی: ل ملین کرو 
تمن تیک م له ٩4‏ ومَحبتّه واجبةٌ فيَجبُ لازمُهاء وهو اتباعٌه ولا 
للع ساموت عله في الصَّلاةٍ حَلَعُوا ِعالّهم”» ولا أمَرَهم بالتَّحِلّل في 
مک a‏ 1 

(۲) (وَإِلَا) أي: والنّوعٌ الثاني ممّا لم تلم صفثّه إن لم يَقصِد به القربة 
(ف) هو (مُبَاحْ) احتاره الأكثر. 


۰ 


(وَلَمْ يَفْعَل) ال (صتتر) الفعل «المَکُروه لین به الجوَان بل) إذا 


قعل یر فعا له ثفي) به (الكَرَاهَة) لاه يَحصّلٌ فيه اي 
والمُرادُ(حَيْتُْ لامُعارض لَهُ) أي: لذلك الفعل» وال فقد یفعل غالبا شيئًا 
نم تفل خلاقة» لبيان الجوازه وهو كين كقولهم في ترك الوضوء مع الجنابة 
لنوم» أو أكل» أو معاودة وطء: «تَرَكه لبيانٍ الجوازء وقعلّه غالبا للفضیلة». 


(۱) الأنعام: ۰۱۵۳ () النور: ۳۳. (۳) الحشر: ۷. 
(4) الأحزاب: ۲۱. (6) آل عمران: ۰۳۱ 
(5) رواه آبو داود (1۵۰) وابن خزيمة (۷۸۲) من حديث أبى سعید الخدري تن 


(۷) رواه البخاري (۲۷۳۱) من حدیت المشوّر بن مَخْرَّمَةَ ومروان صتتق. 


)تابن مخت راتفر 

(وَتَشْكُة) مر بين أصابعه في حديث ذي اليدين في المسجو) 
(بَعْدَ مهو لاینفیها) أي: الكراهة (لألة اور) نم اي والوجوث 
بالسّمع لا بالعقل. 
وقال اليزماوي وغیره: لایِقع المکروه من الأنبیاء هلآ لان 

ی" مطلوبٌ فیلرمآن یی بهم فیه» فيَكُونَ جائرًاء وأيضًا فإنّهم 
اعد مق رز ام لاك و امه اه 
ولو هي تنزیهه فان السَّيْءً الحَقيرٌ من الکبیر أمرٌ عظيم» ويُعَرّرُ ذلك بأمر 
آخرّء وهو: أنه لا يُتَصوَّرُ أن یم منهم مع کونه مَكروهًا". 

قال ابن الر فعة : السَّيْءُ قدیکونْ مكروما ویفعله لنش سیر 2 لبیان 
E‏ عَمّه٩.‏ 

ف اف وما قد ن أفعاله صا تیور محصورةٌ في في: الواجب» 
لسدرپ را از رارت ف کر 
والصّحیم أنّه لایفعله أو يَفعَلّه لبيانٍ الجوازء أو يَفعَلّه نادرًا كما تَقَدَّمَ 
ذلك كله 

(وَإِذَاسَكَتَ) الیش اعورم (عَنْ انگار*) فعلء أو قول يُفْعَلٌ» أو 
يقال (بحضرته آو) في (رَمَنهِ من غَيْرٍ گافر ) وکا سور (عَالِمَا بهِ) 


۳ 


(۱) رواه البخاري (6۸۲) ومسلم (۵۷۳) من حدیث آبي هريرة نة 
(۲) في «الفوائد السنية»: التَأْسّي بهم. 

)۳( «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۱/ ۳۸۵). 

(6) ينظر: «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۱/ .)۳۸١‏ 


(۵) زاد في «مختصر التحرير» (ص ۹۵): أمر. 





فصل في أفعاله صال وم 
أي : بذلك ال ول ری (عَلَى جوازه) خرن لغير الفاعل» أو ا 


یت لاد الأصل استواءٌ المُكلَفِينَ ني الاحکامه وأمَّاإِذا صَدَرَ من 
الكافر فعل ب يَعتقدٌه كذّهابه إلى کنیس وتحوها فلا ر له اتفاقا ولم تب 
المسألهٌ بکونه قادرا علیه؛ لان من خصائصه مه ین رجوب إنكاره 
لمْنگر لا سقط عنه بالخوف على تفیه. وان كان ذلك نما هو لعَدم تَحَققٍ حَقَوَ 
خوفه بعد إخبار الله عنه بعصمیه ین التاس. 

(وَإِنْ) كان ذلك الفعل, أو القول الواقغ بِحَضْرَتِه أو رَّمَيِه ین غير 
کافر» قد (سَبَقَ تَحْرِيمَةُ؛ ) شکوته عور عن إنكاره (تَسْحٌ) لذلك 
التحریم السَابتی؛ لا يَكُونَ شکُوته مُحَرَّمّاء ولان فيه تأخيرٌ البیان عن وقت 
الحاجقه لا ییا ان ات به. 


(فائدة) 


ا رضت ساد ع E‏ عل 


كن 


(و) أمّا لس (في الق ل) فهو انائ :۱ اما لو ل (عَلَى الوّجْهِ 
الَّذِي اقْنَضَاهُ) قول التب له لع سر 

(وَإِلَا) أن لم یِکن كذلك في الکل؛ (3ّ) هو (مُوَافََة لا مُتَابَعَُ) إذ المُوافقةٌ 
الما رکه في الأمر وان لم يكن لاجله فالمُوافقة من ااي فك 
كان سراف وی اه و تأشنا ققد راف ولا تا سوه فالاید من 
اجتماعهما لحصول المقصود وهو المتابعة. 


(۱) في (د): المتابعة. 


۳ 


اَم 


ا ا و کے اک )اک و 
ولو بض مجص ررر 





«فضل) 


وریّما عارص دلیلان من ذلك: ما فولان أو فعلان أو قول وفعل. 


ما القولانِ فسيّأتي ان شاء الله تعالی کم تعازضهما في باب ترتیب 


e 


وأمّا تعازض الفعلين» أو الفعل والقولء فمّذكوران هنا. 

إذا تقر ذلك ف (لا تَعَارُْص: في عليه“ يورس ) إن تمائلا: كفعل 
صلاق نم فِعْلِها مَرّة أخرى في وقت آخَرٌ. 

- «و) کذا (لَو اخْتَلَهَا) وأَمْكَنَ اجتماعهما: کفعل صوم وفعل صلاةٍ. 

- (أَوْلَمْ ینکن اجْيِمَاعْهُمَا لین لا یتتاقش حُكْمَاهُمَا) فلا تعازض 
بیتهما؛ لامکان الجمع» وحیث أَمْكَنَ الجمغ امن لّعارض. 

- (وَكَدَا ان تتاقض) خکماهما: (كَصَوْم) ه سور في (وفت) 
بکینه» و(فط ره في (مثله) فلا تعارض أيضًاء لامکان كَوْنِه واجّاه أو 
مندوبًاء أو مباحًا في ذلك الوقت» وفي الوقت الا خر بخلافه من غير أن 
يَكُونَ آحذهما رافعًاء أو مبطلا لخکم الا ره ذ لا عغموع للفعل» (لَكِنْ 
ِن دل لیل عَلَى وجوب نکر ر» صومه (الوّل لَه أي: عليه (أَوْ) وَل دلیل 
(لأميه) على وجوب اي به في مثل ذلك الوقت» (تَتَلَبَسَ بِضِدٌو) كالأكل 
مع قدرته على الصّومء لاله على نسخ تکرار الوم في حَقَه لانسخ 


(۱) في (د): فعله. 
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aS 

ار اكلا ي ان ييي أي ا 
فد یط نشخ راشخصیضٌ علی الفمل بتعتی زوا اش مجاژ 


واذا صَدَرٌ منه سر قول وفعل [کل منهما]( يَقتضي خلاف ما 
يتقتضيه الاخن ففيه اثنان وسبعون مسألة. 


ووجه الحصر في ذلك: أله لا يَخلو إمًا: لا یل دلیل على التکرار 
والتاشي» أويَدُلٌ على کل منهماء و ید على التُكرار دود اي أو 
بالعکس: بأن ید على التَأسّي دون التکرار. 

وکل واحدٍ من هذه الأقسام الاربعة لا یخلو: إمّا أن يَكُونَ القول خاضًا 
به» أو بناء أو عامّا له ولنا. 


وعلی کل تقدير ین هذه الأنواع الثلاثة نف لا مف ناسا أن يكون القر ل 
دما على الفعل» أو شرا عنه» أو مجهول التّاريخ» فهذه تسعةٌ أنواع ین 
ضرب ثلاث في ثلاثةٍ ۱ 


2 


وعلى كل تقدير منها لا يَخْلُو: شا أن يَظهَرٌ آئزه في حَفّه أو في حقناه 
صارّت ثمانية عَشَّرَّ مضروبة في الاربعة الأقسام. 

القسم الأوَّلُ: الَّذِي لايَدُلٌ على التّكرار والتَأسّي المُشار إليه بقوله: 
(5) تعاض (فيفعله )مور( لا لیل على تک 0( 
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في حقه» (وّلا) على (تَأسٌّ) به. 


)١(‏ ليس في «د». () في (ع): تکرار. 


۲/۳ 
شيئًا في وقتء شم يَقَولُ بعد ذلك: لاجو لي مل هذا الفعل في هذا 
لوقت فلا تعاض بیتهما أصلا نيع ولافي نی لامکان الجمع 
لدم تکرار الفعل» ولم ین رافعًا لحم في الماضي ولا المستقبل. 1 
أمّا في حقّه: فلن القولّ لم یال الما الذي وق فيه الفعل» والفعل 
أيضًا لم یال مان الي لب القول» فلا کون أحدُهما رافعًا لخکم 
الآتحرء وأمًا في حى الم َة فظاهرٌ؛ لاه لیس لواحي من الفعل والقول 





(لكِنْ نع لقول على الفعل کقوله مار :يجب علی كذاء 
تس بضلء فیه (فَالفِعُْ) الذِي یس به(تایسخ) لحم قوله السّابقِ؛ 
لجواز الخ بل اّمکن م ین الفعل على الصَحیح. 

(وَِنْ جهلَ) هل تَقَدّمَ لقول على الفعل» أو عکشه فلا تعارّضٌ في حَمنا؛ 
لأنَّ القول لم یناه وفي حَقَه : (وَجَبَ العمل بِالقَولٍ) لاد لفعل يَحتَاجُ إلى 
القول في بیان وج وُقوعه قدَمَه في «شرح الأصل»”". 

- (ولا) تعازض أيضًا في قوله وفعله (إنِ احص القَول بتا) لعدم اجتماع 
اقول والفعل ف ل واحي؛ لذ افع حاص بل على وُجوب 

- (أَوْ) أي: ولا تعار مسا 


(۱) «التحبير شرح التحریر» (۳/ ۱۵۰۵). 





فصل في أفعاله َو 
القول» فلا تعارْص في حَقّه؛ لِمَا 2 ت بق ولافي نالا عله ل يتلق بنا. 


و مه 


(5لا) تعازض في (حَقتا ان دم القَولُّ) على الفعل؛ لأنّهما لم یتَواردا 
عليناء (وَهُوَ) أي : وحم ذلك (5) قول (ححاصٌ پو) كما تب في المسألة 
الثانیق فيكون الفعل ناسا فی حه له لجواز الخ قل مک ین الفعل 
کت هو له عي (لكِنْإِنَ گان العام أي: : العُمومٌ (ظَاهِرًا فيه) اي بان 
يَكُونَ العُموم ییناوَل القولّ ظاهرّاه (قالفعل) المُتأْخَرٌُ (تخصیض) للقول في 
حقّه وفي حقٌّ الم إن كان الدَِّيلُ على وُجوب التَّأسّي مخصوضّا بذلك 
الفعل فتّسخ» والا فتخصیص. 

والقسخ ان ین الأربعة: وهو الذي يذل على التّكرار اي عکش 
الأول المُشار إليه بقوله: (ولا) تعاژض (فيتا) أي: في حى الأَمَةِ (مطَا) أي: 
سوا تدم القول 0 (مَعَ دلیل عَلَيْهمَا) أي: على التكرار ا 
(وَالقَوْلُ) آي: والحا أنَّ القولّ (حَاصٌ بو)؛ لأنَّ لقول لم یتناوّل الأمّة. 

(و) أمَا (فیه) آي: في حمّه لیر (المُتَأَكَرٌ) ین القول أو“ 
الفعل (تایسخ) للشکتدم مع علم التاريخ» (وَمَعَ جَهْلٍ) ریا بالقول) 
وُجوبه له أقوى لاله ين الفعل؛ ان لول لاله على الوجوب» وغيره 
بلا واسطةء لاک بالقول؛ لأنَّالقول رح لذلك”"» بخلاض الفعلٍ 


فّه لم یوضع لذلك. 
(ولا) تعازض (في حقه) ص وس (مَعَهُ) أي: : مع الدَلِيلٍ (عَلَيْهمَا) 
أئ: على التکرار والتَّأسّي. 


(؟) من هنا بياض في (د) بمقدار ورقتين. 





2 روز مج جرا رر 
(وَالقَولُ) أي: والحال أن القول (مختض بتا) مطلقا؛ لعدم تناولٍ القولٍ له. 
(و) أمًا (فيتا) أي في حقّاء نیع (المتأخُر) ين القول والفعلء 
ل شتا والفعل مارا أو 
بالعكسسء ان ید 1 م القول على الفعل بعد امن ین مُقتضى القول» 
والقول لم يَقتض ض التكرارَء فإنّه حبذ لا مُعارَضَة في حقّنا أيضًا. 
(وَمَعَ جهل) بالتاریخ ع عمل بالقَولِ) وجوبًا؛ لان الفعل مخصوصٌ 
بالمحسوس؛ لاه لایس عن المعق وله والقولُ يذل على المعقول 
والمحسوس فیکُون عم فان فهو وی وان عم لقول : فالمعاخر ناسح 
في حقّه وحنا؛ لوجوب تكرارٍ الفعل في حقّه» ولوجوب ال في حقّناء 
إن هل لثاریخ تعمل بالقول» على المختار؛ لانْ الق ول لم یَختلف في 
كونه الا والفعل اختّلِف فيه» والمتّمَنُ عليه أَوْلَى من المُخْتَلَفٍِ فيه. 
وال مالَالتُ: وهو الي يذل على التكرار دود اس به المُشارٌ إليه 
بقوله: (ولا) تعازض (فیتا) أي: في حى الأمةٍ ا 
فقط في حقه یره أي : (لا) مع دلالةدليلٍ على (تأسٌ) في حَقٌ الأ 
(ٍن اخ لول بو) سل ووس (أَوْ عَعَه مه عه وضع ال فلا عار في 
الأ مء سواءٌ تَدعالفعل» أو القول. لعدم تناوّل الفعل لهم. 
(و) ما (فيه) أي : في حقه ماه يوسا يلر: ف (المُتَأخرٌنَايِحٌ) تدم إن 


n 


عم التأخيرٌ (قن جول: څول اقلا العمل بالق 
بالگ اما في حقّه مشک : فلعدم تال القول له وأمًا في حقٌ ال 
فلرجوب العمل بالفعل حيتتز» والعمل بلقو ال الفعل بان لاله 

يتفي العمل بالفعل بالشّسبة إلى الرسول الاومأ فلو عَوِلْنا بالقول 


۱۶۱ 





فصل في آفعاله صعَ سر 
نگ الجم تدم وجو ولو لباک وج 
ون امقص) الول ت : قلا) مُعارضة (مُطْلَقَا) أي: لا في حقّه ولاف 
صو اه الث ذه رل الجن دار دجما عاق خر راس 
كما تَقَدَّمَ نظيره. 
والقِسمٌ الاب : وهو الَذِي ید على التّأسّي به دون تكرارٍ الفعل في حم 
E‏ : مع الدّليل (عَلَى 
- س) به (فَقَطْ) أي: : دون التکزر في حقه ملع 


(وَالقَوْلُ) أي والحال توق اعادو یب وا ۳ 


ت 
أ 


ما نی حقه ا َكَرّرِ وجوب الفعل» وامّا 
القول والفعل على مَحَل واحدٍ. 

(وَإِنْتَقَدَمَ) القولٌ على الفعل (َالفعل تايح للقول (في حقه) صعه و 

إن جول: عل لقوي)؟ ليما سبقٌ. 

ون القَصّ) القول (بنًا: قویو) أي : في حقه مور (لا) تعارّض؛ 
دم القول أو َأَخَر لعدم تواروهما على مَل واحلء () أا (فِيا أي: : في 
حى الأَمَةِ ف «لمَا کر نایسخ) نلمتتدم. سواءٌ كان قولاء أو فعلا» فان جهل: 
عمل بالقول. 

(وَنْعَمّ) الق ول الب سور وعَمَ الم (فَإِنْ) تدم الفعل على 
الق ول و (تَأَكَرّ) القول عنه (كَفِيهِ) أي: في حَمَّه مت (لا) مُعارَضَة؛ 
لعدم وجوب بكر الفعل» (و) أا (فيتا) أي: في حى الاك ف(القَوْلُ) المُتأخر 


ازج منص التخزد 


3 


ی ال يل ی ننفتي يبورين ناس گرا سم إِنْ دل 
دلي على وجوب التکرار في حقه. 

(وَِنْ َقَدّ) لقول على الفعل (مَالفِمْلُ) المُتأخرٌ (تایسخ) للقول في حقّه 
قبل امک ین الإتيان بُقتضى القولء إلا أن تساو موم له ظاهرّاء فلل 
کون الفسل تخصيصًا للق ول وني حقٌ الأمَّةٍ إن كاد الیل على وجوب 
ال سي ممخصوصًا بذلك الفعل: ف فنسخ ولا فتخصیضص. ۱ 
E‏ بمُقتضى القول ف (لا تعازض) 


- 
4م 


في حه ولاف لَه (إَا فضي لول نکسا في حف ان جو 
(كَالفِعْلُ) المتأ خر (تَاسِحٌ ل له) أي: للقول» وهي يِن كيك اي ڌنه : 
(فَإِنْ جهِلَ) التاریخ في هذه المسائل (عْمِلَ بالقول فیهِنْ) لما سَبَقَ. 
(فائدة) 
لهذه الفائدة نع بما ها ین الأفعال. 
(فِمْلٌ صَحَابِيٌ) أي: إذا فَعَلَ الصَّحابِيُ فعلاء فهو (مَذْهَبٌ لَهُ) في الأصحٌ. 





م1 5 ۰ 7 3 4 2 ا ا E‏ 2 .4 م سمه لوم 
وقال القاضي: فعل الصحابی إذا خرّجٌ مَخْرّسَ القربة يَقتضي الوجوب» 
کفعله عَاسَواسَلم ۳ . 


وقد قال قوم: :لو ضرق أهل الاجماع على عمل لا قول منهم فيه 
كا كفعل الم سول مر لثبوتٍ العصمة. 


¢ © © 


(۱) ينظر: «أصول الفقه» (۱/ 27714)» و«التحبير شرح التحرير» (۳/ ۱6۱6). 


(باب) 


(الإِجْمَاعٌ لَعَهَ: العَرْمُوَالِتَمَاقُ) قال الله تعالی: مرک ۱۳4 أي 


0 
اعزموه. 

ويح إطلاقه على الواحله يُقال: أَجمع فلان على كذا؛ أي : عَرّمَ عليه 
0 أ لتر ب ی ا توا عليه» فکل أمْر من الأمور الق 


(و) الاجماغ (اضطلاخا: انا مُجْتَهِدِي) هذه (الأمَة). 

فقوله: «اتفاق» احترارٌ من الاختلاف. فلا يكن إجماعًا مع الاختلافی» 
والمرادٌ بالاتفای: اتَحادُ الاعتق اي يعم الاقوال والافعال والسّكوتء 
والتّقريرٌ. 

وقوله: «مُجتهدي لام احیراژ ین غير م محمد وت لان 
اطلاق لفظ الامّة يتصرف إليها دون سائر الأمم. 


0 
ا 


ا ا 


وقوله : (في عضر) یشعل أي عصر كان احترارٌ عن قول مَن قال: ان 
الاجماغ مخصوضص بالصَحابة. 

وقوله :على ریم جميع الأمور ين: الفعل» والأمر الدنيويٌ» 
واللُْغويٌ وغيرهماء وإنّما رز قونّه: (وَلَوْ نشلا). مع دخولّه في قوله: 
(علی آمر»؛ للایضاح والبیان والتأكيد. والاجتهاد إِنَّمَا 2 (يَعْدَ بَعْدَ الى 
)+ لقولِه تعالی: کین رع ف ی ردو ولا رتور 4 
والمشروط عُدِمَ عند عدم شرطه فاتفاقهم کاف. 


.۵٩ النساء:‎ )۲( ۷ 


لور ب مجصرالتجرير 
ا ا وای قعل ار أو فل الو 
بعش مع عِلوھم: هل کون إجماعًا أم لا؟ والأرجخ أنه ينعفد به الاجماغ؛ 
لعصمة الم کون كالقولٍ المُجمّع عليه» وکفعل الرّسولٍ سم 
قال بعض أصحابنا: هذا قول الجمهورء حَتَّى أحالوا الخطاً منهم إذا لم 
يشترطوا انقراض العصر. 
ويتمرّعٌ على هذه المسألة: : إذا فََلُوا فعلا د قرب ولکن لا يُعلّمُ هل فَعَلُوه 
واجبّاء آو مندویاه فمقتضی القیاس: أنه كفعل الرَسولٍ تدعت وس لاتا 


ویو 


یزناباتیاعهم كما نا باتباعه صَزَلد: سار 





(وَهُوَ) أي : الاجماغ (حجهة قَاطِعَة) عند الأئمّةٍ الأربعةٍ وغیرهم ودلا 
کون الإجماع 4 حجَة قاطعة (بلشزع) فق ط عند أكثر العلماء» وذلك لاه 
الواردة من الكتاب والسّنةِ في ذلك: 

منها: قولّه تعالی: و رف4 وخلافُ الاجماع ت توق والتهن عن 
ارت في الاعتصام؛ کید ومخالفة له وتخصیضه بها قبل 
الإجماع لمع الاحتجاج به ولا یختص الخط اب بالموجودین ره 
ص وس لأ التَكْلِيف لکل من وجد مکلمّا كما سبق ۱ 


هافر له بان ۰ « کم حَيرَ أ أرجت لاس ۳» فلو اجتمعوا على 
بل تام رال گر ل وات سر وابه 
وهو حلاف ما وَصَمَّهم الله ل تعالی به ولاّه جَعَلَّهِم أَمّهَ وسطا؛ أي عدولا 
ورَضِيَ بشهادتهم مطلقا. 


(۱) آل عمران: ۰۱۰۳ 
(۲) آل عمران: ۱۱۰ 


۹ 


الدليل الثالث: الإجماع 5 
ومنها : قوله صَه ءوس «عَلَيَكُمْ بالجَما لحم الى وين 
مني الا عَلی هُدَى) رَوَاه آحمد عنْ أبي E‏ 
وعن أ بي مالك الأَشْعَرِيٌ مرفوعًا: إن اله تعالى امن تلا 
خلال: آلابذغو علیه لم م لگا بجوبماء الط أل اال على 
أل الق وألا تَحْتَمِعُوا عَلَى ضَلالة» روّاه آبو داود. 


وروی الترمذي عن ابن عُمَرَ مرفوعًا: ١لا‏ تَجْتَمِعُ مذو الأمَهُ عَلَى ضَلالة 


أن ۹ 





وعن أبي هْرَيْرَةَ مرفوعا: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطاعَةٍ وَفَارَقَ الجَمَاعَة فمَات 
سح و و 


مات ميتهةٌ جَاهِلِيّة» متمق علیه(*. 
وأَجِمَعُوا على القَطع بتَخطتة المُخالفي والعادةٌ تجیل إجماع عددٍ كثير 
ين المُحَقَقِينَ على قطع في شرعيّ ین غير قاطع فوّجَبَ تقديرٌ نص فيه. 
وأجمعوا أيضًا على تقدیمه على الدّليل القاطع» فكانَ قاطعًاء وإلّا 
تعازض الا جماعان لتقديم القاطع على غيره إجماعًا. 
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ومذان الإجماعان لايَلْرَمُ أنَ عَدَدَهما عددٌُ التَّوَائّرِ وإِنَلَزْمَ فيهما فلا 


ركمو 5 _- 

)١(‏ «مسند آحمد» »))7١784(‏ وضعمّه ابن المُلَمَنِ في «تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» 
(۱/ ۵۲). 

(۲) اب سنن آبي داود» (۲۵۳ ۶). 


)۳( الترمذی» (۷۵ ۲ ) وقال: بای غريت: 
)2 تما رواه مسلم )۱۸٤۸(‏ من حدیث أبي هْرَيْرَةَ رانف اا عليه مق ج ابن عباس 
تاه رواه البخاريٌ (5 07١5‏ ومسل (۱۸۹). 


(وَيَْبتُ) الاجماخ (بحَبَر الواحد) عند أكثر العلماء؛ لأنَ تَقْلَ الواحد 
للخبّر لظي مُوجِبٌ للعمل به قطعًاء فنقل الواحد للّلیل القَطعيٌ الذي 
هو الإجماعٌ أَوْلَى بوجوب العمل؛ لأنّ احتمال الصر نف ان المقطوع 
أكون احتماله و مخالفة لرن واحتما الغلط لایخ ق وجوب 
العمل قطعًاء كخبر الواحد. 

(ولا عبر فیه) أي: في انعقاد الاجماع عند العلماء (وقَاق: 

(۱) العَامّة) للمُجتهدينَ على الصَحیح. سواءٌ كانت مَسائله مشهورةً أو 
ی ونم یر قول المُجتهدينَ فقط؛ لقوله تعالى: ترا مق لد إن 
كلامو 4 فرَدَ العَوَامٌ إلى قول المُجتهدينَ. 

(۲) (ولا) يُعتِبَرٌ أيضًا في انعقادٍ الاجماع وفاق (مَنْ عَرَفَ الحَدِيتَ) 
فقط و للع أ) عنم (الکلام و نت رازه وال 
والتصريف؛ لاه من جُملة الفقلّدین فلا يعتبر مخالفتهم. 





(أَوْ) أي: ولا يُعتبَرٌ وفاق مَن عَرَفَ (الفقه) فقط في مسألة في صوله () 
2 و ۹ 4 3 4 
عَرَفَ «أَضولةٌ) أي: أصول الفقه في مسألة في الفقه على الصحر 

> ی وا 0 1 
شرط الا جماع اتفاق المجتهدین فمن لم يكن من المجتهدین فهو من 
الكقلدية؛ لاه لا واسطةٌ بیتهماء فعلی هذا لا تعد بقوله ولا بخلافه. 


؛ لأن من 


لا اعتبارٌ بقوله في الاجماع؛ لأنّه لَيْسَ من المُجتهدين. 


(۱) التّحل: 47. 


الدليل الشالت: الاجما ع 
قنال الويف 2:۱ ن أحكم أكثَرَ آدوات الاجتهایه ولم بق 
آو حضات ان اله امنيا وال ass ES‏ 






(4) (ولا) ر يُعتبرٌ آیضا في الاجماع : قول (گافر) مُطلقاه سواء کان ولا 
وهو الشبغطئ فى الأضول» أو غر : كالمُرتدٌ؛ لخروج الكل عن الول فلا 
كاري مسق الک PR‏ بالعضتة: 

ما الكافرٌ الأصليٌ والمُرتدٌ: فلا یزاع بين الأمّةِ أن قولّهم لا يعتبر في 
الاجماع ولو انتهی إلى رتبة تبة الاجتهاد؛ لما عم ین اختصاص الم ا 
محمد موس 

وَل الخلاني في الُبتوع إذا زناه عم وتحريرٌ القول في ذلك: 
أن عند من که بیدعة لا یش بقوله في الإجماع (عند مُكَمّرِو) بارتكاب 
تلك البدعة» ومن لا يكره فهو عندّه من المُبتدعة الّذِين يُحكَمُ بفسقهی 
وهم القِسْم الاي بعد هذه المسألة. 

قَالَّالمُوَفَقٌ”" في «الروضت»: لايُعمَدٌ بقولٍ کافی سواءٌ كان بتأويل أو 
را 1 

وقالّه الطوف في «مُختصّره" وزاة: وقيل: | مأل كالكافر عند اف 
دون غيره©) 


)١(‏ «المسودة في أصول الفقه» (ص۳۳۱). 
(۲) هنا نهايةٌ الط في (د). 
(۳) «روضة التّاظر» (۱/ ۳۹۵). 


(5) «شرح مختصر الرّوضة» (۳/ ۳۷). 





۳ 


قال في «شرح الاصل»: ولا فائدة في هذا القولٍء ولا ئمرة؛ لذمَحَل 
الخلافی( في ال م 1 


)٥(‏ (ولا) یُعتبر فيه أيضًا: قول مجتهد (قاسق مُطْلَقَا) أي: سواءٌ كانَ 


فسقه من جهة الاعتقاد: كالرّفض والاعتزال» أو من جهة الافعال: کشرب 
الخمر والزناء والرّباء وتحوهاء وهذا هو الصَحیح. 
قال الأستادٌ آبو منصور: قال أهل السُنَة: لا یْعتبر في الاجماع وفاقٌ 
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القَدَريّةِ والخوارج والرّافضة". انتهی. 

وذلك لأنّه لا قبل قونّهء ولا مدني فسوی كالكافر والصَّبِيَ» لکن 
قال ابنْ السَّمْعَانِتَ: هذا في الفاسق بلا تأويل» أمّا الفاسق بتأويل فمُعتبرٌ في 
الاجماع کالعدل. ۱ ۱ 

(وَلَا يَنْعَقِدٌ) الاجماع عند الامام أحمد والاکثر (مَعَ مُحَالَِة) مجتهدٍ 
(واحدٍ)؛ لأنّه لا يُسَمَّى إجماعًا مع المُخالفة؛ ان ادلی لم ینهض إلا في 


و 


کل الأمّة"» لانْالمُومن لفظٌ عامٌ والأمّهُ موضوعة للكل. 
قالوا: یْطلَقَ الكل على الاکثر. 


و 1 2 م 9 ۳ ی - 5 5 کے 1 5 
قلنا: معارَّض بما دل على قلة اهل الحق» من نحو: #کم من فكت 
4 مس و مر کلم مریم 0 و م فل 44“ سوس رصم مر 
یوت وه کیره 6 وماحم ۰ یلین ایک ال شکور ۷ 
(۱) في التحبیر شرح التحریر»: المسألة. )۲( «التحبیر شرح الحریر» (4/ 9۹( 
(۳) ینظر: «الفوائد السّنية في شرح الألفية» (۱/ 4۱۹ و«التحبير شرح التحریر» (4/ ۱6۵۹). 
(4) في (ع): الأمّة. (0) البقرة: .۲4٩‏ 
(7) ص: ۲. (۷) ۳ 


الدليل الثالث: الا ماع SANE‏ 


-ه 


وعكسه كثرةٌ آهل الباطل؛ تحو: «أكَرَهْر لایمتلون 4 ليغار 4( 
«لامَئْجكرورت f‏ ینوت 4 واذا : من الجائز إصابة الأقلّ وخطا 
الأكثرء كما كَشَففَ الوحئ عن إصابة عمر في آسری بدر(. 

فاشدة: فهم ا 5 َعَم وممًا أن : أنَّ الإجماع لا بَختّص بالصّحابق 
وهذا عند جماهیر العلماء؛ للأدلّةٍ الواردة في قبول الاجماع من غير تفريق 
بِينَ عصر وعصر فقسیتهم الاو ولان معقول الس معي ابا الحُجَّةٍ 
الإجماعيّة مُدَّةَ التکلیفب ولیس مُختصًا بعصر الصحابة. 

(ونعته ْعْتبَر) لارتفاع الإجماع: (محَالَة مَنْ) أي: مجتهد (صار أَهْلَا) 
للاجته ای (قبلاْقَزاض العَضْرِ) يَعني: إذا اجتمع آهل العصر على حك 
فقا مجتهد فل انقراض ضهم» فخالفهم: : ارتفع الإجماعٌ على الأصحٌ. 
(وَلَوْ) کان المُخالِف لهم ١تَابِعِيًا‏ م مَعَ) إجماع (الصَّحَابة) ما ياي ین آن 
انقراض العصر م مح انعقاو O‏ فلا و 0 
تابعیع مجتهدٍ عند أحمدّ والأكثر؛ لانّه مجتهدٌ ین الاب فلا ۶ ینهض الدّليل 
وله و لان الصا سر غوا جا ندرا متهم في الوقالم اه 
في زمانهم» وإذا عير قوهم في الاجتهاد ی في الاجماع؛ذلیجوژ 
مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفافًاء واختصاص الصَحابة 


(۱) العنکبوت: 1۳ الحجرات: 5. 
(۲) البقرة: ۰۱۳ وآیات كثيرة. 

(۳) البقرة: ۰۲۶۳ وآیات آخری. 
(6) البقرة: ٠٦‏ وآیات كثيرة. 

(6) زاد في (د) (ع): اصابة. 

(5) رواه مسلم (۱۷۱۳). 


بالأوصافٍ ا واا أي لشي لان 
مع خلا المهاجرينَ» والمهاجرون مع الق ولا قولّهم مع الخلفاء 
الأربعة ول E‏ 





السابت (آو) کون ن (تَابِعةٌ) أي: ناب التابعی (مَعَ ای كما سبق . 
تنبية: إذا انعقد الاجماغ ثم حَدَتٌ مجتهذ( فان وافقهم: فلا كلام 
5007 مب یدح في الاجماع؛ لا شكوته لا يدل علی المخالفق ف 
(لا) تعتير (مواققة) ليما أجمعوا علیه بل يُعتبرٌ عدم خلافه على الأصحٌ. 
دوش إِجْمَاُ لام الَالية) حُجَةَ عندَ المجد والأكثر. 


وقاگ بعضهم : إن كان سَنَدُهم قطعيًا: فة فة او ظا : فالوقفٌ 


(و ات (أَمْلٍ الم لمَدیتة < عجار العلماء لأنَّ العصمة ین 
الخطأ ما تسب سب لها وهم بعش له ولا کل للمكان 
في الاجماع؛ إِذْ لا آثر رَ لفضیلیه۳ في عصمة آهله بدلیل مک المُشرّفةٍ. 


(وَلا) أي: ولیس (3 ول الخُلَمَاء | رْيَعَةِ) وهم : آبو بکر» وعمرٌء وعثمان؛ 
1 0 حُجَّةَ مع مخالفة مجتهدٍ, وهو الصَحیخ عند 
تمه لاله لیسوا کل الأقة الديين يلت القكة فق وله ولان اب 
SS‏ 
مسعود في أربع» وغيرّهما في غير ذلك ولم يَحَتَجّ عليهم أحدٌ باجماع 
(۱) من التابعین. كما في «التحبير شرح التحريرة (6/ .)۱١۷۸‏ 
(۲) في (ع): لفضيلة. 


الدلیل الغالت: الاجماع 





۳ 5 5 2 7 وس و 7 ۳ 8 مس 1 ص 
التغلقاءالأريعة وأمَا حذیت: ملعا يني وَسنهة الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ 
المَهْدبّينَ من بَمْدِيء تمس کوابهاه وَعَضُوا عَلَيْها بالَاجذ»") فسیاقه فیما 

۶ و مه 


و هه خجج الشّرع» وإلّما الجوابٌ: أن المُراد ألا يدع الانسان 
بما لم يگن في السا ولا فیما حلي الاو افا الأربعة؛ لقرب 

َرْعٌ: لا يلرم الخد بقول آفصلهم (وَلا) يعني: وليس قَوْلُ (آغل البيّتِ) 
بإجماع وَلاحجَّةٍ عند الأربعة وغيرهم؛ للأدلَّةٍ السَابقةٍ العامّة في ذلك 
وغيره. 

(و) آهل البيتٍ (هُمْ: علی وَ) زوجثه (فَاظِمَةُ) بنث رسول سور 
(وَنَجْكَاها") 0 0 وهما: حسن و حسَینْ» في الأصحٌ؛ لقوله 
تعالی: امارڈ أله يذهب عتم الرخشآهل یب 74" لرواية هر بن 
تب ماش كن أن هذه الآية لا نزلث لل عليه ياء وقال: 
طرش 


تم را 


SS «اللَه‎ 


۳۹۹ سر ام عم ۳ 
فقالت ام سلمه: وانا مه : «إنَكِ إِلَى خی e‏ 
و 8 ح (ع) 


(۱) رواه أبو داو د (871۰۷) والرمذي (1 ۲۲۷ واب ماجه )٤۲(‏ من حدیت العزباض بن 
سارية َولهعند. 
قال التَرمذيٌ: حدیث حسنٌ صحيحٌ. 

(۳) اللأحزاب: ۳۳ 


(5) رواه أحمدٌ )۲۷۲٤۲۰(‏ والتّر مذي (۳۸۷۱) وقال: حسرٌ صحیځ. 


۱ لور بيج مجر لتجربر 
وقیل: هل البیت: آزواجه وقیل: أمله واز "۳ 
وعلى الصحيح : ليس قولهم (بإِجْمَ اع ولاج مع م فة مح مُجْتَهِدِ) 


واحد؛ لما تقد 





(وَمَاعَقَدَهُ أَحَدٌ) الخلفاء ء (الأَرَبَعَة) رَضِيَ الله تعالی عنهم أجمعينّ (مِنْ 
صُلْح) كعقدٍ عمر لح بني تب( (و) عقد (كَرَ رَاج) الوا( (و) من 
١ج‏ يَةِ) وما جری مَجَرى ذلك: (لا یحور َقَضْهُ) عند أكثر أصحابنا. 


دا ار ل 4 E‏ و ۰ علس م وس و رم وسر ۴ . 
وقیل: يجوز نقضه إذا رأى الإمام ذلك فیکون حكمه حکم رأيه في 
جميع المّسائل؛ لأن المصالح تحتف باختلاف الازمتق قال في «شرجه»: 


۶ 


وهذا الصَّحيحٌ عند أصحابنا المْتأخر يتفي » والله أعلم. 
¢ © © 


(۱) رواه البيهقي (4/ .)۳٣١‏ 

(؟) يعني: أرض السواد بالعراق. 

(۳) ليست في (د). 

(6) «شرح الكوكب المنير» (۲/ 0 ۲). 


الدلیل الثالث: الاجماع 





«فضل) 

(يُعْتَسَرٌ) لصحء ة انعقاد الاجماع عند الامام أحمد وأكثر آصحابه: 
(انة نُقِرَاضُ العَضْر). وظاهزه: لا فرق بينَ إجماع الصحابة وغیرهم على 
الصحيح» ولا بِينَ الاجماع السکوتیی وغيره» خلافًا للآمِدِيٌ وغيره» ولا 
ين القياس وغيره خلاقًا لإمام الحرمین» وسواءً كان فيه مهلف أو لا مهل 
فیه معا لا يمك استدراکه اوزكر تفس آو اتات در ن 
أصحاب الشافعی» وسواء ب قي منهم عدةٌ لور وربجعواء أو »لا 
للباقلایع وغیره» والّذي عليه الاکدر: لا + يشرط الانقراض. 

ادل لا مدو ان بَعّه بقوله تعالی: «[نکوا نهدآء عَلَ لاس #6 
كوئهم شهداء على آنفیهم. 

(وَهْوَ) آي: الانقراض: (مَوْتٌ من اغتبر فیه) أي: في الاجماع من 
رای مور زوین 

يوع لَهُمْ) أي: لمُجتهدي العصر كا كلهمء (وَلِبَعْضهِمْ الرْجُوع ع( 

و ا عق عَقِبَهُ) آي: : عقت 
إجماعهم على الخکم؛ لأ الاجماع لم يستقرٌ + لاه نما یَستقرٌ بعد موت 
عن اعت فیه. 

لماش ریم و و و 
الانقراض بل يُقولون: ب ج به» لکن لو رَجَعٌ راجعٌ : قَدَحَء أو حَدَتٌ 


(۲) 


ومنگهم من ال جوع مُفض 


(۱) البقرة: ۰۱۳ () في (د): بعض. 





ازج منص التخرد 


ونظیره أن مايق وله ال سول ص تيوق أو یفعله: كه فاته وان 
اا ا اي الي لوا اي 
کانوا علی خطاً لايق ون علیه» بخلافه ليت ل فان قوله وفعله حق 
في الحالین. 

و(لا) یعتبر (عَدَدْ تَوَادٌ تر" ني الإجماع عند أصحاينا والأكثر» کدلیل 
السّمع؛ لان المقصيوة تقاف دىا 2 َة وقد حَصَلٌء قحل هذا 
(لَوْلَمْ يَكُنْ) أي: لم يُوجَدْ في ذلك العصر (إِلّا) مجتهدٌ (وَاحِدٌ) ولم یز 
مُخَالِففٌ هلا" حتّی مات ذلك الواحدٌء أو قل عد الاجتهاد. فلم يَبْقّ الا 
الواح والاثنان لفتنة أو غيرها اسْستَوْعَينْهم والعياً اش كما قل لقا في 
قتال أهل الرَدَةٍ, 2 دمن فيل من المسلمیت: (فَإِجْمَاعٌ) يعني كان من قي 

ین المسلمينَ تست بالإجماع ولم يَنْكَرِمٍ الإجماعٌ لعدم الكثرة. 

ته : قال ابن عقیل: إذا كان هذا العسدةٌ الیل صل لإثباتٍ أصل 
الإجماع المقطوع ا أن يصِلّحَ لفك الإجماع واختلاله بمخالفته". 


و ت 


وف مُختهد) واحد: إجماعٌ ظٌَْ وحيث ث قلّنا: ِنَّه (جماع أو حجه» 
يُشتَرَطُ له شروطْ: 


أحدّها: أنْ يَكُونَ قوله: (في) مسألة (اجْيَهَادِية تكليفيّة) فرح ما لیس من 


مسائل التخليف» کقول القائل مَنَلَا: عبار“ أفضل من خذيفة؛ وبالعكس. 


)١(‏ في «مختصر التحریر» (ص ۱۰۲): التواتر. 

() ليست في «د». 

)۳( «الواضح في آصول الفقه» (۵/ ۱۳۷). 

(4) في (د)» (عباد). والمثبت من نسخة بحاشية (ع). 


الدلیل الثالث: الا جماع 
ا ا ا 1 

والثاني: أن یکون في مَحَل الاجتهاد لا في غيره. 

والالسث: أن يَطّلِعوا عليه» وهو المُرادٌ بقوله: (إنِ الْتَشَرٌ) فحَرّجَ ما 
لم یط عليه المّاكتون. فإنَّه لايَكُونُ حُجَّةٌ قطمّاه وهل المُّرادُ القطع 
باطلاعهم أو غلبة الظّرٌ؟ 

قُلْتُ: ظاهرٌ قواعدٍ المذهب آَنهيکفي غلبةٌ الظَّنٌّ بذلك لانتشاره وشهرته؛ 
لأن ذلك الاجماع ظَنَىٌّ. 





(و) الرّابِعٌ: إن (مَضَتْ مده یط فِيهَا) ذلك القول عادةً في تلك الحالقه 
خر ما إذا لم يَمْضٍ مُدَةٌ الّظر» لاحتمال أن يَكُونَ السَاکث في مهلة التظر. 

(و) الخامش: إِنْ (تَجَرَد) ول المُجتهِدٍ (عَنْ قریتة رصا وَسَخَطِ) وان لم 
يُصَرٌّحوا به. فخَرّجَ ما كان هناك أمارةٌ مسخط فإِلّه ليس بِحُجَّةٍ بلا حلاف 
كما أنه إذا کان معه أمارةٌ رصا کون إجماعًا بلا خلاف. کم( قال بعضهم. 

(و) السادش: إن ان 

ولع :أن یک ون «َبل ال شتقرار المَذَاهِبِ) فأمّا بعد استقرارها فلا 
ر لکوت قطعاء کافتء مق کت عنه الشخالفون ن للیلم بِمَذمَيهم 
ومذهبه: كحنبليٌ يفعي بنقض الوضوء بعش له فلا يدل كوت من 
یاه كالحَنفيةِ على موافقيه» وحیثْ تورث هذه الشروط للجنهده 
فقولّه : (إِجْمَاعٌ ظَنحٌ)؛ لذن الظّاهر الموافقة فقةٌ لبعد شکوتهم عادد. 

و(لا) یک ون «لاعذ بقل اقل إجماعًا (كديَة 2 الكتابيّ) كاليهودي 


فا 


(التلْثُ) من قول الشافعی راد إن ديه اليهودي لت دیة و المسلم؛ فانه لا 


(۱) ليست في (د). 





فق وولو( بسح مجر رور 

بصع انیت ك في باه بالإجماج» وتقول: :إن الم لا نَخْرُجُ عن القائل 
بالكل وبالصفب وبالثِ» والكلى قائلون ال وهذا لیس بصحيح؛ ان 
5 قولّه يشتملُ على وجوب ال وتفي اند والإجماع لم يَدُلٌ على نفي 
لاه بل على وجوب ال قط وهو بعش المُدّعَىء فلت ون كان 
مُجِمَعًا عليه لک تفي ایدم يَكْنْ مُجِمَعًا عليه فالمجم وع لا کون 
EE E‏ رکب ین أمرين: ال ونفئ 
رياد فلا يكُونَ مَحبه تفا علبه» فإن أَبْدَى نفي لیا بوجود المانع ِن 
الزيادة أو بنفي قرط الرّیادق أو أَبْدَى نی الزيادة بالاستصحاب: لم 
حیت نفئ ید ناب بالإجماع»' ا الشافعی وأتباعه بذلك تما هو 
للبراءة الأصليّة» ولذلك كان فرض المسألة فيما إذا كان فيه الأصل براءة 
الم فن اللأصلّ في مسألة الدّية مثلا براءةٌ َة القاتل ین اراد على الأقلّ. 

(ولا يُضَادُ إِجْمَاعٌ) إجماعًا (آكَرٌ) عند الجمهور يعني إذا انعقد 
الاجماغ في مسألةٍ على حكم لا يجوز أن يَنعَقدَ قد بعده إجماع یضاده؛ 
لاستلزايه تعارض دلیلین فَطعيّينٍ. 

OD‏ م الأربعة وغيرهم (عَنْ عَبْر دليل)؛ لأن لاجماع 
ایکون إلا يِن المجتهدین, والمُجتهدٌ لا قول في لین بغير دليل» فان 
القول بغير دليل خط وأيضًا فكان َتضي إثبات شرع مستا بعد ال 
صَ ور وهو باطل» ولاَلّه تحال عادی وگل اعد ون لكف والدّليل: 

ما كتابٌ: كإجماعهم على حد الزناء والسرقق وغیرهما ممّا لا يَنحَصِرٌ 

وش كإجماعهم على توريثٍ كل ین الجدّاتٍ السّدُسَ ونحوه ويأتي 
القياس بعد ذلك» 


الدلیل الثالث: الاجماع 





وفائدتّه: سقوط البحث عا عن دلیله. 

رتور رن الإجماعٌ (عن اجْتِهَادٍ وَقِيّاسِ) عند جماهیر العْلَمَاءِ 
(وَوَقَع) الاجماغ عن اجتهادٍ وقياس» كإجماع الصَحابة رَضي ال تعالی 
سين ج عق ان بکر ا یا مر عب وطاق 
قال مانعي ال کاق وتحریم حم الخنزيرء والاصل عدمٌ الص» ثم لو كان 
لظَهرٌ واحتَج به. 

(وتَخرم مُخَالَمَتَُ) أي: مُخالفة الاجماع الواقع عن اجتهاد وقیاس عند 
الاربعة وغیرهم. 

(وَفِي قَوْلِ) لابن حامد") وجمع: (يَكْفْرٌ منک خکُم) إجماع (قَطْعِيٌ). 

قال ق «شرح الاصل»: والح أن شر اليم علیه الصروري 
والمشهور المتصوص علیه: كا طعا وکذا المشهوژ فقط. لا الخفق في 
الاأصمْ فيهماء فهنا آربعة آقسام: 

الأوّلْ: المُجِمَعٌ عليه الضَروريٌ» ولاشكٌ في تکفیر نکر ذلك» وقد 
قال الإمامٌ أحمدٌ والأصحابٌ بکفر جاحدٍ الصّلاق وكذا لو نكر رُكنًا 
ین أركانٍ الاسلام لكنْ لیس كغيره مِن حَيْتُْ کون ما جَحَدَه مُجِمَعًا عليه 
فنقطء بل مع كونه ما اشترك لس في معرفیه فإنّهيَصِيرُ بذلك که جاجد 
لصدق الرسول مت 


(۱) ینظر: «شرح الک و کب المنیر» (۲/ ۲۲). 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» /٤(‏ ۰ -۱۷۱۸۱). 


(۳) في «التحبیر شرح التحریر: قطع. 


زبس مخت اتف 
ا أن یستوي خاصّة أهل الدَينِ وعامته 
في معرفیه حتی َير كالمعلوم م بالجسم الضّروريّ في عدم ترق السك 
إليه لا هس إدراكُ العقل به به کون علا رور کاعتاد الل انث 
ورکمازه اء وکا دالا را »ووفاتهناء وتحریم الّنی» والشمی 
والسّرقة» وتحوها. 
ڈو مس كيده ۶ 2 ات ۰ 
وان لم يكن مَعلومًا من الدیین بالضرورة ولکنه منصوص عليه 
شير من راك و الماك بارش الهش اي يلي گزنه تصوضا 
ومشهورًاء ویخالفه من حَيْتٌ له لم ین ينه إلى کونه ضروریّا في الدّین؛ فیک 
به جاحله أيضًا. 
٠.‏ ۳ 2 ر e2‏ و 
وان لم یک مَنصوصًا علیه» لکنه بل مع گنه مُجِمَعًا عليه في الشهرة 
بلغا لمنصو ص بح بحیث ترف النخاصّة والعاكة) فهذا اناكم تكد وق 
أصحٌٌ قولي العلماء؛ لاه يضمن تکذیبهم تكذيب الصادتي. 
وقیل: لا يمر لعدم التّصريح بالتکذیب. 
9 رفك ف ر 1 3 ا 2 عم 
وان لم يكن مَنصوصا علیه» ولا يلغ في الشهرة مَبلغ المنصوص» بل هو 
حف لا یعرف الا الحَرَاصض کانکار استحقاق بنت الان السّدُسٌ مع البنت» 
وافساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعَرفة: فهذا لا يكفْرٌ جاده ولا مُنکره؛ 
لعَذر الخفای خلافا لبعض الفقهاء في قوله: یف + لتكذيبه الأمّة. 





ورد باه لم يُكَذَّبْهم صريحاء إذا فرص أنه لم یکن عشهوراه فهو نا 
یف علیه ل قهدا تج هذه الال تخر ها 


(۱) في (ع): آي. 


الدلیل الشالث: الاجماع 

(وَِذَا اختلفوا) أي : مجتهدو العصر في مسأل (عََى ین ا 
قول (ثَالِثْ) عند الجمهور كما لو أجه جمَعُوا على قول واحد. فاته يَحرٌ 
إحداث قول ثانٍ. 

e‏ نة َعَ الق ول لت المُجمع عليه: > حرم |حدائه» وان لم 
برقع المُجمَع عليه : جال فاذي برعا مُجمَحَ عليه إذا رَد بکرا بعیب بعد 
وَطْئِها مَجاناه فهذا القول يَحرُمُ ٍحدائه» فإنّهم اختلفوا في البکر إذا وَطِئّها 
المُشتّري ثم وَجَدَ بها عیاه قیل: ترد مع الازش. وقیل: لا ترد بوجو فالقول 
هار مجَانًا راف لإجماع القولينٍ على عنم ارد قهرًا مَجَانًا. 

والصّحيح بين مذهينا: أن المشتري شیر ین الإمسالكٍ وأخذ الارشه 
وبي الود واعطاء الارش؛ إن لم یک ین دس البائ فان لس لم یلم 
المشتزي ار 

ات ی بالمُقاسمة وقیل: یُستقطهم فا لقول بأنّهم 
يُسقِطُونه رافع المُجمَعَ علیه. 

ومثال ما لا يَرقَعُ مُجِمَعًا: الفح في اللکاح بالعیوب الخمسة: الجنون؛ 
والجذام والوض, والجَبّ. وال ونحوها إن كان ني الرّوجء والرّتقُ؛ 
والفتق ونحوهما إن كان في الروجة فقیل: تکل هم آن یس ا وقیل: 
ل ا ی 

وعن الحسن البصريّ قول ثالث: أن المرأة تسح دون الرّجلء لتَمَكنه 
ین الضلاص الا لک هذا قورع مجعتا عليه بل وای في 
کا لامو إن اق ریو و كداز لاه و ره 


ی إحداث (تَفْصِيلٍ لد الوا 
في شان لی قولین) حال کون أحدهما ناته )الا یا وك 
عن الأكثر. 

وقال أبو الخَطَّابٍِ”": إن صَرَّحوا بالشّسوية: لم يَجْرْءِ لاشتراكهما في 
الو ا امرك 
كالئيِّةٍ في الوضوی والصّوم في الاعتکاف: :جار وال لزع من واف إماما 
في مسألة موف في جميع مهه وإجماع الم حلاف وان قالط 





کزوج وین وامرأةٍ وین وکایجاب نيه في وضوء تيمم وعكسه: لم 
تك وفنظاهر کلام انعم 

وقال ابنٌ العراقع الشافیع: إذا لمیفصل هل العصر بين مسألتین» بل 
أجابوا فيهما بجواب واحدء فليس لمن يَعدّهم التفصيلٌ بیتهما؛ وجَعْلٌ 
خکمهما مُختلقا إن رم منه حرق الاجماع وذلك في صورتین: 

الأولى: أن يُصَرّحُوا بعدم الفرقٍ بيتهما. 

الّانية: ند الجامعٌ بيتهماء کتوریث العكَّة والخالة فإن العلماء 
بين مور لهما 3 والجامع بينهما عند الطائفتير تفتین کونهما من ذوي 
الأرحام؛ فلا ي جوز منع م واحدة وتوریث آحری» فان ل بیتهما خارقٌ 
لاجماعهم في الأولى: ان وني الثانية: هه ووز الّفصیل فیما عدا 
هاتین الصورتين' 0 
(۱) «التمهید في أصول الفقه» (۳/ ۳۱). 
(۲) «الغیث الهامع شرح جمع الجوامع» (ص ۵۰۸ - ۵۰۹). 


الدلیل الثالث: الاجماع 





(وَلَا) يحرم م إحداث (دلیلی َو له آخرین) در ش دليل آخرّ 
عند آصحابنا والأكثرء زاد القاضي ین غير نید با الحم به بعد 
ا یه لاه قول عن اجتهاد غیرمخالفب إجماعا؛ لأنّهم لم يد ینوا علی 
فساد غير ما ذَكّروه. وأيضًا وَقَمَ كثيرًا ولم يُنْكَرْء ولأن السَّئْءَ قد کون عليه 
أدلة كثيرةٌ. 

ویجوژ إحداث عل أخرى عند الأكثر بناء على جواز تعليل الحم 
الواحد بِعِلَّيْنِ على ما يَأ وهو الصَّحيحٌ في باب القياس. 

(أ) أي: ولحرم إحداث ویر( بل ول الاک 
ذَكَرّه بعضهم عن الجمهورء وقیل: لا يَجُورُ إحداته. واختاژه القاضي عبد 
الاب المالکی قال: ان الآية لا إذا احتملّتثْ معانی» وأجمعوا على 
تأويلها بأحدها: صارّ کالافتاء في حادثة تحتمل أحكامًا بخکم فلا يَجُورٌ 
أن يول بغيره» كما لا يُفتَى بغير ما أَقْتَوا به“ 

(وشناق) مُجتهدي (عَضْرٍ ان عَلَى أَحَدِ قَْلَيْ) آهل العضر الأول ود 
سْتَفَرٌ الخلافُ) في العصر الأوَّلٍ (لایرقعة» أي: لا يَرقَمُ حلاف أهل العصر 
لماح رآ ور اه مرت ادي 
في العصر الأول لا کون مُسْقطًا لقوله فیّقی» ولا يكن مد لاه لو كان 
جه لتَعارَضٌ الاجماعان. 

وأيضاء لم يَحَضّل اغاق امه لان فيه فر لا مخالماء لاد القول لا يرث 
بموت صاحبه. 

(۲) ينظر: «التحبیر شرح التحرير» .)١١١١/٤(‏ 





لا بان نا سْتَمَرٌ الخلاف في العصر الا 
ا ا رن 
وكان قبل استقرار لاف الازلین؛ ي: قبل مقي كدو علی ذلك الخلا 
یم بان کل قائل م مُصمّم على قوله لا ین يني عنه فهذا اتفقوا على جوازه» 
وذلك كخلافِ الّصَّحابة لأبي بكر رخسي الل تعالى عنهم في قتالٍ مانعي 
الرّكاق و واجمایهم بعد ذلك على قتالهم» وإجماع العصر نی عليه أيضًاء؛ٍ 
از الخلاف لم ین استقر. 

روز عات) ات أحدٍ القوئین (آو از باب حر القَولَيْنِ: لَمْيِصِرْ 
كَوْلُ لباقي) منهم (إِجْمَاعَا)؛ ان خکم المت نف خکم الباقي الموجودء 


و 
وهو قول الأكثر. 

تنبية: لو مات أربابٌ آحد القولين» ورّجَعٌ من بق منهم إلى قول 
الآخرين. 


قال ان کح : فيها وجهان: 

أحدّهما: أنه إجماعٌ؛ لأنّهم أهل العصر. 

والشاي: المنع؛ 5 ال ا ق تخد الخمر ربعي" وقد أَجِمَعَ 
ا ا زمن عمزه فلم ا المسألةً إجماعًا؛ لأن 
الخلافٌ كان قد تقد وقد مات ممّن قال بذلك ۳ ورزجع بعض إلى 


(۱) ينظر: «الفوائد السَّنية شرح الألفية» (۱/ ۵۲ 6 ) و«ال2 لتحبير شرح التحریر» (5/ ۱۲۰). 
(۲) رواه البخاري (۱۷۷۳). ومسلم (۱۷۰) من حدیث أنس تن 
(۳) ليست في (د). 


الدلیل الغالث: الاجماع 





(وَاتَمَاقُ مُحْتَهِدِي عضر فد اشتلافیم) وقبل استقرار الخلاف: إجماعٌ» 
وكذاهو حجة حُجَة في الاصح» ویْعثل له بما و لأبي بكر الیو نی 
قتال أهل الرَدّق وفي اختلافهم في أي موضع یدفن مکی ثم اتفاقهم 
سريعًا فيهما. 

(و) كذا إن كان (قٍ۱۲ سر اختلافهم. فاتفاقهم بعد ذلك: (إِجْمَاعٌ) 
علدنا وعند الأكثرء وكل من اشتّرط انقراض العصر قال: إجماع. 

(ولا بوخ مسك بِإِجْمَاعِ فيم ا قوفف صِحَنّهُ) أي: صِحَّهُ الإجماع 
(غله) اتقافا: (گوخوده) تاره و(تعالی وضکه الدَسَالَةِ) ودلالة اللمجزی 
یرف الإجماعٌ على ذلك فلا يصح مك به؛ لاستلزامه عليه لزوم 
الدَوْرِه ولعدم إمكانِ تأخر معرفتها عن الاجماع. 


(وَيصِحٌ) التَّمسّكُ بالإجماع (في غَيْرِو) وهو ما لاتتوفف صك الإجماع 


6 و يد 


عليه» من أَمْرِ : 

(1) ديفي كتفي الشريك)ء وو جوب العباداته وتحوهاء فإ الإجماع 
لا يتو قف َف على ذلك؛ لامکان تأر ععرفتها عن الاجماع وسواء كان 
الدّينينُ: عقليًا : كرؤية الباري» ونفي الشَّرِيكِء أو شرعيًا : كوجوب الصّلاقٍ 
والزكاةء والصَّيام وغيرها. 


(۲) (آو) ین أثر (عَفْلِنٌ: كحو" العَالم) نکن إثبائه؛ لاله نکن 
(ثبات امانخ بحدوث الأعراضي» نع عرف عة لو ثم یعرف به 
ثم خرف به ی الأجسامء وهذا الصحیخ الي عليه الاکثر . 


)١(‏ في «مختصر التحریر» (ص٤‏ ۱۰): لو. 
(۲) في «مختصر التحریر» (ص ۱۰): کحدث. 





(۳) (َو) من آمر (دُنْيَويٌ: کرآي فى خزب) وتدبیر آمر الجیوش والرَّعِبّة. 
قال البزماوي: فيه مذهبانِ مشهورانٍ مرجم منهما: وجوبُ العمل 
فيه بالاجماع". 


قالّ في «شرح الأصل»: وهو آظهز؛ لأن الدّلیل السَمعی دل على التَمسّكٍ 
به مطلقّا من غير تقييدِ فوَجَبَ المَصیرٌ إليه؛ لأن الاصل عدم التقييد". 


۳ ور ۳ 7 2 و و 
(4) (آو) من أمر (لغَوي) فیعتد بالاجماع في آمر لغوِيٌ. ککون الفاء 


للعقیب» قَطع به البرماوي". 
35 رھ همم الك 5 
وقيل: يُعتّد بالإجماع فيه إن تعَلقَ بالدين» وإلا فلا. 


#98 


(۱) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۱/ 4۱6). 


(۲) «التحبير شرح التحریر» (5/ .)١141/‏ 
(۳) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۱/ 1۱۳). 





(ارْيَدَادُ الأ مَةِ) الإسلاميّة في بعض الأعصار (جایز رُعَقَلَا) أي : في تور 
العقل قطعًا؛ لاله لیس بمُحال» ولايَلرَمٌ منه محال و(لا) يَجُورُ ارتدادُها 
(سَمْعًا) في الأصحٌ» ال الإجماع» وقوله َيه عَلتَهاآصَكادوالتَكم : متي لا تَجْتَعِعُ 
عَلَى ضلالةٍ» وانعقاد“ الإجماع. 


(وَيَجُورٌانَقَافْهَا على جَهل مَا) أي : شيء (لَمْ تلف بو) في الأصحٌ لعدم 
aS e‏ ع 

e‏ 7 ین كَل فزق منها (مُخْطِتَة في 
ES‏ یقول البعض بأنّ العبد بر 
ویقولٌ الباقي بأن القاتل يَرتُ؛ [فلا يَجُورُ]”” لاه إجماعٌ على الخطأ. 


ومئلُواآیضا باتفاق ك طر الأَمَةٍ َة على أن ریب في الوضوء واجبّء وني 
الصّلاة الفائتة غير واجبء والفرقةٌ الأخرى على عکس ذلك في الصورتين» 
رت لأن حَطأهمم في المسألتین لا ُخرجُهم عن أن 
0000 تفقوا على الخطأ ولو ني المسألتین» وهو منفيٌ عنهم. أم إن 

حطاً كل فريق في مسألة أجنبيّة عن المسألة الأخرى : جار فطع آن 

اللو ا 0 
ما ینک ولو قل فهذا لا بد للبشر منه. 
ااا (۲) في (د): وانعقد. 
(۳) ليست في (ع). 


(ولا) یج ور أيضًا: (عَدَمُ عِلْمِهَا) أي: امد (بتلیل) إذا (افْتَضَى) ذلك 
الدَّليِلُ (حُكْمًا) على المُكَلَّفِينَ (لَادَلِيلَ لَهُ) أي: لذلك الحُكْم (َيْرَهُ) أي: 
غيرٌ ذلك الدّليل؛ لأنّه إن عمل بذلك الخ ان ا عور وا 
بل عن تش والعمل بالحُكُم عن الق ّي لا جور و لم یل به كان 
تركًا للحم اجه على المْكَلّفي» آما إذا كان في الواقعة دليلٌ» أو خبرٌ 
راجحٌ؛ أي: بلا مُعارض قد عل على وف ذلك الدلیل» أو الخبّر بدليل 
آخر: جار عدم علم الأکةبه وهذا ظاهرٌ کلام اصحابنا؛ لا عَدم اليلم 
لیس من فعلهم» وخطؤٌهم ین أوصاف عدم الولم» فلا يَكُونُ خطأ فلا 
(جماع منهی وان اشیرالكٌ جمیعهم في عدم الوم بذلك الخبّر أو الدّليل 
جح لم يوب حذورًا؛ إذليس اشرالكُ جمیوهم في عدم الم إجماعًا 
ی بت متابعتهم فيه» بل عدم علمهم بذلك الیل آو لخبٍ كعّدم 
يهم في واقعة لم یحکموا فیها بشيو» فجار لغیرهم آن یسعی في طلب 
ذلك الدّلیل أو الخبر للم 


© ¢ چ 


() في (د): من. 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الکتاب والسنة والاجماع 
«فضل) 
لما فرع من الأبحاث المخصوصة بکل واحدٍ من | ی 
الكتابُ, والسّنَةٌ والاجماغ شَرّعَ في الأبحاث المُشتركةٍ بينَ 
واعلّمْ أن لکلاعن الشَّيِء ی وی 
يِن خی دلالة الألفاظ؛ أنه يوت افك که الط الو شال ف 
ذلك الاب ثم ینلوه: ما یرف عليه ین حَيْتُ استمرارٌ الحُكم وبقاؤٌه فلم 
ينس ثم يتتلوه: ما رقف عليه الدَّليِلٌ راب وهو القياسٌ من بیان أركانه 
2 جر يو 3 و 
وشروطه وأحكامه؛ له مُفرّعٌ على الثلاثة الأول. 
قال العَضُدٌُ: لا مك أن الطّريق إلى ال مُمَدَّمٌ عليه طبعاء فقدّمَ عليه 
وَضعًا(". 


و 2و 


وقوله: (يَشْمَرِكُ الكِتَابُ وَالسُنَةُ وَالإِجْمَاعٌ في: 

(۱) تو) إشارةٌ إلى أنَّ المراة الیو نة وصولها ابنالا تياق 
هی شا e‏ ) السَند ١س‏ شتادا). 

واصلٌ السّنَدِ في الل مایت إليهء آو: ما ارتفع ین الارض. 

(و) اصطلاخا (هو: اخباز ء عَنْ طریق المَتن) قولا أو فعلا» تواتزا 
آو آحااه ولو کات الإخباء بواسطة مُخبر آخَرَ فأكتن عن یسب المتن 
إليه» وأَحَدٌ المعنى الاصطلاحيٌ من الارتفاع أكثرٌ اسب فلذلك قال ابن 


)١(‏ في (ع): على. 
(۲) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (۲/ .)۴۷١‏ 
(۳) في (د): يسند. 





ی 


طريفي”": اذب الحدیت رَفَعْنُهِ إلى المُحَدَّثْء فیحتمل أله اسم مصدر 
3( مر 4 و و ع - 0 
من أَسْنَدَ يُسْنِدُ أَطلِقٌ على المُْتٍَ إليه» وآن يَكُونَ مَوضوعًا لما يُسنَدٌ إليه. 


5 عو ت 5-25 5 إن 
والمُس ند بکشر النون: من يروي الحدیت بإسناده» سواءٌ كانَ عنده عِلّمٌ 
به» أو ليس له الا مُجَرّدُ روايته. 

(۲) (و) يشترك الكتابٌ والسَّنَّةُ والاجماغ في (مَنْنء و) المتنْ: (هُوَ 
اش به) وا لعن ف الا رجه آلن مش الت رشان لیا 
ان 7 ۳ 2 عن 2:7 5 و 33 
صَلْبَ من الارض: متنٌ» والجمع متان» ويُسَمَّى آسفل الظهر من الانسان 


ع 


ال اا لجمع: مسون فا لتر ما تَضَعَّه الثلاثة المذكورة من أمر 


ونبي» وعام وخاصض؛ ونحوها. 
(وَالكَبَُ) ید عند أصحابنا والاکش ولهم فيه حدود كثيرة قل أن یسم 
قال في «تسرجه»: وأَسْلَمُها تولهم: (ما) يعني أنه في اللّةِ كلام یله 
صِلدق وَكَذِبٌ)". ونقض بمثل: مُحَمّدٌ ومُسَيْلِمَةٌ ضادقانء وبقول من 
یکذت دائما: اكل آخباري كلت فق هذا لا له صدق, ورلا کت 
أخبارٌه وهو منهاء ولا هِب وال کیت آخباژه مع هذاء وصَدَقٌ في قوله: 
«کل أخباري كَذِبٌ) فيَنَاقضُء ويَلْرّمٌ الدَوْرُ؛ لوقف مَعرفتهما على معرفة 
الخبر؛ لأنَّ الصّدقٌ: الخبرُ المطابق» والکذت: دق انتا مُتقابلانٍ» فلا 
یجتمعان في خبٍ واحلء رم امتناغ الخبّرء أو وجوده مع عدم صِدقٍ الحد 
وبخبر الباري. 
(۱) ينظر: «الفوائد السنية» للبرماوي(۲/ 5)::و«التحبير شرح التحرير» (5/ .)١1915‏ 
(۲) «شرح الكوكب المنير» (۲۸۹/۲). 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الکتاب والسنة والاهاع سس ۰۲۱ 
2 2 24 11 
وجيب عن الأوّلٍ: أنه في مَعنى خبرين لإفادته حکمّا لش خصينء و 
صم اه ۰ سم اه 22 ی 
توكفان يما بل توف مما اش ال انحد مخت عو عن 
ورد" وات ی ی زول و «کل 
وعدت َك أفادَ حكمًا لاشخاص. 





وأنيك: بان کذت؛ لاله أضافٌ الكذت إليهما معا وهو لأحدهما. 
وسَلَّمَه بعضُهمء ولکن لم یدخله الصّدقٌ. 

4 7 ¢ 2 ¢ 2 2 مس ۳ ل ره 
وأجیب: بأن مَعنى الحد بأن اللغة لا تمتع القول للمُتكلم به صَدَقَتَ أو 


ورد: د: برجوعه إلى التصديتٍ والتكذيب» وهو غير الصّدق والکذب في 
الخبّرء وقوله : «کل آخباري گذت» ان طابَقٌّ : فصدق والا: فَكَذْبٌ ولا 
یخلو عنهما. 

وقال بعض أصحابنا: ينال قولّه ما سوی هذا الخبر؛ إذ الخبرُ لا یکون 

قال: ونّصّ أحمدٌ على مثله. ولا جواب عن الدَّوْرِه وقد قیل: لا توق 
معرفةٌ الصَّدقٍ والکذب على الخبَرٍ لعلهما ضرورة. 

وأعيك شن ال شیر وتا تله يان خوج الخ وهر فال معا 
او والبياض في جني اللو 

ورد لا بد من وجود الحدّ في کل خبره وال ازم وجودٌ الخبّر دون حَدّه. 

ا :بأ الوا وان كانت للجمع لك الُراد الترديد بين القسكَينِ 
تمدو ل لکن تان الحدٌ عن مثله. 


جوز بض مجر رر 





(و) الخبر (يُطلق: 
(۱) مَجَارًا) ین جهة اللعةٍ (عَلَى لئود يةه وَإِشَارَةٍ حَالِيّةِ) کقولهم: 
عيناك تخبرّن بكذاء والغراب يخر خب رز بکذا» 


۳2 


(۲) (و) يُطْلَقُ (حَقِيِقَة على الصَّيعَةِ) وهي: قول مخصوصٌ لاد الفهم 
عند الاطلاق إلى ذلك. 

(و) الصيغة (تَدُلُ ِمُجَرَّوِهَا) أي: بلا ترينة (عَلَيْ) أي: على كونه خبرًا 
عند القاضي آبي عل وغیره واختازه كثيرٌ ین أصحابناء وقالوا: لا 
الخی هو اللّفظ والمعنی» لا اللّْظ فقط فتقدیژه لهذا الفر کب جزءٌيَدُ یل 
تیاغل ا ۱ 

وإذا قیل: الخبَرٌ: الصّيعْةٌ فقط؛ بقي الدَِّيلُ هو المدلول علیه» وعند ابن 
عَقيل: الصَّيغةٌ: هي الخبز فلا يقال له صيخت ولا هي دالَّةٌ علیه. 

(وَلَا یط فیه) أي:.الخبّر (إرَادَةُ) الاخبار» فهو ما يُمِيدٌ بذاته احیراژا 
عم يُمِيدٌ باللازم أو بالقرينة نحو: أنا لب منك أنْ تخيرّنٍ بكذاء أو أن 
تَسعَيني ما أو رل الأذى ونحّه فإنَّه وان كان دالا على الطّلب لكنْ لا 
بذایه» بل هذه إخباراتٌ لازمها الطلَبُ» ولا یکی 7 الأول اشیفهاماء ولا 
ال أمرّاء ولا الثَّالتُ میاه وكذا قوله: آنا عطشان» كأنّه قال: اشقني» فان 
هذا طلبٌ بالقرينة لا بذاته» وربّما عبرَ عن هذا القيدٍ بکونه بالوضع» وربّما 
س ا فيد إفاذة اريك والكل م 

إذا عرفت ذلك (فَإِنيَانْهُ) أي: مجيء الخبر: 


(۱) «العدة في أصول الفقه» .)١5957/5(‏ 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الکتاب والسنة والاجماع 





(۱) (دْغَاءَ) نحو: عفر الله له ورَحمه» 
(۲) (وَتَهْدِيدًا) نحوٌ قول السّيِّدِ لعبده: قد عَلِمْتٌ نك لا تَْنّهي عن سوء 
فعلك بدون المعاقبة. 
(۳) (وَأَمْرَا) تحو قوله تعالی: « امن یسانش 4 . 
9 4 ۰ ۶ م1 مه ف 
: (مَحاز)؛ لأن ذلك لا يَدخله صدق ولا کذت. 
فائدتان: 
احداهما: : الخبرٌ ُشتول على مَحکُوم علیه ومحکوم به ویر عنه 
البِيانيُونَ بشست له وشستیه ون ري مطلق الکلا السام 
Ba‏ يُسَمُونَ الخبَرٌ: قضية قضيَة؛ لِما فيها منَ القضاء بشيء على شيءء ويُسَمُون 
المقضي عليه: موضوعًاء والمقضی به تحمول؛ لاك نش ايء وتحول 
ويُقسّمون القضيّة إلى: 
(۱) طبيعيّة: وهي ما کم فيها بأحدٍ أمرين مِن حَيْثُْ هو على الا خر من 
حَيْتُْ هوء لا بالتظر إلى أفراده» نحو الرَّجُلُ خيرٌ ین المرأق 
1 4 ۳ 4 9 ور . امه 
(۲) وغير الطبيعيّة: وهي التي فصد الحُكمٌ فيها على مُسَخْص في الخارج 
لا على الحقيقة من حَيْتُْ هي» ثم يُنْظرٌ: 
إن شک فيها على جزء مُعيِ: یت «شخصيّةاء نح 
أو لا على من 


.۲۸۸ البقرة:‎ )١( 
ليس في (د).‎ )۲( 


عدن 
: زيد قائم» 


صل تست ای رز بر بج محص 9 را سجرب 

إن در فيها سور الكل أو البعض في نفي أو إثباتٍ» شمیت «متحصورةً»» 
نحو: وُ: کل إنسانٍ كات بالقرّ ویعش الانسان كاتبٌ بالفعل» ونحو: ل 
شيء» أو لا واحد من الانسان بجمای ولیس بعض الانسان E‏ 
أو بعض الانسان ليس کذلك. 

وان لم يكن للقضية سور والمراٌ الم فيها على الأفراد لا على 
الحقيقة من حَيْتْ هي» سيت «مهملة» نحو: الإنسان فش والحكم 
فيها على بعض ضروري فهو المُتَحَقَّقُ ولا یْصدّق عليه ا کل لک إذا 
كان فيها «ال» كما في: «الانسان كاتبٌ» يُطلِقٌ عليها ابن 0 
كثيرًا أنّها «کلی* نظرًا إلى إفادة «ال» العموع فهي مثل «كلٌ» وان لم یکن 
ذلك من اصطلاح المناطقة. 

الفائدة الثاني سل بعضهم: ‏ سنه ال ی موم فيها الأمرٌ والنهن 
والاستفهام وأنواعٌ اتبيه وغيرٌ ذلك فلع كلها د تصئی اخبازا: فیتال: 
أخبارٌ ای صَعَیر؟ 

وأجاب الباقلا: ی" بجوابین: 

آحذهما : أن الكلّ أخبر به التي كله لیر عن خکم الله تعالى. 

الثاني: آنها نم" شمیت أخبارًا لنقل متس طینَ» فهم یُخبرون"؟ به 


(۱) «منتهی السول» (ص١٠).‏ 
(۲) في (د)» (ع): فلزم. ولعله سبق قلم. ينظر: «الفوائد السَّنية» للپرماوي (4۳۹/۲). 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۷۲۳). 

(4) ليست في (ع). 


(6) في (د): مخبرون. 
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یه ۶ ص 
ت 
ام 


عمّن آحبرهم إلى أن يتتهي إلى من آمره الي میور و نهاه. فاد 
ذلك ول تاريما السو یرل : آخیرنا فلا عن فلان با 
تور مر 00 
الاستدلال بها على السراوء ولاس في تق 1 : فمنهم مَن يسمه 
إلى : ر وانشای وهو الذي مَسََّى عليه امس لاله إن احتمل الصَّدقٌ 
والکذت فهو الخبر. 

(وَغَيْرَهُ) وهو ما لایَحتمل الصّدقٌ والکذب: (إِنْشَاءٌ ونيف وَمِنْه: 

(۱) آمك 

(۲) ونهین 

(۳) وَاسْيِفْهَامٌ) وذلك الانشاء: ما طلبٌ أو غیژه. وهو المشهوژ باسم 
الانشاء. والطلت: اما آمن أو ین أو استفهامٌ نحو: قُمْ ولا تمعد وهل 
عندَكَ أحدٌ؟ وقد ذْكِرٌ من الانشاء مع ذلك: الم والترجی» والقسَمَ 
والتّداءء فظاهره أن الانشاء: هو التَنبِيةُ. 

وقال بعضهم: الکلام الَّذِي لا يَحتَمِلُ الصَّدقّ والکذب يُسَمّى: [نشا 
ده ومع على طلب شم ی أمرّاء ون دل على طلب الكفٌ 
ا :یاه ون دل على طلب الافهامٍ 27 NT NEE‏ 
بالوضع على طلب يُسَمّى: تنبيها. 

(5)() ندرج فيه (تَمَنُ» 


(۱) في (د): آو. 


(9) وَتَرج) والفرق بين المني والرجي: أن ار جي لا یُستعمل الا في 
المُمکن بخلاف الكَمَنّي» فإنّه يُستعمَلٌ في المُمكن والمُستحيلء تقول: 
اا ۱ 

واشتفني بذكر الَرجي عن الإشفاقٍ» وهو مايَكُونُ في المکروه وربّما 
نوسح باطلاق الت رجي على الاعم» وقد اجْتَمَعَا في قوله تعالی: وس أن 


سس سے 7 ی م ی ےوہ بدو 


۹ و ذا ےر ۲ ع مر ۵ وی مش و 2 2 2١١‏ 
هواشعاوهوخیر لص وعسی أن تحبواً سا وهو سر لک > ۰ 


4 ی ۳ 


() [(و) یَندرجْ في الانشاء أيضًا: (قَسَم) نحو: 9 وتال لأحكيدن 

(۷) (وَیدَاء) نحو: « اما الاش عمد وار ۳]. 

(و) من الانشاء (صِيعَةُعَفْدِ وَقَسخ) ونحوها: وهو الَّذِي یت معناه 
بوجود لفظه نحو: بعت واشتریث وأعتفثه وطلفْتٌ» وخ ونحوها 
ما شاب ذلك معا يُستَحْدَتُ به الاحکام» فهي أخبارٌ في الاصل بلا شلف 
ولکن لما اششعوث في الشّرع في معنی الانشاء الف فیها هل هي باقيةٌ 
على أصلها من الاخبار أو يُقِلَّتْ؟ فأصحابنا والأكثرٌ على الثَّان؛ له لو 
كان خبرًا لکان إمّا: عن ماض» أو حالء أو مستقبل» والأوّلانٍ باطلان؛ لبلا 
يلرم الا قبل الطَّلاقُ ونحؤه الّعلیق؛ لاله يقتضي توف شيء لم يُوجَدْ 
على ما لم یُوجَذ» والماضي والحال قد وَجِدَاء لكنّ قبوه التَعلِيقَ إجماعٌ» 
والمُستقبلٌ یرم منه لیم به شي لاله بعنزلة: سأطلقْ» والخرش خلافه 
إلى غير ذلك من له 
روا (۲) الأنبياء: ۵۷. 

(۳) البقرة: ۲۱. (4) ليس في (د). 


ات : لا خارج لهاء ولا قبل صدقّاء ولا كذبّاء ولو كات خبرا ما 
و 


بل تعليقًا لكونه ماضيّاء ولأنَ ْم الَروري قاطعٌ بالفرق بِينَ: لفت 
إذا قَصَّدَ به الوقوع وطَلَّفْتٌ إذا قَصَدَ به الاخباز. 


تنبية : قال الشَّيحُْ : هذه ال إنشاءٌ ين حَيْث ها تب تت الْحُكُمَ» وبها 
م وهي إخبارٌ لدلالتها على المَعنى الذي ف لقو 

(وَلَوْ قال لر جعيّة جعي : طَلَّقْئّكِ؛ طَلَقَتْ) ني الأصحٌ؛ أي : على القول الذي 
عليه الأكثرٌ؛ ن فعلی متا لا یل فرك اله را لباز 


(وَفِي وَجْهِ) لنا: انها تطلق یضا (وَإن'" اذَّعَى) طلاقا (مَاضِيًا). 
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فلت : قال في «شرح الأصل» الق أنه إ نضاء وهو المتعارف نة 
التاس وهذا العَشهور فى المذهب؟ 

لكنّ ظاهرٌ صنيع المْصتفب يُخالِفُه؛ لت في خطبت نه قال: «متی 
قَلْتٌ: في وجوه تلقام غیرم»» فظامژه مد هلو قال لها : لتك 
وادًعی طلاقا ماضیّا فلا تللق فان قوله: «طَلّفتّكِ» يَحتمِلٌ أنه إخبارٌ عن 
الطّلاق الماضی" الذي كان وق فلم يَقَمْ عليها غیزه فیَأمل 

(و) قول الشاهد (أَشْهَدُ) قيلّ: اخبان وقیل: انشا والمُختار أنه ( 


تَصَمَّنَ إِخْبَارَا) عم في تفیسه وإِنَّما اختیر هذا القول؛ لاضطراب الاس في 


ص سن 


وم فد 
نشاء 


(۱) ينظر: «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۷۱۵). 
() في «مختصر التحریر» (ص۱۰۸): ولو. 

(۲) «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۷۱۵ - ۱۲ ۱۷). 
(4) ليست في (د). 


روز بض جع جر 
ذلك ال باه إخبارٌ كما في کب اللّغدَ وقائل بأنّها (نشا؛ لأنّه لایّدخله 
تكذيبٌ شرعّاه فالقائل بالثالثِ: رَأَى کل مین القولين له وجهٌ فجَمَعَ بيتهما 
بأن قال: هو إنشاءٌ تَضَمَنَ إخبارًا. 

تنبیهان: ذَكَرَ لاف فروقا بين الخْبّر والانشاء: 

آحذها: قبول الخبر() الصّدقٌ والکذب بخلاف الانشاء. 
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الشاني: الخمَر تابع لمخبره في أي زمانٍ کان» ماضيًا کان او حال أو 
مستقبلاه والانشاء متبوع لمُتَعَلْقه فتر تت علیه بعده. 

الثالث: أن الانشاء سیب لوجود ماق فقت خر حرفی منه على 
الخلاف في ذلك. الا أن یم مانٌ» ولیس الخبر سببّاء ولا مُعَلََا عليه بل 
مُظْهرٌ فقط (. انتهی 

إذا عَلِمْتَ ذلك: فهذه الفروق راجعة إلى أن الخبَرَ له خارخ يَصِدُقٌ أو 


. وي 
يكذت. 


الب الثَاني: مما ينبني على الفرق بیتهما ن الظّهارَ هل هو بر أو إنشاء؟ 

قال القَرَافِيٌ: قد يُتَوَهّمُ أنه إنشاء وليسّ كذلك؛ لا الله تعالى أشارٌ إلى 
تکذیب المظاهر ثلاث مَرّات بقوله تعالی: ماھ هُرَى أُمَهَتَهِمْ إن | 
1 یوت ورکیم ولو منک ین اقول وَرُورًا 4" قال: ولأنّه حرام ولا 
سبب لتحریوه الا كوه کذبا. 


(۱) ليست في (د). 


(۲) «نفائس الأصول في شرح المحصول» (۲/ ۸6۵). 
(۳) المجادلة: ۲. 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الکتاب والسنة والاجماع 





وأجابَ عمّن قال: سببٌ التحریم أنه قائم مَقامَ الطّلای الثلاثِ. وذلك 
حرامٌ على رأي» وأطالّ في ذلك. 

لکرن قال البزماوی: الظّاهرٌ أله إنشاء خلاقًا له» آعنی: الما لأن 
مقصوة الناطق به تحقيقٌ معناه الخبّريٌ بانشاء التحريم» فالتکذیب وَرَدَ 
على معناه الخبّريٌ» لا ما قَصَّدَّه من إنشاء التّحريم» وهذا مثل قوله: «أنتِ 

و 2 SET‏ ا 

علي حرامٌ»» فان قَضْدَّه إنشاء التحريم» فلذلك وَجَبَتٍ الکفارة حَيْتْ لم 

۰ 9 3 1 
يَقصد به طلاقاء ولا ظهاراء إلا من حَيّث الإخبار. 

فالإنشاء ضربان: 

(۱) ضرت أَذْنَ الشَّارِعٌ فيه كما آراکه المُنشِىٌ» کالطّلاق. 

(۷) وضرب لم اَن فيه اسر ولکن وب عليه حكمّاء وهو الما 
تب فيه تحریم المرأة إذا عاد حى يُكَمْرٌ. 

وقوله: «إِنَّها حرامٌ» لا بقصدٍ طلاق أو ظهار رَتَبَ فيه التحریم حَنَّى 
e‏ 

(ویتعلق بِمَعْدُومٍ منستفبل) اننا عشرة حقيقة: : (أَمْرٌ وهي وَدُعَاءٌ 
ورن وَتَمَنَّ) ووجة اختصاصها بالمُستقبل: هقی 
و لت العاف د توالا زمر و ات تحصیا الحاصل مُحالّء 
a‏ ۳ 

(وَمََرْطَ وَجَرَاء) لأنّهما رَبْطُ أمرء وتوقيفٌ دخوله في الوجودٍ على 
وجود أمْرِ َر والتّوقتٌ في الوجود نیون في المستقبل. 


(۱) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۲/ 8٠‏ 


(r4. 3‏ ام لش ضح معا امبر 
َوَوَعْتَ وود لاه حت على مستقبل» أو زجرٌ عن مستقبل یمه 
لس من خير في الوعدٍ وشرٌ في الوعید يد الق ایکون اف المستقبل. 
(وَإبَاحَةٌ) لأنّها تخبيرٌ بينَ الفعل والتّرك والتَخییر إِنَّمَا يَكُونُ في معدوم 


(وَعَرْض وتخضیض) لأنّهما مُخْتَضَّانٍ باله ن بالمُستقبلء فان قول القائل: 
ال عندنا فُكْرِمَكَ»» لمُستقبل معحدوم وكذا قوله: «هلًا تَزِلُ عندنا 
فُكْرِمَك»» لک هذا أشدٌ من العرض وأبلغ. 

© ¢ 





«فضل) 

(الحَبر) محصورٌ في قسمین لايَخْرْجٌ عنهما ین غير واسطة بینهما على 
الصحيح: صدق, وكذبٌ وعليه الأكثرٌ؛ لأن الحُكم الذي هو مدلول 
الخبّر: إمّا مطابق للخارج الواقع» أو غيرٌ مطابق» 

(۱) ف (إِنْ طَّايَقٌّ) ما نی الخارج: (3) هو (صِدْقٌ) سواءٌ كان مع اعتقاد 
مطابقة أو لا. 

۱ ھک 3 
شرت شرت دالیم الب اما اب 
أي “ها له مدلول ربا طا ته الَسبةٌ الذْهنة هن وربّما لا قطابقه فإذا تَصَوَّرتَ 
قیاع زيدء وحَكَمْتَ على زيد بأنّه قائ فان کان قائمًا فقد طابَقٌ حُكمُك لما 
في الخارج» وهو قيا زي ید فكلامُك صدق. وان لم يُطَابِنُ فكَذِبٌء فتَحَرَّرَ أن 
صدق الخير: مطابقة بقةُ خکم المُتكَلّم للواقع» وكذيه: عدّمُها0". 

(5) الصَّدقٌ والكَذِبُ (يَكُونَانِ في) رَمَن (مُسْتَفْبَل گ)ما یکونان في 
(ماض). 

قال الامام أحمدٌ رَحِمَهُ الل تعالی فيمّن قال: «لا آکل». فأكلَ: هذا کذبٍ 
ل أن يُفعلَ20". 


(۱) «الذرر اللّوامع في شرح جمع الجوامع» 0/6 ). 
(۲) ینظر: «شرح الک وکب المنیر» (۲/ ۰6۳۱ و«التحبير شرح التحریر» (4/ ۶۵ ۱۷). 


ا 52 سا بان جَهد مهن لاش اه من یموث 4( 
وقولِه تعالی: رل ألمت افو ولوت لإخونهم لت از من هل 
آلکتب لین خر جم إلى آخر الایق فقال تعالى: واه حبذ امین 
لَكَذْبت 4" فأكْدّبَهم الله تعالی. 





وفي الأحاديث مايَدُلٌ على ذلك۵. 
ge‏ بقوله تعالی: ليَكيِنَا دوك 


كدب ینب را 74 . 
(وَمَوْرِدُهُمَا) ای الصدق والكذب (التسْبَةُ اي نَمَ سم ۱ و ۱ 


قال في «شرح الأصل» : هذه قاعدة م هم مها الأصُولِيُونَ وأَخِدّتْ 
من البَياني ین كالسَكَاكِيَ وغیره» وتقریژها : أن مَوْرِدَ الصّدقٍ والكذب : النسبة 
المي تَضَمَتَّها الخبن لا واحد من طرَفیّهاه وهو المسئد والمستد" لیم 
فإذا قیل: زید بن عمرو قائ فقيل: صَدَفْتَ أو كَذَبْتَ فالسّدق والكذبٌ 


(۱) التّحل: ۳۸. 

.١١ الحشر:‎ )۲( 

(۳) المنافقون: ۱. 

)٤(‏ منها: ما رواه البخاري (1۳۲۸۰) وفیه قوله مور «كَذَّبَ سغْد. ولکن هَذَايَوْمٌ یه اف 
فيه الكَعْبَة). 
وما رواه مسلم (۲4۹۵) عَنْ جابه أن عَبْدَا لِحَاطِبٍ جَاء سول الله نموت یشکو حاطبا 
فقال: يا رم ا ل «كَدَبْتَ لا بذشلهه له 
هد را وَالْحْدَيْبيَة» 

(6) الأنعام: ۰۲۷ 

(1) في (ع)» (د): مهملة. والمثبت من «التحبیر شرح التحریر؟. 

(۷) في (د): والمستند. 





راجسان لیام لى ال الواقعة في المس تد إليه ولهذا قال ال 
وبعض aS E‏ 
بالوكالة فقط ولا تن سب الیهما الشهادة الب الب 


وه 


قلت: وقواعد مَذهبنا تقتضی ذلك؟. انتهى. 

قال الكورَانِيُ: لكنْ جَعَلَ الفقهاءٌ هنا المقصود تَبَعَا کالمقصود أصالة؛ 
لأن تلك التّسبةَ الإضافيّة في فو الخبريٌة"©. 

(ومن) أي: ومن الخبر ما هوّ: 

ا ص و دم ع 0_0 

(مَعْلُومٌ صِذْقُفُ و) ماهو معلومٌ گيب وَ) ماهو حول للصّدقٍ 
YS‏ : ین حَيْتُ ذاته» لكنْ قد يَعرِضُ 
له ما ید يقتضي القطع بصدقه أو كذبه. 

(قالاوَ ) وهو الَذِي يقتضي القطعٌ بصدقه أنواعٌ: 

ع عي 1 4 ت 1 تس .2 2 2 / 

أحدها: ما هو (ضروري بنفیسه) آي: بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير 
نظر (كَمَُوَاتِرِ): وهو الَّذِي بَلَحَتْ ژواته حد التَوائرٍ سواءٌ كان لفظیّ أو 
مَعتوياء غلى:ما ياي تفسيرهما: 

(و) الشاني: ما هُو ضَرُورِيٌ (بعَبِرِه) أي: بغير تفس الخَبَرِء (كَمُوَافِقٍ 
1 ر وتو اع 
لِضَرُورِي) ويعني به: مایکون مُتَعَلّمَه مَعلومًا لکل أحدٍ مِن غير كسب 
کے ا و و و۶ 2 3 
ود رَ» نحو: الواحد نصف الاثنين. 

2 ل ا NG‏ 2 ع 9 سیر 0 

(و) الثالث: ما یکون غیر ضروري وهو (نظري کخبر اللو تعالى» و) خبر 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۶/ ۱۷۲ - ۳ ۱۷). 
(۲) «الدّرر اللّوامع في شرح جمع الجوامم» (۳/ ۳۱). 


زر بش مج را تج 


(رشوله) موی (و) حبر كل لاه أي: (الإجماع) لاه مج ل 
واحدٍ من هذه الثّلاثةِ عِلْمٌ بالنّظر والاستدلال. 





ا و م ۷ 4 

والراببع: مایکون غيرٌ ضروري وغیر نظري» وهو: خبَّرٌ مُوافق للنظريٌ» 
(و) هو خبَّرٌ (مَنْ وَاقَقَّ أَحَدَّهَا) آي: أحدّ الثلاثة وهی حبر اللى وخبرٌ رسوله 
خر الإجماعكتوزنا؛ الما اوه (او بت بو) اي بخبر احږ هذه 
اثلاث (صِدْقُهُ) يعني إذا صَدَّقَه الله أو“ رسوله أو(" الاجماغ وتَبَتَ ذلك. 

0 نج (لّاني) من الخبر الَّذِي يقتضي القطع بکذبه: هو (مَا حالف 
مَاعُلِمَ صِذْة قَهُ) وهو آنواع خا 

آحذها: ما عُلِمَ خلافه بالصَّرورةٍء كقول القائل: الثَّارُ باردة. 

الثّاني: ما عم خلافه بالاستدلال» کقول الفيلسوفي: العالّمُ قديمٌ. 

الثالستٌ: أن بوهم أمرًا باطلا ين غير أن يبل الیل لمُعارضهه تال 
العقلیی كما لو اختلق ب بعض الرَّنادقةٍ حدیثا كذبًا على الل أو على رسوله. 


الرابع: أن يَدّعِيَ د شخص الرّسالة بغير مُعجرّةٍ. 

(و) الم (الثَّالتُ) من الخبّر: الَّذِي لا یلم صدقه ولا كَذِبُه ثلاثة أنواع: 

آحذها: (ما ظْنّ صدفه ق گ) خبر (عَذْلٍ) لرجحان صدقه على کذبه. 
خر العدل یتفاوّت في الظّن. 


(۱) في (د): و. 
(۲) في (د): و. 


قصل في الل سح[ | )سح 

(و) المّاني: ماظن (كَذِبُه گ) خبر (گذاب) لرجُحَان گذبه على صدقه 
وهو مُتفاوتٌ أيضًا. 

(وَ) الثّالُ: (ما شك فِيه) فيّستوي فيه الأمرانٍ لعدم ربج (گ) خبر 
(مَجْهُولِ) الحا (وَلَيْسَ کل عبر لغ یلم صِدْقُهُ کذبا. 

وقال قوم: کل خبر لم يُعلَمْ صدقه: كذبٌ وقولهم ذلك باطل واستدلوا 
لقولهم باه لو ان صدقًا لّصب عليه دلیل» كخبر مُذّعِي الرسالق إن إذا ان 
صدقًا دلّ عليه بالمُعجزق وهذا الاستدلال فاسدٌ لجَریان مثله في نقیض ما حبر 
به إذا أخبر به نحل فيلْرَمٌ اجتماغ التقيضين» ويُعَلّمُ بالصرورة وقوعٌ الخبّر بهما؛ 
أي: بالاخبار بشيء وبنقيضه؛ أي: ليس هذا مُحالا أن يَمَعَء بل هو معلومٌ الوقوع. 

ا یکنپ کل شامیه دایم صدقهبدلیل واللمْ 
بکذب کل مسلم في عوی إسلايه؛ إذْ لا دلیل على ما في باطیه» وذلك باطلٌ 
بالو جماع والضرورة. 

وأمّا القياسٌ على خبر مُدَّعي الرّسالةِ فلا يَصِحٌ؛ للا لمر یلم 
بصدقه بل للعلم بكذبه؛ لاله بخلاف العادق فإنَّ العادة فيما يُحْالِمُها أن د يُصِدّقٌ 
بالمعجزة. 

(وَمَدْلُولُةُ) أي: الخبّر: (الحُكْمُ ب) توت (التَبَةٍ لا تبُونُّهَا) أي: لافس 
ابو فإذا فلت یقن فتدلوله: الم یی لانفس تبت تایه 
ا من الخبر باه بل تون كله سما فال 
الّازي") وجي 
(۱) «المحصول» (۲/ ۳۱۷). 





رصم 


(ومنه) أي: الخبر: (تَوَائْرٌ) وآحَادٌ وهذا التتقسیم للسَّنَدِ وهو الاک 
وربّما أَطلِقٌ على المتن ذلك فیقال: حديتٌ متواتدٌ وآحافٌ على مَعنى 
تواتر أو آحاد سَنده. 

(وَضو) آي: التّوائَرٌ (لَعَة: تتَابٌُْ) شيئين فأكثر (بِمُهْلَة) أي: شيء بعد 
شسيي ومنه قول تعالى: « 2 اماتا ۱۳۹ أصلّها: وترّا لت لته 
ین الواوء وهو تفاعل من الوترء وهو العَود 

قال في: «البدر المنیر»: التّوائٌُ: التََابُُ» يُقال: تَوَائرَتِ الْخَيْلُ إذا جاءعث 
تب بَعْضّها بَعْضَاء ومنه: جاوّوا تَْرَى؛ أي: مُتََابِعِينَ وتزا بعد وتر» والوترٌ: 


الفَرْد. 


(و) انار (اضطلاخا: بر عَدَدِ) فالخبَرٌ: کالجنس يَشمَل المُتواترٌ 
وغیره» وباضافته إلى عدد يحرج عنه خبَرٌ الواحد. 


وقولُه: (يَمْتَِعُ َعَهُ) آي: مع ذلك العدد (ل) أجل (كَثْرَيِ: تَوَاطْؤٌ) فاعل 


4 


(یمتنع» علي کذب) عل ت «توَاطؤٌّا یخرج بهذا القيدٍ خبر عددٍ لم 
يتوف پالوصفب المذکور. 

وقولّه: (عَنْ مَحُْسُوسٍ) آي: معلوم بأحدٍ الحواسٌ الخمس» کمشاهدق 
آو سماع علق ب: اخبر) فَحَرَّجَ ما كان عن معلومبدليل عقليٌ: كإخبار 
افلا ا بحدوت الال ف ارت له عم ر ف 
الاعتقاد بل هو مد او فعِلْمٌ المُخبرينَ به نظري. 


.55 المؤمنون:‎ )١( 
.)12۷ /۲( ينظر: «المصباح المنير»‎ )۲( 





فصل في ابر 

(آو) عبر عَدَهٍ «عَن عَدَدٍ کّیت) أي: كا ده ارك طوطن 
كذب (إِلى آن ينهي ای مَختوس). 

والمُتواترٌ (مُفِيدٌ لِلْعِلُم) فخرج خبَرٌ عدد لا يُفِيدٌ الیلم بل الط وإنَّما 
قیل: (بتفیسو) لیر الب الي دَق المُخيرينَ فيه بسبب القرائن 
الزَّائدةٍ على مالا يَْقَكُ عن المُتواتر عادة وغيرهاء وما لا يمك عن المُتواتر 
الشرائط المُعببرَةٌ في المُتواتر: 

- منها : بلوعهم دامع مه التّواطُوٌ على الكذب کته 

- وأنْ یکونوا مُسََْنِدِينَ في آخبارهم إلى الحسّ. لا إلى دلیل عقليّ كما 
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- وان يَكُوبُوا مُسْتَوِينَ في طرَفي الحَبَر ووَسَطه ان وجد. 
والقرائنٌ الزّائدةٌ المُفيدةٌ للعِلّم: 


- قد تک ون عاديّةٌ كالقرائن ن التي کون على من يُخْبرٌ بموت وَلَدِه ین 


- وقد تکُون عقليّةٌ: كخبّر جماعة تقتضي البديهة والاستدلال صده. 

- وقد تكون حجسيه: كالقرائ تن التي تَكُونُ على من يُخْبرٌ عن عَطَشه. 

(و) للم (الحَاصِلٌ) بخبر لائر (صَرُورِي) عند أصحاينا والأكثر؛ إذ 
لو کان تَظَريًا لافتَقَرَ مر إلى توس ط المَقَدم مَتَينِ» ولمَا حصل لمن ليس من آهل 


التظرء كالتساءء والصَّبِيانِ ولا لسروريٌ ما اضطرٌالعقل إلى التّصدیق 
بهء وهذا کذلك ولسَاغ الخلاف فيه عقلا كسائر الّظریّات. 


(فائدة) 
خبَرٌ التواتر لیذ الیل .بل الم َع مه بل اللو تعالى) عند 
الفقهاء وغيرهم؛ لاد میت من الأصول آله لا مُوجد إلا للك وهو بِمَنزِكة 
(جراء العادة بخلّی الولَدِ من الم وهو قادرٌ على خأقه بدون ذلك. 


(وَهُو) آي: المتواتر قسما 
(۱) (لَفْظِيٌّ) وهو اشیراگهم في لفظٍ بِعَينِهه ویکون في الکتاب» وا ل 


والإجماع. 

فأمًا الكتابٌ: فقد تمعن القراءاتٍ السَّبِعٌ متواترةٌ وكذلك العشرٌ على 
الأصحٌ. 

وأمّا الاجماع: فالمتواتر فيه كثيرٌ. 


وأمًا الستة: فالمتوا: ر فيها قليلٌ جدّاء تیان بعضهم تاه إذا كان لفظيًاء 
(كَحَدِيثْ: «مَنْ كَذَّب عَلیَ) مُتَعَمُدٌ بدا قلي أ مفعته مِنَ الا ر(). 

قال الأكثرٌ: إِلّه متواترٌء فان قد تَقَلّه من الصّحابةٍ الجَم الغفین رُوِيَ عن 
ثلاثينَ صحابيًا بأسانيدٌ صحاح وحِسَانِء وعن خمسينَ صحابيًا غيرهم 
باسانید ضعافب وعن نحو عشرین آخرينَ بأسانيدٌ ساقطق وقد اعتنى 
جماعةٌ بجمع طرق . 

(۷) )قم (عفتوي: ب لاشیراك في مَعْتَى کلین) 
ولو كان المَعنى المُشتَركُ فيه بطري ارو (كَحَدٍ يثِ الحَوض) آي: حوض 
(۱) رواه البخاري (۱۱۰)» ومسلمٌ (۳) من حديث أبي هیر تن 
(۲) منهم الطبراني في جزء مطبوع» وابن القيسراني. 


فص ؤي اخبر بيسح ) 


ال مر رده البيهقيٌ في كتاب «البعث والنشور»" “» روايته عن 
1 ین صحاییا ودر العقدسنٌ** بالجسع» فان مواد معني 
لمقدانِ شرط الكّواتر في ل بض لب کالم مامز بول تا 
حَاتمِ) مع اختلاف المُخبرِينَ في الوقائع ادا ة على ذلك» لاشیراکها في 
المدلول» ون کات جههة دلالتها : تارضم وتارةً بالالتزام» وكثيرٌ ین 
اوه هادي ها ارچ معا هي رَضِيَ الله تعالی عنه في خرویه ین 
َه هَرََّ في خیبر كذاء وفعل في خی كذاء إلى غير ذلك. فلّه يذل بالالتزام 
على شجاعته» وقد تواتر ذلك منهء ون كان شيء ین تلك اجنیا لم 
درج فيورك عاض نیما مکی من مطایه ین قزس دلب 
وعین وئوب ونحوهاء فاتها تتضَمَنْ جوده. فيُعلَمُ وإِنْ لم یْعلم شسيء من 
تلك القضايا بعینه. 

(وَلَا نب يَنْحَصِرٌ) عدد التواتر عند أصحابنا والمُحقَّقِينَ (في عَدَيِ و) 
لبط حصو الم فلت ف (يْ) خضول اعد( خضل للم 
بالخبّرء (ولا )دض ول الوم معل ول الاخباره ودليله -کالشبع» 
والري- معلول المع وروی ودلیهماء ون لم یل ابتداء ذلك الق 
الكافي منهماء وما ذَُكِرَ مِن التقديراتِ تَحَكمٌ لا دلیل علیه. 

نعم لو أمْكنَ الوقوف على حقیقة حقيقة اللّحظة الي يَحصّلُ ا“ لن للم 
ِالمُحْبَرٍ عنه فيهاء أَمْكَنَ معرفة آقل عدو یَحصّل للم بخبره لكنّ لک ذلك 


(۱) #البعث والتشور» (ص 454 با ما جاء في حَوْض النیع - سامیتت). 

(۲) ذکره الذهبي في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۱۲۸/۲۳) وسماه: «ذكر الحوض». 
(۳) في (د): كقضا 

(5) ليست في (د). 


/ 


e 


زمیج جع تخر 
عدر از لت ری لشخیرین این کف تدرييجاء کر الا 


وعقل الصَِّيّ» ونموٌ بدنهه وضوء الصّبْح» وحَرَكَةٍ لقن فلا يُدرك. 
قال ابن مُمْلِح : وضابطه : ما حصّل العِلْمٌ عنده للقطع به ون غير علم 


ETE‏ تفطخ بل لا سیل إلى وجداه لحصوله تراد اون 
على تدریج خَفی» کحصول( كمال العقل به ولا دلیل للحصر 

(و) العدة الذي يَحصْلٌ الم بصدق الخبر عندّه (يَخْتَلِفٌ باتكلاف 
القَرَائِن ن) آي: قرائن A‏ 
تعریفی تاه و اغلات آحوال الخ رین ف اطلاجهسم علی قرائن 
التَعريفي» ولا ختلاف إدراك المُسْتَمِعِينَ لتفاوتِ الأذهانٍ والقرائح» 
ولاختلاف الوقائع على عظیها وحقارتها 

(وَيَتَفَاوَتُ المَعْلُومُ) على الأصحٌ عند أحمد والمُحققينَ فان تجد 
بالصّرورةٍ الفرق بين کون الواحدٍ نصف الائنین» وبين ماعَلِمْناه ين 
جهة التّوائرٍ مع کون اليقین حاصلا فيهماء وكيف یی التََاوْتُ مع قوله 
عَیسَلم: «لیس المُحْبرَ كَالمَعَاين)2. 


(وَيَمْتَنِعْ: ا 





3 و م2 2 5 ي و ا و ۵ م 0 ع 2 
اشتذلال به) أي: بالتواتر (عَلَى مَنْ لم یَخصل له به علم) أي: لو حصل 
التَّواثُرٌ عند جماعة» ولم يَحصّل عند آخرین, ام الاستدلال به عند من 


() في (د): بحصول. 
(۲) «أصول الفقه» (۲/ 1۸۲ - 1۸۳). 
(۳) رواه أحمدٌ (۱۸۲۷» واب حيّانَ (۰)1۲۱۳ والحاکم (۲/ ۳۰۱) وصحُحه» ین حديث ابن 


ار سے 


عبّاسٍ ین عن ال تیور قال: «ليس الْحَبَرُ كَالْمُعَا اینة». 





فصل في الخبر 
حَصَلٌ له على م من لم یحصّل له العِلْمُ به؛ لأنّهِ يَقُولُ ی 
غير مسل » فلا أُسمّعْه؛ لأنَّه ليس بمُتواتر عندي. 

وم (کْمَان أَهلِو) أي: أهل لّوا (ما) أي: شيئًا (يُحْتَاجٌ إِلَى تقله) 
خلامًا للرّافضةء حَيْتُ قالوا: لايَممَنِمُ ذلك؛ لاعتقادهم كتمان الس على 
إمامة علي وین واش دلوا بان النّصارى وهم أكثرٌأَمّترّكوا نقل كلام 
المسيح كالسا في المهد» مع أنه من أعجب حادث حَدَتْ ف الأرض. 

:له ان قبل وه واتباعهم له. وظهور أره» ولم يُْنَ بذلك أحدٌء 
ولد واعي تفر على نقل كلام الوق وقد ِل أن حاضري كلايه لم 
ونوا كثيرينَ» فاخت شرط الوا في الطّرف الاه 50)امتناع (كَذِبٍ 
عَلَى عَدَوِهِمْ عاق يعني أنَالكذبٌ ممنوعٌ على عدد لوار ني العادة على 
الأصحٌّى وان كان لا یْحیلّه العقلء لا لذایه» ولايَلْرَمُ ین فرض وقوعه 
محالٌء وهذا مأخذ المسألة المُتقدَّمةِ في جواز مايُحتاحٌ إلى َقلِه؛ له إذا 
OS‏ اول 

(وَلَا يُشْتَرَط 


e‏ أي: إسلامٌ أهل التَواتَرِء واشْتَرَط بعص العلماء: 
الإسلام والعدالة أيضاء ولا فق بر الَصاری مع کنرتهم بقتل عیسی 

لوانتم ولم يصح ذلك لكفرهم» ور الإمامية ال على إمامة 
علی كَرّمَ الله و جهّه ولم تقبل آخباژهم 

O 
نَصّرٌ التصاری ولم يبق منهم لا دون عدد التواتر.‎ 


إذا عَرَفْتَ ذلك. فلا يشرط - ولا العدال (وَلَوْ ال الرَّمَنٌ) بين 
وقوع المُخبّر به وبينَ الخبر. 

(۲) (ولا) يشرط آیضا (آلا خو یم أي : أل الواتر (بَلَدٌ ولا الا 
(يُخْصِيَهُمْ الب 2 ۳۲ 
أو الخطيبٍ عن اتير لكان |خباژهم مُفيدًا للم فضلا عن أهل بل 

(۳) (ولا) یه یش یط أيضًا في عدد التواتر (اختلاف: : مب ودین» وَوَطَنِ) 
رط قوم الا ختلاف في ذلك؛ لمَنْدَقِمَ همه وهو باطلٌ؛ لا الهمة لو 
خضلات لم يعض ل لولم وا کانوا على دير الل وین سب واجله 
في وطن واحدء أو لم یکونوا كذلك» ون ارتَمّعَتْ حَصَلَ العلمٌ كيف کانوا. 

(5)(وَلا) یط أيضًا في أهل التّواتّر (إِخْبَارُهُمْ طَوْعًا) فان الصّدقّ لا 
يَمتيِعٌ حصؤل العلم بهء ولا فات الشرط. 

(0) (وكا) يشرط أيضًا (ألَايَعْمَقِدَ) المُخبِرٌ (خلاقة) أي: خلاف ما أخبر 
يي و سن 
رقف قف العلم على ذلك. 

(وَمَنَ حصل بحبره عم بوَاقعة لشخص لتسخص: حصّل) الیلم (بوثله) آي: 
بوثل ذلك الخبّر (بِعَيْرِهَا) أي: بغير تلك الواقعة (ل) شخص (خر). 

قال ابن قاضي الجبل: : كل عدو أفاة الیل لشخصي في واقعة مفيدٌ للم 
لغيره في غيرهاء وإطلاقه باطلٌ؛ إذ قد يَمَْارٌ الشَّخْصٌ بمَرْط ذكائه في تلك 
الواقعة دون غيرهاء لکن هو صحيحٌ (مَع تون کل وَجْهِ) وهو بعيدٌ عادة”". 
(۱) ينظر: «التحبیر شرح التحرير» (5/ ۱۷۹۵). 


ور ع ج ص حرت( ۲:۲ آشست 
«فضل) 
ما قرغ ين أحكام خی المتواتر و أحكام الا حاد فقال: 
وير اير ی ی > مس ی 


1 


آحد 


55-0 : حبر الآحاد: (مَا عَذَا لا تن 
لاغيرٌء فلا واسطة بيتهماء فالاحاد ة قسيمٌ الوا یر الواح ما لم يه 
إلى رُتبة التواتر: ّا بِأنْيَرويَه من هو دود العدد الَذِي لا بد ينه في لائر 
على الخلاف فيه أو يَروِيّه عدد الَواتره ولکن لم يَنْتَهوا إلى افادة العِلْم 
باستحالة تواطّهم على الکذب. أو لم يَكُنْ ذلك في کل الطّبقاتء أو كان 
ولكن لم يُخبروا عن محسوس على القول باشیراطه في المتواتر أو غير 
ذلك ممَا يُعتبَرٌ في المُتواتر. 

فالآحادٌ: هو الَّذِي لا يُفيد العلم والیقین يَعني أنّه لا يُفِيِدٌ العلمَ 
الصروريٌ» فلا يَقَصُرُونَ اسم الآحادٍ على مايّرويه الواح كما هو 
حقيقة فيه بل يُرِيدُون به ما لا يفي للم ولو کان ِن عدو كثير» ولو آفاد 
خر الواحدٍ الیلم بانضمام قراس أو بالمُعجزةء فليس منه اصطلاحاء 
فاصطلاخهم كانت للق امكف 


(قدحل) في الا حاد من الأحاديث: خبَرٌ (مُسْتَفِيض مَشْهُورٌ). 
قَالَالبِرْمَاوِيٌ: أرجحٌ الأقوالٍ وأقواها أن المشهور سم من الا حاده 
2 ۳ أيضياة اله تفر 00 


(۱) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة؛ (۲/ .)١١‏ 


سح 2 ری 9 ays:‏ و 
(re:‏ لول بح مجصرا تير 
ےو 


(وشو) أي : المُستفي: الأصح أنَّهِ (ما رَادَ لته عَلَى لاة) عدول» فلا 
بد أنْ یکونوا أربعة فصاعدًاء ما لم يَتَوَائَر. 


وف يُفِيدُ) الحدیث المُستفيض المشهور (علما ظریّ)» قال ابر فور 
«المستفيض یفید القَطْم)”" فجَعله من أقسام المتواتر. 
(وَغَيْرُه) أي: غيرٌ المُستفيض من الأحاديثِ كخبّر الواح العدل (يُفِيدٌ 
ال تَقَطْ) هذا هو الصَّحِيحُ عند الإمام أحمد» والاکثر؛ لاحتمال السَّهُو 
ی ل بو و 
يُشْهَدُ آن ای صل تسار قاله. واطلى ابر عبد ال( وجماعة أنه قول 
1 لاه لو فاد ْم لقص معلومان عند 
إخبار عَدلَينِ بمتناقشّین» فلا يَتَعَارَضُ خرن ولت تبون مدعي النبوّة 
بقوله بلا مُعجزة» ولان كالمُتواتر فيُعارَضُ به المتواتل ويَمتنِعٌ التشكيك 
بما يُعَارضُهء وكَذِبهُ وسَهْوٌه وعاطه ولا يرايد بخبّر ان وثالت» ويُخطِيٌ 
ن خالقه باجتهای وذلك خلاف الإجماع, فظاهرٌه نها یذ الم ور 
َع قَرِيَةِ) تذل على صدقه. 


7 ور 3 مر لاه ء 
وقیل: يفيد العلم بالقرائن. 
قال في «شرح الأصل»: وهذا آظهر وأصحٌ. لكن قال المَاوَردِي: القرائن 
(۱) ینظر: «تشنیف المسامع» للزّركشي (۲/ ۹۸) و«الغيث الهامع» لابن العراقي(ص4۱). 
(۲) «التمهید» (۱/ ۷). 
(۳) ليست في (د). 
(6) کذا نی (د) (ع)» و«التحبير شرح التحریر»» واشرح الکوکب المنير» (۲/ ۳۶۹). وفي: «الفوائد 
السّنية» (۲/ 1۷) عزاه للمازري» ولعله الصواب. فالتص في کتاب المازري: «إيضاح المحصول 
من برهان الأصول» (ص؟ 57). 








فصل في الخبر 3 
ليك أن تقبط بعبارة. وقال غیزه ال یط باتش وه اش 
کشکونها إلى المتواتر» أو قريب منه» بحَيثُ لا یبقی فيه احتمال عندّه. 

وين القرائن المُفيدة للقطع: الإخبارٌ بِحَضْرَيَه مر ولا ینک 
أو بحَضْرَة جَمْع یستحیل تَواطُؤّهم على الكذب وتوہ" انتهى. 

(إِلَاإِذَا نله أي RE‏ (اجد لاه ِمَِ لمق عَلَِْم) أي : 
على عَدَالَيِهِمْ ودينهم» (من طرّق مُتَسَاوِيَة وَتُلْقَيَ) المنقول (بَالقَبُولِ؛ ق) 
نه يُِيدٌ (العِلْمَ في قَوْلِ) المُحَقّقِينَ ِن أصحابنا وغيرهم. 

قالّ القاضي منهم: هذا المذهبٌ 

وقال أبو الخَطَّابٍ”": هذا ظاهرٌ كلام أصحابنا. ولم يَحْكِ فيه خلاقًا. 

فالآ الصاح : ما أده البخاري ومسل العلم البقینش النظري 
واقع به خلامً لمن کی ذلك مُحتَجا به ان في أصله إلا لسن وم 
له الم بالقبول؛ لاله بَجب عليهم العمل بالط وال ة قد بخطین. 

قال: وقد كُنْتٌ آمیل إلى هذا وَحسَبّه قويّاء ثم ظَهَرَ لي أن المذهب الَّذِي 
اختّزناه ألا هو الصَّحِيحُ؛ لأنَّ ظَنَّ من هو معصومٌ من الخطأ لا يُخْطِئٌ» 
وال في إجماعها معصومةٌ ین الخط. 

قال النووي : وخالف ابنَ الصَّلاح المُحَمَقُونَ وَالأَكْتَرُونَ» وقالوا ال 
الظَّنَّ مَاكَمْ ا 


(۱) «التحبير شرح التحریر» (4/ ۳ - .(IAIT‏ (۲) «التمهید في أصول الفقه» (۳/ ۸۳). 
(۳) ليست في (ع). (5) «مَعرفَةٌ علوم الحدیتِ» (۱/ .)٩۷‏ 
(0) «التَّقَرِيبُ والتَیسیرٌ» (ص: ۲۸). ۱ 


oN 0 


وش الأحادیث عند تس آحمد وأكثر آصحابه وغيرهم» 
وحكِي إجماعا (في ضور ل( الذین. 


قال اللإمام اخ لا تَتَعَدَّى القرآن والحديث 3 00 





وقال القاضي: ام به فیها فيما له الاه بالقبول. 

وقاگ أبو الحَطّاب وابن عقيل ° وغیرهما: لا به فيها. 

قال في «شرح الاصل»: وقد نع قريب هل ید للم وِنّمايُِيدُ الط 
ولا طریقها الم ولا یلا خبرٌالآحاو. وبنی البزمَاوي" المسألةً على 
أنه يُفِيدٌ العِلْمَ أو لا؟ إِنْ قلنا: فيد العِلَمَ: عمل به فيهاء والّا: فلا(" 

فائدةٌ: لنا في تكفير مُنْكِر حبر الآحادٍ وجهان» (و الاصح: (لا يكف 
مُنکره) والخلاف م ین على القولين بان يُمِيدُ الیلم. أو لا؟ فن قُلنا: نه 
ید العِلْم: كَفَرَ مُنكرٌهء والا: فلا. 

قال في «شرح الاصل»: وهو الظَاهِرٌ لكر التُكفيرٌ بمُخالفة المُجمّع 
عله لاب اد يكرد قعلوشا ین این بالشرورة كوا مب e‏ 
فهذا أَوْلَى؛ إذ لالم من القطع أن يُكَمَرَ کر هکره 


(۱) ینظر: «أصول الفقه» (۲/ 46٩۳‏ و«التحبیر شرح التحریر» (6/ ۱۸۱۷). 

(۲) ینظر: «شرح الک وکب المنیر» (۲/ ۰)۳۵۲ و«التحبیر شرح التحریر» (4/ ۰)۱۸۱۷ 
(۳) «التمهید في صول الفقه» (۳/ ۳۷). 

(5) «االواضح في أصول الفقه» (۱/ ۲۱۳). 

(۵) «الفوائد السنية في شرح الألفيّة» (۲/ ۷). 

() «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۲۸۱۸). 

(۷) «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۸۱۸ -۱۸۱۹). 





210 مَنْ ابر عن شيء (بحضرتو) أي : حضرة ال سول (صلهعَ سر 


ول بْكِرْ)-ه ال ون دَلّ على صدقه ظنًا لا قطعًاء في ظاهر كلام 
أصحابنا وغیرهم لتَطَرّق الاحتمال؛ لاحتمال أنه ما سمه أو ما قَهِمّه أو 
آخره لأمر یلم آو یه قبل ذلك الوقتِ ونحوه وظاهره : سواءٌ كان الأمرٌ 
دنا او دنه ار 


وقیل یل على صدقه قطمًا؛ لاله ا ایور لا یر الباطلء وتَقَدّمَ 
قريبًا كلام صاحب «الأصل» في الشرح. 

(أو) بر عن شيء بحضرة (جَمْع عَظِيٍ وم بو فيما حبر به رل 
على صذقه ظنَ) لا قطعاء اختازه الآمِدِيٌ”" والرازيٌ ۳ ؛ إذ ربّما خفی علیهم 
حال ذلك الخبّرء والقول ل بأنّهِ يَِعْدُ خفاؤٌه لایفید القطع وهو ظاهن وقَدَمَ 

ابن لح" و ا 


(وَكَذَا) في الدَّلالةٍ على صدقٍ الخبّر ظنًا: (ما) أي: حبر (تلَقَاهُ) ا 


( هم ِالقَبُولٍ ل کاخبّاره ایور عَنْ تَميمٍ الدَّارِيٌ) في قصة 


شا وهر في «صحیح م له رافق کاب 
سر عن الدجٌال. 

رت 0 ۰ 2 

(و) مِمَايَدُل على صذق الخبر ظتا: (إخبَارٌ قسخصین عَنْ قَضِيَةيتَعَذَرُ 

عَادَءَتَوَاطُوُّهُمًا عَلَيْهَا) يعني على الكذب فيهاء (أوْ عَلَى کذذب وَخَطَأْ) قالّه 

ابن فیح ف «آصوله») مقتصرًا عائة ون رات 
(۱) في (ع): يقر. (۲) «الاحکام» (۲/ 1۲). 
(۳) «المحصول» (۲/ 4۰۷). (4) «أصول الفقه» (۲/ 4۹7). 
(6) «صحیح مسلم» (۲۹۶۲). (7) «أصول الفقه» (۲/ .)4٩۷‏ 


نت ور بض جرا رر 


وی أي: خبر (تتو وف الدَّوَاعي عَلَّى نقله) أي: تفل 
ذلك الخبرء (وقذ قَدْ شار که حَلْقَ كير فَكَاذْبٌ ب قَطْعًا). 





مثال ذلك: أن یر مُخیر بان مَلِكَ المدينة َل عقب الجُمُعةٍ في وَسَطٍ 
الجامع» أو فيل خطیبّها على الونبر فإنَّهِ يُقطَعٌ بكذبه عند الجميع ین 
العلماء المُعتيرينَ» وخالّف في ذلك الشيعة. 

لنا : الكذبٌ بوثل هذا عاد فإنَ العادة تجیل الشکوت 2 
کتمائه لجار الإخبارٌ بالكذب» وكتمانٌ بل مَك وبضدات وبمثله تقطع 
بكب مدعي معارضة الفرآن والتّصّ على [مامة غلك وة [کما تذعية 
الشيعةً]. 

۳ 1 و 4 

(وَيُعمّل بخبر الواحد 

فتوی» 

اود ی ی و وا 

(و) في (شَهَادَةِ) إجماعاء سواءٌ شرط العدد أو لاء لاله لم يخر عن 
الآحاد. 


(و) في (آمور ده يوي" على الصّحيح؛ أ يق الدوائة ف الأمور ار 
كالمُعاملاتٍ وتحوهاء لکن قال في «التّمهِيد»: مَذَهَبٌ كثير ممّن قال: لا 
بل حبر الواحد. لا يَلْرّمُ قبول قول مُفْتِ واحد". 
() ليس في «د». 


(۲) في «مختصر التحرير» (ص5١١):‏ دنيوية ودينية. 
(۳) «التمهيد في أصول الفقه» (۳۸/۳). 





(وَالعَمل به) أي: بخبر الواحد (جَائرٌ فلا عند جماهير الما 
يرم منه حال ولیش احتمال الكذب والخط[ بمانع» ولا لمع في امد 
والمُفتي» ولا يَلْرَمُ م الوصول ليما ی في إفاديو للع ولا یل القرآن لقضا 
ا سس ا ی ا 
لعادةً تجیل صدقه بدونهاء ولا الَناقض بالتعاژض؛ لاه يدقع بالترجیح» 

أو التَّمِيي أو الوقفيء ثم قُولُوا بالتَعيّدِ ولا تعازض. 


إذا ب تفر ذلك فلا يجب العمل بخبَرٍ الواحد عقلا على الصّحيح» بل هو 
(وَاجِبٌ سَمْعًا) في الأمور الدَّينيّةِ عند أكثر العلماء. 


3 1١ 


قالّ ابن القاض 0م : لا حلاف بين أهل الفقه في قبول"" خبَرٍ الآحاد””". 


فأصحات هذا القول اه تفقوا على الیل السَّمعيَ دَلَّ عليه ین الكتاب 

والسّةَ وعَمّل انْحابق ورجوعهم. كما بت ذلك بالتّواتر. 
ا عه ره ۵ ا م و 1 ۳ 7 

د سان د دة قطمًا. 

- فمنه: قول أبى بكر الصديق رَضِى الله تعالى عنه لما جاءتة الْجَدَهٌ 
تطلب مِيرَانّها: ما لك في کتاب الله ی وَمَا عَلِمْتُ لَك في سُنَة سول الل 
لوسر شیاه قار جعي حى أشأل النّاس فسا التّاس. فقال المغيدة: 
حَضرّت رسو الله عبر آغطاها السّدْسَء فقّال: هَل مَعَكَ غَيْدُكَ ؟ 
(۱) هو: لیخ الإمام أحمد بن أبى أحمد الطبری أبو العباس ابن القاص» إمام عصره وصاحب 

التصانیف المشهورة وله مُصِنَّفٌ فى أصول الفقه. ینظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ 0۹). 
(۲) ليست في (د). 
(۳) ینظر: «الفوائد السّنية» للبرماوي (۲/ .)٤١‏ 


فقال م بن مس اة يله ین e‏ 
وقال ما رمع 


ك واستشار عمر رنه لمع رنه الئاس في الجنين» فقال المُغيرةٌ: قَضَى 


ت 
عو 


اول الله صان مر با هآ ت فعال eT‏ ها 0 


> وت عه 


و ر زد ۶ مدن 2 EOE‏ مزلم عليه" . 


۳ 
ع وف فی أ 


ع .9 2 2و0 5 

- وأخذ عمر بَخْبّ را" عبد الرحمن بن عوف في 
2 

المَجُوس. رَوَاه البخاري 0 


تا و أن سعدًا له شه أن النبی صا یور مَسَح عَلَى 
لین فا عَمر آباة عنة» فقال: نَحَمْ دا حَدَّكَكَ سَعْد عَنْ سول الله 
سور قلا سال عَنْهُ عَیرو. 


وتر اهل باء إلى القبلة بح واحدٍ. روّاه أحمد» ومسلم. و آبو داود 
من حديث آبي هرَیرو اک ومعناه في الصّحيحين ۷ من حديث ابن عمر. 
ر و و 1 1 
وغيرٌ ذلك متا يطول 
(۱) رواه أحمدٌ (۱۳ ۱۸۲ وأبو داود (۰)۲۸۹6 والرمذي (۲۱۰۱» والنّسائيُ في «الکبری» 
(1۳۰۵) وابنْ ماجه (۲۷۲). 
(۲) رواه البخاريٌ (14۰0) ومسلمٌ (۱۱۸۹). 
(۳) في (ع): بقول. 
(4) «صحیع البخاري؟ (۳۱۵۷) وفیه: وم ین عم مر أَحَدّ الجزية من الْمَجُوس» حتی هد عَبّد 
الرَّحْمَنِ بن عَوفٍ أن سول الله اه عیبزعتر أَحَدَهَا ین مجوس هَجَرٌ. 


(6) «صحیح البخاري» (۲ ۳۰ 
(1) إِنَّما رواه أحمدٌ (۰ ۱4۲۵ ومسلمٌ (077)» وأبو داود (۱۰10) ین حديث أنس کین 


)0۷ «صحیح البخاري» (۰۳ €(« واصحیح مسلم» (695). 


لقال آخبار آ آحادء فيَلْرّمُ الدّو ر لأنّها مُتواترةٌ كما سبق في - خبار الا جما 


E E 


ولا يقال: آنگر عمرٌ خبّرٌ آبي موسی في الاستئذانِ حتی رَوَاه آبو سعید 


عله ؛ وکانَ عم قعل 3لكاشياسة ولهذا قال لاي موسی: هم 
. 


قا وکت أن قول الاس آو للت 


تنبیه: : إِنَّمَا يُعَمَلُ بخبّر الآحادٍ حَيْتٌ لا طریق ق إلى العلمء فأ فأمّا| اذا كان 
للیلم طريقٌ: فاختلفت في ذلك. 


قال ابن مفيح : وَذَكَرَ بعض أصحاينا عن آبي الحَطَاب": إن كك 


6. 


سؤاله اه ُعَلَتَِوَسَلَ: فكاجتهاده. واختیازه*): روات بقية بقيَّةَ أصحاينا 
القاضي” وابنٍ عقیل : يَجُو رز إن اک u‏ إلى التواتر 
بدن الا 


© چ چ 


(۱) رواه البخاريٌ (1۲40) ومسل (۲۱۵۳). 

(۲) هو في رواية مالك (۰)۲۷۸ وأبي داود (۵۱۸۳) بنحوه. 
(۳) «التمهيد في أصول الفقه» (۱۸۸/۳). 

(5) أي: اختيار أبي الحَطّاب. 

.)۹۸٩ /۳( «العدة في صول الفته»‎ )٥( 

(5) ینظر: «المسودة في صول الفقه؛ (ص۲۳۹). 

(۷) «أصول الفقه» (۲/ ۵۱۵). 


لور بضی مج را تجربر 





«فضل) 


(الوّوَايَةُ) : هي (إِخْبَارٌ) لا (نشاء (عَنْ) أمْرِ (عَامٌ) لا خاصض: من قول أو 
فعل (لَايَخْقَصٌ) واحدٌ ینهما (ب) شخص میسن وَلَائرَافُحَ فيو) أي: في 
هله الاخبار ر (مُمْكِنٌ من الخگام. 

وعَكْسّة) أي: عکس ما ذکر : (الشَّهَادَةُ) وقد خاض جماعة غَمرّه وأکر 
ما قوب الرواية والشّهادةٍ باختلافهما في الأحكام» كاذ شتراط العَددٍ في 
هاده السو على قول والذّكورية في صورء ولا یی هذه أحكامٌ 
ا فلن رمع اف ال » فلو عرّقَتٍ”" الحقيقة بها لزم الدَوْرٌ. 

قال لاف : أَقَمْتُ مد هلب الفرقٌ یتما عی نز في درج 
الثرمان» للمازری ف ما حاصلٌه: أن الخبَرَ إِنْ كان عن عام لا يحص 
بمُعيِّنِ ولا تفع فيه مُمِكِنٌ عند الحُكَام فهو الرّوايةُ ون كان خاصًا وفیه 
راف مُمكِنٌ فهو الشّهادةٌ. ۱ 

وعَلِمَ من هذا الفرق المعنی فيما اختَصت متكي به الشهاده دن العنی وال کو رکه 
والحريّة ونّحوهاء واحتررً : «بإمكان الترافع» عن «الرّوايةِ عن خاص مُعَيّن»» 
فإنَّه لا ترافع فيه مُمکنْ. انتهی لاال في (شرح الأصل»". 

ا بعضهم التعنیفیما 2 لال واو افيه را لك بسكت 

بععنی تط مت إليها التّهمةٌ باحتمال العداوة؛ فاختیط بابعاد الثهمة بالعدد 

a 


(۲) «الفروق» (۵/۱). 





فصل في الرواية ۱ 
بخلاف الدّواية» وأا الذَّكُورَةُ حَيْتٌ اذ شْيْرطَتْء فان إلزا ماين فيه نو 
س عة وهر ولوس تاه ولا يا ين شاه ؛ لقص َون ین 
بخلاف الرّواية؛ لأنّها عام ی فيها الوس فيَخِفٌ الألمُ» وآیضا فلتقص 
شا یط لت ذلك غالبا ها لانيضايها بانقضاء 
اا اقافتا و قن ا مَعَلقها بالعموم ية َع الکشف عنهاء يبن ما 
عساه وق من البّراءةٍ مِن غلط ونّحوه. 

(وَمِنْ روط راو: 

(۱) عَفل) إجماعًا؛ إذ لا وازع لغيرٍ عاقل یک عه من الکذب. ولا عبادة 
أيضّاء كالطّفل. 

(۲) (و) منها (إِسْلَامٌ) إجماعًا؛ لتَهمة عداوة الکافر للرسول اووس 
ولشرعه. 

(۳) (و) منها (بُنُوعٌّ) عند الأربعة وغیرهم؛ لاحتمالٍ گب من لم یل 
کالفاسق بل أَوْلَى؛ لاله غيرٌ مُكَل فلا یتخاف العقاب. ولا قبل |قراژه على 
تفه فهنا أَؤْلى. 

(4) (و) منها (صَبّط) لعلا یر اللّفظ والمعنی» فلا يُوئَقٌ به» والسَرطٌ: 
لَه صَبْطه» که على هوه لحصول القن لد وني الواضح ۷ لابن 
عقيل قول أحمدٌ وقیل له: بر يرك حدیث الرّجُلٍ؟ قال: إذا غَلَبَ عليه 
الخطأء فان هل حال الرّاوي لم بل روایشه ره الوم" وغیژه؛ لاه 
لا غالب لحال الرُواة. 


() ني (ع): زمنها. (۲) ینظر: «أصول الفقه» (۲/ 078). 
(۳) «شرح مختصر الرّوضة» (۱/ ۳۳). 


1 ۳ رز ب مج رل اتخریر 
(۵) ۳ منها (عَدَالَة) إجماعا؛ لماسبق مت فن الادگت وهو کاف (ظَاهِرًا 
وَبَاطِئًا) کالشهادة. 
قالّ في «شرح الأصل»: وهذا المذهبٌء وعلیه أكثرٌ العلماء9". 





(وتن رزوی خال گونه اعا نما عد وقد تَحَمَّلَ) حال كونه 
(صَغِيرًا) عاقلا (ضابطا) :فب ند د الإمام أحمدءو عر العلماء؛ لاجماع 
الصحابة ومّن بَعدّهم على قبولٍ مثل ابن عبّاس» وابن ن الزّبير وأشباههماء 
ولإسماع”" الصغیر. 

(أَوْ) تَحَمَّلَ حال گونه (گافرا) ضابطاء (أَوْ فَاسِقَا) ضابطاء وأَدّى مُسلمًا 
عدلا: (قُبِلَ) ما ناه لاجتماع الشروط فيه حال أدائه. 

والعدالة لغة: الط في الا مر مین غير زيادة ولا نقصان. 

(5) العدالة اضطلاخا: (مي صِفَةَ رَاسكة) والصفة: هي المَلکة؛ لام 
قَسَّرُوها بهاء فالمَکةٌ: هي الصّفَةُ الرّاسحْةٌ (في التفس) أمّا الكيفية التفسانية 
في أوَّلٍ حُدويها قَبْلَ آن ترسخ. فتْسَمّى: حال وهذه الصَّفَةٌ الراسخة في 
لس (تخول) صاحِبها (عَلَى: 

(۱) مُلارَمَة التَقْوّى) ومُلازمة (المُرُوءَق 

(۲) و) على ١تَرْكِ‏ الا جر قلا بان كير ی الكريف وي نماد 
وقس عليه الباقي من الكبائر» ويّأتي حَدٌ الكبيرة. 


.)۱۸۰۷ /5( «التحبير شرح التحریر»‎ )١( 
قال ابن المُلقّن في «المقنع في علوم الحديث» (۲۸۹/۱): ولم يزالوا قديمًا وحديئًا یحضرون‎ 
الصبیان مجالس الحدیث والسماع ویعتدون برواياتهم لذلك.‎ 





فصل في الرواية ۳ 

(وَمِنْهَا) آي: الكبائر: (غيبةء وتَميمة یت على لاس )حول على تزا 
(الرَّذَائْل) المباحة؛ آي: تَرْكِ ما فيه دناءةٌ» وتركه مروءت كأكله في السُوقٍ بينَ 
لاس الكثير» ومد رجلیّه وکشف رأسه بینهم واللّمب بِالحَمَّام» وصحبَةٍ 
الأراذل» والافراط في المَزح؛ لحديث ابن مسعود: 2 م جي قاضتم 
مشت اه البخاری"" آي: اصتَم ما تشاب فلا يوك به لکن بت تکرار 
ذلك كالصّغائر. 

(۳) وی روط مع ذلك وه (بلابذعة مُعَلَظَة) کالتَجهم. 


(ويقبل اذف بلفظ الشهاده) آي: ف روايته؛ لأنَّ نقص العدد ليس من 

2 7 2 : ۷ 0 ر حور ۰ 2 2 
جهته» واتفق الناس على الرّواية عن آبي بِکرّق (3) المذهب عندهم (یْحَذ) 
القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روایته. 

رن ۳ 0 5 کی تن .> > + تيد وه و 

فال الشيرازي في «اللمعٌ»: وأبو بَكرَةَ ومن شهد مَعَه تقبَّل روایتهم؛ 
لأنّهم أخرّجُوا ألفاظهم مُخرَجَ الاخبار لا مُخرّيَ القذف. وجَلَدَهم عمرٌ 
باجتهاده”". 

(و) أمًا لایر فإنّها لم تدخل في حدّ الحدالة؛ ليما فيها ین التّمصيل» 
فلذلك ذکرها* على حِدَةٍ (وَهُنَّ) أي: الصَّغائرٌ مع كثرة صورِهِن (سَوَاءٌ 
حُكْمًا) ولم یفرق أصحابنا وغیزهم فيهاء بل أَطلَّمَواء فظاهژه أله لا قرق 
بل در أبو الحَطاب في «التمهید» التَطفِيففَ منها واعتبرٌ التکران والأصحٌ 
(۱) (إذا لم تَسْتَحي): بإسكان الحاء وکسر الياء مخقّفة وعلامة جزمه حذفُ الياء التي هي لام الفعل» 

يُقال: استحيا يَسْتَحيِيء ویروی: (إذا لم تشتج) بحاء لیس بعدهایا؛ من ن ‏ استحی يستحي .. 


(۲) «صحیح البخاري» .)۳٤۸٤(‏ )۳( «اللمع في أصول الفقه» (ص ۷۷). 
(5) في (د): ذکروها. (۵) «التمهيد في أصول الفقه» (۳/ ٩‏ 1°. 


موی 





مر مر 
مرت 


2 2 
آن الذنوب تنقَیسم إلى: کبات وصغائرٌ؛ لقوله تعالى: إن نیوا کبایر 
مانو عَنْهُ تگرعکم میعایکم 04 . 


ولقوله عِهاسَلدوَسَلم في تکفیر الصّلوات الخمس والجَمعَة ما بينهما”" 
۰ ۵ #۶ م 5 2 0 58 7 
إذا اجتَبّت الکبائر ۳ إِذْ لو کان الكل کبائر* لم بق بعد ذلك ما یکفن 
وفي الحديث: «الكبائر سبع وفي رواية: تشع ° وعذهاء فلو کاتت 
۳ 0 
الذنوبٌ كلها كبائرٌ لما سَاعْ ذلك. 

2 2 5 3 ےت‎ ۹ oe 

وقال الأستاذ والباقِلاني وجمع: إن جميع الذنوب كبائرء واختاره ابن 
4 ما اه ۳ دو لور ل 
فورَك نظرّا إلى من عصي الله عر . 

قال القَرَافِيُ”: کأنهم کرهوا تسمية مَعصية اللو صغيرة؛ إجلالا له مع 
و a‏ ِ 21 - اد - ۳ لا 7 و 53 
25 ل ا ل لما 
يَقَدَح وائما الخلاف فى التسمية فقط. 

۶ ۳ 7 ۶ ا ۰ 5 مه ۰ ٤‏ و e‏ 

وما أحسن ما قال الکورّان في «شرح جمع الجوامع»: إن رادوا إسقاط 
(۱) التساء: ۳۱. 
(۲) في (د): بینها. 
(۳) رواه مسلم (۲۳۳) من حدیث آبي هريرة نة «الصَّلاةٌ الْحَمْسُء وَالْجُمْعَةُ إلى الْجْمْعَةَ 
(4) لیس في (د). 
)0( رواه الطّبراني في «الاوسط» (۵۷۰۹) من حدیثِ آبي سعيدٍ الخُدريٌ. 

قال الهيئميٌ في «مَجمَح الزّوائدِه (۱/ :)٠١‏ رواه الطرانی في الأوسطء وفيه أبو بلالٍ الأشعريٌ» 

وهو ضعیف. 
(7) رواه آبو داو(۲۸۷۰)» والنّسائيٌ(17 50 ). والبيهقيٌ (۱۰/ ۱۸)من حديث عَمَيْر للع ند 
(۷) ینظر: «الفوائد السّنية» للبرماوي (۲/ 0۷ واتشنیف المسامع» للزركشي (۲/ ۰۲ ۰ 
(۸) «الفروق» (۱۲۱/۱). 





فصل في الرواية 
العدالة وم وی ادراراق الممصية نی زا 
الا الا بعد ایو عم القول". انتهی . 

إذا عَلمْتَ ذلك فإذا تَكَرَّرَتٍ الصغائر تک الا ى : قَدحتَ» 
ومُنِعَتِ الرّوايةٌ عن صاحبها على الصحيح؛ لما روی الرمذي مَرفوعًا: «لا 
صَغِيرَةَ مع اضرا ولا كبيرَةَ مع اسْتِغْفَار»”". 

قال في: «التّرغيب» وغیره : یقدح: : كثرةٌ الصغائرء فآدشان واحدة*. 
انتهی. 

فالادم ان هنا: نیک منه تكرارًا © بُخْل اة بصدقه؛ کفلابت 2 5 
الکبيرة. 

فان لم كرّر) الصَغانر من الرّاوي (تکرْرا بُخل ال بصذقه: ‏ يفدّخ) 
لها ني العدالة ولا في الروبة؛ (لتکُفیرقا ببجیتاب الکبار ر وبعَصایّب 


2 
و و 


الدنْنَا) ف الأصحٌء وهو ظاهر الایت و على ذلك السنة. 


قال الشَِّحُ في «الرّدَ على اراق فضيّ»: ولو لم یب منه فا لقا كه 


باجتناب الكبائر عند جماهير أهل السنَة» بل وعند الاکثرین: أنَّ الكبائرٌ 

(۱) في (د): نظروا. والمثبت من (ع) و«الدّرر الوم 

(۲) «الذرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (۳/ ۸۰). 

(۳) لم أَقف عليه في الرمذي والحدیثٌ رواه ان أبي الدّنيا في «التّوبة؛ (۱۷۳) والقُضاعيٌ في 
«مسند الشّهاب» (۸۵۳) من حديث ابن عباس وََإئعَنه. ۱ 
قال العلامةٌ المُحَدِّثُ محمّد عمرو عبد اللطيف مه في ١تَبْييض‏ الصَحیفة» (۱/ :)١5١‏ 
مُنْكَرٌء زُوِي من حديث ابن عبّاس وأنس وأبى هْرَيْرَةَ وعائشة. 

(4) ينظر: «أصول الفقه» (۲/ 0176)» و«شرح الكوكب المنير» (۲/ ۲۹۳). 

() في (د): تكررًا. 


موز بح جح مختعماتجربر 
تَمْحَى بِالحَسَنَاتٍ التي هي أعظمٌ» وبالمصائب المُكَفْرَة وغير ذلك". 

(وَیْرَد َاذبٌ) آي: د وومةه بالكذب» ولوفي غير حديث التي 
صا موسر ختی «ولو تَدَينَّ) آي: تحَرّرَ عن الکذب (في الخدیث) عند 
مَنُّ عليه آن یِکذب فيه» ولا تقدح الكذبة 2 الواحدةٌ 
على الصَحیح؛ للمشقة وعدم دلیله. 

(وَتَفْدَحُ كَذْبَةٌ) واحدةٌ (فیه) آي: في الحدی. فلا تقبَلُ روایه حَنَّى (وَلَوْ 
تاب) منها نضا 


.هجو 


قال القاضي: لأنّه زنديقٌ» فتَحَرَّح توبثّه على توبته» وفارقٌ الشّهادة؛ لأنّه 
قد يَكَذِبٌُ فيها لرشوق أو یقرب إلى آرباب الدنيا". 

وقال اب عقیل: هذا فرقٌ بعيدٌ؛ ان الرّغبةَ إليهم بأخبار الرّجِاءِ أو الوعيدٍ 
غایثّه الفِسقٌ©. " 

وظاهرٌ کلام جماعة ين أصحاينا آن توبته بل وقال كثيرٌ ین العلماء: 
لكنْ في غير. ما كَدّبَ فیه» كتوبته فيما أكَرّ بتزويره. 

(وَالكَبيرَةُ) ضابطها معروفٌ عند الأكثرينَ» قال الإمامٌ أحمد: الكبيرة: (مّا 
فيه حَدٌ في ال أو وی في الآخرَة) لوعد الله مُجْمَييها بتكفير الصّغائرٍ 

(وزی) آی: وزاد الم واتباغه (أَوْ) ما فيه (َعَْ أو مب أو بذ 

وریدا اي. ور 2 م هي 
إيمَانِ) قال: ولا يَجُورٌ أن يقَمَ نفئ الایمان لأمر مُستَحَبُ» بل لکمال واجب. 
(۱) «منهاج الستة النبوية» (/۳۱۰). 
(۲) «المُدة في أصول الفقه» .)٩۲۹/۳(‏ 


(۳) ینظر: «أصول الفقه» (۲/ 4۵۳۹ و«شرح الک و کب المنیر» (۲/ ۳۹۲). 
(4) في «مختصر التحریر» (ص ۱۱۷): وعید خاص. 





فصل في الرواية و 
قال: ولیس لأحدٍ أن یَحمل کلام حم إلا على معتی يَتبيّنُ مِن كلامه 

ما يَدُلٌ على أنَّهِ مُراده لا على ما یَحتوله ال ِن كلام کل أحر“. 
وقیل: لاد شرف ای الک 


قال القاضي ٤‏ (المعتمد»: : معنی الكبيرة أن عقانها أكثر الصا أقل» 
ولا یمان ال بتوقیفی". 


قال الواحِدِيٌ: السحخ أن الكبائرٌ لیس لها حذ تعرّف به ولا لاتم 
الشاس الصَّغائر وات اوها ولك الله تعالی أغقی ذلك علی العباد 
لیجْتّهدواق اجتناب الي عنه رجاء آن تت العنانة نظیر |خفاء 
الصَّلَاةٍ الوسطی وليلة القدر وساعة الاجابة في الجمعق ونحو ذلك. 


قال العلائيٌ في «قواعده» ا ی او ی 
أحاديتٌ كثيرة» وأنّه كتَبّها في مُصتف رة و السرك باللوه وقتل التفس بغیر 
حَوٌ» والناء وافحشه في حَلية لجار وال واژ ین ال خفب» وال 
وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» وقذف المُحصّنَاتِء والاستطالة في عرض 
المُسلم بغير حَقٌّء وشهادةٌ الزور» واليمينٌ العَمُوس» والتّمیمك والسّرقةُ 
وشرب الخمرء واستحلال بیت الله الحرام ونكت الق وترك اسن 
الب * بعةالهجر واليأش ین رَوْح الث والامن من مک اه ومع 
(۱) في (د): واحد. 

(۳) «التفسير البسيط» .)٤۷ ٤/10‏ 
(4) قال في «لسان العرب» (۱/ ۵۸۷): هو أن یود إلى البأدية ويقيم مع الأعراب» بعد أن كان 
مهاجرا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذرء يعدونه كالمرتد. 


0 


50 


وات إل عنما ا 


ور 


(وَيرَد: بتَدِغْ دَاعِيَةٌ) أي: رَد رواية بیع يدعو النَّاسَ إلى يدعت 
كالقول بتفضيل علي كَرَّمَ الله وَجهه على سائر الصَحابة وعَلّلوا ذلك 
بخوفٍ الكذب لموافقته هوام سواءٌكانّتْ بدعتّه غير مُكَفّرةٍ كمامرٌ ومع 
مُكفْرَة) كقولٍ أبي الخَطَابٍ بإلهِ جعفر الصَادق» وهو ین مشايخ الرَّافضةٍء 
نم ادّعى الإلهية لتفيسهء a aS‏ 
وأتباعه لون الكَذِبَ لنصرة مَذهبهم فيَرَوْنَ الشهادة بالژور لموافقهم 
على مُخالِفهم. 

وقال الشَّبِحُ : كلام أحمد مرق بين أنواع البدع وبينَ الحاجة إلى الرّواية 
عنهم وعَدَّيها". 

قال الإناء أحيد: احولوا عن المُرجئة الحدیت. ويُكتّبُ عن اد ری إذا 
لم يكن داعِيَة واستعظم الرّوايةَ عن رجل وهو سعد العف وقال: ذلك 


و2 7 - 1 1 ا 
جهميٌ امتح فأجاب" واراد: بلا إكراه. 





وقال القاضي علاء الدّين البَعْلِيٌ: إن كات بدعة آحدهم مُعَلْظَة 
اجه : رد روايثه» وإِنْ كانّث مُتوسّطَة کالقدر: رد إن کان" داعية 
وَإِنْ كانت خفيفةً كالإرجاءء فهل تَقبل معها مُطلقَا أم تَرّدُ 3 5 غير“ الدذّاعية؟ 
(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص 4 ۲). 
(۲) ینظر: «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۱۸۳). 
(۳) في ع» د: کانت. والمثبت من «المختصر في آصول الفقه». 
(۶) قوله: ترد غیر. في «المختصر في أصول الفقه»: أو ترو. 


فصل في الرواية 


روایتان هذا تحقيق مذهينا”". انتهى. 





فائدةٌ: إذا أطلَنَ ۳ العلماءٌ لفظة «المُبتدعة» فالمُرادُ به: هل الأهواء من 

الجهميّة: والقدریّت والمعتزلت والخوارج؛ والروافض. ومن نَحَا تَحوّهى 
f~‏ ت 2 ۰ 5 4 ۰ ۰ 1 0 3 4 

(وَلِيْسَ الفقهاء) المختلفون ٤‏ الفروع (ینهم) على الصحيح. وعلیه الأكثر. 


(ف) على هذا: (مَنْ شرت تَبِيذًا مُحْتَلَفْا فیه: خدّ) عندنا على الأشهرء ولا 


قال | بن مُفيِح | 
من الحدّ التحریم SE‏ فيفسق به» اوا 

فلهذا قال: (وَبُفَسَقُ» غَيْرُ مُجْتَهِدِ) داه اجتهاده إلى إباحته» (أَوْ) غير (مُقَلّدِ) 
e ۲‏ ور 3 ِ ی ع 7“ 
للك الف رات الحد ديو أنه توا كان سید ار تیا 


(وحرع إِجْمَاعًا : إفَْامُ) مُكل (عَلَى ما) أي: : شبيء (لم يَعْلَمْ جواره) 
ین قولء أو فعل؛ ان إقدامّه على ما لم يَعلّمْ جواژه ۰ جرأةٌ على اللو تعالى 
ا ا 


30 أل فسق (), 
وفشق ابو عقب مانا كرب نی 
)١(‏ «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام البعلي (ص ۸۵). 
(۲) في (ع): أطلقت. 
(۳) «أصول الفقه» (۲/ 075). 
e‏ هل تور قعله: 
() ینظر: «الإحكام» للآمدي (۲/ ۸۳). 


(1) ینظر: «أصول الفقه» (۲/ 1 و«التحبیر شرح التحریر» /٤(‏ ۱۸۹۳). 


41 | 2 e VEEN e 3 


مور #2 ۱ 
(ویرد) ما رواه: 





(۱) (مُتَسَاهِلٌ في روَایة) سماعًا وإسماعًا: كالتوم وقت السّماع» وقبول 
لقن او یُْحَدثُ لاین اصل متم ونحوه في قباس قزل سانا 
وغیرهم": يحرم التَساهلٌ في تیاه واستفعا معروف به. وقول الحدیث 
ممّن هو على هذه الصف أَوْلَى بالتّحريم. 

(9)(و)يُرَدُ ما رواه (مَجْهُولُ عَيْنِ) عند الأكثر من المُحدَثينَ وغيرهم» 
وتَرُولُ الجهالة بواحدٍ ني الأصحٌ» ویأتي» وعزاه بعض الشّافعيّة إلى صاحبي 
الصَحیح؛ لأنَّ فیهما من ذلك جماعة. ۲ 

قال ابن رجب في «شرح التّرمذيّ: واللصوص عن أحمد تد 
عرف منه أنه لا يروي إلا عنْ ثقة» فروایثه عنْ انسان تَعديلٌ له» ومّن لم 

(آز) مَجْهُولُ (عَدَالَِ) أي: ترد روایثه عند الامام أحمد وأصحابه والأكثرء 
وتا عو شش ا 0او اا ودی علق العدل ولا 
الفسق مانع كجهالة الصَّبِيّ؛ والكُفر. 

قالوا: الفسقٌ سببٌ الب فإذا الْتَمَى يَنْتفيء وعملا بالظّاهرِ وقبول 
الصّحابة. 

زُدّ: ينتفي بالخترق والتّركية» وبمنع الظاهر والقبولء قبل الخيرٌ 
بالمكِ والرّكاق ولو من فاسق وکافر للتصوص وللحاجة. 


(۱) في (ع): أو غيرهم. 


ت 
ا 





والأشهرٌ لنا: في المجهول وأنه مُتَطَهُرٌ فیصح الائتمام به لا أن الماء 
طاهرٌ أو نجس في ظاهر مَذهبنا. 

5 و 9-2 ۶ وو ¢ ع 2 ع 

(أو) مجهول (صَبْطِ) أي: ترذ روایثه أيضًاء وتَقَدّمَ في شروط الرّاويء ولان 
- خن كن ون E‏ #2 1 
آئمه الحدیثٍ ترکوا رواية کثیر ممن ضعف ضبطه ممن سَمع كبيرًا ضابطا. 

و( ما رواه: 

(۱) (رَقِيقٌ) لظاهر الْأَدِلَّة فإنّها تشمله. 

رم 7 0 لا ی 2 7 3 

(۲) (وَأَنَمَى) أي: فلا ترذ روایتها؛ لقبولهم خبر عاتشة وأسمات وأمٌ 
سَلَمََ وأمّ لیم وغیرهن رضي الله تعالی عنهن أجمعينَ» سواء كن 
أحرارًا أو آرقاء. 

(۳) (و) لا ما رَوّاه (قَريبٌ) عن قریبه» 

(4) () لا (ضَرِيرٌ 


(2)5) لا (عدُو) عن عَدُوٌه؛ٍ لأن حُكم الرّواية عام للمُخبر والمخّی 
[ولايَختَصٌ بشخصيء فلا تهمة في ذلك بخلاف الشَّهادةٍ وهذا واضحٌ 
جلي ] 20. 


(0) (و) لا یرد ما روّاه(قلیل سَمَاع الحَدِيثِْ) فلا يُعبَبَرٌ كثرةٌ سماعه بل 


محر مه مر 


رع 000 5 ۳ 5 
تفیل زواية الأعرايع يحديث واخل»:وغلى ذلك عمل المخد 
2 و ترا 2 و و ع 03 
(۷) (و) لا یرد ما رَوّاه (جاهل بمَعتاه) آي: بمّعنی الحديث الذي يرويه. 


)23 ليست في «د!. 


روز بسن مجتصماتجرر 

(و) لافار زو جاهل فقوي نا یب علم الرّاوي بمعنی الحديثِ 
والفقه والعربيّة ي على الصحیح اي عليه أكثرٌ العلماء؛ لحديث زيد بن ثابتٍ 
أنَّ ال اسار قال: را امْرَأسَمِِعَ مت" حَدِينًا فَحَفِظُ سى له 
غَبْرَه قرب خامل فقو ی مَنْ هو َو هه ورب حَامِل فقو ولیس بِفَقِيدا 
واه ا لاف« وخ بإسنادٍ جید» وحسلة ه الترمذي 0 





و ا و 
وقوله صا له علووس ار : (نضر الله» رَوَاه الأَصْمَعِيٌ بتشديد الضَادِ المَعجَمَةَ» 


۳ 


- 


0 و 0007 ع 4 1 
sl,‏ تیه أي دحم "اللاو كني مشود : فر ب مب 
ی 


آزعی ین سایع» صَححه الترمذي 
تتبیه: نما تع رواية الفقیه إذا دوع باللفظ والمعنی المطابق» وكان 


یعرف مُقتضیات الالفاظ والعدالة تمه ین تحريفي لا يَجُورُ. 

(۸)(و) لايُرَدُ ما رَوَاه (عَدِيمُ نب وَمَجْهُولَ) فلا عبر معرفة تهب 
الرّاوي» کالعبد وغيره ممن لا يعرف تَسَبّه وان كان في الأصل له تسب 
که دم تسه بالکلّف کولد الڑناء والمنفیع بلعانٍ إذا كانوا عدولا ولأنّهم 

¢ ¢ © 


(۱) «مُستد الشَّافِعيَ» (ص: ۲4۰). 
(۲) «مستد أحمد» (۲۱۹۹۱). 
(۳) «جامغ التَرمذيٌ» (۲5۵7). 
(6) في (د): نعمه. 

(0) «جامع الترمذيّ» (۲۱۵۷). 


فصل في الجرح والتعدیل 





(فضل) 


(شْرِطً) في جارح (ذکْر یب 

(۱) > جب ا علی ا فلايقبَلُ الجرخ المُطلَقٌ» »بل لا بد من ذکر 
الب الط فیق ول ميا TE‏ لانه OTE E A‏ 
ع ل ا ل ری 
دود یره وکن ری انا ول قاتا یاو بجرجه لذلك» ولم ينظ 
في أنه متا وَل مخطی أو معذوژ كما روي عن ان صل وس أنه بال 
قائمًا لعذر كان به '"» فلهذا وشبهه ينبغي بیان سبب المجرح؛ ليكون علی 
لقة واحتراز من الخطأ وَالعْلُوٌ فيه. 


قال لوف في «شسرحه» : ولقد رابت بعش العامة بضر رپ یذا على ید 
ای رس وتا هذا ]لا نس اس ع 
وأفعل فقلت: ما ریت منه؟ فقال: ريه وهو يَجِهَرٌ بالبسملة في الصّلو". 


5 


انتهى. 


(۱) روى في ذلك الحاكم (۱/ ۰) والبيهقي )١14 /١(‏ عَنْ ابي هُرَيْرَة أن لس ايوم 
بَالَ ِا ین جُزح گان بِمَأبضِو. 
قال البيهقي : وقد روي في العلة في بوله قائمًا حديثٌ لا يغبت مثله . اف فذكره. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۳۳۰/۱): لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما 
تقدم» لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر أحواله 
البول عن قعود والله أعلم. 
قلت: الذي صح عنه مرفوعا في البول قائمًا ليس فيه ذكر العلة» رواه البخاري (۲۲۵) ومسلم 
(۲۷۳) عن حَدَيْفَة قال: «كُذْتُ مَمَ ای مر انتهی إِلَى سبَاطة قوم قبا فبال قَائمّا». 


(۲) «شرح مختصر الرّوضة» (۲/ .)٠١١‏ 


ربج ررر 





1 2 
وللنّاس فى هذا حکایات غريبة عجيبة. 


(۲)(و) شرط أيضًاؤْكُرٌ سبب (تَضْعِيفي) على الصحيح» فیقبل الحدیث 


إذا قال المُحَدِّتُ: هذا الحدیث ضعيف» من غير أن يَعْرّوٌه إلى مُستتد یرجم 
إليه؛ له قد يُضَعْفْه بشيء لو ده لم یک قادحًا. 
42 إذا لم یتبل الجرخ المُطلَقٌ ولا التضعیف الط ف (لايَلْرَم توَقفٌ) 
عنٍ العمل بذلك الحديثِ (إلى تین) سبب الجرج» أو التضعیف» 
بخلاف الشّهادة؛ لا الخبَرَ یرم العمل به ما لم بت القدح» والكّهادةٌ 


رر 


۱ ده فإذا الْتَمَى القدح: عمل به. 

وقیل: پا توف ع ويه سَبّبَ الجرح الذي أطلقه. 

قال ار بن فیح: وراک و و لش 
الجرح غالا . 

قال في «شرح الأصل»: وهو الأخرط 

و(لا) ر تشرط د كز شین 

(۱) (تَعْدِيل) عند الامام أحمدّ والأكثرء بأن ول مکلا: هذا عَذْلُ؛ لأنّه 
يُواظِبُ على فعل العباداتء ور المُحَرّماتِء بل يكفي قَوْلّه: هو عذل» أو 
كأموث آو رووا عله ونحو ذلك» استصحابا لحال العدالة. 


(۱) في (د): علی. 
(۲) «أصول الفقه» (۲/ ۵۵۱). 





فصل في الجرح والتعدیل 
0 ترط اضف سیب (قضجبح) فإذا اطا تصحيح الختر 
بان رل :ذاه صحيحٌ» فهو كالتّعديل الط فان اظلای تحت 
يُستلزمٌ تعدیل واه فتلَخص آن الجَرحَ والتّضعیفَ لا بد فيهما مِن ذکر 
السّببء و اما لتَعدیل والتصحيح فلا يشرط دك سَبّبهماء بل يفي اطلاقهما. 
(وَيَكحْفِي فیهنّ) أي: في مسائل الجَرح والتّعدیل والضعیف والتصحیح 
ود سا ایی ر وا دوا ا كس ی 
وتضعیفه؛ لأنَّ الط لا يَزِيدُ على مشروطه فتعدیل الرّاوي َب للرّواية 
وفرغ لها؛ ؛ ان تما یراد لأجلهاء والرواية لاد يُعتبرٌ فيها العددٌ بل يكفي 
فيها راو واحدٌ وتعديله» فكذا ما هو لب وفرعٌ لهاء فلو قُلْنا: «تكفي روايةٌ 
الواح ولا يکفي في تعديله إلا اثنان» لزاد الفرعٌ على أصلهء وزیا القُروع 
على أَصُولها غيرٌ معهودةٍ عقلا ولا شرعًا. 
7 كفي في (تَعْرِيف) مجهول: (وَاحِدٌ) عدل في الأصحٌ؛ وق 
هط في ذلك الواحد أن يَكونَ (لیسس من عَادته 7 َسَاهْلٌ) في التَعدِيلء 
TT‏ فلا بر لمن عادته التََسَاهُلٌ في التعديل» أو الجُبالغةٌ: 
و۱۳9 وهذا غيرٌ جائز. 
َة | شئه) من الثقاتِ (ب) اسم (مَجْوُوح: قف حَبَرهُ) الذي 
وع فيه الاب حى يفأ ولك لاحتمال أذ كرد الاي ذلك 
المجروحٌ؛ فلاتقبل روایشه بل یف حتّی يُعلّمَ هل هو المجروخ أو 
خةوةوة کب« 


و عه 


یُشارکه فيه راو عدل؛ لین نّه ذلك العدل تَرويجًا لروايتهم 


(وَمَنِ اشتبة لش که 


(ولاشی پیز باد سیقراء) يعني بان يَقُولَ بنا كذاء فوجَذُناه کذا ورارًا 
كثيرة قل من وَجَذناه یل کذا فهو مجروخ. واشتفرن 
ذلك في آشخاص كثيرة» فوّجَدْناه كذلك» فهذا ليس بجَرح» ولیس ین طرق 
الجرح حتی یْحکم به. 

(وَلَه) أي aa NG Nae‏ المع نذا 
شاع عن عدت أذ فیه صفا توجب ره الخد و چ ع يا : جار 
الجَرخ بهاء كما تَجُورٌ السَّهادةٌ بالاستفاضة في مسائل مخصوصة معلومة 
ذکرها الفقهاء في كتبهم» فكذلك هذا. 

و( تجوز (تَرْكِيَةٌ) من شاعث عدالته , بمجَرَّدِ الاستفاضت ده ابن 
فلج" وغیزه. 

(وقیل: بلّی). 

قال بعض أصحابنا: تَجُورٌ التزكية بالامستفاضة. واحتخ لذلك كثيرٌ ین 
العلما ء: (إِدَاشَاعَتْ عَدالَه)» وأمائثه (كَأَحَدٍ الأَثِمّة) فإ فإنّهِ یکی بالاستفاضة 
بلائْزاع (وَجَعَلَهُ) أي : جعَل هذا القول لاني 7 القاضي علاء الدّينٍ 
الذي (المَذْمَبَ في أَصْلِهِ) آي: اصل هذا الکتاب و هو «التحریز»» 
ال ا ف وهو تصن قول الامام اح وجماعة ن 
العلماء*. انتهی. ۱ 





)١(‏ في (د): ورجحه. 

(۲) «أصول الفقه» (۲/ ۵۵۱). 

(۳) ليست في «دا. 

(۶) «تحریر المنقول وتهذیب علم الأصول» (ص۲ ۱۷). 


فصل في الجرح والتعدیل 
كما لو سُئْلَ عنٍ الامام مالك والأوزاعی والوريٌ؛ وتحوهم. 





۳ 01 مه عو ع ره ع 
وقد سَيْلَ اب مَعِين عن أبي عَبَيْدِه فقال: مثلي يُسأل عن آبي عبَيْدٍ! ابو 
ره و عير ۳ 


وسل أحمدُ عن (سحاق بن رَاهَوَيُه فقال: مثل إسحاقٌ یال عنه! 


وم جرح على تعدیل على الصحيح عند الأكثرء سواء گت الجارح, 
ارفا أن سارف لأنّ معّه زيادة جلم لم يَطَلِعْ عليها المُعدَل» فهو موافقٌ له 
على أنَّ ظاهرّه کذلك. وهو مُخْبرٌ بما مفی عن المعَدّل» فلذلك قَدُمَ. 


تنبية: یَحصل التعديل بأربعة أشياء: الحُكمُ اقول والعمل ال اد 

(وَأَقَوَى) أي: أعلّى مراتب (تَعْدِيلٍ) من هذه الأربعة: 

e‏ مُشْتَرِطٍ العَدَالَة بهَا) أي : بالعَدالةِ؛ أي: حاكمٌ يشرط العدالة: 
وهو تعديل من عليه» ولا كانَ الحاکم فاسقا لقبوله شهادة من ليس عدلا 
عنده» وهو آقوی من القولی بالسبب" الاي ذکره؛ لان ذلك فول مه 
والخکم بروائته فعل تَصَمّنَ القَولّ» أو السَلرَمَه؛ إذ تعديله القولي تقديرًا 
ون تتوارم م الخکم بروايقه» ولا كانَ هذا الحاكمٌ حاكمًا بالباطل» وهذا 
اختیاژ الوق" وغیره. 

عم و عه ۲ 3 0 2 

(۲) (فَقَوْلٌ) ومذا الثاني من الأربعة التي يَحصّلٌ بها الّمدیل» واختار 

الامدي وغیزه الس ينها 


)١(‏ في (د): على السّبب. 
(۲) «روضة الناظر» (۱/ ۳۳۶). 


| افو ةبعج صر ا اتخرر 





والقول في الرّاوي له صفتان: 


آحذهما: و ما هم 
ال ا ا 
من آداء الواجباتٍ واجتناب المُحرّمات واستعمال وظائفي المُروءة» وهو 
أعلى مراتب التّعديل للاتفاق علیه(). 

(۲) (ق) يَلِي هذه المرتبة قوله: هو عدلٌ رضي (بدُونه) أي: بدون بیان 
سیب لتعدیل وهذه الصفة الثاني فهي اورت يِن التي قبلها. 

وقد دک أربابٌ فنَّ الجرح والتعديل أنَّ مراتبَ التعدیل أربعة: 

الأولي: الا منها تکراژ الفط بان یقول: ةة نم او هة غدل أوة 
مُتقن» ونحو ذلك. 

الثَانيةٌ: ویر وین هر دراه تر ؛ قَة» آو غدل او متقرت آو 
ت أو a‏ أو شاف أو بانط : 

الثالئةٌ: ولهم: لا باس یف أو دوف آو امون أو خیار. 

ال ابعة: تولهم: اه الفندق: أو رووا عنه أو صالح الحدیث» أو 
مقارتث الحدیث» أو حَسَنْ الحدیث» أو صویْلخ أو صَدوقٌ إن شاء الله 
أو آرجو أنه لیس به بأسٌء ونحو ذلك. 
(۱) ليست في (ع). 
(۲) في (د): فعل. 





فصل في الجرح والتعدیل ۸۱9 

(۳) (فَعَمَل) الرّاوي (بِرِوَابَقِهِ) أي: برواية المُعَدّلٍ ن٠‏ اعُد بتعديله» 
و(عُلم) بالبناء للمجهول (أَنهُ لام تند له) أي : للعامل بروايته [في عَمَلِهِ] 
( (عَيْرّمَا) أي: غير هذه الرّواية» وهذا ال ما يَحصل به التعديل» فان 
لم يُعلَمْ ذلك منه لم يكن تعديلا؛ لاحعمال" أن يَكُونَ عول بدلیل آحَرَ واقّق 
زوا قاله التدكق وآبو الَعالی" الا فیما العمل عه احتیاطا لفشقه لو كيل 
بفاسق» وهذا عند الاکثر. 

(وَلَيْسَ ترك عمل بها) أي: برواية راوه (و) لا تزك عمل (بشعَادة) شاهِدٍ 
(جَرْحَا) لذلك الرّاوي وال امه لاحتمالی سبب يسوى ترك العمل فلا 
سكم علی انرّاوي وال اهدٍ ]ذا شرك العمل بهما بجرجهما عه الجمهور؛ 
لأنَ ترك العمل قد يَكُونُ لمعنی فیهما ین تُهمةٍ قرب أو عداوق أو غير ذلك» 
وحار لحر ولق لد ال و اجر فا کم علي الجر زا 
الاحتمال؛ لأنَّالأصل عَدَمه» ولیس تَرلكُ الحُكُم بها م: مُنحصرا في الفسق, ولان 
عَمَلّه قد یکون مُتَوَكَمّاعلى أَمْر خر زائ على العدالق فیک ون الترك لعدم 
ذلك. لا لانتفاء العدالة. ۱ 

(4) )4 م) الا بع ما يَحصّل به التّعديل: : (روَايَةٌ عَدل عَادَنَهُ) أي: ان عرف 
ین مَذْهَبهء أوعادته» أو صريح وه أنه لاير ی الروای و(لا يروي إِلَاعَنْ 
عذل) : كان تعدیلا عند الإمام أحمد وَالمُوَة فق" والشیخ وغيرهم, ون لم 
تلات مه لك : فلیش بصدیل»[ذقد رواخ عون لول عه لت 


)١(‏ لیس في (د). ال و 
(۳) «البرهان في أصول الفقه» (۱/ 4 1۲). () ف في «ع»: : إن من 
(6) في (د): يروي. )1( (T٤ E‏ 


JEN‏ و کر ع ا 
ی و و داع aol‏ 1 5 وم 
قال أحمد ني رواية آبي زرعة: مالك بن نس إذا رَوَى عن رجل لا یعرف 


و ت 


ص وی و سل و 0 ی 5 ر هه ۳۹ و 
(ولا بقل تَعْدِيلٌ) مُعَدّلٍ لراو (مُبَْهَم» 5) قوله: (حدّني لقة أو) رَجُل 


(عذْل) أو الق أو العدل (أَوْ مَنْ لا لاحتمال كز يه مجروا عند 
غيره» وقبلّه المجدٌ وغیژه ون رد لمُرسل والمجه ول قال: لاد ذلك 

قال في «شرح الأصل»: وقیل: وهو ال هر اي فطع به (مام امین( 
وتَقَلّه ابن الاح" عن اختيار بعض | لمُحمَقينّ آّه إذا كانَ القائل لذلك 
ین اوا روفو بما یش ترطه هو وحصوثه ی العدل» وقد ق 
مقام الاحتجاج» [فیقبل؛ لأن مثل مولاء لا يطل في عقام الاحتجاج] ۱ إلا 


دم عه 
۰ 


في موضع يَأْمَنُ آن یخالّف فیمن أطلق أنه ثقة». 

فائدةٌ: إذا قال الشَافعيٌ رَحِمَهُ ال تعالی: «حَدَّتَنى الثقة» فتارة رید به 
أحمد وتار یرد به یحبی بن حسّان وتارة يُرِيدٌ به سعید بن سالم القَدَّاحَء 
وتارة برد به (براهیم بنَ (سماعیل, واشتهر عنه ذلك فيه» وتارة پرید به 
مالکاء وقیل: مسلم بنَ خالدٍ نج الا أنّه کان رى القَدَرَ واحتَرّرٌ عن 
التصريح باسيه لهذا المَعنى. 
(۱) «البرهان في أصول الفقه» (۱۳۸/۱). 
(۲) «علوم الحديث» (ص؟ 5 ۲). 
(۳) لیس في (د) (ع). ومُعْبَتٌ من «التحبیر شرح التحریر». 
(5) «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۹5۷). 





فصل في الجرح ی 5 55 
(والخرخ) آي: ذه( أن تست ) با تاه ء للمفعول (إِلّى ۳ مَا) أي: 
شي: یرد لأجله) أي لاجل ذلك ال (فَوْلّهُ) أي : قول ذلك القائل ین 
خی أو شهادة من فعل معصية» أو ارتکاب ذنب؛ آو ما یل بالعدالة. 
(وَاتَمْدِيِلٌ) بخلاف الجرح؛ فهو (ضِدَّه) وهو آن ب يُنْسَبَ إلى القائل 
با متتل لاجله قوله ین: فعل الخیر وال ا وانشروءقٍ وان بفعل 
لاجبات و شمه ونود. ۱ 


¢ © © 


حدر صصص لوا بسن مج ررر 

الیش له تعنيان: عى في اللخ ومعتّى في الاصطلاج. 

فان في ال : تما الیب في بیع أو غير ويُقال: دالسه: اده 
کاله ين لس وهو الط لأله A POTEET‏ 

وأمًا في الاصطلاح فهو قسمان: : قسم مُضِرٌ يَمِنَعٌ القبولٌ» وقسم غير مُضِر. 

(و) الأول : هو (تذلیس المَتن) ويُسَمَّى المُدْرَ جاسم فاعلء فالراوي 
للحديث إذا ذل فيه شيعًا ین كلامه را أو را على وجو بُوهِم أله ِن 
جملهة الحدیث الَذِي ژوای وفعله (عَمْدَا: : محر وَجَرخْ) لمَتَعَمّده؛ لما فيه 
من الخش أمّا لو اتَمَقّ ذلك من غير قصدٍ من صحابیی أو غيره» فلا يَكُونُ 
ذلك مُحَرَّمّاء ومن ذلك كثيرٌ أَفْرَدّه الخطیب البغدادى بالتصنيفي20. 

وين أمثليه حدیث ابن مَسعود في هه قال في آخره: وإذاقُلْتُ هذاء 
فان شفت أن تَقُومَ فَقَمْ» وان شفت شت أن تَفَعْدَ فافعذ. وهو من كلامه لا مِن 


الحديث المرفوع”". 
وهذا من المُذْرَج أخيرًا. 


ومشا المُدرَج وَسَطًَا : ما روَاه لفط« :عن بُسْرَّةَ بدت صَفْوَانَ 
ها قات : مت سول الله مه اا رل ١مَنْ‏ مَس د کر أو 
تفه أَوْ رَفْعَة كَليسَوَضَأ9. 
,۱( وهو کتاب: «الفصل للوصل المدرج في النقل». مطبوع. 
(۲) ینظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۲۶/۱). 
۳( «سنن الدارقطتي» (۵۳۱). 
)٤(‏ ینظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل" (۱/ ۳6). 





فصل في الجرح والتعديل ١‏ 
قال: فذکر لین والرفغ مُْرَجٌ» نما هو مين قول عُْوةَ الرّاوي عن بُشرَة. 
وشال المدرَج الأوّلٍ: ماژواه الخطی۱) بسنده. عن أبي هِرَيْرَةَ تة : 

«أَسْبِعُوا شوت ون اقب ین ار فان «أُسْبِعُوا الوضوء» من کلام أبي 

ار وتره ذلك و ۱ 
ويُعرّفُ ذلك: بان بر من طريق أخرى التّصريحُ بأنَّ ذلك مين کلام الرّاوِي» 

وهو طرينٌ ني قد قوی وقدیض لت وعلی کل حال حَيْتُ قعل ذلك لمحت 

عَمْدَاء بان قَصَدَ إدراجَ کلام في حديث الت مر ین غير تبیین» بل لس 

ذلك : كان فعلّه حرامًاء وهو مجروح عند العلماء ء غيرٌ مقبول الحديث. 


(و) القِسْمُ امن (غَيْرَهُ) أي : غير تدليس المتن المُضِرٌ وله صورٌ: 

إحداها: نم شیه في روايته باسم له غير مشهور+ ین گنيټ آولفب» 
أو اسم» أو نحوه کقول أبي بكر بن مجاهدٍ الم : حَدَّنَنَا عبد الله بن آبي 
ی ری به عبد اب أبي داوة السّحِسْمَانِيَ» وْسمّی هذا تدليس الشبوخ. 

وأمّا تدليسٌ الاسناد: وهو أن يروي عمَّن ی أو عاصّرّه. ما لم يَسْمَعْه 
منه» مُوهِمًا سماعه من قاثلا: قال فلا أو: عن فلانٍ» ونحوّه وريّمالم 
مقط كه و سقف شر 

وله بعضهم بمافي الترمذي: عن ابن شهابء عن أبي سم عن 
عائشة ويها مرفوعا: : لا َذرَ في عفصیة وَكَفَارَئهُ كمَارَةُ يوينِ»”", »ثم قال: 


)۱( «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ص58١).‏ 


00 رواه آبو داود (۳۲۹۰)» والترمذي (۱۵۲۵) وم 22 » والتسائ (4 ۳۸۳ وابن ماجه (۲۱۲۵) 
ین حديث أمّ امن عائشة عة 
قالّ النَوويٌ في «روضة الطّالبين» (۳/ ۳۰۰): ضعيف باتفاق المُحَدَّئِينَ. 


(AT‏ روز مج مجصرالتجرير 
هذا حديثٌ لب لان اهر لم يسغه من أبي سل م ذَكَرَ أن بیتهما 
سلیمان بن ارقم عن يحيى بن كثير» وأنّ هذا وجه الحديث. 

الصّورةٌ الثانيةٌ : آن سمي شیخه باسم شيخ ال ا 
نه كما يفول تلامذة”2 الحافظ أبي عبد الله الذّهبَِ: «حدثنا أبو عبد الله 
الحافظً تس بقل الق فيما ترويه عن یه أبي عبد اللو الحاكم: 
«حدثنا آبو عبد الله الحافظٌ»» وهذا لا يَقدَ اخ؛ لظهور المقصود. ۱ 





لثَالئةٌ: أن یی في التّحدِيثِ بلفظ یوم أمرًا لا مدع" في إيهامه» كقوله: 
«١حَدَّثَنَا‏ وراء النهر». مُوهمًا نهر جَيْحُونَ وهو نبرٌ عيسى ببغدات والجيرة 
ونحوها بيصرّء فلا قَدحَ في ذلك؛ لاله من باب الإغراب. وان كان فيه إيهامٌ 
الرَحَلقٍء ال أله ضِدقٌ في تَفْسِه. 

إذاعُلِم ذلك فالمُرادُ بذلك الأول وأكثرٌ العلماء على أن ذلك کله 
(مکروه). 

وقوله: (مطلقا) ظاهده: سواءً تعد التدليي» أو لا. 


وقالَ في «الأصل وشرحه»: ومن فَعَلّه تلا قبل عند الأكثر» ولم يُفَسَّقْ؛ 
او ی موس و مرا نف 
شوه 2 3 التدلیش كَذِبٌء قال: لاء قد لس قومٌ وحن تروي عنهمه) 


(۱) في (د): تلامیذ. 
(۷) في (ع): يقدح. 

(۳) زاد في «مختصر التحریر» (ص۱۲۲): ومن فعله متأولاً قبل. 
)٤(‏ «شرح الكوكب المنير» (۲/ ١6غ).‏ 


فصل في ا میرح والتعدیل 
(وه من عرف بمه) آي : بالّدليس (عن الضعَقًا عط 
غیرهم (لَمْ قبل رِوَایه) عند المُحدّثينَ وغیرهم. (ختی يُبَيِّنَ السّمَاعَ) بأن 
يُفْصِحَ بتعین الذي سمح منه» وسأل مهن حمة عن میم قال: ثقدٌ إذا لم 
ادل قلث: التدلیس عیت؟ قال: نعم. 
() قال المجذ ابن تَيميّة: (مَنْ گثر منه) التدلیس: (لَمْ بل عَنْع6) 
وما في البخاري ومسلم مين ذلك محمولٌ على السّماع من طريق أخرى. 
قال ار بن فلج كلوقه هل ۱( أي جاردا الرجل 
يعرف بالتدلیس ب ص حنج بما لم یقل فيه : خدّني. آو ب I RE‏ لا آدري» 


9 


قَلْثْ: الأعمش متی تصَاب"۳ له“ قال: يَضِيقٌ هذا إن إن ده یْحتح به۲. 


(و) الإسناد (المُعنْمَنُ بل گذلیس باي لفظ كَانَ) فیشمل: «عن». وان 
و«قال» و«أَقَرّ». وتحوه: (مُتَصِلَ) عند الجمهور عملا الا والأصل 
عدم التدلیس» وحگاه ابن عبد البَر۷) وغیره إجماعاء وشرط ثلاثة شروط: 
العدالةٌ ولا وعَدَمُ الدليس. 





)١(‏ «المسودة في أصول الفقه» (ص۲۷۸). 

(۲) «سوالات أبي داود لأحمد» (۱۳۸). 

(۳) کذا في (د)» (ع)ء و«أصول الفقه» لابن مفلح. وني «سوالات أبي داود لأحمد»: تصاد. 

(5) في «أصول الفقه»: له الألفاظ. 1 

للق لیست ف (د) رع( . ومكبتة من «أصول الفقه» . وال ف «شوالات آبي داود لأحمد» 0م : 
ال : یضیق هذاء آي: نك تحت به. 

0( «أصول الفقه» (۲/ ۵۷۳). 

(۷) «التمهید» (۲۸/۱). 


روز بح مجصر تخر 
۱۷0 
عن ال َي أو وا الي عن سالم عن أبيه؛ وداوة عن 
الشَّعبِيَء عن عَلْقَمَةَ عن عبدٍ الله عن ال صا انيوس کل ذلك ثابتٌ. 
(وَيَحْفِي) في الإسناد: (إِمْكَانٌ لیم في قَوْلِ) كثير من المُتأخَرينَ» ودر 
مسل أنه الذي عليه أهل العلم بالأخبارٍ قديمًا وحديثًا. 
(وَظَاهِرٌةُ) أي: ظاهرٌ هذا القول أن له (لَوْ رَوَى عَمَّنْ) أي: عن شخص 
(لَمْ یعرف بِصُحْبتَد 5 لا ب(روایتهعَن) أنه (يقْبَلٌ) مارَوَاه عنه (م مُطْلَعَا) 
يعني ولو أجمعَ أصحابٌ لیخ على آله ليس منهم؛ ان ول على 
E‏ آحمد في اعتذاره لجابر الجَعفِيٌ في قصة قصة هشام بن 





عروة مع زوجته”" 


والقول الثاني: aS E‏ 
المتقدمین: أنه يه لَه يشرط للم باللقع للقیع. 
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قال في «شرح الأصل»*“ : وهو أظهرٌء »بل کلام الا مام حمل وأبي 
رة وأبي حاتوه وغبرهم ين أعبان الما يذل على أن شتراط ثبو 
آو لا؟ وکذلك كي من ن الصّحابة رو ال سوم ولم يَصِحَّ لهم 
سماعٌ منه» فروایاتهم عنه مُرِسَلَةٌ» کطارق بن شهاب وغيره» وکذلك من 
(۱) في (د): آن. 
(۲) «صحیح مسلم» (المقدمة ۲۹/۱). 
(۳) ینظر: «المسودة في صول الفقه» (ص ۳۰۵). 
2 (التحبیر شرح التحرير» (4/ ۲ - ۱۹۸۳). 
)2 في «التحبير شرح التحرير»: من صبيان. 





فصل في اجرح والتعديل 
لم مه آل مع الي لم سکع مقن هل شيت یاه فروايكه عن زيادة 
على ذلك مُرسلة كسّماع الکسن من عثمان» وهو على المِنبر يمر بقتل 
الکلاب وذیح الحمام”". وتو ابا عله غيرَ ذلك ما 

قال أحمدٌ: آبان بن عثمانٌ لم يَسمَعْ من أبيه» من أين سَمعٌ منه؟! 

ومراذه: ۳ أين صخت الوا بتاع منفه» وا فإمكان ذلك 
وا غ 

فدَلٌ کلام الامام أحمد وغیره على أنَّ الاتصال لايَنْيِتُ یت إلا شوت 
اتصریح بالسّماعء وهذا آضیق من قول این المَدينيٌ» والبخاري فان 
لحك عنهما أنه يُعتبْرٌ آحد آمرین :نالماع ول . وأحمد ومن 
عنتعم لا بد ینوت التماع؛ ويَدلُ على أن هذا راهم أنَّ أحمد ر 
قال: ابن سیرین لم يَجَئْ عنه سماعٌ م من این عبّاس. 

وقال أبو حاتم٩:‏ الزهمري درك د بان ب عثمان ومن هو أكبرُ منهء ولکن 
لا یت له السماغ كما أن خبیب بن أبي”" ثابتٍ لا يبت له الس ماع من 


Ca 


ا 


غروة وقد سیم ممَّن هو أكبَرٌ منه غيرٌ آن أهلّ هذا الحديث قد اتفقوا على 
۲ ده حم 3 ت 
ذلك. واتفاقهم على شيء یکون حجّةَ. انتهى من «شرح الأصل»”" ما مص 


)00 ليست في (د)» و(ع)» «التحبیر شرح التحرير». والمثبثُ ين التخريج. 
(۲) رواه أحمد (۲۱٥)ء‏ وعبد الرزاق (۱۹۷۳۳). 

(۳) ليست في (د). 

)٤(‏ في «التحبير شرح التحریر»: تبعه. 

() «المراسيل» (ص ۱۹۲). 

() ليست في (د) (ع). ومثبتة من «المراسیل» (ص ۱۹۲). 

(۷) «التحبیر شرح التحریر» /٤(‏ ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳). 


مس( یدنج جاتر 
ا 0 و - 2 4 و و 
(ولا يُشْتَرَطٌ فی قبول خبر) القة: (آلاینکر) فلو رَوَى الثْقَةُ حديئاء 
واه غيره: لم یرد عندناء ارما الت الإمام اخ 
قال ابن عقیل: جواب من قال: «ردّه اسف أن الثْقَةَ لا يُرَدٌ حدیثه 


)۱( 


بانکار غيره؟ لانم زيادة 
© © © 


(۱) ينظر: (أصول الفقه» (۲/ /ا/01)» و«التحبير شرح التحرير» .)١989/5(‏ 





(فضل) 


۴" 


في ذکر بیان الصّحابيٌ؛ وما الطَّرِيقُ في معرفة کونه صحار 

وقد اختلف في تفسيره على آقوال مُنتشرةء المُختارٌ منها ما ذَهَبَ الیه 
الإمامٌ أحمدٌ وأصحابه وغیژهم وهو قوله: 

(الصَحابیٌ: مَنْ لَقِيهُ َعََر) من صغير» أو كبير» ذكر ااي 

فدَخل: من چيء به إلى التب حور وهو غيرٌ مير فحتکه ال 
ص وی كعبدٍ اللو بن الحارث بن تقل » أو تل في فيه كمحمود 
بن الرّبيع» بل مَجّه بالمای كما في البّخاريٌ" " وهو ابن خمس سِنينَ» أو 
آربع» دكي وجهه”" کعبد الله بن تَعْلَبَةَ بن صعیر بالصاد وفتح العین 
المهمَلتین,» ونحو ذلك. فهژلاء صحابة“. 


و o‏ م r‏ ۳ 2 
وقوله: (أَو ره یقَظة) احتراز ممّن راه مَناماء فإِنّهِ لا يُسَمَّى صحابًا 


1 


0 و 2 سا مره ع ۶ 
وقوله: (حَيّا) احراژ من رآ بعد مَوْتِهه كأبي دیب الشاعرٍ خالدٍ بن 


<7 “& 


خویلد الهُذَلِيَ؛ لا ما نم وأخبز بمرض ال مده متسر سار لام 
فوجَده مَيْنّا مُسَجَّىء فحَضَرَ الصَّلَاةَ ةَ عليه والدَّفنَ» فلم يُعَدَّ صحابيًا. 


.)۱۳ /۸( ینظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ )١( 
.)۷۷( «صحیح البخاري»‎ )۲( 

(۳) «صحیح البخاري» (1۳۰۰). 

() ليست في «د». 

(۵) في (د): أصحابه. 


رز بح مجتهرالتجرر 


وقال اه : الظًاهر أنه ر وی و رین وب 
فا اة الحكبمية ق عقيقة اا ذگره في «شرح الأصل»”". 





وقوله: (مدٌ شیر وهو کا شم مويه رخ 
أيضًا :کن رآه واجتمع به قبل ال ولم بره بعد لك كما في زيل بن عمو 
بن یل فاته مات قبل المَبعثء وقا الم سوه هب Oe‏ 


وحده) کہ رَواه التسائ كر 


وقوله: (ولوازئ نم آنسکی وَلَْيرَه) أي: بعد إسلامه. (وَمَاتَ مُسْلِمًا) 
: 
له مفهوم ومنطوق: 

5000-6 ور 
فعفهوشه: آله إذا ارتدَ في رن ال صلا عون أو بعد مَوته» وقتل 
على الرّدَِ كابن خَطل وغيره؛ فإنّه لا يعد دعن لها و فا 
وتنطوقه: لو ارد ثم جع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس» فقد ين 
انلم یرل مویتاه فان كان قد رآه مومتاه نع ارتك فم رآه انیا شۇ متا: فأزلئى 
وأو ضَحٌ أن يَكُونَ صحایّه فان الضحبة قد صَحَتْ بالاجتماع الثاني قطعًا. 


وخرج: :ن اجتمع به قبل ال وه ثم سم بعد ال ولم يلق إن 
سو ابد سس E‏ 


رَوَاه بو داو دعن“ عبد الله بن آبي الحَمْسَاءِ ۶ قال: بايَحْتٌ التب له 


(۱) «التحبير شرح التحریر» (5/ ۱۹۹۷ - ۱۹۹۷). 
(۲) ليست في «ع4. 

(۳) «سنن النسائي» (۸۱۳۱). 

)٤(‏ في (د)» (ع): عن ابن. والمثبت من «سنن آبي داود». 
)٥(‏ في (د): آوقی. 





E REN‏ :يا فتی ! لقد شَقَقَتَ َة فت علي» أن في 
انتظارك منذ ثلاثِ”". شم لم ْمَل أنه اجتمع به بعد المبعث. 
تنبية: قوله: «مَنْ له يَحُمُ البصیل والاعمی فهو أحسنٌ من قول مَن رآه. 
(قَالَ) القاضي علاء الدّین المَرْدَاوِيُ (في الأضل) الذي هو «الَحریژ»: 
(وَلَوْ جني في الأَظْهّرِ)”" لاختلاف العلماء في الجن این َدمُوا علی 
ال تور ین تَصِيبِينَ» وهم ثمانية مِن اليهود أو سبعةء ولهذا قال 
تعالی: نز مد موس 6 وذکر في أسمائهم شاص. وماصّء وناشي» 


5 کک ی دم 8 2 و و ۶ ۳ - 
ومنشي» والاحقب» وزوبعة» وسرق» وعمرو بن جابر. 


۶ 


قال في «شرح الاصل»: والأَوْلَى أنّهم من الصحابة وأنّهم 
هبرل وآمنوا به» وآشلموا ودعبوا إلى قویهم مُنْذِرِينَ9) 


لو اي 


اھ 


تنبية: قال بعض العلماء: خر من الصحابة: مَن رآهم التب ماله يوسا 
ا ال ا 
كالمنام» وكذا مَنِ اجتمع به من الأنبياء» والملائكة في السّمواتِ؛ لأنَمَقامَهم 
أجل من رتبة الصحبة وكذا من اجتمع به في الأرض : كعيسىء والخضر 


١000‏ سنن أبي داود» (0 ) ولفظه: باَب ال صقر بیع قبل آن يبعت وَبقیث له هة 
وع أن ييه يها في مكائف قتییت. ثم کرت بش تلا قجفث ف ررقي مگانه» فقال: ديا 
فتّی. لقذ سَقَفْتَ عَلَىَء آنا ماهتا ند لاب آنتظر». 
وضکفه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۲۳۹/۲). 

(۲) «تحریر المنقول» (ص ۱۷۷). 

(۳) الاحقاف: ۳۰. 


(6) «التحبیر شرح التحریر» /٤(‏ ۲۰۰۳). 


ی 


علیهما ین اللو الصَّلَاةٌ والسلام إن صح فن المُراد لام المعروف على 
الوجه المعتاده لا خوارق العاداتِ وال أعلم. 





(وَالصَّحَابَةُ) جميعهم (عَدُولٌ) بتعدیل الو تعالی لهم عند أصحابنا 
والمُعْظَمء ولايُعمَدٌ بخلاف من خالمّهم. قال الله تعالی: «والکیقورک 
رود ب هچریت وَالأتصار ربوم اخسن رض اله عم ويَضُوأ 
عن وقال تعالى: مد ول أله وان معه: أَِدَامعلَالْكُفَارٍ 74" الآية. 
وقد تَوَائَرَ امتثالهم للأوامر والئواهي. 

وقال صلعموعت: «كَيرٌ القرّونِ قزني». مم عليه”". 


وفال او« الله اختارني» وَاختار ِي أ ابا وأنْصار۵0) 
لاد و 2 2 () 
تؤذوني في اصحابي» ‏ . 
f.‏ و 5 0 5 5 مر هجو رت ۳ 
فاي تعدیل آصح من تعديل علام الغيوب وتعدیل رسوله صَإْإلهءَِتِهِوْسَمَ. 


8 9 94 ۳ 2 8 : 
وإذا كان التعديل یب بقول اثنين ین الثاسء قلت: بل ينبت بواحدٍ في 


92 


الرواية كما تَقَدَّمَ فكيف لا تلبت الحَدالة بهذا الثناء العظيم مِن اللو تعالى 


.۱۰۰ التّوبة:‎ )١( 

(۲) الفتح: ۰۲۹ 

(۳) رواه البخاري (۲۱۵۲) ومسلمٌ (۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود تن 

(5) رواه الحاكمٌ (۳/ ۷۳۲) من حديثٍ عَوَيْم بن سَاعِدَةَ ند 

(0) روا ارم (6۳۸۱۲ وابنٌ حبَّانَ (۷۲۵۲) ین حديثِ عبد الله بن مخفّل كی «الله الله في 


آَضحابي» وقال: غريبٌ. 


فصل في بیان الصحاي ومعرفته س 

(والمَراد) أي: مراد العلماء بتعدییل الصّحابة عهر: (مَنْ) جهل 
حاله منهم ف ام ضرف بِقَذْج) ولیس الاڈ يكونهم عدولا: العصمة لهم 
واا اسم E‏ یت لبحث عن عداليهم؛ 
ولا طَلَبُ التّركية فيهم» وأمًا ما وَقَعَ بيهم رَضِيَ الله تعالى عنهم فمحمول 
SS‏ اهتَاول. 

ومن الفوائد ما قالّه الحافظ المِرَيٌ: أ 


بالنفاق من الصحابة رئ ته . 


ومن فوائد القول بعدالتهم مطلقا: إذا قیل: عن رجل ین | لصحابة أن 


لب صا وس قال : کذا؛ كان ذلك كتصريحه پاسمه؛ وا الكل في 
العدالة. 


(وَتَابِعِيٌ مَعَ صحابیع گهو) أي: کالصحابی (مَعَهُ ريرم ) قیاشا 
على الصَحابة واشترط جماعة في التابعی بي الصحبة » فلا یکتفی بمُجرّد 
الرّواية ولا للم ET‏ ری على سائر التاس» 
وشرفا برؤیته موس 


(و لا يعت و ۹ و 2 ۱ م 0 7 َال 5 ۰ ۳ 
ولا یعتبر: علم بثبوتٍ الصحبة) عند الاربعة وغیرهم وطریق معرفة 
ع م 22 


ال ان كرون اه واد کون 
i‏ و ا ۳ 8 ۶ 
فالظًاهرة معلومة: فمنها التَوات ومنها الاستفاضة بكونه صحايئاء أو 
ےم ٤ء‏ ع ع 7 و 
بکونه من المهاجرین» أو من الانصارء وقول الصحابی ثابت الصحبة: هذا 


(۱) ینظر: «الفوائد السَّنية؛ (۲/ ۸۷ و«التحبير شرح التحریر» (4/ ۱۹۹0). 





صحابيٌء أو ذِكْرٌ مَايَلْرَمُ ينه أن یکون صحابیّه نحو: كُنْت آنا وفلانُ عند 
التب میسن آو: دَخَلْنا علیه ونحوه. لکن بشرط أن يُعرّفَ اسلامه 
في تلك الحال» واستمراژه عليه. 

وأمّا الحَفيهُ (3) كما (لو قال مُعِاضصِرٌ) للبت دعر له صحابيٌ» 
5 2 ره 9 e‏ ۳ ای سا ع 
فلو قال وهو (عدل: «أنا صَحابيٌ»؛ قُبلَ) عند اصحابنا والجمهور. 

ص ب 3 2 5 2 9 ونه 0 سے ت ور ۰ 

و(لا)یقبل في الأصحٌ. لو قال (تابعیْ عَذل: فلانْ صَحَابينٌ) في ظاهر 
کلامهم؛ لأنّهم حصّوا ذلك بالصحابع. 

(و) لو قال: (آنا تابع) أَدرَكْتُ السَحابت (قَالَ فی «لاأضل») أي: 
«التحریر»: (فالظاهر) أنّه (کصحابیع) في قوله: آنا صحابيٌ؛ لاله ثقةٌ 
8 و 2 0 ۳ 
© © © 


.)۱۷۷ «تحرير المنقول» (ص‎ )١( 


فصل في مستند الصحایي وغیره 





(فضل) 
اعلّمْ أن مُستَتَدَ الصَّحابِيَ عن ال مور نوعان: 
SC‏ 
(اغلی فشك 8 مُسْئَدِ صحابی) قول : سمحت رسول اف صا ا يد ا 
یفعل كذاء أو: (حَدَّئَنِي) رسول الله (معَیَ) بكذاء وأخبرّني بكذاء (و) 
كذا (رََ )یتقو أو (يَفْعلُ) كذاء (وَتَحْوُهُمَا) ك: كافون آو: حفن نه پقول. 
أويَفعلُ كذاء وهذا أرفع ان رجات؛ لكونه یل على عدم الواسطة بيتهما قطمًا. 


الوم لا تا یی ی ابر كيل ارس 
(و) الصحیح أنه (يُحْمَلُ) على الانّصالٍ قول الصحاییع: (قَالَ) رسول الله 
عرص كذاء (وَفَعَلَ ) ایوس کذا ( وتخو ھُما) ک: أَهَرّ َلوسر 
على كذاء وه لا واسطة بيتهماء (و) كذا قول الصَّحابِتَ: آقول ذلك (عَنْهُ 
دسق (وَآَنَّه) میت قال أو فَعَلَ كذاء فيُحمَلُ ذلك كله (عَلَى 
الانّضَالٍِ) ویکون ذلك حُكمًا َرعيا َب العمل به؛ لأنّه الظّاهِرُ من حال 
الصحابی القائل ذلك. 

(2َ) قول الصَّحابِيٌ : (َمَرَ) الرسول متیر بكذاء (وَتَهَى) عن كذاء 
و عرنا) منطو یک ا عن كذ فکمه کم : قال الب 
عم لکن في الذّلالة ة دون ذلك؛ لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس 
بأمر ولا : غبي آمرا أو اء لک الظاهرٌ أنه لم يُصَرّحْ بنقل الأمر لا بعد جَزيه 
A‏ اعرف الأم مستفادة من الْغة وهم اها » فلا يَحْمَى 


چ 4 رس e‏ 7 ۷ 

عليه م. ثم ِنَم لم یک بیتهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف. وخلافنا فيه 
لا یستزمه» فعلى هذا یکون حجَة ورَجَعَتْ إليه الصّحابة وهو الصّحيح. 

5 0 3 3 1 5 2 5 2 ۳ رو 

وقول الصّحابيٌ: أَبيحَ لنا كذاء (وأمِرْنَا) بكذاء (وَنْهِينَا) عن كذاء (وَرُخُصَ 
لَنا) في كذاء (وَخُرَ) بالبناء للمفعول فيهنَ (عَلَيْنَا) كذا: حجّةٌ عند الأكثر» ونل 
عن أهل الحديث؛ إِذْ مرا الصحابی الاحتجاجٌ به فيُحمَلُ على صُدورِه ممّن 

2 ۳ 4 مر 4و سه a‏ 5 عم 0 - 
یْحتج بقوله» وهو الزسول رم هو الذي آباح لهم» وأمرهم وتهّاهم 
ر - 20 5 5 شه ۳ سر 4 e‏ 
ورّخصٌ لهم وحَرّمَ عليهم تبلیغا عن الله تعالى» وان كان يحتمَل أنه مين بعض 
الخلفای لكنّه بعیك فان المُسَرّعَ لذلك هو صاحبٍ الشّرع. 

۷7 ۳ KZ: 7 و‎ 8 3o 9 

(و) مثله قوله: (مِنَ السَّنَة) كذا على الصّحيح. 

وقد يكو قوله”: من اه تخب کقول علي رنه من اس 
وضع الكنفٌ على الکف في الصَّلاةٍ تحت السرّ0). 


وقد يَكُونُ واجبًا کقول آنس: من اه اج الک على الب آقاع 
عندّها سَبْعّا. فليس في الصَیفة تعيينْ خکم من“ وجوب أو غيره. 

(و) قول الصحابی: (کنا تفعل) كذاء أو ول أو ری کذا على عَهْدٍ 
ای صا و وس کل ذلك خجة؛ لاه في معرض(*) الكو قالطا 





و 

وغه وتقریژه. 

)١(‏ في (ع): قولاً. 

(۲) رواه آبو داود (0707). وضعًّفه النووي في «خحلاصة الأحکام» (۱۰۹۷). 
۳( رواه البخاري (۰)۵۲۱۳ ومسلم .)١551(‏ 

)٤(‏ ليست في (ع). 

(۵) في ع» د: معظم. والمثبت موافق لما في أصول الفقه ۲/ ۲۳۲. 


فصل في مستند الصحابي وغیره 





قَائَدَتَان: 

الأولى: قول الصحابي: «كُنَفعَلُ» لم يَذْكرِالأصوليُونَ وغيرُهم أن 
حُجَةٌ لتقرير الله تعالى» ودره سیخ مُحتجًا بقول جابر بن عبد الله غ كعَنة: 
کناتعزل والقرآن يَنزل» ولو كان شسيءینهی عنه» لنهانا عنه القرآن مق 
عليه . وهو ظاهه الأدلة: 

الثانية: لو قال الصّحابيُ: رل هذه الآيةٌ في کذا» هل هو من باب 
الرّواية أو الاجتهاد؟ وطريقةٌ البخاري في «صحيجه» تقتضي أله ِن باب 
المرفوع» ولم کر أحمد في «المسندٌ» مثل هذا. 

و( قول الصحابی : (كانوا يَفْعَلُونَ کدّا عَلَى عَهْدِهِ E‏ وتخو 
ذَلِكَ) كقوله: كان الأمز على ذلك في رَمَنه صََو: (حُجّةٌ) عند الأكثر» 
لقول عائشة وَدَآيَدعَنْهَا: كانُوا لا يَقطّعُون في الشَّىْءِ التَّافو"©. 

(وَقَوْلٌ عیر صَحَاب بِيّ*") من تابعيٌ وغيره إذا رَوَى حديثًا (عَنْهُ) أي: عن 
الصحابی (يَرفعة) إلى البق ءوس کمرفوع صريحًاء کقول سعید 
بنج عن ابن عاس : الشَّفَاءٌ في ثلاث: شرب عَسَلِء قرط یخجم 
وی بنار. قال: رُفِعَ الحدیث واه البخاری"). 


(أَو) قال 7 السَحابی حدينًا عن السحابی (يَنْهِيهِ) إلى التي 


وتان كرواة ماللكم عن أي حازمه عن هل بن یا : كان الاش 
مر ون آن یذ بصع الرّجُلُ يده الیّمّی على ذراعه المُسرَى في الصلاو“. 


.)۲۸۱۹۷( رواه ابن أبي شيبة‎ )۲(  .)۱66۰( رواه البخاري (0۲۰۸) ومسلم‎ )١( 
.)۵1۱۸۰( في (د): الصحابي. )2 «صحیح البخاري»‎ (۳( 
.)1۳۷( «الموطأ»‎ )6( 


EAN . ۱‏ ا ۹ و رم 441 ۰ 
قال أبو حازم: لا أَعلَم إلا أنّهَِنْمي ذلك. قال مالك: يَرْقَعُ ذلك. هذا لفظ 
رواية عبد الله بن يوسف. ورَوّاه البخاريٌ”" من طريق لت عن مالك 
فقال: ينهي ذلك إلى النبی من فصَرّحَ برفعه. 

1 ۰ 0 8 3 و ت ر ۳ 
(أو) قال غيرٌ الصَحابی حديثًا عن الصحابی بل بو) الي مال یوو سى 


و 4 


o 


كحديث أبي الرناد عن الأغرّجء عن آبي هريره يبلغ به قال: «الناس تَبَعٌ 
لقرنشٍ»( وغيرٌه كثيرٌ. 

(أَوْ) قال (رِوَايَةٌ) عن لس میور كما في الصحيحين عن أبي 
هیر رواية: «تُقَاتَُونَ قوسا“ الحديث» كل ذلك حُكبّه: (كَمَرْفُوع 
صَرِيحًا) عند أهل العلم. 

ر فر 3 ۹ 

(5) قول (تَابعِيٌ: أمِرْنَا) بكذاء (وَنْهِيَا) عن كذاء كقولٍ صحابئ ذلك 

عند أصحابناء (5) كذا قوله: (مِنَ السَتٍَ) كذاء وأَوْمَاً إليه أحمدٌ. 


f ST‏ 3 1 5 و سي لسك 
قال الطوفِكٌ7): وقول التابعی والصحابی في حياة رسول الله صا لوسر 
وبعد مماته سواء(* إلا أن الحجّة فى قول الصحابع آظهز. 


ع 


)۱( «صحيح البخاري» (۷۰). 

(۲) رواه البخاري (۳۹۹۵)» ومسلمٌ (۱۸۱۸). 

(۳) رواه البخاري (۳9۹۱) ومسل (۲۹۱۲). 

.)۱۹۰ /۲( «شرح مختصر الروضة»‎ )٤( 

(5) قال لوف في «شرح مُختصّر الرّوضةه: أي: قول الرّاوي: من السْْ» سواءٌ كان تابعیّا أو 
صحاييك في حیاو ار سول ايسا وبعد مَوْتِهه سواء في آله حُحجّةٌ؛ لان كلا منهما آضافت 
لسن إلى من وم الحْجَةٌ بإضافتها إليه. وهو الرَّسولُ مَإللتدوسة. 

(3) قَالَ الطُوفِيُ في «شرح مختصر الرّوضة»: لعدم الواسطق وكونه شاه ما لم يُشَاهِذُ وكونه عَدلاً 
بالنّصء بخلاف الاب في ذلك كله ٠‏ 





فصل في مستند الصحابي وغیره ۱ 

(و) قول تابعی: یشون دنل (صکایم) ذلك (شجقا 
أي: في الاحتجاج به لاني الاتصال» فهو کالمُرسل. وال الشَّيحٌ: لیس 
بحْجَةٍ؛ لاله قد يعني من آدرگه کقول إبراهيمَ النخعیع: كانوا يتفعلون. یُرید 

:مغر الصّحاي في الب له مرا إن كان بعضها بکرن 
في الصَحابی مثله کعکُیسه وهو أنَّ ألفاظ الصَحابی قديَكُونُ منها ما هو 
في غير الصّحابِيَء لک الضرورة داعية إلى بيان" مُستد غير الصحابی 
والاصطلاح في ذلك» ولو كان الحْکم فيها سوا فلهذا قال: 

وی ستو مت قِرَاءةٌ الشیْخ) والرّاوي عنه يَسمَعُ سواءٌ 

قرشت شخ مل دزی ف نه 
0 

(وقل) عنذهم كول الرّاوي في مثل هذا: (آنبآنا ونم 
استعمالهما اشتهرّ في الاجازة. 

(وَهِيَ) أي + هه العارة 50 بة) آي: في اتب (گما ذکرث) يعني ها 
مت فخد تیان وحَدَتَى؛ إِذْ في ذلك احتراژ من الاجازی فا وهو 
كثيرٌ في الاستعمال» فأنباتاء وَبَأنَاء وهو قلیل في الاستعمال. 

(وَلَهُ) أي: للرّاوي إذا سَمِعَ مع غيره (إِفْرَادُالضَّمِيرِ) فيَقُولُ: سَمِعْتٌ 


(۱) ليس في (د). 





' روز بسح جت ررر 
کی (3) لو شیع (مَعَُ توقای الحم ۰) كذايَجَورُ للرّاوي (جَمْعَهُ 
آي: الضمیر إذا سَمِعَ وَحدَّه فیقول: حَدَّكَنَا ولو کان (منْمَردًا) بالتحدیت 
قالّ في اشرح الأصل»: ولم أرَ فيه لاق“ 
(وَإِلَا) أي: وان لم صد السَّيحْ الاسماع (قَالَ) الرّاوي عنه: (سَوعت)ه 
(وَحَدَّتَ وآخبی راب وب 


(نُمّ) المرتبةٌ الَانية: (قِرَاءنهُ) أي: قراءةٌ الرّاوي على ايخ وهو يَسمَعْ 
هذا الصحيح عند أكثر العُلَمَاء؛ لن تجويرٌ الخطإ والتّسيانِ ني هذه الصّورةٍ 


أقربٌُ من تجويزه في صورة قراءة لیخ والرّاوي عنه يَسْمَعُ 


(أَوْ) أي : والمرتبة الثّالفةٌ: قراءةٌ (غَيْرِ) أي : غير الوّاوي» وهو أن 


۰ يق 


يقرا 
أحدٌ (علی التّبْخ) وغيرٌ القارئ يَسمَعٌ» ويُسَمّى هذا عَرْضَاء كالّذي بل 


وإ كان أنزك» وفي الژاية به حلاف والّذي عليه اک هل الم أ 
صحیشٌ وعليه العمل. 


)و2 يَقُولُ) الرّاوي (فیهما) أي: كرابت على ا وفي سماعه منه 
بقراءة غيره: اا د قِرَاءَةٌعَلَيْه) بلا نزاع؛ لاله الاصل. 
(وَيَجُور الإطلاق”) في فیقول دا وَخبرناه ین غير ذکر قراءة عليه 


عند الامام أحمدٌ وأبي حنيفة ومالكِ وغيرهم؛ لاه مَعتاه 
(وسکو 


کوت لیخ ون قِرَاءَة) الرّاوي (عَلَيِْ بلا مُوجب) يعني إن عم 
إنكاره ولا حامل له على ذلك من اکراء أو نوم أو غفلةٍ أو نحو ذلك 
)۱( «التحبير شرح التحریر» (9/ ۳.۳۹( 

(۲) زاد في «مختصر اللحریر» (ص۱۲۵): لا سمعت 


فصل في مستند الصحابي وغیره EE‏ 
ر أن العف قاض بان الشّكوتَ تقريرٌ في مثل هذاء 
وال لكانَ سکوته لو كان غير صحیح قادحًا. 

(وَیَرمٌ) على الرّاوي: ال قول الشیْخ: حَدَّكَمَاب) قول: (أَخْبَرَنَا 
لاحتمال أنْيَكُونَ لیم لا یری الويف کون كَذبًا عليه (و) كذا (عَکُشذ) 
وهو: ابدال قول السّيخ: أخبرنا بحَدتنا؛ لما تَقَدَّمَ وعنه: يحرم وبناه 
الخلال على الرّواية بالمعنى. 


قال في «شرح الأصل»: وا 





الم لذن الأاصل عدم م الما ول ذلك ی ۳ شیخه. 
(وَ) يَحرّمُ [علی الرّاوي]”" أيضًاروايةٌ حديث (مُشْسََهِ ب) حديث (غَيْرِهِ) فلا 

یم ۵ الي 204 
يروي شينًا مما اشتبه به؛ لأنّ کل واحدٍ منها”" یحتمل أن يَكُونَ غير المسموع. 
(و) حرم أيضًاروايةٌ دیب (مُسْعَفْهِم من غَبْر الشّيْخ) فلا يروي إلا ما سَمِعَه 
منه. فلا يَستفهمُه ممَّن سَوعه معّه ثم رویه وهو ظاهرٌ ما سَبَقّ» وقالّه جماعة. 
قال : خلفف بن تمیم: م سَمِعْتٌ من الثوريٌ عشرة آلافٍ حديث أو نحوّهاء 
ا 5 ستفوم ین جليسم ۰ فقَلت لزائدة فقال: لا تحدث مها إلا ما حفظ 

بقلبك وتسْمَع ر أَذْنّك قال: فالتا 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۰ ۲۰). 

() لیس في (ع). 

(۳) في (ع): منهما. 

(5) رواه الخطیب في «الکفاية في علم الروایة» (ص ۰ ۷). 


روز ب مجصر ا تجرر 





یم على الرّاوي روا 
- (ما) أي: حديثٍ (ظَنَهُ مَسْمُوعَةُ) من غير اشتباو» 


- (آو) لك اواد( ما به بعينِهِ) فيُعمَلٌ به عند الأكثر عَمَلَا بان 


و وب 


قال صالح: فلت لابي: ايعدم الحرف مرف له كذ وكذاء ولا 
يُفَهَمُ عنه تری آن پُروی ذلك عنه؟ قال الإمامٌ حمذ: آرجو ال بض هذا). 


e 


(و) ظاهرٌ ما سبق بی ایض آنه (لا و ر في صة الرّواية عن الشيخ: نع 
0 عكر و 05 ا 
الع للؤاوي ين روات عَنْهُ) أي: عن الشيخ (بلا قاوح) كأن سید الشيخ 
ذلك إلى خطأ أو شَكُ. 
(تُعَ) المرتبة الرّابعةٌ: الإجازةٌ فتَجْورٌ الرّوايةٌ بها عند الأكثر؛ لأنّه إذا 
جار أن يروي عنه مَرويّاتِه فقد أَخْبَرَه بها جملت فهو كما لو أخبرّه تفصيلاء 
وإخباره بها غير مق على التّصريح تُطفّاء كما في القراءة على السسیخ 
0" 
يجب العمل بها كالحديث المُرسَلِء وأعلى الرّواية بها مناوت 
وی هذا زک شالت كمك صاع لیخ گی عرس ارام 
وهي نوعان: 
آحدهما۳: (مُنَا و لیخ كتابًا للرّاد اوي (مَعَ ! رجار»» (أَوْ ده له في 
يَدَعَ الشّيحُ إلى الطالب 


روايته عنه» وصفته: أن يُجِيرّه بشيء تاوّله یاه بان يد 
)۱( رواه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص58). 


(۲) «معرفة آنواع علوم الحدیث» (ص ۷ ۲). 
(۳) ليست في (د). 





فصل في مستند الصحابي وغیره 
أصل مرویّ أو فرعا مُقَابََا به وقولٌ: هذا سَمَاعِي أو مَرُوِبّي بطریق كذاء 
فازوه عني آو: جَْنَ لك أن زوه عني. نم یلک اه بطري أو یی 
له نله ویقابله به . وني تعناه أن بي الب بذلك إلى الشيخ ابتداء 


afr. 


RS‏ نعم» هذا مَسْمُوعي» أو 
روايتي بطریق كذاء قازوه عنّي» أو: أجّزته لك أو يُعْطِيّه شيئًا من تصانيفه 
فرلا وف والروايةٌ بذلك جائرة علی | ۳ لصحيح. ولیس کا لماع 
إذا عرفت ذلك: فالرّواية بهذا التوع أعلى من الإجازة المُجِرَّدة في الأصحٌّ 
2 1 و 2 7 9 
عند المُحِدَّئِينَ» وإِنْ كان الأصُوليُون خالَفُوهم في ذلك. 
(و) او ان مُجَرَّدُ المُناولة» ف (لاتجوز) الرواية (ب بمُجَرَّدِهَا) من 
غير إجازةٍ ولا إذنٍ عند الأكثر. 
وأصل المُناولة لَعَةَ: الإعطاءً باليدء ثم اسْتّعوِكَتُ عند المُحَدَثينَ وغيرهم 
في إعطاء كتاب أو ورقة مكتوبة» ونحو ذلك ویو المناول: هذا سَمَاعِي 
من قبل فلانِ أو عزوي عنه بطريتي كذاء وسواء قال مع ذلك: «خده»» أو 
تاوله ساكتاء فاذا لم ینم يَنْضَعّ إليها ِذِنْ ولا إجازة يُسَمَّى المُناولة المُجَرَّدَةَ. 
ص ۰ ۰ 9 2 و i‏ 5 
(5) لا یُشترط في المُناولة فعلهاء بل (يَكْفِي الفظ) بلا تاو فلو ان 
0 
(وَمْلّهَا) أي : ویثل المُناولة : المكاتة تبةء بأنْ يَكْتَبَ الشیخ إلى غيره شین 
من خدیثه بط E‏ تب عنه إلى 


غائب عنه» أو حاضر عنده» وهی نوعان: 


آحذهما: (مُكَاتبةٌمَعَ (جَارّق أَوْ 0 7 7۳ واي بذلك و 
إذا علم حَطَّه أو ظَنَّه بإخبار عدل» أو حَطَُّهء أو غير ذلك؛ لأنّ الكتابة أحدٌ 





لو ان المُكاتبة بدون الاجازق ويأتي قريبًا. 

(نُمَ) يلي المُناولة والمُكاتبة: الإجازة ة بدونهماء وهي أقسام: 

آحذها: (إجَارَةٌ خاضص لِحَاص) كقوله: «أَجَرْتٌ هذا الکتاب لفلان» 
وهي أصَحُهاء حٌى ذْعَب بعضهم إلى أنه لا حلاف فیها. 

(4) ان إجازة (عَام لخاض) كقوله: «أَجَرْتٌ لفلانِ جميع مَرويّاتي»» 
فيَجُورُ ذلك عند الجمهوره وهو آذنی رب ین الي له 

(ق) الثالثْ: (عَكْسهُ) وهو: إجازةٌ حاص لعامٌ كقوله: «أَجَرْتُ 
للمُسلمِينَ»» أو لمن أَدْرَكَ حياتي كتابي الفلان 

(ق) الرابع: إجازةٌ (عَامٌلِعَامٌُ) وهو عكسٌ الاو كقوله: «أجَرْتُ جميع 
مَروبّاي لکل آحد». وهذا الأخيرٌ دون الَذِي قَبْلَه وجَوَّرّه الخطيبٌ وغیزه» 
وفعلّه اب مَنْدَّه وغیژه فقال: أَجَرّْتٌ لمن قال: لا إلة إلا الله 

(نمَ) يلي ما تقد في المرتبة (مُكَاتبكً) » آي: مكاتبَةٌ لیخ بأن تب 

إلى غیره: سَمِعْتُ من فلانِ کذا (يدونها) أي: بدون الاجازق بل كَتَبَ إليه 


تخوره بذلك فقط وهو لوغ نی من وعي المُكاتبق» وتَجُورُ رای بها في 
ظاهر کلام الم مام أحمد والخلال» فان أبَا مُسْهِر وأبا توه كنبا إليه بأحاديتٌ 


وت بها» وهو الاشهر الخد على هذا كي مر رف َطه) بن 
() في (ع): علی. 





فصل في مستند الصحابي وغیره 


2 ص و ء 


یلم أو يَظّنَّ المکتوبٍ إليه خط الكاتب» سواء که ا 
كما تَقَدَّم وهذا هو الصَحیخ. 


م2 و و 


(وَتَجُورٌ إجَارَةٌ: 

5 0 ره 2 3 ره 3 
مار به) في الاصخ ك: أجَرْتَ لك مُجارَاتيء أو: أَجَرْتٌ لك ما أجيرٌ 
لي روایته» وكانَ نصرٌ المَقَدِسيٌ يروي بالإجازة عن الاجازة. 

ر ی 

(و) جوز إجازة (لطفل) لِيَرْوِيَ ما أجیز به بعد بلوغه. 

(و) جور آیضا ل(مَجْمُونِ) في أصمّ قولي العلمای فيّروي بها [ذاعََل؛ 
لأنّها إباحة للرّواية. 


و ء ور 


ا ل » أو ظَنٌ أو 
إخبار ثقَة 

ل راك سوط ار الا 
فالقياسٌ جوارٌ الإجازة له ثم إذا أَسْلَّمَ يَرويه بالاجازق وقد وَقَعَتْ هذه 

و بر ۰۰ ك کا که هر وم 4 

المسالة في زمَن الحافظ آبي الحخجاح اليزي بدمشق. وکان طبيبًا يُسَمَى 
مُحَمَدَ بِنَ عبد اس يَسمَعٌ الحديتٌ وهو يَهودِيٌ» على أبي عبد اللو محمد 
بن عبد الله الصّوريٌ» وگب اسه في طبقاتٍ السّماع مع التاس» وأجارٌ 
عبد المؤمِن لمَّن سَوعه وهو من جُملَتِهم. وکان السّماعٌ والاجازة بحضرة 
الِزَيّ الحافظ وبعض السّماع بقراءته ولم نکر شم هَدَى الله اليهودي 
للإسلام؛ وحَدَّتَ بما أُجيرٌ له وتَحَكَلٌ لطاب عنه. 


و(لا) صح إجازةٌ ل 
- (مِعْدُوم مُطْلََا) أي: كاري E‏ :> جَرْت 


لمن يُولَدُ لفلانِء فلا تَصمٌ على السحیح» لأنَّ الاجازة في حکُم الاخبار 
جُملة بالمجاز» فكما لايَصِحٌ الإخبارٌ للمعدوم لا تَصِح إجازته. 





والثانية: ك: أَجَرْثٌ لفلانٍ ولعن ولد له في ظاهر كلام جماعة ین 
أصحابناء وقالّه غیزهم؛ لأنّها مُحادَكَةٌ أو إذنٌ في الرّواية بخلاف الوَقّف» 
وَأَجَارّمَا أبو بكر ابنُ أبي داود من أصحابناء وجماعة. 

وأمّا الإجازةٌ للمعدوم على العُموم» ك: أَجَرْتٌ لمن يولد بعد ذلك 
فقال ليزماوي: لا ا إجازةٌ ين معدوم لمعدوم". 

- (5) لاتصح أيضًا إجازةٌ ل(مَجْهُولٍ) على الصحيح» ك: أَجَرْتُ لبعض 
الاس آو ترجل منهم. 

- () لاتم ح أيضًا (بمَجهول» من مَرویَا ك: أَجَرْت لك أن تَرْوِيَ 
عن شیاه أو بعص مرويّاتي» أو بعص الكتاب الفُلانِيَ على الصَّحيح؛ 
لما فيه من الجهالة والتعليق» وليسّ من هذه" الاجازة لمُسَمّيْنَ مين 
بائسابهم والمُجيرٌ جاهل بأعيانهم. فلا یعدم كما لا يَقْدَحُ عدم معر فته“ 
بن هو حاضرٌ یسم بشخصه» وکذا لو أجارٌ للمسلمينَ في الاستجازة ولم 
یعرفهم بأعيانهم» ولا بأسمائهم ولا تَصَفحَهم واحدًا واحدًا. 

(و) لا صح أيضًا ب (مَالَمْ يتَحَمَّلْهُ) المجیژ بأن يُجِيرَ قبل أن يَتَحَمَّلَ ما 
اجار به (لِيَرْوِيَُ) أي: لو المُجارُ له (عَنْهُ) أي: عن المُجيز (إِذَا تَحَمَّلَهُ) 
المُجِيرٌ في الأصحٌ؛ لما فيه من التعليق. 
یوج 0 «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۲/ ۲۲۹). 

(۳) في (د): هذا. (4) في (ع): معرفة. 





فصل في مستند الصحابي وغيره 

کته :قال عبد الملك الط گت منت القاضي آبيالولب دوش 
بقرطبة» فس أله إنسان الإجازة بما روّاه وما لم ر يروه بعد فلم يُجِبّْهِ وغضب» 
ین فقال آبو الوليدٍ: هذا جوابي 

)و2 ول ا ل ا : (أجَارٌَ لي) آلو أجارٌ لنا فلان 
باتفاق على جواز ذلك» قاله ف شر حه»؛ لله إخبارٌ بالحال علی وجهه. 

(وَيجُورُ) أن یقول مُجارٌ له: (حَدَّئَِيء وَأَخْبَرَنِي) وحَدّئّناء وآخبرنا 
(إِجَارَةً) عند الأكثرء و(ل) يجُورُ في حَدتَني وآخبرني (إِطْلَاقُهُمَا) ولا 
إطلاقٌ دنا وأخبرناء بل يَقُولُ: كَنَبَّ ال أو آخبرني إجازةً» أو كتابة 
(فِيهِنَ) آي: : في جميع صور الرواية بالإجازة المَُقدُم رها وهو المختارٌ 
الذي عليه الأكثرٌ؛ لما في ذلك من الويهام بالتّحدِيثِ على الحقيقة المتبادر 
الفهم إليها. 

(وَكَا تجوز رِوَايَُ: 

- بوص یکیو في الأصح؛ ول أن يُوصي لته أو عند سقرهبشي: 


- (و) لا تجُورٌ رواية (بِوجَادَق وهي ي: الو جَادَةٌ بكشر الواو: مصدرٌ 


موکد 


مرحم 


كد ل و حجد. 

قال المُعاقى بن زكري النْهْرَوَانِيٌ: إن المُوَلْدِينَ وَلَدُوهِ ولیس عرب 
رارع ِ که 2 5 م 
جَعَلوه مُباینا لمصادر «وَجَدَ) المختلفة المعنى» وكما مَيرّتِ العرب بين 
(۱) في (ع): أيعطيك. 


(۲) ينظر: «الفوائد السّنية» (۲/ ۰۲۳۲ و«التحبير شرح التحریر» (۵/ .)۲٠١۷‏ 
(۳) «شرح الک و کب المنیر» (۲/ ۵۲۲). 


3 روز بن جرا لتجرر 
معازیها فرق هؤلاء بر ما قَصَدُوه من هذا التوع وبينَ تلك فمادَةٌ «وَجَدَ) 
متحلة الماضي والمضارع مُختلفة المصادر بحسب اختلافی المعاني» 
فیقال في الب : موَچدَة وفي المطلوب : وجودّه ون الضالة: وجدانا» 
وفي الخب : وَجْدا بالفتح» وفي المال: وُجدانًا بِالضَّمٌ وفي الى : جِدَة 
بكشر الجيم وتخفيفي لا المفتوحة على الأشهر ني جميع ذلك وقالوا 
أيضًا في المكتوب: : وجادةٌ وهي ملد وزِيدَ في الغضب أيضًا : جدةّ» وني 
العتى: ]جدات(. 

والوجاد اصطلاخا: (وِجْدَانَُ) آي: لرّاوي رتشا أو تحر 


مکتوتا خط لیخ اي یه و 1 و و وتو ی 
( نش انوا به فايقول: : وَجَدْتُ حط فلان» كذاء واذا لم یی بذلك 

تقول : کر أنه معط فلان, ولا يَقُولُ دنا وأخبرنا على الصحیح. 

دول ر ا غو تول الشيع: سينك که و) اش 
و (مذاستامي آز) کا اروا آز) توله: (عا عَطي) وه اا کے 
وأمّا أن يَقُولَ: «عن فلان» فتدلیس قبِيحٌ إذا کان وهم سَمَاعّه من قالّه ابن 
الصلاح". 

(وَيَمْمَلُ) وُجوبًا (بما) أي : بحديثٍ (ظَنَّ) الرّاوي (صحتة حه من ذَّلِكَ) 
للم اي لا تجو له روايثه» فلا یت وجوبٌ العمل على جواز 
روایته عند أصحابنا وغيرهم» لعمل الصَحابة على کب التي ی 


وقیل: لا يعمل به. 


(۱) ینظر: «معرفة أنواع علوم الحدیث» (ص۲۸۸). 
(۲) «معرفة آنواع علوم الحدیث» (ص۲۸۹). 








عقا تفوس زنك وك ديا وراه كا إذا كان له وران ما 
وَجَدَه؛ فالاعتماد على الرواية لا على الوجادة. 

(وََنْرَأَى سَمَاعَة) بط (وَكَمْ یکره 4) آي: السّماعٌ وه وَعَمَلُ 
ابو اطاط علی بحمو قد ري( هط 
ويكفي ال ما سَبَقٌ ولوذائل لاحمد: فان أعارّه ن لم بی به قال: 
کل ذلك آرجو Ty‏ لأنّ الأخبار مد م 
على حُسْنٍ الظن وله 

¢ ¢ © 


)۱ ینظر : «التحبير شرح التحریر» (۵/ ۲۰۷۹). 


ویس 





«فضل) 


يَجُورُ عند الأكثر (لعارف) بمايُحِيلُ المَعنى (تَقْلُ الحَدِيثْ بالمَعْتى) 
وظاهرٌه سواء ت اللّفظ أم لا وسواء تَقَلَه الصَّحابِيٌ أو غیژه» وسواءٌ كان 
ذلك في الأحاديث الطوال أو القصارء وسواءٌ كان مُوجَبّها عِلْمًا أو عَم 
وسواء كان بلفظٍ مرادف أو غير مرادفٍ. وسواءٌ كان أظهرٌ منه مَعتّی أو 
أخفى» وقد رَوّی ابنْ منده في «معرفة الصحابة» من حديثٍ عبد الله بن 
سليمانٌ بن أَكَيْمَة اللي قال: قلت: يا رول اللو إن أَسْمَعْ منك الحَدِيتٌ 
لا آستطیع أ 
ل جوا حَرَاماء و لاُحَرّمُوا علالاه وَآَصَبِتُم المَعْتّى قلابأ». فذُكِرَ ذلك 
لسن فقال: لولا هذا ما حَدَّئْنا". 


5 
5ه سير 


ا ی مع 26 ۳ و ےو ەر 9 3 ۹ 
ن أرزوية كما سمعتة منك يزيد حرفا أو يَنقص حرفا» قال: «إذا 


ولأحمد باسنادٍ حسن عن وَائِلَةَ: إذا ناکم بالحديث على مَعناه 
. ماه ان 0 

ولم يرل الحفَاظٌ يُحَدّئُون بالمعنى» وكذلك الصَحابة. 

وکانٌ أنسٌ إذا حَدَّتٌ عنه يالا قال: أو كما قال(". إسناده صحيحٌ. 


ص 


وكذلك لت وقائع مُتَّحِدةٌ بالفاظ مختلفة و لأنّهِ يَجُورٌ تفسیزه بعجميّة 
إجماعاء فبعربيّة أؤلى» ولحصول المقصود وهو المعنی ولهذا لا تجبٍ 
(۱) «معرفةٌ الصَحابة» (4۲۱۱). قَالَ السخاوي في «فتح المفیثِ» (۲/ :)۲٤۷‏ وهو حدیث 
مُضطرِبٌ لا يَصِحٌ. 
(۲) «العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ ۱۵۷). 
(۳) رواه ابن ماجه (۲4). 





فصل في الرواية بالمعنى وغیرها ۱ 
تلاو اللَفظٍ ولا ترتيئه بخلاف له والأذان وتحوهه لكن إذا اتود 
افیا شرس 

آَحدٌها: كَوْنُ الرّاوي عارفا بدّلالات الألفاظ واختلاف مَوَاقِعِها. 


و 


والثانی: ألا يحون بدا بلفظه كالفرآن قطمّاء وکالَشهُّ» فلا يجوز نقل 
آلفاظه بالمعنی اتّفاقا. 


والثالث: ألَايَكُونَ ین جوامع اللم» كقوله :لام 
بالصَمَانِ»"» ود« ابت عَلَى المُذّعِي»"» e‏ ونحوه 

(3) على هذا (ليسّ) الحديثٌ (بكلام الل تعالى؛ وضو أي: الحدیث 
(وَحْيّ) وان لم جز ْله بالمعنی فهو کلام هذا (ِن رُوِي مُطْلَقَا) أي: ۰ من 
غیر تبیین أنَّ الله تعالى اَمَو أو نَّهَىء أو كان خبّرًا عن الله تعالى. 

(وَإِن ت ن التي «ص عرَمَر) في الحديث (أنَّ اله تعالى 1 مَرَ)به 


(۱) رواه أبو داود (۳۵۰۸). والترمذي (۱۲۸۵) والنسائي (448۹۰ وابن ماجه (۲۲۳) من 
حدیث عائشة َوَلتَهْعَنها. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) رواه الترمذي (۱۳۶۱) من حديث عبد الله بن عمرو نع وضعفه. 
وروی البخاري (400۲) ومسلم (۱۷۱۱) عَنِ ابن عباس ان ال سرت ال : الَو يُعْطَى 
لاس بِدَعْوَاهُمْ لادّعی تا دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْه. 

(۳) رواه ابن ماجه ( ۰۰ من حديث عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ واب بن عباس ودعت 
وحسّنه النووي في «الأذكار» (ص۰)۳۹۱ وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲۸۹۷): 
وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه وصححه 
إمامنا في حرملة. 


(أَوْنهَى) عن (آو كَانَ حبرا من اللو تعالى 0 سْبَحَاَهُوََعَالَ (قَالَكُ فکمه 
(گالفرآن) لا يَجُودُ تَعييد لفظه. 

(وَجَائِر عند الإمام أحمد وغيره (إندال لفظ رفظ( 
وَعَكْسّهُ) وهو ابدال لفظ ال بلفظ الرّسولٍ. 





قال صالحٌ: قُلْتُ لأبي: يَكُونُ في الحديث: قال رسول الله مَ ی 
فَيَجْعَلٌ الانسان: قال انس ملع وعر. قال أحمدٌ: أرجو ألا يَكُونَ 
0 


منت کاب لت اي سل نز ورشولك الذي 
ارسَلتَ» قال: «لا وَنبيّكَ». و متمق علیه). 

فالجواب عنه: قال الشيخ: من ثلاثة آوجه: 

أحدها: نْ سول کما وف ین انا كرد ین الاک 

ان اذ نفك نول : «ورسولك» بو بطريقٍ الالتزام» فأراد عدالتک 
أن يُصَرّحَ کر النبوة. 

الثّالتٌ: الجمع ین ّي“ اليو وال سالة. 

تنبية: (لا) يجو زُ (تَْيِيرُ) لفظ شيء من (الکشب المُصَئَفَةِ) ويك بت فيها 
ا ماه فان ارا بلمعنی وش فیها نحص لما كان 
علیهم في ضبط الالفاظ والجمود علیها من الحرج والصّب وذلك غير 


)۱( روا البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۰ ۱۷۱ 
(۷) في (ع): لفظ. 


فصل في الرواية بالمعنى وغيرها o}‏ 
موجوو فیم ی علیه بط ون الأوراق راک ولاه رذ ا ا 





للفظ فليس يَمْلِكُ تغييرٌ تصنيف غیرهه هب دقيق العيد بأنّه ضعيفٌ» 
وك ا أله يتقتتضي تجويرٌ هذا فيمايُنْقَلُ من المُصنَّمَاتٍ في أجزائنا 
وتخاريجناء وأنَّه ليس فيه تغييرٌ المُصَنْفِ. 

وقال: ليس هذا جاريًا على الاصطلاح» فان الاصطلاح على 0 
الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب اة سواء زویناها فيهاء أو تَقَلنا 
منها(؟. 

(وَلَوْ كَذَّبَ) اصل فرعًا فيما رواه عنه: لم يعمل به (أَوْ علط َضل قَرعَا) 
في حديث: (لَمْ يُْمَلْ بو) عند الأكثر؛ لكذب أحدهماء () مع ذلك (هُمَا) 
أي: الأصل وفرعه الرّاوي عنه (عَلَى عَدَالَتِهمَا) فلا تبَطل بالشَّكُ فلو شهدا 
عد حاقل واف قُبا؛ لأنّ قوله لا يَقدَحُ في عدالته؛ لأنَّه عدل وتکذیبه 
قد يون لظن منه أو غيره. 

(وَإنْ) كان الأصل (أَنْكَرَهُ) أي: نکر الفرع بأنْ قال: ما آعرف هذا 
الحدیت (وَلَمْ يُكَذَّبَةُ) في روايته عنه (عُمِلَ به) أي: بذلك الحديث الَذِي 
نكر الاصل عند الاکشر؛ لأنَّ الفرعَ عدل جازم غيرٌ مُكَذَّبٍء کمَوت 
الأصلء أو جنونه. 

وروی سعیل عن الدَرَاوَرْدِيٌ» عن ربيعة» عن شهیل سس آبي اه 
عن أبيه» عن أبي هُرِرَة أن ال ملع قضی باليمين والش اد 
وتسیّه سیل وقال: حدّني ربيعة عني» وراه الشَّافعيٌ عن الدَرَاوَرْدِيٌ 
فذگر ذلك لسُهَيْلء فقال: أخبرّني ربيعةٌ وهو عندي ثقةٌ أن حَدنته یاه ولا 


)١(‏ «الاقتراح في بیان الاصطلاح» (ص۲۹). 





Sok 


ال و e‏ 


وإسناده جيّدٌ ولم يُنْكِرْ ذلك. 


(ونقبل زياد ثقٍَ صَابطِ) في الحديث (لَفْظَا أو م مَعْنَى» إِنْ: 


(۱) تَعَدَّدَ المخلش 


(0) آو انَحَدَ وَتُصُوَّرَتْ عَفْلَةُ مَنْ فيه اد 
مه وام 1 

۳( أو جهل الحال). 

اعلم أنه در فيما إذا زادَ في الحدیثِ ثقةٌ ضابط ثلاث مسائل» سواءٌ 
کات الريادة في لفظ الحديث أو في مَعناه: 

إحداها: إذا" تَعَدَّدَ المجلسٌ: فقبل قال ابن ا (جماعا". 

الثّانيةٌ: اكه خا وفيه جاع 2 َو لته عادةً : فتفبل على 
الصّحيح. 

الثالشة: إذا جول المجلش يعني هل فيه ن وغل أو لا وهل 
لاد نی مجلس أو مجالش, وعلى كل حال فالصّحيحٌ القبول» هذا إن لم 
تخالف الزيادة المَزید» وكاتت من راو آنعز وسکت عنها بقيّه الثقات: 

مشال ذلك: حدیث آبي هْرَيْرَة عن النبیع له سر في قوله: «قسمت 
الصَّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبدِي نضفیّن» َإِذّا قال العَبِدٌ: الحَمْدٌ شه رَبٌ العَالّمِينَ 
تقولا الله تعالی: حَحِدَنِي عَيْدِي). حدیث صحية 0 . 


)۱ «سنن أبي داود» (۳۷۱۰). (۲) في (ع): إن. 
(۳) «أصول الفقه» (۲/ ۲۱۱). (6) رواه مسلم (۳۹۵) من حدیث آبي هريرة وَِهْعنة. 


فصل في الرواية بالعفی وغیرها 


2 4 مك ا 2 مع 
ثم رَوَى عبد اللو بنُ زياد بن سَمْعَانَء عن العلاء بن عبد ال حمن عن أبيه» 





ام اص مسمس . eg.‏ 2 و ثت وي ٩‏ م 32 
عن أبي هْرَّيْرَةَ الحَبَرَء ودذکرّ فیه: «فٍذا قال العَبّد: بشم اللو الرَّحْمَنِ الرجیم» 
قال الله تعالى: ذَكَرَنِي عَبْدِي". تَر بالرّيادةٍ عبدٌ الله بن زياد وفيه مَقالُ. 
8 رر 2 ل او ET‏ م 4 | 2 عه 
وحديث ابن عمَرَ في صَدَقَةٍ الفطر: آمرّنا رسو ل الله موسر أن 
نُخْرِج صَدَقَةَ الفطر صاعًا مِن شعير» أو صاعا من تمر”. 
الْقَرَدَ سعید بن عبد ال حمن ن الجَمَجیٍ عن عبدٍ الله بن عمرّء عن نافع» 
عن ابن عمر بزيادة: : أَوْ صَاع ین قنح». 


ت 
۰ + 200 


دوف ابن عد أن ال عم قال: «مَنْ شرت من [ناء دحب أو 


۳ 


فصق انا بجر في جوفه نَارَ جهن 


زاد فيه يَحيى بن محمَّدٍ الجاري ۳ عن زكريًا بن ابراهیم بن عبد الله بن 


3 


٠ ۳۳‏ لاه ها اد 0 
مطیع» عن آبیه عن جده » عن ابن عمر: ۱ و اناء ۽ فيه شَيْءٌ من ذلك» ۰ 


2_6 
ت 


قينا نوم ین الكو آك ا 
خخا لا تَتَصَوَّرٌ غفلتّهم عادت وعليه الأكثرٌ. 


)١(‏ رواه الدارقطني (۱۱۸۹) وقال: ان سَمْعَانَه متروك الحدیث. وروی هذا الحديث جماعة من 
الثقات. عن العلاء بن عبد الرحمن» فلم يذكر أحد منهم في حدیثه: [بسم الله الرحمن الرحیم]» 
واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سَمْعَانَ أولى بالصواب. 

(۲) رواه البخاري (۱۵۰۳» ومسلم (4۸۶). 

() في (ع)ء (د): الحارثي. والمثبت من «سنن الدارقطتي». وهو یحیی بن محمد بن عبد الله 
الجاري» ترجمته في «تهذیب الکمال» (۳۱/ ۵۲۲). 

(4) قوله: عن جده. ليس في «سنن الدار قطني». و«السنن الكبير». 

(5) رواه الدارقطني (57)» والبيهقي /١(‏ 10). 


فقو جح جع راتفر 

(وَإِنْ > حَالَمَتْ) زياد الثقة ة (المَزِيدٌ) عليه في مسألة ةِ من اثلاث : (تَعَارَضًا) 
أي: الريادةٌ والمزيدء وظاهرٌه: سواءٌ غیت الزيادةٌ إعراب الكلام أو معنا 
أو هما ۲ 





اله + لو وی راو في کل أَرْبَعِينَ د شاء شاة». وروی آخر: نصف شاق 
ومشل أَنْيَروِيَ آحذهما «أَوْ صَاعًا من بر والآخرٌ: نت 
صاع من بر وکقول الاخر: صاعامن بر بين الاثنينٍ 
إذا عَلِمْتَ ذلك (تَيُطْلَبُ المُرَجحُ) لأحدهماء ورن كاد الرّاوي للزيادة 
ی ۶ م 20 ۶ ۰ 5 2 
(رواها مَرَةَ وترکها) ره (غزی:قَ لحم نها يجري و را على 
ماسيق ی کت ی فص فيه بین احا تمایها ين اي َوَى عنه تقو 
والكراك: ما أَمْكَنَ ا 


مثال ذلك: : حدیث سُفيانَ بن عیین عن طلحة بن یحبی بن طلحة بن 
عبید اللو بسنده إلى عائشة رضي الله لله تعالى عنها فا : دحل علي" رسول 
اللو اوسا فقلت: إا انا تاک تا . فقال: «أَمَا ئي كنت ارد 
الصوْمَ وَلَكِنْ قربی۱6). 

وه السَّافِعِيُ”” عن سُفيانَ هكذاء وراه عن سُفيانَ شيخ باهليٌ» 
وزاد فيه: «وَأْصومُ يَوْمَا مَكَانَُ)» نم عَرضته عليه قَبْلَ مَوْتِهِ بسنة» فدَگر 
هذه الزيادة. 


)۱( 0 ليست في (د). (۲) رواه مسلم (۱۱۵) بنحوه. 
(۳) «الستن المأثورة» (۲۹۱). (8) ليست في (د). 





فصل في الرواية بالعنی وغیرها 
شتد) الرّاويء (أَوْ وَصَلَء ورف ما) آي: حديئًا بان آشتده تاره 
و رای وضله نا و( یرای کک وزو قف 
أخرى: (قُبِلَّ) (سناده ووَضْلَّه ورَفْعُه؛ٍ ان الرّاويَ إذا صَحَّ عنده الخبر َفتی 
به تا واه عن الب َو 


(وَإِنْ شید 


خرى. 

(َ) قوله: (مُطْلَهَا) سواءٌ كان الرّاوي واحدًا أو مُتَعَدّدّاه وسواءٌ كان من 
شایه ارسال الأخبار وأَسْنَدَه أو قَطَعَهًا ووصَله أو وََمّها ورَفعه أو لاه 
وقد يَكُونُ یر الرّاوي لنِسيانِء أو لایثار الاتصار. 

(وَإِنْ كَانّ) الرّاوي رل الحدیت وأَسْنَدَه (غَيْرٌه) أو له وقَطَعَه 
غیره أو وَقَمَّهِ ورفعه غيره: (فَكَرِيَادَة) في الحديثٍ على ما مرو لانه زیادی 
فلم يُمْنَعْ من قَبُولِه. 

مثال ما إذا اتد وآزسله غیزه: إسنادُ إسرائيل بن ینس عن جَدّه آبي 
سحا اسب عن يب عن بيه عن ال سر «لا نکاح 
إلا بولي». ورّوَاه ار" ' وشعبة عن آبي إسحاقٌ عن أبي بُرْدَةَ عن 
۳ ءوس مر سآ فقَضصى البخاري لمن وَصَّلَّه وقال : زيادةٌ الثقةٍ 


کلب 


3 


ره 
مقبوله. 
15 7 عل اج مت و و ِ ۰ و 3 7 2 9 
ومثال مَن رفع» ووقف غيره: حديث مالك في «الموّطأ» عن أبي النضرء 
aE e = ۰ 0‏ 1 
عن بسر بن سعید. عن زيدٍ بن ثابتِ موقوفا عليه: «أفصّل صلاة المَرْءِ فى 
)۱( رواه أبو داود (7085)» والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۱) وابن حبان (4۰۷۷) من 


للع 


حدیث آبي موسی الْأَشْعَرِيّ کب 
() في (د)» (ع): الترمذي. والمثبت من «جامع الترمذي» (عقب حدیث ۱۱۰۲). 


بن إلا ال ید . وخالفه موسى بن عة وعبد الله بن سعيدٍ بن آبي هند 


وغیزهماء فرَوَوه عن آبي النضر مرفوعا(. 





(وخرم 


خرع) على الراوي : (تقض) آي: أن يَنْقصّ من الحديث (ما) آي: 
شيئًا (تَعلّقَ بهاقکه فاذاتعلّقَالباقي منه بماقبله: لم يَجْرْ ترکه؛ لبطلان 


ا منه» نحو و الغايةء والاستثنای والصف کنهیه ص ءوس عن بیع 


ت 


e‏ ووس : لا تبيموا لب بالذَكَب ولا الفّة بالفِضّةٍ 


ت 


4 


شَواء بِسَوَاءِ)” “ فیتر ر : : إلا سَوَاءَ بسَواء». 


ت 


ونحو: : افي الفتم السَّائِمَةٍ الر کاة6٩.‏ ف فش «الْسَّائمَة). 
ی ات الجر ابدام نکم عَنْ زيا 
الور د فزوژوهَا»(. فیترك «فزوژوها». 


وكذاتَرْكُ بیان المُجمّل فيه» أو تخصيصٌ العام أو تقييدُ المُطلق و 
ذلك؛ فلا يجوز تر که إجماعًا. 


(ویْسنْ) للرّاوي (الَايَنْقَصٌ) من الحديث (غَيْرَه) أي: غيرٌ ما تَعَلْقَ 


.)۳٤( «الموطأ»‎ )١( 

(۲) في (د): الثمر. 

)۳( رواه البخاري (۲۱۹۵) ومسلم (۱۵۵۵) من حديث أنس عة 

() رواه البخاري (۲۱۷۷)ء ومسلم (۱۵۸6) من حديث أبي سعيد الخدري ون 

() رواهالبخاري (۱6۰4) ضمن حدیث أنس الطویل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةٍ الم في 
سَائِمتِهًا دا كَانَتْ أَرْبَعِينَ بَعِينَ َ ای عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شاه .. الحدیث. 

(1) رواه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة يئن 





فصل في الرواية بالعنی وغیرها ۰۱3 
بباقیه بأَنْ يَتْقَلّهِ بکماله بلا نزاع بِينَ العلمای فإِنْ تَرَكَ بعضه ولم يعلق 
بالباقي: جار عند الأكثر. 

7 را َه سے چم رور ۳ 5 1 

(وَیجب عَمَل بحَمل صَحابی مَارَوَاه) يعني إذا وی الصَّحابىُ حدیثا 

4 ۶ کر ره ۹ ےه o2‏ و و ۳ 

محتملا لمعنیین» وحَمّله (علی آخد مَحملیّه) کالقری ویحمله الرّاوي على 
آي: سواءٌ کات ين المحملین كاف کما نی المثال (ا و لا) فعلی هذا لا يم 
بالاجتهاد؛ لا الظّاهر أنه لم َحوله عليه الا بقَرينةِ. 

تة هذه المسالة تحرف بما إذا قال راوي الحدیت فيه شيا هل تفل أو 
يعم بالحدیت؟ 

E ۳‏ تا مه سس الام هس 17 و و 

ولها احوال: منها أن یک ون الخبر عاماء فیحمله الراوي على بعض 
أفراده» ویَأِ ذلك في تخصیص العام في المتن» أو يَدّعِيَ تقيبدًا في مطلق 
فكالعامٌ يُخَصّصّه أو يدعي تسخاء ويَأتِي في النسخ في المتن أيضًاء أو یاه 
5 5 ۶ ا ع 5 5 هھ و £ 
بترك نص الحديث كرواية أبي هْرَيْرَة في الولوغ سَبْعَاء وقوله: يُعْسَل ثلاثا. 

ومنها مسألة الكتاب» وهي: أنْ رو الصَّحابِيٌ خبّرًا مُحتملًا لمعنيين» 
ویَحوله على أحدهما؛ يجب الرّجُوعٌ إلى حَمْله» ولذلك رجح إلى تفسير 

ی رقا سس > 0200 5 2 بخ 3 و 

اب عمر تة حبل الحبلة يبيعه إلى تاج النتاج» وقول عم في: «ها 
وَهَا) أنه التقابض في مجلس العقد. فیرجَمٌ إلى تفسیره. 

عض 24 28 بض 8 9 e‏ ع 22 
المَحمَلَيِنَء (و) على (إِرَادَةٍ أَحَدِهِمًا) كما في حديث ابن عمرّ في التَّمرّق في 
خیار المجلسء هل هو التَْوّقُ بالأبدانٍ أو بالأقوال؟ 





نقد أ موا أن aE‏ 0 
بالابدان أؤلى» ولولا أن الإجماع مُنَعقِدٌ على أن المُّراة" آحَدهما؛ لصَّعَّ 
نله عليهما معاء جل لهما الخيا في الحالين بالخير. 

۲ قَالَهُ) أي: وكما لو قال الصّحابِيُ أحد مَعْنيَي”" الحديثِ (تَفْسِيرًا) 
لِلفظه» فتفسیزه أَوْلَى بلا خلاف. 

قر كد وجوب العمل بخمل ا تفسیره لاح العَحمَلّین 
فیما إذا ون ]و لها اداح ما إذا حَمَلَّه الصَحابی بتفسیره أو 
مه على اضر كما إذا عمل افا ار ت علي سیر 
بالعکس أو ما هتفه عل التجان تعر ذف نو ول سمل از 
تفسیرٌ (عَلَى غَيْرِ ظاعرو ول بالظاور) في الأصحٌ عتّی (وَلَوْ گانَ نَ وله 
حجَّةً) في غير هذه الصّورَةٍء ولهذا قال الشافعيْ رَحِمَهُ الله تعالی: : كيف ]2 1* 
الخبّرٌ لأقوال أقوام لو عاصزتهم لحَجَجْتُهِه©©؟! 

(و) إنْ كان الخْبّرٌ نصا لا يَحتول تأويلاء وخالفه الصَّحابِيُ؛ فالأصحٌ 
(لَايرَدُ ره بمُحَالْمَةِ مَا) أي: : بسبب مُخالفَتِه نضا (لايَحْتَوِلُ تأویلا ولا 
يُنْسَحُ) النّصٌّ لاحتمال نسیازه» ثم لو عرف ناسخه لذگره وروّاه ولو مر 
زد ود کاس لو » كرواية آبي هُرَيْرَةَ في غسل الولوغ سبعًاء وقوله: 
يُعْسَلٌ ثلانّاء كما تَقَدَّمَ. 


0 


() في (د): إرادة. 
(۲) في (ع): معنيين 
(۳) ينظر: «تشنيف المسامع» (؟/ ۹۸6 و«الفوائد السَّنية (۲/ ۲۷۳). 





فصل في الرواية بالمعنى وغيرها er‏ 

2 بر الاج وین خلت عَمَل أختر الاي 2 مدع يعني یل بالخير 
وإن كان" عَمَلٌ أكثر الم مه بخلاف الخبّر» وحکي | إجماعًا؛ لأنَّ الخبّرٌ أقوى 
في غَلَبَةِ الط له یجتهد فيه في العدالة والدّلالق (أو القیاس) أي: وخبرٌ 
الواحد وان حالف القیاس (مِنْ كَل وَجْهِ) فهو (مُمَدّ دَمٌ) على القياس» واسْدِلٌ 
له بقول عمر: لولا هذا لقضَيّنا فيه برأينا. وزجوعه إلى توريث المرأة من دبَة 
ژوجهاء وعمل جماعة من الصحابة. 

قال الإمامٌ أحمد: آکترهم ینهی الرَّجُلَ عن الوضوء بفضل طَهورٍ المرأق 
والقرعة في عتقٍ جماعةٍ في مرض موه وغیر ذلك. وشاع ولم نک" انتهى. 

ولأنَ الخطاً إلى القیاس أقربٌُ ین الخطأ إلى الخبر؛ لا الخبر شستی إلى 
الا رورا تدع اخبار لبه ولا یر إلى قیاس ولا اجماع في 
لبن المُصَرَّاةِ وهو اصل بتفیه أو مُسْيَدتَى للمصلحة وقطع التراع لاختلاطه. 

والقياس يُحِتَهَدُ فيه في توت حكم الأصل» وكونه ماه وصلاحية 
الوصفب للتعليلء ووجوده في الفرع, وتفي المعارض في الأصل والفرع. 

(وَيُعْمَلُ ب) الحديث (الضَّعِيِفٍ فِي): ما ليس فيه تحليلٌ ولا تحريمٌ 
ک«الفضائل) عند الأكثر. 

قال الإمامٌ آحمد: إذار رونا عن الب صله لوسر في الحلال والحرام 
مَدَدْنا ف الأسانید» واذا رزویناعن نی صعَه یور في فضائل الاعمال ۳ 
لا يضَيعُ كما ولا يَرْقَعُه تسَاملنا في الأسانید*). 


)١(‏ في (ع): ولو. () ليست في (د). 


(۳) ينظر: «أصول الفقه» (۲/ ۰ و«التحبير شرح التحریر» (۵/ .)5١177١‏ 
2 رواه الخطيب في «الكفاية» (ص4 ۱۳). 


تنبية: قال الشَّيحْ عن قول أحمد وقول العلماء في العمل بالحديثِ 
العف ل فضائل الاعمال قال: العمل به بعفنی أن ال ردت 
مات آو تحاف ذلك العقات. 





ومثال ذلك: التّرغيبٌ والرهیبْ بالإسرائيليّاتِ والمناماتِ» وکلمات 
السلف والعلمای ووقائع العالم» ونحو ذلك ما لايَجُورٌ بمُجَرّده إثباث 
کم شرع لا استحباب ولا غیره» نکن يَجُورٌ أن یدش ل فيالرغیس 
ریت فيما علم حسته أو قُبّحُه بأدلة الشرع. فان ذلك نفع ولايَضْرٌ 
وسواه كاة في تفس الامر ع ا آو باطلا..زلی أن قال: والحاصل أن هذا 
لباب يُروى ويُعَمَلُ به في الترغیب والتّرهیب لا في الاستحباب. ثمٌ اعتقا 
موجبه وهو مقادیر اللاب والعقاب يَتَوَقَفُ على الدّلیل الشّرعيٍ”". 


© © © 


.)11/۱1۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 





فصل في الرسل 
«فضل) 
(المُرْسَلُ) عند الأَصُوليينَ والفقهاء: (قَوْلُ غَيْرِ صَحَابِيَ في کل عَضْرٍ: قَالَ 
ليون صا عَِتَهِوَسَلَرَ) وهو ظاهرٌ ر قول" الإمام أحمد. وة أكثر المُحَدَيِينَ :9 
کت من الأصولن بالتابعق) سواة کات من کبارهم آو ین صغارهم. 
يتفرع عليه لو قال تابع لّابحی: «قال رسول الله بوسر أو 
E‏ ني أكثرٌ مین واحدٍ؛ شي مُعْضَّلا في اصطلاح أكثر المُحَدَّنِينَ 
والمنقطع: د سُقُوطٌ راو فأکثر ممن هو دون الصَحاب. 


(وَهُوَ) أي: المُرسل (حجَة حخجَه) في الأصحّ عن أحمدَه وعليه الجمهوژ قال 
آبو الوليد الباجش: انکاژ کونه حجة بذعة دنت بعد المتتین(. انتهی. 
۲ 2 ا 2 : 7 9 
وذلك لقبولهم مراسیل الأثمَّةٍ من غير تکیر ۰ فمرشلهم (كَمْرَسَلٍ 
لاب ۳) رَضي ال تعالی عنهم يعني في الاحتجاج؛ لا ین کل وجو؛ حى 
قالوا : إن مراسیل صغار الصَحابة. کمحمٍّ بن أبي بكر ونحوه کمراسیل 


لتَابعین وهذا بلا شلک نآ اسماةبدث میس وکتثهني و الوداع تل 

آن ید لوا مَكَدَّ وذلك في أواخر رذي الحجة*) سنة نه ع عشر من الهجرة. 

(۱) في (د): كلام. 

(۲) «إحكام الفصول في أحكام الأصول» (ص۳۵۵). 
قال الشَّنشُوري: وراجعت شيخي العلامة الحُويني حفظه الله في كلامه هذا (ليلة الثامن من 
ربيع الأول ۱۶۶۱ه) فقال لي: أبو الوليد مالكي وهم یحتجُون بالمرسل وأول من تکلّم في 
المرسل: الشافعي على رأس المئتين» وتابعه أهل الحدیث. وهم القدوة في هذا الباب. 

(۳) زاد في «مختصر التحریر» (ص ۱۳۲): ومرسل صغارهم كمرسل التابعين. 

(4) كتب بحاشية في (ع): قوله: «وآخر ذي الحجّة» بل هو في أواخر ذي القعدة كما في البخاريٌ: 


0 لاجر د بشن جت جح را جر ببر 
والّذي استقرٌ عليه رأی أهل الحديث وناد الأثر: أن شرس غير الصَّحَابِيَ 
ليس بج وهو رواية عن الإمام احم واحتجُوا بان فيه هل بين الراوي 


وف اما جوز مسا 0 


(ویشمل) اسم المُرِسَل ما سَمُوْ ه: (مُعْضَلا". وَمُنْقَطِعًا) وتَقَدَّمَ 000 





تنبية: مَن زوی عمّن لم له وه عليه فمُرسَلٌ» ويُسَمّى موقوقًا. 

والمُنقطع: نی الحديث أو الاسناده على مايُوجَدٌ في كلامهم من الاطلاقین؛ 
إذ مرَّة يتقولون في الحديث: مُنقطع» ومرّةً في الإسناد: منقطع. فالمُنقطع بهذا 
الاعتبارٍ أخصٌ ين مُطَلَقٍ المُنقطع المُقابل للمتّصل الذي هو مَوْرِدُ اسيم 
فان كانَ اسقط أكثرٌ من واحد باعتبارطبَین فصاعدًا: إن كان في موضع واحدٍ 
يُسَمّى مُعضَلاء وان كان في مَوضِعَينِ يُسَمّى مُنقطعًا ون موضعین. " 

إذا عَرَفُت ذلك فإذا وی عكّن لم یله فهو رل من حَيْتُ كوه انقطع 
بيه وبین من رَوى عنه» ومنقطعٌ على رأي المُحَدَِينَه وموقوف لكونه وه 
على شسخصٍ» فهو ببذه الاعتبارات له ثلاث صفات: يُسَمَّى مُرسلا باعتباره 
ومنقطعًا على رأي المُحدَّثِينَ» وموقوفا باعتبارٍ كونه وَقَمَه على شخص. 

ولَمّافرَعَ ین السَتَدِ شرع في المتن مِمّا بشتر اا ولت ولج 
فونه: آمل وهی وعام وخاصء ومُطَلَقٌ» وميد ومجمل ومين وظاهرٌء 
ومُوَوّلُء ومَنطوقٌ» ومفهوه. 

فبدا بالأمر نم باهي لانقسام الكلام إليها بالذَّاتِء لا باعتبار الدَّلال 
والمدلول» فقوله: ۱ ۲ ۲ 


(۱) زاد في «مختصر التحریر» (ص۱۳۲): وموقوفا. 





رباب) 


(الأَمْر 

(۱) حَقِيقَةٌ في القَوْلٍ المَخْصُوصٍ) انَفاقَاء الأمْرُ لا يُعنَى به مُسَمّاه كما 
هو المُتعارَفٌ في الاخبار عن الألفاظ إن تفظ بهاء والمُرادُ مُسَمّياتّهاء بل 
لفظة الأمر وهو «آمرّ» كما پقال: زيدٌ مبتدأ وضَرّب فعل ماض(» و«في» 
حرف جر حقيقةٌ في القولٍ الممخصوص. ولهذا قال: 

(5) هو َو مِنْ) آنو اع (الكلام)؛ لأنَّ الكلامَ يَكُونُ من الأسماء فقط 
ومن الاسماء والأفعال ویکونْ من الفعل الماضي وفاعله؛ وین ن الفعل 
المضارع وفاعله ومن الفعل الأمر وفاعله. 

فالکلام: الألفاظ المُتَصَمنَةُ لمعانیها. 

شي اعلم أنَّ فظ «الأمر» يُطلَقُ بإزاءِ معان لْمَةَ وعَيْرَه» منها المعنی 
الاصطلاحيٌ للم تعریشه» وهو المقصوة في هذا الباب؛ لأنَّ القولّ 

یس إلى الفهم عند الإطلاق» ولو كان متواطتا لم 4 يُفهَمْ منه الأخصٌ؛ لان 
العم لايَدلُ على الأخص» وهو قول اهل ال 

(9) () مها أنّه (مجَار في الل يُقالٌ: زيدّ ني أر عظيم من سفر أو 
غیره» ومنه وله تعالی: كاورش فالس 74 [اي في الفِغْل ۳ واسْيُلٌ: 
لو كاه حقيقة ف الفعل ع اقرا وة لاه مين لوازیها» ولا قال 


)١(‏ في (ع): ماضي. 
(۲) آل عمران: ۱٥۹‏ . 
(*) ليس في (د): 


٤ 2 ۶‏ 2 
للأكل: آم ولا یشتق له منه «أمَرّ» ولا مان ولاتحَد جمعاهماء ولوصف 
بكونه مُطاعًا ومُخالفَاء ولَمَّا صح نفيه. 





ومنها السَّأنَُء كقوله تعالى: وآ آَم ؤَعَوْت شید 74 آي: ما شأ 
والمعنی الل هو ا 
ومنها الصّفْةٌ كقول الشاعر: 


ول مور و على 


ووق وق نوفقثم ةة.موثنثنة من ممم ممم من ننه لمر ما يسود من يسود 

أي: بصفة من صفات الكمال. 

ومنها ال كقولهم: تَحَرَّكَ الجسم لامر؛ أي: لشيءِ. 

# و 00 َه و ع ۳ 
ومنها: الطریق وقال بعضهم: الطریق والشأن بِمَعنّى واحد. 
1 ر : ما ۲ 
إذا عُلِمَ ذلك فإطلاقه على المعنى الاصطلاحیی: حقيقة بلا زاع» وفي 
۳ و e‏ 24 1 و 7 
غيره: الأصح عند العلماء أنّه مجارٌ فيه» ولا لزع الاشترالك. والمجاژ 
عندهم خيرٌ من الاشيّراك؛ لأنَا إذا حَكَمْنا باه حقيقة في کل واحدٍ من هذه 
المعاني كانَ مشتركّاء والمجازٌ خير منه. 
سم if‏ ر ۰ 2 > 1 و 92 0 8 

(و) آمّا (حَده): فهو (اقتضاء) أي: طلب مُسْتَعْلء (أو اشتدعاء مستعل) 
آي: بجهة الاستعلاء (مِمَّنْ) أي: من شخص هو (دُونَهُ) أي: دون المستعلى 
(فغلا بول). 

(۱) هود: ۹۷. 

(۲) عَجْرُ بيت من الوافر» وصدژه: عَرَمْتٌ علی إِقَامَةٍ ذي صبَاح. 
وهو لأنس بن مُدرلهٍ الخثعمی. انظر: کتاب سیبویه (۱/ ۷ - هارون)» وروایته: لشيء ما. 
وعَجرُه صارٌ ین آمثال العرب. 





ا م الاق ری از 


ر 
قال ابن مُفلِح: كذا قالواء قال: والأؤلى على أصلنا: قول مع اقتضاء 
بجهة الاستعلاء۲. 


واعتبّرٌ بع أصحابنا الاستعلات وصَححه ابن الحاجب "۳ واعتبّرٌ 
آکتزهم العلقٌ وتَسَبّه ابن عقیل إلى المُحقَقَينَ فأمْرٌ المُسَاوِي لغيره يس 


التماسّاء والأدونٍ سوالا. 

قال المجدٌفي «المسودة»: الامر لاب نیک ون أجلي رب ین المآمور 
ودام یز وکا سول وت غا ارا مضا زا ها اقول 
أصحاينا والجمهور ٩‏ 


وقال اب قاضي الجبل: مین النّاسٍ مَن يشرط العلرٌ والاستعلاع کقول 
أصحابنا وغیرهم". انتهی . 

ولم یعتبزهما -ولا واحدًا منهما- أكثرٌ الشّافعيّة. 

فتَلَخّصّ في المسألة أربعة آقوال: 

أحدّها: اعتبارٌ العلرٌ والاستعلای والثاني: عکشه والثّالتُ: اعتبانٌ 
الاستعلاء فقط والرّابعُ: اعتبارٌ العلوٌ فقط. 


.)5١1757 /9( ينظر: «التحبیر شرح التحرير»‎ )١( 
.)559 /۲( «أصول الفقه»‎ )۲( 

(۳) «منتهی الوصول» (ص۸۹). 

(5) «المسودة في أصول الفقه» (ص ١‏ 5). 

(6) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (9/ ۶ ۲۱۷). 





1 اک لر بضح وو ماج بر 
5 ت ۰ - ۶ 1 
َعْتَبَرٌ إِرَادَةٌ النطق بالصّيغَةٍ) أي: صيغة الأمر بلا خلافی؛ حتی لا یرد 


له 


2 


نحو: نائم وساو. 

قال ابن عقيل" وغيرٌه: ان على أن إرادة النطق مُعتبرة ولا فليس 
طلبًا واقتضاء وامتذ عا 

(و) نلامر صیغة ندل بمْجَرَّدهَا عَلَيْهِ لع عند الأئمّة الأربعة وغيرهم قال 
بعص أصحاينا: قولهم: «لام يفك صحيحٌ؛ لأن الأمر: لفط والمعنی, 
فالّفظ دل على الرکیب» ولي هو عينَ المدلولء ولان ال على 

صيغته التي هي الأمرٌ به» كما يُقالُ: يدل على کون أمرًاء ولم يُقل : على الأمر. 

وقال القاضي: ادن ان لب الف واستدعائه". فجَعَلّه مدلوگ» 
الأمر لا عينَ الأمر. "۳ 

و(لا) يعبر رفي الامر ولا في الخبر: راد الفغل)؛ لإجماع أهل الل 
ان شتراطهاء ولان الله تعالى أمر ر إبراهيمَ بذبح وله ولم يرد من 
ولو ره لوقع؛ لاله حال ليما ری ولأن اله تعالى مر برد الأماناتٍ إلى 
أهلهاء شه اه لو قال : «والل ود أمائتك إليك غدًا ان شاء له ولم 
يفعل: لم يَحِنَّتْء ولو كان مرادٌالله؛ لوّجَبَ أن يَحِنّتٌ» ولاحنتٌ بالإجماع. 

واستعمال الصيغة في غير الأمر: مجاژ فهي بإطلاقها له. والأمرٌ والإرادةٌ 
يتَقَاكَانِء کمن يَأمُرٌ ولا رید أو يريد ولايَأمُرٌ فلا يَتَلارّمَانِء وال اجتمع 
التقیضان. 


(۱) «الواضح في أصول الفقه» (۲/ .)٤۷۹‏ 
زفق في (ع): واستعلاء. 
(۳) «العدة في أصول الفقه» (1۷۹/۲). 





باب في الأمر AE‏ 
(والاشتعلاء: طَلَّبٌ بغلظة) والمُرادُ بالاستعلاء: أن يَجعَل الامر نَفْسَه 


مه و 


چ عع 2 ۰ 2 o‏ م 
(والعلو: کون الطالب) في تسه (أغْلّى رَنَبة) من المطلوب. فالاستعلاء 
58 وا E‏ 0 ّ 
من صفة صيغة الامر وهيئة نطقه مثلاء والعلو من الصّفَاتٍِ العارضة للأمر. 
إذا عَلِمْتَ ذلك فالاستعلاء: صفة للكلام, والعُلوٌ: صفة للمُتكلم. 
بر ر ور ه ° 2 
(وترد صِيغَة افعل) لمعانٍ كثيرة» اختارٌ منها صاحب الأصل ثمانية 
وعشرین وتبعّه لصنت ود جماعة مر العلماء غیزهما مگا فيه نط 
ع e‏ لع مج رح ۳7 2 52 ۹ 
آحدها: نها ترد (لوجوب) كقوله اووس : «صلوا كَمَا رآیتمونی 
أ . 
ومنه آیضا: # لفق دوع من سَعَيِ 4 › وَلْيَمَّقٍ هه رب 04 . 
(و) الثاني: ل (تذب) کقوله ملع و: «استَاکوا». 
ر E‏ رت OLS AC o o‏ 
(و) الثالث: ل (بَاحَة) كقوله تعالی: #وإذاحللاع فاصطادوا 4 . 
3 7 انَمَا تفا اله هو $ su. AM‏ ما الک 
تنبيه: نما تستفاد | وباحة من خارج. فلهذه القرينة یحمّل | مر علیها 
e 2‏ 0 ی 
مجارًا بعلاقة المُشامة المعنويّة؛ لأن كلا منهما مأذون فيه. 


)١(‏ في «مختصر التحریر» (ص ۱۳۳): طالب. 

(۲) رواه البخاري (771) من حديث مالك بن الحُويرثِ نة 

(۳) الطّلاق: ۷. 

(؟) البقرة: ۰۲۸۲ ۲۸۳. 

(0) رواه آحمد (۱۸۳۵) من حدیث العباس يعن وضعفه النووي في «خلاصة الاحکام» 
(۱۰۳). 

0) المائدة: ۲. 


الول بصن مجعم التجرير 

(و) الرابع  :‏ (إزاو) كقوله تعالی: لوَأَشَهِداإِدًا تیعر 4 
والصَابط فيه نْ يُرجَعَ لمصلحة الذي بخلاف لدب وأيضًا الارش اه لا 
واب فيه بخلاف الندب. 





(و) الخامسٌ: ل (إِذْنِ) کقولك لمُستأذنٍ عليك: «ادخحل» ومنهم تن 
دج هذا في سم الإباحقء وقد یال الإباحة إِنّمَاتَكُونُ ین صیغ الشرع 
الزياله له الإباحة ee‏ وإِنّما الاذنْ یعلم أن الشرع أباح حول مك 

(و) ال ادش: ا كقولِه مور لخمر بن أبي سَلَمَةً: هيا 
۹ تک 5 ره 
اغلام! سَم ال وکل بد مينك وَكُلْ متا تلیكت». من علیه. 

۱ ۽ ومنهم تن ید هذا في قسم اد ومنهم کن قال: یقرب من الّدب» 
وهو یل على ال الأدبَ ملق بمحاسن الأخلاق» وعمرٌ كان 
صغيراء والتّدب اص بالعکلفین. 

١و(‏ السّابع: : د(مْیتان) کقوله تعالی: «#كُلُواأ اررق ۳6 وسَتاه 
آبو المَعالي الانعای والفرق بيته وبي الإباحة: أنّها هجرد |ذن» والامتنان لا 
بد فيه ین اقتران حاجة الخلْقٍ لذلك. وعدم قدرتهم علیه. 


(و) الثّامنٌ: ل (ٍکرام) کقوله تعالی : 9 آدخلوهاسَر ءَامِنِينَ € فان قرينة 
سا كم مت 4 يذل على الإكرام. 
)١(‏ البقرة: ۰۲۸۲ 
(۲) رواه البخاري (۵۳۷ ومسلم (۲۰۲۲). 
(۳) الانعام: ۰۱۶۲ 
)€( الحچر: 1 5. 





باب ف الأمر 3 


1 


(و) التّاسعٌ: ل(جَرَاءٍ) کقوله تعالی: #أدَخُلُواالْجَنَهَِمَا کر موه 4. 


ت 


(و) العاشرٌ: ل(وَعْدِ) کقوله تعالى : واش روا کوکشم ودوت ۱۱ 
5 و و . 7 4 0 
وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان» فان بُشری العبد مه عليه. 


(و) الحادي عَشَرّ: د(تهدید) کقوله تعالی: # وأستَمُزز من استطعت مهم 
بصوتك وب علهم میت ورجلا 74" الآية. 


مور ه جر د م7 ور 


() الثاني عَسَرٌ: ل (انذّار) کقوله تعالی: «قل توا لمکم 
إل الا © وقد جَعَلّه قوم قسمّا من التهدید والصواب: المغايرةٌ» 

3 ۶ هت رت 7 0 9 و 200 
والفرق أن التهديد: هو التخویف. والإنذارٌ: ابلاغ المخوف. كما فسرّه 
الجوهري" بهما. 

(و) الثالث عَسَرّ: ل (تخیسیر) وتلهيفي» کقوله تعالی: «اغثرا نیا ولا 
تکلمون ۳4 . 

(و) الرَّابِعَ عَشَرّ: ل (تشخیر) کقوله تعالی: ونوا رد خَيِكِينَ ۳4 قال 
بعضهم: المُرادُ بالتسخير هنا: السّخريّةُ بالمُخاطّب به» لا بمّعنی التکوین. 

() الخامش عَشَرٌ: ل (تَعْجِيز) كقوله تعالی: « لَیوا دیب بتر 4( 
والعلاقة بيه وبين الوجوب: المُضَادَّةٌ؛ لأن التّعجيرٌ نما هو في المُمتنعات 

ر ا 2 007 ًَ ی E‏ 

والإيجابَ في الممکناتِ والفرق بين التعجيز والتسخیر: أن التسخیر نو 
من التكوين» فمعنی 5وا رده 24" انقلبوا إليهاء وأما التعجیز: فإلزامُهم 
أن یلوا وهم لا یقدرون أن يَنْقَلِبوا. 
(۱) التّحل: ۸۲. (۲) فصّلَتْ: ۳۰. (۳) الاسراء: 16 
(6) إبراهيم. (5) «الصَحاح» (۲/ ۰۵1 ۸۲۵). (0) المومنون: ۰۱۰۸ 
(۷) البقرة: 58. (۸) الطُور: 5 *. (9) البقرة: 56. 





میس 


rs‏ لزع مجص رر 
(و) السَادسَ عشر: ل(إِهَانَةِ) کقوله تعالی: « دق لک ات لعزي 
کر 4 ومنهم من یسَمَیه اتکی وضابطه: أن يُوتى بلفظ") ظاهزه 
الخ والكرامة والمر اد ضده والعلاقة أيضًا الحضادة: 

(و) السَّابعَ عشر: ل (اخْيَقَار) کقوله تعالى في قصّة مُوسى عیام 
[یخاطب السَحَرهَ]۳: الوأ ما أنشر مورک 04 إِذْ آمزهم في مُقابلة المُعجزة 
حقيرٌ والفرق بيه وبينَ الاهانة: نها ما بقول أو فعل أو تقریر» كتّركِ !جابته 
ونحو ذلك لا بِمُجَدَّدٍ اعتقاد والاحتقاژ قد يَكُوَنُ محرد الاعتقاد. 


والثامن عَتسرّ: ل(تَسْوِيَةٍ) كقوله: وا ايوا 4 بعد قوله: 
« اسََوما۳4) آي: هذه التصلية لكم» سواءٌ صبرتم أو لاء فالحالتان سوام 
والعلاقة المُضَادَة؛ لأنّ النّسوية بينَ الفعل مضادةٌ لوجوب الفعل. 

(5) التایسع عَشَرٌ: ل (دُعَاءِ) كقوله تعالى: « رب آغفل ولو 4 
وذلك طلَبٌ أَنْ يُعطِيّهم ذلك على وجه التَّمُضْل والإحسانء والعلاقة بيته 
وبينَ الایجاب: طلبٌ أنْيَقَمَ ذلك لا محال 


(و) العشرون: ل (تَمَنّْ) کقول امْرِئ القیس": 
آلا بها اللَيْلُ الیل آلا انْجَلِي 2100 


3 - 2 6 5 چ ع انر ۵ 2 < Toft‏ ير 
وانما حول على التَمَني دون الترججي؛ لأنه أبلغ؛ لأنه تزل ليله لطوله 
ص ۶ و يه 

منزلة المُستحيل انجلاوّه» وکقولك لشخص تراه: كن فلائا. 

.8١ يونس:‎ )٤( ليس في (ع).‎ )9( ١ في(ع): بلفظة.‎ )۲( ١.49 الذّكان:‎ )١( 

)0( الطُور: 15. (7) الطور: .١5‏ (۷) نوح: ۲۸. 

(۸) من الطویل» وهو صدرٌ بيت من مُعَلْمَتِهِ المشهورة وعَجُره: بصبْح وَمَا با منك بأمثل». 
ینظر «دیوانه» (ص: ۱۸). 


باب في الأمر 





ون السدیت كل اي نوت a‏ ىتمف 
«كُنْ اب در ورای ا فقال: ١كُنْ‏ ابا حَيَْمَةح". 

(و) الحادي والعشرون: ل(كمَال القَذرة) كقولِه تعالى: «إِنَمَامَوثَا 
لتو آآردته آن تقول لھک فسکون ¢ " وبعضهم عبر عنهبالتکوین» وسَمّاه 
آبو المعالی وغیره اتسوك فهو تفعیل من كان بمعنی وعد فتكوين 
ال ایجاده من العدم. 

(و) الثاني والعشرون: [أنْيَكُونَ الأمرٌ]“ بمعنی (حَبَرٍ) كقوله تعالی: 
1 و دا فلا و 2 لسکا کا . 


فائدةٌ : کما جاء ام , بمعنی الخبّر» جاء الخبّر بمعنی الأمر» کقوله 


تعالی: # والو لدت ضع ع شم ¢ 

وكذا يَجيء , يعسن هي کمافي حدوق و أنَّ 
الب مر قال: «لا تُرَوّحُ وم لمآ الم ولا تَرَوْجُ الما تفه 
بالرفع؛ إِذْ لو ان مهيا لجع فیکسَر لالتقاء السّاکتین» وهو آبلغ ون ر 
الأمر والتهي» كما قال أربابٌ المعناني؛ لان سکم لهِدَةٍ ة طَلِه رل 
المطلوب بمنزلةٍ الواقع لمح وين هناتُعرَفُ الكلاقة في اطلاق الخير 
بمعنى الأمر والتهي. 


(۱) رواه الحاکم )٤۳۷۳(‏ من حديث ابن مسعود عن وضعفه الحافظ في «الاصابة» (۲۲۱/۱۲). 
(۲) رواه مسلم (۲۷۹) ضمن حدیث کعب بن مالك رَلدعَنة. 

(۳) التّحل: 4۰ )٤(‏ ليس في (د). 

(0) التوبة: ۸۲. (5) البقرة: ۰۲۳۳ 

(۷) رواه ابن ماجه (۱۸۸۲) والدارقطني (۳۵۳۵) من حديث أبي هريرة ون 


قال اين حجر ف «بلوغ المرام» (4۸7): رواه ابن ماحه والدارقطنی ورجاله ثقات. 


BE‏ [ از روز بسح مهرما رر 

E المحةااد‎ E 
فافض مات قاض 4 ويُسَمّى أيضًا: التَحَكُمَ اة بعضهم: التسليم‎ 
وسَمّاه نصرٌ بن محمد“ المَرْوَزِيٌ: الاستبسال. قال: أَعْلَّمُوه آنهم اسْتَعَدُوا‎ 
له بالصّبْر وأنّهم غيرٌ تاركينَ لدينهم» وأنَّهم سلون" ماهو فاعلٌ في‎ 


م2 رس كو 15 
جنب ما يتوقعونه من ثواب الله تعالی. 





() الرّابعٌ والعشروت: ل (تكذِيب) کقوله تعالی: قل قاتا 


رصح ف عرسم 2ھ 


فاتلوها إن 
(و) الخامش والعشرونَ: ل «(مَشورة) کقوله تعالى: ماد 

ر 4 في قول ابراهیم لابنه إسماعيل عليه لتك" اشارة إلى مُشاوَرّته 

في قوله: شی إن آرین فی الما آن آذك قانظر مادا یرت 4 . 

مر وتو" فان في ذلك E‏ 

.۷۲ طه:‎ )١( 

(۲) کذا في (د) (ع) و«التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۱۱۹۲ واشرح الكوكب المنیر» (۳/ ۳۳): 
لكني رجعت لکتب أبي اللیث کالتفسیر وغیره؛ فلم آجد النقل فیها 


ووجدت النقل في «تعظیم قدر الصلاة» (۵7۱۱/۲) لمحمد بن نصر المروزي» وکذا سماه 
الزركسي في «البحر المحیط» (۲۸۲/۳. والبرماوي في «الفوائد السّنيةة (۳/ ۲۰۱ وأظنه 


© ميس 
2 ا 2و ود 
دو چ 


تم صدد قيرح ۹ 


الصواب» والله أعلم. 
(۳) في (ع): يستقبلون. )٤(‏ آل عمران: .٩۳‏ 
(5) الصّافّات: ۱۰۲. (5) الصّافات: ۱۰۲. 


)۷ الأنعام: ۹۹ 





باب في الأمر 


ی 


(5) السَّابِعٌ والعشسرون: ل (تَعَجب) كقوله تعالی: EEE Î‏ 
لام ۱۱ 


۳ 
و 


(و) النامنْ والعشرون : ل «ررَادة امتثال ی مر آخَرٌ) کقول الب مومت 
«كُنْ عَبْد الله امقول ولا نکن عَبْدَ د الله القَانل»۳. فانّما المقصوذ: 
الاستسلام» والكففٌ عن الفتن. 

والتّاسعٌ والعشرونً: تخیر کقولِه تعالى: «احکم بيهم َو َس 
عم 2004 وقد يُقالُ: تفس صيغة «افعل» لیس فیها تخييرٌ بانضمام أمْر آ خر 
بضله لكنَّ مثل ذلك يأتي في التسوية. ۱ 


2 


والثلاثون: لاحتیاط کقو له صَع وس «فلایِفوس يده في | إناءِ ختی 
يعسلا تَكانا» بدليل : ته لا يدري ین با > بات یده»* ول ف هذا ضيعة 


أمرء ِا هو صيخة نبي كما ترگ 
والحادي والثّلاثون: لالتماس» كقولك لنظيرك: «افعل»» وهذا وشبهه 
عا يدل جدواه ف دلائل الأحكام. 


والثّاني والتّلاثونَ: لوعید. کقوله تعالی: ۷ وق ۳ لفن 


ت 


وعد عم سم ص 
0 ۳۹ 


ر فمن شاء 


فل لبون ۳4 الا ی ولکنٌ هذا ین التهدید» [وقال بعضهم این لوح 


.٤۸ الاسراء:‎ )۱( 

(۲) رواه أحمد(8 ۰ من حدیث خبّاب ب بن الأرت. 

(۳) المائدة: ۲؟. 

)2 رواه البخاري (۰)۱۱۲ ومسلم (۲۷۸) من حدیث أبي هريرة نة 
(6) الكهف: ۲۹. 


(3) ليس في (د). 


16 هرز بسح مج ررر 
والثالث والثلاثون: لتَصَّْره کقوله تعالی: لامرن إت آله 
ما 0 . 





3 


والرَابع والثلاثونَ: لمَرْ ب المَنزلة كقوله تعالی: ادحا لْجَنَدَ 4 . 
والخامس والتّلاثونٌ: لتحذير وإخبار اك کول الأمر الیه کقوله 
تعالی: #فقال تَمَعوا أ نی دارکم له یا ۲. 


تبيسة: لم كان بعص ین أبعاض «افْصَلُ؛ مايل على الک عن الفعل: 
احتيج إلى اه على إخراجهاء » فلهذاقال : گتهي ی و 
فاتّهما آمران اضيا فعلاهو کف ودلا تدغ «لا نر تَوّكُ) جیان ایض 
رون د پوس 

قال في ١‏ جنع الجوامع ): اقتضاء فعل غير کف مدلول عليه بغير : )© 


[فقو له: (اقتضاء #فعل»؛ أي: : طلبُ فعل» وهو جنس يشل الأمر والنهي؛ 

وير الاباحةً وغیزها وكا ُستمقل منه سيم الامی ويس ۳۲ آمزا. 
وقوله: «غير كف فص خر به النَّ» فإنَّهِ لب فعل هو" کف 

(۱) التوبة: 6۰. 

(۲) التحل: ۳۲. 

(9) في (ع): عما. 

. 1٥ هود:‎ )٤( 

(۵) «تث تشنیف المسامع بجمع الجوامع» (۲/ .(oVo‏ 

(0) ليس في (د). 

)۷( في (ع): وهو. 





وقوله: «مدلول عليه بغیر: کف» صفة لقوله: «کفت». وهو قيدٌ زا5ه على 
ابن الحاجب لادخال قولنا: کف سك عن كذاء أو یسك عن كذاء فا 


آمر مع أنَّهِيَخرُجُ بقولنا : «غير کفت» فبيّنَ أنَّ الكفف الَّذِي أَريدَ إخراجّه ما 
ل قعل هو كفا ول يليه کف ی 
آمر. انتهی: 

E‏ فول كالول مهبر يجرو بالاضانق الاخ فمل آم 
وهذا التّريفُ على الكلام الَفسی وأ وأا او ف لام ةياب القول 
الطَّالبُ للفعل. 

© © 


(۱) في (ع): نبي 


توبن هرق 





«فضل) 


إذا وَرَدَ سر مُجَرَّدًا عَنْ قَرِيئَةٍ) تَضْرِفْه لمَعنّىء كلدب والاباحق 
والإرشادء وغیرهما؛ فهو: ۱ 

(۱) (حَقِيقةٌ في الوّجُوبٍ) عند الإمام احم وأصحابه والأكثرء ثم له اختَلت 
القائلون بهذا المذهب. هل اقتضاء الوجوب بالشرع آم بالغ أم بالعقل؟ 
ثلاثة مذاهبء اختار ابن حمدانَ وغیوه أنّه اقتضاه (دَّ شَرْعًا) واستدل للجمهور 
بقوله تعالی: يدر اَذ لو من ارو ۰۹ وبقوله تعالى: #وَإِدَاقِلَ هد 
أوکعوا لا كو > ذَمّهم ود إبليِسٌ على مُخالفة الأمر المُجَرّهِ ودعوی 
قرينةٍ الوجوب واقتضاء تلك الل له له دون هذه غيرٌ مسموعةه ولان ی 
لا یلام على عقاب عَبدِه على مُخالفة مُجَرَدٍ مره باتفاق العُقلاءِ. 

(۲)(و) الأمرٌالمُطلَقٌ الَّذِي ليس مُمَيدَا بمرّةِ ولا تکرار کون (لِتَكْرَارٍ 
حَسَّبَ حَسَب الومکان) عند الإمام أحمد وأكثر آصحابه» فعلى هذایَجب استيعابٌ 
الخُمر به دون آزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريّاتٍ الإنسانء واحتج له 
باد اي يَقتضي تک راز لرل والأمر نقيشه فيقتضي تکرا ر الفعل. 
والأمرٌ بالشيء هي عن ضدّه فيقتضي تکرار ترك الضدّ. 

هو اند ثائية لا يقتضي التّكرارَ الا بقرين وبلا قرينة لا قتضيه 
فعلی هذا فيك في لام لب ماه ين غير سا بوحدقٍ ولا کنر » إلا أنه 
لا ینکن الماهيُّ في الوجود بأقلّ من مَرَةٍ 


(۱) الثُور: .٩۳‏ 
(۲) المرسلات: ٤۸‏ . 
(۳) زاد فيع: ترك. 


باب في الأمر 





(۳)() صار (فِعْلُ المَرَةٍ) الواحدة ین ضرورة الاتیان بالمأمورٍ به لا 


مر ع .هم 


أن الأمر يذل علیها بذاته بل (ب) طريق (الِالترّام. 

و) ام (معلّ 

- ب) فعل (مشتجیل لس ا بعر مله اد مت هساک 
فهو کقوله : گن ان مرکا ساکناه 

- (و) لو علق آمر (بِتَرْطِ أو صِفَةِ) فان كانَ علَّةٌ ابتة: كر رها 
انافاه لاتباع العِلَّةِ لا للأمرء فمعنی هذا التکرار: أنه ما وجدّت العلَهُ 
و ا ارجات المد نك 7 الفعل. 

0 ذلك: قولّه تعالی: و نکم جثبا هروا 4 « واکارف 
ار اقک هوا 4" « این لنش ۳4 ونحؤّهاء فالجنابة ع 
یره ول رز ملع ریش ارت 
لت لة»للمآمور به باق لام على غير علو أي: على أمْر لم تقب 
عه »مشا آن یقول: إذا دحل الشهه فأعتنٌ ق عبدّا ین عبيدي (لَمْ يَتَكَرَّرِ) 
الأمر (بتکوره) ویمتثل بمَرَة. 

SS 
الامر لا يق يقتضي التکرا فيقتضي الفور أيضًا عند أحمدَ والأكثر؛ لأا تقطع‎ 
الور إذا قال: اشقني. رد ذلك لقرينة حاجة طالب الماء سريعًا عادت‎ 
وأيضًا كل شخب أو نی فالظَاهرُ فص الزَّمَنِ الحاضرء ك: قامَ زیذ‎ 
و اتتاطالن اوح ذلك بان قيا ف له و بذلك أن الط‎ 
الماندة:۳۸.‎ )( .٠:ةدئاملا‎ )( 

(۳) النور: ۲. (5) في (ع): للتطهر. 


روز مسن مج راتفر 
لضع سمو ریش امن هن الم کب عالت رشا 
ما مَتَعَكَ لاد 00 ذه إِذْ لم یادن رد د بقوله : # قزذا اميه وا وت حت 0# 
وأيضًا مُُستازِمٌ للأمر لاستلزام الوجوب إيّاه؛ ان وجوب الفعل مستازمٌ 
لوجوب اعتقاده على الفورء ولألّه أحوطٌ لحروچه عن المه دة إجماعا 
ولائمه بموتِه» رُدَّ: لو صرح بالتّأخيرء وَجَبَ تعجیل الاعتقاد لا تعجيل 
الفعل فلا ملازمة. 

(وفعل عِبَادةِ: 

(۱) لس لها (بوَفْتٍ) ونا بالوّةحال کون الفعل (هتر اخا) 
عنها: قضاءٌ بالأمر الاو عند أصحابنا والجمهور ون قنا:الأمر للتّراخي 
فليس بقضاء قطعا. 

(۲) (أَوْ) أي: وفعل عبادة (مُمَيَدٌ) فِعلّها (بو) أي : بالوقت (بَعْدَهُ) أي: إذا 
َعَلَهَا بعدَ الوقت؛ فهو (قَضَاء بالامر الأَوّلٍ) فیّمتع الحیض الصّومَ إجماعاء 
اختاره الأكثر. 





(والاشر ب) شيء (مُعَينٍ : تین عَنْ ضلومعتّی) لا لفظّاء فالحركة نب 
عن نفس الشکون اي هو ضدٌّ لهاءبناء على أصإنا أن مطل الأمر لور 
5 آمر الریجای: : طلبٍ فل يدم تاره إجماعًاء ولا ذم لا على فعلء 
وهو الک عنه أو له فیستلر الي عن له أو الي عن الکت 
عنه ولاه لاتم م الواجبٌ إلا بیترت ضدّه فیکون مطلوبًا وهو معنی الهي» 
(۲) الحچر: ۲۹. 


باب في الأأمر 
(وَكَذَا العَكْسٌُ) وهو أن اهي عن شيء م 2 aie‏ 
ال كالنّمي عن صوم یوم الغعيد آم رد 


تنبية: ليذ كان له ضذ واحد فمأمورٌ به قطمّاء كالتّهِي عن الکفره فا فان 
أمرّ بالایمان» وان کان له أضدادٌ كالتهي عن القيام» فان له أضدادًا ین رکوع 





وسجود وقعود ونّحوهاء ففي الام بها إذاقُلْنَا أمرٌ باضدایه أو یستلزمه 
هل المُرادُ جمیع الأضداد أو واحذ منها لا بعینه؟ 

فيه خلاف» الع أمرٌ بجمیع الأضدادء كما يَظْهَرٌ ین عباراتهم» 
ولهذا قال: (وَلَوْتَعَدَّد ضِدٌ) لكنْ قالوا في تمثيلهم :کالم" بالقيام فإنَ له 
أضَدادًاء [إلى آخره]9» وقاشوا النهن علیه. 


(وَتَدْبٌ) أي: وأمرٌ ندب (5) أمْر (إيجاب) عند الأكثر إن قیل: مأموژ 


(والامر يَعْدَ: 


ع ل e‏ 
تعالى: : ود ادا وقوله عَلنول1: «كُنتُ هکم عن 
ادخار لخوم شاج حین؛ قادخروها». 

ف دنك 13ت غنا علی أذ اقتضاء الامر: الوجوت. فوَرَدَ بعد 
حظرء ففیه هذا الخلاف. والصَّحيحٌ أنه الاباحة حقيقة؛ لتباذرها إلى 
الذهن في ذلك» لخلبة استعماله فيها حينئل» والتَبَادْرٌ علامة الحقيقة» وأيضًا 
(۱) في (ع): كأمر. (۲) ليست في (د). (۳) المائدة: ۲ 
() رواه الترمذي (١٠١٠)ء‏ والنساتي (570 5) من حديث بريدة رت وقال الترمذي: حسن 


ان ترا 


فن هي ین 5 التحريم» فورود لاب بعده کون لرفع ین وهو 
التب اد فالوجوبٌ أو الب زيادةٌ لا بد لها مين دلیل» والاصل عدم دلبل 
وی الحظر» والاجماغ حادثٌ بعده متا وأا عند وجو القَرينة 
فبُحمَلُ على ما يُنَايِبُ المقام بلا خلافي. 

(۲) (أَوْ) أي: وكذا الحُكْمُ فيما إذا قَرَعْنا على أن الأمرَ المُجِرَّدَ 
للوجوب. فوچد أ مر بعد (اسيِقْدَانِ) فا لا يقتضي الوّجوب» بل الاباحت 
ذَكَرّه القاضی") مَحَل وفاق» وكذا ابن عقيل . 


قالّابنُ قاضي الجبل: لا فرق بين الأمر بعد الحظر وبين الأمر بعد 
الاسذان": 





وقال ف «القواعد الأصوليّة)9: واطلاق جماعة ظاهره الوجوت منهم 
لرَازيٌ في «المحصول»" فإِلّه جَعَل الأمر بعد الحظر والاستتذان, الحکم 
فیهما واحد واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب. فکذا بعد الاستذان 
عنده. انتهی. 
ايك نس 200 ين قن ی 
إذا علمت ذللك» 79 ی قول القاضي واین عقيل لها اس < على 
نقض الوضوء بلحم الاب بالحديث الي في ١‏ صحیح") مسلم' لما سيل 
يسكع يإ هه 
عن الوصو ین لحوم الإبل» فقال: : نَعَمْ؛ توضوواین لخوم الإيل»”. 
(۱) «العّدة في أصول الفقه» (۲۵۸/۱). (۲) «الواضح في أصول الفقه» (۵۳۵/۲). 
(۳) ینظر: «شرح الک وکب المنير» (۳/ ۰6۱۱ و«التحبير شرح التحریر» (۲/ ۲۲۵۲). 
(4) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ۲۳۳). 
(۵) «المحصول» (۱۵۹/۱). 
(7) في (د)» (ع): شرح. ولعله سبق قلم. 
)۷( رواه مسلم (۳۹۰) من حديث جابر بن سَمُْرَةَ تلتاعنة. 


باب في الأمر >" 
وممَّايُقَرّي الإشكال أن في الحديث لام بالصَّلاةٍ في مرابض العَتَم 
وهو بعد سوال ولايّجِبُ بلا حلاف بل ولا يُسِتَحَبٌ. 





فان قُلْتَّ: فإذا كانَ كذلك فلم يَسْتَحِبُونَ الوضوء منه» والاستحبابٌ 
حکم د شرع يَفتقرٌ إلى دلیل وعندهم هذا الامر ٤‏ و یه يقتضي الإباحة؟ 

فلت إذا قي باستحبايه؛ فلدليل غير هذاء وهو أن أكل لحم الاب یور 
َه رایسب نت بالمای كالوضوء عند الغضبء ولو كان الوضوءُ 

يسن أكل لحم الاب واجبًا على الأمّ -وكلّهم كانو يلون لحم الإبل- 
مب اوقت وجويه نی شاه مسالل فيه فلم أن تسوت 
الوضوء من لحومها مشروعٌ» وهو حق الوه والله أعلم. 

a ET 
عاك ع رویز رم الغنم» قال: «إِنْ شنت تَوَضَأَء ون شئت‎ 
قََاتتوَضّأ0" مع أن رو ین لحوم انم مباخ. فلمّا حير في لحم العَنم‎ 
مر بالوضوء ین لحم الابل دَلَّ على أن الأمر ليس هو لمُجرّد الاذن» بل‎ 
۹ للطلب الجازم.‎ 

(۳) (أو) أي: ومثل ماتَقَدّم: الأمرٌ بكاو مَخصُوصَة بعد سوال کفلیم 
یک ون (ياوباحة) كالامر بعد لا سسعذان في الأحكام والمَعتى» وحينتذ فلا 
يَستقِيمٌ استدلال الأصحاب على وجوب الصَّلاةٍ ة على الب وس 
في التشهد الأخير بما لت عنه صَإزتَةعَيوَسَةَ أله قیل له: يا رسول الله! قد 
نا كيف تسم عليك؛ فكيف تُصَنّي عليك؟ قال: «قُونُوا: الم صَلّ 


(۱) رواه مسلم (۳۹۰) من حديث جابر بن سَمْرَةَ وین 


عَلَى مَك وعلی آل مُحَمَدٍ مُحَمَدِ د ده 
خارج» فیکونْ هذا الأمرٌ للوجوب؛ لاه بيان لكيفيّةِ واجبة» وال أعلم. 





سر 


(وَنَهْيٌ) عن شيء (بَعْدَ أَمْرِ) به: : (للتخريم)؛ لاله آ ده وهو قول الاکشس 
وفرّقٌ بيته وبينَ الأمر بأوجه: 

أحدّها: أنَّ مُقتضى النَّهىي -وهو التركٌ- موافِقٌ للأصلء بخلافٍ مُقتضى 
الأمرء وهو الفعل. ۱ ۱ 

التّاني: أن التهى: لدفع مفسدة المَنهِيٌ عنه N‏ لتحصيل مصلحة 
المأمور به واعتناء الشارع بدفع المقاسد اشد من جلب ب المصالح. 

الثَالتُ: أنَّ القولّ بالإباحة في الأمر بعد الحريم سَببه ورود [في | قران“ 
والس كثيرًا للإباحةء وهذا غيرٌ موجود في التهي بعد وجوب. 

(وکافر: خر بمَغناه) قال التي“ وغیزه: الخبّرٌ بمَعنى الأمر كالأمرء 
وکذا الأمر بمَعنى التهي» فهو كالتهي» نحو: « لطامت يرب ۵4 
ونع :ل از ّمه ٠4‏ وین الیل على أن ذلك معناه» ان 
ذلك كالأمر والتهي: دخول النسخ فيه؛ از الأخبارٌ المَحضَّةٌ لا یدخلها 
اس ولاله لو کات رال بر جد خلافه» واستن يعشهم في ذلك لقول 
البيانيينَ وغیرهم إِنَّ ذلك آبلغ من صریح الأمر والّهي. 


(۱) رواه البخاري (1۳۵۷) من حدیث کعب بن عَجرة ملع 


() ليس في (د). 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (0/ ۲۲۵۵). 
(5) البقرة: ۲۲۸ 


(0) الواقعة: ۲۹. 





بفر) لآحَرَ (بِشَيْءِ ا شراپو) عند لکش كقوله تعالى : وار 
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E‏ وقوله لتو اه واسلم : «مُروهم بها لب »۲ لاه لو كان 
أمرًا لکان قول القائل : «مْرْ عبدَك» تَعَدّيًا وتناقضًا لقو له للعبد: لا تفعلء 
والرسول ملع لا آمرٌ. 

(و) معا یلحق بهذه المسألة ویشیهها : قولّه تعالی : (# حدم ام موم 
صَدَقَةٌ ۳) فان الأمر بالأخذ يَتَوَقَفُْ على إعطائهم ذلك إذا تَقَرّرَ ذلك ف 
(ليس) ذلك (َمُرا لَه بِعْطَاءِ) على الصّحيح. 

وقال أبو بكر البَاقِلَانِيُ: يحب الإعطاء لا بهذا اطي بل بالإجماج؛ له 
إذا وَجَبَ عليه الاخذ قیل له : مر بالاعطای وامتثال مره واج“ 


(و) إذا ردنر بصف) آوهيتة لفعل» ول الیل على استحباپها: 
سا مك به على وجوب أصل الفعل. » لتَضَحُنِه الامر به؛ لأنَّ مُقتضاه 


وجويُهماء فإذا ولف في الصَّريح : بقی المتضمَّنْ على أصل الاقتضای 
ذکره أصحاينا. 
قال أبو سحاق الشيرازي : الامر بالصّفة (آ: مر بِالمَوْصوفي) كالأمر” 
بالطمأنينة في الركوع والسجود وکن اا انتهى. 
(۱) طه: ۱۳۲ . 
(؟) رواه آبو داود »)٤۹٤(‏ والترمذي (4۰۷) من حدیث سَبْرَةَ بن مَعبد تتللتنة. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
(۳) التوبة: ۱۰۳ 
(؟) ینظر: «التحبیر شرح التحریر (۵/ ۵ ۲۲). 
)1( «اللمع في أصول الفقه" (ص‌۱۸). 


ورور د ررر 
عي ی سك على وجوب الاستنشاي بالامر 
مر مطلق بیع أي خر مق بقمن وشل أو غيره» کقوله لوکیله: 
اله (يَتتَاوَلُهُ) أي: :اول اليح حتی (ولو) وفع ق 


ینیشن اجشي» وعییح) العقد معه وا )یل )ال بش 
أصحابنا: الأمر بالماهيّة الک إذا نی بمُسَماها: امتیل ولم یتناول اللّفظ 


للجزئيّاتِء ولم ينفهاء فهي مما لا یتم ف اراس للق 
(والامران المتعاقبان: 





(۱) بلا عطفی 

- ان تلا : ول بهما) إجماعًا کقولك: صُمْء صل زك ج ونحوّها. 

- (وإلا) آي: وان لم یختلفی الأمران» بل تالا (وَلَمْ یب لٍ) الأمرُ 
(التَكْرَارَ) ك: صُمْ يوم الجمعة صم يوم الجْمعق (أَوْ قَبلَ) الأمرٌ التكرارٌ 
(وَمَتَعََه" العَادة) ک: اشقني مسقني مات (أو) بل لامر التُكرار و(عُرّفَ 
تان) سي ال مرین بالأَلِفٍ واللام» ك: صل رکعتین» > صل تین (أو) قَبلَ 
الأمرٌ التکران ولکن (ييْنَ مر مور عَهُدٌ ذهنخ) یم منم التکراز ع 
على آخَرَ درهمٌ» فقال له": أحضرٌ لي درهمّاء أحضرٌ لي درهمّا؛ (3َ) الثَّانٍ 
(تأكيد) للأوّلٍ إجماعًا في الصور الأربع» (وَإِكَا) أي: وان لم تمتم العادةٌ 
التتكرانٌ ولم ف كان الامرین» ولا كان بيسن الاسر والمأمور عهة اه 


)۲( في (مختصر التحریر» (ص‌۱۳۸): ومنعت. 
(۳) ليست في (د). 





باب في الأمر 
ىْ: تخ ووه 2ل عزو درهتهاعط تا درهتءونحوقنلك؛ 
(ف) الثاني (تأیسیش) أي: كر لد تا لامر اده كقولنا 
فيمّن قال لزوجته: «أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌّ»: يَلْرَمُهِ طلقتان» الأصل التأسيش. 

(۲) (و) الأمران المُتعاقبانٍ (به) أي: بالتطفي بان كان الثاني معطوفا 
على الاو 

- فان اختَلَهَا: ول بهمّا) ك: أقيموا الصَّلاءَ وآتوا الزّكادٌ 

- (وَإِلَا) بأنْ تَمَاكَكَاء فتارة يَقبَلُ العطف التکرار (و) تارة لا یقبل فان 
یی لتَّْرَار) فتارة لا یله چشاه ك: اقتل زيدّاء واقتل زيدّاء وتارة لا 
يَعبَلّه خکماء ك: أعتقٌ سالما» وأعتق سالما؛ (ق) لاني مین بلا خلاف. 

(وَإِنْ قسل) التکرار مع كونه معطوفا على الأوَّلِ (وَلَمْ تنتغ عَادة) من 
التكرار» (ولا عرف تاز) ي الا مرین ب: «ال؛ (ف) الثاني (تأیسیسٌ) ک: :صم 
يومًا وصم يومًا. 

(وَإنْ مَنَحَثْ عَادَةٌ) من التکرار (تَعَارَضًا('") أي: العطف ومَنمٌ العادق ک: 
اشقني ماع واشقني مات وجَرَع السّيحْ هنا بالتكرار. 

(وَإلَا) أي : وان لم تمع العادةٌ ین التكرارء (وَعْرّفَ اي الامرین؛ 
(قِ) الثاني (تَأَكِيدٌ) ك: صل ركعتين» وصلّ الصَّلاءَ واختار الآَمِدِيٌ”) 
وغیره الوقف لتعازض العَطفي والتأسیس مع منع العادة والتعریف. 

© © © 


)١(‏ زاد في «مختصر التحرير» (ص۱۳۹): وإلا جح في قول: التأسيس. 
(۲) «الإحكام» (187/5). 


ور بسن راکرد 





جاب) 


(التَّهيٌ: مُقَابلٌ مر ِي کل حَالِه) يعني فکل ما قسل في حدٌ الأمر» ین 
كونه من المَتنٍ الذي شرك فيه الکتاث والستة والاجماغ وكونه نوعًا ین 
الکلام وان له صيخة» وما في مسائله ین مُختارٍ وی کون نی هي 

(وصیغته: «لا تَفْعَلُ1. وَتَرِدُ) لمَعانٍء قال في اشرح الأصل»”": دنا هنا 
غالبها: ۱ ۱ 

آحدذها: ورودها (لتخريم) کقوله تعالی: ۶ ولا تاوا تولخ یتم 
بالط ۳ فهي حقيقة فيه» وما عَدَاه مجاژ. 


۶ یم 


(و) الشاني: ل( گرا هَة) کقوله مر «(لا يمسن ند حخد ذکره 


(ع) موم رو یُول»*. 


بیمینه " وهو ی 
(و) التالث: ل (تَحْق تخیر () کقوله تعالی : لا تمدن عیتیک ال ما متا بده 


رح ایهم 4”. 

(و) الرابع: ل(بَيَانٍ العَاقبة) کقوله تعالی: « ولا تک ان فلا عَمًا 
بقل یشک ۱ 
(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۲۲۷۹ - ۲۲۸۰). 
(۲) البقرة: ۰۱۸۸ 
(۳) في (ع): یمس. 
(6) ليست في (د) واالتحبیر. 
)0( رواه مسلم (۲۷۷) من حدیث أبي قتادة تن 
0( في (ع): لتحقیق. والمثبت من (د)» «التحبير. 
(۷) الحجر: ۰۸۸ 
(A)‏ [براهیم: ۲ 


(و) الخامش: ((دعاء) کقوله تعالی: لرا لا نوّاخذتا ان میت 4 
الایة. 





(5) السادش: د«یأس) کقوله تعالی: « صَنَذِروا مد قرم بند 
ا 6 , 
چ 


(و) السَابعٌ: د (وزگاو) کقوله تعالی: « يكام زیت منوا لا توان 


شیاه إن ند تک سوك ۳ والمُراه أنَّ الدَّلالةَ على الأحوط ترك ذلك. 
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() الثامنٌ: د(أدب) کقولِه تعالی: «ولاکنسوا ال بیت ٩‏ ولکنَ 
هذا راجمٌ للکراهة؛ إِذٍ المُراد لا تتعاطوا أسباب النّسيانِء فن تقس النسیان 
لا دحل تحت القدرة حتى پنهی عنه. 

(5) التَّاسعٌ: ل(تَهْدِيدِ) کقول السَّيّدِ لعبده وقد أَمَرَه بفعل شيب فَلَمْ 
يَفْعَلُه: لا تفعله» فان عادتّك لا تَفعَلّهِ بدون المُعاقبة. 

(5) العاشرٌ: ل(إِبَاحَةٍ التّركِ) كالتهي بعد الإيجاب» كقوله صعَ 
«ولا توص وّوامن لخوم الغتم»( وهذا علی قول أن له بعد الایجاب 
للإباحةٍ» والصحیخ خلافه. 

(5) الحادي عَشَّرّ: ل(التِمَاس) کقولك لتظیرل: «لا تفعل» عند من يَقُولُ: 
إن صيغة الامر لها ثلاث صفات: أعلى» ونظیل وأدون وكذلك النهین. 


)١(‏ البقرة: ۰۲۸۲ ( التّوبة:55. 
(۳) المائدة: ۰۱۰۱ (5) البقرة: ۰۲۳۷ 


() رواه ابن ماجه )٤۹۷(‏ من حدیث ابن عمر عیعه. 


î‏ ل کک متجتضم تخیر 
(و) الثاني عَمَرّ: ل(تَصَبُرِ) کقوله تعالی: لامرن إت له َا 204. 
9 الثَّالتٌ عَصَرٌ: ل«إيقاع آنن) کقوله تعالی: ولاف کمن 

منبرت 2000# 
(و) الرَّابِعَ عَشَرّ: ل(تَسْوِيَةِ) كقوله تعالى: #فَأصيرةأ أو لاسرا 04©. 
(5) الخامسٌ عَشرّ: ل(تخذیر) کقوله تعالی: #ولا عون للا وام 

سل , 
(فَإِنْ تَجَرَّدَتْ) صيغة التهي عن المعاني المذكورة والقرائن: (3) هي 

(لتخريم) يعني اقْتَضَتٍ التحريمَء على الصّحيح عند العلماء من المذاهب 

الأربعة وغيرهم. 
تنبية: المنهي عنه أقسامٌ: 
أحدّها: أن يَكُونَ لته عنه لذاته» کالکفی والکذب؛ والجور. 
الشّاني: أن کون له عنه لخارج عنه» لکنه لوصف اللازمء کالتهي عن 

E ys 
الجمعة.‎ ke E 5 العَالتُ:‎ 





(و) إذا عَرَفْتَ ذلك» فورود صيغة هي (مُطلقة) أي: : من غير أن یقترن 
هاما ذل على الفساد آو لصح (عن شر ء: 


(۱) التوبة: 6۰. (۲) القصص: ۰۳۱ 
2 الطُور: 15. )٤(‏ آل عمران: ۰۱۰۲ 





(۱) لعَیْیه) أي: لذاتِ ذلك السیء کالظلم ونحوه من المُستَقبح لذاته 
عقلا یقتضي فساده من جهة الشرع على الصحيح» وعلیه الأكثرٌ واحتّجّ 
لذلك: بالكتاب. والست والاعتبار» ومُناقضة الخصوم. 


ما الأوّلُ فلم یرل العلماء یستدلون على الفساد بالنّهيء کاحتجاج ابن 

فان قَلْتَ: احتجاجُهم إِنَّمَا هو على التّحريم لا على الفساد. 

و 04 م َه 3 

قلت: بل على كِليَهِماء آلا ترى إلى حديث بيع الصّاعِينِ بالضّاعٍء وقوله 
مور «أوَه! عَيْنْ الرّبا““ وذلك بعد القبض» ا 

وما الثاني ففي «صحیح مسلم» أن ال صل سر قال: «مَن عول 
عم لالیس عَلَيْهِ آنزتا رد۳ والدَّدٌإذا أضيف إلى العبادات اقْتَضَى 
عدم الاعتداد اء وان ات إلى العقود اقتضی الفساد. 

فان قیل: مَعناه ليس بمقبول ولا طاعة. 

فلنا: الحدیث يقتضي رَد ذاته» فان لم يُمْكِنٍ: اقتضى رَد ملق 

وأمّا اللَالتُ وهو الاعتبال فان له يذل على تَعَلّقَ مفسدة بالمنهء 
عنه أو بمايُلازِمُه؛ لأن الشارع حكيمٌ لا ینهی عن المصالح» وني القضاء 
بافساوها إعدامٌ لها بأبلغ الطّريتي, ولأنَ اللي عنها مع ربط الحْکُم بها 
)١(‏ البقرة: ۰۲۲۱ 


(۲) رواه البخاري (7717). ومسلم )١1545(‏ من حديث أبي سعيد الخدري یت 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۷۱۸) من حديث عائشة عة 


43 الولو بين مهما لتجرير 
فضي إلى انمض في الجكمة؛ لآ لهاي بو من التَوسّلِء 
وان منم( م من اثرشل رلا خکتها عنصتو : دمن لري 
تّمكيئه منه حت على تعاطيه» ال ملع ین التّعاطي» ولا لو لم يَفْسْدٍ 
اه عنه َم ین فيه لكونه تطلوب اش بي حكمة هي ین 


ت 


بوته لکون العَرض جوارٌ لصف وصحته ته جكمة للصّحَة واللازم باطل؛ 
لا الضصَّحَّةٌ والتّهي ان تساویا أو جح حكمة الصّحَة: امتنع اللّهى؛ 
لخْلُوٌه عن الحکمة ولا امتنعتِ الصَّحَّةُ لعدم حکُمتها. 





وأا المُناقضةٌ» وهو الرَّابعُ: فلأنَ المخالفین أَبَطَنُوا التكاح في الد 
ونكاح المُحْرم» والمُحاقلة» والمُزابنة» والمُنابذة» والمّلامستة والعقد 
على منكوحة الأب؛ لقوله تعاللی: ‏ ولا تک خأ ما نکم ابا گم ير 
لاه 4 الايت ولا تنکشوا المشرکت ٩4‏ والصلاء في المكانٍ النَجس 
والنّوبٍ التجس» وحالة کشفب العَورة إلى غير ذلك» ولا مُستند إلا التي . 
ا أي : وهذا الِسْمٌ الثاني لته عنه ل (وَضْو) اللازم له كالتهي 
عن صوم يوم العيد” » وآیام التشريق ی فان ذلك (ََ يَقتضي فَسَادَه شرعا)؛ 
کون سید مایم ضيافة له ,ومیل لها ويك 
لته عن الرّبا لوصف الزيادة المُقارِنٍ للعقدٍ اللّازم» 
)١(‏ في (د): تمكن. (0) في (ع): يمنع 
(۳) التساء: 77. (5) البقرة: ۰۲۲۱ 


(5) روی البخاري (۱۹۷ ۱ مسلم (۱۱۳۸) عن أبِي تیب الْخْدْرِيّ وتللاعة: «مَنَّوَسُولَ الل 
سور هى عن ن صیام ي یمین دم وم الط و ویو الَّخْرِ». 


oF 
عا او‎ 


(5) روی البخاري (۱۹۹۷) عَن عائشة وابن عُمَرَ تش فَالَا: «لَمْ برض في آيام التشريق أَنْ 
يُصَمْنَ لا یمن لم یجد الهَذي». 


باب في النهي 
(۳) (وَكدَا) لو كان اه عن عقد (لِمَعْنَى في غَيْرِو) وهو القسمٌ الثّالتُ؛ 
أي: : لأمر خارج غیر لازم» (6) النهي عن (بع ی نا جُمْعةٍ جْمْعَة!') فالصّححٌ 


اله قتتضي فساڌه» كالوضوءٍ بماء مغصوب فا الي عنه لأمر خارج عنه 
وهو الغخصت. يمك بالاذن من صاحبه أو الملك وتحوه. 


و(لا) يَقتضي النَّهِْ فسا المنهی عنه إن كان لته (عَنْ عیرو) أي: | 
كان التي عن غير عن لق آدَمِيّ) فحيث قال أصحاينا باقتضا ۳ 
الفساة» فشراژهم: مالم یک لحن آدميٍ يُمكِنُ استدراقه فن كان ولا 
مانع (كَتَلَقَ)كي ي الرکبان» وك (َجُش): وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراءها (ق) > (سَوْم) على سوم مسلم (وَحطْيةِ) علیتعطبه(تلیس) 
3 (نیصخ) العقَدُ عند الأكثر؛ لإثبات ت الشرع الخيار في التَّلقَي. 

(وّالتهی يَقْنَضِي 

(۱) الفورَء 

(۲) وَالدَّوَامَ) عند أصحابنا وعامَّةٍ العلماء لأنَّ مّن جى عن فعل بلا 
قرینق عَدَّ مخالفا لغةَ وعرفا؛ آي: وقت فعله ولهذا لم بزل العلماءٌ تستدل 
به ین غير نكير» واه يقتضي بح المَنهِيَ عنه. 

والفرق بيته وبين الأمر: أن لام له حَديهِي إليه فيع الامتثال فيه 
بالمرّق وأمًا الانتهاء عن المَنْهِيَ عنه فلا يَتَحَقَقٌ ُ ال باستيعايه في العُمرء فلا 
ضور ف كرا بل الاش رار به ی الک ۱ ۱ 


o (۱)‏ إِذَا ود للصَلره من نو الجمع تفا سَعوأ إل ذ امه ودروا سیم دیک 
لک إن رتم ce‏ عون 7 


۳( 0 اقتضاء. 





5-1 روز بسح جوا رر 

۱ : (لا فعلة مر رَه يقتضي تَكْرَارَ التَرْكُ) فلا 
قط لته بترکه مره وعند القاضي “° والأكثر: یسقط بمرَّةٍ ولا يعم؛ 
لقبح المَنهِيَ عنه في وقتٍ وخشنه فآ 

(وَیکَونْ) التّهئ: 

(۱) (عَنْ وَاحِدِ) وهو كثيرٌ واضخ 





(۲) (و) قد یکون عن (مُبَعَدٌ مُتَعَدَّدِ) أي : عن شیئین فصاعدًاء وهو ثلا أنواع: 

الأول أن يَكُونَ نیا عن المُتعدّدِ (جَمْعَا) أي: عن الهيتة الاجتماعيّة فله 
فعل أيّها شاء على انفراده» كالجمع بينَ الأختينء فيَجُور الله عن واحدة 

النّاني: عَكْسٌ الأول (و) هو أن یک ون همین (قَرقًا) وهو اه عن 
الاققراق دونَ الجمع. كالئّهي عن الاقتصار على آحد الشَّيئِينِء کقوله 
صاله ءوس «ا تفش في تغل وَاحِدة فانّه منهيٌ عنه لاعن لبسهما ولا 
عن تزعهماء ولذلك قال: یلها جويعاء آز هم جویت. 

(و) الالسث: أن یک ون ميا" عن مُتَعَدّدٍ (جَوِيعًا) أي: عن کل واحده 
سوا آتی به مُنفرداء أو مع الا خر كالنهي عن الزِّناء والرّباء والسرقق 
وغیرها. 

(۱) «العدة في آصول الفقه» (۲۸/۱). 
00( رواه البخاري (۵۸۵)» ومسلم (۲۰۹۷) من حدیث آبي هريرة ند 


(۳) في (ع): عن. 
(4) ليست في (د). 


باب في النهي 
تیه 4 إذا تَعَلَّقَ اه بأشياءً # لا علی العو کالم لولحم 
الخنزيي وامّا على الجمع؛ کالجمع ؛ ین الا تین آو علیالبدیه کجعل 
الصَّلاةٍ بدلا عنٍ الوم ونظيره: : «لا تأكل الماك وتشرّب »۳ ان 
رت لین كان کل ينهما مْعلقَ الي ون بت ان مع جزم 
الأول كان مُتَعَلَُّ النّهي الجمع بیتهما » وكانَ واحد منهما غيرٌ منهيّ عنه 
وی ات ا 


اسم هو 





© © © 


(۱) ينظر: «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» لناظر الجيش (۱/ ,)757١‏ (5/ ۲۰۸۲). 


ورور ی منص الخد 





«لعاغ) فاص اسان نِ بمدلولٍ ل الخطاب. باعتبار المُخاطّب به 
ولهذا آخرهما عن الأمر الّهي؛ تلهم بنفس الخطاب الشّرعيٌ. 

ودک الطوؤق لعا خدودا كلها مره ص وقال بعدّها: وقيل: اللّفظ 
ند على الماهيّ من حَيْتُ هي هي؛ فهو الم کالانسان» أو على وَحدةٍ 
معن كزيد؛ فهو العَلَم أو غيرٌ مُعيندِ كرجل؛ فهو اللکرث أو على وَحداتٍ 
ُتعدّدة فهي: إِمّا بعض وحدات الماهيّة» فهو اسم العدد كعشرينَ رجلا 
أو جمیغها فهو العاة". 

فإذن هو: (َفظ دال عَلَى جَميع أَجْرَاءِ اه یه م مَدُلُولِه) أي: مدلول اللّفظٍ 
وهو أجوةالحدوي فهو مستفاةًين اسيم المذكور؛ الهم ضحي 
رڈ على جنس الأقسامء ثم يمير بعضها عن بعض بكر خواصّها الي َير 
ها رکب كل احد ین آقسایه ین جنیه اشر ویر الخاصٌ وهو 
الفصل» ولا معنی للح إلا اللَّظُ المُركبُ من الجنس والفصل. 

(5) قد (يَكُونُ) العامٌ (مَجَارًا) في الأصحٌ کقوله: «رَأَيِتٌ لاش ود على 
الخيول»» فالمجارٌ هنا كالحقيقة في نیون عاماه واسَعُدلٌ على أن العا 
قدیگون مجاژابقوله موز َل «لطات باب صلا لا أن لله هباج 
فيه 4 فان الاستفناءَ معيار الحموم» فد على تعمیم کون الطواف 
صلاةٌ وكونٌ الطَّوافِ صلاةً مجاژ. 


(۲) «شرح مختصر الرّوضة» (۲/ .)٤٤۸‏ 
(۳) رواه الترمذي (۹7۰) وابن خزيمة (۲۷۳۹) من حديث ابن عباس ووإئةُعنة. 





باب في العموم وا لخصوص ۹ 
(والکاضٌ) بخلاف العامٌ؛ أي: (ما دَلَّ وَلَيْسَ بعام) فلا یرد المُهِمَل. 
تنبیه: المُرادٌ من الخلافي: أن الخاص هو ما دّل لا على مُسَمَیات() على 

لوجهانذکورهولیّ اریخا ما ی رما علی موم 
وأورد علیه :أله لايَطَّرِدُ لدخول لفط المهمّل فيه؛ لاه ليس بعامٌ لعدم 

لالت و فيه تعريفت الخاض لب العام وهو ضعيففٌ؛ لاله إن كا بتهما 
واسطة فلا یرم ِن سلب العام تَعيينٌ الخاصٌء وال فليس تعریف أحدهما 
بسلب حقيقة ال کر عنه أَوْلَى من العكسء وأيضًا فان الفط قد يَكُونُ خاضًا 
کالانسان بالتسبة إلى الحيوانء ولايَخْرّحٌ عن كونه عامًا بالسبة إلى ما 
تحتّه والاوّل والثان تم ایرد على ما نَوُهُمَ نّه مراژه لا على ما هو مراده 
وأمّا الثالت فلا يَرِدُ على ما تَمُم أيضَاءٍ لأنْ الانسانٌ ليس خاصًا بالمعنی 
المُقابل للعامٌ بل باعتبار آكَرَ؛ٍ لأنَّ الخاصٌ كما يُطْلَقُ على مقابل العام کزید 

مثلاء كذلك یط على ما خصوصيّتِه بالتسبة إلى ما هو اعم منه کالانسان" 

بالشسبة إلى الحيوانٍ. ويحَد بان لفط اي يقال على مدلوله وعلى غير 

مدلوله لفظ خر من جهة واحدق قالّه القطبٌ الشيرازي”. 


(ولا) شيء: 
(۱) (َعَم: من مُتصَوَّرِ) في الذّهن لتناژّله الموجود والمعلوع والمسلوب 
وضدّهاء ولهذا قال صاحبٌ «الأصل»” عن قول ابن حَضدان: ولا عم 


)۱( في (ع): منتمیات. 

(۲) في (ع): کانسان. 

(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۲۳۱۹/۵). 

(۶) يعني کتاب: «تحرير المنقول» أصل کتاب «مختصر التحریر». 


مين معلوم ومُسَمِّى ومذکور: «هذا القول ضرا عليه؛ لاه نما حي بعد 
قولهم: لداع من المعلوی او( أو الشیم فوَرَدَ المعدومٌ»۲. 

(۲) (ولا) شيء (أخَصٌ: مِنْ عَلَم الشخخص) کزید مثلا وهذا الرَّجِلٌ؛ ذ 
لا أخصّ من اسم رجل يعرف به 1 

(۳) (وَكْحَيَوَانِ) وإنسانٍ (عَامٌ) سبي (حاصض: نشبی»» ومثله الموجود 
والجوهرٌ والجسم والنامي» فکل واحدٍ من هذه الألفاظ عامٌ بالتسبة إلى 
ما تحیّه» حاص بالنّسبةٍ إلى ما فوقه؛ لأنَّ المعلوع أحدٌ مَدلولیّه الموجوذه 
والتّاني المجهولء فهو بالنسبة إلى الموجود عامٌ» وبالتسبة إلى المجهول 
خاصٌء وکالموجود أحدٌ مدلوليْه: الجوهرٌء والاعر العَرَضُء و کالجوهر 
أحدٌ مدلولیه: الجسم وهو المُرَكَبُء وَالآتَرُ الفردُ اي لا ترکیب فيه 
وكالجسم أحدٌّ مدلوليه: النّاميء وَالآخَرُ الجمادُ؛ وكالتامي أحد مَدلُولَيْه: 
الا لح تباث و کالحیوان أحدٌ مَدلولیه: الإنسان وَالْآحَرٌ ما 
دب غيرٌ التاطتق» وکالانسان أحدٌ مدلوليّه: المومنْ» والار الكافرٌ ولهذا 
قال: عامٌ حاص نسبِيٌ؛ آي: بالسبة إلى ما فوقّه خاصٌء وبالتسبة إلى ما 
دوه عام. 

(وَيْقَالُ لفط : عام وخاضء 

وَ) یال (لِلْمَعْتَى: أَعَمُ وَأحَصُ) وهذا مُجِرَّدُ اصطلاح لا درل له وجة 
سوى المیز بين صفة الف وصفة الععنی» وما وقح ین صيخة التُضيلٍ 
اختصّتٌ بالمعنی لكونه عم من اللَْظِ: فسهرٌ؛ لذ الأعم لم يذ به قعنی 


.)۲۳ ۱۹ /۵( «التحبير شرح التحرير»‎ )١( 





باب في العموم واخصوص تک 00 
لمعي بل انش مول طلاء ولو ان لاسر علی سار لا اصباژهفی 
الألفاظ أيضًا واجباه حيّث ثُ کاتت الريادةٌ مقصودة. قالّه الك ابی رھ 


وقالَ القَرَافِيُ: وجه المناسبة: أن امل ذل على الرّيادةٍ 


والاجهان: ا فخصّت بصيغة «أفعل» التّفضيل» 
ومنهم من ول في المعاني: عا وخاصٌ ایشا واعتمده في «شرح 
الأصل»". 


(وَالحُمُومُ بمَعْتى الشّرِكَةٍ في العَفهُوم) لابمَعنی الشركة في الط بمعنى 

اد کل لفظ عام" ب شركة الكثيرين في معناء؛ لا یسیع حقيقة؛ 
إذ لو کات الشركة فى + مُجَرّدِ الاسم لا في مفهومه لکان مُشتّر شر گا لا عاناء 
وو الشموم اين ایض لا یقة) إجماعاء (وكلا) يكوت ین 
عوارض (المَعاني) حقيقةً (في قَوْلِ) للقاضي ومن وافقّه» فعلى هذا يَكُونُ 
التموة بو ضرعا لتر الخو اي يها ه على ات ی خوج 
الأصل»۹ لأنَّ حقيقة العام لغة : شمول أمر لمتصدّی وهو قي المعاني ک: 
عه المطژ والخصت. وق المعنی اك لشموله ان الات 


وعند المُوَفْق 3 والاکثر: ا 
وني المسألة أقوالٌ که أله موضوعٌ لكل منهما حقيقة فهو مشتّرك لفظيٌ» أو 


00( «الذّرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (۲/ ۲ 
زفق «التحبير شرح التحریر» (۵/ ۳۳ 

() ليست في (د). 

(5) «التحبير شرح التحریر» (۵/ ۲۳۲4). 

(6) «روضة الناظر» (۲/ ۵). 





لا يَكُونُ في المعاني لا حقيقة ولا مجاژاه فيكونُ ین عوارض المَعنی الذَّهنيَ» 
أو غیر ذلك وليس المر اد المعاني لب للألفاظ فإنَّه لا حلاف في عمومها؛ 
ان لفظها عامٌ وإنَّما المُرادٌ المعاني المُستقلَّةُ كالمقتضَى والمفهوم. 

(وَلِلْعُْمُوم صِيعَةٌتَخْصَّهُ) أي: موضوعة له خاصّة به عند الا الاربعة 
وغيرهم وهو الصَّحيحٌ فعلى هذا هي: 


ت 
a a‏ 


حَقِيقة فيه) أي: في العموم. 


واستیل لذلك بقول الانسان: «لاتَضرِبْ أحداء وكل من قال: كذاء فقل 
له: كذا» عام قطعًاء ولأحمد”" وأبي داو على شرط الشیخین: أن عمرّو 
بسن العاصي أَجْدَبَ في غزوة ذات السّلاسلء فصَلّى بأصحابه ولم یفتیل 
لَوفِه» وتَأَوّلٌ وه تعالی: ولا دوا آلشکم4 فذُكِرَ ذلك لني 
وسار فضَحِكٌ ولم یل شيئًا. 


وه 


ولأن إبراهيم قهع الحُمومَ من هلزو لب 4 فقال للملائكة: 
لے فیها ول 4 وأجابوه جوم 04 . 


و دس اوه 


(وَمَدْلُولَهُ) أي: العْموم (كُلَية آي: مخکوم فيه عَلَى کل فرد) فَرْد بخیث 
لا يَبْقَى فردٌ (مُطَابَقَةِ) أي : دلالة مطابقة (إِنْبَانَا وَسَلْبًا). 

إذا عَلِمْتَ ذلك. فقولّه تعالى: «عافلوا آلْمُمَرَكِينَ 4 بعنزلة قوله: اقتل 
(۱) «مسند أحمد» (۱۷۸۱۲). 0( «سنن أبي داود» (4 ۳۳). 
(۳) النّساء: ۰۲۹ )٤(‏ العنکیوت: ۰۳۱ 


(6) العنکبوت: ۳۲. (7) العنکبوت: ۳۲. 
)¥( التّوبة: 6 





و 
زيدًا المُشرك وعَمرًا المُشرل إلى آخره وهو مثل قولنا 50 
رفقان هي وی زواع هن اش اوه 

(لا کُل)يَعني أنَّ دلالة العُموم لیس" من باب ال وهو: ما اشكر 
في مفهويه كثيرون» كالحيوان والإنسان» نه صادقٌ على جميع أفراده. 

(ولا كُلٌ) أي :ولا من باب الكل فهو لحم على المجموع بن حَيْتْ هو 
كأسماء العدی ومنه: كل رجل يحول الصّخْرة؛ أي ي: المجموع لا كل وا 

فائدةٌ تال : الكلَيةُ والجُزئية والکلْ والجز؛ ي والكل والجز فصيغة 
العموم لكيه وبعش العدد زوج جر التکرا لكل والأعلامُ 
للجْرْین» وأسماءٌ + الأعداد للكلء وما رکب یناوج والفرو کالخمسة 
للجزی والفرق بينَ الكُلّيَ الكل ین آوجه: 

منها: الک موم بجُزئياتِه والکل باجزا» ومنها منها: اللي في الذَّهِنِء 

والكلّ في الخارج» ومنها : الجُئِيّاتُ غيرٌ متناهية» والأجزاءٌ متناهية ومنها: 
الكل محمول على جز ته والکل على أجزايه. 
آخری: اعلم أنَّ لفظ العام له دَلالتان: 

- دلالة على أصل المعنى الَذِي استّرگث في آفراده» وهي التي بيا أن 
الحُكُمَ فيها على الكُلّيّ» ولیس للعامٌ بها اختصاصٌ. فإنَّها علي بالكلَي؛ 


سواءٌ كان فيه عمومٌ أو لا. 


فائدةٌ 


- والثانيةٌ دلالته على کل فرد من أفراده من خصوصء وهی الَّتى لها 
خصوصية بالعامٌ» ويُعَبَرٌ عنها بالكليّة. 


(۱) ليست في (د). 


1 ا ضح مص تخر 
(و) إذا رر ذلك ف(َلالة علی أَضْل الععتی) دلالة (قَطْوِيَةٌ) وهو مَحَل 
ا ا 7 هو نص. فالقطعٌ فيه ین هذه 
الحَيثّةء فیکون كدّلالة الخاصٌ. 





مد کی 


(3) لاله موم (علی کل كر ِبخُصُوصِهِ صو بلا قرینة) دَلالة (ظتية) عند 
الأكثر؛ لأنّالتُخصيصٌ بالمتراخي ي ایکون نسخّاء ولو كان العام نصا على 
أفراده لكان نسخٌاء وذلك أنَّ صِيّعَ الحُموم تَرِدُ تار باقية على عمومها وتارةً 
راد بها بعش الأفراب وتارة بقع فبها الّخصیص ومع الاحتمال لا قطي 
بل لما كان الاصل بقاء العُموم فيها كان هو الظَّاهِرٌ المُعتَمدَ للظَّنٌ ویخرج 
بذلك عن الإجمال. 

تنبية: قوله: «بلا قرينة»”" تقتضي کل فردٍ فردٍ كالحُمومات التي يُقطَمُ 
بعمويهاء ولايد لها تخصيصٌ كقوله تعالى: وان لکوت ان 
لَْرضِ 4”"» وما من دات في الأَرْضٍ لعل آنه ِرْقُهَ4”". وان اقترنٌ به مايَدُلُ 

على أنَّ امحل غير قابل للتّحمِيمء فهو كالمُجِمَل بَجِ بُ تفه إلى 
ظهور المَرادِ منه» كقوله تعالى: « لامستوی اب الکار ا لد , 
(وَعه عُمُومُ الأ٠خاص‏ يَسْسَلْرِمْ: عُمُومَ الأخوالٍ» وّالازمتت والبقای 
U‏ ء قال الإمامٌ أحم د في قوله تعالى: # ویک اله 
فكؤكدر ص 4 ظاهزها على العُموم ۾ أن من وق عليه اسمٌ وليه فله ما 
وض الله تعالى: وکا رسو الو اتتا هو لمیر عن الکتاب ‏ 
الآية تما قصدّث للمسلم لا للكافر. 


.1 زاد في (د): أي: قرينة. (5) التّجم: ۳۱. (۳) مود:‎ )١( 
۰۱۱ الحشر: ۲۰. (۵) النّساء:‎ )8( 





باب في العموم وا خصوص 

وخالت ال يمع في ذلك قال اب تاضيالجبل تا قرافي 
صِيّعْ العموم وإنْ كانت عامَّة في الأشخاصء فهي مطلقة في الأزمنةٍ والبقاع 
والأحوال والمُتعلّقاتِء فهذه الأربعُ لا عموع فيها ین جهة ثبوت العُموم 
في غیرها حى يُوجَدُ لفظ تقتضي العموع نحو: لأَصُومَنَ ایا ولاصلین 
في جميع البقاع» ولاعَصَيْتٌ الله في جمیع الأحوالء ولِأَشْتَغِلَنَ بتحصیل 
جميع المعلومات فإذا قال الله تعالی: فاقوا مت مکی 74" فهو عام في 
5 آفراد المشركينَء مُطْلَّقٌ في الأزمنة والبقاع والأحوال والمُتعلّقاتِ9؛ 

ٍ عضي اش کل مده قر بات مارب الما وق 
أشرل بشيء ما لايل ال على خصوص يوم بت ولا مد و 
ین مدائن اش رکین» ولا أن ذلك القش رل موی أو قصيرٌ؛ ول رگ 
وَقَعَ بالّنم أو بالکوکب. بل ال مُطلَقٌ في هذه الأربع٩)‏ 


ورَدّه اب دقيقٍ العید وقال: بل الواجبٌ [أن ما دل على العموم] في 
الذَّواتٍ مثلایکُونْ دالا على ثبوتٍ الخکم في کل ذاتٍ تناها له ولا 
ید نت ی یا من تلك الدّوات فقد 
خالّف مُقتضى العموم". 
(۱) «شرح تنقیح الفصول» (ص ۲۰۰). 
(۲) التّوبة: ۵. 
(۳) ليست في (ع). 
(4) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (0/ 4۲ ۲۳). 


() ليس في (د). 
(7) «إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام» (۱/ ۹۸). 


) زبس مج ری 
(وصیغته بر أي: صيغة العُموم عند القائل بها: 

(۱) (اشم د شَرْطِ وانیفهام ک 

- من في عَاقِلِ) تقول في الشرط: ومن یط ین هه إل 


وا ساك 


الصا لورک 4 ونحوه. وفي الاستفهام: من عندك؟ 





مس وي 


- (و«ما» في غَيْرِِ) أي : غير العاقل» کقولك فيالشرط : 9 ما يفتح سَّهُ للا 

یکلا سنیگ ا4 ال ی وفي الاستفهام: ماعندك؟ ا 
وهو استعمال كثيدٌ شائ وقد وَرَدَ في الكتاب والسْتّة وکلام العرب. 

وقال ا «من» و«ما» قد یُستعمل في الا خر كثيرًا في 
مواضعٌ مشهورة في اللحو والعمومٌ موجودٌ؛ فلا حاجة لذِكْرٍ احتصاص 
ولا غیره فیهما*. 

- (وَدأَبَنَف وَدأَنَىف وَحَيْتُ)) کل ينها صيغةٌ عموم (لِلْمَگان) 5 تقول في 
الجزاء: «ومرمتر نکم 4 وني الاستفهام: أين زيدٌ؟ 

- (و«مَتّی»» لِرَمَانٍ مبهم) ل في الجزاء*: 

تی تأیه تنشوالی ضوء تاره تجذ خی نار عِنْدَهَاحَيْرٌ موقد 


(۱) في «مختصر التحریر» (ص ۱۶۵): وصیغه. 


(۲) الحجر: 1 ۵. 

(۳) فاطر: ۲. 

(6) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۳/ ۳۵6). 
(0) الحدید: .٤‏ 


(1) من الطّويلء وهو للحُطيئة . انظر شر ح الكافية الشَّافية لابن مالكِ (۳/ ۸ ۰) جامعة أمٌ القّرى. 


باب في العموم وا لخصوص ۷ 

آي : أي وقت أنه ولا تقول ل تقول نُ؛ إذا طَلَعَتِ 
اسمس وتقول مُستفهمًا: متى جاء زيدٌ؟ 

(وَأي») المُضافةٌ (للْكُلٌ) أي: للعاقل وغيره» كقولِه تعالى: انَل 
ی زین لَحْصَئ لِمَا لوا أمَدَا ۷4 وکقوله تعالى: انما ان یت كلا 
عُدْوعَلَ 4 في الجزای وفي الاستفهام: أيّ وقتٍ تَخرجخ؟ 

دتم «مَنْ) وَ«أَي) المُضَافَةٌ إلى الشخص م ضییرهما. قاعلا كَانَ أو 
مَفْعُولًا) فلو قال: من قاع منکم -أو: - فقو اا عون 
ومِثْلّه: آي عبيدي ضَربْتُه أو من ره ِن عبيدي فهو حر فضَرَبَهم: عتقوا. 

وينبغي تقييدٌ ی بالاستفهاميّة أو الشرطیة أو الموصولة لتخرحَ الصَّفَةٌ 
كمررت برجل؛ أيْ: رجل والحال نحو: مرت بزيدٍ أي: رجل. ذَكَرَه ابن 
العراقی 00 





(۲) (و) يعم (مَؤْصُولٌ) الاسمیی سواءٌ كان مُفردًا أو نی أو مجموعًاء 
كانّذيء والّني « وان نها م 4 «روالتسبعّت تهم تا 
ای4 وای عاد نورم ۰6 « وى بسن ین ایض 4 
والراجخ عموم الموصولات کله اه الا «أيٌّ» فلا عموع فيهاني قولء 

ی - ا ° 


نحو: يُعجبني أيهم قائ بخلاف الشرطیّف نحو: أي مدعو المآ 
2 5 ل والا ستفهامیّف نحو: ایم أن بترم 4 


() الکهف: ٠۲‏ . () القتصص: ۲۸. 
(۳) «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» (ص ۰ ۲۷). (6) النّساء: .٠١‏ 
(6) الأنبیاء: ۰۱۰۱ (1) النّساء: ۶ ۳. )۷( الطّلاق: ۹1 


(۸) الإسراء: ۰۱۱۰ (9) الثّمل: ۳۸. 


روز بيج ج اتير 


9 أقوى میم الشهوم ل شب عتا نس کل الاس على 
وجل الا من مه لله وتابعة لتأكيدٍ العام نحو: e‏ 





ولها بالتسبة إلى إضافتها معان: 
e‏ ار ما مه 1 و 
منها: آنها إذا آضیفت إلى نکرة؛ فهي لشمول آفراده» نحو: 9 ک‌تفس 
َة لمو 4( . 


ومنها: إذا أضیث إلى معرفة» وهي جمعٌ أو ما في معناه؛ فهي لاستغراق 
آفراده آیضا نحو: «کل الاس يعدو با م تسه فَجَعتفَهَا أو مُوبقهّاه۳. 


03 
۶ 


ومنها: إذا ضيفت إلى معرفة ُفزب فهي لاستغراق أجزائه أيضَاء نحو: 
كل اللعارة تزع ف 

إذا عَلِمْتَ ذلك فمادتها تقتضي الاستغراق والشمول كالإكليل 
لإحاطته اراس والكلالةٍ لإحاطتها بالوالدٍ والوليء فلهذا كاّث صرح 
صیغ العموم لشمولها العاقل وغیره» المُذكَرّ والمُؤنَّتَّء المُفرد والمُننّى 
والجمعء وسواءٌبَقِيَتْ على إضافتها كما في الأمثلةء أو خذف*» نحو: 
لڪل له قو 4 . 

(6)() مشل كلّ: (جمیع) ها لا ضاف إلا إلى معرفق فلا تقول: 
جمیع رجل وتقول : جمي اس وجميع العبيدء ودلالثها على کل فرد 
فرد بطريتي الظّهور بخلافب اكلّ»؛ فإنّها بطريتٍ النُصوصية. 


. ٥۷ في (د): کلها. (۲) العنکبوت:‎ )١( 
رواه مسلم (۲۲۳) من حدیث أبي مالك الْأشْعَريّ تن‎ )۳( 
.۲۱ المضاف إليه. (5) الرّوم:‎ )( 


باب في العموم واخصوص 
فائدةٌ: قال بعضهم: إذا كانت «جميمٌ) نما تضاف لمعرفة» ذ هر تدم 

و بکونه مُضافا لمعرف وکل منهما ا العموع فلم يذه «جمیم 
ی یا 

من «جمیم» وأمًا المُْضافٌ نحوّ: جمیعٌ" غلام زيدء فلیسث فيه لعُموم کل 

ال ی ۱ ۱ 
-(و)من ماد «كلٌ» و«جمیع): (نخوهما) ک «جمع» و«أجمعينَ)» 

قال الله: : لخو ین ۹ 





واختلف في «أجمح» وتحوها إذا وَقَمَ بعد «كل»» هل التَأكيدٌ بالاوّل 
01 51 ع6 2 75 8 3 44 
والشاني زيادةٌ فيه أو بکل منهماء أو بهما مقّا؟ الأرجحٌ الأول كما في سائر 
التوابع» وین مادّة «جمیع» أيضًا : جاء القومٌ جیهم وھ بِضمٌ الميم: 
جن عع اجو وسکون ثانه کمبرأعیب ولایعل غیج لخي 


جح 
13 


بل يهم أنه أجمَع» الذي يوعد به؛ لأنَ ذلك لا يضاف إلى الصّميرء ولا 
یدخل عليه حرف الجر. 

- (و) ین صيغ العموم أيضًا (مَعْشَرٌ) نحو: « یمرن وآلاضی 4 . 

- (وَمَعَاشْرٌ) نحو : ام شر الایاء لا نورزث». 

<( ىغام وكانة و قاط «وقَیلوا المترحكيت كه كما 

9 بَنیلوککم كا حاف 04 


(۱) لیس في (ع). (۷) ص: ۸۲. 
2 الرّحمن: ۰۳۳ 2 رواه البخاري (۰)۳۰۹۳ ومسلم (۱۷۵۹). 
ره التّوبة: .۳٩‏ 


5 2 e e eg و‎ 





وقالت عائشة هتها: لما مات الب مر ارتدّت العربُ 
قاطبه() أي: : جميعهم؛ » لک «معشر) و«معاث شر لا يكُونان إلا ُضاقینه 
بخللاف «عامّة» و«کافّةّه» و«قاطبة»» فاتها تضاف و 


)٥(‏ وین صیغ العُموم (جَمْعٌ مُطلَا لا روف ذلك الجمع باه (معرّفَ) 
تعریف جنس (بلامآلِضاقة» سواء كان مذکٍ أو موب سالم وم 
جمع قلِ أو كثرقء فلهذا قال: «وجمعٌ مطلقًا»؛ ليَشْمَلٌ هذا کله. 


فين أمثلة السّالم المُعرَّفٌ باللام من المذكر: «المسلمون» 
والمُونَّثِ «المُسلمات»» ومن المُكَسَّرٌ المجموع جمع کثرة : «الرجال» 
و«الصَواحت». وال «لافلش» و«الأكباذ»» وهي من ثلاثةٍ إلى أحد“ 
زین عع الاك وین اباد الج اوه رت ار ساره : «عبيدي 
أحرارٌ». وقول تغالى : ي ریک أؤكدد م 4 وهذا هو الصحیخ 
17 ت أكثر العلمای ولم یزالوا يَستدلُون بآية الأمر بقتالٍ المشركينَ ونحوهاء 

0 ۵ رت ۳ وت 

وأصر ها قول التب تمرف الق هو في: «السلام مُعَلَيَْاوَعَلَى عباد 
الله شه الصَالحین فَِنَكُمْ ! ا مك کقد نتم علی کل عبر ا لصاح في 
السَّمّاء وّالاز ضٍ) روّاه البخاري ومسل 

فائدةٌ: الأصحٌ أن أفراد الحُموم آحادٌ في الاثبات وغيره لاجمو 
)۱( لم آجده بلفظه» ورواه النسائي (۳۰۹۶) ولفظه: « اد الْعَرَبُ» والحديث رواه البخاري 

(۱۳۹۹) ومسلم (۲۰) من حديث آبي هُرَْرَةَ لته قال: لَمَا توفي رَسُولُ الله ماوت 

وان بُو بكر رنه وَكَفَرَ من گر من العَرَبٍ.. 

)۲( في (ع): إحدى. 
(۳) النساء: .١١‏ 


(5) رواه البخاري (۰)۸۳۱ ومسلم (8۰۲) من حدیث ابن مسعود وعِتعنق. 





باب ف العموم واخصوص 


فقو ایآ : وا هب انی ۱6 أي كل مسن 5 


آلکهرينَ 4“ أي : کلا منهم بأ یمهم ی :فة اشنا ۳ 
نحو: : جاء الجا إلا یاه ولو كاف معناء كل جمع ن جموع الرّجالٍ: لم 
يَصِمَّ الا أن يَكُونَ مُنقطعًا. 


ر و 8 ۶ 4 


() (و) يعم أيضًا (اسمُ جنس مُعَرّف تَعْرِيفتَ جنس) وهو ما لا واحد 
له من لفظه كالحيوانٍ والماء والتراب» حملا للتعريفي على فائدة لم تک 
وهو تعریف جمیع الجنس؛ أنه لاهن کالجمع والاستتناء منه"» » کقوله 
تعالی: ِن الانسن نّ نی تم © ات را 6 

و(ل) يعم | سم الجنس العف تعريفت جنس (مع کی ی تفا 
اق اس( 
۴ ارملا وعو مسولا © مص َو الرس لک 24 . 

(وَيَعُمٌ) اسم الجنس المذكورٌ (مَعَ > جَهلها) أي: جهل القَرينةٍ عند الأكثر؛ 
لأن تقييد العموم م [عند الاکش ]۳ بانتفاء العهدٍ يقتضي أنَّ لاصل فيه 
لاه ازیو تیدا احتاح العهذ إلى قرينة فما احتمل العهدَ والاستغراق 
لانتفاء القرينة محمول على الأصل» وهو الاستخراق؛ موم فانده. 


(وإِن عارض الاشتفراق ا : علی 
الطَّلاقٌ» أو" الطَّلاقُ يَْرَمُني؛ (لَمْ يه على الاصخ. فلا لق إلا واحد؛ 
لأنّهِيحتملٌ أن تَعُود الالف واللَّامُ إلى معهود يريد الطلاق الذي أَوْفَعته 
ولأن الالف واللاع في آسماء الأجناس تُسبَعمَلٌ لغير الاستغراقٍ كثيرًا 
(۱) آل عمران: ع .۱۳‏ (۲) آل عمران: ۳۲. (۳) ليس في (د). )٤(‏ العصر. 
(۰) ا (7) لیس في (د). (۷) في (د): و. 


روز برج جع التخرد 
کقوله: وتن ره على العلا وإذا قل اَن الطلاق» وأشباء هذا ا 
یراد به ذلك الجنش, ولا يمهم منه الاستغراقٌ» فعند ذلك لا يحمل على 
التعميم الا بي صارفة إليه فالأشبه في هذا جميعه هون واحدةٌ في حالٍ 
الإطلاق؛ ان أهلّ العُرفٍ لا یعتقد دون تلا ولا يمون أن الألفت الام 
للاستغراق. وله ذا نکر أحدُهم أن يَكُونَ طلق ثلانّاء ولا عتقدٌ داه طا 
إلا واحدةٌ فمُقتضى اللّفظ في ظهم واحدةٌ فلا يريد ون إلا ما يَعتقدونه 





مُتضی لفظهی فیْصیر كأنّهم نَوَوْا واحدة. 

0 ریم سم (مه رد محلی يلام رفظ بان له آل انريف 
ولم یسبق تنكيرٌه عند الأکثره کالرٌجل“ والسّاری والمَومن والفاجر؛ ان 
الأصل فيه الامستغراق» ولم رل الما تسد بایة الرقة وآیة انا من 
غير نکیر» ولوقوع الاستثناء منه نحو: للد حَلقتا اکن ف آحسن قوير 6( 
الایته وآیشا قوف بصینة القموم كما قال تعالی: ار ياف للدي 1 
یظهروا عل عورات ال »0 فعلی هذا یک عموثه ون E‏ 
الأصحٌ لا من جهة المعنی؛ لأنّ عموم المُفرد الّذِي دحلَت عليه «ال) غيرٌ 2 
عموم الجمع الذي كث عليه له لول المُفردات وا 
الجموع؛ با 

)۸( یم أيضًا (مفره رد مُضَافٌ لِمَعْرِقَةِ) عند أحمد وأصحابه» وخکی 
عن الأکثر» ومنه قولّه تعالی: تسوا نآلا ضوما 4 . 


(۱) حاشية في (ع): نسخة يعتمد. (۲) ني (د): کرجل. 
(۳) الثين: 6. (4) الثور: ۳۱. 
)6( التّحل: ۰۱۸ 


باب في العموم والخصوص 
)٩(‏ (3) ین صيغ العموم: كر في) سیاق: 
- (تفي) سوا باترّها النَّاف وهو: ماء ولاء ولات. وليسّء ولم وان 
والفعل فيه أم لاء والمراد التكرةٌ المعنويّةٌ لِيَدحْلَ في ذلك المُطَلَقُ» ولیش 
المُراد التكرة الصّناعيّةَ المقابلةَ للمَعرفة» ودخل في هذه العبارة ما باشّرّها 
التفیی نحو: مآ خد قاتا وهاي شر عامله نحو: ماقام َحد وهذا هو 
المشهور عند العلماء. 
e‏ بن مُمْلح() وغیزه؛ لاله في 
تعنى اي کول تعالی: # ولا دوا کن لسایءان قاعل دل عدا ا ال إن 
له 4 ويدخل الفعل المنهی عنه نحو: «ولاتطتوا فيه $ و 
يه 
فعلی هذا تم اللکرة في سياق اي والنَّهي (وَضْعًا) بمعنى أن اللّفظ 
وضع لسلب كل فردٍ ین الأفراد بالمطابقة 





ہو گے 


برا اوق E i‏ 50 یه با 

وقيل: تعم بطريقٍ اللزوم بمعنى أن نفي كل فرد مهم تقتضي نفي جمیع 
الأفراد ضرورة. 

إذا علمت ذلك فر فو التخضیص : بالَة ة على الأول دون الثاني وود 
صِحَةٌ الاستثناء في هذه الصيغة بالاتفاق فد على تناولها لكل فرد. 


فائدةٌ: دلالة النكرة في سياق التفي على العُموم قسمان: 


)١(‏ «أصول الفقه» (۲/ ۷۷۳). (۲) الکهف. 
(۳) طه: ۸۱. (6) الاسراء: ۳۲. 
() في (د): ویژید. 


روز بسح ج ررر 


آحذهما: ایکون نضا في ذلك وهي: ما إذا بيت نیت على الفتح لیر که مع 
«لا» نحو : لا له إلا الله 





- () الشاني: کون اون ذلك وهي ما إذا لم تن مع لا 
بل عربثه نحو: لاني الا رجل بالرفع؛ نیصح أن يقال بعده: «بل 
رجلان» فد على أنَّها لیث نصّاه فن زید فیها «ین» كانت نضا آیشّا؛ 
ویکون تتصیضٌ العموء الَف على الارجج. لا «ين»؛ لاه كات للعموم 
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فيه ظاهرًا فلم ند إلا جَعْلّه نضًا. 

- (و) من صيغ العموم أيضًا: نکر (في) سياق (إِنْبَاتِ لامتنان) مأخود 
ذلك من استدلال أصحابنا إذا حَلَفَ لا یاک فاکهت يَحنّتُ بأكل الم 
والرْمَان؛ لقوله تعالى: لفیا تكب رد۳۹ 

- (و) مثله: التّكرةٌ (في) سياق (شیفهام | انکار 2 لأنّه في مَعنى التفي» 
نحو: هل قائمٌ زید. قال تعالی: هل 2 ینبم من اسب آزتنمع هم رخ ۷ 
فان المراد نف ذلك کله؛ لأن الإنكار هو حقيقة الثفي. 

- قال الشيخ وأبو المَعالي" وغیزهما : (وشرط) نحو: #ومن و 
أله 04“ الایف و: «مَن يَأَنيِي بأسير فله دیناژ» يَحُمُ کل سیر؛ ۳ 
النفي؛ لكونه تعلیق أمر لم يُوجَدْ على آمر لم بوجد. 

(وَلَايَحُمٌ جَمْعٌ مک عير مضاف) عند الأكثر؛ لاله لو قال: : له عندي 
عبيدٌ قبل تفسیزه بقل الجمع؛ #وذلك لآن ها كوت كر ولو 


)۱( الرحمن: 1۸. )۲( مریم: ۰۹۸ 
(۳) «البرهان في أصول الفقه» (۱۱۹/۱). (5) الانفال: ۱۳. 


باب في العموم والمخصوص [ ۷۰ ) 
ا نی لسرب تان 
تعريفي العام وله یَصدقْ على أقلّ الجمع» وما زا مرتبة بعد أخرى إلى 
ما لا يَتناهى. 





و 


وإذا كان مَدلولُ التّكرةٍ عم مِن هذا ومنّ الصُور السَابق فالأعمٌ لايَدُلُ 
على الأخصٌء وعموه في هذه الصو ر نما هو من عموم بدلٍ لا شمولٍ. 

(5) على هذا (يُحْمَلُ) الجمع (عَلَى أل جَمْع) لا على مجموع الأفراد 
على الصَحیح. ۰ «وهو) أي : آقل الجمع (َكَانةَقِيقَة حَقِيقَة) عند الأتمّة الأربعة 
وغيرهم لس ال عند الإطلاق. را تین ايض عنهاء وها 
دلیل الحقيقة وأمًا قولّه مب وم: «الانتان هَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة»() فهو 
لخي ضعیفت» نم الغراة ق الفضيلة لتعریفه. لالخ ولو کات اة ا 


قال آصحابنا: يصح | طلاق الجمع في الائنین والواحد مَجارًا لقوله 
تعالی: ارب ال لهم الاش زد الاس د جَمَعُوا کہ 4 . 

(وَالمُرَادُ) بالجمع المذكور یه نحو الرّيدين» والرّجال ولهذا قال: 
(غیر: 

لل : غير لفظ : اجيم میم عین» لاه صم شيء 
إلى شيء» وهو م مُتَحَقَقٌ في الاثنين اتفاقًاء وغيرٌ ضمير المتكلّم» نحو: فَعَلْناء 


)١(‏ رواه ابن ماجه )٩۷۲(‏ من حديث أبي موسى الأشعري وََإِيعَنة. 
قال النووي في «خلاصة الأحكام» (7777): ضعيف جدًا 
(۲) آل عمران: ۱۷۳. 


روز بسح جر رر 





مره ۵ و 


(0) وتخ 


وفلتا خن (نحو() قوله تعالی: «فَذ صَعَت (قلُوبَكًا 4 مما في 
لإنسَانٍ مِنْهُ) شيءٌ (وَاجذ) قال ابن قاضي الجبل: لامستثنائه لغ 7 
ولأنَّ قاعدة ال کل اثنين ضیف إلى مهم يَجُورٌ فيه ثلاثة أو 
)١(‏ الجمعٌ على الأفصح» نحو: فَطَعْتَ رووس الكبشين» 
(۲) ثم الافراد كرأس الكبشين» 
(۳) ثم التشنيةء كرأ سي الكبشين» 
مرج الجمح اقا لتو ال ی على شيء ود وهو التي 
مج العدک بخلافي ما لو أفرد. 
9 كل جَمَاعَةا" في عبر صَلاة: لاله عند أصحابنا و لها في الصلاة اثنان. 
(وَمِعْيَارٌ العُمُوم: صك الاسينناء ین یر عَتو) سل على عموم 
اللفتظ بقوله : «الاسستثناء» فإِنّه إخراج مالَؤْلاه لوَجَب حول في المُسطْنَى 
ی ا ير 
تة 2 بق معنا مسائل ما يدل على الحُموم: 
منها: أن بكرن اللفط غاما: إن بالعرفِ» و بالعقل» 
فعمومّه بالعرف في ثلاثة آمور: 
أحدّها: قحوّی الخطاب. 


() في «مختصر التحریر» (ص۱۸): ونحن ونحو قلنا. 
(۲) التحریم: 4. 
(*) في «مختصر التحریر» (ص۱۸): الجماعة. 





باب في العموم والمخصوص عفد 
والثاني: لحن الخطاب» نحو: لن الِب یأکلون أ سے انول الک ملق 014 


رس مرو 4 وس اه 


فیعم إحراقه» ونحو: و : لفلا تقل شما أي 6 ف ف فيَعم الأذى بلسانه ویده. 


والتالث: ا نينت یسب الحُكُمُ فيه لذاته» ونما تعلق في المعنى بفعل اقتضاء 
ا نت ی لت ۳4 فإ امرف تقل إلى تحريم الأكل 

الي 

آحذها: تر لكك و ی خَرَّمَتِ الخمرٌ للإسكار؛ 
EN a‏ 
وجد المعلرل: و كلم انلك فصي 

والثَّاني: مفهومٌ المُخالفة عند القائل بهء کقوله مَی: «َطل الغَنٌ 
ظُلّْع)"" فّه بمفهومه یل على أنَّ مطل غير الغنيٌ عُمومًا لايَكُونُ ظلمًا. 

والثالث: إذا وق جوابًا لسوال» كما لو سل الت لور عمّن 
آفطن فقال: له الکناز 2 . فیعلم أنه لَه يَحْعُ کل مفطر. 

(فائدة: سار الشیء بمَعتی بَاقِيه) عند الاکثر» وعلیه الاستعمال؛ فان 


روم 


«سائر» بمعنى «أَسَأَرَ؛ أي ي: أَبْقَى» فهو من السّورِ» وهو البقيّةٌ فلا يَحُم. 
© © © 


۳ التساء: ۱۰. (۲) الإسراء: 77 (۳) المائدة:‎ )١( 
رواه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم (۱۵6) من حديث أبي هريرة هن‎ (€) 


الل لوا بسح معا تخیر 





«فضل) 


قال الأكثرٌ: (المَامبَعْدَ تخصیصه حَقِيقَةٌ) لامجارٌ؛ لأن العام في تقدير 
الالفاظ مطابقة بقةٌ لأفرادٍ مدلوله» فسَتَط منها بالتخصیص طب ما خصص به 
من المعنی» فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرّاء فلا استعمال في 
غير الموضوع له» فلا مجالّ فالتَنَاوُلُ باق» وكانَ حقیقة قبلّ فکذا بعده. 


(وَمُو) أي : العام المخصوصٌ (حُجَةٌ) عند الأكثر؛ 2 ۱1 
دل الو مات مع وجود الخصیص فاه وله كان + الال 
بقاؤه» ولان دلالته على بعض لا یوق على بعض انر" للدَّوْرٍ. 

قال الدَّبُويِيٌ: لکنّه غير مُوجب للعلم قطعًاء بخلاف ما قبل 
لتخصيص”". انتهى. وفي المسالة أقوال أ هط 

قال اب العِرَاقِيَ وغیزه یت ی سین 
العام بعد التخصيص مجازٌء فأ ما إِنْ قلنا: اله حقيقة؛ فهو كه فى 


قال في «شرح الأصل»: وهو ظاهرٌ صنیع ابن ملح .)٩‏ 

والمُرادُ في هذه المسألة (إِنْ خص) العام( مُبيّن) يعني بمعلوم؛ أو خصٌ : 
باستثناء وو 2 كم بني میم ولا رم فلا وکقون: له علي عشرةٌ 
إلا واحدّاء فان حص بمجهول» ك: «اقتلوا المشركينّ لا بعضهم». لم یِکن 
حب اتفاقا؛ لأنَّالآية لا يُستدَلُ بها على الأمر بقتل فرد ین الأفراد؛ لد ما ین 


(۱) ليس في (د). (۲) «تقويم الأدلة» (ص۱۰۵). 
(۳) «الغيث الهامع» (ص: ۳۰). (5) «التحبير شرح التحرير» (5/ ۲۳۷). 





دري © 


فائدة: قال ني "شرح الأصل»: يَعَرّض كثيرٌ يِن العلماء ء بل آکتزهم 


فرق يسن العام المخصرص والعاء اي ریب لصو وهو ين 
مهمّاتِ هذا الباب» وهو عزيرٌ الوجوو“ 


وقال ابن دقيق العید: یَجب أن يُتَتَبَّه للفرق بينهما؛ فالعامٌ المخصوصض 
أعمٌ بين العام ّي أَِيدَ به الخصو ص ألا ری نذا أراة بلفظ 
ا ال عله ظاهژه من العموم : ثم أخرَج بعد ذلك بعص ما وَل عليه 
اللّفظُ كانَ عائًا مخصوصًاء ولم ین عامًا رید به الخصو ص" فلهذا قال 


و 


المصنف: 


۳ 7 2 ع2 

(وَعْمُومُهُ مراد تاو لا) فان المراد به هو الأكثرٌء وما ليس بمراد هو الأقل» 
5 3 ۳2 8 م و 
ويُقالُ: ّه منسوخ باللّسبة إلى البعض الَّذِي أخرجء و(لا) کون عمومه 


مرادًا (حُكْمًا) فيصح التَعلقُ بظاهره اعتبارًا بالأكثر. ۲ 
(وقریته لَفْظِيِّةٌ) لا عقي و(قَدْ ) عنه يعني أله يَحتاجُ إلى دليل 
لفظع غالبا كالشّرطٍ والغاية والاستشناء. 


4 ت 
| 


بل (كُلَينّ اسْتَعْمِلَ فی جَرْئِ ) يَعنى أنّه ما كان المرادُ به أقل» وما لیس بمراد 
هو الأكثرٌء ولا يَصِحّ الاحتجاح بظاهره. 


01 «التحبير شرح التحرير» (9/ 71 ). 
(۲) بنظر: هلح شرح التحریر» (9/ ۳۷۹ 


7 لور بض جوم تجربر 
(وین تم گان مجاژ۱۱) قطعّاء یل اللَفظ عن موضوعه الأصليٌ 
بخلاف العام المخصوصيء (وَقرَه ل لا لقلف) عنه يعني أنه تاج 
لدلیل معنوي یم اراد الجمیع» » فتَعيّنَ له البعض. 
تنبية: قال البِرْمَاوِيٌ: وحاصلٌ ما قَرّرّه نالعامٌ|ذاقصرّ على بعضه له 
ثلاث حالات: 





الأولى: أن یراد به في الابتداء حاص فهذا هو المرادُ به خاصٌ. 


9 ¢ 7 سا a‏ خب“ يه ام 
والثانية: آن یراد به عام نع ُخرَجَ منه بعضه. فهذا تسخ. 


6 وہ رز سره و 


والثالشة: ابص به خاصٌ ولا عا في الابتدای نع يُخرَجَ منه آم ین 
بذلك آنه لم يُرَدْ به في الابتداء عمومّه فهذا هو العام المخصوص. 
ی هی نا ج ي وه ۲ 
رلهذا كاك ص۱۱ ۰۵۱ ۱۱ رم هد +( ۱203 


سے ¢ 


العمل على العامٌ فيَكُونٌ تساه لأنّه قد تبن أن العموع أَرِيدَ في الابتداء“. 
(وَالجَوَابُ) من الشارع: 
(۱) ( الم وهو اي لو ورد ابتداء لم فد الموع (َابعٌ سای 
في عُمُوِهِ) ناه کجوابه لمن سَأَلّه عن بيع الطب بالنر: «أينْقَّصُ الرُطَبُ 
ذا يبس ؟2 قیل: نعم. قال: «قلا زد 


(۱) زادفي «مختصر التحریر» (ص54١):‏ وأخص وعمومه غير مراد. 

(۲) «الفوائد السنيّة في شرح الألفية» /٤(‏ ۲۷). 

(۳) في «مختصر التحریر» (ص59١):‏ لسؤال. 

)٤(‏ رواه أبو داود (۳۳۵۹) والترمذي (۱۲۲۵» والنسائي (5056)» وابن ماجه (۲۲۶) من 
حديث سعد بن أبي وقاص وڪن 


وقال الترمذي: حسن صحيح. 


باب في العموم واخصوص 

و6 نوات سب وا اي فاص دلي 
الخطاب”" وَالآمِدِيٌ”" وغیرهم: : (وَخصوصه) أيضَاء کقوله تعالی: هل 
دم اوعد دیک حَمَا و ت دا وکقوله اساھ 0 بردة : اتجْرْئُكَ ولا 
تجخزی أَحَدًا يَعْدَّله) © أي: ف الأميفة 





E‏ 1 و 
فهذا وأمثاله وإِنْ ترك فيه الاستفصال مع تعاژض الأحوال لا يدل على 
میم في حى غيره؛ لفط لا عموع له. ول الحُكْمَ على ذلك ال خصٍ 
لکعتی یختض به كتخصيص آبي برد بقوله: ار ل د 

ا 00 0 

والقول ان أنه لا ينبح السّوالَ في خصوصه. 

قال اب مُفْلح: والّذي عليه أصحابنا میم قالوا: لو اخيّصّ به ما 
احتیج إلى تخصيصه. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد؛ اه احتج ف مواضع 
کثيرة بوئل ذلك. وکذلك آصحاینا). 

قال المُجد: ماه ۵ و 
قر و اي ا 
ره فدَلّ على عدم الفرق. 
(۱) «العدة في أصول الفقه» (۲/ .)٥۹٩‏ (۲) «التمهيد في أصول الفقه» (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) «الإحكام» (۲/ 6 ۳). (5) الأعراف: . 
)2 رواه البخاري (965))» ومسلم (۱۹۲۱۱). () في (د): المفتیین. 


(۷) «أصول الفقه» (۲/ ١٠م‏ -۸۰۱). 
() روا الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه (۱۹۵۳) وابن حبان (4۱۵) من حديث ابن عمر وَإدَئعَنةُ. 


(۲) (5) الجوابٌ (المُسْتَقِلَ) أي: بحَیث لو وَرَدَ ابتداءً لأفادَ العموع: ما 
أن يساوي الشوال في عمومه وخصوصه أو يَكُونَ آحص من السُوالٍء أو 
عم منه» 

- فان ساوّی السوّالَ) في خصوصه وعمومه (تابَعَة) أي: تاب 
الجوابٌ السَّوَالٌ (فیمَا) أي: في جواب (فیه) أي: في السوال (منهما) آي: 
من الخصوص والعموم عند کون السّوّال خاضًا أو عام كما لو لم يَسْيَقِل 
رَقبه((» والموم کسُواله عن الوضوء بماء البحر فقال: «هُوَ الطَهُورٌ مَاؤُه 

- (وَإِنْ كَانَّ) الجوابٌ (أخَصّ) من السوال (اختصّ به) أي: بالجواب 
(السُّوَّالٌ) کشواله عن قتل النَّساءِ الکوافی فیقول: اقتلوا المُرتدَّاتِ فیَختص 
بالجواب وهو قتل المُّرتدّاتِ مِنهن. 

- (وَإِنْ كَانَّ) الجواب (أَعَمَ) من السوّال عبر عموم الجواب کسواله 
يهالا عن ماء بشر بضاعة فقال: «المَاء طهور لایْتَحسه شى“ 





ومذا مندرجٌ في قوله: و وَرَد عَامٌ عَلَى سیب حاص پلا شوّالٍ) كما رُوِيَ 

)۱( رواه البخاري (١۱۹۳)»ء‏ ومسلم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة يكن 

(۲) رواه آبو داود (85)» والترمذي (1۹)» والنسائي »)٥۹(‏ وابن ماجه (۰۳۸۲ ۳۲ وابن 
الجارود (4۳) وابن خزيمة (۱۱۱)» وابن حبان (4۳ 7)» والحاکم (۱/ ۰)۲۳۷ و قال الترمذي: 
حسن صحیح 

(۳) رواه آبو داود (۰17 1۷ والترمذي (17» والنسائي (۳۲۷) من حدیث أبي سعيد الخدري. 





باب في العموم واخصوص 
أنه ميوت مر بشاة مه( لمَيمُونة فقال: «َیْمَا اب ا 
ف(اعتبر عُمُومُةُ) أي : عمومٌ لظ الوار على سب خاصٌ» ولم يَقَتَصر على 
سبيه على الصّحيح؛ لا یت قد کرد سال وقد کون یره الث 
لالت والعموم باق على عمومه؛ لاد عدول المجیب ا عنه 
أو عم افتضاه حال السب الَذِي وَرَدَ العام عليه عن ذکْره بخصوصه إلى 
الحُموم: دليلٌ على إراديّه؛ لا الْحُْجَّةً نالف وهو يقتضي العُمو 
والسَببٌ لايَصلُح شعارضا لجواز أنيَكُونَ المقصوة عند ورود الب 
بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرهاء رادل لذللك بان الما وك 
دهم ادا على التّحميم مع الب الخاض, ول كآية اللّعانِ» 
رت في هلال بن ام ميه ولان اللّفظ عام بوضعه والاعتبارٍ به» بدليل لو 
كان نحص والاصل عدمٌ مانع» وقاس ذلك أصحانا وغيرُهم على امن 
والمکان مع أن المصلحة قد تختلف بهما. 

(وَصورَةٌ السّبب: قَطْهَِِةُ الدَّحُولِ) أي: مقصودةٌ بالعموم قطعًا عند 
الأكثرء (فَلَا يَخْتَصٌ) السَّببُ (بِاجتَهَادِ) والخلاف لا كوي ی 

2 تك الانران a‏ ی رايا 
و EE‏ «نسائي طوالق. ط طلقت. دکره ابن 
عقيل |جماعا» وانه لا ترز تخصیصّه و الاش هر عندنا ولو اش اها 
بقلبه» لکن یی ولو اسْتَئْنى غيرها: لم تن 


)۲( رواه مسلم (۳) من حديث ابن عباس وفع 
(۳) «الواضح في أصول الفقه» (۳/ 5 .)5١‏ 





es‏ ص . o Tom‏ چ ت 
(فائدة: قر E‏ قولّه تعالی: ( 59 تاشن 
اتر ) ف لرّض لعل آنه رف 4 


ی رو ره ان دیف وب وی 


که سر درد رن مس دی 


وقال از فی في e‏ قو له 07 (وهو یکل شى ی لب 4 ) 
هذا عام لم ي بخص بشيء أصل؛ تعلق علمه 4 ول بالمواد التَلاثِ : مادّةٌ 
الواجب» والممكنء والممتنع» بیخلاف قوله عَرَبَجَلَ : فاك آنه مل کل شی و 
َد بر >( فإنَّه عام مخصوص س بالمحالات» والواجبات الي لا 0 تحت 
المَقدُوريّة؛ کالجمع بين الضدَّيْنِء وكحَلْقٍ ذاته وصفاته وآشباء ذلك. انتهی. 


© © ¢ 


(۱) في (د): يختص 

(۲) هود:”. 

(۳) هود: 1. 

(5) في (د): الأكل. 

)2 «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (4/ ۲- ۱۳). 
(5) «الإشارات الإلهيّة؛ بتحقيقي (۱/ ۱۳۹ - .)٠٤١‏ 
(۷) البقرة: ۲۹. 

(۸) التّحل: /الاء وآيات أخرى. 


باب في العموم واخصوص 





«فضل) 
حالف ETS‏ 
ووجمة البناء أن اية والجمح تابعان ليما يشو ع المفرد فيه» فحيثٌُ جار 


استعمال المفرد و ار معائیه عار تشه المُشتركك وجفعه وحیث 
فان تقو عون زتنك وترية به الع الا وال الارن و 
الميزان الأمب. وغيرّهاء فعند الأكثر (يِصِحُ إِطلَاقُ ج جه جَمْع المُشْتَرَكِ) على 
معانیه» (و) [طلاق (54ة) علی مته بان ريد الكل بالمشترك تیه ا 
أو معانيّه معا فيَصِحٌ (3) مايَصِحٌ اطلاق (مُ رو" عَلَى کل معا ) أي: 
ما للمفرد من المعاني (همًا) فاستعمال الم ركف آحد يي آو معانیه 
كر قطعًا وهو حقيقة؛ لألّه فیما وضع له وأا إطلاقُه على الكل معا في 
حالةٍ واحدةٍ ففيه مذاهب: أصحها آنه يح كقولنا: العينُ مخلوقة» ونريدٌ 
جمیع معانيهاء وكقوله تعالی: # نله ومیکته يصون اَی 4 فان 
الصلاء م من الله : ار حمة ومن الملائكة : دعاث ویکونْ إطلاقه على جمیعها 
بجا را لا حنیتک رد عون تفه أنه وجا ما نهیم ری و 
الشرح أن اللَفظ المُشترك إذا لمیُستعمل في وقتٍ واحدٍ بل في وقتین مثلا؛ 
فان ذلك جائدٌ قطعًا. 


(و) د يح م اطلاق (اللّفْظ) الواحد (عَلَّى کقیقیه حَقِيِقَتِهِ و 4 وَمَجَازرْهِ 0 
ا اه 


)ليس فق (9). 


() في ام مختصر التحریر» (ص١6١)‏ : كمفرده. 
(۳( الأحزاب: 1 ۵: 


حمل ال على الحقيقة والمجاز معا اوح ربج ين الخارجء وا 
فالحقيقة م مدمه معا ۱ 

مثال ذلك: إطلاقٌ التكاح للعقد والوطء معا إذا قُلْنَاا حقيقةٌ في آحدهما 
مجاز في الآخر» ولانتك ول أو مسح لس 4“ على 
الم بالید» وهو حقيقة وعلی الوقاع وهو مجاز. 

وه قوله تعالی: « ویک ولد حم لک وفع ای 74" 
فنّه حقيقة في ولد الصّلْبء مجارٌ ف و الابن. 

(وَهْوَ) أي: اللّفظ (ذا صح إطلافُه على الحقيقة والمجاز فهو (ظَاهِرٌ 
فِيهما) جميعًا؛ أي: غير مُجمَل؛ +( لا قرية) تحص أَحَدّهماء فاللّمْسُ 
لا حقيق في المسي بايد مجاءٌ في الجماع يكل عا وجوت 
على الصّحيجء يِب الوضوءٌ ينهما جميعا؛ لاله لا تدان يتما فعلى 
هذایکون حَمْلُ اللّفٍ على الحقيقة والمجاز (كَعَامٌ) أي: لکونه ِن باب 
العموم. 

وتوجية ذلك: أنَّ نسبة المُشتركِ إلى مَعانیه کنسبة العام إلى آفراده وعند 
التَجِرّدِيَعُعٌ الأفراک فكذا المُشتَرك والجامعٌ صدق اللّفْظٍ بالوضع على 
کل فرو کم اص العام على کل فد ين آفراوه وان منت 
العام مدق بواسطة آم ارت فيه والمُشئَركُ صِدْقه بواسطة الاشتر تراك 
في أن اللفظ وضع لکل واحد. 


(۱) النّساء: 1۳. 
(۲) الساء: ۱۱. 


باب في العموم واخصوص 

حل لاطلا ولحل على ای لماي سا 
حَيْتُ لا یکون بینهما أو بيهم تناف (َ افیا گ) استعمال لفظ «افعَلْ» 
مرا وَتَهْدِيدًا: امْتَتَمَ) الاطلاق والحمل. 

(والْحِقّ ب بّلك: المَجَارَانٍ المتسَاویان") آي: لْحَقّ جمع من العلماء 
المَجارَين المُّتساويين بالحقيقة والمجازء فعلى هذا إذا تَعَذَّرَ حفل اللفظ 
على معناه الحقيقيٌّ أو قام دلیل على هر مراي وغل إلى المعنى 
المجازی إطلاقًا أو حملا وکا المجارٌ مُتَعَدّدًا جار إرادةٌ الكلّء وساغ 
نایم الحمل على الکل بشرط کون المجازین مساویین. 

شارت سل ا تيناد E‏ 
لا يَعقِدٌ بتفیسه وتَرَدَدَ د الحال بين الوم وشيراء الوكبل؛ فیحمل عليهماء 
9 

وَدَلَالَةُ الاقْتِضَاء ء والاضمار عَامَةٌ) أي : غيرٌ مُجملة ولا لنفي الإثم على 

yy 
رنه مرفوعا: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ لي عَنْ امي الخطاً اسان وَمَا اشتکرُوا‎ 
عَلَيْه وژواه ابن ماجه ولفظه : إن الله ود 6" وروی ابن عدي: «رَقَْعَ الله‎ 
عَنْ هذه لام کل : الخَطَاً والتسیانَ وّالافر يُكْرَهُونَ عَلَيْه)9.‎ 





فيفل هذا يقال فيه مُقتضى الاضمار» ومُقتضاه الاضماژ, ودّلالّه على 
المضمَّر لاله إضمار واقتضای فالمُضْمَرٌ عامٌ. 
() في (ع): المستويان. (Y)‏ «المعجم الكبير» (۱۱/ ۱۳۳). 


(۳) رواه ابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ وابن حبان (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس مه 
(8) «الکامل في ضعفاء الرجال» (۲/ ۳۹۰). وضعّفه ابن الملقن في «البدر المنير» /٤(‏ ۱۸۲). 


زو( مج مجصرالتجرير 

قال یزار المُّقنَضِي بالکسر: الكلامٌ المحتاج للاضمار( 
وبالفتح: هو ذاك الميحدوفة يعبر عنه أيضًا ب« المُضْمَرا فَالمُخْتلّفٌ في 
و (المَعَتضی» بالفتح؛ بدلیل استدلال من نَقَى عمومه 
بکون العموم ین عوارض الالفاظ فلا يجوز دعواء في المعاني» ویحتعل أن 
يَكُونَ في المُقيضي بالکسر: وهو المنطوقٌ به المحتا في دلالته للاضمار. 

وبالجملة فخاضل ‏ المسألة ن لمُحتاج إلى تقدير [في نحو: حرمت 
یک ۹4 وغيرها من الأمثلة إِنْ دل دلیل على تقدیر بر شيء ن 
المحتملات بعینه فذاك» سواءٌ كان المُقَدَّرٌ عام في آمور كثيرة آو خحاضّا 
شرو وان سمل دلييلٌ علیتعیین شي لا عام ولا خاصٌ مع احتمال 
آمور متعددة؛ یر جح بعضها + فهل تمر المحتملاث کلها» وهو مراد 
بالعموم في هذه آو لا؟ 





فيه مذاهب. ووجهه أنه لم يرذ رفع الفعل الواقع بل مات به فاللّفظً 
ی 0 9 5 
محمول عليه بنفسه لا بدلیله. 


2 ۰ و ر ۰ وه ۰ 2 اه و 9 1 

(و) الفعل المُتَعَدَّي إن لم يُذْكَرْ له مفعول به (مثل: لا آکل) أو: لا أضرِبٌ» 
e‏ َفعُولاته) على 
الاصخ » (ميُقْبَلٌ) منه (تَخْصِيصهُ تَخْصِيصٌةُ) ببعض المفاعیل به إذا ناه لعمومه. 

(۱) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۳/ 1۳۵ - .)٤١١‏ 

(۲) في (د): لاضمار. 

(۳) في (ع)» (د): في أصل. والمثبثٌ من «الفوائدٌ السّنِيّةُ للبرماوي. 
(5) المائدة: ۳ 

(5) ليس في (ع). ومثبثٌ من (د)ء و«الفوائد السَنيّة» للبرماوي. 





باب في العموم والخصوص ۹7 
7 و مت 
تنبيه فا :يمهم منه آن الفعل إذا كان لازمًا کقوله : والله! لا أقول» أنه 
بح بكل قول و ا 
(قَلَوْ توی) بقونه: «لا آکل» ماک ولا (مُعينَا: قبل) منه تخصيصّه ولم 
یَحتّث بغیره (باطت ۱)) عند أصحابنا وغیرهم؛ لصحَة الاستثناء فيه» فکذا 
(فلو" زرَادَ) ذِكْرٌ المفعول به» ک: لا أَكَلْتُ (لَْمًا) أو تما مشلا (وَنَوَى) 
لحمّا أو تمرًا(مُعَيًا: قبل) منه تعییثه (مُطْلَهَا) أي: باطنًا وظاهرًا من غير 
فائدةٌ: هذه المسألةٌ مسألةٌ تخصیص العُموم باليِّةٍ ولا یختصض جواژ 
التخصي ص با بالعا بل يجري في یبد المُطلَقٍ ال ولذلك اعثر ص 
على الحنفيّة في: «لا أَكَلْتُ) أنه لا عموع فيه بل مطلقٌ» والتخصیص فرع 
العموم بأن يَصِيرٌ بالنيّة تقييدًا للمُطلقٍ» فلم یمتخوه. 
(وَالعَامٌ في سَيْءٍ: عَامٌ في مُتَعَلَقَاتهِ) وتَقَدّمَ أن عموع الأشخاص يستلزمٌ 
عموم المُتعلقات. وکلام الإمام أحمد في قوله تعالى: « بوصیک من 
تم 14لا ميا على a‏ ریم بت و ولد 
فرص ال فكانَ رسول الله مر هو المُعبّرٌ عن الكتاب أن الآية نا 
قَصَدّت للمسلم لا للکافر. 
() زاد في «مختصر التحریر» (ص ۱۱): ویعم الزمان والمکان. 
() ليست في «د». 


(۳) ليست في «د». 
(5) التساء: ۱۱. 


تساو 10 «#لاستَوی 
عبت الکار وب اج 4( وقوله تعالی: « أَفَمَنَكَانَ مرا کمن کات 
اما لَاستون 4 > فمن ی العُمومَ في الایتین لا يَمنَعٌ قصاص المُومن 
بالذمّیع. ولا ولاية الفاسق عق النكاح» ولو قَيِلَ المسلم بِالذّمّي لت 
استواژهماء أو قُلّنا: ان الغاسی يلي عقة الّکام؛ لاسستوی مع المومن 
الکامل» وهو العدل. ۱ 





تنبية: نف المُساواة وما في مَعناها من الاستواء والتّساوي واللّماثل 
والممائلة ونحو ذلك. سواءٌ فيه نفيه في فعل» نحو: لا يَستوي کذا وكذاء أو 
في اسم» نحو'”: لا مساواةً بِينَ كذا وکذا. 

(وَالمَفْهُومُ مُطْلَقَا) أي: سواءٌ كان مفهوع موافقة أو مخالفة: (عَامٌفیما 
یسوی المَنْطُوقِء يُخَصَّصُ) أي: يَجُورُ تخصيصٌ المفهوم (بِمَا يُخَصَّصٌ به 
العَامٌ) عند أكثر أصحابنا وغيرهم. 

رن قِيلَ: لو كان المفهومٌ * 0 لأنّه هط من الفظ کال 
وأچیب بالمنعء وأنَّاللّفظ بتفيه دل عليه بمّة بقتضى اللغةه فحص كالتطق. 

قِالَّالآمِدِيٌ: الخلاف ف في أن المفهوع له عمومٌ لفظيٌ؛ لال تفهوتي 
الموافقة 2 والخالفة عامٌ فيما سوی المنطوقٍ به بلا خلافب» فقوله 
مر : «في سَائْمَةٍ ئِمَةِ العْتم الرَّكَاةُ»!؟» یقتضی مفهومٌه سلب الحكم 


(۱) الحشر: ۳۲۰. (۲) السّجدة: ۰۱۸ (۳) في (ع): مثل. 
(4) رواه البخاري (۱8۵6) ضمن حديث أنس الطویل في ال زكاة ولفظه: وَفي صَدَفَةٍ العَتَم في 
سایعتها دا کانث أَرْبَعِينَ إِلَى عشرین وَمِانَةٍ شاه .. الحدیث. 





باب في العموم وا خصوص 
عن معلوفة الغنم دود غيرهاء على الصحيجء فمتی جَعَلْناه * را 
کم عن جملة صور المخالفق وال كن لشخصیص فان وتو 
ذلك على أن المُخالفينَ آرادوا أنه لم نیت بالمنطوق ولا یَختلفون فیه. 

قیل: قولهم: «المفهومٌ لا عموع له؛ لانّه لیس بلفظ حتّی يَعُمَ لا یُریدون 
به سَلْبَ الحُكم عن جميع المعلوفة؛ لأنّه خلاف مذهب القائلينَ بالمفهوم 
ولکتهم عه وناق ترض الج فق قالوا: وت الاح تج 
رفح الطلهني: که یم عكر الانم رضم متله تیا لاضماره 
فلذلك يقال في المفهوم :هو حُجة؛ لضرورة ظَهور فائدة لد لصف 
ويكفي في الفائدة اتف الحُكم عن صورو واحدة؛ توف بيانها على دليل 
انت كل پات ام نهر لک نی مه ۱ 

(وَرَفْعُ كُلّ) أي: کل المفهوم بِحَيثُ لا یبقی سوی المنطوق (تَخْصِيِضٌ) 
له (أيضًا) لإفراده ال في منطوقه ومفهويه» فهو کبعض العامٌ. 


© © 


( روز ب جت ررر 





«فضل) 


2 
ا 


(فعله) آي: فعل ال سول ( ايوس ) الواقع (لا يعم نكا 


كصلاته عم داخل الكعبق NT‏ یتح به على 
جوازهما فیهه لا لواقع اکر إلا بش عله الاتسامء فلا e‏ 
فرص ونفل معًا. 

(و) قول الاو : (كَانَ) من فعل ال ( )آنه (يَجُمَع بين 
الصَّلاتَيْنِ في ال 


(١)لايَحُُوَْيهمَا)‏ لاله تحتمل وقوع الصّلاتین في وقت الأولى ویحتمل 
وقوعَهما في وقت الثانية؛ والتَّعِيينٌ موقوفٌ على الیل فلا يعم الوقتين؛ إذ 
ليس في نفس وقوع الفعل المرويٌ ما يدل على وقوعه في وَقيهما. 

(۷) (وَلا) يَحُمُ أيضًا (كُلَّ سَفَرِ) کسفر نك وغيره؛ لاله لا ید عليه 
الفعل. 

رو لفظ (١كَانَ»:‏ لِدَوَام الفِعْلٍ وَتَكْرَارِِ) اختاره الباقلانی وغیره؛ لاله 
شرف کول القائل: كان فان رم ايفان وقد قال الله تعالی عن 
إسماعيل : نامر آهله َة ورزو 4" أي: كان يُداوِمُ على ذلك. 

إذا علمت ذلك (مَتَفِيدٌ) «کان» (تكْرَارَة”") آي: تکَررّ الفعل (مِنْهُ) أي 
ین اندرا ونهذا قال بعضهم إا تقتضی ارا رقا لال 


. ٥۵ مریم:‎ )١( 
في «مختصر التحریر» (ص ۱۵۳): تکرره.‎ )۲( 





باب في العموم واخصوص 
قال في «شرح الأصل»: وهو قوي جدًا. 
قال البزماوي: والحقیق ما قالّه ابن دقیق العید" أنّها مرو 
كنب اء كمسا يقال : كانَ فلان يقري الصيفَ» ومنه : گان الي ص 2 
جود الاس ال 


سس 


ولمجرّ الفعل قلیلا من غير تکرار) نحو: «كَانَ التي ور 
يف وناك دز اكرات “» وقول عائشة: «كُنْتٌ أَطَيِّبُ الت 


0 


بوسر لِحِلَّه وَحُرْمه00. ولم يَقَعْ وُقوفه بعرفة واحرامه وعائشة معه 
إل مر واحد. 

ثنبيه : 4 لا یرم ين التکرار عدم الانقطاع فقد یر السَّيْءُ ثمٌ يَنقطِع. نعم 
TT‏ 


هل تذل الم یله بفغله صاَعَوستر)؛ لأنَّ فعلّه لايَعُم آقسامّه. فكذلك 
لاش نت فهو خا به وا كان واجت أو جائزاه (جل) تدخل الا 
(بدلیل) خارجی: 


(۱) «التحبیر شرح التحرير» (۵/ ۲۳۹). 
(۲) «إحكام الاحکام» (۲۳۰/۱). 


6 و مرام 


)€( 3 ى © 
(5) رواه مسلم (۱۲۱۸) ضمنَ حديث جابر ره في الحج. 

(7) رواه البخاري (۱۵۳۹) ومسلمٌ (۱۱۸۹). 

(۷) «الفوائد السنيّة في شرح الألفية (۳/ 4 57). 





۵ ا مد ام 

E‏ َ لو زا بسح مهما لتجرير 
o 1 1١‏ 8 ۳۹ 2 رز رک 

) من (قول) نحو: «صلوا كَمَا رَأَيتَمُونِي أَصَلَي)”"2, 

11 ١ه‏ مس مج 2 ۳ 

(۲) (أو) من (قرينة تأس) کوقوع فعله بعد خطاب مُجِمَل» کالقطع بعد 
آية السرقة أ SS aS‏ 5 
يه ة» أو وقوعه بعد إطلاقٍ أو عموم قصد بيانه. 

۳ )نه (قباس كل ف وتان 

) (أو) من (قیاس عَلی فِعَله) وأمّا نحو: «سَهَا فسجده فالفاءٌ لل 
(والخطات: 
۳ 3 

(۱) الاد اتوس مر ۰ 2 
لخاص به) یرما نحو قوله تعالی: لب4 عام 

َة إلا بدلیل یخصه وهذا عند الامام أحمد وأكثر أصحابه وغیرهم 

ان ۳ 1 ر 0 : ۰ 

ومنه تاعا الم لمتحم ما لآل َك 4" ) ذ زا اد ی 

١ 7۳‏ یرم ما هلق ۰۳4 فعلی هذا إذا قالوا: يا أيها النبيُ 
َة لا َة .۰ قرو ل 5 ره - 
3 ١يقولون‏ أنه بالل بل لب في مْلهء تی لو قام دليلٌ على خروج 

ال مر ین ذلك كان ین باب العام الم: يُقال: اه 

ا 8 1 يمن باب م المخصوص. ولا یقال: إنهم 
داخلون بدل كته سل ل م ا 

9 يل ار له حينئٍ لیس محلا للتّراع» فيَنَحِدُ القولان» واشثّیل 
5 8 سدس عم مرو - 7 1 
بقوله تعالی: قلا ی کیت وبا رگا لک کد بک عل منود 
00 و لج لا یکن عل الْمُؤْمِين 

< 8 5-5 7 و 

حرج ف ازوج أدعيارٍ 3 الاباحة بنه 4 ٠‏ آَم 

7 ۱ ی لإباحة بنفي الحرج عن مه ولو احقض 

ر ع 5 ضاء کے اک ۱ ع ا و۶ ۳ ۳ 

ل » وأيضًا حالص الك من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 ولو كان 
لل مختضًا لم یَحتخ إلى اللمتخصيصء هذا إِنْ أَمْكنَ اراد لام مه فيه 

41 و و 000 

[وامامالا د * ارادة الأمَّدَ ا ا اه 4 ATT‏ 
E‏ ت ° SS‏ مشل: ياعا سوب ما از 
إليدك من ريك 4 ونحوه فلا تدخل الأمّهُ فيه قطعًاء 
۷ دو البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحُويرث يكن 
(۲) المزمّل: ۱. ۰ 

۱ ۱ (۳( التحریم: ۰۱ 

)€( الأحزاب: ۳۷ 

(o) : 1 0‏ الأحزاب: ۰ 
ليس في «د». (۷) المائدة: 1۷. 


باب في العموم واخصوص 

وأمّاما لا يُمكِنُ فيه إرادة التي وس بذ لك الخکم المقترن 
بخطابه» بل يحون الخطابُ له والمراة به الأ فليس ذلك بين مَحَلٌ لاع 
آیضّاء وذلك مثا قوله تعالی: لین رت لحبْطنّ عمك ۱ فخطابه بذلك 
من مجاز الرکیب :وهو ماد فيه الحُكُمُ لغير ن هو له نحوٌ: بت 
لبي البق وإن وُحَدَتْ قرينة دل على إرادة لته لوا بلا خلافي» 
وذلك مثل قولِه تعالى: یلد طلقم ليسا 4^ الآية فَإِنَّ ضمیر 
الجمع في في شم 4 وشن ۳4 قرينة لفظيَّةٌتَدُل على أف اله 
متو مه بالخکم وان تخصیضه بالات تشريفًا له سس لاله 
[مامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يَصْدْرٌ رُ فِعلّهم عن رأيه وارشاده فََحص 
أن حطابه ثلاثة آنواع: 





5 و و 2 
أحدّها: یکون مُختضًا به بلا نزاع . 


(؟)(أَوْ) آي: والخطاب الخاصٌ (بالأمَة) كخطابه تعالى للصّحابة: 
(لایَختَص بالمَحَاطب) وهو الصحابة ( لبیل يَخْضّهمء عم الب 
نت على الصّحيح؛ لأنّه مُخبرٌ بأمر الله تعالى» وی في ا شرج 
الاصل» القاضي عبد دَ الوَمَابٍ المالكيّ والهنديٌّ" في نحو: : هيا أيّها 


4 ی رید 
الک أنه لا یدخل قطعا 
(۱) الرمر: 58. (۲) الطّلاق: ۱. (۳) البقرة: ۲۲۷. 


(4) «التحبیر شرح التحریر» (6/ ۰۵ ۲). 
)٥(‏ «نهاية الوصول في دراية الاصول» (5/ ۱۳۸۱). 


(۳) (وَكَذَا خطابَة ملعم لواحد من الام ۱۳۳۹ 
الصّحيحء فیَاولالْخاطبِ وغيرّه» ولو اختصّ به المُخَاطَبُ لم يَكُنْ 
صَله ور تبع وتا إلى الجمیم» وال له برجوع الصّحابة إلى مك 
بقضایا الاعیان كقصّةٍ ماع ووِيَة الجَنين"» والمُفوّضة وغیر ذلك 
وأيضًا قوله ی لبق بردة: اجك ولا د تجزی دا یعدل» 
فلولا أنَّ الإطلاقٌ يقتضي المشا ركة لم يَخْصّ. 

E‏ ِنْوَقَمَ جوابًا لسؤال» کقول الأعرابي: واقّعْتُ 
أهلي. فقال: «أَعْيق »۱ کان عابّاء وا فلاء کقوله صَلهعَدوسر: «مروا ابا 
رتیل پا س٤‏ فلا یدخل فيه غیژه. 

E‏ ل ذلك إذا لم خض ذلك الواحدٌ فلا يَكُونُ غيره ی ني 
الخکم. كحديث ثِ أبي بردة ةَ بقوله : «اذْبَحْهَاء وَلَنْ تجزی عَنْ آحد د حد يَعْدك)0. 


)۱( رواه البخاري (5 ۰1۸۲ ومسلم (۱۹۹۳) من حديث ابن عباس مهن 
)۲( رواه البخاري (۵۸ ۰6۵۷ ومسلم (۱۲۸۱) من حدیث آبي هريرة وَدَإلُعنه. 
(۳) رواه آبو داود (۲۱۱6) والترمذي (۱۱20)» والنسائي (۰)۳۳۵6 وابن ماجه (۱۸۹۱) من 





او و 


حدیث ابن مسعود تیه قصة برع بنت وّاشق. 
قال الترمذي: حسن صحیح. 
قال في «المُطلع» (ص‌۳۹۸): التفویض في النکاح: التزویج بلا مهرء فالمفوّضة بفتح الواو 
آي: المفوض مهرهاء ثم حذف المضاف وأقيم الضمیر المضاف إليه مقامه. فارتفع واستتر. 
والمفوّضة بکسرها: التي ردت آمر مهرها إلى ولیها. 

.)۱۹۲۱( رواه البخاري (۹50) ومسلم‎ )٤( 

(۵) «التمهید في أصول الفقه» (۲۷/۱). 

1( رواه البخاري (۰)۱۹۳ ومسلم (۱۱۱۱) من حدیث أبي هريرة ون 

(۷) رواه البخاري (۰)1718 ومسلم (۶۱۸) من حدیث عائشة وََلئَكعَتها. 

(۸) رواه البخاري (4665). ومسلم (۱۹۲۱۱). 





باب في العموم والخصوص ۹۷ 


(وَفِعْلُه) أي : وحکم ل التق (صَرَلنَهعََدِهِوسَلَرَ في عدي آي: دی الفعل 
الواقع منه (إِلَيْهَا) آي: إلى که (کخطاب حاص ب به) وتقدم ُن الخطات 


6 خر 


الخاص به يعم الامهة 5 على الصحیح» ولا يَخصٌ به ا بدلیل» وهذا محر 
على الخلاف في الخطاب المُتَوَجُّه إليه عند الأكثر. 


(قَائِدَة: نحو قول الصحابی: تھی عَنْ بع العَرَر“) الاد 0 5" (یعم 
7 ومخابرة على الصّحيح؛ لوجماع الصحابة ة والتَابعينَ في رجوعهم 
جد وعمليه يك وان ال اون من الكيحابة عد ل ارف با لا وات 


0 


لظا الظَاهرٌ أنه لم يمل العُموع الا بعد ظهوره؛ ون صدقه مُوجِبٌ لاتباعه. 
© © © 


۱( رواه مسلم (۱۵۱۳) من حديث أبي هريرة ره 
(۲) رواه البخاري (۰)۲۳۸۱ ومسلم (۱۵۳) من حدیث جابر وََإِيكعن. 


OPIATE‏ و 





«فضل) 


2 e م ت‎ 1 o i وات‎ 6 

(لفظ الرجال. و) لفظ (الرَهُط: لا يَعُم النّسَاءَ ولا العكس) يعني آن لفظ 
لْساء لا يَحٌُ ارجا ولا الرَّهط قطعًاء والرْهط: مادُونَ العشرة خاصّةً لغ 
ولا واحد له من لقظة وجمغه: أزقط وأزعاط وأرَاهط. 

یم تحو) لفظ (التاس) والانس والادمیینَ: الزجال والتساء إجماعاء 
0 لفظ (لقوم) لر جالٍ» في الأصحٌ. قال الله تعالی: «لایسح روم ین وم ۷) 
الآآية» والّذي یَظهر آن القوع قد يَعُجُ (الکل) آي: ار جال والنساع وساتس له 
بقوله تعالی: «یمومَ بو دا اه € فیدخل النساء في ذلك» ویک القومُ 
وین وکذا کل اسم جمع لا واحدً له من لفظه» کرهط وتَفّر ونحوهما. 

مس ۰ ۳ 9 2 2 9 

( و کالم لوین) والمومنینَ والمُصَلَّينَ (و«َعَلوا») ویفعلون وفعلتّم 

۳ 3 ِ 4 ۳ 

ونحوه» بل ولا یختص بالضمائر» بل اللواحق كذلك» نحو: ذلکم وإيّاكم» 
مِمَايَغِْبُ فيه المُذَكَرٌ (يَعُمُ النْسَاءَ تَبَعَا) عند أكثر أصحابنا وغيرهم» 
واشتیل له بمشاركة الذکور في الأحكام لظاهر اللفظ. 

فائدةٌ: معا يُخَرَحٌّ على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورق وهو قوله 
للحاضرين عنه: هکم ثلانًا»» وامرأنّه فيهم وهو لا يّدريء فأفتى أبو 

قال في «شرح الأصل»: الضَّوابُ عدم الوقوع©. 


.١١ الحجرات:‎ )١( 
.۳۱ الأحقاف:‎ )۲( 


(۳( «التحبير شرح التحرير» (9/ (YEA!‏ 





باب في العموم والخصوص EY‏ 

وقَطَحَ بالوقوع في «المنتهى» فيما إذا قال لمن ظَنْها أجنبيّة: أنتِ طالقٌ» 
كعكيه؛ لأنّه واجَهَها به. 

تنبية: لو جاء المُذَّكَرٌ بلفظ الواحد كقوله: إن جاءَ مسل فأعطه درهمًّاء 
فدَكَرَ الحلواني وغیژه احتمالين: اختصاص المذكر» والثّاني: المشاركة. 


تنه ار کت الأصوليّون عن الحَنَانَىء هل يَدخْنُون في خطاب 
امد کر أمَا ِن قْنا بدخول النَّساءِ؛ٍ فِالحَنَانَى بطريق أؤلى» وأمًا إذا نا لا 
یدخلون؛ فالظَاهرٌ من تصرف الفقهاء دُحولُهم في خطاب النّساءِ في التّْلِيظٍ 
والرّجَالٍ في التّخفِيفٍء وربّما أخرجوا من القسمين» وللقاضي وغيره ین 
أصحابنا تصنیف في أحكام الخنائی» والثة أعلم. 


و مي 


2 سے ت ۰ 0 3 5 ص 2 
(وَإِحُوّة وَعْمُومَةٌ) أي: لفظ الحو والعُمومة عامٌ(لذَكَرِ وَأنْنَى) على 


تم «من» الشَّرْطِيةُ الموَنَتَ)؛ لقولِه تعالى: « وت یمین 
آلعککت ین سگر أو أن ۱۳4 فالّنسیر بالذَّكَرٍ والأنشی دا على 
تناوّل القسمينء ولو قال: «مَن دحل داري فهو خر فدحله الاما۶: عفن 
بالا جماع وقوه اهيوسا : «مَنْ یل ديئة الوه یساول المُرتدَّةٌ 
وثقتل على الي انكر ماق الحديت. 

تنبية: تقییده «مَنْ) بالشَّرطيّة يُخرِحُ المَنِ» الموصولة وامن» الاستفهاميّة. 


.۱۲۶ النّساء:‎ )١( 
رواه البخاري (۱۷ ۰) من حديث علي ڪنۀ.‎ )۲( 









ی عه را م2 
العراقی: الحق أن الاستفهامية من صيغ العموم دون الموصولة» 
نحو: «مَرَرْتَ بِمَنْ قَامَ)؛ فلا عموم لها). 





وقال ابن 


و 
۰ 


(ویَعم «لتاسش» و«المُوّمنونَ) وَنخوهُمَا) ک الذين آمنوا (عَبْذا) عند 
الاکشر؛ لأنَّهم یدخلُون في الخبّر فكذا في الأمی وباستتناء الشارع لهم في 


2۶ 2 
۰ 


الجمعق (وَ) يَحُمُ (مُبَعَضًا) بطریق أؤلى إذا فنا بد حول العبید. 

(و) دحل (كَُارٌ في) لفظ (التاس» وَنَحْوِه) كأولي الألباب في الأصحٌ؛ 
إذلا مانع من دخولهم الا مع قرينة تقتضي عدم دُخولهم. أو هم هم 
المُراث لا المؤمنون فیعمَل بهاء نحو: الي ال هم اش ی لاس مت 
جوا لحم 74" لأنّ الأوّلَ للمومنینَ فقط منم بن مسعود الأشجعييٌ» 
وهو الَّذِي له المفشرون أو أربعة كما نص عليه الإمام ال افعی في 
«الرسالة»“) والثّاني لكمَارٍ 2 


ن قد يقال بان الام في ذلك تلعهد امن والكلام في الاستغراقية. 


چم مع مس له 5 ر ۶ £ 
(وَ) قول تعالی: ( اَهَل لكت °4 لا يَشْمَلُ الأَمَهَ) أي: امه نبا محمّد 


وم قطع به أكثرٌ العلماء کقوله تعالی: «یتآهل التب لا 


نوا في دیزکم ۳ « یل الکتب مود یا ۳ فلا یدخل فيه 
خر 


أمة محمد صََعَیَن الا آن ید دلیل على مُشار کتهم لهم فیما خوطبوا 
به؛ وذلك لأنَّ اللَفظَ قاصرٌ عليهم» فلا يَتَحَدَّاهم» والمرادٌاليهودُ والْصاری. 


(۱) «الغیث الهامع» (ص: ۲۹۲). (۲) آل عمران: ۰۱۷۳ 
(۳) «الرسالة» (ص۵۸). )٤(‏ آل عمران: ۰۱۳۱ وغیرها. 


(۵) النساء: ۱ ۱۷. (5) المائدة: .۵٩‏ 


تشه وی 
(وَيَعْسُهُ) آي: يعم ارس ول (َََیوَر): نحو قوله تعالی: (« ییا 
لاس ) أَعَبُدُوأ تس 4( (وط یکیاد ) لا عون مک 4 و9 اھا ار 

eT 6‏ اک فلا ی ا 





9 ا 


1 


او 10 < ۳ 


2o ۳‏ و ی ی ۱۳ و 
E‏ مدموا اس تخت وا اند وال سول ادا :اک لها 


میک 4 بلانا مآمورون بالاستجابة. 


(وَعم) 0 : يتشا ألنّاسُ » موجودا (غانکا) وق تبلیغ ال 


هم و 


سر (ومعد مَعْدُومًا) حالة الخطاب (إِذَا ۇج و کلف لع أي: ا 
عند أصحابنا وغبرهم» فإذابَلَعَ الغائبَ والمعدوم بعد وجوه عل 
الحکم بالغ ولا مأموروت بأمر البق لور فحَصّلٌ ذلك إخبارًا 
عن أُمْرِ اللو تعالى عند وجودنا مُقتضى التَصديقٍ والتکذیب وقیل: ليس 
عات لموييد المواجهین» وم لت الحکم بدلیل خر من (جماع آو 
نص أو قياس. واد لو اانه ل تقال تعیرش انها ات 


وأجابواعكًا استدل به الحَصم بانّه لو لم یک المعدوم ون مُخاطَبين 
بذلك لم يكن الب یر مُرسلا إليهم بأنّه لا تین من الخطاتٌ 
الشفاهی في الارسال بل مطلقٌ الخطاب کاف. 


(۱) البقر:: ۲۲. (۲) ال خرف: ۰1۸ 
(۳) البقرة: ۰۲۷۸ (6) الانفال: ؛ ۲. 
(5) ليست في «د». 


(وَلمتکَلم داخل في عُمُوم کلامه) آي: کلام فسه عند أكثر أصحابنا 
سح 2 و 


۳ . 12 ىت کی(‎ oe E 

وغيرهم» نحو: واه یکل‌تیء یب 4 إذا قلنا بصحة إطلاق شيءِ 
3 00 £ 2 ع 

عليه ولأن ال عام ولا مان من الدّخولٍ» والأصل عدمه. 





وقوله: (مُطْلَقًا) يَشْمَلُ الخبّرَ والانشاء والأمر واللهی وقوله: (إِنْ 
صَلَحَ) يعني: إِنْ كانَ الَف صالخا لذخوله فیه فحَرّجَ ما إذا كان بلفظ 
المُخاطَبَة» نحو: (إِنَّاله یناکم آن تَحْلِفُوا بِبَائِكُمْ”": ومن المسائل 
المُتعلّقةِ بهذا الوقفٌ على الفقراء ثم صارٌ فقيرّاء فالضَّحيحٌ جوارٌ الأخذ. 
فائدةٌ: احتار أبو الطاب" والأكثرٌ أن المتكلّمَ لايَدملٌ في الأمر 
و توو 
والتهي» ویدخل في غیرهما. 
قال في «شرح الأصل»: وهو آظهز). 


والفرق بیتهما أن الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلای فلو دح 
المُتكلّمُ تحت ما يمر به غیره+ لكان مُستدعيًا ين تسه ومُستعليا وهو 


۰ ۳۳ 
6 وم ته ما 


محال وین فروع هذه المسألة أن الب مر كان له أن نوج بلا 
ول ولا شهودٍ وزمن حرام" على المشهور في المذهب. 


(۱) البقرة: ۰۲۸۲ 

(؟) رواه البخاري (۰)1۱۰۸ ومسلم )١1557(‏ من حديث ابن عمر ينها 
(۳) «التمهید في أصول الفقه» (۱/ ۲۷۱). 

.)۲4۹۸ /4( «التحبیر شرح التحریر»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع): بأن. 

() ليست في «د». 





باب في العموم وا لخصوص E‏ 
قلست: يَصِحّ هذا التَفريح إن قُلْنا بعدم الخُصوصيَّة وإلا فلا إشكال في 


ت 


وت 2 4 لو (عامٌ) أي: إذا د ا وا (مدکا َو دسا کالابرار) 


مه چ ضح هر سح 


في قوله تعالی: « دا لارارلنی نمی م۳ (والفجٌار) « وا لنجارلنی خی ۳ 
(له”" يَمْتَعْ) أي: لم يُعَيّرْ (عْمَومَهُ) آي: عموم م الط 4 المُتَصَمّنِ مدا أو ذمًا 
على الصَّحيح؛ ذْ لا تناني بِينَ قصدٍ الحُموم وبينَ المدح أو لدع ومنه قوله 
تعالى: رازب یکروت الذَّهَب وَالْفِصَّة ولا وتمان سبي ل ال 4 


حمل الث والفشة وغيدهما على الشموم؛ لا صارف له عنه. 
(وینل) قولهتعالی: (لادْيِنَ من 4) عامٌ ف(يقتضي آخّعا) 
أي : الصّدقة ة (من کل نوع من المّالٍ) الَنِي بآیدیهم» لا من نوع واحد عند 


00 


الأكثر؛ لا أموالهم جمعٌ مضاف. فكانٌ عامًا في کل نوع نوع وفرد فره »إلا 


ما حرج بالسته ولأنّ المُراد عن کل نصاب نصاب كما بيه به السنة. 
© © ¢ 

.۱۳ الانفطار:‎ )١( 

(۲) الانفطار: ۱. 

(۲) في «مختصر التحریر» (ص۱۵۵): لا. 

(4) التّوبة: ۳4. 


(0) التّوبة: ۱۰۳. 


و و ی و ف سم ص و2 





«فضل) 


(القران) ین جهة الشَّارِع (بَْنَ سيين لَفْظَلَايَْئَضِي) ذلك القِرانٌ(تَسْوِيَة 
بَيْنَهُمَا) أي: بين الشَّئِينِ المذكورين (حُكْمًا في عَيْرٍ) الحم (المَذْكُورِ لا 
بدلِيل) من خارج عند أكثر أصحابنا وغيرهم» وذلك مل قوله یو 
لا ییون أَحَدُكُمْ في المَاء الدّائِم ولا يَعْتَسِلٌ فيه من جَتَابَِ”"2. فلا يَلْرّمُ ین 
تیه التؤل تتجيشه الالء وين الد انشا دول خا ارا 


aT‏ رص ےم 


من مرو لدا أقمر واوا حَقَه یم صادو. 4 فعط فعّطف واجبّا على مباح؛ 
لأن الاصل عدم الشركة ودليلها"» وقد أَجمَعُوا على أن اللفظین العامّین 
5 .ب م و 0 ع میم سم 
إذا عطِفَ أحدّهما على الا خر وخص آحدهما لا يقتضي تخصیص الاخر. 
ص 1 2 * وه سه 3 ٠‏ م 9 4 ۰ :وه 
(ولا يلرم من (صمار شيء في مَعْطوفٍ) على شيءِ (أن یضمر) ذلك 
0 7 5 و 7 
الشئء (في مَعطوف عَلیه). 
ند ۲1 43و سك لس كه (eS‏ و * کاڈ لاد رت )4( 
مثاله: قوله عم تر: «لا یقتل موّمن بکافر ولا ذو عه في عهدو» 
فأصحابٌنا وغیزهم درون في الجملة الثانية خاصًاء فیقولون: ولا ذو عهدٍ 
e 0 15 ۳‏ 3 2 و 
[في عهده] بحربی؛ لأن التقدیر نما هو بما تنذفع به الحاجه بلا زیادق 
e‏ 7 ف ع ايارع ورن نم ۱ 
وني التقدير بحربی كفايةء ولا يَضْرٌ تخالفه مع المعطوف عليه في ذلك؛ اد 
وا و £ ۰ 0 من 5 
لا يُشْترَط إلا اشتراكهما في أصل الحکم وهو هنا مَنع القتل بما يذْكَرء أو 
(۱) رواه البخاري (۰)۲۳۹ ومسلم (۲۸۲) من حديث أبي هريرة يكن 
(۲) آي: وعدم دلیلها. (۳) في (د): بعهده. 
(8) رواه آبو داود (4۵۳۰) والنساتي (4۷۳۶) من حدیث علي عن وصححه الالباني في 
«إرواء الغلیل» (9 ۲۲۰). 
والحدیث رواه البخاري (۱۱۱) مختصرا: «ولا يُقَْلُ مُسْلِحُ یگافر». 
(۵) في (د): بعهده. 


باب في العموم وا لخصوص 312 
تاه َو الیل علیه» لاف كل حول وهو وله تعالى: 1 
وه فإنَّهِ مُخِتّصٌّ بالرّجعيّاتٍِ, وان تقد المُطلَّقَاتُ بالعموم. 

وات الحنفیة ون تابتهم» والقاضي بو ا 
الان لفط عامّا تسوية ين المعطوف والمعطوف عليه نی اة فيكون 
على حد قولِه تعالی: مرول يمآ أنزل له من ريو والموّینوت 4 
فيُقَدّرٌ: ولا ذو عهد ني عهده بكافر؛ إِذْ لو قَدَّرَ خاصًا وهو: ولا ذو عهد نی 
عهده بحربيٌ؛ لزع حالف بين المُتعاطفَينِء وا بكرن تقديرًا بلا دی 
بخلاف ما لو در عامًاء فان الیل عليه ين صرح به في الجملة الي 
یاه وحیشل فحص ص العُمومٌ في الانيةبالخرین بدليل خر [وهو 
الاتفاق على أن الاک لایقتل بالخربی ]۳ ویقتل بالمعاهد وال 

قالوا: وإذا تَعَرّرَ هذا وَجَبَ آن يُخَصَّصّ العام الم ذکور أوَّلَا ليَتَسَاوَيَاء 
فيَصيرٌ لایْتتل مسلمٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده بکافر حربئ. 

تیه تر هة هده المسألة“ التي في تن تب فيها صاحب «الأصل»ء 
وأبا الطاب e‏ ابن قاضي الجبل "۲ وغیزه بقوله: عطف الخاض 





فا ام في تخصيص المعطوفٍ عليه وم الفريقان بالحديثِ 
المتقدّم» والخلاف 3 في هذه المسألة مشهورٌ بِينَ العلماء مع الاتفاق على أنَّ 
التكرة في سياق التفي للخموم. 

ما آنهی الکلام في الخُموم وصِيَِه يغه شرع في مقابله» وهو الخصوص. فقال: 
(0) البقرة:۲۲۸. () البقرة: .۲۸١‏ 
(۳) ليس في د». )٤(‏ ليست في «دا. 


.)۲ 4۵۱ /۵( «التمهيد في أصول الفقه» (۲/ ۱۷۲). (1) ينظر: «التحبير شرح التحریر»‎ )٥( 


رصم 


وا و رز بن جرا لتجربر 





اب التخصیص) 
فالخاص في الابتداء مره ظاهر( وتّما الظر فیما إذا كان عامًا ثم صا 
خاصًا بدلیل» فهذا وق 9 1 
والمُخصّّص بالکسر. ۱ 
فأمَا التخصیصض فرسمّه: : (قِضْرٌ العَامٌ) آي: قَصْرٌ الشارع العام (عَلَى 
بض أَْرَاِِ) والّذي هر له موافقٌ ليما قاله بعضهم من أنه قَضرٌ العام 
على بعض مُسَمياتِه؛ فان مُسَمَّى العامٌ: جميعٌ ما یلح له الفظٌ لا بعضه. 
وقال بعضهم: على بعض أفراده» فحَرّجٌ تقبید المُطلَقٍ؛ لاه قَصْرٌ مطلق 
لاعامٌكرََبَِ مُومنق وكذا الإخراجُ من العدد کعشرة إلا ثلاث ونحو ذلك. 
ول ماعموشه باللّفظ وما عموشه بالمعنی» فَالأَوَّلُ: كطاقتلوا 
آلمثرکین 4 تَضرٌ بالّلیل على غير الم عرد و 
والثّاني : كقضر عل ليربا في بع لوطب بالف تلا با ٍ يَنْقَصُ إذا جف على 
غير العراياء فيكون مَعنى هذه الحدود واحدًا. 
ذا عَرَفْتَ ذلك فالمُرادُ من فصر العام قصر خکمه ون كان لفظّ العام 
باقيّا على عمومه ک اقتلو اکن 04 لكنْ لفظا لا حكمّاء فبذلك يخر 
إطلاقٌ العام وإرادةٌ الخاصٌء فان ذلك قَضْرٌ (رادة لفظ العام لا قَصِرٌ خکوه. 
(وَيُطْلَقُ) التخصیص لغة (عَلَى: قَضر لفظ غَيْرِعَامٌ) اصطلاخا (عَلَى 


(۲) التّوبة: ۵. 
(۳) التوبة: ۵. 


باب التخصیص 
بَمْضٍ مُسَمَاء) آي: مُسَمّی ذلك اللَّفْظِء کاطلاق العشرة على بعض آحادها؛ 
يقال له: عام باعتبار آحاده وإِنْ لم یک عانًّا اصطلاخاه فإذا قُصِرَ على 
خمسة بالاستثناء منه قیل: قد حص ص (كَعَامٌ) أي: كما يُطلَقٌ عام (عَلَى 
َير لَفْظٍ عَامّ) كمسلمينَ للمَعهُودِينَ نحو: جاءن مُسلمون الا زيدّاء فإنّهم 
سیون التمليية او ا م تما 

(وَيجُورُ) التخصيصٌ: 

(۱) (مُطَلَقَا) أي: سواء كان العامٌ أمرًا أو يا أو خبّرًا عند الجمهوره 
واشتیل له باه استعول في الكتابٍ والس نحو: الت خلل یکل سی 00 

دمر شىء مر ریا 4 وف الاشر: #اقتلواالمشرکیت ۳ وني التهي: 
# لا كَعَربوهن حي سي سه ربهر 4 نیجوز ژالتخصیص 

2 كدِ) فالعامٌ الجُوَّكَدُ إذا أُكدَ لا یمن تخصیضّه على 
الأصحٌ بدلیل : < مد الماک ال 23 
متصلاء وفي الحدیت: ا 7 1 یاقا( 





(۳) إذا عَلِمْتَ ذلك 9 0 (إلَى أَنْ يبقّی) من آفراده (وَاحِدٌ) 
فقط على الصّحيحء وحَكّى الجُوَدِر يني" إجماع أهل الستَة على ذلك في: 
«مَن» و«ما» ونحوهماء واميكدل لهذا القول لو امتنعَ ذلك لكان الامتناغ: 
إمّا لأنّه مجاژ أو لاستعماله في غير موضوعه فَيّمتَنِمُ تخصيصّه مُطلقًا. 


(١)الرّعد: ٠١‏ . (۲) الأحقاف: ۲۵. (۳) التّوبة: ۵. 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۲. (۵) الحجر. 


۶ 


() رواه البخاري (۰)۱۸۲4 ومسلم (۱۱۹۲) من حديث أبي قَنَادَةَ تن قال: حرج رسو ل الله 
اور حَاجاء و خرجتا مَعَهُ .. الحديث. 


(0) ينظر: «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۰۲۹۲۰ و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ۲۷۳). 





کے م 


1 


(ولا تخصیضص) آي: لایستقيم التخصیص (إِلَافِيمَا) يصح تو كيده 
ب١كُل»‏ ليَكونَ إذا أَجْرَأَيصِح افتراقهاء وهو ما (لَهُ شُمُولْ): 

۳ إِمّا (جِسًا) ك«اقتلوا مرک‎ )١( 

(۲) (أَوْ حُكْمًا) ك: اشْتَرَيْتٌ الجارية كُلَّها لامکان افتراق أجزائها. 

(و) لَمَافَرَعَ ِن بیان التخصيص شرع في المُخصّصٍ بكسر الصا 
ف(المُخَصّصٌ): هو (المُخْرِجٌ» وَ) المُخرح: (هُو لاد المُتَكَلّم) إخراج 
بعض ما تتاوّله الخطاب. ۲ 

(وَيُطْلَقُ) المع ص (مَجَارًا عَلَّى الدَلِيلٍ) الدَّالّ على إرادةٍ بعض ما 
ناوه الخطاب. (وَهْوَ) أي: الیل (المُرَادُ هْنَا) في الأصول حتّی صَارَ 


2 0 4 ت 
ورٌبّما طلق المُخصّصٌ على المُظْهِرٍ کارادة مُرِيدِ التخصيص من مُجتهدٍ 
أو غيره. 
إذا عم ذلك فالمُخَصّصٌ قسمان: مُنفصِلٌ ومُتّصِلٌ» وقَطَعُوا به فلذلك 
قال: 


رو 


(وهو: 
و 2 ره عه م وم لاه 71 0-3 
(۱) مُتْفَصِلٌ) وهو ما سكَقل بتفیسه بان لم یک لا باللفظ الَذِي فيه 
العام وقَدَّمَهِ على المْتَصل لطول الکلام علیه. 
(وَمِنْهُ) أي: من ال لتخصیص بالمتفصل : 


(۱) التوبة: ۵. 


باب التخصيص 





ل مرو 


- (الجش) آي: المُشاهدة کقوله تعالی : وت ین سكل که ع 7# 


فحن تُشاهد أشياء كثيرة لم تزتها بلقيس» كملك سلیمات وغیره. 

تنبيهاتٌ: 

الأوّل: آن هذا المثال لا يعن أن كود ین العام لمتخصوصي بالحِسٌ» 
فقد يُدّعَى آنه من العام الذي أ او 

الان آن ماکان غار جا باحس قد ید ھی أنه لم يدخل خی يذاع کما 
يي نظيرٌه في السّخصيصي بالعقل فَْيَكُنْ هذا على الخلاف الذي هناك. 

الثَّالتٌ: يول التخصیض بالحِسٌ إلى أن العقلّ يَحَكُمُ بخروج بعض 
الأفراد بواشطة الخ ولم ج عن كويه ار جالعل فاا 
واحداء وان اختلف طريق الحصول. 

ف الكخمعات التنفضلة (العقل) آیشا رورا كان أو تظریا؛ 
فا لضّروري» کقوله تعالی: «أمَّدُحَِقُ سا 0 رفن لعتا قاض 
شور ا ا 
تعالى: #وَيِتَهعَلَأَلنّاين حاسمت من استطاع له یلا که فان العقل بتظره 
ا e SS‏ »بل 


e as 

٣‏ 2 رگ رم ی مر فد 

مين باب «التخصيص»» وإِلّما العقل افْتَضَى عدم دُخوله في لفظ العام وفزق 
)١(‏ التمل: ۲۳. (۲) في (د): وقد. 


(۳) الزّمر: )٤( .٦۲‏ آل عمران: ۹۷. 
)٥(‏ «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة) 0/ ۳4( 


OGG‏ ویو 
على اام و له قول الاستاخ الى منصور: جوا علی م لالد 
العقل على خروج شيء عن خکم العُموم”". 

(۲) (و) قشم الاي ین المُخصّصي: (مُتّصِلٌ) وهو ما لا یستقل بتَفْسِه 
بل مرب بكلام آشر. 


روص 


(وهو آفساغ) ارف أو ا 





- (اسعتاء متصل) وشرطٌ وصفة وغايةٌ زاة الا مد ومن تَبِعَه: بدل 
البعضء فالاستتناء مأخودٌ ین اي وهو العطف. تقول: کی الحَبل آنیه 
إذا عَطَفْتَ بَعضّه على بعض» وقیل: مِن یه عن الشَّيْءِ إذا صَرَّفنّه عنه. 

(وَهُو) شيئان: : استناء مل واستناء مُنقطِعٌ» والمراڈ هنا الیل 
آگا المُنفصِلٌ فالراجخْ أنه لا ید من المُخصّصاتٍء وفي تعریفی ب کل منهما 
عباراتٌ ذَكَرَ منها في المُتصِل ما قالّه الأصحابٌ والاکثرون: 

(إِخْرَاجٌُ مَا) أي: إخراج شيء (لَوْلَاةٌ) أي: لولا الاستناءً (لَوَجَبَ 
دُخُولُةُ) أي: دخولُ ذلك الََّيْءِ في الكلام (لعَهَ) فلا يُقَدّرُ إخراح ما ولاه 
لجار دُخولّه على الصّحيح. ۲ 

إِذاعَرَفْتَ ذلك فالإخراج یون (ب «إكَا» أَوْإِخْدَى أَحَوَاتِهَا) وهي 
الثمانية المشهورةٌ التي منها ما هو حرف اتَفاقًا ك: اة أ وعلى یج 
ک: «حاشا» و تقال فیها: خاش وخا ومنها ما هو فعل ک: «لا یکون». 


)۱( ینظر: «تشنیف المسامع» للزّركشي (۲/ ۱) و«الفوائد السَّنية» للبرماوي /٤(‏ ۱6۰). 
(۲) «الاحکام في أصول الأحکام» (۲/ ۲۹۲). 


باب التخصيص اه( 
أو على الرّاجح ک: «ليس)» ومنها ما هو مُتَرَدّدٌ بينَ الحَرفيّة والفعلیّةه فان 
لصب ما بعدّه كانَ فعلا» أو جر كانَ حرفا وهو «خلا» باتفاق» و«عدا» عند 





غير وی ومنها ما هو اسمٌ وهو «غيرٌ» واسوی» سواءٌ قلنا: [هو ظرفٌ» 

3 5 5 ع و م کے 2 2 4 و 0 
وإلّما استثني به أو فَلنا: يَتَصَرَّفُ تصرّف الاسمای ویقال فيه: شوی بضمٌ 
الس ]وشوا بفتحها والمذء وبکشرها والمد. 


إذا نت ذلك فالصَحیخ أن ین شرط الاستثناء كوه (من مُتَكَلَّم وَاحِدِ) 
لِيَخْرّجَ ما لو قال الله تعالی: «اقتلوا أَلَمُفْرِكِينَ 4 فقال الب مک و : 
«لا هل الذّمّة»”" فان ذلك استثناء متفصل لا مُتَصِلٌء ولهذا قال الرَّافَعك9): 
لو قال: لي عليك مه فقال: إلا درهمّاء لم یک ما بما عدا المُستثنى 
على الاصخ. واحییج في قول باس بعد قول ال مور 
«ولا يُخْتَلَى حَلَاؤٌُ): يا رسول الوا إلا الإذخرٌ. فقال: (إِلَا الادذخر»") إلى 


و 


تأويله بأن العبّاس آراد أن يُذَكْرَه موم بالاستتناء خشية أن يَسْكَتَ 
ا ِ 3 : ل ا و 9 1 

عنه انکالا على فهم السامع ذلك بقرينةء وفهم منه آنه يريد استثناءه» ولذلك 

آعاد النبیٌ ههور فقال: «إلا الإذخرً» ولم يكت باستثناء العبّاس. 


[تنبية: لو قَدَّرْنا أن الاستثناء إخراحٌ ما لولاء لجار دُخوله ك: أَكْرِمْ رجلا 
3 2 2 ۶ 2 - 32 مرش دسج هس > 
إلا زيدا وعمراء وصل إلا عند الزوال» و انی ر ولا ان اط یکم 4 
صح الاستثناء من نكرة کالاستثناء من المَحَالٌ والأزمانٍ والأحوال وسَلمه 
2 
بعصهم. 
(۱) لیس في «د». (۲) التّوبة: ۵. 


)۳( لم أقف علیه. (5) «الشرح الکبیر» (۱۷۷/۱۱). 
(9) رواه البخاري (۰)۱۳۹ ومسلم  .)۱۳۵۳(‏ (1) يوسف:11. 


3 روز مش جل لتجریر 
وأما إذا قَدّرْنا لوَجَب دخوله]" (قلا تصح) الاستثناءٌ: 





ص 


- لمن تکره) فلا ثفال: #جاءق رجال لا زی1»؛ لاحتمال آلا برد 
المتكلّمُ دُحوله عتی بخ جه آنا إذا أفاد الاستثناء ین التكرة كاستثنا شتا ۽ جزء 
ین مركب فیجوژ نحو: اشتَر ريت العيد إلا ره AT‏ 

- (ولا) وخ الاستناء من عير الجنس) على الصَّحيح» ك: كام القوم 
إلا حمارّاء فلا یل الحمارٌ في الحُموم؛ سمل إلى ال وهو دی 
ال رلان الأسعا صرف الفط وة عا هه 2 ديه لولام آو (خراج 
لاه مأخودٌ ين التي كما نع ولا الاستناه اا تش له رل 
دم املال وال اص كل شيو ین ليم اشر اهما ف تی عام 

وقیل: يَصِحّ الاستثناءً من غير الجنس» وجهة وُقوعه کقوله تعالی: إلا 
رما 4 لمن ساعن له أن دعو ۳4 

ورد أن ديه في ذلك بمعتی «لكن» عند النحاق وهو استدراك ولهذا 
لم يَأتِ الا بعد نفي أو بعد إثباتٍ بعده جملة. 


(وَالمرَاد) من مذهبنا ومذهب الاکثر (ب «عَشر عشرة الا لاله سَبْعَة و 


سرو 


0 


ي هي اد الامستئناء في هذا المشال ی مخَصّصَةٌ) أي: یکت أنّ الكل 
3 ۳ 4 

استعول ورد به اج مَجارًاء فعلى هذا" الاستثنء من لرض المتکلم 

به بالمستثنى منه» فإذا قال ي عفد كان هرا انجمیع: وحمل 

إرادة بعضها مّجازا. فاذا قال: 1 ثلاثة)» فقد ین أن مراده بالعشرة سبعة 


(۱) ليست في «دا. (۲) آل عمران: ۱. 
(۳) إبراهيم: ۲۲. (4) زاد في (د): آن. 





رس س 


قط كما ساو الُخصيصات وو أرة عدر كاملة ام ت یل : فلت 
کک م ل لسارت ون 


<f 


(وَشَرْطّهُ) أي: الاستثناء: 
(۱) (بصال مُعْتَادٌ) بالمُستثنى منه: 
- ما (لَفُظًا) بأنْ يُذْكَرَ المُستثنى منه(" عَقبت عق عقب المُستئتى منه من غير فاصل. 


َه وره 


- أ كما كانقطاجه عن ّي أو ماس فبشتط ان أي به َب 
ES‏ او م: «من خلف عَلَى 
یوسن» رای غَيْرهَا یر منها قلیکفر عَنْ يبه وَلْيَأتِ الَّذِي هو حَيرٌ0”, 
وك «آو یشک یش تشن». ولذلك لما آرشد الله له تعالی ايوب صلَعَم 
E EGE E‏ طریی E‏ 
كان الاستتناء المُتراخي يَحصّلٌ به البو ما جَعَلَ الله له تعالى الوسيلة إلى البر 
ذلك. 


و ۶2و 


0 () قسرط الاستثناء أيضًا (نيثة ن) بأنْ يَنوِيَ المُستئني الاستثناء في 
الكلام (كَبْلَ تَمَام مُسْتَنْئَى مِنْهُ) على الصّحيحء فلو لم تعرض له نيه الاستثناء 
ا ا 
يُكتَفَى به قبل فراغه على الصَحیح. 
( العتكبرت: و سح (۲) ليست في «د». 

(۳) رواه مسلم )١59٠0(‏ من حديث أبي هريرة عة (4) ص: 55. 


(۳) (5) شرط الاستشناء أيضًا (نْطْقٌ بو) آي: بالمُستئنى عند الأربعة 
وغیرهم (الافي يمين حَائِفٍ بنطقه) أي: ین لطقه این مظلوم خائ 
نضَّاء لاد يميته غير مُنعقدی أو لأنّه بمَنزلة المتأَوّلٍ. ۱ 

و(لا) يُشتَرطٌ في الاستثناء (تأُخِيرُُ) عن المُستثنى منه» فيَجور تقديمُه 
عليه كقوله صَِآلنعيوَسَة فيما روّاه المیخان: «وَاشو! إِنْ شَاءَ الك لا أخلفف 
عَلَى يمين ..» الحدیث(» وقول ا 





وَمَالی الا آل أَحْمَدَ شِيعَةٌ ومالی إِلَامَذْمَبّالحَقٌ مَذْعَبُ 


۳ 


(وَيَصِح: اشيفتاءُ لضف فأقل مِن الكل في الأصحٌ» لا استثناءٌ الکل» 
حکاه بعضهم إجماعاء و (لا الأكترٌ) أي: أكثرٌُ من النْصف من عدد مُسَمّی 
على المذهب. نحو: «له علي خمسة إلا ثلاثة»» وجهه: أنه لغ فمّن ادعاه 
فعليه الييان. 


ص 


«o‏ 2 ع و 

فَإِنْ قیل: جَورٌه أكثر الكوفيينَ. 

و .م م ۰ 4 ل چ ت 1 2 ۵ > سمي 
منهم في اللّعْةٍ وقد مَتعوه» وأيضًا الاستثناءٌ وضع للاستدراكِ والااختصاره 
مر of f‏ رگ ام تن 2 57 و .يورم 
فمن أقرّ بالف إلا تسع مئة وتسعه وتسعينَ فهو خلاف الوضع. ولهذا ید 
یت زا 

قالوا: وَقَعَ استثناءٌ الأكثر في قولِه تعالی: إلا اَمَك من ماوت ۳4 
(۱) رواه البخاري (۰)۳۱۳۳ ومسلم )١549(‏ من حديث أبي موسى الأشعري نة 
(؟) من الطّويل» وهو للكُمَيْتِ الأسديّ شاعر أهل البيت. ينظز: «شرح الشواهة الکبری» لبدر 


الین العينق (۳/ ۱۰۸۹). 
(۳) الحجر: 57. 


باب التخصیص 
وراه : « إِلَاعِبَادَكَ مهم المَخاصیت € وأيّهما كانَ أكثرٌ فقد استناه» أو 
آن الغاوينَ أكثرٌ؛ لقوله: « وم کڪ الكاس ولو حرصت بِعُؤْمِنِينَ 74 . 

رد ذلك: بان مَحَل الخلاف نما هو في الاستثناء ِن عدي وما هذا 
فتخصيصٌ بصفة وقزق بیتهما لاله كما يَأ قريبًا یُستلتی بصفة مجهول من 
معلوم» وین مجهول» والجمیع آیضاء فلهذا قال: 


(إلَاإِذَا کات کین دلِيلٍ خارج عن اللَفظِ) آي: فیجوز استثناءٌ 


2 


الاکشر حینئٍ کالکل, فلو قال: «اقتل من في سار نيتمیم أو" ٠‏ «إلا 
لییّ» فكانوا كلّهم بني تميم أو" يضًا؛ جز يَجُْ قتلّهم بخلاف العدد. 

5 ن دش ام را ریخ رتیه ند 
استثناء و :لکن قوگه :3 إلا عبادك ك مهم 4 يعن يعني ولد آدم» وي 
الآية الأخرى أضاف العباة إليه» والملائكةٌ منهم» فاشتیتّی الأقلّ فيهماء 
وای و ر على الجواب الأوَّلٍء وبهيَجابٌ عن قوله تعالى: 
إل مَنْ أطعَمت» واه مسلم" من حديثِ آبي در 

تفقوا اندلو أقة ر يذه الدَار إلا هلا الیست: صح ولو كان أكثرّهاء 

بخلاف: «لا لها فلا ر يصح ح على المذهب. 

إذا عَلِمْتَ ذلك فالكثرةٌ في ذلك كلّه من دلیل خارج لا من ال 


(وَحَيِتُ) قُلما: إن الاستثناء (بَطَلَ واشتفیی مِنة) أي: من المُستئنى 
(رَجَعَ) الاستثناءً (إِلَى ما قَبْلَهُ) وهو المُستثتى منه أوَّلاء ويَتمَرّعٌ عليه لو قال: 
() ص: ۸۳. )۲( یوسف: ۰۱۰۳ () في (د): و. 
)٤(‏ في (د): و. (o)‏ ص: ۸۳ )1( «صحیح مسلم» (۲۱۷۸۷). 


ا عشرةٌ لا عشرة 1 ثلاثة)؛ زمه لدت والاستثناء E‏ لا یه يصح 





و و ie‏ 0ر 2 
e‏ مه اھ چ ۰ ° موه ۵ وود 5 & مه 
00 


(وَيسَدتَى 4 م حه :نموم و) مجه ول (ین ور مر مَجْهُولٍ) 
e ۳‏ ا ك من الَمَاوینَ 7 وقوله: ل نهم 
میرک ۳4 وتَقدَم آنه (3) بُستفتى بصفة آیضا (الجَحِيمُ) أي: جميع 

ومو 


المُستَدْنى منه (5: «افشل مَنْ فى الدَّار إلا البیص» فَكَانُوا که بیضا؛ لَمْ 
ُقْتَنُوا)؛ لجواز الاستثناء بالصفة. 

(وَإذَا تَعَقََبَ ب) الاستثناءً (جمّلا) مَذکورات: 

(۱) (بوَاوٍ عَطْفيء أَوْ) مُتَعاطِفاتٍ ما في مَعْنَاهَا) أي: مَعنى الواو 
(گالقاء وَنُمٌ») فن لم يَصلّخ عَوْدُ الاستثناء إلى کل واحدة من الجُمَلٍ 
لدليلٍ اقْتَضَى مرو اون فقطّء أو إلى الأخيرة فقطأء أو كان عائدًا إلى 
کل منها الیل فلا خلاف في العَوْدِ إلى ما قام به الیل 

مقال مكل دلا على عرد ال الأرتى عافتكرة الا طا قو له بل 
وکا هکم تهر ف من کرت مه لیس می وَمَن لم یمه نه میا 
من اعرف عرف یرو ۱4 فالاستشناءٌ من َغترّف »ِنَم يَعُودُ إلى ون 4 
لا إلى من عم 4. 

ومشالٌ العائد إلى الأخيرة جما للدّليل لا إلى غيره: قول تعالى: ومن 
وما َا هرر کت نوکت 94 الآية فطل أن یسک کرک وا 4 إِنَّمَا 


(۱) الجر 4۲ (۷) ص: ۸۳. 
(۳) البقرة: ۰۲٩‏ (5) النساء: ۰۹۲ 





ع 


یود للدية لا کار أو عو للأخيرة زاء وان كانَ في غيره مُحتَمَا: 


فيّجري فيه الخلاف. کقوله تعالی: « ولم نَالْمْحَصتٍ 204 الايق فط إل 
لتو 74" عاد إلى الاخبار بآنهم فاسقون قطعًا حتّی یرو عنهم بالتوبة 
اسم الفسقء ولا يَعودُ في هذه الآية للجَلْدٍ المأمور به قطعًا؛ لأنّ حدّ القذفٍ 
حق لادم فلا يَسقطٌ بالتّوبة. 

ومثال العائد للجمیع قطعًا بالدّليل : قولّه تعالى: © تما جوا لت اروت 
اه وَرَسُولَهُ 4 الایت ف ال یت بو ”4 عائدٌ إلى الكل با لإجماع. 


(۲) (و) رن (صَلَّح عَوْدُهُ) أي: الاستئناء (إِلَى کل وَاحِدَةِ) من الجُمل بأنْ 
تَجَرَّدَ عن قرينة شيء من ذلك. ۱ 

(۳) (وَلامَانِعَ)يَمِنَعُ من عَوْدِه للجمیع؛ (ق) یمود (للجويع ن 
ت ل حَيْتُ قال في حدیت: ١لا‏ یوم 
الرَّجُلٌ في شلطانه ولا یس علی تکرعیه لا باذنه»۳: آرجو آن يَكُونَ 
الاستتناء على کلّه۲. ووجهّه أنَّ العطف یجعَل الجمیع كواحدء (كَبَعْدٍ 
مُفرَدَاتِ) آي: فالواردُ من الاستثناء بعد مفرداتء نحو: تَصَدَّقّ على الفقراء 
والمساکین وأبناء السبيلء إلا الفَسَقَةَ منهم أَوْلَى بعَوده للکل من الوارد بعد 
جمل؛ لدم استقلال المُرداتِ» والمراڈ بلقظ سمل هنا ما فيه شمولٌ لا 
االو 


(۱) النور: 4. (۲) الثُور: ۵. 
() المائدة: ۰۲۲ (5) المائدة: ۰۳ 


(4) رواه مسلم (1۷۳) من حدیث أبي مسعود الأنصاري یوعد 
0( «مسائل الامام أحمد» (۲/ ۹۸ 


(وَمِثْلُ: بي تیم وَرَبِيعةَ أَكْرِمْهُمْ هم لا الطوال) يَحُو د الاستثناء (لِلْكُلٌ) من 
الفريقين. 1 

(و) لوقال :أجل بي ويم عبني الطب شم انز فریش 
أكرِنهُم) لمیر في «رنهم» برع (لِكلٌ)؛ لاله موضوغ مق 
و وهو صالخ للخموم على سيل الجمع؛ » فإذا کات كذلك وَجَب له 
على ی | إذالم يقم م مُخَصّصٌء وعلی هذاء فحَمْلُ الصمير على المموم 
حقيقة» وحمْلّه على الخُصوصي مل تخصیص الَفْظ العامٌ. 

(وَهُوَ) أي: الاستئناء 4 (ین" تفي إِنْبَاتٌ) للمُشتکتی عند الجمهوره فقول 
القائل لیس له علي شية لا درهمًا إقرارٌ بدرهم» واسمْدلٌ لهذا القولٍ 
ال ون قول القائل: لا إلة إلا الله توحيدٌ» وتبادرٌ فهمٌ کل ن سح قولّ 
القائل: لاعالم از وليس لك علي شي ءالا درهم: إلى عليه وإقراره» 
ولو لم يكن الْمُسكَلتى ين لا إل إلا الله با میک كافيًا في الول في 
الإيمان» ولکّه كافٍ باتفاق» وقد قال و یر ت ٿ أن أكَاتِلَ الاس 

حتی يَقَولُوا : اه إلا اش" » فجَعَلَ ذلك غاية المُقاتلة. 

وت أدلة الجمهور أيضًا: وله تعالی: #فلن یدح اعدا 4( و 
ظاهرٌ. 

(وَيالْعَحْسٍ) أي: والاستئْناءٌ ین إثباتٍ نفيٌ [للمستلتی على الصَّحيح» 
وحکی ال راز خی الاتفاق على أن الاسئئناء من الإئباتٍ ت نفی ]1 
فلوقال : له علي عشرةٌ إلا درهماه كان إقراره بتسعةء ومَحل الخلافٍ في 


(۱) في «د»: عن. (۲) رواه البخاري (۲۵)» ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر یمه 
(۳) النبا: ۰۳۰ )٤(‏ ليس في «د». 








باب التخصیص 2۹ 
الاستثناء ء المُتصِل؛ له فيه خر اطع ال اب إلا في 
محكومٌ عليه بضدٌ الحم الاب فان اه هو الحُكمْ بذلك؛ فنحو: 
م پد من عم لیام ال یو 4 الم راد أنَّ لهم به اثباع الظَّنّ لا اليل وان لم 
یت 

تنبية: إذا عَم الأمرٌ آن الامستثناء ین اي بات ومن الاثبات نفئ» 
2 يوان : ا له عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانية إل 


سبعة لاس إلا خمسة الا أربعة الا ثلائت لا اثنين» الا واحدًا. 
وک تساو 
الأوَّلُ: ما ذَكَرْنا ین المثالي» ولاستخراج الخکُم من ذلك طرق للشحاة 
وغیرهم: 


منها: طريقةٌ الاخراج» وجَبْرٌُ الباقي بالاستثنای والٌانی" وهكذا إلى 
آخره فإذا قال: له عل عشرةٌ الا تسعة إلى آخره. فتول: ما خرج تسعة 
بالاستثناء ء الأرّلِ جر ما بقي» وهو واحذ بالاستئناء ان وهو ثمانيةٌ 
فصاز سيف نع ترح بالاستاه الب سبع بتي اشا فجَبره بالرايع 


0 ايك 


وهو تة فصار ثمانية» ثم حرج بالخامس خمسة فبقي ثلاثة ؛ فعجُرٌ 
بالكادس وهو أريعة تصار سیمان خرح وتان فلاه موي اريعة دعر 
من 0 ار الباقي ب وأخرجٌ منه بالاستثناء التاسع زاح 
)١(‏ النساء: ۱۵۷. 
(۲) في «د»: الثاني. 
(۳) في «ع»: فیبقی 





ومنها: طريقة الحط 


ومنها :أن بل كل وتر ین الاستناء ءخارجًاء وك شفع مع الاصل 
داخلا في الحكم فما اجتمح فهو الحاصلٌ وأمتلتهما مع طرق غير هذه 
مذكورةٌ في كتبهم. 

فائدة: الاستثناء يَقَمٌ في الأحكام نحو: «قَامَ الوم لا زيدًا»» وین 
الموانع» نحو: «لا سمط الصَّلَامٌ معن المرأة | أة إلا بالحيضي»» وین الشروط 
نحو: لا صلاة لا بطهور». 

قال لا الاستنا ين الشروط شى من كلام العلماء قله لا 
یلع ين القضاء لتقي لأجل عدم الشرط أن ية 2 يُقضى بالوجود لأجل وجود 
اشرط؛ یمام من أن ارط لیر ين وجودهالوجود ولا الد 
فقولٌهم: «الاستئناءٌ ين التي إثباتٌ» یَختصٌ بما عدا الشرط؛ له لم یل 
أَحد من العلماء آنه یرم من وجود الط وجوةٌ المشروط". 

(وَإِذَا غطف) استثناءٌ (عَلَى) استثناء (مله: أُضيفَ) الاستثناء ال( 
أي: إلى الأوَّلِء فعشرةٌ إلا ئلاثة ولا اثنين» كعشرة لا حمسةه فیرجم الكل 
المُتعاطفٌ إلى الم نی منه حملا للكلام على الصَحَة ما آمکن فان عَوْدَ 
کل لما يليه قد تََذَّرَبانفصاله بادا التطفي» هذا إذا لم يلرم من عَوْدِ الكل 
الاستغراقٌ لِما دنا ین أنَّ استثناءً الكل باطلٌ» وكذا الأكثرٌ على الصَّحيح» 
فأنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةً وال واحدةٌ يلغو اللّاني إن بعل استئناء الأكش 
وَإِلَاوَقَمَ واحدةٌ. 


(۱) «شرح تنقيح الفصول» (۱/ ۲۸). 





باب التخصيص SE‏ 
(وَإلا"") آي: وان لم يكن مُتعاطفة (ق) هو (اسیتاء من اسيا 


وَیصحْ«) علی الصحيح» ال له بقولِه تعالی: # لا وب لا 


و و وس 


هم آجمییت © لا مره مر ۳4 الآيةء والاستثناءً النّان وهو 
« لا آنرآته. 4 منتى من قوله: «أَجمَعِيرت 4. ولو قال: له عل عشرة الا 


لاه الا دزهماء یل مه تمائیةه N‏ الاقیات نف وم امن بات 


وانت طالق لدم إا واحدة الا واحدة؛ وم انان على الصَحیح؛ و 
الاستثناءٌ الثانی. 


A 


¢ © © 


() ليس في ۷ع». 
(۲) زاد في «مختصر التحرير» (ص١5١):‏ إجماعًا. 
(۲) الحجر: ۱۰-۵٩‏ . 


ری ر ور كو 
زلا حل بج مج ررر 





«فضل) 


القِسْمُ (الثانِي) ین المُخَصّصٍ”" المُتّصل: (الشََرْطٌ) وتَقَدَّمَ حده 

وأَقسامّه وما يَتَعَلَنّ به في خطاب الوضع 
بختض) الط (الذمَوِيٌ »مرا (بگونه) أي: بکون الشرط اللُويٌ 

و لون تنل 
اة ون ۱4 ومنه قولهم في الفقه: العتق المَعَلّقٌ على شرطء وهذا"“ 
كما قال بعضهم: یرجع إلى کونه سببًا حتی يَلْرّمَ ِن وجوده الوجود؛ وین 
عدیه العدم لذاته» مما يدل علی ناراد السرط اللحوي تمثیلهم بذلك. 

قال القراف٩):‏ :ومع تن ره هناك بالشرط المقابل لیب والمانه 
كنار ا 

(وَهوَ) أي: ارط (مُخْرِجٌ ما) آي: مُخْرِجُ یء (لولاه) آي: لول 
ارط (لَدَكَلَّ) ذلك الشي؛ کقولك: أَكرِمْ بني تميم إن دَحَلواء فيصر 
الط على مَن دَخَلّ. 

(و) قد (يَتَحِدُ) السَّرطّء مثل: إِنْ دح زيدٌ الدَّارَ. 

(و) قد (يَتَعَدَُ): 


- إا (عَلَى) سبيل (الْجَمْع): مثل: ان دحل زيدٌ الدَّارَ والسُوقٌ. 


(۱) في «ع»: المخصوص. (۲) الطلاق: 5. 
(۳) في «د»: وکذا. (6) «شرح تنقیح الفصول» (ص۸۵). 





باب التخصیص 

- (3) إا على سبیل (الَْدَلِ) نحو: E‏ یت 
اة سام کل نامع م الْجَرَاءٍ كَذَّلِكَ) أي: ما أنْ کون جزاژه مُتَحِدَا 
ل اريف او متعتذا: (ثا على سبیل الجمع؛ مثل: ا هواه او علی 
سبیل البدن» فيل اد أو عط رة اا تسعاً ین ضرب لان 

(3) للشرط صدرٌ الكلام ْ(يتَقَدَّمُ عَلَى الْجَرَاءِ لَفْظَا 
aT‏ نسم عدن 
يُجارّى عليه. 


9 


لیف 


1 ؛ لِتَعَدّمِهِ) آي: 


(وَمَا ظَاهِرُهُ) قال في «شرحه»() آي: «وأيٌّ ترکیب ظاهرّه» (أَنّهُ) أي 


الشرط (مُوَّ موب وی 
(الْجَرَاء فيد) اي : في الشرط «مَخذوف قَامَ مَقَامَهُ) أي: مقاع الجزاء ماد 
(وَدَلَ عََيْهِ) أي: على الجزاء (مَا تَقَدّعَ) فقولهم: «أَكْرَ متك إن دَحَلْتَ الدّار» 
خب والجزاءً محذوف مُراعَاة لدم لشرط کتقدمالاستفهام والقَسَم؛ 
لاد الإكرام وق على ال حول فیح عنه ین حیث المعنی» فیکون 
جزاءً له معنی. 

(وَيصِحٌ إِخْرَاجُ الأكَْرٍ) من الباقي (به) أي: بالسَرطِء فلو قال: أَكْرِمْ بني 
تمن إن کانوا علما كان الال اکتر: صم ويل ولو كاد الكل مه 
E‏ 


(۱) «شرح الكوكب المنیر» (۳/ ۳ ۳). 


rf‏ الولو ب جرا لتجرر 

7 : الشرط (في انَصَالٍ ب بمعشروط) آي: 4 شترّط اتصال الشّرط 
بالمشروط کاستثناء بلا حلاف لكر قولّه: «إِنّْ شساء الله له يُسَمَّى استثنا 
وإنّه كالاستثناء في الاتصال. 





(و) الط في (تَمَقَبِ ب جْمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ: : كَاسْيِدْنَاءِ) أي: يَعْودُ للکل عند 
لضعم مال أ بي سيء اتود 
(ویخضل: ملق عَلَيِ) أي: على شرط (عَقِبَة)» فلو عَلَّقٌ عِنْقَ قله على 
شرط حَصَّلٌ العتقُ عَقِبَ الشَّرطِ على الصحيح» لا معّه. 
(و)یَحضل (عَفد) ین بيع أو هبق ونحوهما (عَقَِبَ عَقب صیغة) لذلك 
العقد أي: بعد قبول على الصَحیح. 
© © ¢ 


(۱) في «د»: و 





«فضل) 
(الَايِثُ) من المُخَّصّص المُتّصل: (الصّمَةُ) نحو: أَكْرِمْ بني تميم 
الدَّاخَلِينَ ر الاکراع علیهم» والمراهٌ بالوصف ما ا عر تعن ينض 
فا لا س کن دعن رست ان ارا ریو كان لك مفرا 
أو جملة أو هه وهو الظّرفٌ والجارٌ والمجروژ ولو كان جامذا مووا 
م مشق فلو وَقَفَ على ولده أبي محمَدٍ عبد اللو وفي آولاده من كنيته «أبو 
بتر نت بن ال كما ل نان على انك وسقت 111 لل 


ل ی و 
aT‏ فیس شي ين ذلك مخضم موم. 


ر 


(وَهِيَ) أي الصفة |ذا د عق تعقبّت جملا أو مفرداتٍ بواو عطف أو بما في 
معناهاء (كَاسْيَتَارٍ في عَؤِْ)ها للك إِنْ صَلُح ولا مانع كما تلع 
(وَلَْ تَقَدِّمَتِ) الصَّفَةُ على الموصوفي. نحو: «وَقَفْتٌ على مُحتاجى أولادي 
وأولادهم» فتُشتَرَطُ الحاجةٌ في الجميع على الصحیح. 

وأمَاإِذا کات الصَّفَةٌ متوسطة فالمختاژ زجوعها إلى ماولیته نحو : 
«وَقَمْتٌ على آولادي المحتاجین وآولادهم». 

لي ا (العَايَةٌ)» والمراد بها أن يأتي بعد العامٌ 
عات ف ادر الغاية» ک: «إلى» واحتی» و«اللّام»» 

مشال «زلی» و«حتّی»: أكرم بني تميم إلی» أو حتّی» أنْ یدځلوا. فص 


ومثال اللام: ول ا #سقتنة لبم 4 أي: إلى. 


و 





وک: «أو» في قوله(: 

لانتسهلنٌ الصَّمْبَ أو در" المُتّى 

أي: إلى. 

5220 ا" عانم‎ ciel ALLA CH Sl "© a 

(وَهِيَ كاسشيّئتاء في اتصال) أي: يشترط في الغاية اتصال معتاد كما تقدم 
في الاستثناء. 

(و) في (عود) أي: إذا لت الغاية مُتَعَدَّدَا يَعُودُ إلى الكلّء نحو: وَقَفْتُ 
على أولادي وأولادٍ أولادي إلى أن يستغنوا. 

(وَيَخْرُجُ الاکتر بها) يعني: يَجُورُ |خراج الاکشر من الباقي بالغاية» بأن 
کون المُخرَّحٌ أكثرٌ ِن غير المُخرّج. 

(5) من أحكام الغاية أن (مّا بَمْدَهَا: مُحالف) لما قَبْلّها عنة الاکش أي: 
محكومٌ عليه بنقيض خکوه؛ لأنَّ ما بعدها لو لم يَكُنْ مخالقًا ما قَبلّها لم 
یک غاية» بل وسطًا بلا فائدة» قال الله تعالی: ثريا یل 04) 
فليس شيءٌ من الیل داخلا قطعًا. 

فائدةٌ: غايةٌ السََّيءِ: طَرَفُه ومُتتهاه» ثم یُطلقْ تارة على الحرف» کقوله 
تعالى: مت النجر 74 ل امن 4 . 

(۲) صدر بيت من الطویل» وعَجُرٌه: قَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ لا صابر. ینظر: «تمهید القواعد بشرح تسهیل 

الفوائد» لناظر الجیش (۸/ ۶۱۷۹٩‏ و«شرح الشواهد الکبری» لبدر الدين العَيني /٤(‏ ۱۸۹۵). 


(۳) في «ع»: آبلغ. (4) البقرة: ۰۱۸۷ 
(۵) القدر: 6. 0 المائدة: 1 . 


باب التخصیص 

فإذا قیل: الغايةٌ هل تدخل في المع أو لاتدحل؟ 

فیقال: إِنْ رید بالمعنى الأول وهو طرف الشَّيءِ ومُنتهاه؛ فداخلةٌ قطمّاه 
و ريد ما بعد الذي دحل عليه الحرفُ؛ فلا حلاف في عدم وله و 
أرئة نش ره ناكل NENE‏ کون نخان 
ین المُخصّصات لا هو في غايةتَقَدّمها عمومٌيَشْمَلّها لولم يُوْتَ بهاء » کقوله 
تعالى: « حى بعطراً ألْجِريدَ 4 فلولا الغاية لقتنا الکفار أَعطوًا الجزية أو 
لحم تراج يكلا نيا تعزو َف مطل مب ۳ فالغاية خار جد قطعّاء فلهذا 
قال لا فی : فطع أَصَابِعُةُ مه ها ین الجنضر ای اليا وتخود؛ ا 
وه رو وتو -وهي الامهامم- داخلا قطعاء 
م ولو تسکت عن ر الغاية لم تن لیخ شاملا 
للبالغ» ولا النائم للمستیقظ ولا المجنون للمُفيقٍء فَذِكْرٌ الغاية في ذلك: 
ما تأكيدٌ لتقرير آن أزمنة الصّبا وأزمنة التوم وأزمنة الجنون لا یستثنی منها 
تي وا الاشعار بت ما بعد الغاية حالف ما قله ولولا الخال اد 
مسکوتا عن ذِكْرٍ الخکم محتملا. 

(وغایت و) مُعَياءِ أي: هقی بها) أي: بالغاية (یتجدان» وَيَتَعَدَّدَانِ) آي: 
بد كل ينهم ود على سيل الجمع والبدايء ثلاثة أقساع کل منها مع 
الآخر كذلك يكل (يِسْعَة سا م) كالشرطٍ. 
TM‏ 
(۳) رواه آبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه (۲۰۱) وابن حبان (۱8۲) من 

حدیث عائشة وَلَتَهعَهَا. وصححه ابن الملقن في البدر المنیر (۳/ 1۲۲). 





هس 


مثال اتحادٍ الم کر بني تميم» ومثال تعدّده: ما على سبیل الجمع» 


و مه , ٤‏ 7 + عه و و € 0 
مثشل: اکرمهم واعطهم وا على سبیل البدل» مثشل: اکرمهم او اعطهم 
وکل من هذه اللا إا أن نكر ن العاية مخده مشل: إلى أن یدخلواه آو 
مُتَعَدَّدَةّ: ّا على سبیل الجمع» مثل: إلى أن يَدخلوا ویقوموا(» أو على 
سبيل البدل» مثل: إلى أن یلوا أو يَقُومُوا. 

(الْخَامِسٌ) من المُخَّصّصاتٍ: (بَدَلُ البَمْض) من الكل مثل: وَل 


ل م سرد ۶ وی م 


الاس جج مت من اطع له سيلا 4" ا لای © يصن 74". 





چ بترم 2خ عه 9 0 
تنبية: الأربعة الأول لا خلاف في گنها من المُخصّصاتِء وأمًا بدل 
البعض» فذکره الآَمِدِيٌ ومن تبعه من المُخَصّصات؛ آنه إخراج بعض 
a‏ ا 0 5 »۱ ۰ ۰۰ 2 ۰ ۷ ۹ 
ما تتاوَلّه اللفظ قال الاصفهانیْ: وفيه نظرٌ؛ فان المبدل في خکم المُطرح» 
و و هن 1 3 
والبدل قد أقيمَ مُقامّه؛ فلا یکون مُخصّصًا له“ . انتهی. 
ومن حص بدل البعض بکونه مُخَصّصًا دون الابدال الباقية؛ لکونها غير 
(وَالتَوَابعٌ المُخَصّصَةُ) للاسماء المُتقدّمةٍ (کبدل وَعَطْفِ بيان وتوکید 
وتخوه» كَاسْيِدْنَاءِ) في المعنی. 
مه 9 و 1 o2‏ م2 ۰ ۰ ۳ 21 
(وَشَرْط مَعْتوي” بحرفی جر أ) بحرف (عَطفب) کقوله: «علی آنه!» 
e ۶‏ 2 3 ده ۳ و یو 
أو «بشرط آنه»» وكقوله: !وین شرطه کذا». فهذا(ک)شرط (لغوي) ف: 
(۱) في «د»: ویقیموا. (۲) آل عمران: ۹۷. (۳) المزمل: ۰۳-۲ 
(4) «بیان المختصر» لأبي الثناء الاصفهانيی(۲/ ۸ ۲). 
(5) کذا في «ع»» وکتب في الحاشية: «مقترن» وقي نسخة: معنون» والتصویب منا بحسب المعنی. 
اه. من شرح الأصل». 


باب التخصيص 
خر بني تميم» وبني سب وبني بكر المؤمنين» أمْكَنَ گوئه تمامًا امال کر 
فقط وبشرط کوزهم مُوْمنین أو على أنَّهم علق بالا کرام وهو للجمیع 
معا کقولهم: إن کائوا ممتي“ 

(9) هذا تعلق حرف + جر ماخر لول لتق لم» وهو قوله : رم 
وهو الكلامٌ والجملة فيَحِبٌ الفرقٌ بينَ ما تعلق بالاسم وما تَعلَقَ بالكلام. 

تنبية: قال لیخ" والوقفٌ على جمل أَجنیّات: کالوقف على آولاده. 
نم آولاد فلا نع المساكين؛ على أنه عط نه إلا وت 
يُقَرّي احتصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنّها أجنبة ا 

رارق مد سل وین جع 55 الإشارة 
بذلك الم (إِلَى الكُلّ) أي”": کل الجمل المُتقدّمق 

مثال الاشارة بذلك: قو ل تعالی: #وَمِنِيَفْعَلْ الک يِلْوَأَنَامًا 4 يجب عَوْدُه 
إلى یح با نی وعوذه إلى بعضه لیس بلخة ا ولهذا لو قال: «من 
حل وحَحَدَمَني وأكْرَمَني فله درهمٌ»؛ لم ید إلى ال خول فقطء وإذا عاد إلى 
الجمیع؛ فالمؤاخذةٌ بكل بن الجمل» فَالخُلُودُ للكفرء والمضاعفة في قدرٍ 
العذاب لما ره يِن الأنوب» قاله ابن عَقِيل”. 

ومثال التّمییز: لو قال: «له علی ألفٌ وخمسون درهمًا»؛ فالجميع دراهمٌ 





¢ ¢ ¢ 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۱5۷). (۲) في «د»: أي إلى. 
(۳) الفرقان: ۰۱۸ (5) «الواضح في أصول الفقه» (۳/ ۱۳۷). 





«فضل) 


(یْحَصَص الکتات: 

(۱) ببَعْضِهِ) عند العلماء» وهو ین تخصیص قطعي المتن بقطعيه» 

مثالّه: قولّه تعالی: 7 روجا یترصن 224 الایت 
00 بقوله تعالی: لوأولث انگمال اله e‏ يِصَعنّ له 0 

reer 
ا شيع لاسا ين قال: : ما انت باح حَنَّى‎ 
۳ بعَة هر وَعَشْرًا”. فجاءث إلى ۷ موسق فأفتاها‎ E 
قد حلّث بوضع حملها.‎ 


5 مرو 0 م سر 8۸ سل 
ا ايد ية أخرى مُنَرْلَةٍ كما 
بيّنَ ما ازل عليه مين اسن فن الكل مت 


00 هو ات ۱ 
أمَا المتواتئرة فإجماعاء وأمّا[: خبّرٌ الواحدٍ]"* فعلى الصحيح» وخص 

.٤ البقرة: ۰۲۳۶ (۲) الطلاق:‎ )١( 

(۳) الَّذِي في رواية البخاري» ومسلم: «وعشر) بالرفع» وفي رواية النسائي وغیره بالنصب كما هنا. 
قال الشیخ محمد الأثيوبي في «البحر المحیط لشجاح ي شرح صحیح الامام مسلم ين الحجاح» 
(55؟/ (YAS‏ : برفع «أربعةٌ» على الفاعليّة ل« مر ووقع عند النسائئ بلفظ :أربعة أشهر وعشرًا» 
بالنصبء ويمكن أن يوجّه بأن يكون النصب على الظرفية» والعامل فاعل «تمرٌ» مُقدّرًا؛ أي: تمر 
عليك العدّة أربعة أشهر وعشرًاء ويَحْتَمْلُ أن يكون على حكاية لفظ القرآن والله تعالى أعلم. 

(5) رواه البخاري (۳۹۹۱). ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 

)٥(‏ في «د»: المتواترة. 


باب التخصيص :)سس 
الک مان" معا من رل مه PA‏ 
العمل به فلَيْسَ فيه حلاف في أنه د يَجُورُ النَخصِيصٌ عنده ومَثله بتخصیص 
a‏ «لا هرات َال" ولا و :۳ » وغهیه 

عن الجمع بين المرأة وعَكَّها» فيَجُورٌ النَخصِيصٌ به بلا خلاف؛ لا هذه 
الأخبار ر بمَنزلة المتواتر؛ لانعقاد الإجماع على حُكوهاء وان لم يَنعقِدُ على 
وا ا ل ا E‏ 


(۱) به) أي: بالكتاب عند الجمهورء وهذا قلیل جدّ؛ 
95 مهو ره 2 سے اه 
مثاله : قوله هرسام : «مَا أبِينَ من ڪي هو مَيّتّ). رَوَاه ابن ماجهه 
من بقولة تخاب : و ن أصوافِها وأوب‌ارها وا آشعارها أا سمل جين 4 . 


(۲)(و) تمْصّص* ۱ SE‏ (مَُطْلَقَا) أي 9 
کانتامتواترة أو آحادًاء واستدل لذلك بقوله صا5ا وسار : افیمّا سقت 


(۱) «قواطع الادلة» (۱/ ۳۰). 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۰۹) والنساتي في «الکبری» (1۳۳۵) وابن ماجه (۲40) من حدیث آبي 
هريرة نة ولفظه: «القاتل لا یرث». وضعفه الترمذي والنسائي. 

(۳) رواه الترمذي (۲۱۲۱). والنسائي (۱ ۶ ۳) وابن ماجه (۲۷۱۲) من حدیث عمرو بن خارجة 
يَوَلَتَدعَنَُ. وقال الترمذي: حسن صحیح. 

() رواه البخاري (۵۱۰۹) ومسلم (۱8۰۸) من حدیث أبي هريرة ین 

(6) «سنن ابن ماجه» (۳۲۱) من حديث ابن عمر یتعها. 
ورواه آبو داود (۲۸۵۸ والترمذي ( ۰ من حدیث آبي واقد لین «مّا قطع مِنْ ْ البَهِيمَةِ 
وهي حي قَمَا فطع نها قَهُوَ مَيَْة». وقال الترمذي: حسن غریب. 

() النحل: ۸۰ 


(۷) في «د»: وتخصیص. 





ی کے . 0 7 ری کے يي 9 ۰ 
٤ ۱‏ رف وه = هه 
rd‏ وار بج جا رر 


2 راو د ا ا و 
السَّمَاء العشر»'». خص بقوله صََِِنَهءَليَهِوَسََ : «ليْس فیما دون حَمْسَةٍ آوشق 
- 


اس ايه 


صدفة»۱) وهو كثير. 
فائدة: الخاص مم العامٌ ی ۳ يَخْصصٍ » سواء تَقَدَّمَ ا جها أو ان 
و و 2 2 
فهو تخصيصٌ لا نسخ» على الصّحيح. 
رو و 9 20 
(و) یخصص لفظ (عام 
(۱) بمفهوم م مُطْلَقَا) اي: سوا كان مفهوم موافقة أو مخالفة فيصم 
و . سا و A‏ 
العام بمفهوم الموافقة اتفاقا» وهو من المخصّصات المُنفصلة. 


0 فا و E‏ م ور وه رم و 
مثاله: قوله ملع َیس: «لیْ الواجد بحل عرضه وعقوبتة)" حص 


بمفهوم قوله" تعالى: ملفل هاي 4 فمفهومه: أنه لا يُؤذيهما بحبس 
ولا غیره فلذلك لايُحبَسٌ الوالد بدین ولد بل ولا له مُطالبته على 


3 
1 


7 و ۳ ه وه 
الصَحیح. ومَحَلٌ هذا حیث لم یُجعَل ین باب القياس» فان فنا لَه ین باب 
القیاس؛ فيكو مُخَصّصًا بالقیاس. 


تنبیسه: المرادُ باللّقَ: المطل» وبجل عرضه: أن يَقَولّ: ظلمَني وبعقوبته: 
الحبس. 

وتخصيصٌ العام بمَّفهوم المخالفة عند القائل به على الصَّحيحء 
(۱) رواه البخاري (۱8۸۳) من حديث ابن عمر تة 
(۲) رواه البخاري ))١451(‏ ومسلم ٩(‏ ۹۷) من حديث أبي سعيد الخدري نة 
(۳) رواه آبو داود (۳۹۲۸) والنسائي (61۸4 41۹۰ وابن حبان (۵۰۸۹) من حدیث الشّريد 
(4) قوله: بمفهوم قوله. في (د): بقوله. 
(۵) الاسراء: ۲۳. 


باب التخصيص ory‏ 

مثاله: قوله ص لته وسا : ات تخت میک شش 
بمفهومه وهو ما لم بل فلي نِ: عموم وله مَئَاعيوَسَة: «المَاءُ لا تسه 
َء الا ما علب عَلَى ریجه ی 
دُوتهماء فتصيرٌ القُلَّانِ في الحديث الأول تنجیشهما مخصوض بالتّغيير 
الجا وت ها ور بي اس قر بمُجَرَّدِ المُلاقاة نی غير المواضع 
0 

0 یس عام أيضَا (یختاع) عند الجمه وی (والمر 
بالاجماع (دَلِلَُةُ)؛ لانْالاجماع في تفه مُخَصّصٌ؛ لاه لا یعیبر رم 
لوحي؛ از الاجماغ لاب له ین دبل تست له ون لمتعرشه» الیل 
الَّذِي تَضَمَنَه تضَمّنْه الإجماعٌ هو المُخصّصٌء والإجماعٌ دليلٌ عليه 

مثاله: قوله تعالی: « وه سکب 4 نحص بالاجماع على أنَّ 
العبد القاذف يُجِلَّدُ على النصف من الحو . ۱ 





و 


(۱) رواه آبو داود 257 14) والترمذي (57)» والنسائي (۵۲) واب بن ماجه (۵۱۷). وابن خزيمة 
() وابن حبان )١759(‏ من حديث ابن عمر نها 
قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۱/ ۸ رقم ۳(: وصححه ابن منده والطحاوي. 
والبيهقي» والخطابي. 
¢ 
(۲) رواه ابن ماجه (۵۲۱) من حديث أبى أمامة الباهلی تتلتهتند. 
وضعّفه ابن حجر في «الدراية في تخریج أحاديث الهدایة (4۰). 
ورواه أبو داود Ke TD‏ والترمذي (TD‏ والنسائي (TTY)‏ حدیث بثر بُضاعة من حديث 
أبي سعيد الخدري وفيه: « المَاءَ طَهُورٌ لا يجس شَْءٌ». وقال الترمذي: حديث حسن. 
(۳) في ۱ ): يتنجس. 
(6) النور:٤.‏ 


(وَلَوْ عمل أَهْنّهُ) أي: امل الاجماع (بخلاف نص ماض) في مسألةٍ 
(تَضَمِّنَ) إجماعهم على ذلك العمل دلیلا (َاسِحًا) أي: لا يكن إجماعهم 
ناسَا لذلك النّصّء بل الاس هو الدّليل الَّذِي تَضَكَّنّهِ الإجماعٌ» وهو 
مستندٌ الاجماع والإجماعٌ دليلٌ عليه كالّتي قَبْلَها. 

(۳) (و) يُخَصَّصٌ العام (بَفِمْلِهِ) أي: بفعل البق ( اة يوسا ) عند 
الأئمّةِ الأربعة (إِنْ شَمِلَهُ العُمُومُ) أي: إِنْ كان العمومٌ شاملا له مور 
و مَّةِ كما لو قال: «كَشْفُ الَخِذٍ حرامٌ على کل مسلم»» ثم قَعَلَه؛ ان 

1 ۰ ۰ 1 001 ےہ 
فعّه كقولِه في الدَّلالةٍ سواء؛ فاستویا في التّخصیص والظاهرٌ أنه و ام 
سوا فيه» وقد ححص الامامٌ أحمدٌ قولّه تعالی: ولا قربي حي یرد ) 
بفعله سین وقال: دل على أنَّهِ آراة الجماع. 

سم 2۶ ۵ هم م 2 2 

(و) أمَا(إِنْ بت وج وب اتَبَاعِهِ) آي: اتباع الأمّة له لوسر (فیه) 
آی: فى الفعل العاءٌ له وللأمة (بتلمل شاصی؛ الیل تایح لِلْعَامٌ)؛ لأنَّ 
یی الفعل العام لددوللاءة (بطيل جاص : فالدزيل نايح العام لان 
مَحَل گون فعله مُخصّصًا ما إذا كانَ العمومٌ شاملا له وللأمّةِ بتحريم شبيء 
مغلا نم يَفْعَلٌ الفعل المنهی عنه» وهو مما لايَحِبُ اتباعه فيه ما لکونه 
من حصائصه أو غير ذلك. أما إذا أَوْجَبّنا التأسّي به فيه فيرتفع الحكم عن 
الكلّء وذلك نسح لاتخصيصٌء وأا إذا كان العموم للأَمَة دونه له یش 
بتخصيص؛ لعدم وله في الحموم» وقد مَل لذلك بالنّي عنٍ استقبالٍ 
القبلة واستدبارها”" ثم جَلّسَ في بیت حَفْصَةً مُستقبل بيت المقدس”. 
(۱) البقرة: 777. 

(۲) رواه البخاري (۱4)» ومسلم (775) من حديث أبي أيوب الأنصاري صتإئاعنة. 
(۳) رواه البخاري (۰)۱6۹ ومسلم (577) من حديث ابن عمر وَفَإِيهعَنْها. 


باب التخصیص 

سلى الول با اهن ام لصٌحراء انح هما وب قال 
3 م ويَكُونُ الت مر حص بذلك وخَرّجَ ین عموم التهيء وان 
سا إن نوم لیس مختصًا بذلك فالتخصی ص لین ین الشموم 
شتا هر وال یه ذال 

(4) (5) يُخَصَّصٌ العام آیضا (يإفرَاره مر عَلَى فِغْلٍ) أي: تقر 
ين عناق واد ین أيه بحضرته یسوم وم 
مع جلیه: مُخصَّصٌ على الصَحیح. 

(وَهْوَ)أي : النّخصيصٌ للحُككم (أَقْرَبُ ین تن خه نشخه) اي دَلَّ عليه العامٌ 

عن دا 





تنا ا عَنْ قاعله) وَاسّْدِلٌ لذلك بأنَّ شكوته 
عله دلي جوازه وا لوَّجَبَ انکاژه. 

تنبية: هل يون النخصيصٌ بنفس تقریره وال أو بما تَضَمّنَهِ ین 
سي قَولٍ به» فيَكُونٌ مستدلا بتقريره على أله حص بقول سابق؛ إذ لا يَجُورُ 
لهم أن يَفعلوا ما فيه مخالفةٌ للعامٌ إلا باذ صریح»فتقریژه دلي ذلك؟ 
ظاهرٌ كلام أصحابنا وغيرهم الأول 


ا تام اص مي مه اما ور 
و وإلا فلا 
ع اع رت زر ۳ 0 كي - 
مثاله: قوله صالََ و «لا یَختکر الا خاطیغ». روّاه مسل من حدي 3 
7 عد بن المسَیب» عن مَعْمٍَ بن عبد اللو عن الب ص وم و کات سعید 
یحتکر الزَّيتَء فقیل له. فقال: إن مَعمَرًا راوي الحديث كان یَحتکر. 


(۱) «صحیح مسلم» .)١11١6(‏ 


() (و) یْخصص العام أيضًا ومَعنی 0 دَ معنا 
حُكمٌ عام نم ترة مَعنا قضيّةُ عین مخالفةٌ لذلك العام فهل بح العام 
ذلك؟ 

مثاله: أن ای وسار هی عن لبن الحریر للرجال<» نع أَذِنَّ في 
یه لعبد الرحمن بن عوفب والزبير بن ارام لقَملٍ كان ا" ان لیا 


في ذلك قضيّةُ عي فهل ذلك مُخَصَّصٌ لعموم هي أم لا؟ 





أحدُهما: أنْيَكُونَ قطعیّه وذلك فیما إذا ان کم الاصل الذي یستند 
إليه الفرعٌ مقطوعا به وعلتّه منصوصة أو مُجمعًا عليه وهي ۳ 
قطعًا ولا فارق قطعّا» فهذا انوع من القياس يَجورٌ التخصیص به بلا خلافي. 


22 4 


والثّاني: أن یک و اء فيتجورٌ التخصيص به عند الأكثر» واش یل 
لذلك بان القیاس خاصٌ لايحتملٌ التخصیص, وفيه جمع بيتهماء فد 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۵۱۳۰ ومسلم )23١77(‏ من حديث البراء صََآيَةعنة. 


ورواه البخاري (۵۸۳۷) من حديث حذيفة ووئدُعنة. 


رر ۷ 


ورواه الترمذي ( ۰ عن أبي مُوسَى الا شْعَرِيّ» اَن سول الله یوار قَالَ: : حرم لا 
الو ر ا نی ا ای و ن ی N‏ 
وعلي» وعقبة بن عامرء وأنس» وحذيفة» وآم هانی» وعبد الله بن عمرو؛ وعمران بن حصين» 
وعبد الله بن الزبير» وجابر» وأبي ريحانة» وابن عم والبراء. 

(۲) رواه البخاري (۲۹۲۰)» ومسلم (۲۰۷۹) من حديث آنس أ عبد الرحْمَنٍ بْنَ عَوْفِء وزرب 
العام كوا ی ول اللو یوت لقن «قر حص لَهُمَا في قُمْصٍ الحَرير في غَرَاةِلَّهُمَاه. 


باب التخصيص 
فائدة: في“ مأخذٍ المسألة من کلام الامام أحمد» قال في روایة | 
ت 2 u‏ ۳۳۶ 





بن ثواب: حدیت رسول الله سور [لايَرُده]" إلا متله۳ وظاه. 
أن الا لا اله 
قال ابن عَقيل : هذا ین کلایه لا يَمِنَمُ؛ لأنَّ التخصیص لیس برد وإِلّما 


0 


هو بیان 
E,‏ یص برواية بكر بن م ۱3 


وله منها ولد رید تفه لاعن. فقیل له: آلیس يَقَولُ الله تعالی: # لدی رش 
نت “وحن لیست زوجة . فاحتجٌ بأنَّ الرّجِلَّ يُطَلَنُ ثلانًا وهو مریشض 


ره لاه فر من المیراث» وهذا فا من الولد. 
قال القاضي: فقد عارض الظاهرّ بضرب من القاس 
ول ل المَِمُونيُ في الرّجُلٍ روج ابنته وهي كبيرة بل أن ستأیرهاه 


فان زَوّجَها من غير آن یستأیرها جار التُكاح. وهذا للأب خاصة 0 


قال ابن قاضي الجبل": قلت كانه عص فوله: «ا کح البكْرٌ تی 
مان 


(وَيُضْرَفٌ ف به) آي: بالقیاس: ‏ مَعنّى (ظاهر غَيْرٌ عام ای اختمَال مر جخوح). 


)١(‏ ليست في «د. (۲) في «ع» ألا ترده. 
(۳) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص۱۲۰). (4) «الواضح في أصول الفقه» (۳۸۲/۳). 
(۵) النور: ٩‏ . (7) «العدة في أصول الفقه» (۵۱۰/۲). 


(۷) ینظر: «المسودة في آصول الفقه" (ص ۰۱۲۲ و«التحبیر شرح التحریر) (5/ ۰۸۵ ۲). 
(۸) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۸ ۲). 
() رواه البخاري (۵۱۳)» ومسلم (۱8۱۹) من حديث أبي هريرة نة 


لومشم مجتعصماتجرر 
نی هذا الكل نیون تعنى لفط محتمل لشيثين هو ظاهرٌ في 
آحیهما ومرجوخ في الا خر لكنْ هو موافق للقياس» فینصرف عن له 
إلى الاحتمال المرجوح لاجل موافقة القیاس على الأرجح 

(وعزو المَشالة وتو : )لا قطعيّة؛ لان أدلتها طب فون ین باب 
الظنون. ۱ 

(وفعل الفَرِقَيْنِ) من الصحابة مور (إِدْ قَالَ) لهم البق (صََعیومتر) 
قرع من الأحزاب, و مره جبريُ با بالمسير إلى بني ُرَيْظَة: (لا 
ُصَلَينَ أَحَدٌ نکم العضر الافي ب يط نع در له ما طائفة 
صَلَّتْ في الطَّرِيقٍ في الوقتِء وطائفةً لت في بني قُرَيْظَةَ بعد الوقتء فلم 
يَعبْ واحدةً منهما 


(یرجع) أي O Ta‏ 
وَعَدَمِهِ)» فمن صَلَّى في الوقت قبل آن يَصِلَ إلى بني قُرَيْظَة د بقوله: 31 
ین اکم اتشر لاي تفن كيدي سر تساه لا 
تأخبر الصا عن وَقتِهاء وعن خر الَلاة ی وَصَلَ أَحَدٌ بعموم قوله ذلك. 
(وَالمُصِيبُ) في فعله من الطّائفتين بن: (المُصَلّي في الوَفْتِ في قَوْلِ) الشّيخ» 
فلأت المراة من ذنك ا وسرعة ال لا تأخيرٌ الصلاة. 

وقال این خزم: مك بالعُموم هنا آرجخء وأن لمُوغر للسّلاة عتّی 
وَصَلّ بني قُرِيظةٌ هنو المصیبٍ في فعله» وکلا الطّائفتين مجتهك فلذلك لم 
ینف واحدة منهما. 


(۱) في «ع»: متحملا. 
(۲) رواه البخاري (۰)۹87 ومسلم (۱۷۷۰) من حدیث ابن عمر رََآنَدْعَنها. 





ابص سس( )سس 
«فضل) 
(إِذَا وَرَ) من الشارع لفظ (حَامٌ وَ) لفظ (خحاض) فتارة یکونان مقترین» 
وتسارة لایکونان مقترنین» فن کانا تنیمل لو قال في كلام شتواصل: 
كوا البقر ولا روا العوامّء (فدم لحاض) عند الأكثر. آعني: : عدم زكاة 
الحوامل» ون لم يقتَرنا فد الخاص (مُطْلَقَا) أي ابوا كان الخاص مدا 
شرا على الصحیح؛ لأنَّ في تقديم الخاصٌ عمللا بكليهما بخلافي 
العکس» فكانٌ أؤلى» ووَجهّه قولّه تعالی: «لسکت مِنَ لت ونر اتب ٠‏ 
حص قوله تعالی: «ولَا تَكحُوأ المت رگتِ 2#" وأيضًا الخاض اط أو شلد 
تصريحًاء وأقل احتمالَا؛ ولألّه لا فرق لغ بين تقدیم الخاصٌ وتأخبره. 
(وَِنْ کات کل منما) أي: من اللّفظين الواردين (عَامًا ین وجي خاضّا 
مِنْ وَجْهِ) آخر (تعازضا) لعدم أولويّة 2 أحدهما بالعمل به دون الآخرء 
مثاله : : قوله یواسم : ١مَنْ‏ بَدَلّ ديت فَاقدلُوهُ”؟2» مع قوله يلسا : هيت 
عَنْ قل النسَاءٍِ»”» فالاوّل: عام في الرّجالٍ والّسای خاصٌ في المُرتدّين» 
والثاني: خاص في سای عامٌ في الحربیّاتِ والمُرتدَّاتِء إذا عُلِمَ ذلك 


و 


کک 
فا ۷ u‏ 


() المائدة: ۵. (۲) البقرة: ۲۲۱. 
(۳) ليست في دا. (5) روا البخاري (۳۰۱۷) من حديث عل وتَ]تاعنة. 
(9) رواه البخاري (۱۵ °(« ومسلم (۱۷4) من حديث ابن عمر یلع 


<f‏ د لوار بض ممصم | اتجربر 

و خاش عاش: مه هم ارس شوه رتنه اذ 
َأ معتی لفظ عاءٌ وین لفظٌ حاص هو بعش ذلك العام وداخل فيه» کقوله 
تعالى: ن له یأر بل وآلاضتن وزيتاي زی اش ۷» فالاحسان 
بلام التّعريف عامٌ في جمیع آنواع الانسان» فیندرج فيه إيتاءٌ ذي القربی» 
ره بعد لیس تخصيصًا لاو با بایتاء ذي القربى لمُوافقته له» بل یکون 
اهتمامًا هذا التوع» فان عادةٌ العرب نها إذا تس يعض أخواع العام 
حَصّصَبْه باکر إبعادًا له عن المجاز والتخصیص بذلك التوع» واستد لاله 
باه لا تعارض بيتهماء فیعمل بهماء ولیس من هذا الباب قوله تعالی: «ككهَةٌ 
وا 4 لأن «تكهة 4 مطلق. 

(ولا تحص عَادَةٌ) أي: فعليّةٌ (عُمُومًاء ولا تُقَيّدُ) العادة (مطلقّا) عند 
الجمه ور نحو: «حرْمَتِ الرّبا نی الطعام»» وعادتهم الب ووجهه: الععمومُ 
لخة وغرفاه والاصل عدمٌ مُخَصّصٍ ۲ 


قال المُعترض : المرادُ ظاهرٌ له عرفا؛ فيْخَصّصٌ به كالدابة. 





رد بماسَبَقٌ فلم تحص الاسم فلو تَخَصّصٌ کالدابة: اختص» فهو 
تخصيصٌ بالتسبة إلى اللّغة بُرف قَوليّء والاوّل بر فعليٌ. 

و تس زد من لت لا یال رآتا وبيضًا وکذا لحمّاء هل يَحدَتْ بحرم 
غير معتاد؟ على وجهین والمعروف حنثه. 


تنبیه: 4: الم را بالعادة التي لا تحص ص العُمومَ العادة الفعلية » كما س رت 


الإشارةٌ إلى ذلك وأمًا القوليّةُ فشُخَصّصٌ العموع كما إذا كانت عادتهم إطلا طلاق 


() النحل: ۹۰. (۲) الرحمن: 1۸ . 


باب التخصیص 

امام على الاب اس 5ة اهن عن بع الم بجني متا 

فان التهي کون خاصًا بالمقتات؛ لأنَّ الحقيقة العُرفيّة مق 01 
ولات بخص عَامَ: 


e Da 


رعش نشب وه كا موه وال 
الموارر 2 : مقصودها بیان مقدار أنصباءِ المد‌گورین اذا کانوا زرند. 





37 #وَأحلٌ له سیم * قصلده الفرق بيه وبين الرّباء «وفیما صقّتِ 
السَّمَاءُ لکش قصده ما يَجِبُ فيه العشرٌ ونصفه فلا يُحبَّحّ بعموم ذلك 
قاله ابن مُمْلح9». ١‏ 

9 (َلا) ص عام برجو ع ضویر إِلَى بَعْضِهِ) أي : بعض العام على 
الصحيح؛ لأن المَظهرٌ عام والأصل بقاؤه فلا يَْرَمُ ین تخصيص المُضْمَرِ 
هی ماج 


el او‎ 2 


مشال ذلك: قوله تعالی: ‏ الم ماهر ذو“ 
ثم م قال : وعو لن احق وق 4 ؛ فان »| لمطلْتات» یف ی والرجعیّات» 
والصَّميرُ في قوله تعالی: و 4 عائدٌ إلى الرَّجعيّاتِ فقط؛ لأنَّ البائ لا 


- 
0 


7 و 5 ر زر از 7 7 8 ءِ 

يَملِك الزوج رَدَّهاء ولو وَرَدَ بعد العام حكمٌ لا ياي إلا في بعض أفراده كان 
يه اد 2 

(۱) النساء: ۰۱۲-۱۱ (۲) البقرة: ۲۷۵. 


(۳) رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر رََلْيَدْعَنهُ. ‏ (4) «أصول الفقه» (۳/ 5/ا9). 
(9) البقرة: ۲۸ ۲. (5) البقرة: ۲۲۸. 


«یاب) 
لكا كان مَعنی المُطلَّقٍ والمُقيِّدٍ قربا من مَعنی العام والخاصٌ دور 
عَقِبَّهماء بل جعَلَه ابص اوی") تَذنيبًا داخلا في باب الخاص والعامٌ أي: 


2 2 4 6 

و(المُطْلَقّ) مأخحوذ من مادّة تَدُورُ على مَعنى الانفکاك من القَيدء 
فلذلك” اختارٌ هذا الحدٌ على غيره. فقال: هو (مَا اول وَاحِدًَا) حَرَّجَ: 
الشتاظ الأ دك الاو له بن اسان وی ل مت 

عداد و کر من واحد» وقو “اعيبر هين حرج: 
9 5 ص م2 7 ۰ 2 
المعارف؛ كزيل ونحوه وقوله: (باغیبار حَقِيقَةِ شاملة لجنیسو) حَرَجَ: 
8 5 ۰ 0 0 ۳ 2 7 
المُشترك والواجبٍ المُخيّرٌ فان كلا منهما یتناول واحذا لا بعینه لا باعتبار 
e 8‏ ۰ و 2 د رص ۳ 

حقائق مختلفة» وذلك مشل قوله تعالى: همسر رَكَةَ ۳۹ فلفظٌ الرّقبةِ قد 
ا ۶ ت 
يتناوّل واحدا غير م معي من < جنس الرّقاب. 

(وَالمُقَيدُ: ما تَتَاوَلٌ معَینا) کزید (أَو) تساو (مَوْصُوفًا )و صف (رَائدٍ 
عَلَى حَقِيقَةٍ جنیسه) نحو: هرن مایمن 294 وتتفاوت مراتبه في 

00 52 رو 5 2 

تقيبده باعتبار قِلَةِ القبود وکثرتها» فما ثرت فيه قیوذه كقوله تعالى: لین 
یوده آقل. 
(۱) «منهاج الوصول» (ص۱۱۸). 
(۲) في «د»: فلذا. 
(۳) النساء: ٩۲‏ والمجادلة: ۳. 
(6) النساء: ۰٩۲‏ والمجادلة: ۶. 
(۵) التحریم: ۵. 


باب في الطلق والقید 

تنبية: الاطلاق والَقييد یکونان: تارةً في الأمرء ک: «أعتقٌ رقبة)» و«أعتقٌ 
رقبة مُؤمنة وتارة ٤‏ الخبّرء ک: «لا یکاح لا بوَليٌ وَشَاهِدَيْن اد ودلا 
یکاح | 1 بولی مر رشد د وشاهدي عل 0۳ 





(وَقَدْ يَجْتَمِمَانِ) أي: الإطلاقٌ والتقييد (فِي لَفْظِ) واحد اعتبارًا 
(بالجهَتيِنٍ) بان يَكُونَ النظ مقي مق من وجو مُطلقَا من آحَرَ ك «رقبةٍ 
مومنة». ید ق وت اه ون خت الد ف البو كاز راطف 
ین حیث ما سواه م من الأوصاف كالصّكَّة وضدّها فالآية مُطلقةٌ في کل 


م2 ود 


رقبة مؤمنة وفي کل كقارة مج ری ومُقَيَدَةٌ بالتسبة ة إلى مُطْلَقٍ الرّقاب ومُطلَقٍ 
الكمّاراتء وذلك إِنَّمَايَكُونُ باعتباريٌ لا حقيقيّ مق ي؛ لأنّ لاطلاق التي ین 
عوارض الالفاظ باعتبار مَعانیها ا علی الممانی عرقاء 
فلا مُشَاحَةَ في الاصطلاح. 
قال لوف *: هما في الألفاظ مُستعارّان منهما في الأشخاصء پقال: 
رجل أو وان ناذا خلا عن قي أو وال وميد إن کا في رجله 
قيدٌ أو عقال أو کال ونحوه من موانع ع الحیوان ین الحركة الط 
الا ختيارية 
(۱) في «ع»: وشاهدي عدل. 
(۲) رواه آبو داود (۸۵ ۰ والترمذي (۱۱۲۲) وابن ماجه (۱۸۸۱ وابن حبان (40۷۷) من 
حدیث أبي موسی الأشعري تلتفته: «لا نكاح الا بولم». 
ورواه ابن حبان (4۰۷۵). والبيهقي (۷/ ۵۹۵ بلفظه من حديث عائشة وَإَدَدْعَنْهَا. 
(۳) في «ع»: وشاهدین. 
)٤(‏ رواه الشافعي (ص ۰۲۲۰ وابن المنذر في «اللأوسط» (۸/ ۹6 ۲) من حديث ابن عباس وََإِبدْعَنها. 


() «شرح مختصر الروضة» (۲/ (TY‏ 
(5) في «ع»: الطبيعة. 


تمعن مس اليد 


فإذا قَلْنا :ْم عت رقبة)ء فهذه الرّقبِةٌ شائعة في جنسها شیوع الحیوان 
المطلّقٍ بحر كيه" الاختياريّة بِينَ جنسه. 





واذاقلنا: «أعتثى رقبة مؤمنةً»» كانّتْ هذه الصّمَةُ لها کالقید الممرِ للحيوان 
من بین أفراد نيه ومانعة لها من اسيع الق المانع للحيوان بين 
الشيُوع بالحركة في جديسه» وهما أمرانٍ سيان باعتبار الطّرفينِ» فمُطلقٌ لا 
مُطلّقٌّ بعدّه؛ کمعلوم» ومُقيّدٌ لا ی بعدّه؛ كزيد» وبیتهما وسائط تَكُونُ ین 

3 مو 2 
المقّدِ باعتبار ما بل ومن المطلقٍ باعتبارٍ ما بعد كجسم» وحيوانء وإنسان. 

(وَهُمَا) آي: المُطلَّقٌ وَالمُقَيِّدُ (كعَامٌ وَخَاصٌ) فما كر ین تخصيص 
العموم: : من مُتَقَقٍ عليه» ومُختلّفٍ فيه» ومختار جار في تقييدٍ المطلق؛ 
فيَجُورٌُ تقييدُ الكتاب بالكتاب وبالست والسّنَّ باس وبالكتاب» وتقبیذهما 
بالقياس والمفهومينٍ ونحوهماء على الأصحٌ في الجميع. 

(لكِنْ) لا یقال: كان ينبغي إذا كان المُطلقٌ والمقيّدُ كالعامً والخاصٌ آلا 
يردا بالذّكْرِ؛ لا تقول : تحص المخالفةٌ بیتهما من وجوو وهي أنَّ لنا هنا 
من یری وقول : حمل المُطلَقُ على الم ولا قائ هنا بحمل الخاصٌ 
على الا وأيضًا فالحمل هناك للعامٌ على غير شخرچ بالتُخصيص» وهنا 
بالعكس» فالحمل هنا للمُطلقٍ على نفس المقيِّ وأيضًا فون أقسام ورود 
المطلق لفق رن ف :توما یکین ما لاتخصضيضاء 
وأيضًا فالحمل هنا بطريقٍ القیاس على رأي» وغيرٌ ذلك من الأحكام الآ ني 
بيانهاء فاحتيج إلى الافراد بالذكر. 

إذا علفت ذلك فتقول: إذا ورد مُطلقٌ فقط أو مد فقطء فحکمه 


)١(‏ في «ع»: بحركة. 


باب في الطلق والقید 


ها لش تزكر تیآ فقس اند ملی ی ثم 
وب خی 





وأمّا تقیید المُطلَّق بقید المُقيِّدِ فهو المرادُ هناء لكنْ قال بعض العلماء: 
يتحرط أن يكور E EA‏ وان کم م أَوَعَلَ عل ب سر 6 
الآيده والمرض والتّفْرٌ شرط في إباحة التَيمّم فأمّا إذا لم يَكُنْ معمولا به؛ 
فلايُحمَلٌ عليه المُطْلَقٌ قطمًاء كقوله تعالی: اکس کیک جاح آن قان 
لصوو إ ذف4 فلس الخوف شرطا في القصرء واهمال الْأَصُولِيينَ هذا 
بالشرط إِنَّمَا هو لوضوحه. 

إذا عُلِمَ ذلك. فللمطلّی والمُقيّدِ أحوال: 

الحالة الأولى: (إِنْ وَرََا وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا: فلا حشل) اتفاقًا؛ لأنْ 
القياس شرطه انّحادٌ الحُكم (مُطْلَقَا) أي: سواءٌ تفن السّببُ أو اختلفت» 

مثال الأوّلٍ: لاب في صيام کفارة اليمين في قراءة ابن مسعودء وإطلاقٌ 
الإطعام فيها. 

ومثال الثاني: الأمرٌ بالتتابُعِ في کفارة اليمین ن وإطلاقٌ الاطعام في كقارة 
الظّهارِء ولهذا عن أحمد رواية : لا يحرم وطء من ظاهّرٌ منها قبل تكفيره 
بالاطعام والصَحیخَ: یَحرَم وقاسوه على العتق والصّوم. 

(0)(وَإِلَا) بأن لم یَختلف کم المُطلقٍ والمْقيّد» فتارة يتَحِدُ سیبهماه 
وتارة لا یتحد. (قَإِنِ اند سَبیهُما) فتارةً یکونان مُشبتين» وتارةً یکونان 
تهیین» وتارةً یکون أحدّهما أمرًا والا خر ياء فان لم یختلف الحُكْمُ واتحَد 


۰.۱۰۱ النساء: ۳ والمائدة: 1 . (۲) اللساء:‎ )١( 


الب (وَكَانَا مُنْيْنِ) أو في معنی المثبّتٍ کالأمر (گ)قولِه: («َعِْ في 
الظَهار رب ثم قال: «أَعْيِنْ رَكَبَدَ ُومت»؛ حُوِلَ) منهما (مُطْلَقٌ وَلَوْ) کان 
(تَوَاسُرَا عَلَى مُقيّدِ وَلَوْ) كان (آحَادًا) عند الأئكَةٍ الأربعة وغيرهم؛ لاه عم 
بالصّريح واليقينٍ معٌ الجمع بيتهماء وقیل للقاضي آبي يعلى في التَّحالٍْ 
لاختلافی المتبايعين المرادٌ: والسّلعةٌ قائمةٌ لقوله: والحّلعةٌ قائمدٌ فقال: دلا 
يُحمَلُ على وجو لنا». انتهی. وان سَلَّمْنا على رواية» فإذا لم یُمکن التَأويلٌ. 

() لفظ (مُقَيِّدَوَلَوْ) وَرَدَ(مُتَأخرًا) عن المُطلتٍ فهو: (بَيَانٌَ لِلْمُطْلَق) 
على الأصحٌ كتخصيص العام فحص من المسألةٍ أن المُطلقٌ يحمل على 
المُقيّدِ على الصحيح» وإذا قُلْنا يُحمَلُ فهو بيان للمُطلقٍ لا نسح ولو تخر 
المُقيّدُ عنه على ال 

(وَإِنْ) لم یختلف خکم الط والمُقيّدِء و (گاتا تهیین) نحو: لا تختی 
مُكاتبًاء لا عت مكاتبًا کافرا: )ال الط بَفهُوم) اللّفظِ (المُمَيدِ) 
فالقاتل أن المفه وم یه بقل قولگه: «لاتعتق كانتا بمفهوم قوله: « لا 
تمیق مكاتبًا كافرًا»» فيَجُورٌ إعتاق المُكاتب المسلم. ومن لا يَقُولُ بالمفهوم 
عم بالاطلاق ويَمَِمٌ إعتاق المُكاتب مطلقاء TIS‏ 


(وکنهي: 
- تفیع) نحو: «لا نگاح لا بول «لا کاخ الا بول مرش »0 
فالمُقِيّدُ دل بالمفهوم على الصحيح كالّتي فلا 


(۱) رواه أبو داود »)7١26(‏ والترمذي »)١١77(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱)» وابن حبان (4۰۷۷) من 





حديث أبي موسی الا تإتاعنة: «لا نگاح الا بولی». 
(۲) رواه الشافعی (ص ٠‏ ۲ وابن المنذر في «الأوسط» (۸/ ۶ ) من حدیث ابن عباس تة . 


باب في الطلق والقید 
- (و) كنهي أيضًا (إِبَاحَة و کرام وَفِي تذب نَظَرٌ)؛ وان کان المُطلَقُ 


و م 


وال بر عن کم شرعي؛ فیط في ذلك الحُكمء قاله الشيخ. 

(وَإِنْ کاتا) آي: المطلق والمُعیَذُ» آي كان اھا رای او و) لاد 
(نَهَيًا : المَطلق) منهما (مُقَيّد بِضِدٌ الصّفَةِ) فأحدُهما في م معن التي والآخد 
في معنى الإثبات» مثل: «إِنْ ظَاهَرْت فأعتقٌ رقبةً»» وتقول: «لاتَمْلك رقبة 
كافرةً». فلا بد من التقیید د بنفي الکفر؛ لاستحالة إعتاق الرقبة الکافرة 
فالحمل في ذلك موی لاش خی رذ لقن اش وم 

(وان) انَحَدَ حُكْمُ المُطلَّقٍ والمُقيّدِ و(اخْتَكَفَ سَبْبْهُمَا) كإعتاقٍ الرّقبة 
في لقتل وفي الظّهارٍ واليمينء ما في الظّهار فإنّها ورد فيه مطلقةً في 
قولِه تعالى: ‏ وال بطَهرون من ایم م بعودو لما الوا هرر رومن ی آن 
یا 4 وقال في اليمين: «فکلَرطعَام عَكَرَةَ مَسكككينَ © إلى قوله: 
واو ررر 4 وأمّا في من فإنّها ورد فيه مُقيّدَةَ بالإيمانٍ في قوله: 

ومنل متا ها تور رتست مومکت ودي سمه ال آهیو. 4 حمل 
المْطلق علی الم قباس بجامعبیتهما على الصحیج» . کتخصیص العُموم 
بالقياس» ولا یحمَل عليه لغ عند" أحمد وغيره على الأرجح 





(آو) اتف (سَبَبُ مین ماف فين وَمُطْلَقٌ) يعني : إذا وَرَدَ معنا مدان 


اا فلا بطر ا يتفق» فان اختلفت 
تلت جنس الجمی اس کن صن لاد LL‏ 
(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۷ ۱). (۲) المجادله: ۳. 
(۳) المائدة: .۸٩‏ (5) النساء: ۹۲. 


() في ع: عن 


بتتابهه لقوله تعالى: « هن لکیام این ۳ وتفریق صوم 
لتق فإنَّه و5" النص بتفريقه؛ لقوله تعالی: هللا 


سر سم مس 


م کم کم مک و لسعب ب مهد yf‏ 
امین اهي فن لم د ويام لش بلج وستمودا رجنشم 4 





ووَرَد قضاء رمضان مطلقا لم یرذ به تتابعٌ ولا تفریق قال تعالی: لهم 
كات یتک يَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَ رکه منیا 04 فطل القضاء فعلی 
القول بعدم الاب هو دائرٌ بينَ قيدين: لبم في صوم الظّهار» والتفریق في 
صوم ال ف الح ولیش آحذهما أذلى من الآخرء ولك الأشبة به“ 
ارج في الحمل» فلذلك (خمل المُطْلَقَ) على آشبه المُمَيّدَينِ به وهو عدمٌ 
التتابُع نی القضباء (قِيَاسَا بجامع) بِينَ المُطلقٍ وأحد المُمَيّدَين في الأصح. 

قال المجدٌ: وأمًا إلحاقه بأحدهما قياسًا إذا وُجِدَّتْ عله تقتضي الالحاق 
فإنَّه على الخلاف المذكور“. 

تنبية: قال في «القواعد الأصوليّة»: إذا كان مَعَنا تَصَان مقَيّدان في جنس 
واحیه والسّببُ مختلف وهناك نص ثالث مُطلَقٌّ من الجنس؛ فلا حلاف أنه 
لا لی بواحد منهما لغ انتهی. لا مدخل عة في الأحكام الشرعية. 

(وَإِلَا) بآن انَحَدَ الحُكمٌ واختلف السببّ» فان كان حَمْلُ المُطلقٍ على 
أحدٍ المقيدينٍ أرجح من الا خر بان كان القياسٌ فيه آظهر: فَيّدَ به؛ لا العمل 
بالقياس الجَليٌ أؤْلى. 
(المجادلة: 4 ا (۲) زاد في «د»: في. 
(۳) البقرة: ۰۱۹۲ (5) البقرة: .۱۸٤‏ 


(۵) ليست في (د). () «المسودة في أصول الفقه» (ص55١).‏ 
(۷) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ۹4 ۳). 


باب في الطلق والقید ۳ 
فإِنْ (تَسَاوَيَا) أي: القیدان") فلم یمک حمل المُطَلَرٍ على أحدهما قیاسّا 


0 عمل 0 (وَسَقَطَا) إذا تَعارَضَنًا؛ تن الأرجح فيهما 





و. گر 9 7 مر هس 


ت 


مثاله: قولّه صعَه ما و لب في | 2 ب 
0 »ووَرَدَ في رواية : «ِخداهُن بالتراب»۳ وفي رواية :ولاه 
وار «السَابعَةُ بالتراب» ر وَاها أبو داوو » وهي معنی: : «وَعَفوة 
امه بالترّا ب۲ قیل: إِنّمَا سُمُّيَتْ ثامنة؛ لأجل استعمال التراب معَهاء 
فلا کات ادان -أعني: ارا واا تاودن ا وران 
الإطلاق في إحداهيٌء ففي ی غسلة جمل: جار إذا أَنَى عليه من الماء ما 
یله ليَحصّلٌ المقصود منه. 

رال کوصف في حمل) قال في ااشرح الأاصل»: چ المُطلق 
على المُقيّدٍ بالْسبة إلى الوصفي مق عليه» کوصفب الرّقبة في القتل ونحوه 
بالایمان وما باللسبة إل الأصل -آي: المحذوف بالكلية ة کالاطعام- فا 


مذكورٌ في كقارة الظهاٍ دون کار القعل. 


5 ۰ ع ۳ ع و 

قال في «القواعد الأصوليّة»: فظاهرٌ كلام صحابنا يُحمَّل المُطلقٌ على 
المُقيَّدِ في الأصلء كما خمل عليه في الوصفي؛ لأنّهم حکوّا في کفارة القتل 
(۱) في «د»: المقیدان. (۲) رواه مسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة نة 
(۳) «ستن النسائي الکبری» (1۹). ۰ (4) «صحیح مسلم» (۲۷۹). 
(0) «سنن آبي داود» (۷۳). 
(0) رواه النسائي (۰)0۷ وابن ¿ ماجه (۳7۵) وابن حبان (۱۲۹۸) من حدیث عبد الله بن المُغْمّل. 
(۷) «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۷۳۹). 


الا ب مجصر ا لتجرير 
ET‏ : الوجوبٌ إلحاقًا”" بکفارة الظَّهارٍ كما حَكَوًا 
روايتينٍ في ان شیراط وصف الایمان في کفارة الظّهارء والاشیراط إلحاقً“ 
E‏ القتل". 

قُلْتُ: هذا مبنق على الرّواية اي عن أحمة هیچ الإطعام في كقّارة 
القتل» واختازها كثيرٌ ين الااصحاب . والصحیخ: لايَجبٌء ولنا رواية 
ضعيفة بإجزاء الرَّهبَةٍ الكافرة في الظّهارء والوطء في رمضاّء وي الیمین» 
والصحیخ ا شتراطٌ الإيمانٍ في الکل» وهذه هي المسألة المتقدمة وهما 
ماإذا اند الحکم واختلف السَببٌء فقياس صاحب «القواعد» المسألة 
الأولى على هذه فيه نظرٌ بل الحُكمٌ مُخْتلّفٌ فيهما على الصَّحيح. 

ول خن المُطلقٍ على لمعي (إّا م يش كلزم) الحمل جير 
بیان عَنْ وَفْتِ حَاجَة فان اسْتَلْرَمَهُ مَهُ) أي : استلزم الحمل تأخيرٌ البيانِ عن 
وقت الحاجة: ول اللّفظ المُطلقٌ على إطلاقه في قول بعض أصحاينا 
المُحقَقَينَء وقَدّمَه صاحبُ «الأصل». 

0 ذلك: لَمَا د الي ص دور لس لین بعرفات" وکا 

و ص 

بالمدیتق فّه لابق TT‏ وهو و قطم المي 
(۱) زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لکفارة الظهار. 
(۲) زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لکفارة الظهار. 
(۳) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص۳۹6). 
دق رواه البخاري (۰)۱۸۶۱ ومسلم )11۷۸( جن این عباس رکه ك3 سَيَعَنَغَاء قال: مت لب 


موسر يَخْطْبُ بِعَرَقَاتٍ: «مَنْ لَمْ یجد التَّعليْن قلیَیّس الحْفین». 
(۵) رواه البخاري »)١1775(‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر رََلِيْعَنهَا. 





وقال بعص مُحققي أصحابنا أيضًا وغیژهم: 1 
الکامل م من الم میات يَعني: إذا استلزم الحمل تخیر الان عن وقت 
الحاجة؛ (خمل المُسَمَّى فِي إِنْبَاتِ) لا نفي (عَلَى الکایل الصجیح") 
من المُْسَمّياتٍ (لا عَلَى اطلاقه في قَوْلِ) بعض مُحَدَةِ a‏ آصحاینا وضیرهم؛ 
کالم اء وال قبة وعقد ال لتّكاح الخالي عن" وط یل في قول : جوا 
تخت ۹ لا نی ننک ولو لك لا یتروج: نت بمجرد العقد عنة 
الأئمّةِ الأربعة» ولو حلَف لَيتَرَوّجُنَ: لم بَحتث بمُجَرده عند أحمدَ ومالك 
وكذا قال بعض أصحاينا: الواجباث المُطلقة تق تقتضي السَّلامَةَ من العیب في 
عرف الشارع بدلیل الإطعام في الکَمّارة والرّكاق (وَالمُطلَقٌ: ظاهرٌ الدَّلالة 
عَلَى الما هِيَّهِ) فهو (كَالعَامٌ) وهو يُشْبِهُه لاسټرساله على کل فرب وأطلقوا 
عليه العُمومَ؛ (لکتَ»ه (عَلَى سّبیل البَدَلِ) ولهذا قیل: عام عموم بدل» وقیل 
للقاضي وقد احتجّ على القضاء في المسجد بقوله: « ون حك یم 94 لا 
دل علی المکان فقال: هو ان بالك فى عموم الامکنة والازمنق لاما 
عه الیل وعنة ال الط لمع ال لا علی الما 

¢ © © 





() في «مختصر التحرير» (ص ۰ ۱۷): السليم. 
() في «د»: من 

( البقرة: ۰۲۲۱ والنساء: ۲۲. 

(؟) المائدة: ٤۹‏ . 





باب) 


ع هم مس 


(المُجْمَلٌ لَه من الجَمْلء ومنه قولّه صَوََعَكوَسَةٌ عن اليهود: 
«جَمَلویا» آي: لها ب الحلم الإجماليٌ لاختلاط المعلوم 
بالمجهول وهنا سمي مُجملا؛ لاختلاط المُراد بغيره. ۱ 

ومن معاني المُجمل وید (المَجْمُوعٌ) من أَجْمَلْتُ الحساب جَمَعْنّه 
وقیل: َو اله ن امل الامر اي: امه (أوالمحضل) نجل 
الشىء: حصّله. 

(و) المُجمَّلٌ (اضطلاحًا) أي: عند علماء هذا الفنٌ: هو (ما) أي: قول 
أو فعلٌ ردب مُحْتَمَليْنِ فاکتر» احثررّ به عا له محمل واحدٌ كالئّصٌء 
وقوله: (عَلَى السَّوَاءِ) احترارٌ عن الظَّاهِرٍ وعن الحقيقة لني لها مجارٌء فان 
المُجمل اول القول والفعلّ والمسترك والمتواطیم. 

وة اى التجيل (الرتف على انان الخارجی) أي: لا جور 
العمل بأحدٍ متحكااته إل بدلیل خارج عن لفظه؛ لعدم دلالة لفظه على 
المُرادٍ به وامتناع التُكليف بما لا دلیل عليه. 

(وَهُوَ) أي: الاجمال (في الکتاب) العزیز (وَالستة) أي: کلام ال 
مس في الأصح. والمخالف في ذلك داود لام ری و 
عليه من الکتاب والسَّئَةٍ بما لا يُحصى ولايُعَدّه وإنكاره مکابرة. قال۳: 
(۱) روا البخاري (777)» ومسلم (۱۵۸۲) من حديث ابن عباس یت قال لاوما : 


«قَائَلَ الله اليَهُودَ حَرّمَتْ عَلَيْهُمْ ال لشخوش فَجَمَلُوهَا َبَاعُوهًا». 
(۲) أي: داود الظاهري. ينظر: «التحبير شرح التحرير» (۲۷۵۳). 


باب في الجمل 
الیل دون اناق لا و و ولا يع في كلام الا نصا 
عن الله تَعَالَى ورسوله سيد الأنبياء. 





والجوابٌ: أن الکلاع إذا ورد مُجِمَلَاء من :وفع عند التفس من ذِكْرِه 
متا ابعداء: 


(وَيَكُونُ) الاجمال (في: 


6 حرفی) کالواو في قوله تعالی: #وَآلرسِحُونَ في ار یوون امنا بو‎ )١( 
يَحتملُ أن تک ون عاطفة» ویک ون الرّاسخو في العلم يَعلمون تأويلّه‎ 
وهل اذ تون شستانفت رد للاستتناف ن الوقث علی: هي‎ 
آله وقد تجح أنها للاستئنافٍ كما تَقَدَّمَ في أواخرٍ الکلام على الکتاب‎ 
العزیز» وام اشير فان ق بعض الأماکن شحتولً بان كرون جه‎ 
فإنّها تَصلحُ للتبعیض وابتداء الغاية والجنس. ونحوها.‎ 

(۲) ویون الاجمال أيضًا في (اشم) مفرد 


(۳) (وَمر کب فالمُفرد كالقرء المترّدد ب بين الخیض وال والمختاز 
اصله «مُختیر» فن فَتَحْتَ الیاء كان اسم مفعول» وان کسَتها كان اس فاعل» 
وعلی کلا الّندبرین الا حرف غا ا ونا ل مفو نفلت الا 
فا قَلبّث ألما حصّل الاجمال لاحتمال أن يكونَ اسم فاعل واسم مفعولٍ» 
وکذا کم مُغْتَالِ" ونحوه فقسه على ذلك. 


(۱) آل عمران: ۷. 
(۲) في (د): مختار. 


سل 


قال العَسْكَرِيٌ: ویر بحرفٍ الجر تقول: هذا مختاژ لكذا في الفاعل» 
ا ا ۱ 

والفرق بِينَ هذا وبينَ القرء أن الاجمال طرديٌ على هذا باعتبار الاعلال 
والعمل التّصرِّفِيَ» والقرء مُجمّل من حیث وضحه» مح أن كل ِنهما إجماله 
من حیث هو مفرقٌ وآگا رکب فكثيرٌ فمنه قولٌُه تعالی: موی 
يدو عقده كح 74" فیْحتمل أنْ يَكُونَ الولی؛ لأنّه الْذِي يَعِقِدٌ نكا 
المرأة؛ لأنّها اد فتاه ویحتمل أن تکون الروجَ؛ لاله الَنِي بيده دوام 
العقد والعصمة فوَقَمَ الاختلاف في بيانه» والرَّاجِحٌ أنه الرّوج. 


(4) (و) یک ون الاجمال آيشافي (مزجع ضَمِيِرِ) نحو الصَّميرٍ في 
فونه قیوعت في السحیحین: لا یمن جار جاه أن غر شب في 
چدارو»۳» يُحتملٌ عوذه إلى الغارز وهو أقربُ مذکور؛ أي: لا يَمبَعُه جاژه 
أن یفعَل ذلك في جدار تسه وعلى هذا فلا لاله فيه على القول أنه إذا 
طَلّبَ جاژه منه أن يَضَعَ خشبة على جدار المطلوب منه وَجَبَ عليه اکن 
ویْحتمل أنْ يَعُودَ إلى الجار الا فیکون فيه لاله على ذلك» والّذي عليه 
الامام أحمدٌ ن الصَّمِيرَإِنَمَايَعُودُ إلى الجار لا إلى الغارزه وفي الحدیث ما 
يذل على ذلك لقول أبي مُرَيْرة: ما لي أراكم عنها مُعرضينَ! وله رن بها 
بين أظهّرِكم"». ولو كانَ ذلك عائدًا إلى الغارز ما قال ذلك. 


3 
۱ 





(۱) ینظر: «تشنیف المسامع» (۲/ ۸ ) و«الغيث الهامع» ( ص۷۲ ۳۵). 

(۲) البقرة: ۰۲۳۷ 

(۳) رواه البخاري (7577)» ومسلم (۱۲۰۹) من حدیث أبي هريرة نة 
(5) رواه البخاري (۲۱۳) ومسلم (۱۷۰۹). 





2 ۶ عاص 5 ۳ 

)١(‏ (5) ین الاجمال أيضًافي مرجم (صِفَة) كقولِك: زيدٌ طبيبٌ 
ماه فيحتمل اَن یود «ماهو؟ إلى ذات زيد [أي: تفا ماه ]۱ تحمل 
أن کرد إلى زه الم کور بعش طا هاه ا ی ولا كناك أن المع 
متفاوتٌ باعتبار الاحتمالین» وانْ كان بیتهما فرق فان أَعَذْنا «ماهرٌ» إلى 
«طبیب» فیکون ماهرًا في طِبّه ون أعذناه إلى زیی؛ فتکون مهارثه في غير 
الطب وهو من المجمل" باعتبار التركيب. 

وقال الکوران: |د المستکرٌ نی «ماهر» یمک عوذه الی «زید» وإلى 
«طبیب »۰ فعلی ما اختاّه الم افعی يَعودٌُ إلى «طبیب». فتتحصرٌ مهارةٌ زید 
ف الط ۳. 

ار و + واس ۰ رة ين دز زا ۳ 7 04 5 

() «و) یکون الا جمال أيضا في (تعدد مَجَار عند تعذر الحقيقة) أي: 

إذا كانَتِ المجازات مُتکافت ولم یتح آحذها بقرنیق ولا بشهادة عرف 
سه سمس رن عه ابت عن ع 2 K2‏ که و 
ومنع مانع من الحمل على الحقيقة: فیق در الجمیع؛ لانه الا قرب إلى 

2 ا 5 و رم‎ e 

الحقيقة؛ كقوله ی ور: «لَعَنَ الله الِيَهُودَ! حُرّمَتْ عَلَيْهُِمْ الشخوم 

ام رم و مره کے ی رس ار رط ۳ 2 و 

فَجَمَلوهَاء وَبَاعَومَاء فاکلوا تمتها فلو لم يَعُمّ جمیع التصرفات لَمَا 
اتجّة اللَعنُ في البيع» فیضمر" الجمیغ؛ لأن الإضمارَ واقمٌ إجماعًاء وهو 

أكثرٌ وقوعا من الإجمال. 

(۱) لیس في «د». 

(۲) في «ع»: الجمل. 


(۳) «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (۲/ .)55١‏ 
() رواه البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم (۱۵۸۲) من حديث ابن عباس عة . 


() فى اد: فتضمن. 


روز مسج مجر التخير 
)۷( 7 يود الإجمال أيضًا شاف (عم خض SES‏ فإذا حص 0 


۳ 


(5) في عام حص ب (مُستلتی وَصِمَةِ مجهولین). 
ا شوم : : نحو: للا مایت لی یک 4 في قوله تعالی: 


لت لک ية دالا 6 فان قد اس ۰۵ ستثنی من المعلوم ما لم یعلم» فصارٌ 
E‏ 





وال لالجا ب ِي 4 مو جب للاجمال في قوله 
تعالی: لوأل لک إلى قوله: ان َو ۳ والاحصان غيرٌ 
موجب مبین؛ دنه موجهو لة: 


رو إِجْمَالَ في: 


(۱) إِضَافَةٍ تخریم إِلَى ع َیَنٍ*) على الصَحیح ك: «#حرمت علي 
المي که“ وت 6( و استدل له بان تحريم م العين غيرٌ مراد؛ 
ان التحري مإ الما تین تعن بفعل المْكَلفي فاذا ا إلى عينِ من الأعيان 
37 يقَدّرُ لفمل المقصو منه» ففي المأکولات يقد ی لاکل» وفي المشروباتٍ 
ارو یالط اتِ الوط فإذا أطلّ أحدٌ 
هذه الألفاظ سَبَقّ المعنى المراد إلى القّهم ین غير توشفب» فتلك الدّلالة 


مد لا إجمالٌ فيها. 
(۱) في «د»: عامًا. (۲) المائدة: ۱ 
(۳) النساء: 8 ؟. (5) في «مختصر التحریر» (ص۱۷۲): العین. 


() المائدة: ۳. (5) النساء: ۰۲۳ 





باب في المجمل [لاوه 5 
(وَهُوَ) أي: التّحريمٌ المضاف إلى العين (عَامٌ) فنحو: مت کم 
مه ك4 ونحوه ین الأمثلة ند دلیل على تقدير شيء ین المحتملات 
بعینه: فذاك سواءٌ كان المقدّرُ عامًا في آمور كثيرةٍ أو خاصًا بفردء وان لم یذ 
دلي على تعبين شيءٍ لا عامٌ ولا حاص مح احتمال آمور مُتَعَددة: لم یرم 
موس الت كلما وهو المُرادُ بالعُموم في هذه المسألة فلا 
(جمال في ن ا التعميم فیتناول الوطء ومُقدّماته. 


تنبية: العينُ توصَف بالحِلٌ والحظر حقيقة لا مجارًا على الصحيح» فهي 
محظورةٌ علينا ومباحت کوصفها بطهارة ونجاسة» وطیب وخبث. 

(۲) (وّلا) إجمال (في) قولِه تعالى: (لوَامَسَحُوأ روک 4) على 

1 02 7 ۱ و ۳ 1 : 034 
ا لان عدم الإجمالٍ بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جمیع الرس 
عند الجمهو 1 لأن الباء حقيقةٌ في الالصاق. وقد آلصتّت المسح بارس 
وهو اسم لكلّه لا لبعضه؛ لأنَّه لا يقال لبعض الرّأس: رأسٌء فيَكُونُ ذلك 
مُقتضيًا مسح جميعه كآية لیم في قوله تعالی: مسحو بوجوو 4 . 


مد ۷۴ 


و 
۳ 


(۳) (ولا) إجمال أيضًا (في) قوله مهوتتر:(«رفع عن متي الط 
وَالسیّانْ*»*) عند الجمهور؛ لأنَّ نفي صورة الخطأ والنسیان لا یمک أن 
کون مُرادّا؛ لما فيه من نسبة كلامه مت إلى الک ذب والخْلْف» 
فتَعيّنَ أنَّ المراد نف الحُكم. 

(۱) النساء: ۲۳. (۲) المائدة: 1 . (۳) المائدة: 1 . 


(4) رواه ابن ماجه (۲۰4۵) وابن حبان (۷۲۱۹) من حدیث ابن عباس 27ك:8. 
(5) في (د): رفع. 


روز ميج مخت راتفر 

9 إجمال ایشا (نی کچ ية اسرد قَةِ) وهي قولّه تعالی : # والساری 
والسَارقَة فاقطموا آید ریما 4 أي: لا إجمال في القطيء ولا في اليد على 
الصحيح؛ ؛ لآن الد ةة حقيقة إلى المنکب» لصِحَّةٍ إطلاق بعض اليد لما دول 
والقطعٌ حقيقة في إبانة المفصل ولا (جمال في شيء منهماء فإطلاقّها إلى 
الكوع مجاژ الیل على إرادته في لاه وهو: فعل ال اه ووس 
والاجماع وله ذا لا لت آي الم كيه مت الصَحابة مَعَه اه 
إلى المناکب. 

وأيضًا: لو کان مش اا ی 
والمجارٌ أَوْلَى منه على ما سب 

(0) (وّلا) (جمال أيضًا (في) قوله تعالى: ( وال نيع 4) وهو 
بال توریب یت فإِنّه عامٌ في البيوع الجاتزة وغيرهاء 
ثم خصّصٌ صصص ا بق ما عداه ثابتا بالّموم الاوّل. 


و و 


وأا وله تمالی: وا ا رَگوة 4 فمُجمَلء وبين اس على الصّحيح. 

فان قُلْتَ: الط في کل من الآيتين مفردٌ مرف فن عَم ِن حیث الَفظ 
یشم فبهماء أو المعنى لیم فيهما أي اء وإن لم يم امن حیث الفط 
ولا المعنی فهّما مستویان مع أن الصحیح في آية البيع: العموم وفي آية 
الرّكاة: الاجمال. 

قلنا :في ذلك سره وهو أن جل البيع على وف الأصل ین حیث إن 
الأصل في المنافع: اق ال الخرمةة اد شرع فتهما رم 


(۱) المائدة: ۳۸. (۲) البقرة: 6/اا. 








باب في الجمل 3 
البيعٌ فهو خلاف الأصلء وأما الرّكاةٌ فهي خلاف الأصل؛ لتَضمَنها أخدّ 
مال الغیر بغیر إرادته فجوپها على خلاف الأصل» وال خباز الوازدة نی 
الباب مُشعرة بهذا المعنى» فلذلك اعتنى الت مر بیان المبیعات 
الفاسدة: كالتّهي عن بيع حَبَل الحَبَلَةَ والمُنابذة» والمُلامسةٍء وغير ذلك 
بخلاف الزَّكاةٍ لَه ليتق ها عاونا لا زكاةً فیه» فمّن اذَّعى وجوبّها في 
مختلّف فيه کالرّقیق والخیل فقد اذَّعَى خکمّا على خلاف الدّلیل. 
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(5)(وّلا)(جمال أيضًا (فی) قوله سای : (« لا صلا لا بطهو ر »۱ 


هه ب ده . رگ ع ىن و وگ 
ونحوه) مما فيه نف ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شىء 
كا ار از نوس وس ١‏ و وس کے اه »هه 
ک: «لا نکاح إلا ول" «لا صِيَامَ لِمَْ لْمْيُبيّتٍ النيّةَ من اليل" فهذه 
ع و 7 20 ۰ اس 7 
الأحاديث ونحوها لت مُجملة عند الجمهور بناءً على القول بثبوت 
۳ 2 ۵ یگ 2 و ی Ku‏ 
الحقائق الشرعیة فانه إذا اختل منها شرط أو ركن نفيه حقيقة؛ لأن 
0 ۹4 3 3 ر 2 520006 3 وحم رس 0 
الشرعی الذي هو تام الا رکان متوفر الشروط. ولهذا قال النبئٌ هه 
(۱) رواه مسلم ( ۲۲). 
(۲) رواه آبو داود (۲۰۸۵). والترمذي ( ۱۱۲ وابن ماجه (۱۸۸۱ وابن حبان (4۰۷۷) من 
حدیث آبي موسی الْأَشْعَرِيّ تتولتقعنة: «لا ناح لا بولی». 
(۳) رواه آبو داو د(٤‏ 4۵ ۲). والترمذي (۷۳۰). والنسائی (۱ ۲۳۳) واللفظ له وابن ماجه (۰)۱۷۰۰ 
وابن خزيمة (۱۹۳۳) من حدیث حفصة عئَهعَها. 
قال الترمذي: «حدیث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وقد روي عن نافع» 
عن ابن عمر قوله» وهو آصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» (۲۰۲) آنه قال: هو حدیث فيه اضطراب والصحیح عن ابن عمر 
موقوف. 
وقال النسائي في «الکبری» (۲۱): والصواب عندنا موقوف. ولم يصح رفعه والله أعلم. 





سے 


للمسيء في صلاته: «ازجع قَصَلَ فإنك ل قليف واذا کاتت الحقيقة 
هي المراة نفیها فلا یَحتاج نفيّها إلى (ضمار شيءء فلا إجمال. 

(وَيَقَنَضِي ذَِكَ) آي: يقتضي عدم الاجمال (تفى الصَّحَة) في عرف 
الشارع وهو عامٌ على الصّحيح أي: لا عَمَلَ شرع وان لم یب عُرفُ 
الشَّارِع فعُرف اللغة نفئ الفائدق نیو : لاعلم ال ماقم ولو فرعم لاف 
7 ااا فنفئ الصّحَةٍ أَوْلى مِن نفي الکمال؛ لأنَّ نفي الصَّحَةٍ 
بص کالعدم» فه و آقرب إلى تفي الحقيقة العا رة ولیش هذا بل 
بالتّرجيح» 1 إثباتا لأولويّة احد المجازات كالصّحَةِ والکمال والاجزاء 
بش رف استعماله» ولذا قتضی عدمٌ الاجمال ق الحدیث نفي ال نهو 
عام على الصَحیح. 

(وَعْمُومُهُمِنَ الاضمّار) آي: مبنق على دلالة الاقتضاء والاضمار» 
وتَقَدّمَ في آثناء العامٌ أنّها عامّةٌ على الصَحیح. 

(وَِدْلُه") أي: مثل الحديث الس ابق قولّه صَرََعِوَسَة: (دإِنَمَا الأَعْمَالُ 
بالات »”)» لا عمل 1 بنیّق فهو من هذا الباب» و«الأعمال» دا که 
وف وشا 6 صخ آو كاملق والأظية اشتار الضكةة لاه اون 
المجازاتء لکونه آقرب إلى نفي الحقيقة لانتفاء فائدة الفعل وجدواه. 

(وَمَا اسْتُعْمِلَ) مين اللَّفظِ (لِمَعْتَى) واحد (ثَارَه و) استعول (ل) معنیین 
)١(‏ رواه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة تن 


(۲) في «مختصر التحریر» (ص77١):‏ ومثلها. 
(۳) رواه البخاري (۱) من حديث عمر وَعلَْعَ. 





باب في الجمل 
رن ن) تا ری ولا وف ذلك؛ نجل على المختار. 
لتردده ب ب المعو لمحي راا تم قرينةٌ على المراده 

مثاله: ديف مسلم: «لَايَنْكِحٌ المُخرم وَلا بنك بناءً على أنَّ التُكاح 
SNe‏ نع علي از ای نمی 
واحك وهو ان انرم لاطا ولا بوطا؛ اي: لا یگن غير من لوطي وان 
حول على العقد: استفيدٌ منه معنیان بیتهما قَدْرٌ مشترك وهو: أن المُحرِمَ 
لا يَعقِدٌ لنفیه ولا یعقد لغیره. 


(وسا) ين الط (َ مخ في الغ ومک حمل على كم شرع 
فللشّرعیع» کقوله مه نوس «الضَّوَافُ باب لا( ۰ فيتحتمل أنه 
کالصلا: في الأحكام» ويحتملٌ أله صلاةٌ له لاف كقوله : «الاثتان 
جَمَاع»" فلا إجمال فيه عند الأكثر؛ لاه ما بحت لتعر يفن 
الأحكام لا ال وفائدة نیس أؤْلىء وأيضًالَيِْسّ في لطاب حقيقة 
الصلاة شرع فان مجارًاء والمراءٌ أن محكمه کم الصاو ة في الطّهارة 
وال ور العورة وغیره» ويد ل علی ذلك قوله نب بقيّةِ الحديثِ: إلا أن الله 
علب ات على أن مک صلاة في شم ما 

(أَوْ) أي: وما من اللفظ له (حَقِيقَة لَه و شََرْعَا) کخطاب لسع بلفظ 
عر ل ول شري ل لاا ورا و و و 


)١(‏ رواه مسلم (۱۶۰۹) من حديث عثمان وََإِبدْعَنهُ. 
(۲) رواه الترمذي ( ۹۹۰ وابن خزيمة (۲۷۳۹) من حديث ابن عباس ووَللَةْعَنة. 
(۴) رواه ابن ماجه (47/7) من حديث أبي موسى الأشعري رنه ولفظه: «انْنَانِ كَمَا فَوْكَهُمَا جَمَاعَة). 


قال النووي في «خلاصة الأحکام» (۲۳۳): ضعیف جدا. 


(تَلِلشَرْعِيٌ) على الصّحيح؛ لأنَّ عطاب الشرع بلفظ يَجَبُ حَمْلُه على 
عرف الشّرِع؛ لاله ايرا مبعوثٌ لبيانِ الشَّرعيّاتِ ولاه کلام سیخ 

(ق-) على هذا (إنْتَعذَّرَ) حمل اللّفظِ على السرعبع (ق-) يُحَمَلُ على 
(العُرْفِيٌّ)؛ لأنّه المتبایژ إلى الفهم» ولهذا اعتَبرَ الشَّارِعٌ العباداتٍ في مواضع 
كثيرة. 

فإذا تَعَذَّرَ حملّه على الِعُرَفِيَ أيضًا؛ (َ) بُحمَلُ على (اللّمَوِيٌّ) کقوله 
سوك : «من ذعی إلى وَلِيمةٍ دَْيْحِبْء قان كان مُفِْرًا کل وَإِنْ کان 
صَائِمًا یل حَمَلّه اب حِبّانَ في (صحیحه» على معنی: «فلیذع»). 

فن تَعَذَّرَ الحملٌ على اللَّةِ (3) يُحمَلُ على (المَجَاز)؛ لا الكلام: إن 
حقيقة ولا مجارٌ. 





وإذا تَعَدِّرَ حملّه على آحد الحقائق الثلاث فما يقى الا المجاژ؛ فیحمَل 
و 


عليه إذا ان مشهورًا والحقيقةٌ لغويّة وان لم يكن المجارٌ مشهوزا: عمل 
بالخققة. 


ضوخ 


© © © 


(۱) رواه مسلم )١571(‏ من حديث أبي هريرة ین 
(۲) «صحيح ابن حبان» عقب حديث (01*075). 





رباب) 


(المَُيّنُ): اسم مفعول (يُقَابلٌ المُجْمَلَ) في تعریفه فاذا قُلْتَّ: المجمل: 
مارد ین محتملین فأكثرٌ على السوای فخذ ضله في امین وقل: 
ال ما ص على معنى مُعَيّنٍ ین غير إبهام. 

(وَيَكُونُ) لین (في: 

(۱) مُفْرَق 

(۲) وَمْر کب)» 

(۳) وقول (وفعل) كَالمُجَمَلِء سَواءٌ ت سَبَقَهُ إِجْمَالٌ أو لا) کمن یر 
ابتداء : اله بکل شيء عليم. 

(وَالبََانُ) مَصدَرٌبَيِّنَ» یقال: بين تيتا وبيَانّاء كما یقال: کلم تکلیما 
وكَلامّاء وهو عبارةٌ عن الدّلیل و (بْطلق) تارة: 

(1) على تیه )اتبسن (هُوَ عل المُبيّنِ) اسم فاعلء والیان 
والتبیین کالسللام به بمعنی التسلیم فهو اسمٌ مصدره لا مصدرٌ؛ لعدم جَرَيَانه 
علی الفعل. 

(۲) (و) يُطْلَقٌ تارة (عَلَى مَا حصل به التَسِينٌ وَهُوَ الیل 

(۳) و) يُطلَقٌ تاره (عَلَى مُتَعَلَّقِهِ) آي: مُتَعَلَّقٍ التبیین» ومحلّه (وَهُوَ 
المذلول) وهو الم اس مفعول. 

(۱) لیس في «د». 





إذا تقر تَقَرَرَ ذلك (ق) البيان (بتظر إِلَى) الاطلاتي (الأوّلٍ) ال هو اتیب 
(إظْهَارٌ المَعْتی) أي: معنى المُبيّن (لِلْمُخَاطّب) وایضاخه له. 
(و) البيانُ بنظر (إِلَى) الإطلاق على (ثَانِ) أي: ما حصّل به التَّبيينُ هو 
(الدَّلِيلُ) لصِحَّةٍ إطلاقه عليه لخد وغرفا مع عدم ما سىء والاصل الحقيقة. 
(و) البيان بنظر (إِلَى) الإطلاقٍ على ١ثَالِثِ)‏ أي: مُتَعَلّقٍ التبیین» ومَحَلَه 
هو (العِلْمُ) الحاصل (عَنْ کلیل). 
إذا عَرَفْتَ ذلك. فالبیان أنواعٌ مختلفة المراتب بَعضُها أَجْلَى من بعض: 
۰ فمده ما لا تاج لد ا ا 
بیان لَسِحْرًا27 في ف أن تعفن الان أظهرٌ ین بعض» وی علیه أن الله 
تعالى ابا وان وبالمنطوق والمفهوې لش وغير لد 
و للك عند ددا لكل من الأنوا اع بابٌء فقالٌ: با البيانٍ الأوّل با 
فائدةٌ: قال في «شرح الأصل»: لنا من المُجمَّل قسم يَستوِرٌ بلا بیان إلى 
آخر الدَّهرِء وذلك عند عدم الحاجة إلى بیانه بألَايَكُونَ من دلائل الأحكام 
الى ۲ ا 0 
(و) أمَا إن كان من دلائل الأحكام ال بالخطاب إفهامٌ 
المُخاطب ليعمَل به؛ ف(يَحبٌ تحت لا رید همه اقا بان ن ین له ذلك على 
)١(‏ رواه البخاري )0١57(‏ من حديث ابن عمر ي ڪتة. 
(؟) «الرسالة» (ص۱ ۰۲ ۲۸). 
(۳) «التحبیر شرح التحریر»  /(‏ ۲۸۰). 


باب في البین 


خسب ما یراد بذلك الخطاب؛ لأنَّ الفهم شرط للکلیفی» فأمًا من لا یراد 
إفهامُه ذلك. فلا یَجبٍ البيانٌ له بالاتفاق. 
م و و 
(وَيَخْصَل) البيان: 
ل ی سر فيما رَوَاه البخاری( ' وغیره 


مرفوعا: «فیمّا سَقت سَقّت الما أ كان عدر لفقل وعا شقی بالضح نف 
العشر»» وهو مین لقوله تعالی: ونوا حقم دوم حادم 6( 


(۲) (و) يحص البیان أيضًا ب (فِغل) ال صا سر على الصّحيح؛ 
ودليله أل ايرا يّنَ الصَّلَاةٌ بالفعل» وقال: مركم وي 
ألا روا كاري" ۳ من حديثٍ مالك بن الحوَيْرثِ 


SR‏ «صَلُّوا»؛ لأ ول 





ما دل القول على أن فعله بیان لا أنَّ نفس القول وَقَمَ بائاه وأيضًا فالفعل 
ر 2€ 
مُشاهَدّ» والمشاهدة أَدَلٌ من القول بالبیان. 


۰ 


ع ه لام 4 > 7 - - 2 
(وَلَوْ) کان الفعل: (كتابة) كالكتب التي کی و راد 
مه 
وأرسلت مع عَمَالِه مليوس (أَوْ) كان الفسل (إِشَارَة) كقوله 
وس : «الشَّهْرُ مَكَدًَا وَمَکذا» وأشار بأصابعه العشرة وة 
الإمهام في الق يعني تسعة وعشرين. 
)١(‏ رواه البخاري (۱8۸۳) من حديث ابن عمر وََإِيدْعَنْها. 
(۲) الأنعام: ۰۱۶۱ 
() رواه البخاري (۱۳۱). 


(6) في «د»: وبینت. 


(9) رواه البخاري (۰)۱۹۰۸ ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر لته 


(و) البیان ان 0 فوّی) من البیان القولی؛ لأنَّ المُشَاهَدَةٌ ادل علی 
المقصودين القول وأسرع إلى الفهم» لت في له وأعون على 
لتَصوّره وفي الحديثِ اليْسَ ابر لین ر واه آحمد( بسن صحیح 


ت 





عن ابن عباس مرفوعًاء وزاة فيه الطَبرَانِيُ: نله تعالی أَخْبرَ مُوسَى بْنَّ 
عِمْرَانَ عباتا عمًا صع تمه ین بعد بل الا ع كما عَايَنَ دلك 
ألْقَى الألوّاح)”". 
200و )يحصلا الب ان آیضا (يفْرَاِ) سه مر (عَلَى فِعْل) بعض 
آکیه؛ له دلیل ل » فصَح أنْيَكُونَ بيانًا لغیره ه کفیره من الأدلَة لین لها. 
فائدة : دگر اللُوفِيُ م" قاعدة كُلْيّةَ فيما يَحصّلٌ به البیان تنل ما سَبَقّ وما 
ی بعذ. 


(5) هي: (كُلٌ مد و مِنْ) جه (الشَرْع بيان وذلك من وجوو: 
منها: اليَّركُء مثل: أن ير فعلا قد مر به أو قد سب منه فعله فیکون 
ل لبد رع ی : وش دورهاش 4 
نم إنّه كان بای ولا بش ُشهذ بدليل الفرس الذي اشتر تراه ین الأعرابيٌ ثم 
آنگر بیع فعلم أنَّ الإشهاة في البيع غير واجب» وصلی ع الاه السام 


(۱) رواه آحمد (۱۸۲۷) وابن حبان (۰)1۲۱۳ والحاکم (۲/ ۳۰۱) وصححه. من حدیث ابن 

(۲) «المعجم الاوسط» (۲۵). 

(۳) «شرح مختصر الروضة» (۲/ 1۸۱). 

(5) البقرة: ۲۸۲. 

)٥(‏ رواه أبو داود (۳۲۰۷) والنسائي (5547)) والحاکم (۲۱/۲) وصححه من حديث 
مُزيمة بن ثابت تنل عیرست باع سا مرن آغرایش .. الحدیث. 


باب في البین 
التراويح في رمضان. ثم تركها خشية أن 7 3 تفر ض عليه فدل علی 
الوجوب؛ إِذْ يَمتنعُ ترك الواجب. 

ومنها: الشّكوتٌ بعد الوا عن خکم الواقعق فيْعلَمُ أنه لا خکم للشرع 
فیهاه کمن زوجة سعدٍ بسن البیع جاءث بابنيها إلى الب و 
فقالث: یا رسول افا هاتان ابنعا سعده قل آبوهما مكلك ينوع أو وقد 
أَحَدَ عَمُهما" مالهما ولا يُتكحان إلا بمال. فقال: «اذْمبِي ی يفضي الله 
فیلی» فدَعیّت. ثم لت آیة الميراث: « وگل زد سم ۳ 
فبعث خلف المرأة وابتیها وعَمّهما فقضّی فیهم بخکم الایة٩.‏ 

فدَلّ ذلك على أنَّ قبل نزول الاية لم یک في المسألة کم وا ما جارٌ 
تأخيرٌ البيانٍ عن وقتٍ الحاجة إليه. 





1: 


عدر كت رت 0 5 فرت و 
ومنها: أن يستدل الشارغ استدلالا عقليا فتبيّنُ بهالعلك أو مأخذ الخکم» 
أو فائدة ما؛ ٍذ الكلا م حُكمٌ في بیان المُجِمَلِء ومُحتملاته بالفرض مُتساوية 
فأدنى مرجم يَحصّل بیائا؛ محافظة على المبادرة إلى الامتشال وعدم 
الاهمال للدّليل. 
)١(‏ رواه البخاري (۹۲4)» ومسلم (771) من حديث عائشة وه وفيه: «لَكِني یی ان 
تفرض عَلَيِكُمْ فَتَعْجِرُوا عَنْةا. 
() في (ع»: عمها. 
(۳) النساء: ۱۱ 
(۶) رواه أبو داود (۲۸۹۲) والترمذي كل وابن ماجه (۲۷۳۲۰) من حديث جابر عانعن . 


ازج ر شح مج را رر 

وت وق إذ أي نة مجم ن") صلحا) بیائا للمُجِمّل: 

(۱) (وَاتَمَهَا) في غرض البیان بألا يَكُونَ بیتهما تناف؛ (فَالأَسْبَقٌ سينا 
(إنْ عُْرِفَ يان للمُجِمَلِء قولا كان البق أو فعلا بلا نزاع؛ له قد حَصَلٌ 
البيان بالأسبق» ( الاني) ناغل ا للأسبق (وان جهل) 
نی ین الفعل أو القول (ف)المبین (َحَدهْمَا) فقط وهو الأول في نفس 
الأمرء ول تأكي وهذا هو الصَّححٌ» ولا یی تقديم غير الأرجح؛ لذن 
لوگ لت ارم فيه الوّجحاد» كالجمَلٍ يب بعضها بعد بعص 
کید والتّاكِيدٌُ يَحصٌلٌ بالثانية» وإِنْ كانت أضعف بانضمايها إلى الأولى» 
تما یلم کون امک آقوی في المُفرداتِ» نحو: جاءني القومٌ کلم 

(0)(وَإِنْلَمْ سفق أ ي: الفعل والقول في غرض البيان بأنْ كان بیتهما 
تنافٍ (گما و طافت) اني ( صله وس بعد آيَة ية الح قارنا) طوافین 


(مَرتَيْنِ وم مر) من حح (قانا ب) طوافٍ (مَرَةِ: 





- قَقَوْلَهُ) أي: أمْره بطوافٍ واحدٍ (بَيَانٌ) لفعله» سواءٌ كان قبل الفعل أو 


2 


بعده» 

- (ونله أ ي : طوافه متس (نَدْبٌ» أَوْوَاجِبٌ مخ مخت به)؛ وذلك لأنّ 
الول رل علس الها بيه خلا الفح نه 0015© | راید 
انضمام القول إليه» والدَّالٌ بنفیه أقوى من الدَالٌ بغيره. 

لایقال: قد سَبَقَ أن الفعلّ أقوى في البیان؛ انا تقول: التّحقيقٌ أن القول 


(۱) ليس في «د». 
() زاد في (د): على البيان. 





یف اللا على الشكيء والفعل ادل على اکن ففعلٌ | لصَّلاةٍ أل 


من وصفها بالقول؛ لأنّ فيه المُشاهدة وأمًا استفادةٌ وجوبها أو ندبها أ و 


غیرهما؛ فالقول أقوى وأوضحٌ لصراحته. 
2 3 ت مر ۵۶ رو 7 و 
(وَيجُورُ) على الصَّحيح (کَونْ البَيّانِ أَضْعَفَ دَلاله) من المُجِمّلء ودلیله 
تین السّنَةِ لمُجمل القرآنء وتَقَدَّمَ مثال ذلك في حديث البخاريٌ» وهو كثيردٌ 


جذا. 


قال في "شرح الأصل»: لنا أن البيانَ كالسّخصيص» وكما جوز تخصیصض 
القطمع بالط كبر الواحد والقياس» فكذلك يَجُورُ بيان المعلوم ؛ أي : ما 
كان مه معلوما بالمظنون؛ لا لین على وضوح الدَّلالةٍ علی() 
قطعيّةٍ المتن» هذا E‏ یی وه سم 
أن المُّنَ إن كانَ عامًا أو مُطلقًا اه شرط أنْيَكُونَ بيائه آقوی؛ ان دم 
العُمومٌ الظاهِرَ والاطلاق وشرط الدّافع نیون أقوى. وأمًا المُجِمَلُ 
شاه نش ط أن بکرن يبال اقوی بل يحض .ادق و ا لكا 
sS‏ انم إلى أحد”" الاحتمالین أدنى 


ور 


رح گفاه۳. 


o ر ع ۹ * و‎ e 
(ولا تَعْتّبَرٌ مُسَاوَاتَهُ) آی: مساواة البيانِ (للمُبيّن فِي الخکم) على‎ 
الصَحیح؛ یه فك وال بدیل‎ 
كذا في (ع». ود و«التحبير شرح التحریر». وی «الدرر اللوامع» للكوراني (۲/ 45۱): لا‎ )١( 
على. وهو الصواب.‎ 
ليس في «ع».‎ 0( 
.)58157 /5( «التحبير شرح التحریر»‎ )۳( 


م ی 
وی بالاضصفی من جيه الدلالق وهنه و مساواة البيان لین 
الحم وعدیه وهي مُمَتلَهُ في تب تبیین القرآن لخبَر الواحد» وذلك أضعفٌ 
في الرّتبِةٍ OE‏ مضق الاتبة ضعف الكلالة لجواز اذ 
حون الاضعت رُتبة أقوى ال كتخصيص عموم القرآن لخبر الواحد؛ 
لأنّه حص فیکون اد فحاصل هذا أن الضَعف إِنْ كان في الدّلالة ةلم 
يَجْرْ تبیینْ القوي بالضعیف؛ لما سَبَقَ» ون كان فیالرتبة : جار إذا كان 
آقوی دلالةء وهذا البحث للطوفي في ا على مختصره وهو في 
وة الرتبة وضعفهاء والمسألة الأولى في قوّةٍ الدّلالة وضعفهاء وقوة الرتبة 
وضعفها قد توت موجودذا لك دلالتيفافوية وقد ن ذلك لک مسنألة 
صاحب ب «التمهید» رما هي في الخکم فلیعلَمْ ذلك لك 

(وَكَا يُوَكَرٌ) الببان (عَنْ وَفْتٍِ الحاجَة) على الرّاجح إلا على تکلیفی 
الشساله مار تخل لمعان الجا ای نان عن EE‏ 





ومن مَنَعَه مَنَعَه. 
جه أن بق ل“ و یه هم را E‏ ی 
وصورنه ن یقول: «اتوا الزكاة عند راس الحول» ثم يبين لهم عند 
رأس الحول كم يُوَّدُونَء ولا لمن يُوَدُونَء ونحوّ ذلك؛ لأنّه تكليفٌ ما لا 
و چم 
یطاق ولم يقع 
(و) ما تأخيرٌ البيانٍ ( لِمَصْلَّحَةِ) فهو البيَانُ الوَاجبٌ أو" المُسْتَحَبٌ؛ 
کتأخبره و) مور البیان للأعرابی (المُسيءِ في صَلَاتِه ه إلى ثالث مَرَ)» 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۲/ 1۸۱). 
(۲) في اعادو 


ولانّه ما یب لخوف قَوْتِ الواجب الق [في وقته]"". 

وتَرَدَدُوا في المرادٍ بوقتٍ الحاجة هل هو وقث الفعل أو وق تضییقه"" 
بحیث لا یمک معاودثه للفعل كالظهرِ مثا هل یَچب يها بجر دخول 
الوقتِ أو لا يَجِبُ إلا إذا ضاق وفتها؟ مه - صرح آبو الحسین البصريّ" بالثاني, 
والباقلاز بلول 

(ویض وزج ه) أي: تأخيرٌ البب ان إلى وقتِ الحاجة على الصَحیح؛ 
واسئْدل له بقوله تعالی: لفان له مسه. وللرسول و لدی اضرا ۵ ثم ت 0 
صعَ رم في الصحیحین : أن اسب للقایل»< 0 
إطلاقٍ الأمر بالصّكاةٍ والرّكاة والحخ والجهاي نع مین ذلك. وکذا بيع 
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ونکاخ وميراتٌ وسرقةٌ وکل عموم قرآن وسُئَ. 


ی ی ور مین «أَنَ چبریل ل قال للت ایر 
اقرا . قال: ما آنا بقَارِي. وَکرَره لاد نم قال: اورا يني ریق 0 . 


ر 


e تنبیه:‎ 


E‏ لا مر الخکم ی وَفْتَهَا) آي: وقتب 
() لیس في « ۳ 
(۲) في ۷ع۷: تضیقه. 


(۳) «المعتمد في أصول الفقه» (۱/ ۳۶۰). 

(6) التقریب والارشاد للباقلاني (۳/ ۳۸۹). 

(۵) الأنفال: ۰1۱ 

() رواه البخاري (۲٤۳۱)ء‏ ومسلم )۱۷٥۲(‏ من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ OES‏ 
(۷) رواه البخاري (۰)۳ ومسلم (۱۱۰). 

(۸) العلق: ۱. 


اج عند اهر لت وج مسرب لاو للعمل فلا حاجة له قبل 
وقت العمل؛ ولا لايَلرَمُ منه محالل» والأصلٌ” الجوارٌ عقلاه والأمرٌ 


بالتبليغ بعدَ تس ليم أنه للوجوب والفور المرادٌ به القرآن؛ لاله المفهومٌ مِن 
لفظ المْترّل» قاله ابن مفْلم۳. 





(و) ج يَجُورُ (التَدْرِيجٌ بالبَيَانِ) عند المحققین بان تا نهد 
تخصیص كأن فا : «اقتلوا المشرکین» ثم یقال: سل اهرهم 
يُقالَ: «الحربیینَ». ثم يا 1 «ٍذا کانوا رجالا»» واستدل له بوقوعه والأصل 
عدم مانم. 

(ویجوز تخیر ٍنتاع مُخَصّصٍ مَوْجُوو) على الحیح؛ لأنّه بْحتمل 
سماعه بخلاف المعدو وضع م الصحابة الامت بقتل الكمَارٍ إلى الجزیق 
رلم اش الإمام عمرٌالجزية من المجوس ی هدب لژحمن موب 
رضي الله نه تعالی عنهما : أنه صل یور أَحَدَّهَا مِنْهُمْ. رَوَاه البخاريٌ©. 

(ويحب باه تست مور سس e‏ 
ار واشخشش ممارش الم له وعن احمة ره 
اح یت ا به قبل بَحثه عن مُخَصّصٍ» ويكفي 
يعت بای مه مَعَّه انتفاء التخصیص. قاله الأكثر؛ لاله لا طریت إلى القطع» 
فشرطه يُبطِل العمل بالعُموم. 

)١(‏ في «ع»: والحاصل. 


(۲) «أصول الفقه» (۳/ ۱۰۳۲). 
(۳) (صحیح البخاري» (۳۱۵۷). 





باب في البین 0۷۳ 

(کَا کل لیل معشعارضه) فيَجِبٌ العمل بكلّ دليل سوه قبل البحثِ 
عن معارضه في ظاهر کلام الامام آحمد. 

قال بعض أصحابنا: یَجب أن تقول: جميمٌ الظواهر كالعُموم» وكلامُ 
أحمد في مطل اهر ین غير فرق. 

قال في «التمهید»۱: جمیم ذلك کمسألیناه ورن مكنا احا الحقائق 
فقط فان لفظ العُموم حقيقة فيه مالم تجذ مُخَصَّضَاء وحقيقة فيه وني 
الخصوص. وأيضًا لاله طلب ما لا یله کطلب هل بت اله رسولا. 


¢ © © 


(۱) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَّذاني (۲/ 38). 


ا ا هه اس و 





باب) 


(الظامر لَه حلاف الباطن» وهو: (الوَاضحٌ) المنکشف. ومنه ظهور الأمر 
إذا انَصَحَ وانکشفت. ویطَقْ على السيء الم اخص المرتفم» كما أن الظاهرٌ 
من الأشخاص: هو المرتفع الَّذِي تبادژ إليه الأبصانٌ كذلك في المعاني. 
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(و) أمّا الظاهر (اصطلاخا) أي: عند الأصولیین: (مَا) آي: لفظ (دَل 
ال لفظيّةٌ (ظَبَيدَ وَضْعًا) کاسد. (أَْ) َيه (عُرْقَا) کخائط. فالظَاهُِ الذي 
فيد معتی مع احتمال غيره» لكنّه ضعيفٌ فبسبب ضعفه خفيٌ» فلذلك 
سم اللّفظ لدَلالتِه على مقابله -وهو القويٌ- ظاهرًا کالأسد فإنَّه ظاهرٌ في 
الحيوان المُفترس في دلالة لفط الواحدٍ مح احتمال إرادة الرَجُل الشجاع 
مجاراء وقولي: «ني دَلالةٍ الْفظ الواحد» ليَخرّجَ المُجمل مع المُبيّنء فا 
O‏ تفه فاد لا شش لها 

(وَالتَُوِيلُ لَعَة) مَصدر أَوَّلْتُ الشيء إذا قرتّه» وهو لخة: (الرْجُوع) 
من آل إذارَجَمَ؛ لاه رجوعٌ من الظاهر إلى الَّذِي آل إليه في ّلالته» قال الله 
2 مج و ی و ۶ 8 و و و 
تعالى: هَل ينظرُونَإِلَاتَأوِكهُ 4<" أي: ما یوول إليه بتعثهم ونشورهم ومنه 
قوله تعالی: عه تلود 4 أي: طلب ما يَؤُولٍ إليه مَعناه. 


فائدةٌ: فرق ب بعضهم بين التأويل وا 7 لتفسیر: أن التأويلٌ آکثر ماي يستعمّل في 
المعاني» وأكثرٌه في الجملء والتّفسيرٌ في الألفاظ. وأكثره في مفردات الألفاظ. 


(۱) لیس في « «. 
(۲) الأعراف: ۵۳. 


(۳) آل عمران: ۷. 


باب في الظاهر والتأويل 

(و) الأول (اضطلاخا) آي: في اصطلاح الاو 1 عر 
(ظاهر) الَفظ هقی معني مخت عزجُوج) يعني يکو نُللَّمْظِ دلالتان: 
راجحة ومرجوحة فِيُحمَلُ على المرجوحق وهذا الحد یسمل التأويل 
الصحیح والفاسد. 

(و) إن أَرَدْتَ أن تَحْدّ لول الصَّحيحَ ف(زذ) في الحدّ (لصَحیحه) على 
قوله: «حمل ظاهر على مُحتملٍ مرجوج» قولك: (بدلیل يُصَيْرُهُ اجخا) 
آي : حمل ظاهر بدلیل بف الحم راجخا علی لر اقا :تسق 
تأویلا صحيحًاء فن تُر اهر لا لدلیل َُلنی بل له تخل شات 
نها دلیل وعند اا ى تضعجل: شمی تأویلا فاستاه وژم قیل: تأویلا 
بيدا" وقد يكو لول لا لشيء من ذلك» فهذا لعب لا يُعبَا به. 

إذاعُلم ذلك فحمل اللَفظٍ على ظاهره لَيْسَ تأويلاء وكذا حمل المُشْتَركُ 
وتحوه ین المُتساوي على أحدٍ مَحمَلیّه أو محامله لدلیل لا يُسَمّى تأويلا؛ 
وحمله على المجموع لا يُسَنّى تأويلا أيضًا. 


(١)(فَِنْ‏ قَوْبَ) التأويل : (كَمَى) في ترجيح الطَّرفٍ المرجوح (أَدْنَى 
مُرَجّح) لقربه. مثل قوله تعالی: : دانم ال الو 6 أي : : إذا عَرَّمْتَم. 
9 (وَإِنبصْد) التأوي ل بأن كاد الاحتمال المرجوخ بعيدًا من الإرادة 


عدم قرينة دل عليه عقي أو حلي أو میتفر ر) في حمل اللّْظٍ عليه 





وصرفه عن الظَاهر (ٍلی أفوّی) د مُرجح. 


(۱) في الع»: محتملا 
زفق ٤‏ (د4: بعید. 
(۳) المائدة: ه 


روز سج ررر 


دنا تع لاویل بان لم تحر لأنظ: 2 ی 





إذا تة لك (قیت) التأويل (البَعِيدِ: تأویل الحيّفيّة قَوْلَهُ موس 
لمن اشم علی عفر( ز توق وهو لانن شا («اختر) مهن باه 


(وَفِي لفظ) آخر: انك نآزا تارق سایرهنٌ »6۳ ار النفية 
(عَلَى ابْتِدَاءِ ء التگاح) لأربع نهر إن كان عَمَدَ عله مغاء (آو) على (إِمْسَاكِ) 
ریم لب کون رقا وهو تأويل بعد ومردوگ ووجة 
تقو ونان الف لوقت ES‏ وقد کرد ایا ما 
الماع من الامسالهٍالاستدامٌ والسّوالُ وقح من وحص الترویج فيه 

ولم بين له روط التکاح مع مسيس الحاجة إليه؛ رب إسلايه» وأيضًا لم 
ْمَل عنه ولاعن غیره ممّن نسم علی ارو آرج اه جَد النکاح. وآیضا 
فالابتداء یحتاج إلى رضی من يبتدئهاء ویصیر التقدیر: فارق الک وابتدئ 
بعد ذلك من شنت فیضیع قوله: «اتر أَرْبَعَا»؛ لاله قد لا يَرضَيْنَ أو بَعضُهن. 

وب بعد منه) أي ین هذا التأويل تأویلهم (قَوَْهُ سوت لِمَْ آَم 
عَلَى أَخْمَيِنِ) وهو فيرورٌ الیل («اخده تیه 1 
(عَلَى آحد الا مرد مرَيْنِ) ما الابتدای أو إمساك الأولى كما سَبَقَ تيدتها كان 
أبعد ین الَذِي قَبْلّه؛ِ لأنَ الافی للتّأويل المذكور في الأول هو الم الا 


(۲) رواه الترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه »)١967(‏ وابن حبان (4۱۵) من حديث ابن عمر یی 
(۳) رواه أبو داود (۲۲۳). والترمذي (۱۱۲۹» ۱۱۳۰ وابن حبان (4۱۵0) وقال الترمذي: 


باب في الظاهر والتأويل 
عن ال وهو شهادةً الحال» وهنا قل انم إلى شهادة الحال ال مان فان 


وهو قول َو «أَينَّهُمَاشِدْتَ». فان بتقدير نکاجهما على التَرتِيتَ 
تعيينَ الأولى للاختيار ولفظً: «أَيَتَهُمَا شفت» يأباه. 


(و) منه تأویلهم قولّه تعالى: (#فاطعام سِيَينَمِسَكِيِمًا )على إِطْعَام 
الوب )نيا ؛ فجَعَلُوا المعدومَ وهو «طعام » مذکوزا مفعولابه 
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ولذ وهو قرات : «یستینَ؟ مَعدومًا لم یجعلوه مقو لأ يف وعللواذلك 
بأنَّ المقصود دَفعٌ الحاجةء ودفعٌ حاجة سين كحاجة واحدٍ في سين يومًا 
مع ظهور قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتضافرهم على الدعاء 
ال ومذا لا یوج في الواحی وآیضا غ علی ذلك تعطیل ا 
ولهذه الحکمة شرع الجماعة في الصَّلَاةٍ وغیرها. 





(وَََْدُِنْذَلِكَ) الأول اسابیتأویلهم ما في رواية أبي داو والتّرمذيٌ”" 
ين حديث ابن عمرٌ في الغنم : («فِي أَرْبَعِينَ شاه وَشَاةً) عَلَى قِيِمَتِهًا) أي: 
أن التدواة فق ار فا ف ان ن اندفاع الحاجة كما يَكُونُ بالا 
حون شاه زره كز كه اد هما وه لا یل ألا تچب الا فعاد 
هذا الاستباط على ال بالإبطالٍ وذلك غير جائزء ول فرع سبط من 
أصل یبط ببطلايه. 

(و) منه تأویلهم قولّه صاعموستر: («أَيُمَا رأة كحت تفسها بقیر 
دنولا فیگاخها باطل) وني رواية: باطل (بَاطِلٌ بَاطِلُ)؛ فَإِنْ اب 


() رواه آبو داود ۰۱52۸ والترمذي (1۲۱) وقال الترمذي: حديث حسن. 
(۳) في «ع): آنکحت. 





ی الحنفيّة: (عَلَى الصَّغِيرَةٍ شیر 
وَالمکاتبة). ووجه بعده أن ال لبقت امراق بان العرب. فحَمْله 

على الصَّغیرة والأَمَةِ والمُكاتبة باطل؛ لمصیره إليه غالبًا لاعتراض الوليّ 
إن ترَوّجَت بغير کفو؛ لأنّها مالكة بُضکهاه فکان كبيع مَالِهاء فالصَّغْيرَةٌ لا 
تسمّی امرأ ونکاخها موقوف عندّهمء وقول و «فَلها المَهُرُ) 
نا مور الم لس والمْکانه نادر فابطلوا ظهور تصد میم لظهور 
«آي» مُؤْكَدَة" ب: (ما» وتکریر لفظ البطلانِ على الرّواية لانیف وكيك 
على نادر بعيدٍ کال ولیس مث هذا ین کلام العرپ ولا جور ولا 
يَصِحّ الاستئناءٌ بحیث لایبقی إلا النَّادرُ مع (مکان قصد التب صلا وس 
8 استقلال المرأةٍ فیما یلیقّ بمحاسن العباداتِ» وهو النكاح 


" ()أقربُمينهذالتَأُويلٍ سمع بُعيه- تأویلهم قوله صل وس 
(«لَا صِيَاءَ لِمَنْ لم يبد يت الصّيّامَ ل مر ال" عَلَى) صَوْم (القَضَاء وال 


)۱( رواه آبو داود AY)‏ والترمذي (۰۱۰۲ والنسائي في «الکبری» (۰)۵۳۷۳ وابن ما 
(۱۸۷۹) واین حبان (4۰۷4) من حدیث عائشة ییعها. 

(۲) في «د: مؤكد. (۳) في «د»: مع. 

(5) رواه أبو داو د ٤(‏ 40۵ ۲) والترمذي(۰)۷۳۰ والنسائي (۲۳۳۱) واللفظ له» وابن ماجه (۰ ۷۰« 
وابن خزيمة (۱۹۳۳) من حدیث حفصة وها 
قال الترمذي: «حدیث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وقد روي عن نافع» 
عن ابن عمر قوله» وهو أصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» (۲۰۲) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب. والصحيح عن ابن عمر 
موقوف. 
وقال النسائي في «الكبرى» (7771): والصواب عندنا موقوفء ولم يصح رفعه والله أعلم. 


باب في الظاهر والتأويل 
المُطْلّق) فجَعَلوه اللْغز -أي في لهم الم على صورة نادرة- وا 
صِحَّةَ الصّوم بي مِنَ التهاره فان تَبَتَ ما ادَعَؤْه ین الخکم بدلیل فَلْيُطلَبْ 
لهذا الحدیت تأویل قريبٌ عن هذا مثل نفي الکمال. ۱ 

(3) ین تأويلهم آیضا قوله له وس («ذَكَاةٌ الحنین گا که 
فیرژون" الحديتٌ بنصب «دَكَاة مه ويَحمِلُوتّه (عَلَى التَشبيه) ویُوجبون 
اجنین کذک مه وال نجمهووالمضو لقع روشموا ری 
التَصبء إِمَا لأنَّ «ذكاة» الأولى خب خبَرٌ مق و«ذكاة» ان هو المبتد؛ 
أي: ذكاةً م الجنین ذكاة له وإلا لم يَكُنْ للجنين ی وحقيقة 3 عدن الجن ما 


و 


كان في البطن» » فعلم أن لَه لیس المراد انه ید کن كذ كاة اَم »بل إن نذكاة 


له كافية عن تذکیته. 





(و) منه تأویلهم قوله تعالی: («#ولز ى اش ٩4‏ في آيتي الفيء والخنيمة 
(علّی الق منهما) اي: من ذوي الربی دوق الاعنیاء؛ ان المقصوة سا 
الخَلَّةِ ولاحَلَّةَ مع الفنی» فَأَبْطَنُوا العُمومَ مع ظهور أنَّ لقرابة هي الله 
الور ار ی E‏ 
فيه» نم لفط اليتيم مع قرينة دفع الما مُث E‏ عِلَهَ 
بخلاف القراب فإنها ساسية للإكرام باستحقاق حمس الخمس. 


(۱) رواه أبو داود (۰)۲۸۲۸ ورواه الترمذي »)۱٤۷٩(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹) من حديث أبي سعيد 
الخدري ووَبََدْعَنهُ وقال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) ف «د): فيرون. 

(۳) في «ع»: الابتداء. 

(5) الأنفال: ۰8۱ والحشر: ۷. 


لول بسح مجصراتجربر 

(5) من ال ویل البعید تأويل (المَالِكِيّةَ وَالشَافِعِيّة) قولّه علمکن: («مَنْ 
لمخم َو حر ) حتلوه (علی ۶ عَمُودَيْ نَسَبِهِ) وهم الأصول 
والفروع؛ ان عذمبهم اختصاصٌ العتق بذلك. لا مرحم وتا کان 
بعيدًا لصرقه اللّْظ العام على بعض عدلولات ين غر دابل ولظهور ف 
للتنبیه على حرمة 2 الحرم وصلیه 

فائدةٌ: قال | بن مُفلح: وعد الکیدی" من لتأویل البعید قول القائلينَ 
بوجوب سل ال جلین أنه المرادُ من آية الوضوء؛ لتَركٍ ظاهر التّشريكٍ في 
المسح بلا ضرورةٍ فقیل له: لا یُوجب العطف الاڈ شترا في تفاصیل کم 
المعطوف علیه؟ 

فقَالّ: هذا الأصل. 





n 


وجوابه: المنع وسَبَقَتْ في العموم ثم قراءةٌ نصب الأرجل صريحة 
المُتواترة وإجماع الصحابة؟. 


© © © 


(۱) رواه أبو داود (۳۹6۹)» والترمذي (6۱6۱7: والنسائي في «الکبری» (۸۷۸ - 4۸۸۲ وابن 
ماجه (۲۵۲6) من حدیث سَمُرَةَ بن جنذب ون 

(۲) «الاحکام في أصول الاحکام» (۳/ (TT‏ 

(۳) «أصول الفقه» (۳/ ۱۰۵۵). 


باب النطوق والفهوم 





باب المنطوق وَالْفهُوم) 


2 8 2 و 0 #۵ ۳ ت 
(الدَلانَهُ) مصدرٌدَلٌ وهي کون الشيءِ یلم من همه فهمْ شيء آحَرٌ 


0 7 الکتاب. 


القت ال عنطوق) وإلى مفهوم» أي: ما يهم ین الدّلالِ قد يَكُون 
دياب ال وف ينبب مر دس سای 
لفط إن افيد ین حيتٌ النطقٌ به: سمي منطوفّاه أو من حيتٌ السُّكُوتٌ 
اللازم للّفْظِ: سمي مفهومًا. 

(و) المنطوقٌ: (هُوَ مَا) أي: معنّى (دَلَ عَلَيْهِ لَفْظ في مَحَلَّ نُطْقّ) وهو 
نوعان: صریخ» وغير صرح 

(فَإِنْ وْضِعَ) الط له أي: لذلك المعنى () المنطوقٌ (صریخ فيد 
ال على المعنى بالمُطابقة أو من حقيقة ومجارًا. 

(5) وخ الاني (إنْلَرِم) المعنى (عَنْهُ) أي: عن اللّفظٍ بأن يذل على 
المعنى في غير ما وضع له ام یل من حي إل لازم له فهو ال عليه 
بالالتزام» (ة یره أي : فهذا المنطوق غيرٌ صریج وهو ثلاثة أقسام ا 
وإشارةٌ وايماء؛ لأنَّ المعنی ام أنْيَكُونَ مقصودا تلم ولكرا ۳۹ 
على مشش أو ان او منم رو اج 
لوق ثلاثٌ: EOE U‏ ۱ 
Es‏ عَا. 


الصَّدْقّ) 0 لدف ااا ی المعنى (گ) قوله صَهه وس 


خر یم محص 2 و 
وا مس و 7 ۳ س 32 
(«رُفِعَ عَنْ آمّتي الحَطا) والشیان»(» فان ذاتَ الخطأ و 0 ل تفعاء 


رح چم 4 


ی روبع یی 





(أَو) أي: والثّاني ین جهات التّوقِ: ما قب فيه (الصّحََةُ) آي: 
الخکم (عقاا ک)قوله تعالی: (¥ وَمَحَ لِالْمَريَةَ 04) آي: آهل 8 ية؛ اد 
لولم ید ر ز ذلك لم يَصِحَّ ذلك عقلاء از القرية لا تسال. 

(أَ) أي: والَالتُ ین جهات التوفُفٍ: م اوقب فيه صح ة الم 
95 شرا ک)قول القائل: ین عَبْدَكَ عي) على مق فإنَّه یدز وقوغ بيع 
ضمنيئ ؛ ؛ لاستدعاء سبق الملكِ لتوقّف العتق عليه. 

إذاعَرَفْتَ ذلكء (3) لاله للظ في الجهات الثَّلاثِ (دلالَة اقْتِضَاءِ 
لاقتضایها شيئًا زائدًا على اللّفظ. 

(و) القسم المّاني: (إنْلَمْ يُفْصَدْ) أي: لم یقصد المُتكلّمُ المَعنی من 
ال كقوله :لا َاقصَاث عَقل وَدِين» قیل: وما تُقصان 
0 قال: ١تَمْكُتُ‏ ِحْدَاهُنَّ شَطْرٌ عفر ها لامصلّي:۳. (ق)هذا ولا 

شَارة) لن ال صه یور نم يَقصِدْ بيان أكثر الحیض وأقلٌ الط 
لزع من اقتضاء المبالغة ذِكُرٌ ذلك. 

() القنم لالث: (ون سم یتوق) المعنی على ما یْصَحضه (وَافْتَرَنَّ) 
الملف وظ به (بخکم للم يكن لتعلِيِه) أي: لتعلیل ذلك الحُكم (كانّ) ذلك 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۰۵). وابن حبان (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس تتعتها. 

(۲) یوسف: ۸۲. 


(۳) رواه البخاري (6 ۳۰)؛ ومسلم (۷۹) من حدیث آبي سعید الخدري وََلئعنة. 
(5) ليس في اع». 


باب النطوق والفهوم 
الاقزران يتا بي لايد من لفظ الشارع له له کلامه عم لا فائدةً 
فیه کقوله عَباسَل: ١مَنْ‏ مس ذکره وا (َدلالة هذا دلالة (تنبیه 
و اة : (إِيِمَاءً)» وسيّأتي في الثاني ین مسالك العلَّة ة بأقسام مُفَصَّلَةٍ. 





e‏ جَعَل دَلالةَ الاقتضاء والاشارة من أقسام المنطوق» وكذلك 
دَلالة التنبيه والایمای وهي طريقة ابن الحاجب”" وابن ن مقلع وجماعت 
و حعلها ود E‏ 0 للحي 
بخلابالمنهوم اذل من حیث هو ده و عقلية حار جع ال 


قال في «شرح الأصل»: قال ب تعض کے غا فیک أن جما ذلك 
واسطة ین المنطوق والمفهوم» ولهذا اعترف بها من يكر المفهوم”". 


2 2 


(والنص) : هو (الصّرِيحُ) من الفظ لا یل عنه إلا بسخ» زا5 القاضي: 
وان احتمل غير ولي (وَإِنْ لم یختیل) التض (تأویلا: )هو (مَفْطُوعٌ به) 
آي: بدلالته. 


)١(‏ رواه آبو داود (۰)۱۸۱ والترمذي (۰۸۲ والنسائي »)٤٤۷(‏ وابن ماجه (8۷۹). وابن حبان 
)١1١1(‏ من حدیث بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ وعکت. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) «منتهی الوصول» (ص ۷ ۱). 

(۳) «أصول الفقه» (۳/ 1۰۸). 

(4) «المستصفی» (۱۸۸/۲). 

(۵) «بیان المختصر لأبي الثناء الأصفهاني (۲/ 4۳۳). 

1( «الفوائد السنية في شرح الألفية» (۳/ ۹ 

)6۷ «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۸۷۲). 

(۸) «العدة في أصول الفقه» (۱۳۸/۱). 


ا 





قال القَرَافِنُ: للتص ثلاثة اصطلاحات: 

أحدّها: ما لا يَحتملٌ التَأويلَ. 

الثاني: ما احتملّه احتمالا مرجوشا؛ كالظاهرء وهو الغالبُ في إطلاق 
الفقهاء. 

الثّالتُ: ما دل على معتّی كيف کان . انتهی. 

وتظلق ال غل لاهن :قال له الک والطیر وت مت 
ال رَأْسَهاء أي: رَفَعَنْه وأَظْهَرَنّه» ومنه مِنَصّةُ لعروس. 

وقال أبو القّرج لدم يسيُ”": حالص في الشّرع ما ری لفظه عن 
اشر كق ومعناه عن ال . 

تنبيه : 4 تقد آن ال لاله تسم ا منطوق» (وی مَفهُومٍ). وتقَدَمَ الكلامُ 
على المنطوقء (و) ألا المفهومٌ ف(هُوَ) في الأصل لكل ما فهع ین تُطقٍ أو 
غيره؛ لاه اسم مفعول» فهو يُفَهَمُ؛ لکن اصطلحوا على اختصاصه بأنّه: (مَا 
َل عَلَِْ) لفظ (لا في مَحَلَ تُطْقٍ) وهو ا لمفهومٌ المُجِرَّدُ الذي لا يَستَندٌ إلى 
لطت لکن وُو ين غير تصریجباّمیر عنه» بل له استناً إلى طريق عقليٌ؛ 
ولا حلاف ندال المفهوم ليست وضعيّة إنّمَا هي شارات ذهيّة ين باب 
التنبيه على شيء بشي:. 

وهو نوعان: مفهومٌ مُوافقق ومفهومٌ ُخالفة. 
(۱) «نفائس الأصول» (۵/ ۲۱۸۵). 
(۲) لعله أَبُو الفرج عبد الواحد بن مُحَمّد الشيرازي المعروف بالمقدسي. «طبقات الحنابلة» 


(۲۸/۲). 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (7/ 4 ۰)۲۸۷ و«شرح الک و کب المنیر» (۷۹/۳). 


باب النطوق والفهوم 
الال ما وا المسکوث عنه المنطوق في الک (2) هو 
(مَفهوم موف وَيْسَمَّى) مفهومٌ المُوافقة («فخوّی الخطاب» وَالَحْنَةُ)) آي: 
لحن الخطاب. (و) زاد القاضي! وق هنیزه ای هرد 
الخطاب. وسَمّی جماعة الأولى فحوّی الخطاب. والمُساويّ لحن الخطاب. 
مثال فحوى الخطاب: مایم منه بطريق القطع» كدلالة تحريم افیف 
على تحريم الضرب. فهو أَؤْلى منه بالتّحريم؛ ؛ لاله أشدٌ منه 
ولحنٌ الخطاب أي: تعنامه وهو ما لاح في أثناءِ الل مأخودٌ ین قوله 


مو سو 


تعالی: تن حن الول 4 أي: في مَعناه» 
مثانّه: إحراقٌ مال اليتيم الدَالُ عليه نظرًا في المعنی فيقوله تعالى: «إنّ 
اَی يأَحكُلُونَ آموّل الى ما ۳4 فالاحراق مُساوٍ لأكل مالهم بواسطة 


الإتلافٍ في الصورتین؛ وحَكَى الماورديٌ في الفرق بين فَحوى الخطاب 
ولحنه وجهينٍ 





ادها ها 
والثاني: أن المتجوى :ما ننه یه عليه ال واللّحنَّ ما يَكُونٌ مُحالا على غير 
المراد في الأصل والوضع والمفهومٌ ما يَكُونْ المرادٌ به المظهرٌ والمسقط. 


.-. 


ا 
إذاعرف ذلك. فتحريمٌ الضرب من قوله تعالى: لفلا تقل ااب ی 4 
من باب التبیه بالأدنى وهو التَّأفِيفٌ على الأعلى وهو الضرب. 


(۱) «العدة في صول الفقه» (۲/ ۰ (۲) محمد: ۳۰. 
(۳) النساء: ۱۰ (6) الاسراء: ۲۳. 


(وَشَرْطُُّ) آي: شرط مفهوم المُوافقة (قَهُمٌ المَعْتى) من اللفظ (في مَحَل 
اطع وََنّهُ) آي: المفهوع (أَوْلَى) بالحُكم من المنطوق (أَوْ مساو لَهُ) في 
الک تدم مثالهما. ١‏ 

(وَهُوَ) أي: مفهومٌ المُوافقة (حُجَّة) لتبادرِ فهم العُقلاء. 

(ودلالته: لَفْظِيةٌ) على الصحيح لفهوه لغة قبل شرع القياس» ولاندراج 
اصله اق فرجه نحو: لا تفط در رلا لا تح الاستفهام ویش ترا 
في هيه اللي وغیژه بلا قرينة» فعلی گون دلالةمفه وم المُوافقة لفظيّة 
(فهمَث من السَیاق وَالقَرَائِنِ) لان لفط للدَلالة غرفاه فهي لفظيّة حقيقة 
نالف في العف من وضعه الأصلی لثبوت الحُكم في المذکور خاصّة 
إلى ثبوتٍ الشکم في المذكور والمسكوتِمعًا. ٠‏ 

والمُرادُ بالقراشن هنا: المُفيدةٌ للدّلالةء لا المانعة من إرادة المعنی 
الحقیقی ولا شك أنَّ قولّه تعالی: ٥لا‏ تمل ان 74 مستعمل في معناه 
الحقيقي» غايئه أنه عم منه حرمة الصرب بقرائن الأحوالٍ وسياقٍ الكلا» 
واللفظ لاض بذلك مارا 





(وَهُو) أي: مفهومٌ المُوافقة نوعان: 
أحدُهما: (قَطعیْ. گ) احتجاج أحمد في (رَهْن مُضْحَفٍ عِنْدَ ذم ) بتهيه 
دالا عن المّفر بالقرآن إلى أرض العدوٌ مَحْاقَةَ أن تنالّه"“ أيديهم» فهذا 
قاطمٌ» والقطعييٌ کون التعليل بالمعنى» وکوه أشدَّ مناسبة للفرع وکونهما 
۳ نی 9 


قَطعیین فإنْ كانَ أحذهما ظَنيًا فظن . 


(۱) الاسراء: ۲۳. (۲) في «ع»: تناوله. 


باب المنطوق والمفهوم AY}‏ 
رو التوغ الثاني: (ظنی گ) قولهم : دا ردت شَهَادة فایسق. اوه ۳ لی) 
برد نسهادته؛ ٍذ الكفرٌ فس وزیادة فهذا ظَنيٌّ على الصحيح؛ أنه واقع في 
ENS‏ یور أن بكو لكا E‏ و دونه NEE‏ 
والأمانة» ولهذا قُلْنا: إن الكافرٌ العدل في دينهيّلي مالّ ولده على الصّحيح 
بخلاف المسلم الفاستي» فان مد قبول شهادته العدالة» وهي ق 
قوف الكذب؛ إِذْ لا وازع له عنه فهذا خی قاطع. 
إذا غلم ذلك فمفهوم المُوافقة و یم 
الظَّتُ: إمّا صحيحٌ واقعٌ في مَحَل الاجتهاد كرد الشَّهادةٍ كما ذکن وإِمّا فاسد. 
(5) من الفاسد (مِئْلُ) قولك: (إِذَا جَارَّ سَلَمْ وكا ران ا 
أي: (أوْلَى) بالجواز؛ )+ ين (غَرَرِ)؛ الموج على غرر هل يَحصُلُ 
أو لايَحصّلٌ والحال من الحصول في الحال فهو أولى بالصّحَةَ () 
هذا (هُوَ المَانِعٌُ) لكنّه (قایسد) مردودٌ بأد العَرَرَ في العقود مانم ین الصّحَةٍ 
مُقعض لها (إِذْ لا ينبت حُكْمْ لایفاء انیو بل یت الحکم (لوَجُود 
مغتضبه) أي : مُقتضي الخکم؛ إذ قد 2 3 سبق أن المانع رم من وجوده العدمٌ 
ولايَلْرّمُ من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته ۳ (و) المُقتضي لصِحَةِ السلّم 
(هو: الارْتَفَاءٌ بالأَجَلٍ) کالاجل في الكتابةء وهو منتفب في الحالٌ» وال 
با 


Rt 
2 دم‎ 8 52 





وهذا الع الثاني من نوعي المفهوم (ویستی 5 0 هذا لوغ (دلیل ات 


() في «ع»: علمت. (۲) لیس في «د. (۳) ف في (ع۷: سمي 





حم ار و کے مت اه 
٤ ۲‏ ری و ابيب 0 


لاد لاله من جنس دلالات الخطاب. أو لأنَّ الخطاب دال عليه أو“ 
لمُخالفته منظوع الخطاب. 

(وَكَرْطُةُ) أي: يُشَيَرَطُ في العمل بمفهوم المُخالفة وهو با خلافٍ 
المذکور للمسکوت شرو بعضها راجغ للمسكوتٍ وبعضها للمذكور. 

(۱) فون الأوَّلِ: (الَاتَظْهَرًَ) فيه (أَوْلَوِيةُ) بالحُكم من المذکور (وّلا 
مساو فى کرت ع فلو اد کذلك کال ع متهيو المُوافقة 

(۲) (و) من الثّاني: أن (لا) يَكُونَ (كَرَجَ مَخْرَجَ القالب) أي: ألا يَكُونَ 
در لكونه الغالب عادةٌ وأمًا إن جَرَى على الغالب فنه لا يُعتبَرٌ مفهومه؛ 
كق وله تعالی: کم ی في خجورکم ين ایک ۹ فتقییل 
تحریم ربب گنها في حجُره لکونه الغالب» فلا يذل على حل ریب اي 
ليست في حجره عند الاکشره (3) على هذا وهو القول بان ین شرطه ال 
يَكُونَ رح مَخْرَّج الغالب (لَايَعُمُ) ولهذا احتج العُلَمَاءُ عن" اختصاص 
تحريم الرّبيبة بالحجر للآية» وأجابوا بأنّه لا حْجَّةَ فيها لخروجها على“ 
الغالب» وقِيلٌ: إِنَّه شرط في تحريم الرّبيبة. 

قال آبو المَعَالي*: له مفهومٌ؛ يعني إن جرى على الغالب ترجيحًا لِمّا 
شرب ال على القرينة الخُرفيّةء وقال: المفهومٌ من مُقتضياتٍ للْظ فلا 
ُسقَطه موافقةٌ الغالب. 
770 (۲) النساء: ۲۳. 


(۳) في «ع»: من. (5) في «ع٤:‏ عن. 
(۵) «البرهان في أصول الفقه» (۱/ ۱۷۷). 


باب المنطوق والفهوم 
وقد قال مالك باعتباره فلم تحزّم الرَّبيبةٌ الکبیرة ی قول له لها لیشث 
في حجره. 

اده تي ع دی و 
تفخیم) وتأكيدء کحدیت: : لا حل لانرأة تون لیم ال آن تُحدٌ 
عَلَى مَيِّتِ)”" الحدیت فقید الإيمان کک 
بِمّن كان مومتا. 

(4) (و) من شرطه آیضا آن (ل) يكرت الفظ کر جَ (جَوَابًا لسوّال) فان 
خرّجَ جوابًا لسوال" فلا مفهوم له مثل أن يسال الب اهيوسا هل في 
الغنم السّائمة زكاةٌ؟ فلا يلرم من جواب السؤال عن إحدى” الصَفتین أن 
يكُونَ الحُكمٌ على الضّدٌّ في الأخرى؛ لظهور فائدةٍ في الک غير الحُكم بالصّدٌ. 

وزاد الشيخ*: «أو حاجة إلى بيانِ»» قال: إِنْ دم ما يقتضي النخصِيصٌ 
من سؤالٍ أو حاجة إلى بان كقوله مر« لله قذ آغطی كُلَّ ذي 
حَقَّ حَقَهُ فَلَاوَصِية لِوَارثِ)”" فلا مفهوم له. 





)٥(‏ (و) ین شرطه أيضًا أن (لا) يَكُونَ المذكورٌ سر وزیا انتان) 
E aE‏ «لِتَأكُنوا منه خا ما ریا 4" فلا يَدُلُ 


() رواه مسلم )١59١(‏ من حديث عائشة ت (؟) في «ع»: للسؤال. 
(۳) في «ع»: أحد. (5) «المسودة في أصول الفقه» (ص۳۲۳). 


)٥(‏ رواه الترمذي (۲۱۲۱. والنسائي (7151)» وابن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة 


.١5 النحل:‎ )0( 


)وت رااان ر( یک ون المذكورٌ رج (ل)بيانٍ حم 
(حَادِنَةٍ) اقتضث بیان الحکم فیه كما لو قیل بحضرة التب َو 
لزید غنم سائمة فقال: في السّائمةٍ الرّكاةٌ؛ اذ القصد الحُكة”" على تلك 
الحادثة لا النفيى عمًّا عداها. 





(۷) (5) شرطه أيضًا أن (لا)یکون المذكورٌ (لِمَْدِيرٍ جَهْل المُحَاطب) 
به دون المسكوت عنه بأنعَلِمَ المخاطبٌُ وُجوبَ زكاة المعلوفة» ويَجهّلُ 
خکم السّائمة فيَذكُرٌ له خکمها. 

(۸) (و) شرطٌ العمل بالمفهوم أيضًا أن (لا) يَكُونَ المذكورٌ (لِرَفْع 
وف وتو بان یر زفر شکم المسكوتٍ لخوفٍ على المخاطآب 
أمرًا ماه فإِنَّ الظّاهرَ أن هذا فائدة الخصیص للمذكور بالذّكرء أو يَكُونَ 
المُتكلّمٌ يَخافٌ ین التّصریح بحُكم المسكوتٍ أمرًا من ذلك وهذا في 
المُكنّم إذا كان غير الشارع» وذلك کقولك لمن یاف ین ترك الصّلاة 
المُوَسَعة: «ترگها في رل الوقب جائر» ليس مفهوشه عدم الجواز في بافي 
الوقت. وهکذا إلى أن يَتَضَيّقَ. 

(۹) (3) من الشّروطٍ أيضًا أن (لا) يَكُونَ المذكورٌ (عُلّقَ کم عَلَى صِفَةٍ 
غَبْرٍمَقْضُودَةِ) فلا مفهوع له حیشذ؛ كقوله تعالی: «الَاجُتاح یک إن طلقم 
لاه ۳ الای آراة نفي الحرج عمّن طَلَقّ ولم يَمَسّ وایجاب المُتعة تب 


(۲) زاد في «مختصر التحریر» (ص۱۸۲): مما يقتضي تخصیصه بذكر» ولا لحاجة إلى بیان. 
(۳) البقرة: ۱ ۲۳. 


باب النطوق والفهوم 

فوائد: 

|حداها: من الشروط أيضًا لیکو عهك فان كان فهو بمنزلة الاسم 
الب اي يُحتاجٌ له في لتُعريفي» فلا یل على نفي الشکم عمًا عدا 
وقد در شروطٌ أخرى غيرٌ ما دک لا حاجة إلى ذكرها. 

الثَانيةٌ: ماتقدم من ال روط يَقتضي مخصيص الم ذکور باکر لانفي 
الخکم عن غيره. 

التَالعَةٌ: الماسط لهذ ةالشروط ونا فى معناها آن" لا طهر لتخصیص 
المنطوق فائدةٌ غيرٌ نفي الخکم عن المسكوت عنه. 

الس ينا حتجٌ به للمفهوم: قوله عاتکخواتام: «يَفْطَعُ الصَّلَاةَ 
الكَلْبٌ الاسوذ» فسأله آبو ذز: مابال الاسود من الاحمر ون الاصفر! 
فقال: «شْیطانْ». 
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وقد قال حمد عن قوله عليه یواسم : ١لاوَصِية‏ لِوَارِثْ)07: يدل على ان 
الو صيّة لمن لا یرث. وال للهُ أعلم. 

(وَيَنْقَمْ) مفهومٌ المُخالفة (إلَى) تة أقسام: (مَفْهُوم صَفَةوَتَقَرِيمٍ؛ 
وَشرط وَغایت وَعَدّد لِغيْر مُبَالَعْقَ وَلَقَب). 

(فَالأوَّلُ): وهو مفهوم الصّمَةِ رأ المفاهيم» ولهذا بدأ به» قال أبو 
المعالي: لو عبر مب عن جميع المفاهيم بالصّمَةِ كانَ ذلك مُتَّحًِا؛ لأن 


.)۵۱۰( في «ع»: آي. (۲) رواه مسلم‎ )١( 
رواه الترمذي (۲۱۲۱). والنسائي (۰)۳۹۶۱ وابن ماجه (۱۲ ۲۷) من حديث عمرو بن خارجة‎ )۳( 


َصَوَلتَدْعَنهُ. وقال الترمذي: حسن صحیح. 





المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدّهاه وکذا سائر المفاهيم'". 


ومراده: أن معنى الوصفيّةٍ يدعي رجوع الكل إليه باعتبار» وان كانَ 
المقصودٌ هنا نوعًا من ذلك خاصًا باعتبار الآتي بیائه. 

إذا تَعَرّرَ ذلك فمفهومٌ الصَمَة: (أَنْ رن بعَام صِفَةٌ خاصَّةٌ) قال لوف 
وغيره: هي تعقيبٌ ذِكْرٍ الاسم بصفة خاصّةٍ في معرض الاستدلالی۱ رک 
قوله: (في الم السَائِمَةِ الز اف ونحو: «في سَايِمَةٍ الم الر ۳ وهذا 
لفظ الحديثء ولذلك قال كثيرٌ ین العلماء: هو تعليقٌ الحکم بإحدى 

وقال ابن العراقيٌ: لح عندي أنه لا فرق بيتهماء فان قْنا: «سائمة الغنم» 
من إضافة الصّمَةِ إلى موصوفهاء فهي في المعنی كالأولى» والغنم موصوفةٌ 
والمّائمةٌ صفةٌ على کل حال» وقد عُلِمَ أنه لَيْسَ المرادُ بالصّفَة هنا اللّعتَ» 
ولهذا منوا بقوله وتيك «مَطْلٌ المع ظُلْعٌ0 29 والكَقييدٌ فيه بالإضافة 
لكنّه في معنى الصّمَةَ فان المراة به المطلٌ الكائنٌ مين الغني لا مِن الفقير. 

(وَهوَ) أي: مفهومٌ الصّمَّة بأنواعه الآتية (حُجَّةُ) معمول به عند الأكثر 
(لْغَة)أي؛ من حیث ولال ال ووضع الان لى الح وز جه :لو 
(۱) «البرمان في أصول الفقه» (۱/ .)٠١۸‏ 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۲/ ۷۶). 
(۳) رواه البخاري (۱4۵4) ضمن حدیث أنس الطویل في الزكاة ولفظه: وّفي صَدَقَةٍ لت في 


سایمتها دا كَانَتْ آزبیین ی عفرین وم شا .. الحدیث. 
(8) رواه البخاري (۲۲۸۷): ومسلم (۱۵۹۶) من حدیث آبي هريرة تإاعة. 


باب النطوق والفهوم 
لم یل عليه لا لا قمع اه د الواجو يل وب ویزشةه روا 
أحمدٌ”" وغیژه؛ آي: مطل الغنت. 

وفي الصحر لصّحيحين: ١مَطْلٌ‏ المع ظُلْه0”. 

وفیهما: «لَأَنْ یم جوف أَحَدِكُمْ قَبْحَا خَيْرٌ له ین آن مَل شِعْرٌا90. 

فلا طرق الاك يدل على أن اه وو الت انهو لا بسن عفر 
وعرضه وني الثاني مثله» وقیل له في الثّالثِ: المرادٌ الهجای وهجاءٌ ال 
صَعَر. فقال : لو كانَ كذلك لم يَكَنْ لكر الامتلاء م م لان قله 
كذلك فألْرَم آبو عبید من تقدير الصَم المفهوم قدرٌ الامتلاء صفهٌ للهجای 
وهو من ئة ال 

وذکر نج و ل المخالف وولو الصَفة لم يَحسنِ الاستفهام 

کر هی وخا میج و ری ای ور 

عقیل؛ ان معنى الخطاب م تكد "ملي عنة جمهور العلماء. 

(وَيَحَسَنْ ُ الاسْيَفْهَامُ فید) نحو: لا ته تشرّب الخمر؛ فإنّه" یوقم العداوق 
فیقول: هل اشرت النبید؟ ولا نکر أحدٌ استفهامه هذا. 


() في ۷ع: في. ف 
() رواه آحمد ( ۱۷۹ آبو داود (۳۲۸). والنسائي (۰10۸۹ ۰:۹۰ وابن ¿ حبان (۵۰۸۹) 





من حدیث الشَّريد ون 
(©) رواه البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم )١575(‏ من حدیث أبي هريرة تقتتند. 
(5) رواه البخاري (۰)1۱۵۵ ومسلم (۲۲۵۷) من حدیث أبي هريرة نع 
(۵) «غریب الحدیث» (۲/ ۶ ۱۷). () «أصول الفقه» (۳/ ۱۰۸۷). 
(۷) في «ع»: متقدم. (۸) في «ع»: لانه. 
() في «ع»: فهل. 


9( روز بشح مجر رر 
(ومَفه َفهومه) عند المُعظم» أي مفهومٌ قوله: ا السَائمَة الرّكاةًا» 
ولي حارو نتم ۵5( رگا في عوقو الفتر الق ازع 
عل لع ا م بهما. 

والقول الثَاني: أ أذ قر : في سَایمة الم الزَّكَاةُ یل على نفيها عن كل 
معلوفة ین الابل والبق والغنوه وسححه آبو حامیٍ وغیژه» فعلیه الوم 
PIE‏ أن المفهوع نقیض المنطوق سائمة الغنم دونَ غیرها. 

(وَهُو) آي: مفهومٌ الصمَةَ (في بَحْثِ عَم يُعَارِضُهُ 5) لفظ (عَام) فیفهم 
منه أله يجب اعتقاثه والعمل به قبل البحثِ عمًا يُعارِضه كبقيّة الدّلائل. 

(ومنها) أي : ين مفهوم الصَّمَةِ لورت وَحَالٌ), فمفهوم ال 
تعلیق الخکم بل ك: خر ۳9 مت الخمرٌ ها الک لحلاوته فيد على 
أن غير لشدید وغيرٌ الحلو لايَحرُمٌ وهو أخص ين مفهوم الصف لأ 
ا OS‏ 

ومفهومٌ الظّرف : إا لزمای» نحو: ال نو هلوت ۳ وما 
لمکان نحو: 19 و کرو له عند الم راک ۵ وکلاهما حجَة. 

aos‏ : لا تشر شروش ونر کنو ف اسر که(“ 
وهو كالصْمَة؛ لاه صفةٌ في المعنی فَيّدَ بها. 
(وَك) الصَّمَّةٍ (الأولى) وهي المُقترنة بالعامٌ ك: «في العتم السَّائِمَةٍ 





(۱) رواه البخاري )١554(‏ ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةٍ العم ني 
سایعتها إا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمَِةِ شا .. الحديث. 

(۲) في «ع»: الزمان. (۳) البقرة: .١91/‏ 

(5) البقرة: ۰۱۹۸ (5) البقرة: ۰۱۸۷ 





باب النطوق والفهوم بت 
ال رکه (صِفَةٌ) عارضة (مُجَرَّدَة 5) قولهم: (في السََائِمَةِ ال کَاة» عند 


۳7 
ر عات 


أصحابنا وغيرهم؛ لأنَّ غايته أن الموصوف في الثانية محذوف» (وَالأُولَى) 
وهي المُمَيّدَةٌ بالعامٌ (أَقْوَى لالة) في المفهوم؛ لأنّها كالئّصٌء بخلاف هذه. 
(و) القسم (لتاني) ماله الي (گ: «اليّيَتُ احق بِتفْسِهَاء وَالبِكْرٌ 
تن وهو (5) القشم (الأَوَّلٍ قُوَّةٌ) آي: في القوّةِ؛ لأنَّ تقسیم هذا إلى 
اين و تمعن کل ا علق اتاد للف نکم هی القن 
ال ر؛ إذْ لو عمّهما”" لم يكن لتّنسیم فائدة فهو من جملة مفهوم الصّفَة. 
(5) القسم (الثَّالِتُ) مفهومٌ السَّرطِء والمراٌ به ماع ین الحُكُْم على 
شيء بأداةٍ السَّرطِء ك:«إن» و«إذا» ونحوهما"» وهو المُسَمَّى بالط 
ری لا الط الذي هو قنسية© الب والمانم» والشرط اللخري» 
کقویه تعالی: ( 9ین لب حل ) َالِ حي یمن هن 04 دل 
بمنطوقه على وجوب المَقَةٍ على أولاتٍ الحمل» وکذا دَلَّ بالمفهوم على 
منع وجوب ال للم غير الحامل عند الاکثر. ۲ 
(و) کل من كان بمفهومي ااه وال تقول بمفهوم ار داو 
قوی منهما) دَلالة؛ له يرم ین عدم الَّرطِ عدمٌ الوط 
(َیرد) أي: یُستعمل الشرط (علیل*» 5) قوله لولده: (أَطِعْني” ان 
نت ابْني) أي: لاك ابني. ۱ 
)١(‏ فيا عمها. 00 (5)في0ع):ونحوها. 
(۳) في «د: قسم. (4) الطلاق: 5. 


(0) قوله: ويرد لتعليل. في «مختصر التحرير» (ص۱۸4): ويستعمل شرط لتعليل. 
() في «ع»: أطعمني. 





تنبية: نما يعبر مفهوم الط وغیره حيث لم يَظهّرْ للتخصیص فائدةٌ 
كما سبق في الشرح. فقول القائل لابنه: أطِغْني” ان کُنت ابني» المرادٌ به 
التَبِيهُ على السّبب الباعث للخکم لا تقييدٌ الخکم به. 

5 8 2 8 

(5َ) الم (الرَّابعٌ) مفهومٌ الغاية» وهو مَدَ الخکم بأداةٍ الغاية (5) قوله 
تعالی: «فلا تحل له( رجا مر 74 )» رای یزان یب 4 ©. 

(وَهُوَ) حُجّةٌ عند الجمهورء و(َقوّی) دَلالة (مِنَ) القضم (الثالثِ)ء وقد 
اعتّرف به مَن نکر مفهوع الشرطء ولهذا أجمعوا على تسميتها حروفٌ 
الغاية» وغايةٌ الشّيءِ نهايته» فلو بت الخکم بعدها لم یذ تسمیتها غايةٌ 
وقیل: لا مفهومٌ للغاية. 

قال الباقِلَانِيٌ: واقع الاتفاق على تقدير ضدٌ الحُكم بعدّهاء ففي: 

میک و ی و کو 2 وه * عت 
#ولا موشن حى يَظهَرنَ 4 یقدز: فاقربوهن. ثم قال: ولا شك أن المَضمَرَ 
ع لا 4 
کالملفوظ به؛ لأنّهِ تما آضور لسَبقه إلى فهم العارف بالّسان"*. 
- مدي و 0 e‏ م 

فکأنه ص أهل اللغة على أنه منطوق. 

(5) القسم (الكَامِسٌ) مفهومٌ العدد لغير مبالغة: وهو تعلیق الخکم بعدد 
مخصوص (گ) قوله تعالی: دوه (تَمدِينَ ة۳4) وهو كالصّفَةِ؛ لأن 
قدرٌ السَّىءِ صفتّه. 

(۱) في «ع»: آطعمني. (۲) البقرة: ۰۲۳۰ 
(۳) البقرة: ۰۱۸۷ )٤(‏ البقرة: ۰۲۲۲ 
(۵) ينظر: «تشنیف المسامع» (۱/ ۰ و«الغيث الهامع» (ص5 ۱۳). 
() النور: 6. 


باب النطوق والفهوم 
قال ابر ال فعة: لقول بمفهوم العدد هو المده عنتن في تنقیص الحجارة 
ف الااستنجاء ء من التلاخة 0 . انتهى. 





وأا الحدةالدئ قصه به التكية کالالفی" والسبعین وتحوهما ما 
هی امرس لالم فا قورع اعفاد نریم a‏ 


مر رو 


مرح ار انيعي راجو مارم كر جنك آلف مر مرة فلم 


رو القسم «السادش) : مفهومٌ الب وهو (تَحْصِيصٌ اشم بِحُكُم» 
وضو) أي : مفهوم الب (حجه)عنةالاسام أحمة وأکشر أصحابه؛ لا 
الشکم لو تَعَلّقَ بالعامٌ لم یلق بالخاصٌ؛ لأنّه تحص وأعمٌ ولاه يمي 

وقال المجد" وغیره: إنه جه بعد سابقة مایعْمّه» كما لو قیل: یا رسول 
الله أفي بهيمة الأنعام زكاةٌ؟ فقال: في الإبل زكاةٌ. أو: هل بيع الطّعامٌ بالطّعام؟ 
فقال: لا تبيعوا الب بابر تقوية للخاصٌ بالعامٌ كالصّمَةِ بالموصوفي. 


© © © 


.)۵۰۸/۳( ينظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
في «ع»: كألف.‎ )۲( 
.)۳۵۲ «المسودة في أصول الفقه» (ص‎ )۳( 


مه 





«فضل) 


(إذَا حص نَوْعٌ) ین جنس (بالذکُر ب) حُكم من و دم و غَيْرهِمَا) 
أي: بشيء غير المدح والذَّمٌ (مما لايَصْلْحُ لِمَسْكُوتٍ عَنة؛ قلَه) أي: لذلك 
المذکور (مَفْهُومٌ) کقوله تعالی: مد فالحجاب 
عذابٌ» فلا يُحجَبُ مَن لا يُعَذَّبُء ولو حُجِبَ الجمیع لم يكن عذابًا. 

قال الإمامٌ السّافعيٌ: لَمّا حَجَبَ قومًا بالگ خط دَلَّ على أن قوم یرو 
بالرّضى”". 

وقال أيضًا: في الآية دلالةٌ على أنَّ أولياءه يٌرونه يوم القيامة بأبصار 
وجوههم. واحتجٌ بها الإمامٌ أحمدٌ وغیزه في الرّؤية. 

(وَإِذَاافتَضَى حَالٌ) عموع الخکم (آو) اقتضى (لَفْظَ عُمُومَ الحُكْم و 
عَمٌ) الحکم ذلك الحال أو اف (تَتَخْصِيِصٌ بَْض) ذلك «بالد کر ل 
مَفْهُومٌ) کقوله تعالی: صلم ژر ۰4 وقوله تعالی: «َتر 


۳ 7 م7 
و ر 2 
۰ 


تسج نف سوب € إلى قوله: کی و اون 0 . 
رز و2 5 ۲ 0 ما مه وا فا روحم 7 ۹7 
(وَفِعْلَّهُ) آي: فعل الم ( اهيوسا لَه دلیل کتلیل الخطاب) أَحَدَّه 
آکتز أصحابنا من قول الامام آحمة: لا يُصَلَى على مَيِّتِ بعد شهر لحديثِ 
)١(‏ المطففین: ۱۵. 
(۲) «أحكام القرآن» (۰/۱). 


(۳) في (مختصر التحریر» (ص ۱۸۵): بذ کر . 


باب النطوق والمفهوم 





0 


صَع وس غانب. فلم قدم صلی عليها وقد مضي لذلك شه 
ید و 3 و 2 5 ۶ و ل عدا و مه 
وقال ابن عقیل: لَيْسَ للفعل صيغة تخص ولا تَعم» فضلا عن أن نجعل 
لها دلیل حطاب وجَوَّرٌ أن المستند استصحابٍ الحال. 


مر مه 3 #ر ۳ 2 4 
(وَدَلالَّة المَفهٌ وم کلها بالالسزام) بمَعنی أن اللّفي في المسکوت لازم 


للْوتِ في المنطوق ملازمة ظَنيّةَ لا قطعية. 
© ¢ ¢ 


(۱) رواه الترمذي (۱۰۳۸). وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (۷۳۷). 


اي سس 


الولو بن مهم التجرير 





«فضل) 


(۱) كلمة (إِنّمَا بِكَسْرِ) الهمزق () كذا ب (قَنْحِ)هاء فد الحَْرٌ) عند 
أكثر العلماء قالوا: إن" (إِنَّمَاا فيد الحصرًء وهو إثباتُ الخکم في المذكور 
وس ه‌ضما عاد قال بعش أصحاينا وخيرُهم: تیه( وقال بعضهم 
وأكثرٌ العلماء: تفیده قَهْمّاء ولهم طرق في |فادتها الحصت آقواها نقل أهل 
ال واستقراء استعمالات العرب لها في ذلك ولجواز (إِنَّمَا الم 
ِأَضْعَرَيْهِ”" يعني قلبّه ولسائه؛ أي تکاله زار ين العضوین لا مبيئته ومنظره. 

aS‏ (لِتَحَقِيق مد مَنْصوص لا لتفي غیرو) أي : غير المنصوص» 

نحو: (إِنَّمَا الکريم E‏ بْنِ رشکاق : ن إِبْرَاهِيم”". 

ا 

تَحریمُها ال بير وَتَحْلِيلُهَا اللي“ 
(3)0)قو القامل: ) صديقي) زین (أو: «العَالِمُ» رده و وتخو دلك) 
کالقانم زي (ولا فده يُفِيِدٌ الط تُطْقَا) على الصّحيح. وقیل: : 
ا ولحصر المبتد] في ار صیغتان: ۱ 

إحداهما: نحوٌ: صديقي زیك قاله المُحققون مُسدلینَ بأنَّ «صديقي» 
عا فإذا حبر عنه بخاص وهو زيدٌ» کال حصرًا لذلك العام وهو 
(۲) من أمثال العرب. ينظر «أمثال العرب» للضبي (ص79). 

(۳) رواه البخاري (۳۳۹۰) من حديث ابن عمر تن 


)٤(‏ رواه آبو داود (3۱) والترمذي (۳): وابن ماجه (۲۷9) من حدیث علي بن آبي طالب تة 





باب المنطوق والمفهوم 
الأصدقاة كله فلت ومیل قي من أفراد الشموم مالم يدش 
في الخبرء لم يود المبتدأ عم ين الخبر وذلك لا يَجُورُ لا لغة ولا 
عقلا. فلا د تقول لوان انس انْ» و لاا و عشرت بل أن كرو الا 
أخص أو مساويًا. 

والصيغة الَانِيةٌ: قوله: «العالِمُ زيدٌ». إذا جُعِلّتٍ اللّامُ للحقيقة أو 
الاستغراق لا للعه ی والحکم فيهما كالصّيغ الي لها وكذا قوله: 
«تخريمُها التکبیر وی الل لان اف ضمير عائدٍ إلى 
الصَّلَاةِء وفیها لام وبه احتجٌ أصحابّنا وغیژهم على تعیین لفظي التکبیر 
والتسلیم بقوله صلا وس «تَخْرِيمُهَا التکییر وله اک یه 
واللَعيينٌ مستفادٌ مِن الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبرء فإن التَحريم 
نحص في التکبیر کانحصار زید في صداقتك إذا قُلْتَّ: «صديقيی" زیژه» 
أا إذا كانَ الخبَرٌ نکر نحو: «زيدٌ قائٌ»» فالأصحٌ أنّها لا تفید الحصر كما 
في الحديث: الم جت [فإنّهِ لا یم أن غيرّه أيضًا جتَة]» ولهذا 
جاء : ليتق التار و شو شق تور 


ی 
وقال الترمذي: هذا الحدیث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
(۲) رواه أبو داود »)5١1(‏ والترمذي (۳) وابن ماجه (۲۷۵) من حديث على بن أبى طالب وَإيَدعنهُ. 


وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 


(۳) ليس في ۷ع*. 
)٤(‏ رواه البخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم (۱۱۵۱) من حديث أبي هريرة رََيدْعَن. 
(6) ليس في «د». 


(5) رواه البخاري (۱8۱۳)؛ ومسلم )1١17(‏ من حديث عدي بن حاتم وی 


روز ميج مج ررر 





سيراه او ر » ور 
(ویَحصل خصر: 


(۱) بتفي) نحو: «لا نگاع اي (وَنخوو) کالاستفهام. وسواء كان 
التّمَئ ؛ ء بسا أو «لا» اول أو «إن» أو «ما»( وهو في معنی التي کقوله 
تعالی: لهل مك إلا َو نیرت ۰۳4 وتف نِد 4 


(۲) (و) یَحصل حصرٌ أيضًا ب (استتتاء تامٌ) سواءٌ کات أداةٌ الاستثناء 
«إلّاه أو غيرهاء نحو : لا له لا الله 


(و) باستناء (مُمَرّغ) نحو: ما لي وی الل» والدَّلالةٌ هنا بالمنطوتي على 
الصّحيح لا بالمفهوم. 

(۳) (3) ب +(فضل مين ی حَبَرِ بضویر المَصْلٍِ) كقوله تعالی: و نک 
َم و کین فإنّه لم سن 0 
یوضع 1۲ للإفادة» ولا فائدة في مثل قوله تعالی]۳: ولک وهم یلیرت 7# 
سوی الحصر . ۱ 


(وَيُفِيد بدا صا وَهُوَالحضْرٌتفِْيمالمَعمُولٍ) يعني أن تقديمَ المعمول 
e‏ ا وال :هو الحصرٌ عند الجمهور فِيَحصّلٌ 
الحصر بتقديم المعمول» ومنه قوله تعالى: ك تعد و2 نیرت 4 أي 
تَخُصّك بالعبادة والاستعانق وهذا معنى الحصرء وسواء في المعمول المفعول 
والحال والظّرفٌ والخبَرٌ بالْسبة إلى المبتدل نحو: تميميٌ أنا. 
١0‏ رواءأبر دود (۲۰۸۸ والترمفني (۷ ۱۱۲ وین ¿ حبان (۷۷ )من 


(۲) في «د»: إما. (۳) الأحقاف: ۳۵. (4) التوبة: ۳۲. (۵) الصافات: ٠۷۳‏ . 
(0) لیس في ۷ع». (۷) الز خرف: ۱ ۰۷ (۸) الفاتحة: ۵. 


باب المنطوق والفهوم 
فائدة: له تسا مق وهي مر بعتا او العف 
وتَظهَرٌ فائدته في التراجیح 
(وَأَقْوَامَا) أي: المفاهيم (اسْيِثَْاءٌ) إن قیل إِنَّه بالمفهوم 





- (3) يليه (حَضْوٌ بتفي) ونحوه كما تقد 
- (ف) يليه (مَا قیل: 1 تعتطوق) وان کان القول داك ضغفاه اد ل لا فونه 
ما جيل منطوقا [علی قولٍ]”" وذلك كالغاية والحصر ب«إنَّماك» فهما سوائٌ 


- (ف) يليه (حَصْرٌ مُبْتَدَْ) في خر 
- () يله رش ط 


- قَصِفَةُ) أي: مفهومٌ الشرط فمفهوم ال والصّفَةُ لها مَراتبُ أعلاها 
صفة (مُتَاسبَةٌ) للخکم وهي الصّفَةٌ المُقئّرنةٌ بالعام ک: «في التم امه 
الز اه ثم الصفة غيرٌ المُناسبة سبت سوی العدد (ف) دخلّت رل وظرفٌ 


00000 (3) يليها صفة (غَيْرهَا) وهي الظَّرفُ 
والحال فهما في مرتبة واحدق 


- (ف) يَليها (عَدَدْ) آي: مفهومٌ العدد 
- (فَقَیم مَعْمُو تمول) وتقد تَقَدَّمَتْ أمثلة ذلك وال أعلم. 


¢ © © 


)١(‏ لیس في «د». 


الوا بض مجصملتجربر 





(باب) 


الاستدلال بالکتاب والستة موف على معرفة بقاء الحکُم أو ارتفاعه. 
وهو بيان الخ وأحكامه. 

و(الدّء نج له معنیان: مَعنّى في اللّغةِ ومعتى في الشرع» 

فمعناه ری : الرفع و(الاوَالة حَقِيقَة 2 حَقِيقَةً) عند الأكثر ك تحت الشمس 
الظّلّ)؛ أي: رَفَعَنْهِ وآزالنه. 

(و) يُطلَقٌ انسح أيضًا وراد به (النَقْلُ مَجَارًا) عند الأكثر» وهو نوعان: 

آحذهما: ال محَ عدم بقاء الأوّلِ کالمناسخات في المواريث. فإنّها 
ی CT‏ م 
تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في تفسها. 

والنّوعٌ الثّاني: ال مع بقاءِ الأول فيَكُونُ المرا مُماثلته كنسخ الکتاب» 
ومنه قولّه تعالی: اکا نی ماکشر تلود 04 . 

نبية: وجة گزن النّسخ حقيقة في رن مَجارًا في الل أن الفح احص ین 

التقل» فيكو أوْلَى , بحقيقة اللّسخ» آنا أن لاخ [ين ال فلا 
الرّذ فع ستلزم الّفل»والثقل لايسستلزم افع" یکوت أخصٌ» فهو آزلی 

يقرع له ان الاخص ادل وا وار فیکُونْ بالحقیقة ازل 

(5) معنى النسخ (تَرْعًا :رفع خکم د شرعي بدلیل شَرْعِيٌ مُتراخ) عن 
الخکم» ومعنی الرّفع: إزالة اي على وجه كولاه لبق ثابا على ال 


)١(‏ الجائیة: ۲۹. (۲) لیس في «د». 
(۳) في «د»: النقل. 





رفع خکم الإجارة بالفسخ» فان ذلك يفار یا مه 
والمراد بالحكم: ها مان بالكل تعد وخر ده اما فا كلف المشروط 
ام بر وی سس 2 الم فيو فلا ت 
بتخصیص فتاخر؛ لاه بیان لا رفع عند أصحاينا وغبرهم» وید في قوله: 
ابذليل شترعي) قول الشارع وفعله. ويَخرّجٌُ المباخ بحُكم الاصل عند 
القائل به» فان ذلك بشکم عقليٌ لا شرعيٌ؛ فان رح فرد ين تلك الأفراد 
فلا یی تسخاء ويَخرّجٌ الرّفعْ لعدم الفهي» وبنحو: صل إلى آخر الشَّهِرٍ 
ویخرخ بقوله: e‏ المُخَصّصاتُ له له اه فإنّها إخراج بدلیل 
شرع مقارنٍ لا متأخر. 


۳7 ۳9 
40 


فائدة: ين الشسخ بالفعل نس خ الوضوء ما سف التاز بأکله من الشاة 
ولم يكَوَضَأُ سر 

(وَالنَاسِح: هُوَاللهُتَعَالَى حَقِيقَةَ» عند الجمهور؛ قال ال تعالى: ما 
تنتخ من اي أو نيا 4 ويُطلّقٌ على الطریق الْمُعَرّمَةٍ -مجاژا عند 
الجمهور- لارتفاع الخکم من الایق وخب الرسول صعََه وفعله 
وتقریره» والاجماع على الخکم. کقولنا: وجوبٌ صوم رمضان نسَح صو 
بوم عاشورای وعلی عن يق سم الک کقولهم: فلان یس القرآن 
بال باي با ذلك فهو ناسخ. ۱ 

(والمَنشوخ الخکم المزتیع ع بتایسخ) کالمرتفع من وجوب تقدیم 
الصَدَقَة بين يد مُناجاة التي ماو 


5 


(۱) في «د»: ننسأها. (۲) البقرة: .٠١١‏ 
(۳) ليست في «د». 


وف ةشيع [اي یت میم 


. ولا اشوس هشن فأمًا (معَ إمْكَانٍ ن الجَمْع) بینهما 


> ۶ 


حقو مق النسخ؛ ؛ لأ إا تحكُم بان لژ مسو ات علينا الجمع 
ل 0 : نسح 
صومٌ یوم" عاشوراءً برمضانً» أو: تسَحَتِ الزّكاة كل صدقةٍ سواها؛ یی 
يصح إذا خول على ظاهره”؛ لأن الجمع بیتهما لا مُنافاةً فيه» وإِلّما وَاقَقَ 
نسح عاشوراء صومٌ فرض رمضانّ» ونسخ سائر الصَّدقاتِ فرض الرَّكاق 
فحَصَّل التَسخٌ معه لا به. 

(ولا) يَجُور النسخ (كَبْلَ علم فک بالمأمور ر (به) لعدم الفائدة باعتقاد 
الوجوب والعزم على الفعل. 

(وَيجُورُ النسخ (في السَمَاء وال سیر ُتال) کسخ 
الخمسينَ صلاةً بخمس» فنّهقد عَلِمَهِ واعتقدٌ وجوبه» فهو نسخ بالشسبة 
إليه مره لاله مُكَل بذلك قطعًاء ثم تس قبل أنْ يبلعّه. 





۶ ي م 


يَجُور النسخ أيضًا قبل الفعل بعد دخول الوقتٍ إجماعًاء قال في 
ul‏ فرق عقلا بِينَ أن يَعصِي أو یُطیع*). 

1ت يَجُورُ (قبْلَ) دول (وَفْتٍ الفِعْلِ) على السَحیح» واستدل له 

نما توا تر في الصّحيحين وغیرهما ین نسخ فرض خمسين صلاة في السّماءِ 


)١(‏ ليس في «د». (۲) ليس في «ع». 
(۳) في «ع1: ظهره. (4) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْرّذاني (۲/ ۳۰6). 





م عنس 


ليلة الاسراء لخمس قبل تمه صل مر ين الفعل» ولاحمد: أنه 


صع ور بت آبا بکر یلم براءة فسار د ۷۹ ثم قال لعلیخ: «الحَقَفٌ 
E‏ نت6 
0 يَجُورُ التسخ (عَقلا) وسَمْعًا. 


(وَوَقََ د برغا ساناي ادال الى بد ما2 تکیت وروت 
ورفعه. وخالف أكثرٌ الیهود في الجواز وبعضهم في الوقوع والكل باطلٌ» 
وال الذى لا دغه ولا عبات فد جرا غق وغترعا. 

وأمّا الوقوعٌ فواقع لا مَحالة وورد في الكتاب والسُة قطعًاء وئسخ 
التَوجُهُ إلى بيت المقدس وتقديمٌ الصدقة بمُناجاته من وصومٌ 
عاشوراء وغيره. 

(وَلَا یحور البَدَاءُ عَلَى الله تعالی) عَم (و) الب داء (هو تخد الیلم» 
وقال ابنالاغون: هو آن يريد الشيء دائما : شم یل عن الدّوام لأمر 
حادثٍ لا بعلم سابتی قال : أويَكُونَ یه دالا على فساد الواجب لصِحة 
الأمر الاوّل بأَنْيَأْمْرَه لمصلحة لم تَحصّل فيَبْدوَ له ما يُوجِبُ رُجوعه عنه 

مت لقول بهذا (كُفرٌ) بإجماع أئمةٍ بایدر له بش 

قال الإمامٌ أحمد من قال: إن الله له تَعَالَى لم یک عالمًا حٌى لی لتفسه 
علمّا فعلم به فهو كافرٌ. 


(۱) «مسند أحمد» .)٤(‏ قال الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (4 ۱۲): منكر. 
(۲) ینظر: «ا[- حب شرح التحریر» (7/ ۳۹4۹4۸ واشرح الکو کب المنير» (07/0). 


(وَبِيَانُ غَايَةِ مَجْهُولَةِ) كقولِه تعالی: کک اف ا 
یل ھی ذلك البیان (يتشخ) في الأظهر؛ لأنَّ الحبسّ في الآية 
لا اس أذ بط عاء بر مه درا بر هار كم مه را 
لم ترذ بالحبس على ابید وانما وَرَدَت به إلى غاية هي أن یجعل الله 
لهنّ سبيلاء فأثبت الغاية فَجَب الحد بعد الخاية بالخبّ ذَكَرَه القاضي" في 
مسألة نسخ القرآن بالستة 


فائدتان: 





١0 ۹ ۹ 


اسح قا ار 3 

إحداهما: في ذكر شروط النسخ: 

منها: کون المنسوخ حُكمًا شرعيًا لا عقلیّه وأنْيَكُونَ مُنفصلا مُتأخرًا 
عنٍ المنسوخ وأنْيَكُونَ لس بخطاب شرع وَالْايَكُونَ المنسوخ 
یا بوقتٍ ينتهي بانتهاژه في الأظهر كما سَبَقَّ. 

ITE 2‏ 2 ۶ - 2 عه 

ومنها: أن يَكُونَ الاس آقوی من المنسوخ أو مِثلّه عندَ الأكثر» كما سَبَقَ 

انیا 


و 4 


ومنها: أن يكن ا 1 خ ماج ورن کون مشروعاء ولا کون 
اعتقادًاء فلا يدل اللخ أصل التّوحِيدٍ بحال؛ لاله تعَالَى بأسما 
ره و 
وصفاته لم يَرَل ولا یزال. 


8 


لٌ لد 


ومنها: ما علم بالدليل أنه 
(١)النساء:‏ 16 
(۲) «العدة في أصول الفقه» (۸۰۰/۳) 


كشريعة مت صَ وس 





ومنها: ألا تكو علی صفة واحدة 9 َي کمعرفة افو تعالی مما جت 


له ویستحیل عليه ويَجُورٌ له ولهامتم نس الاخبار کم سياتي. 

ومنها: أن يَكُونَ بِينَ النّدسخ والمنسوخ تعارُضٌ؛ لاله إذا أَمْكٌنَ الجمع 
فلا تعارّصء كما تدم 

الفائدةٌ الثانية: : أن لتتخصیض واللّسخ ‏ يَشّْركانٍ في کون کل منهما بُو بُ 
اختصاص بعض مُتناولَا للَّْظِء ويفترقانِ ین أُوجُه: 

منها: أن الاسخ تشترط تراخیه» والّخصیص يجوز اقترائه. 

ومنها: أن لسع يدل في الأمر بمأمور بخلاف التشخصيص. 

منها: أن الس [لایکُون نْ الا بدلیل خطابیع آو مقتضاه» والتخصیصش 
كود بأولة لعقل وقرافه. 

ومنها: أن لسع" لایدخل في الأخبار» والتخصیص بخلافه. 

[ومنها: أن النسخ لایبقی معه دلا ال علی ما تحتف والتخصیصض 
يَبقى معه ذلك]. 

ومنها: أن لس المقطوع لایَجُ ور الا بوثله» والتخصیص جائرٌ فيه 
بخبّر الواحد والقیاس قاله ابن قاضي الجبل. 

(وینسخ ناخ ولز) کان (َفظ قضاي أو) کان (عبره أو ف فد ب) لفظ 
(تأبیبه آز) بلفظ (عنْم) قال في «شرح الأصل»: لاش كفي جواز نسخ 


() لیس في «ع». (۲) لیس في «ع). 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۹۹۲). )٤(‏ «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۳۰۰۵) 





الانشاء إذا كانَ بلفظ الانشای وقد تَقَدّمَ له صوژ وهذا إجماعٌ في الجملق 
ما إذا کات الإنشاءٌ بلفظ الخبّر؛ أي: بكون صورة اللَّفْظٍ خبرًا ومعناه إنشاءً» 
وذلك في صور: 

إحداها: أنْيَكُونَ بلفظ القضاءء کقولك: قَضَى بكذا أو كذاء قال الله تعالى: 
لوَقَصَى ریک تعد + 4“ أي: اَم وهذا يَجُورُ تسه عند الجمهور. 

الصّورةٌ الثانية: أن يَكُونَ بلفظ الخبّر سواءٌ كان بمعنى الأمر» نحو: 
« والولاث رن ون ۳4 أو النهي نحو: لا نار ولد بوارها ۳۹ 
فقال الجمهورٌ: يَجُورٌ نسخه باعتبار مَعناه» فان معنا الانشام. 

الصورة ال إذا فد الحُكمٌ بلفظ التَأبِيدِ ونحوه بجملة فعلیّف مثل: 
صّوموایوع عاشوراء أبدَاء أو حتمّاء أو غیره مما في معناه وکذا داتمّا أو 
مستمرٌاء فيَجورٌ بعد ذلك نسخه عند الجمهور. 

وخالّف في ذلك بعص المُتكلّمِين وغیزهم قالوا: لمُناقضة الأبديّة 
فيؤدّي ذلك إلى البداء. 

وجوابّه: أن ذلك رما یقصَدٌ به المبالغة لا الدَّوامُ كما تَقولُ: «لاز 
غريمَك أبدًا»» وإنّما تريدٌ لازه إلى وقت القضاءء فیکون المراد هنا لا 
تخل به إلى أن يُقضى وقثّه. 


2 ره كت ع وه 620 5 کے ۰ ل و ع و ر 8# 
الصورة الرابعة: أن يقيد بالتابید بجملةٍ اسميةٍ ك: «الصوم واجب مستمر 


یاه زد عل اا ال تاه الجمهر عل وار تشه لان الم 
عن الحُكم كالإنشاء في جواز السخ به. 


(۱) الإسراء: ۲۳. (۲) البقرة: ۰۲۳۳ (۳) البقرة: ۲۳۳. 





- 9 2 چ ۳ ۶ 0 ع ۵ ورحش م 
(وَيَجُورُ تنخ إيقاع الكَبَرِ) اي أَمِرَ المُكلّفٌ بالإخبار به بأنْ يُكَلّفَ 


السار أحدًا بأن يُخبرَ بشيءٍ ین عقليٌ أو عاديٌ كوج ود الباري واحرانی 
ور 9 


التار ثم یسح فهذا جائرٌ اتفاقه وهل يَجُورُ تسخه بنقیضه؟ أي نان 
يُكَلَّمَّه الاخبار بنقيضه المختارٌ جوازٌه (حَنَى بتقیضه قيض تقیضه) بآن راد مع نسخه 
اكليف بالاخبار بضدٌ الأوَّلِ؛ كالإخبار بأن السَّماءَ فوق الأرض ینس 
بالاخبار بأنَّ السّماءَ تحت الأرض. 

وخالّف المُعتزلةٌ فيه» ومبناه أصلُهم في کم العقل؛ لأنَّ أحدّهما كذبٌ» 
فالتکلیف به قبيحٌ» وقد عَلِمْتَ فساده. ۱ 

و(لا) يجُورُ تسخ (مَلول عبر) إذا کان الحُكْمٌ مما (لَاجمَمير كَصِفَاتٍ 
الل) تبارك و (تَعَالَى وَحَبَّرِمَا كان وّمَا يَكُونٌ) وآخبار الأنبياء هراسك 


2 


ونحو ذلك إجماعًا. 


(و) أي: ولا مدلول خر یی کایمان رَيْدِ) مشلا (وَكُفْرِو) فلايَجُورٌ 
تسخه آیضاعند الأكثر» وجوَرّه قوم ويْحَرَّح عليه نسخ المُحاسبةٍ بمافي 
النفوس في قولِه تحالی: دوأ مان تشم 4 کقول جماعة ین 
الصَحابة والتابعينَ» فهو في البخاريٌ”" عن ابنٍ عم وني مسلم" عن آبي 
ره (الا بر عَنْ ځکم) ف فيجُورُ تسخه قطعًاء نحوّ: هذا الفعل جائ أو 


حرامٌ؛ لأنّه في الحقيقة إنشاء ولو قَيّدْنا الخبر بالتأبید لم یج نسخه قَدَّمَه 


(۱) البقرة: ۰۲۸ (۲) «صحیح البخاري» (5515). 
(۳) «صحیح مسلم» (۱۲۵). (5) في «مختصر التحریر" (ص۱۸۹): خبراً. 


سم دج و کے ہے 


اب ملح" لكن إِنْ كان لاب على بابه وأمًا إذا كانَ على مسألة الانشای 
فهو الور ال امه المتقدفة 





(وَيَجُورُ نسح بلا بدَلٍ) عن المنسوخ عند الجمهور» واستدلو بما اعد 
عليه في إثباتِ النسخ (وَوَقَعَ) عند الأكثر؛ لاله سح فرض تقدیم الصَدقة 
أمامَ المناجاق وتحريمٌ ادخار لحوم الأضَاحِت. 


رو و۶ 


ES 5‏ 0 
قال الباقِلَانِنُ: كما يَجُورُ أن برقع التکالیف كلها يَجُورٌ أن برقع بعضها 
بلا بدل من باب أَوْلَى”". 


فان قالوا: أت بخير منها أو مثلها. 


0 ۰ و 0 0 5 1 م 2 ۰ - و 
ردّ: الخلاف في الخکم لا في اللفظ نم: لَيْسَعامًا في كل خکم ثمّ: 
۰ ت ص a‏ ر 4ے 2 2 ۶ م )اس 3۹ 
مخصوص بما سَبِقَ» ثمّ: یکون تسخه بغیر بدل خيرًا لمصلحة علمّهاه ثمّ: 
01 وه مس e o7 des‏ 
إنَّمَاتَدُلٌ الآية أنه لم يَقَمْ لا أنّه لا يَجُورُ وأيضًا: المصلحة قد تون فیما 
2 د( امه اتا له 5 1 
نسخ. ثم تصیر المصلحة في عدمه وآما من لا يَعتبر المصالح فلا إشكال 


و 


فيه» وبالجملة: فالله يحل مایشاء. 


۷ 


تنبية: قد تَقَوّرَ آن النسخ جائ وواقعٌ ببدل وبغیر بدل» فإذا کان ببدل 
فالبدل ما مُساو أو آحف. أو أثقل, والأرّلانِ جائزان باتفاق. 

مثال المساوي: نسح استقبال بيت المقدس بالکعبت ومثال الأخفٌ: 
وجوب مُصایَرة العشرین من المسلمینْ متتین من الکفار والمثة الفا كنا 


(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۱۳۳). 
(۲) ینظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (5/ ٤‏ ۳۷). 





في الآية؛ نسخ بقوله تعالی: « آل حَتَ له كم ولم مک نیک صقان 
Ke‏ 1 ئه صایرة ییا مان 4“ الایت او عي تالص 


ا 

O‏ ص اف ل عمسم 

(2) اماالد سح بالكل ) نیو ككل الخلا والكبهرز as‏ 
ودلیل وقوعه الک عن الكمَارٍ كان واجبّ بقوله تَعالى : ودع دنهم 4 
نسح بإيجاب القتال"» وهو أثقل؛ أي: أكثر مَسَقَهً. 

(و) یج ور (تأبيِدُ تَكْلِيفٍ بلا غَابَِ) وهو مب على وجوب الجزاءء 
وجَورّه ابن عقيل وغیره» وهو الصحیح. 

قال المَجد وتبعه من بَعدّه: يَجُورٌ آن یرد الأمرٌ والنّهئ دائمًا إلى غير 
غاية فیقول: صَلوا ما يتم أبدّاء وصُومُوا رمضانً ما حَِيتُم أيضًاء فيقتضي 
ا سر شاد (ه) 
الدّوامَ مم بقاء التكليفي”. 


0 سند (لَم سح إِبَاحَة ای ایجاب. ولا إلى 
© © © 
(۱) الأنفال: 17 . (۲) الأحزاب: 1۸. 


(۳) في «ع»: القتل. (4) في «د»: علی. 
(0) «المسودة في صول الفقه» (ص ۵۵). 


«فضل) 


يَمتنعُ نسخ جمیع الق رآن إجما جماعا؛ ؛ لاه معجزة نينا ماه مكل ا لته رو 
على التأبید؛ « لاا ِل من تب وحن ی رت كير کی 04 
أي: لا ین ما يله وأا نسخ بعضه فهو جائ عند الأربعة وغيرهم» وفي 
E‏ ما س تلاوثه وحکثه باق» وما نيسح که فقط 


ما موس 


وتلاوثه باق وما جُمِعٌ فيه سح للاوة والحكم. 

إذا عَلِمْتَ ذلك. ف(يَجُورٌ تشخ الثّلاوّةِ) لكلماتِ القرآن (دُونَ الحُكم) 
الذي دلت علیه الكلماث اش کر 

ی ی و 
۳۹ با لدع نفسي بیه! لول آن: رك لك راف و ااال 
له «الشّيْحْ وَالسَّيْحَةُ اد رننَا قازجموهمَا ال فإنا قد اشا 

قالّفي «الواضح): في قوله: لیخ والشیخهة عَلَهَّهِ على الشیخین 
لا حصانهما غالا“ . 

فالمراد بالشّبخ والشْيخة المحصنان» هم ارم بالم جماع والمراد 
بما ی ین الق فهذا الخکم فيه اي اف مرتفع؛ لرجم رسول اللو 
ص لو ار ماعرًا والغامديّة والیهودیّین وف رواية حم“ وابن ن حبان9): 
أنّها کاتث في سورة الأحزاب. 


(۱) فصلت: ۲ 4. (۲) «الموطأ» (۲۳۱). 
(۳) «الواضح في أصول الفقه» (۱/ ۷ ۲). (6) «مسند أحمد) (۲۱۲۰۷). 
0( (صحیح ابن حبان» (578 5). 





(و) يَجُورُ (عَكْسّهُ) أي کش اي a‏ الشکم دون در 


مثالّه: آيةُ المناجاةٍ والصّدقة بِينَ يَديْهاء ففي اتر مذي عن علي کر 
له وجهّه: اوا لالت قال الب ما «مَائَرَىء دیتازا؟» قال: 
وت رید ل مت قال: 

. قال ال صعیومتر: (إنّكَ لَرَهِيدٌ». قال عليٌ: حى حَفّفت ال 


e 

ومّعنی قوله: (شَعِيرَة)؛ أيْ: من دَهَّب. 

قال عليٌ: ما عمل بها أحد غيري حتّی نُسخَتُ. قال مجاهد: وأحسّبه 
قال: وما كانت الا سناع من نجار. 

(و) يَجُورُ نسخ(همَا) أي: التّلاوة والخکم معًا. 

مثاله: ماركا الت الاسم «عَشْوٌ رَضَعَاتِ 
معلو فانک فسیخت ۲ ن 

دق مساق هن 
كان الصّحيحٌ عننا*" جوا م مَس المُحدتِ ما نسح لفظه سواء سح كمه 
أو لاء واستیل لجواز الخ ما سَبَقّ» ولان اللاو حكدٌء وما تَعَلَقّ به ِن 
الأحكام حُكمٌ آخَرُ فجارٌ تَسحهماء ونس أحدهما كغيرهما. 


(و) و تنخ (قزآن وت ویو بمفلهما). 


۰ 


1 


)۱( «جامع الترمذي» (۳۳۰۰) وقال: حسن غريب» والنسائي في «الکبری» (6) وابن حبان 


(۰1۹۶۱ ۲ 1۹۶). (۲) «صحیح مسلم» (۱2۵۲). 
(۳) في «د»: فنسخن. (4) ليس في «دا. 





هم ی و 2 O‏ 2 

مش العا ی ا 
مه مه ون بش موده ع fag B1‏ 
«متدعاال لول 4 ”2 نیسخ بقوله تعالی: يريصن بانفسه ن أَرَمَة آتهر 
ونر ۹ 

e‏ و 5000 و 200 5 ا و 2 مه ون م 

وأمّا نسخ متواتر السنة بمتواترها فجائز عقلا وشرعا””» ولکن وقوعهما 
مُتَعَذَّرٌ في هذه الأزمنة وهی قليلةٌ جدًاء بل کل هذه الأحاديث آحادٌ اما في 
أوَّلهاء وإمّا في آخرهاء وإمّا من آوّل إسنادها إلى آخره. 

ماس چ 5 2 - 9 

(و) يَجُورٌ نسخ (سنة بقرآن) على الصّحيح. 

و 2 ۳۹ 2 - و 

مثاله: ما كان من" جواز تأخير صلاة الخوفيء نسح بقوله تعالى: « كن 


42 م ١ e‏ يي ۱ 
نم ولا أو رَكْبَانا ۳4 واستدل له بأنّه لایمتنع لذاته ولا لغیره؛ إذ 


7 
7 


وخ بالقرآن بالاجماع. 

(5) يَجُورُ تسح (آحاو) من السّنَةِ وهو ما عدا المُتواترٌ (ب)حديث (مِثْله) 
أي: غير متواتر. 

مثالّه: ما في (صحيح مسلم)'" عن برَيْدَةَ ُن ای لوسر قال: 
١كُنْتُ‏ هکم عَنْ زیارة الیو َرُورُوهَا' رَوَاه الترمذي" بزيادة: کر کم 
الآخِرَّة» ووجه السَّاهدٍ في الخبر أنه یوس قال: «كُنْتُ ناء 
(۱) البقرة: ۰۲6۰ (۲) البقرة: 5 77. 
(۳) ليس في «د». )٤(‏ في «ع: فی. 
(۵) في «ع»: في. () البقرة: ۲۳۹. 
(۷) «صحیح مسلم» (A) .)٩۷۷(‏ «جامع الترمذي» (۱۰۰). 





2 يَجُورٌ نسخ آحادٍ من السّنَة ١‏ هتات ر)» ولم يَقَعْ. 


(و) يَجُورُ نسخ متواتر السنة بآحادها (عَقلا) اتَفاقًاء دَكَرّه الامدی. 


و(لا) يَجُورُ (شَرْعًا) نسخ سَئةِ (متو ترو بآحَادِ) عند الجماهیر واه 


أبو المّعالي" وغيرٌه إجماعًاء (5) يَجُورُ عقلا تسخ (قرآن ب) حبر (مُتَوَاتِرٍ) 
وكذا بآحادٍ على المشهورء ولايَجُورُ نَسخْه بذلك شرعًا في الأشهر عند“ 
اتخهید وآکثر أصحابه وغیرهم. وجَوَرّه القاضی" وقاگ: نص أحمد عليه. 

قال: ویَجب العمل به واستشه لذلك بقصّة قباء ق الاستدارة 
في الصَّلاة”» وخبر الخمر؛ لقول أبي طا ل ال 
آفریقوها. ولم ینظرواغیزه» قال : واحتجٌ بقِصَّةٍ قباءً» وأن الصَحابة 
أَحَدَّتْ بالخبّر» وانْ كان فيه نسخ. 

(ویعتبر جردت (أَخُرُايسخ) عن منسوخ. ولد في شروط 


یا مس ات لی اکل الخ مرف فلا بدٌ من 
TT‏ 


(۱) في «ع۲: بمتواترها. (۲) «الاحکام في آصول الاحکام» (۳/ .)١557‏ 

(۳( «البرهان في آصول الفقه» (۲/ ۳9۵ (5) في «د»: عن. 

(۵) «العدة في آصول الفقه» (۲/ ۵۰ ۵). 

(7) رواه البخاري (4۰۳) ومسلم (۵۲۹) من حدیث این عم قال: بيا الاس باه في صلاة 
الصّبْح» إِذْ جَاءَهُمْ آتِ .. الحدیث. 

(۷) رواه البخاري (۲8۱4)» ومسلم ( ۰ من حدیث أنس وه قال : نت ساقي القَوْمٍ في 
مَِْلِ أبي طَلْحَةَ .. الحدیث. 


روز مج مخت تخر 


طسق تغ رقيو باذ بآ متاخ عن دليل الخکم المُقرّرٍ 
الهو ده و فلا الط یی من جو 





أحدّها: (الإِجْمَاعٌ) بأنْ يُعرَفَ بالاجماع على أنَّ هذا ناسح لهذاه كالنّسخْ 
بوجوب لاو سار الحقوق الماليّ. ‏ " ۱ 

0 الوجة الثاني من طریق معرفة ناخو الاك (كَوْلَهُ ص يوس ) : 
هذا ناسخ لذلك. أو هذا بعده. أو ما في معنى ذلك کقوله صلعََه وس 
«كُنْتُ نکم 2 عَنْ زیارة الور قَرُورُوها»0". 

والوجة الثَالتُ: أن يَنْصّ ار على خلاق ما كان مر بدلیل بحیث 
یمن الجمخ بين الیل على تأر آعدهما فيَكُونُ ناسحا لد 
وهو كثيرٌ وهو قريبٌ مِن ان 

(5) الوجة الرَّابعُ: له) اووس ي ظاهرٍ كلام الإمام أحمدء وقد 


4 
ع 


جَعَلَ العلماء من ذلك : نسخ الوضوء مما مَسَتِ کت الا باکله ین انشا ونم 
را لَه هر 

(و) الوجة الخامش: (قَوْلُ الاو ي» بان یقول: («كانّ ذا ونیس»» آز) 
يَقُولَ: (رَخَصَ) لنا (في گدًا) کقوله: «خص لا في المُنْعَة نم هي عنف 
وَنَحْوُهُمَا) كأنْ يَقُولَ: هذا مار الورود عن الأول فيَكُونُ ناسا له کقول 
عل تن «أمرَنَارَسُولُ اللو مايوه الم لِلْجَتَارَة ثم قحد وفي 
مَعنى ذلك کر ۲ 


(۱) رواه مسلم (۹۷۷). 
() رواه مسلم (؟45) بنحوه. 





و(لا) بل قول الرّاوي: (هذه الآية نس وخ ا س 
حَنَى يبن النایسخ) . فان قال صحابىٌ: : هذه الآيةُمنسوخة» لم يقل حَنَى 
یخبر بماذا تخت او إليه الا مام أحمدوقدمة صاحب «الأصل»؛ لاه 
قد يَكُونُ عن اجتهادء فلا یل وعنه: «بلى»» كقوله: اتَرَلَتْ هذه بعد هذه». 


(ولانشخ) أي: لا يبب النسخ: 
(۱) ببب في المُضْحَفي)؛ لأنَ لیر بالتزول لا بلرتیب في الوضع؛ 
لاد التزول بِحَسَبٍ الحكم» والترتيبُ للثّلاوة. 


(۲) (وّلا) یت أيضًا (بصفر صَحَايي) على الارج جح؛ لاد ره ا 


۳۹ 


وس 


في ذلك (أَوْ) آي: ولا ب(تأخر (نسلامه)؛ لن et‏ 
يذل على ا ما رز ا للخو کیا تحتل قب ]رسد 

(۳) (وَلَابمُوَائَقَةٍ أَضل بأن یرد نَضَّانِ في خکم مُتَضادَانِ ولم يُمكِن 
ابيع بيتهماء لک أحدّهما موافق للبّراءة الأصليّة. والآحَرَ مُخَالِفٌء فلا 
شت ت بت النسخ بموافقة َة الأصل. 

E E‏ هي 
شم من ات بل ما رف بالل المجرولاغير. " 

وكاب نسح بالبناء للمفعول (إجْمَاعٌ) عند الأكثر؛ لاله إن ثيح بنصٌ أو 
جما ا فالأوّلُ خطأء وهو باطل وال فالقاطع مُقَدَ دم 
() لیس في «ع». 


28 لمجا رر 

ول 2 يُنْسَخ) حُكمٌ (به) أي: بالإجماع عند الأكثر؛ لأنّالإجماع إن 
كانَ عن نص فهو التاسخ وان کان عن قیاس» فالمنسوخ إِنْ کان قطعيًا 
فالاجماغ عا واو بخلاف ون كان وج زال شسرطالعمل به» وهو 
رُجحانّه على معارضه الَذِي هو سند الاجماع» وإِلّايَكُونُ الإجماعٌ خطاً 





ومَعَ زواله فلا ثبوت له فلا نسخ. 

(وَكدَا) آي: کالاجماع عند الجمهور (القِيَاسٌ) في گونه لا يَنسَحُ ولا 
a E‏ 
ال لاه دلي تحتولء والح ما کون بغير مُحتول» وأيضًا فشرط 
صِحَّةٍ القياس آلا یخالف الاصول. فإذا حالف فد وأمًا وه لا نسَح 
لبقائه ببقاء أصله. 

وقال اب الباقلانی: ای ی 
القياسين فهو نسخ نص بنص» وان كان , بينَ العلتّین فهو ین باب المُعارضة 
في الأصل والفرع لا ین باب القیاسٍ" 

0 تسخ کک و زمن الي سور بنصّه على 

مثالّه: أن ينص على تحريم الرّبا في لب وفص على أن لا تحريوه 
الکیل نم ينص 9 بعد ذلك على”" إباحته في الأَرْزٌ ويُمِنَمَ من قيايه على ابر 
فَكون ذلك نشكا 


(۱) ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» /٤(‏ ۳5۲). 
(۲) ليس في «د». 





وأمّا قياسٌ مستفادٌ بعد وفاته عَلَتَوااصَكوُوالسَكَمْ فلا یم بُصح د تسه لاه لا 


يَصِحّ أن يَتَجَدَّدَ بعد وفاته نص من کتاب أو سُنَةِ. 

(ون سح حُكْمْ أضل) القياس: ی توا ةا وخر لماش ق 
العَة عن اعتبارها فلا فرع وال وج المعلول بلا عة وخاكف في ذلك 
القاضي والحلفة: قال القاضي في [ثبات القیاس عقلا: لا یمتنع و عندّنا بقاء 
خکم الفرع مع نسخ خکم الاصل". 

ون أصحابّناء ودره اب عقيل عن المُخالف ببقاء کم الب 
المطبوخ في الوضوء بعد سح الشيی وبصوم رمضان بيه من النهار بعد 


E‏ ا مخ ام الى ومو ورو جو م رم 
الا 


وقال: جارٌ الوضوء بهما ثم حرم الأصل» فالمعنی النّاسحْ اختص به“ 

(ویجوز للنسخ بالقخْوَى) قد سبق في باب المفهوم أن مفهوم الموافققه 
وهو مايَكُونُ الممسكوتٌُ عنه مُوافقَا للمنطوق في الحم وفي طریق دلالة 
القحوى أقوالٌ: 

آحدها : بطریق المفهوم» وهو المرادُ هنا في تسخه والنّسح به لا على أ 
بالقیاس؛ لأن ذلك داخلٌ في قاعدة الّسخ للقياس» ولا على أنَّ اللّفظ ال 


نه 
31 
ال 


(۱) «العدة في أصول الفقه» (4/ ۱۲۹۰). (۲) «الواضح في أصول الفقه» /٤(‏ ۲۸۰). 
(۳) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۱۳ ۲). (4) «المسودة في أصول الفقه» (ص۲۱۸). 






1 


مسر مر ور 0 سد 


على الأخص نمل عرفا إلى الأعم فتقل فلا تفل مسآ 4 إلى معنی: 
«ولا توذیهما»» ولا على أنَّه أَطلِقّ على الأعمٌ اطلاقا مجازيًا ِن اطلاق 
الأخص على الأعم. 

ذا عم ذلك فالس ما أن يتوه علی الفحوى آو علی اضله: وکل 
منهما ما مح التَعرّض لبقاء خر أو مح عدم التعرّض لذلك. وما أن پنسا 
معا رها آن یکره السسع باحر قوذ سس مسانل ااه هوق 
نسخ القحوى من غير عرض لبقاء الاصل أو رفعه والسخ به» فقال ابن 
لیم القحوی ينسح ويُنسَح به؛ لالہ لت وإن قیل: E‏ فقطع*. 

یجورخ َضل المَحْوّى) عند الأكثر کلف (دُوتَةُ) أي: دود 
القحوى» وهو بقيّةُ أنواع الأذى» كما لو قال: رَفَعْتُ عنك تحریم التأفيف 
دون بقيّ أنواع الإيذاء؛ لألّه لایر ين إباحة الخفيفي إباحة دید 


(و) يجوز (عَكْسّهُ) وهو نسخ القحوى» وهو مثلا الصَّربُ دون أصله 
وهو الَفیفَ» كما لو قال: رَفَعْتُ عنك كل ایذاء غير افیف فيَجُورُ في 
ظاهر کلام أصحابنا وغيرهم؛ لأن القحوى وأصلّه مدلولان مُتغايران؛ 
ES‏ 
فجاز نسخ کل منهما. 

مرو 4 ده موی ركو و عم فقس وف کین رو و 
۾ 2 و ٤‏ 87 020 مه Ks TZ‏ و 


ت 


۰ 


4 


33 ذه م ۰ ۰ . 0 0 مسر 7 ۳ 
لأنّه لا يَنقصٌ الغرض به وقد قال" الصّحابة رضي الله تَعَالَى عنهم: إن 
(۱) الاسراء: ۲۳. (۲) «أصول الفقه» (۳/ .)١1١51/‏ 
(۳) في «د»: قالت. 





قولّه صهعو: «الماء من المّاء»< منسوخ خ بقوله هو ذا 
التَقّى الخِتَانَانٍ قَقَدْ وَجَبَ الغْسْلٌ»"2. مح أن الأصلّ باق وهو وجوت 
الغسل بالإنزالٍ. 

(ويبطْلُ) حَكُمُ المفهوم (, د بخ أَضْلِهِ) الذي هو المنطوق على الصّحيح؛ 


ان فرعه وعدمه کالخطابین۳ 


(وَلا يُنْسَحُ به) آي: بمفهوم المُخالفة على الصحيح؛ لضعفه عن مقاومة 
۳ 2 2 5 2 ا a‏ لضَّلاة 
(وَلَا خکم للناسخ معّ چبریل عَلَيْهِ) الصلا ة و(السَّلام) يَعني: آن الک 
قبل نزول النسخ وقبل تبلیغفه للنبی له یر لا یتست له خکمه في 
الا وت دت ضور 
إحداها: یلع التب صلا تور في السماء قبل نزول الأرض» وقد 
حکم ذلك. 
sS‏ 
(۱) رواه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و 
(۲) رواه الترمذي (۱۰۹۰۱۰۸) والنسائي في «الکبری» (٤۱۹)ء‏ وابن ماجه (504) من حديث 
عائشة تیتات‌تنها. 
قال الترمذي: حسن صحیح. 
(9) في «ع: الخطابین. 


GO‏ روز بش مجص مر لتجرر 
وهاتان وتان لا وباك (اتَمَاقَاء إا َف چ یی 
مر (لَمْ یف حَكْمُهُ في حن من غ له عند الأكثر؛ لاله لو بت 
لزع وجوب الشيء وتحریمه في وقتٍ واحیه؛ لاله لو لسن واجب بِمُحَرّمِ 
یم بت الواجب اتفاقًاء وأيضًا يَأنَمُ بولوه بالمُحرّم اتفانًا. 





(وَلَيْسَتْ رَيَادة جزء مُشْرَطِ) في الماهيّة تسخا عند أصحابنا وغیرهم 
کزیادة ركعةٍ على ركعتي الفجر؛ لعدم رفع کم شرعيّ؛ بل | ليه حكم 
وعند الآمِدِيٌ”" نسح لرفع وجوب اه عقب الرّكعتَينِ رد : التَشْهدُ آخرٌ 
الصَلاة للخروج منها فلا تس ثم يَْرَمُ زيادة التغريبٍ على الحد. 

(و) أي: ولیتث زيادةٌ (قََرْطِ) في الماهيّة نسخًا عند الأكثرء کاشتراط 
الوضوء لاضلا الوا وال یه لال لم رع شيك 

(أَ) أي: وليت (زيَادة رقع مَفهوع المُحَالمَة) تسا عند الجمهور, 
وقیل: إن كات الرّيادةٌ قد آفادث خلاف ما استندّ من مفهوم المُخالفة 
ی لل 

لسَّائِمَة الزَّكَاةُ» والا فلا. ۱ ۲ 

(أَو ) آي: و لت (رْيَادةٌ عِبَادَةٍ مُشل) نسحاء فان كات الزيادة (منَ 
الجنس) أي ین ما سَبَقّ کزيادة صلاة على الخمس؛ فالجمهور أنّها 
ليست بنسخ. وقیل: تَكُونُ نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغیر الوسط من 
۳ 


)١(‏ في «ع»: تعلق. 
(۲) «الإحكام» (۳/ ۲ ۱۷). 





باب في النسخ (e‏ 

(أو) كاتت الرّيادة من (غَيْرِهِ) آي: ا غير الجنس المزید فاتها 0 
تون (نَمْخًا) إجماعًا كزيادة وجوب الزَّكاةٍ على وجوب الصَّلَاةِ وكذا 
الصَوم والح وغيرٌهاء وأمّا زيادة العبادة غير المستقلَّة كزيادة الجزء 
المُشتَرط والشرط فقد تَقَدّمَ آنمًا. 


سو و 


(وتَسجزْء) عبادة (أَوْ) نسح (شَرْط عباة) تس (لَهُ) أي: لذلك الجزء 
أو الشرط (َقَطْ) آي: دونَ نسخ جمیع تلك العبادة على الصحيح» وقیل: 

وقال المجدٌ: محلْ الخلاف في شرط مُتصل کال وج ومنفصل کوضوءه 
لیس نشكا لها اجماعا؟. ۱ ۱ 

واستّدل للمذهب الأول بأنْ وجوب العبادة باق ولا يَفتقرٌ إلى دلیل ثانٍ 


إجماعاء ولم يَتَجَدَدْ وجوب. 


© © © 


(۱) لیس ف او). 
(۲) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۱۳ ۲). 





«فضل) 


وات يه ا 0 د و چ - 2 rt‏ 0 
(يشتجيل تخريم مَعْرِفَةٍ اللو) تارك و(تعالی) إلا على القول بتكليفي 
۰ 8 1 ۰ مب همان 
المحال» وذلك لتوقفه على معرفته» وهو دور وقد تقدع مين شرط المنسوخ 
أن يَكُونَ معا يَجُورُ أن يَكُونَ مشروعَاء وال يَكُونَ اعتقادًاء فلا دحل التسخ 
و 


علم أنه مب ونحو ذلك تَقَدّمَ. 


(و) اما (مَا حَسُنَ) لذاته کمعرفة الل تَعَالَى (أَ تبح ام كالظّلم والقبائح 
9ب بب-ب 00 2010110110 
أي: تحريم ما قح لذاته عند من ی الحسنّ والقَبحَ ورعاية الجكمةٍ في 
اال لقوله تعالی: و لف مقف تبث 14" وقوله تحال :تيمل اه 
+6 ومن أَنْبَتَ الحسنَ والقَبِحَ ورعاية الجكمة في آفعاله مت لس 

( ودا يجُورَُسْحُ جویع التَكَالِيفٍ) لأنّها أحكامٌ فإذا جار نسخ بعضها 
جار تسح جمیوهاء (سوی مره" َعَالَى) فيتستحيل سحا كما نم وق 
للقاضي: لو جار الخ لجار في اعتقاد الوحبد. فقال: اعتقاد التو حير مصلحة 
لجميع المُكَلّفِينَ في جمیع الأوقاتء ولهذا لايَجُورٌ الجمع بينَ إيجابه والنّمي 

(وَلَمْبَقَعَا) أي: لم یم نسخ وجوب ماحَسُنَ لذاته أو تحريم ما بح لذا 
ولا سح جميع التّكالِيفٍ (إِجْمَاعًا) وإنَّما الخلاف في الجواز العقليّء واتفقوا 
(۱) الرعد: ۳۹. (۲) إبراهيم: ۲۷. 
(۳) في «مختصر التحریر» (ص۱۹۶): معرفة الله. (4) «العدة في أصول الفقه» (۷۷۲۱/۳). 


باب في القیاس 





(باب) 


لمٌافرغ من المباحث المتعلَة بالکتاب والسُتهة والاجماع شرع في 
الان را زهو نت ان الغعقول» قال الله تعالی: مد آیسنتا رَسَلَنَا 
لیب وا مَعَهُ ملكتب وَآلْميرات لموم لتاس بالط 7#". 

و(القِيَاسٌ لَْعَةَ: لمیر وَالمُسَاوَاةُ) یقال: قاس الفعلّ بالفعل؛ أي: حاذاه 
وسَاوَاهء وتقول: قسث الثوب بالدُراع؛ أي: قَدَرْنّه به GE‏ ال انم 
بالمشبار» وهو شيء یش بهٌ الميل به عمق الجرح» وتقول: نش 


الشيءَ بغیره وعلی غیره. 


(و) أمّا القیاس (شَرْعًا) فهو: (تَنسوية قرع بل فِي حُكْم) أي: يدل 


1 ای 2< رخ م عافد سر 9 5 
على تسويةٍ خاصّةٍ بِينَ الأصل والفرع فهر (من باب تخصیص الشيء 
بع . لام مَيّاته) کی ۲ له ظ الدابّة 5 ۰ ور مَياتها" فهو َة 


و 


عرفيه مجارٌ لغوي. 

(و) القيّاسٌ (اضطلاحًا) آي: في اصطلاح علماء السريعة احتلفَ العلماءٌ 
5 تعریفه اختلافا كثيرًا جدّاء وقلْ ات منها تعریف» وحاصله یرجم 
إلى اعتبار الفرع بالأصل في حُكمِه فقال القاضي" وغيرٌه: هو (رَد فرع 
ایض (بیلة جَامِعَةِ) کرد الب إلى الخمر في الَحریم تساه تا 
وتّعني بالرّد: الالحاق والتّسويّة بيتهمافي الحکم؛ وقريبٌ منه ما قال 


(۱) الحدید: ۲۵. () لیس في «د». 
(۳) في «د»: وحاصلها. (5) «العدة في صول الفقه» (۱/ ۱۷۶). 





EEE 5 


امَو و «حمل ف على امل ف جکم جامع 4 فالجامع بتهما هو 
عل کم الأصلء وهو النّحرِيم م بجامع وهو الوصفُ المنايسبُ؛ لب 
عليه الحُكمٌ في نظر السارع» وهو هنا الإسكارٌ الذي هو عِلَّهُ تحريم الخمر. 

فاعندة: لايفسال: الأصل والفرع لا رفن بعد معرفة حقیقة القِيَاسِ 
وأَخذّهما في تعريفه قزژه لا تقول: إا تعني بالفرع صورة أريد لها 
بالأخرى في الحكم لوجود للم وجبة چبة للخکم فيهماء وبالأصل الصورة 
الملحق بها فلا ير ين کون لفظ الفرع والأصل یشور كود هذا 
فرع وذلك أصلٌ لا أنْ يَكُونَ هذا مَقِيِسَا على ذلك. 

(وَلَمْ يُرَدْ) بالبناء للمفعول (بالحَدٌ) المذکور ر(قِيَاسٌ الذَّلَالَةَ و) قياس 
الدلالة (هُوًا نع أضلٍ تزع بتیل | لعِلةِ) کالجمع ب ین الخمر والتَبِيذٍ 
باك اتحةٍ الدَالَّةَ على السَّدَةٍ المُطربة. 


اع مص 


(وَكا) أي: ولم یرد بالحد أيضًا (قیاس العکس) على الأصحٌ (و) قياس 
العكس (هُوَ : تخصیل تقيض کم الوم في خَيْرِو) أي 00 
(لافتراقهما) أي: افتراق قياس الطرد وقياس العكس (في عِلَةِ الحُكُم) مشل 
اجب الوم قي الاعتكاف بار وت بغير نف که الم 
لم تَجِبْ فيه بل لم تَحِبْ بغير نذر» وقیل: قياس العکس داخل في حد 
القيَاس؛ لا القصد مساواةٌ الاعتكافي بغير نذر الوم في اشتراط لصوم 
له بنذر لصوم بععتی لا فارقبیتهماه أو بالسّببء نیال ا 
الاعتکاف لانذژه. بدليل الصَلاق فالصَّلاة َكَرَت لبیان الغاء ء التذر» فالأصل 


(۱) «روضة الناظر» (۲/ ۱۱). 


باب في القیاس 


اعتكافٌ بنذر صوم والفرعٌ بغير نذره والحکم اشتِراطه والعِلَّةُ الاعتكاف. 
ع اعت مان 0 2 ۰ 7 و 
أو أن القصد قياس الصوم بنذر على الصَلاة بنذر» فیقال بتقدير عدم وجوب 


e و‎ 2 


الصَّوم في الاعتكافٍ لبح جد و والعلة: آنهما عبادتان» فعلی 





هذا یم الاستدلال به ول عليه وا ف القرآن والشة: 


س» 22ے 


فاا القرآنْ فصو قوله تعالی: وران من عند را ید واف آخیکما 
عم 6 ولا اختلاف فيه فدل على أن الفرآن منت عند اللو يتقيض 


في خرّام؟» يعني: أکان ا قالوا: 2 قال: «فَمَه؟». 


فقاس «وضعها نی حلال» فيُؤجَرٌ؛ على «وضعها ني جرا فيورَرُ» 
بنقيض العِلَّة فظَهرٌ بذلك أنَّ قياس العکس حجّت لكت يُسَمّى 5 قیاسّا مجادًا 


على الأرجح. 


(َضل, وَفَرْعٌ» وَعِلَهُ) جامعةٌ (وَحُكْمٌ) وأركانٌ النَّيءِ: هو ما یل ذلك 
الشيء منه» فإطلاقٌ الأركانٍ على هذه الأمورٍ مجاژ إلا أن يعني بالقيّاس 
مجموع هذه الامور مع الحمل تغلیبّ کل من لا LSa‏ 


(۱) النساء: ۰۸۲ 
() رواه مسلم (1 ٠١‏ من حديث أبي ذر يعن وفيه: او لف اعرف نت فلا 


رَسول الث أَيَأتِي أَحَدُنَا سَهْوَتَهُ ویکون له فیها أَجْرٌ؟ قال: ریم َو وضعها في حَرَام أ ن عله 
فیها وژژ؟ فَكَدَلِكٌ ذا وَضَعَهَا في الحلال کان لَه آجَر». 


مخز بش مجعم لتجربر 

ونظیسره في الفقه: (طلاق أن البیع آرکائه ثلاثة: عاقدٌ» ومعقوث و و 
والمرادٌ ما لا ب منه» فاذا قشنا ابید على الخمر بِعِلَّةِ الإسكار. 

(كَالضلُ) الخمل وهو (مَحَل الحُكْم المُشَبّهِ به) على الأرجح؛ لافتقار 
الحُكم والتص إليه. 

(والمَرغ) التبي وهو (المَحَلَ المُشَبّهُ) على الأرجح. 

(وَالعِلَّةُ) وهي الجامغ (كَرْ ع للکضل) لأخذه منه (5) هي (أَصْلٌ لِلْمَرْع) 
اتفاقًا لبناء خکمه عليه. 

(وَالحکُم) المُستفادُ مِن القاس هو (المُعَلَّلُ) أي: المعلولٌ؛ لان 
المعل ول هو المحکوم فيه ویقال: بم تُعَلّلُ الحكم, واعتل فلانُ لحُكيه 
بكذاء وعِلَّةُ المريض تقوم به ور فيه» فلهذا كان الجسم معلولاء فهذه 
أركان القِيّاس. 

سم كه 4 ° 3 ° 7 وس ۰ 

(و) أمّا شروطه ف(شرط خکم الأضل: 

(۱) کر ر آي: تفریٌا علی أذ القاس لا ري ف اللات 
والعقليّاتِ (ن اشتلحق د شرع ؛ وذلك لأنّه القصدٌ ین القياس الشرعی» 
مع أن نَّ القيّاسَ في اللوي والعقلي صحيح صل به إلى الحُكم الشرعیٍ» 
كقياس تسمية اللّائط زانيًا الاش سَارقًا لت الحدٌ والقطغ. 

فإذا ِل بان ذلك نما هو في استلحات تفس الحُكم الشّرعيٌ فلا بذ ین 

شتراط كونه شرعيًا. 

() (و) رط خکم الأصل أيضًا وه (غَير 0 منشوخ) لأنّه زال اعتبارٌ 
الجامع. 








باب في القياس 3 


(۳) (و) شرطه أيضًا أن (لا) يكو (شاملا لخکُم المَرْع) إِذْ لو كانَ 


۲ 1 و ث1 و ¢ عم چ 7 € 
شاملا لحکم الفرع لم يكن جَعل آحدهما أصلا والآخر فرعا آولی من 
العکس» ولکان القيّاس ضائعًا وتطویلا بلا طائل. 
مثاله: في الذرة مطعوم فلا يَجُورٌ بیغه بجنیسه مُتفاضلا قياسًا على الب 
ف نی ال ر فتقول: قال رسول ا اووس : «لا يعوا الطعَام 
8 ار تخس ا را ی ریش مره ار تکرح E‏ هت 
بالطعام. إلا يدا ید سَواء بِسَوَاءِ»”" فان الطعاع یتناول الذرة كما یتناول البرٌ. 


(4) (و) شرطه أيضًا: أن (لا) یک ون (مَعْدُولَا بهِ عَنْ ستن) أي: عن طریق 
(القيّاس) المعتبر فيه» وذلك علی ضربین: 


آحذهما: (لکونه) لم يُعقَل مَعناه ما لكونه لم يُستَئْنَ من قاعدة عامهة 
( گعّ دهد الر گعات۳) أو استنی کالعمل بشهادة یمه 0) وحده فیما لا 
بل شهادةٌ لوح فيه. 


() ليس في «ع». 
(۲) قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص 50 5): ليس هو في 
شيء من الكتب بهذه الصيغة. 
وروی مسلم (۱۵۹۲) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْد اللى أنه أَرْسَلَ غلامه بصَاع قح فقال: بع ثم اشتر 
۳۹ ضَاعًا وَزِيَادَةَ بض شا قاتا جاء عنما بره دك فقال 


0 


به شَعِيرَاء قَدَهَبَ الغلام فا 
لَه مَعْمَرٌ: لِم فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ الط فده ولا تخد الا مثلا بيئلء فَإِنّي کنث أَسْمَعُْ رَسُولَ الله 
ووسر يَقَولُ: «الطّمَامُ بالطََام مثلا بل ». ۱ 

(۳) قوله: کعدد الرکعات. ف نتفر در (ص۱۹): غير معقول المعنی. 

)٤(‏ رواه آبو داود (0)۳۰۷ والنسائي (416۷. والحاکم (۲/ ۱) وصححه من حدیث خزيمة 


بن ثابت لته آن لب صَعَیعتر ابتاع َرَسَا من آغرایش .. الحدیث. 


شرت رد او در 
لم يُوجَد ما يُساويه في لعل سواءٌ كان له مه مَعْتی ظاهر) کر خص ی اسف 
للمَقة (أو لا) مَعتّی له ظاهرٌء كالدّيةِ على العاقلة» فلا يجري القِيّاسُ في 
ذلك؛ در التّعدية حينطل. 





(وَمَا حص من القاس جوز القبّاس عَلَيْه) کقول حمد فيمّن ند بح 
ا ل ده 

(5) ما حص من القاس يَجُور (قِيَاسَهُ هُعَلَى غَيْرِ) كتجويز الإمام أحمد 
شراء آرض السواد لا بيعَهاء قال: اتعسان واحتج بتجويز الصحابة 
شراء المصاحفي لا بيهاء وهو قول أصحابنا وغیرهم؛ لاد الط الخاصض 
آرجخ ولهذا قُدّمَ لاصله. 

(3()5) ین شرط خکم الأصل آیضا (كَوْنْهُ غَيْرَ قَرْع) في ظاهر کلام 
الامام آحمت وقد قیل له: ی 1 يقس الرَّجُلُ بالرّأي؟ ؟ فقاگ الا هو ان سم 
الحديست فقيس عليه تاه القاضي وخيره» ف کر أنه يجوز أن یستنبط 
من الفرع المُتوسّطٍ عِلَةٌ لِيسَتْ في الأصلء يقاس عليه. 

وذَّكَرَ أيضًا في مسألة لاس جوار کون الشَّيِءِ آصلا لغیره في خکم» 
وفرعًا لغيره في خکم آخر لا في خکم واحدٍ. 

قال أبو محمَّدٍ البخدادي: لاه لا يل بتظم القيَّاس وحقیقته ۳. 


(۱) زاد في (ع»: الإمام. (۲) ليست في (د). 
(۳) ینظر: «أصول الفقه» (۳/ ۱۱۹۲ و«شرح الک وکب المنیر» (5/ ۲۵). 





٠‏ وش رامع فلا لین کت توس لف كو انم 
السَّفَرْجَلُ مطعوم فیکون بوب کالتفاح. ثم ثم ية قيس الا على البرٌ. وان 
لم تتحذ: فسّد القیاسر سُ؛ لان الجامع , لقع لاير والمتوشط بنك 
اعتباره لثبوت الحکم في الأصل الأول بدونه» والجامع بينَ المتوسط 
وأصله یش في فرعه کقول شافعيٍ في الجُذام: عيبٌ یس به البيٌ؛ فكذا 
التكاح كالرّتَقٍ ثم قيس الرَّمقَ على الجَبٌ بفواتٍ الاستمتاع. 


۳4 


CaS‏ عَلَيْه لین المع 


شط ذلك دسا اش عند المنع إلى ابا فيكو اقلا ن مسال 
إلى خرى. 


و(لا) يشرط اتَفَاقٌ (الأَمَةٍ و) على کم الاصل بل يكت فاق ق الخصمین 
a a‏ ای ٠‏ (ولا) ید يشرط (معٌَ) اتفاق 
الخصمين (اخيلاُمَا) آي: اختلاف الم وقیل: تشرط اتقاق الخصمین 
ع ی ا 
(تَأَنْبَتَ تالف یل کم اي کم الاصل پیش کیت ر العِلَهَ) بأحدٍ 
طَرّقِها الآنية» (قبل) منه استد لاله في الأصحٌ» ولَهَ ص دليلُه على الخصم 
على الصحیح؛ لاثه ونم بل« من المُستدلٌ لم يُقبَلُ منه مُقدٌ مُقَدْمَهُ نها بعد 
مَنع حصیه فلا یل إلا البديهي. 


() ليست في «د». 


لورلا بح مجصرالتجرير 
مثانّه: أن 00 في المتبايعین | إذا كات الشناعه تاه : متبایعان الَا 





فتخالفان ن ویترادّان كما لو کاتت ال لعة قاق لقوله ۰ «إذًا 
تلف المتبایی ان قلیتحالفا وی رد۱۳۰ بت الخکم بالشصّ, و 
احالف بالایماء. 


(وإن) كان خکم الأصلٍ فرعاء وم یل بِحُكُم َضله) أي: : أصل ذلك 
افرع (لُشیل) وقال بارش کقول حفي في صوم رمضا بي 
حل آتی ہما أَمرَ به فضَحٌ کفریضة حح ب: دقل وهو لايَقُولُ بصحَة 
فريضة ة الحجٌ بيه ال بل خصمُّه هو القائل به (3)هذا قياس (قاسد) 
لفسادٍ أصله عندّه؛ لأنّهِ اعترف ضمنا بخطيه في الأصلء وهو إثباتٌ الصحَة 
في فریضة الح والاعتراف ببطلانِ إحدى مُقدَّماتٍ دليله اعتِرافٌ ببطلان 
5لیله» ولايُسمَعُ من المُدعٌي ما هو معتّرفٌ ببطلانه» ولا يُمَكٌنُ من دعواه. 


سے ل فار 


مثال آآكَرُ : أن ول حنبليٌ في قتل للم بالدّميَ: مک ابه فلا 
وب القصاص کالتّل, فإنّه فرع یا المُستدلٌ وهو على مذهب 
المُعتَرضٍء وفرع من فروعه فلا ین المُستدلٌ من تقرير مذهبه مع 
اعترافه ببطلانه. 


0 


(وا) معدا و : یس بحَجِّة (اتَمَقَاعَلَيْهِ) أي :إذا ای التضمان 
على خکم الأصل: 


(۱) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ ۵۹۷): وهذه رواية غريبة لم أجدها في شيء من كتب 
الحديث بعد البحث التام» وأفاد الرافعی في كتابه «التذنیب» أن هذه الرواية لا ذكر لها في كتب 
الحدیث. وإنما توجد في كتب الفقه. 


باب في القیاس 





۳۹ 
و 


- فان كان لين مُحتتین) أو لعل يمتع الخصم ُجوتها في الأصل: 


شت قياض مرک (ویسَمّی) الاول: رک بَ الأضلٍ). 


مثاله: قياس حُلِيٌ البالغة على خی الصّيّ في أنه لا زكاةً فيه فإ ذلك 


متمق عليه في حلي الصّبية لکن لین مختلفتین» فعندنا لکونه حُلِيامُباحَاء 
وعند الحنفيّة لكونه مال صَبيةَ e‏ 


- (أَوْ) أي a‏ يه 
الحَضم وُجُودَهَا) أي: وجود تلك العلّة (في الأضلٍ) سمي قياسًا مركبًا أيضًا. 

ووجة تسمية الأول نرب الاصل لاختلاف الخَّصمِينٍ في ترکیب 
الک فالمُستدلٌ ی کب الوِلّة على الخکم والخّصمٌ بخلافه. 

(ويْسَكّى) النّاني: (مُرَكَّبَ الوَضْفٍ) لاختلافٍ الخصمين في نفس 
الوصفي الجامع؛ 5 الخصم ُوافق المسعدل علی الد و کته یم ] 
وُجوةها ني کم الأصل. 

مثاله: الاق سيا و و تعلیق. ا ل 
النکاح» كما لو قال: : «زینب التي رو جُها طالقٌ». فیقول الحتفی یر 
كوه تعلیقا مفقودةٌ في الأصل» فان قوله: «زینب التي أَتَرَوّجُها طالق» نجير 
لا علي ان سح هذابَطلٌ یاشك الذي هو لحان تعليي الق به؛ 
اكد لح واه لعج ول اوه كه قرع و قو 
«زيبُ التي رها طالقٌ»؟ لاني ناف الوقوع؛ آنه نجیر فلو كان 
لم و 


)١(‏ في «د»: ولكن يمنعه. 


C3‏ روز بسح مج را رر 
رهذا لقان س المُرَكٌبُ (لَيْسَ ب بحخجَة) عند الأكثر : : أمَا الأول : فلن الَصمَ 
يتشك عن منم الل ني الفرع ارس ال في الاصلی» وعلی الارن 
فلايَيِمٌالقِيّاس . وما الثاني : فان لك عن منع الاصل» كما لو لم یک 
التعليق ثابنًا فيه» أو مع کم الأصل» كما إذا كان ثابناء وعلی التقدیرین 

َم القياس. 

(و) ما (و شل اي: سل الخصم انهه ادل ابت ادل 
وهای رج اليل حيث هرا فض الیل على تج 
تام اليل عليه: و سَلمَهُ الحَضم) أي شل وود العلة المشعدل: 
(انْنَهَض الدَّلِيلٌ) عليه فیصح القِيّاس لاعتراف الخصم بالمُقتضى لته 
كما لو كان مجتهدًا أو غَلَبَ على ظنّه صِحَةٌ لاس فإنّهِ لا يُكابرٌ تفه فيما 
أو جه علیه. 





0 وَیْقاس) أي : ويَجُورٌ القِيَاسٌ (عَلَى عَامٌ خخصّء كلائط. وَآتٍ بِهِيمَة 
عَلَى رَانِ) في الأصحٌ. 

تنبیه: 3 یس من شرط کم الأصل أن يَكُونَ فيه نص که ابن مُفلج”, 

و ان 4 21 :لو ديت الاك ای 
يجز القیام س علیه. 
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(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۲۰۷). 





«فضل) 


(العِلَّةُ) من آرکان القیّاس كماتَقَدَّمَ» وتَقَدَّمَتْ آحکامها في حطاب 
الوضع. 

وأمّا تعريفها : فهي وصف ظاهرٌ مُنضبط مرف للحُكمء فحَرّجٌ بقید 
لظهور: ابعر ارق الامسد» وبالانضباط وار الي 
عن غيره: ما هو منتشرٌ لا ضابطً له؛ کالم فلذلك لا يُعَلّلُ الا بوصفی 
مُنضبط یشتمل عليهاء وبقولنا: «مُعرّفٌ للحُكم» ما يُعرِّفُ نقيضّه وهو 
المانعء أو ما يَتَوَقَفتُ عليه المُعرّفُ وهو الشَّرطٌ فتقييدٌ الوصفي الظاهر 
الط بكرن ل با تقد اقلت ا 

تفي ننه وال خر أن لاه رك أَمَارَةِ وعلامة تَصَبَهًا ا لشَارعٌ د ۶ دَلیلا) 
معدل يا المُجتهدٌ (على) و جدان 2 إذا لم يَكَنْ عارقًا به. 

لا مُوََرِ؛ لأنّ الخکم قديمٌ فلا مُوثْر له فان أريد تعلق الخکم بالُکلّب 
فهو بإرادة الله تَعَالَى لا بتأثير شيءِ ین العالّم. 

ويَجُورُ أن يَتَخَلّف ذلك الدّليل» كالغيم الطب أمارةٌ على المَطر» وقد 
یتح وهذا لا خر الأمارة عن گونها أمارةً. 

(زید) أي: وزاد ابن عقيل" وغیژه في الحدّ (مع آنها) أي: الله (موجبة 
لِمَصَالِحَ) ودَافِمَةٌلِمَقَاسِدَ) ليست من جنس الأمارة السَّادَّجةَ. 


.)4۹5 /۵( «الواضح في أصول الفقه»‎ )١( 





و« رصم 


واختار الآ دىئ" وغیژه الاول؛ لاله لا فائدة في الأمارة سوى تعريفي 
الحكمء وقد عرف بالخطاب» ولأنّها شرع لحُكم الأصل» فهو فرعها وهي 
مستنبطة منه فهي فرعه. فيَلرّمُ الدّورُه وفيه نظرٌ؛ لجواز گون فائدتها تعريف 
کم الفرع وبنی صحابنا على قولهم: «العِلَةُ ُجَرّدُ آمارة وعلامة» مه 
التعليل بالّقب» نص عليه أحمدٌ”. 


(فیه َيْصِح تَعْلِياً 3 بلَقب) مثالّه: تعلیا ابا في التقدين بكونهما ذهبًا وفضَةٌ 
مرخ 3 
وتعلیل ما یم به بكونه ترابّاء وما يُتَوَضّأ به بکونه ماء. 
والمرادٌ باللّقب: ما لیس بِمُشْبَقٌ» لا الذي هو أحدٌ آقسام العلم فقطء قاله 
اليرماوي”. 


0 ل ام 2 7 رز و هرك ر مر 2 
فیصح التعليل به عند الأكثر (5) ما يصح (بمُشْتق) اتفاقا وذلك كاسم 
الفاعل والمفعول والصَّفَةِ المُسَبَهَةَء ونحو ذلك. فهو جائرٌ على مَعنى 
TT‏ ۹ که وس AAAS‏ مس 
أن المَعنی المُشتق ذلك منه هو علة الحخکم» نحو: # آفنلوا لمشرکین 29# 
رم و رز ۵ سير م2 9 ۳ وه 
ل والعارق والسَارقة قاط وا آیر یه 4 «مطل الغنيٌ ظلم»۳» وغیر ذلك 
(۱) «الا"حکام» (۳/ ۲۰۲). 
(۲) ینظر: «التحبیر شرخ التحریر» (۷/ ۰0۳۱۸۷ وااشرح الک وکب المنیر /٤(‏ 8۲). 
(۳) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (6/ 46۱). 
(6) التوبة: ۵. 
(۵) المائدة: ۳۸. 


(5) رواه البخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم )١075(‏ من حدیث آبي هريرة نة 





فصل في العلة 

(ولا ی یط في عِلَة الأصل عند أكثر أصحابنا Ey‏ 
عفضوتویلارع وتعني بالأصل: مايل ب الحُكمْ في الاصل» واشترط 
الا أن تکون مفتمله على حكمة جكمة مقصودة شرع ین شرع الحُكم ین: 
یل مس أو تكميلهاء أو دفع مفسدةٍ أو تقلیلها» وین أجل گون 
الع لين من اشتمالها على جكمة تدعو إلى الامتثال» كان مَانِعُها وصفا 
وجودیا 0 بحکمتها ویَمّی «مایعٌ السبب». کالدین إذا قلا نه مان 
لوجوب لا ول جکمة لبپ و ا اه فا 
كان مُحتاجًا إليه لوفاء الدَّيِنء فلا غِنَىء فاختل" جكمة السبب بهذا 
المانعء فان لم یل بحكمَتها بل بالحكم فقط والجکما باق سمي مانم 
الحُكم» الاب "نی القصاص» وتقدم ذلك في آخر أقسام خطاب الوضع. 

فائدةً وتف الول عل و نه آقسام: لَه تاره یک ونْ رافعًا لا دافعًاء 
ویکون فافع لا انفكا وتكورن وفع دافعاه و زليه ا 


تم قَذ تکون 


م قد تَكُونٌ) العلَ 
)١(‏ «(رافیة ِعَة) ومنه الطلاق, فإِنّه برقع جل الاستمتاع ولا یمه لا 
لطلاق إلى استمراره ینم وقوع نکاح جدید بشرطه. 
(0) (أَو دَافِعَةً) ومنه العدَّةٌ فإنّها دافعة للتكاح إذا وجدّت في ابتدائی لا 
رافعة له (ذا طَرَأتْ في آثناء التكاح» [فان هه تكد ون ا 
على الرَّوجِيّة. 


)١(‏ في «دا: فاختلف. 
(۲) في «ع»: كأبوة. 





۳( (أو فاعلتهما) آي: فاعلة للأمرين: الرّفع والدّفعء ومنه الرْضاع 
فته یمن من ابتداء النكاح]”", وإذا طَرَأً في آثناء العصمة رَفَعَها. 


سیر 
لا و یو مر 


رو و 4 رد یه 
وتكون العلة امنا وة 

(۱) حَقِيقِيًا) وهو ما بقل باعتبار نَفْسِهء ولا يَتَوَقفُ على وضع» کمن 
مطعومٌ فیک ون ربویّاه فالطّعمُ مُدرَكٌ بلح وهو أمدٌ حقيقة؛ أي: لا 
رقفب مَعقوِينّه على معقوليّة غیره ويُعتبرٌ فيه أمران: 

آحذهما: أنْيَكُونَ (ظَاهِرًا) لا نی 

ء ۰ رو 2 مشا ا 2 سر يها 5 ی 0 

الثاني: أن یکون (مُنْضَبطا) أي: ینمی عن غيره» ولا حلاف في التعلیل به. 

کر ی فک هن عه هر 

(۲) (أوْ) آي: وتک ون العِلة أيضًا وصمًا(ِعُرْفِنًا) وشرطه أن يَكونَ 

(مطردا) لا يّختلفُ بحسب الأوقات ولا لجار نیون ذلك العُرفُ في 
۳1 ی ۳ ۳ و 

زمن النبيت صََََ دون غیره» فلا يُعَلْل به. 

مثاله: الشف والخِسَّةُ في الکفارة وعدمهاه فان السَّرَفَ نایب التعظیم 
والإكرا والخسَة تناسب ضِدَّ ذلك؛ فیعلل به بالشرط المُتَقَدّم. 

۹ ۶ مرو 4 و ء ۳ 5 ۶ ی 5 ع۶ ۳ 

(۳) (أو) آي: وتکون العلة أيضًا وصفّا (لْعَوِيًا) في الأصح. 

مثاله: تعلیل تحريم ال لاه يُسَكّى خمرّاه فَحَرّمٌ؛ کعصیر الونب. 

تيه ماش هو الوصفٌ المشتمل علی الحکمة أكا تفس الحکمة (قَ) 
قال الأكثر: (لا يُعَلّلُ) الحکم السرع (بحكُمَة مُجَرَّدَةِعَنْ وَضْفِ صابط 
() ليس في ۷ع». 


فصل في العلة 
ها لخفائهاء كالرّضى في البيسع» ولذلك أَنِيطَتْ وگ الم بای 
الا عليه» ولعدم انضباطها لعشم ولذلك أَنِيطَث بالسّغرِ ووجهه رد 
الشارع في ذلك إلى المَضارٌ الظّاهرةٍ دفعًا للعْسرٍ واختلافٍ الأحكام» ولهذا 

حم ان وهر ای + وله یکون الوصفت الظاهه ال 
عدیم التّأثير استغناءً ء بأصل الحكمة ولا فيه حرجا بالبحثِ عنهاء فتتفي 
بقوله تعالی: ما جلو انين عرج رج 7 . 

(وَيُعَلّلُ نُبُوتيٌ) أي يَصِحٌ تعلیل خکم نوی (بعَدّم) على السحیح» 
اد اله كنس الارع علي وكالاحكام ون نف وکام لطي 

ممَ انها مُوجبة) ومیل العدام به» نحو: «لم اس على فلن لعدم زژیته»؛ 
لاد نفي الخکم لنفي مقتضیه أكثرٌ ین : ۲ یه كر جود ننافية او لاله ييح 
تعلی ل ضربه لعبده بعدم امتثاله» ولأن الیل أمارةٌ فالحدمية یه تعرف الخکم 


كالوجوديّة. 
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)١(‏ في «د»: بالصيغة. 


(۲) الحح: ۷۸ 


لور بجر مج را تخیر 





«فضل) 
في ذکر شروط العلة 


(مِنْ شُرُوطِها: 

(۱) ألَاَكُونَ مَحَلّ الحكم) کتزلن: الخمرٌ حرام لاه سک مت ین 
العنب ۰(ولاجزْءه) أي: جزء مَل الخکم (الحاص) کالتعلیل باعتصاره 
ين اونب فقط وهو الصَحیع» واسدل له بان الیل لو كات للعکل کانث 
قاصرةً؛ لاه لو تَحَقَقَ بخصوصه في الفرع: اتَحَدَ وکذا جزژه. 

تنبية: تقييدٌ الجزء بالخاض تَحَرّ ین المُشَتَركِ ب بين المَحَلّ وغیره فا 
ذلك لین في ال معدي كتعليل إباحة البيع بكونه عقد مُعاوَضَةٍء 
فان جزءه لمیر وهو عقده الَّذِي هو شاملٌ للمُعَاوَضَةِ وغيرها لا يُعَلَلُ به. 

01 (3) منها: أن )تون( فان کات مُتعدية: عُولَ با وإ كات 
قاصرء وت تبث لها بن أو إجماع: جار العمل بها اتفاقاء وإن كانت قَاصِرَةٌ 


سەر ك2 


(مُستنبطة) فاختلف العلماءٌ فیها على قولین» هما روايتانٍ عنٍ الامام أحمد: 


فان 


إحداهما: ا پا» وعلیه آکثر أصحابه. 

والقول ان یل بهاء وعلیه الأكثر. 

قال المَجِدٌ: بت مذهبًا لاحمد حيثٌ علّل الب في الّقدین بللمَ*. 

واستدل له بحصول الظَّنٌ بان الخکم لاجلها ولا ععنی للصّحَّةِ سوی 
ذلك وكالثابتة بنص أو إجماع. 


.)۶۱۱ «المسودة في أصول الفقه» (ص‎ )١( 


فصل في شروط العلة 


ات توت عِلَةِ (فَاصِرَةٍ نض أو إجمَا و : مَعْرِقَة لت سیبهة) خبر یم 





ل«فائدة»ء يعني أن فائدة العِلَّة القاصرة الَابتة ة بنض أو إجماع معرفةٌ مناسبة 
ee‏ 
والمصلحة. » فیکون أدعى إلى القبول والانقیاد مما لم تَعلَمْ مُناسَبتُه منا 


(و) فائدتها أيضًا نع الالکاق) أي: المنع لالحاق فرع بذلك لعدم 


لیمک الالحاق یدیل على أنه أرجخ ین تلك الیل القاصرق 

بخلاف ما لو لم يَكُنْ سوى العلّة المُتعدّيق فإنّه لا یفتقر الإلحاقٌ لها إلى 

دلبل على ترجیح. 

«) فاد آیضا: (تَقْويةُ النّضّ) فيّزدادُ تقويةً بهاء فصي ران كدليلين 
ری کل منهما ال ره وهو تخصوص بما کون دليلُ الحُكم فيه ظا 
ا القَطعيٌ فلا يَحتاحُ لتقوية. 


(وّزی) في فائدتها على ما تَقَدَمَ: (وَزِيَادَة الجر عند قَضو الانْیتال 


ما 
لأجلها) أي: لأجل تلك الملّ فيزداد المکلف أجرًا بانقياوه للحُکم بسبب 
تلك العِلَّةِ المقصود دة للشارع من شرعه. فیکون له آجران: : جر في امتثال 
النص» وأجرٌ بامتثال المَعنى فيه. 

تنبية: نما كرت هذه الفوائد في العِلَّةٍ المذكورة؛ لأنَّ المانع احتجٌ بألّه 
لا فاد الیل بل لک مقر بش وف اش لاجد نيه 


تلك العلّ فأ فائدة لها؟ 


فقيل في الجواب: ان القاصرةً المنه ضة أن الم ۲ همق ۳ 


لو لا بسح جرا تخیر 
وا اوه و لها »فلو صح ما قانُوه لكان الص علیها عَبنّا والاجماغ 
علیها خطأء ونفی الفائدة أو َضرُها فيما وه ممنوعٌ. 
(واَقض) وجو دالبلا کم (وَيُسَمَى ) آي: اد (تَخصیص 

او دی ین E E‏ 
الْحَكُمُ و(عَدَ دم اطْرَاوکا) وي سی نقضًا هو (بأنْتوجَدَ جدَ) ال یلا خکْم) أي: 
بُو الوصف الذي دی هل نی مَحَلْ مانع عدم الحُكي فيه وتختاف 
نا کان قال في تعليل وجوب تنيت الي الوم الواجي: : صوم عري 
له عن اليه فلا يصح كالصَّلَاق تقض الیل وهي لعزي في وله بصوم 
لطع فالخ ين غير تبييت ثم تحت کم عن الوصفيء إم في 
وصفي تبث قطعيّ أو عي أو باستتباط. اف لمانع أو 
فقد شرط أو غیرهما فهي تسعةٌ ین ضرب ثلاثةٍ في ثلائة. ۱ 





(5) قد اختلف العلماء في بقاء اجه بعدَ القض على عشرة أقوال: 
آصخها: أن النّضَ (لا يَفْدَحٌُ) في العِلَّةِ (مُطْلَهَا) سواء تبث" بنض قطعن 
أو ظَنّىٌّ أو باستنباط (وَتَكُونُ) الله( ج في غیر ا مخض) كالعامٌ إذا 
خص به» واسئدل له بأنَّ الق يَلْرّمُ فيه مانعٌ أو عدمٌ : شرطٍ وال فلا عل 
ونقیض أحدهما جزء من الل لتوقفي الحکم عليه والكُلٌ وهو العِلَهُ 
نتفي بعدم جزئه”". 

(وَالتَعْلِيِلٌ لِجَوَاز ز الحُكُم : ا نمض بآغیان المَسَائْلٍ) کقولنا في الرّكاةٍ 
في مال الصّبی باه 2 فجاز أن تجب ال اي ماله كالبالغ: فقا 


و 
۰ 


() في «د: ثبت. 
() في (ع: جزئیه. 


فصل في شروط العلة 


اک ی e‏ ماه در ماو فان 
ذلك لَيْسَ بنقض؛ لأنَّ المعلّل آثبت بالجواز حالة واحدةٌ وانتفاء الزَّكاةٍ في 


9 
و و 


حالة لا یمتع وجوبها في حالة آخری. 


(و) التعليل (بتَوعِي) أي: £ ال ا ی E‏ تن شاو کما 
نال أصحاب في اک أحم ورگ شش الژضو لله عبادة تفش 


بالخد :۱7 ففتات بالاکل as‏ فقول المعترض: : فیتتقض 
بالطوافِ» فإنَّهِ يَعَسُدٌ بالحَدَثِ وا فد بالاکل . فقالوا نا نوع ھل“ 


العبادة الى ةك بالحدث» فلاینتقض بأعيان المسائل؛ لان الاك 
بعض توعهاء فإذا لم یوج الحکم فيه وُجد في بقيّةَ الفرع. 

(وَالكَشْرٌ: وُجُودُ الحِكْمَةٍ بلا خکم) فإذا وُحَِدَتْ في مَل بدون العلّق 
ولم یو جد ا 0 سمي كسرًا. 

مثالّه- آن - يَقَولٌ الحنفی في المسافر العاصي بسفره 7 مسافل فیتر حون 
عقر كفن رصاعم اه 
وقد سَبَق فيل الفصل عدم التَعليل بِالحُكْميّة فالعِلَة السَّفْرٌ ولا نقض علیه. 

وال الكو ن العف و الك و دا تفن العف من العلة 
مرك بعض الصَفاتِ شم نقضًا مكسورّاء وهو بالحقيقة (نَقَض بَعْضٍ 
الأؤْصَاني) که قال: الحكمة المُعتبَرَةٌ تحصل باعتبار هذا البعض» وقد 
وجد نف المحل ولميُوجَدٍ الحُكمٌُ فيه فهو نقض لما ادّعاه له باعتبار 

o ۰ 5‏ ۰ 0 2 و ل عي 





(۱) في «د»: يُنْقَض. (۲) ليس في «د». 
)۳( ف «ع: ذلك. 


لوا بيج جع تخیر 
يصح كقوله: «بعنّك عبدًا»» فیقول المعترض: يَنكسِرٌ بما لو تَرَوّجّ ام لم 
یره فیح مع کونها مجهولة ال عند العاقد» فهذا كسرٌ؛ لاه نق 
ين جهة المعنی؛ از لتکاخفي الجهالة كالبيعء بدلل أن الجهل بالعین في 
کل ينهما يُوحِبُ الفسات ووصف كونه مَبِيعًا مُلغَى بدلیل أن ارهن ونحوه 
کذلك. ويبقى عدم الرُؤية فيتتتقض بنكاح من لم یره 

) وََا يبْطِلَانِهَا) يعني أن الكسر والتّقضٌ المکسور لا بطلان العِلَّةَ عند 
الأكثر؛ لها مجموغ الأوصافي ولم يَنقَضها المُعترض» فن بن بأل لا 
نر" لکونه مَيعًاء فان ام صَرّ المُستدلٌ على الیل بالوصفین : بطل ما 
عل به لعدم تأثيره لا بالقضٍ» وان اقتصر على الوصف المنقوض : بطل 
بالتقض؛ لاه وَوَدَ على کل الیل وان آتی بوصفي لا ار له في الاصول 
یَحترر به من التقض: لم يَجْرْ. 

(والعکش) عند الفقهاء زا مول له اعتباران: 

أحدّهما: مثل قول الحنفی: لما لم يجب القصاص بصغير المُثقل لم 
یب بكبيره» بدلیل عکره في المُحدَّدِ ما وَجَبَ بكبيره وَجَبَ بصغيره. 

ثانيهما: (وَهوّ) المقصود هنا: (عد عنم الخکم لت ال وقد أنه 
قوع ونفاه أصحابّا والجمهور والح أن لعکس (5 شَرْطّ) في العِلَّةِ ان 
كان ال یجنس الخکم) کقزلن : ال لجنس إباحةٍ الم فلیش 
بصحیج لقوات العكس» و(لا) کون لمکش شرطًا في للع( كان 
الیل (لتزجه) أي: نوع الحُكم »كقَوْلِنا: ال رَد له لاباحة الدَّم فهو 
صحيحٌ» ولیس يَنعكس. 
(۱) في «ع»: أكثر. 





فصل في شروط العلة 2 
وور ل شك اواعد ل ا تعد (كُلُ ضور بول فالمُعكلٌ 
بالعلل المُتَعَدَدَةٍ ولا یخلو إا نیون واحدًا بالتوع أو واحدًا بال خص؛ 
فالواحدٌ بالنّوع يَجُورُ تعد له بحَمَبٍ تعدد أشخاصه بلا خلافٍ؛ كتعليل 
قتل زيل ب بردّْیه وقتل عمرو بالقصاص» وقتل بكر بالزّناء وأمًا الواحدٌ 
بال خص» فلا حلاف في امتناع تعدو العلل الق لات بمَعنى تأثير کل 
واحیه والمُوثَّرَاتُ على أثر واحدٍ محال فالقتل في صورة واحدة مُحال 
تَعَدُدُه؛ إِذْ هو إزهاقٌ الرُوح» وکذلك آسباب الحَدَثِ اّما هي أحداثٌ في 
مكل لا عدت واخ وأا العلل الترع فهى مكل الخلاف: 

() الصحیح أنه يَجُورُ تعلیل (صُورَةِ) واحدة بين وبعلل مُسْعَقِلَِ) 
كتحريم وطء الحائض المُعمَدَةٍ الحرم وكالحَدَثِ لخروج مِن فرج؛ 
یو وه جر ی از ور 
المَذكورينَ یت | كم ميقلا وإنّما كان کذلك لان الیل الشرعبة 
لمیر یمس شلات ین شان كل واحد نم یعرف لا 
الى و جد تة التعريت جى تكرن الواحدهٌ ذا ت فلا نغ فى الأحری؛ 
لاله تحصیل الحاصل واستل له بان رقوعهدلیل جوازه وقد َع فللحَدَثِ 
علل مستقلة؛ كالبول» والغانط والمذي» وکذا للقتل وغیره كما تقد 





(و) على هذا ف (كُلٌ وَاجع) ین العلل لسع لا بلق 
وعليه الأكثر؛ لا 3 ت استقلال کل منهمامُنفردة؛ وأيضًا لو لم تن کل 
واحدة لا لامتنع اجتماعٌ لاله لذن العلل لت وقد تت العلل بکل 
واخزة كادلة عفلید وس يدت المدلول بكل مهتا 


() في «ع»: العرف. 


(و) يَجُورُ تعلیل (حکُمَینٍ) مختلفین (بِعِلَّة) واحدة بمعنی الأمارة فا 
ولايَمتنعٌ عقلا ولا شرعا نصبٌ آمارة واحدة على خکمین مختلفین کفروب 
لش مس للفطر والصَّلَات وبمّعنی الباعثِ على الأظهر؛ له لا مان کالاسکار 
للتّحريم والحك وهذه المسألة مُقابلةٌ للمسألة التي قبلّه وهي أن َج العلَا 
وتعََد المعلول فیکون أحكامًا مختلفة فيَجُورٌ تعليلّها بلّة واحدة (إنْيَانَا 
وی فون الإثباتٍ السّرقةٌ ها ني القطع لمناسبة جر السَارقٍ حَبَّى لا 
شوك ون غ الال المعروق لما لاست لیر وس الیل ف الم 
الحیض فان له لمنع الصَّلَاةٍ ومس المصحفي والوطء وغير ذلك» لمناسبته 
رم كل شنک ول ق ماشه رام ا 





(۳) (و) من جملة شروط العلّة: (ألا تخر عِلَةُ الأضل عَنْ خکمه بألا 
نا وق 2 م a‏ 5 ۳ 1 د 1[ 
کون رها ماع ثبوتٍ حُكم الأصل في الأصحٌ» كما لو قیل فیمن أصابه 
عَرَقُ الکلب: أصابَه عرق حيوانٍ تجس. فکانٌ نجسًا کلعابه» فيمنعٌ السّائل کون 

0 : 7 3 ع 4 ضرا ع ۶ ت 
عرق الکلب تجسّاء فیقول" المُستدلٌ: لأنَّه مُستَقدّرٌ شرعاه أي مر الشّارحٌ 

012 2 3 و و ر : توو و 5 
لته عنه» فكانَ نجسًا كالبول فیقول المُعتَرضُ: هذه العِلة بوتها مُتأخز عن 
خکم الأصلء فتَكُون فاسدة؛ لأنَّ کم الأصل وهو نجاسته يَحِبُ أن تَكُونَ 

1 1 1 7 7 3 4 
سابقة على خکم استقذاره؛ لأن الحكمَ باستقذاره نما هو مُرَتبٌ على ثبوت 
نجاسته» وإنّما کاتث هذه العلّة فاسدة لتَأخرها عن خکم الأصل لما يلرم ین 

و ا رگد 
تبوت الحكم بغیر باعثِ على تقدير تفسير العلة" بالباعثِ» وقد فرض تأخرها 
عن الخکم وهو محالل؛ لأنَّ الفرض أن الحُكم قد رف قبل ثبوت علته. 


)١(‏ قي «ع»: کالبول. (۲) زاد في «ع»: بغير. 





فصل في شروط العلة 34۹9 
(4) (و) منیا (ألاتزجع) العِلَّهُ(عَلَيْهِ) أي اعلى شم الاصل اي 
استنطت [منه (بابطال) حى لو استنیطث]۱ من نص, وکا تَوّدّي إلى 


ذلك كان ذلك فاسدًاء وذلك لأنَّ الأصلّ مَنشوٌهاء فابطالها له ابطال لها؛ 
لأنّها فرعه والفرعٌ لا بطل أصلّه؛ إِذْ لو أَبَطَلَ أصلّه لأبطلّ تَفْسَه كتعليل 


الحنفيّة وجوب الشَّاةٍ في ال كاة بدفع حاجة الفقير, فنّهمجَورُ لاخراج قیمة 
السَاو مُمْضٍ إلى عَدَم وژجوبها بالكّخیبر یتها ول وی ال 
اراح لاحر یی ماما امارد ارين رم 
في نقض الوضوء ب ا ف درل : ايَنْقضُ» نظرًا إلى کون الملموس 
مَظِنّةَ الاستمتاع» فعادَتِ الله على عُموم النّساءٍ بالشتخصيص بغیر المحارم 
(وَفِي قَوْلٍ) آحَرَ (5) هو أن" ین شرطها أن (لا) تَحُودَ عليه (بتَخویص) 
ومثله حدیث النّهى عنْ بيع الحم بالحیوان"" شامل للمأکول وغيره. 

قال ني «شرح الأصل»: والصَّحِيحٌ القض بمس المحارم» وصحة البيع 
في بيع الحم بالحي وان مُطلقء اعدا میم كقوله مر دلا 
َقضي* القَاضِي وضو غَضْبَانُ»”* فلا حلاف في جوازه؛ لأنَّ العِلَةَ تشويش 
الفكرء فتَتَعَدَّى إلى کل مشو و ۹ 


)١(‏ ليس في «ع». () ليس في «ع». 
() رواه مالك »)1٤(‏ والدارقطنى (۳۰۵۷). والبيهقى (5/ ٤‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا 


وروي موصولاء لكن رجح البيهقي المرسل. 


() في «ع»: یقض 
() رواه البخاري «<(V\0۸)‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث آبي بكرة رن4 : «لا يَفْضِيَنَ کم ین 
انين وهو ۹ ضَبانْ». 


(5) «التحبیر شرح التحریر! (۷/ ۰۸-۳۲۷ ۳۲). 


(6() من شرطها (ألَايَكُونَ لِلْمُسْبَبْبَطَة مُعَارِضُ في الاضل) فإذا 
کائّ العِلَُ سبط رط فيها لا تَكُونَ معارضة بمعارض مُنافٍ موجود 
في الأصل صالح للع وليس موجودًا في الفرع؛ لاله متى كان في الأصل 
وصفان شنافيان يُقنضي كل ولحل ینهما نقبش ال هره لم یی أن جل 
أَحدُمماعلَة لا بمرجم. 





مثال ذلك: أن ول الحنفيٌ في صوم الفرض: (صوم عين» فیَادّی بالئيّة قبل 
الرُوال كالتّقلء فیقال له: «صومٌ فرض» فیحتاط فیه» ولا يُبنى على السّهولة. 

(5)() من شرط لعل لا حالف نَضَّا) ین کتاب أو شنة (وَكاإِجْمَاعَا) 
لأنَّ النضّ والاجماع لا یقاومهما لیس" بل يَكُونُ إذا خالَمَهما باطلا. 

مشالٌ مخالفة النّصّ: أن يمول حنفیخ": امرأةٌ مالكة لبُضعها فصن يكاحها 
بغير إذنٍ وَلِيّها قياسًا على بيعها لته فیقالله: هذه عِلةٌ مُحالِفةٌ لقو ال 
عرسا : يما كحت نفسها" بغیر إذنِ ولیها؛یگاشها باطل »۹ 


و 


ومشال مخالفة الاجماع: أن يُقالَ: مسافرٌ فلا تَحِبُ عليه الصَّلَاهُ في 
لسغ قياس ا على صومه في عدم الوجوب في اسر بجامع الم فیقال: 


)١(‏ ليس في «د». 

(۲) ليست في «ع0. 

(۳) ليست في (د). 

)٤(‏ رواه آبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲) والنسائي في «الكبرى» (۵۳۷۳)؛ وابن ماجه 
(۱۸۷۹ وابن حبان (01/5 5) من حديث عائشة رَعَبدْعَنهَا. 


وقال الترمذي: حديث حسن. 


فصل في شروط العلة 
هذه العلة مارد للوجماع على اندم اعتبارها في الصلای ۳ وا 
واجبةٌ على المُسافر مع وجود مََُة الَّفْر 

(۷) (و) من شروط العِلَّة المُستَنْبَطةَ أيضًا: (ألا ميض من زياد على النضّ) 
أي : حُكمًا في الاصل غير ما أثبتّه یه ال لاما تما تمل هما آثبت فیه 


مثاله: «لا تَبِيعُوا العام بالطّعَام ! إلا سَواء بسواء»”» ل ار بان 
ربا فيما د ر كالتهدين» لاب مع آن الت لم يت برض له وقیل: 
إن الزيادة إذا لم تناف ال لم يضر وجودها. 


2 2 13 ااه هر اغا 2 ¢ 
(۸) (5) من شَرطها (أنْ يَكُونَ دلیلها سَرْعِيًَا) وذلك لان دلیلها لو كان 


غيرٌ شرع للم ألا يَكُونَ القاس شر 


)٩(‏ (و) من شرط ها أيضًاء أن (لَایَعُم عم يلها کم المع [بِعمُو 
1 بخشویه]") کقول الشّافعيٌ: الفواكة ممطعومة فجَرّی ار فيها کال 
لت تالطع ع بقوله: «لا تبیعوا الطَّعَامَ بالطَعَام»» فالفرع داخل في 
9 


4 





() في «ع): مع 
(۲) قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص 80 5): ليس هو في 
شيء من الكتب بهذه الصيغة. 

و ور - و هم 
وروی مسلم (۱۵۹۲) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْد الله آنه ازس عُلَامَهُ بصاع قَنح. فقال: بع ثم اشتر 
به شَعِيرَاء قَدَهَبَ الغلاش فاد صَاعًا وز يَادَةَ بَعْض صاع ما جَاءَ مَعْمَرًا أخبرَهُ ديك فقال 
ا تفتژ: م قعلت ولِك؟ الق رده وا تحن إلا ثلا یه ولي كنت أشمع رشو 1 
راموس يَقُولٌُ: «الطَّعَامٌ بلطم ْلا بل . 


۳ لسن ف (د). 


روح وكاب خر الیل ۱369 
ات 3 اه نينا مرو هه و 
بلا فاندق ورجوغ عن لاس لثبوتٍ الخکم بدليلها لا بتفسها؛ فلم یب ِ 
الحکم بالقِيّاس 

قال العضدُ: انان يكين ابات الق و يحون ابات الأصل 
به فالعدولٌ عنه إلى إثباتِ الأصل» ثم الل بیان وجودها في الفرعء ثم 
بیان ثبوتٍ الحكم تطويلٌ بلا فائدة. 


(۱۰)(و) من شروطها (أَنْتتعيّنَ) في الأصحٌ حلافا لمن اكتفى بشيوعها 
له بقول عمر رعنه: «اعرف الأشباة والنظائر» وقس الا مور برآيك»۳. 
فعلی هذا يكفي کون الشيء مها للسيء شَبَها ماه لکن أطبقٌ الجماهیر 
على فساده وأجمع السَّلّفٌ على أنه لاب في الإلحاقٍ من الاشيّراك بوصفب 
خحاصٌ» آما الیل با مر ین أو ثلاثة ونحو ذلك من المحصور؛ فلا يَمتَنعٌ 
كما لو مس مس ال ين الحش فرج اج أو المراة ين الح فرج التساءء 
فان یتقض وضوء الماسّين؛ لاه ما مس فرج أو مس لشهوة. 

(۱۱) (و) من شروط العلَّة (الاتكُونَ وَضْفًا مُقَدَّرًا) أي : مفروضا لا 

حقيقة له کتعلیل جواز التصرّف بالبیع ونحوه بالهلكِ» » فلا يَجُورُ الیل 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۲۲۱) من حدیث عائشة نَت ورواه الدارقطني (۵1۷) مرسلاٌ وقال: 





وأصحاب ابن جریج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جریج عن أبيه» مرسلا. 

والرعاف: دم یخرج من الأنف. 
(۲) «بیان المختصر» (۳/ ٠0‏ 5). 
(۳) رواه الدارقطني (۱ 41۷ )» والبيهقي (۰ ۱ ) في کتاب عمر لأبي موسی الأشعري متمَتق. 
)٤(‏ لیس في «د». 


فصل في شروط العلة ١‏ 
بالصّفات المُقدَّرَةٍ خلافا للفقهای فإن الفروع الفقهيّة كثيرةٌ بالتعليل 
بالأمور التقديريّة لايكاد أن يكون عندّهم في ذلك ايف وكأنّها عندهم 





كنول اقات ل ری أن الات عندهى وصف وجودي مد فا 
بالاعضاء يَرفَعُه الوضوه والغسل ولا يَرفَعُه النّيهُمُ ونحوٌ ذلك. 

(وَكَدَتَكُونُ) الله (حَكْمَا َرْعِيًا) كَوْلنا: تن صح طلاقه صَحّ ظهاژه» 
ف فجَوّرٌ الأكثرٌ الیل به كتعليل نع بيع الكل بنجاسيه؛ لأن الله هي 
المُعَرّفُ فلا امتناع أنْ يُجعَلَ حُكمٌ شرع مُعَرَّا لحکم شرع والعِلَةُ 
أي ساج إلى إثباتها في الأصل ال ية إلى الفرع» وأيضًا قد يَدُورُ کم 
مح حکم. والدَّوَرانُ لیم ی في مسالك ال 

(وتکون صِمَةُ الانماق وَ) صفةٌ الا ختلاف: عِلَهَ) اي: يَجُورُ جَعلها عله 
عند الأكثر کالاجماع: حادثٌ وهو دليلٌ» والاختلاف یمن حِفَّةَ كوه 
وعکشه الاتّفای» نا في المُتولَدِبِينَ الا والغنم: مُمَوَدٌ بين اصلین 
ا 

(وَيَعَدَّدُ الوضف) أي : يجوز التعليل بالوصفب المتع دي (وَيَقَُ) عند 
الأكثر؛ کتعلیل القصاص بالقتل العمد المٌدوان؛ لأن ر اثبات الواحد 
يت به غیره» ولانْ الذى دل به علی اليل الو ودل به علی 
الم کبة فهُما سوا وهذا یسم الوصف المُرَكّبَ؛ لان ال تیم إلى: 
«بسیطة»: وهي ما لا جُزءَ لها کالاسکار(» والی «مركبة» وهي التي لها 
جزث وهي مَسألتنا. 


(۱) ليس في «د». 


(وَمَا حَكَمَ به الشّارِعٌ ملع e‏ 
الشارغ وا تافر على ينه ؛(لامُعَلّلُ) أي: لا يجوز تعلیله (ب) 
عِلَّةِ (مُخْتَضَّةٍ بدَلِكَ الوفت بِحَيْتُ بِحَيْتُ ول الحُكْمُ مُطلقَا) برَوَالِهاء وجَوَّرّه 
الحَنفيِّةٌ والمالكيّة ذَكَرَهِ السَيحْ في مسألة التَحليلء وذَّكَرّه المالكيّةُ في 
كيه بتضعيفي العُرم على سار مر العلق» والكَالّة المكتومة» ومانع 
الزّكاق وتحريقٍ متاع الغال وهو شبهتهم أن خکم موه اطع 

(5) قال الشيخ: (قذ رول العلَهُ وََبقَى الحُكُم كَالرَّمَلٍ) أي: ني طُوَافٍ 
القدوم» وقال بعض آصحابنا:النطق حُکم مُطلقّء وان" كان سَبَه خاضًا 
فقد کیت اليك عراف راع بان دا رآ ت وبِتَمَسّكِ الصحابة 





بنهیه عن اد خار لحو ۱ الأضاحيٌ ي العامالقابل ۳ ومُرادُه أن صح عنٍ این 
روو 7ه 2 


عمرٌ وأبي سعيدٍ وقتادة بن اللعمان» وقول جابر: کت لاتأکل قز 5 حص لنا۳. 
(و) أمَا (تَعْلِيلٌُ) أي: الخکم (بعِلّة رات وَإِذَا عَادَتِ) العِلَّةُ (عاد) 
الحُكمُ ف(فیه نَظرٌ). 
۳ ° و 5 
قالّفي «شرح الأصل:: قُلْتُ: نظیزه قول من يمول بانقطاع نصیب 
المُوَلَمَةِ عند عدم الاحتیاج إليه» فن وَجدّتِ الحاجةٌ إلى لیف عاد جواژ 
الدّفع لد الیل 


(١)في‏ «دا: و. 

(۲) رواه البخاري (0079)) ومسلم (۱۹۶۷) من حدیث سلمة بن الاکوع صََإئهعنة. 
(۳) رواه البخاري (۰)۱۷۱۹ ومسلم (۱۹۷۲). 

(5) «التحبیر شرح التحریر» (۷/ ۳۲۷۰). 





فصل في شروط العلة 
(وَعَكْسُةُ) أي 0 عاّث عاد تفیل 
کم (تايسخ ب) له مخ حبص مُخْتَصَّةٍ لك الرَمَنِ ۱ یت لد رَالَتِ) الل (رَالَ) 
الحكم ٠‏ )و یم الفُمَهَاءُ فيه كير 
وم ی و 
الحنفيّةُ لس بزوال العِلَةءِ كالخمر خر تال وآلفوا شربهاه فين 
عن ۳ تغليظاء وزالَتٌ باعتیاد او ك افر ال ا و اس + 


e‏ فو 


¢ © © 


(۱) رواه مسلم (۱۹۸۳) من حديث أنس یوعد 
(۲) في «ع»: تحيلها. 

(۳) ليس في «د». 

(5) «الواضح في أصول الفقه» (۲/ .)١75‏ 
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( لا پش يُشْتَرَط) في ال 


ع و ه مر و 


(۱) (لقطعٌ بحُكْم الأَضل) ولو كانّث مستنبطة فلا به يشرط أن تون 
ین أصل مقطوع بخکیه عند الجمهور » فِيَجُوزٌ القِيَاسٌ على ما تَبَتَ 
كمه بدليل ظنّيّ كخبرٍ الواح والشموم والمفهوم وغيرها؛ لا 
غارة ا قينا نفد به العم + 

(و) الصّحِيحُ آیضاأنّه (لا) يُشتّرط لس (بوُجُودِهَا) أي: ال (في 
الَرْع)؛ لأنَ قباس إذا كان ييا فلا یر ر کون مُقَدّماته أو شيء منها 
ظَنيًا. 


(۲) (ولا) یه يشرط في العِلَّةِ أيضًا: : (انْتِعَاءُ مُحَالَمَةِ مدب صَحَابِىٌ ان 
e‏ و و ی 

ولب 2 ES‏ العِلَّةِ أي: لا يكبن 
ص دالٌ على عين تلك العِلَّة (أو الإِجْمَاعٌ عَلَى تَعْلِيلِه) أي: لا شار 
الاتفاق على أنَّ خکم الأصل مُعَلَّلُ على العحیح فيهما”" اكتفاءً بإثباتِ 
التعليل بدليل. 

دورد گاتت عله انْيِمَاءِ الخکم: وجود ماع َو عَدَمّ شر شرط) د يعني 
(۱) في «د»: لانها. 
(۲) لیس في «د». 





فصل في شروط العلة 
لامر کم عي بوجوو مانمآو تفه شرط کما یال عدم شرط 
صحة البیم» وهو اي أو وجد المانع وهو الجهل بالمبیع» فلایَصح» 
تون وج ود المفتضي» مشل بیع بن آهنه في مكل وکذا ال عدمْ 
السرط كعّدم الرجم لعدم و أو وجد المانع 2 القصاص 
لعادم هقی على الأب لما ی ا ر 

لان الخکم د شرع لمصلحة الخلو. فما لا فائدة فيه لم شرع فائتَى 
لنفي فائدته» ونفی الشّارح للحُكم دلیل وجود المُقتضي حملائه") على 


ااا 


(5) قال ابن عقیل"۳: هَل (يِصِحٌّ کون العِلَّةِ ورة المَشألة؟) نحو 
یځ من مشا کرخیه ین شريه ته عه م لإفضانه إلى تعليل 
المسألةٍ وعدی» وصگحه بعضهم. وهو أصحٌ قال بعضهم معدل 
بوجو العلة على الحُكم لا بِعِلييها له عليه؛ لها نسبة. 

و و بر سیب یم 
لا بالعِلَّةٍ؛ لأن خکم الاصل قد يَنْبْتُ تیا فلو كَبَتَ بالعلَّة لم یت 
عَدَمِها؛ ولأنّها مظنونةٌ وفرع عليه. 

ول فرغ من تعریفب خکم الأصل وشروطه. وتعريف الفرع وتعریفب 
العِلَة وشروطها شَرّعَ يذكر" شروط الفرع» فقال: ۱ 


(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۸۱/۲). 
)۳( 5 (د): بذکر. 


الل اشح مه رر 





«فضل) 


(شَرْطُ قزع: 

(۱) آن توج) ال (فیه) أي في الفرع بان شتو على عِلٍّمحكم الأصل 
(بتمایها) عتّی لو کانث ذات آجزاي فلا بد ین اجتماع الکل في الع 
(فِيمَا يُقَصَدٌ من عَيْيِهَا) آي: له کقیاس الب على الخمربجامم ال 
المُطربةء وهي بعینها موجودةٌ في النَِيِذِء (وّجنوسهّا) كقياس الأطرافٍ 
على الفتل في القصاص بجامع الجناية المُشتركةٍ بیتهما فان جنس الجناية 
هو جنس لإتلافِ التفس والأطرافٍ وهو قصدٌ الانّحادٍ فيه» وهذه العبارةٌ 
شاملة لقياس الأَوْلَى والمُساوي والاذوَن ن. 


6 بح مرحم 


إذا علم ذلك (فَإِنْ كَانَتِ) العِلَّةُ (قطیة) بأن وجدّث بتمامها في الفرع 
قطعا؛ کقیاس الضرب للوالدین على قول: «أفّ بجايع أنَّه ایذاء وكالئبيذ 
يقاس على الخمر بجامع الا سکاب (ق) القاس فیهما (قَطْعِىٌ و» الأول 
(هْوَ قياس الأَوْلّى)؛ لأنَّ الایذاء بالضرب وَل من الایذاء بقول: «أْت». 

(و) کی الان قیاش (الفصاوًاة) وکل منهما قطمخ. 

(أَوْ) أي: وإِنْ كانت العِلّهُ (ظَنية ی أن كان وُجودُها بتمايها في الفرع ظَباء 
( الب اش کبس الا على انی آله لا ثیح لا تابي بجامع 
العم فالمعنی الم وهو الط موجوةٌ في لفرع تایه () هذا هو 
قياس الاَذوَنِ) وم سمي بذلك لاه یس مُلحقا بالأصلء إلا على تقدیر 
أن الِلَّةَ فيه لطعم فان كانت فيه نرب ین الطَعم مح التفدير بالكيل» أو 


(۱) في «مختصر التحریر» (ص ۵ ۲۰): أو جنسها. 


فصل في شروط الفرع 
كات ال القوت, آو ی ذلك ملک به الح طهر بذلك آل َس 
المراة بِالأدوَنِ ايوج فيه المعنى بتمايه» بل أن تَكُونَ له نی الاصل 
ظَنيِّةَ ولا كفي م مُجَرَّدُ السب ی الاصل والضرع؛ لأن الصحابة اعتیّروا 
المعنی المُوثَّرَ في الخکُم ولاشتّراكِ الا والعالم فيه؛ وله یس هذا 
الشبَهُ باولی من عکیه وكالقَيّاس العقليٌّ. 

(۷)(و) قرط الشرع «َن ور له (في أَضْلِهًا القسس عَلَيْه) عند 
أصحابنا وغيرهم, وا شترط بعضهم في أصلهاء وني بقيّةٍ لمواضع کقول 
المالكيّة في الكلب : یوان کال طاهرًا کالشاق تأثيرٌ ره في الحيوانٍ إذا مات 


وتات لق الان فالا زر قمع درن مكل : 

(۳) (3) ين شروط فرع( اوي 5 حُكْمْهُ حُكْمَ الأضل فِيمَايُقَصَدُ 
كَوْنْهُ وَسِيلَةَ للْحِكْمَةِ من عبن الخكم) كالقصاصي في الس بقل على 
المُحَدَّدِفي فالحُكمٌ في الفرع هو الحُكمٌ في الأصل ب بعینه وهو القتل (أَوْ) 
من (جنيِه) أي: : جنس الحُكم كالولاية في نكاح الصَّغيرةٍ على الولاية في 
مهافت ولاية لتکاح مُساويةٌ لولاية المال في جنس الولاية لا في عينٍ 
تلك الولاية» فإنَّها سببٌ لنفاذ 2 ولیشت عینها ا 0 


يُغنى عن ن القاس ا E‏ 





)١(‏ في «د»: المحدود. 
)۲( ف «ع: عنها 
(۳) ليس في « 










فائدةٌ: إِنْ كانَ الم الدَّالُ على کم تس هو الدَّالٌ على ۳ ۳ 
بعينِه» فهذا قياس باطل؛ إِذْ ليس ما ادعي أنه أصلٌ ون الآحَرَ فرع بالأولى 
ين عكيسه كما لو قيس السّفْجَلُ على اتب في رن ار فيه ب الط 
فيقال: هي عن بيع الم بلطّعام شاملٌ للأمرين» فجعل أحدهما أصلا 
والاخر قَرعًا :حك و إذا كاد الت في الفرع على خلافي الشکم المراد 
شبات لاس فالقیاس حینثذ باطل آیضّا؛ لذن النّصّ حیتتذ مد مُقَدّمٌّ عليه. 

(9) (و) ین شرط الفرع أن (لا) یک ون مه دما علی خکم الأضل)؛ 
لاد الُستفاة لب ین تاره على المُستفادٍ منه» وال لقص فرش مع 
تأخرهه فلا یقاس الوضوءٌ على لیم في وجوب اه لاد ورود ام 
با الهجرق والوضوء وای فل و گت به یت کم شرمق بلا دلیل؛ د 
الغرض أنه لا دلیل عليه سوى القَيّاس» ووجوب النيّة فيهما نم یت بقوله 
صاه دوس دا الما الا». 

وقال المُوَفَقٌ وغیژه: الصَّحيحُ يشرط لقياس العِلَّةِ لا لقياس الدَّلالقَ 
يماش الوصو على اليم لجواز تأر اليل على المتلول؛ کحدوث 
eS‏ ۲ 





(۱) رواه البخاري (۱) من حديث عمر تلع 
(۲) في «ع»: کل. 


)۳( ف «ع: بتفصیل. 





فصل في شروط الفرع 
مشال ذلك: إذا نان اجتماع الجد معَ الإخوة: :ترت هم قياسَا 
على أحدهم؛ لأن كلا من الجدَّ والأخ ید دلي بالأب» فلولا دَلَّ لد على 
ار" الجدٌ في الجملة لا اع القاس في هذه الصّورةء ورد عليهم با 
العلماء قاشوا «أنتٍ على حرا 2 ما على الطَّلاقٍ لا في تحريوهاء أو على 
الظهار في وجوب الكَمَارَق أو على الیمین في کونه إيلاءً» ولم یُوجَد في ذلك 
نص يذل على الحُكم لا جملة ولا تفصیلا. 


¢ © © 


(۱) في «د»: أن. 





(مسالث إثبات (العلة) 


مو #2 


قرع ِن آرکان القاس وما ينها َرَع في بيان الوق التي تذل على 
کون الوصف عِلَّة ویر عنها بمسالك ال وذلك: إِمّا إجماغٌ» أو نص 
أو استنباط أو غيرُهاء والصٌ: ما صریخ أو ظاهرٌء أو ایماء. 

فأمًا الأول وهو (الإِجْمَاعٌ) فاّما دم لأنّهِ أقوى. قطعيًا كان أو نی ولأنَّ 
النّصٌّ تفاصيله كثيرة والمرادُتوتُ العلّة بالإجماع: أن تُجِوِمَ الم علی 
أنَّ هذا الحُكم له كذاء كإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في 
الإرثِ على الاخ للأب بامتزاج ان أي: وجودهما فيه فیقاس عليه 
تقديمه في ولاية التَكاح وصلاة الجنازي وتحمّل العقل والوصيّة لأقرب 
الأقارب والوقفي مار ر ګګ 

المسلك (الثَاني: التّص) أي: ین الکتاب العزیزه أو السَّنَة البُويّة على 
صاحبها أفضل الصَلاة وأتجٌ التسليم. 

(۱) (وَمِنة) أي: من النصٌ ماهو (صَرِيحٌ) وما هو ظاهرٌ وما هو إيماءٌ 
وتنبية؛ فالاوّل ما وضع لافادة التعليل بحیث لا یَحتمل غير الم (5)أن 
یقال: «لّة» که (أَوْ) ((سبّب) كذاء (آز) ل(أَجْلٍ) كذاء (أَْ «مِن أَجْلٍ) 


ل كس كسا 


كَذَا) كقوله تعالى: من آجل ذلك كينا عل بن |سریویل 4 . 


(أَوْ) يُقال: (گی) يَكُونَ كذاء سواءٌ کات مُجَرَّدَةٌ عن «ل كقوله تعالى: 
سے ا وو سس و 9 و ع رصظ و ۳۲ روم 
را ولا رن 4 أو مقرونة بهاء كقوله تعالی: یلا ین د وة بین 
(۱) المائدة: ۲ ۳. 
(۲) طه: ۰ والقصص: ۱۳. 





4 


یاه ینک ۳۷ آي: اند 


(أوْ) تقال : (إِذَنْ) کقوله ص ماه سر لا بن گعب: «إَِنْ يَغْفِرٌ الله هلت 
دنك کل لما قال له©: اجر لك صلاتي كلها 


اخ سمه سر سر برح 


وکقوله تعالی: دا سکم یه الانتاق 04 , 
(وَكَذَا) یذ ین الضّريح نمشد لمکسورث کقوله ءا که وس 


تام 


في الهرة: «إِنّها من الطَوَّافِينَ عَلَيَكُمْ الطاقَات»*» معا مآ رتها بذلك. 


(وهي) آي: :إن حال كَوْنها (ملَْفَةٌيَالمَاءِآكَدُ) في الیل كقوله 
یوار نی المحرم الَذِي وَقَصَنّْه راحلته: انه و بت یوم القِيَامَةٍ 


202 


0 


۱۰ فا صریخ نيال حصوسصًا یسلا ابا يزاد 
بها تکیذا لدّلالتها على أن ما عدا سببٌ للخکم قبلهاه وهذا القول فده 
في الأصلء لکنه ده في قسم الظاهر. 
2 ماع ۳ 0 5 5 ۳ 0 9 م و 
(وَزِيدَ) أي: وزاد الطوفُِ من قسم الصريح: (المَفعُول لَهُ) ومنه قوله 
تعالی: عون اون اسیمم ف اذام ضوعي حَذَرَأَلَمَوْتٍ ۱4؛ لأن هذا من باب 
المفعول له وهو عا الل 
)١(‏ الحشر: لا. (؟) رواه الترمذي (۲۵۷) وقال: حديث حسن. 
(۳) زاد في «ع»: آجعل له (6) الاسراء: ۰۱۰۰ 
(6) رواه آبو داود (۰)۷۵ والترمذي (۹۲. والنسائي (1۸)» وابن ماجه (۰)۳۷ وابن حبان 
(۱۲۹۹) من حدیث آبي قتادة يئن وقال الترمذي: حسن صحیح. 


() رواه البخاري (۱۲۵) ومسلم (۱۲۰) من حدیث ابن عباس تن 


.١9 البقرة:‎ )۷( 


تور روز بسح جت ررر 
(۲) «و) eo‏ ا احتمالًا 
مرجوحا: 
(گاللام) فلهذا لم تج هي وما بَعدّها من الصَّريح؛ لأنَّ كلا منها له 
نع الماک ون ها هرَة) أي: ملفوظا بهاء کقوله تعالی: یت 
ره ایک لخر ج انس ین اسب ال الور ۷4 تنل 4 طلا نعم ۳4 
ونحوه كثيرٌ. 
(و) تارة تکون قد مُقَدرَة» کقوله تعالی: «عْمل بعد لک زيم (5) آنکان دا مَالٍ 
ریب 4“ أي؛ لأنَّ كان فالتعلیل مُستفادٌ من اللّام المُقَدَّرَقٍ لا من «أنْ). 





(َلباو) عطف علی الثم کقوله: اتقو بت م4 
أي بسبب الحم فهي و كاد أصل تعنها لالصاق ولها معان أحَرُ 
لکن كر استعمالها في التعلیل» ککَون اللّام 1 للملك وللاختصاص أو لبيانٍ 


العاقبف أو ن 
لذوا للمَوّتِ وَابْنُوالِلْكَرَاب ni See:‏ 
(۱) إبراهيم: ۱. (۲) الکهف: ۱۲. 
(۳) البقرة: ۰۱۳ سبأ: ۰۲۱ (4) القلم: ۰۱2-۱۳ 
(0) قال في «التحبیر شرح التحریر» (۷/ ۳۳۱۰): وکما يقال في الکلام أن كان کذا. 
(7) آل عمران: ۰۱۵۹ 


(۷) صلرٌ یت ین الوافی وعَجزه: کم يَصِيرٌ إلى دََاب. وینسب لکثیر منهم: علي اکن 
وأبو العتاهیق والصفی الجلّي مع تغيير في آلفاظه. ینظر: «القواعد بشرح تسهیل الفوائد» 
(/ ۳۰۱۵) لناظر الجیش. 


با ناا عر خر : و ١‏ 2 
ونحو ذلك» وسّبق في الكلام على الحروف بعض حروف التعليل» ك 
١س‏ و«على» و«إذ)0 وغيرها. 


(و) اعم أن الفعل بكم الأصل في وضع اللّةٍ أو استعمالها إن 
بُضافٌ إلى عليه وسسبيه؛ فان أضيف إلى ما لا صح عل بان (َام ليل 


أَنَّهُ) أي: المُتكلّمَ (لَمْ يَقْصِدْ) بکلامه (التَعْلِيلَ ) استعمال أداة و التعلیل 
حينئيٍ (مَجَارٌ)» ويعرَفُ ذلك بعدم الیل على عدم صلاحييه عل (5) 
آن يُقَالَ للفاعل: («لِم فَعَلْتَ؟) ق َيَقَولٌ : لاني َرَدْت) فان هذا لا صا 
کون له یل نهو استممال الفط فى غير تنه لأ الإراد: هي 
الكو لوجوده ا له ولیسث ا لذن الملاق الاصطلاح" 
هو المقتضی الخارجیل؛ آي المقتضي له بن خارج والإزادة لت تن 
خار با عنٍ الفاعل. 

(۳) (و) الثّالتُ من الت : (یماء وتنبيه نري وهو غير ال یج وغيرٌ له 
والإيماءُ هو اقترا الوصفب بكم لو لم یک الوصف أو نظیره عِلَّةَ للكم 
لكان اقرانه بعيدًا ین فصاحة كلام الشارع» وکان إتيانه بالألفاظ في غير 
مواضعهاء وكلامه مره عن الحشو الَّذِي لا فائدة فيه. 

(5) الإيماءً أنواعٌ» ف(مِن أَنوَاعِهِ: 

ل ا 
ثلاثة أحوال مُرتبة 
(۱) في «د»: وان. 


(۲) في «دا: یصح. 
() في (ع2: الإصلاح. 


ار بج مجصلتجریر 
الأول ات كلام شرع داضلة على الوق لمق مد 
کقوله موس في المحرم الذي وَقَصَنْهِ راحلته: «إنة یت . 


مانب ة: انيدل في کلام الشارع فا الك نحو: « الرانية وان 
َأجَلِدوا ۱ | ۳ 





فائدةٌ: قال الإمامٌ الرَّازَيٌُ*: تقديم العلّة ثم مجيءٌ الحكم بالفاء أقوى 
من عکسه؛ لآنْ إشعار الع بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلّةة لان 
الطرد واجبٌ في العلل دونَ العكس. 

:تون الغا من كلام الراوي+ ولا تون دا على الحكم 
الا وان ی «سها ر ستول الله اه هلهو نات 


3 


لش ارغٌ كما عَقب وصفب بالفاء كما تقد (فَإِنّهَا) تفیك 7 1 تعقیب"* الحکم 
الوصف. فهي (لِلتَّمْقِيبٍ ظارّ رنه اي: من ن 
الس هات سای و ولهذا تفهمٌ السَبَيَةُ مع عدم المناسبةه كاامَنْ 


مس ذکره یم فا ينيد العلة بالایماء على الصحیح؛ وسواءٌ گان 
الرّاوي صحابيًا أو فقيهًا أو لاء لكنّه إذا كانَ کذلك كان آقوی. 


(۱) في «د»: متقدم. 

() رواه البخاري (۰)۱۲۱۵ ومسلم ٦(‏ ۰ ۲ من حديث ابن عباس عت 

(۳) النور: ۲ 

.)۳۰۲/۲( «المحصول»‎ )٤( 

(۵) في «ع»: تعقب. 

(7) رواه آبو داود (۰)۱۸۱ والترمذي «(AY)‏ والنساتي (6۷ ۶ واین ماجه (51/9)» وابن حبان 
(۱۱۱) من حديث بسر بت صَفْوَانَ تتتهتها. 


مسالك إثبات العلة 


(9) (و) من أنواع الایماء E e‏ 
يذل على الیل به کقوله تعالی: وس تیزم ۱۹ أي : 
واه وقوله تعالی: ومن یقت منک رہ ورسوله. یسمل میا تھ ارما 
من ۳ فان الجزاء يعدت بُ شرطه ویْلازشه ولا مَعنى لس بب إلا ما 
يَسْتَعْقِبٌ الحُكمَ ویُوجَد بوجوده. 

(۳) (و) ین أنواعه: (ذكرٌ خکم) من الشارع (ج جوا سوال َو لم يَكُنِ) 
وال (عِلَبَهُ) أي :عل الحُكم ل (كَانَ اہ فیرانه به) أي : قیرانْ السؤال بالحُكم 
(یعیدا د عا ولم ور الا عَنْ وفت الحَاجَة كَقَوْلٍ الأغر رابیْ) له 
يهالا فيما أخرّجه السّنَّة" ولفظ ابن ماجه: (وَاقَعْتُ هلي“ في رَمَضَانَ 
َقَالٌ) له عتيالهكج: («أَعِْنْ رَقبَةٌ») فكأنّه قِيلّ: إذا وَاقفت في رمضانً فک 
أن اله که بایان وا وال مجاه فيه فكرن ف انفده اا 
كان المُرادُ غيرَ ذلك كان یرم حَلُوٌ السّوَالٍِ عن الجواب وتأخیر البيانِ عن 
وق الاج 0 





وا لوغ (إِنْ خذفت) منه به ا الاوصَاف: تَنْقِيِحَ المَنَاطِ) 


يعني: :إن َُذِفَ شيءٌ م من الأوصاف المُرَتب ب علیها الجوابٌ لكونِه لا 
مدخل له في الله ک ذلك ی آو کونه اع أو ريدم وگن ا ا 
زوجة وغيرهاء سمي إخراحٌ ذلك عن الاعتبار تنقیحٌ المناط أي: تنقیح ما 
تاط به کم الشارع» فالنقیخ لغة: التَخلِيصٌ والتَّهذِيبُ والمناط: مفعل 
(۱) الطلاق: ۲. (۲) الاحزاب: ۰۳۱ 

(۳) رواه البخاري (7 ۱۹۳ ومسلم (۰)۱۱۱۱ وآبو داود (۲۳۹۰)» والترمذي (۰)۷۳۳ والنسائي 


في «الکبری» (۳۱۰۱). وار بن ماجه (۱5۷۱) من حدیث آبي هريرة نة 
(6) قوله: واقعت آهلي. في «مختصر التحریر» (ص ۷ ۰ وقعت علی. 


من تاط نیاطا+ آي: علو والمراد آن سر تعلق بذلك الوصف. فمعنی 
تنقيح المَناط الاجتهادٌ في المَناط الَّذِي رب به الشَّارِعٌ الحکم. فيَبْقَى ین 
الأوصاف مایَصلْح ویلتّی ما لاي 

(8) (وینها) اي ین أنواع الإيماء : (تفییزالشارع َضفا وم ین ذلك 
الوصف (ل)أجل (التغليل) ل(کان) تقدیژه (بَعِيدًا) لأنَّ التّقدیر حينئذ (لا 
قَايِدَةَ فيه)» والتّقديك ون ما في السَّوَّالٍ کقوله مليوس لما یل عَنْ 

َع الرطب بالتشر: امد يَنْقِصٌ الرَّطَبّ | دا يبس ؟2. قَالُوا: نَعَمْ) قال عَلِتَواَلكَكه: 
لان (فتَهُی عَنْهُ) فلو لم 0 تقدیه نقصان ال طب بالجفافی ب لاجل 
التعليل» لكَانَ تقدیره بعيدًا؛ إِذْ لا فائدة فيه ارات ر 

(أو) يَكُونَ ادير (فِي تظیر مَحَلَّهِ) أي: مَحَلٌ السوال (كَقَوْلِهِ 
موه َل لايا وهي امرأةٌ ين جه جات وقالكث له إن ينف 


5 و بت 


أن تَحج ج فلم ت تَحْجّ حَتَى مانت فح عنها؟ قال: ١حجّي‏ عنها. (أَرَآَيْتِ لَوْ 
۵ ۴ ب كن تاییه؟» . قَالَتْ: :َعَم ه. قال) عیَیامَا: («اقضوا 
نل فان شه خی بالوَفَاء») ممق عليه". 
ف في المسوول عنه كذلكء وفيه تب على الأصل اي هو دَينُ 
الادمي والفرع وهو الحجٌ الواجبُء والوِلَة وهي قضاء لین عنِ الميّتِ؛ 
فقد جَمَعَ فيه مر أركانَ لاس کلها. 





(۱) رواه أبو داود (۳۳۵۹). والترمذي (۱۲۲۰) والنسائي (0 06 4)» وابن ماجه (۲۲6)» وابن 
حبان (0۰۰۳) من حدیث سعد بن آبي وقاص لت 
وقال الترمذي: حسن صحیح. 

(۲) قي (ع»: دونه. 

(۳) رواه البخاري (۱۸۵۲) ومسلم (۱۱8۸) من حدیث ابن عباس کته 


مسالك |ثبات العلة 

(0) (وَمِنْهَا) أي: وین آنواع الایساء: (تَفْرِيقَةُ) أي: أن يُمَرّقَ ال 
( يمار ین حُكْمَيْن: 

بصفة مع ذکرهما) أي: الخکمین» (5) قوله صَ: («للراجل 
سم ورس َهعَان»:آو) بصفة مع (ذكر أحَدِهِمَا) آي: أحدٍ الحکمین 
دون الاخر (ک)قوله عَسَ: («القَاتِلٌ لا »)فان مُقَابله وهو: اه 
لَيْسَ بقاتل ین الورثة يَكُونُ محكومًا عليه بل هذا الحكي» اڭ 
وفي معنی الّفریق بين ا ر المشار الیه بقوله: 


(أو بط وَجَرَاء تخو) قوله هالا : («فَإِذَا الم مذو الاوصاف 





فبیغوا) کف شنت إذَا كان دا بید»۳. 
(آو) التفریق بين الحُكمين (بِعَايَةٍ بَةِ) كقوله تعالی: «ولا روم (عی 
e 5‏ 4 فر 8 ف في الحکم بين ی ۳ والطهر. 


2 
۶ 3 ۳ م 


يحور 4 . 


(أ) لّفریق بيتهما (ب) لفظ دال على (اسَيَدْرَاكِ) کقوله تعالى: }$ 
حدم هه یلو تیک ول لكن سکم )یاعد الاي وو 
استفادة لين ذلك كله أن لتر قد لا بُدَ لها من فائدق والأصل عدم غير 
الف وهو إقادة کون ذلك علَة 
(۱) رواه الترمذي (۲۱۰۹) والنسائي في «الکبری» (1۳۳۵)» وابن ماجه (۲۹4۵) من حديث أبي 

هريرة يعن وضعفه الترمذي والنسائي. 


() في «ع»: بضد. (۳) رواه مسلم (۱۵۸۷) من حدیث عبادة ب بن الصامت عتعند. 
(6) البقرة: ۲۲۲. (6) البقرة: ۲۳۷. () المائدة: 89. 


0( 5 أى امن آنوا اع الایماء: (تَعْقِيبٌ ۳ الذي 1۹ 1 
بیان کم (آز َضوينة ينْهُ) له (ما) أي : بان یَذکر في سياقٍ الکلام شيئًا (لَوْلَمْ 
یل بو) أي : لو لم يَكُنْ مه لذلك الم المقصود (لَمْ يَْمَظِم) الکلام. 

الال رتو تفه من انیم وقت الجست نی قوه مان اما الذن 
منوا 5 دی لل وة من بَوْوِ ألَجَمعه اموا لل د راه ودروا اسيم 74) فائه 
له المع عند السعي إلى الجمعةٍ لا مُطلقَا؛ لجواز البيع في غير وقت 
دای فلو لم یال عن البيع حينئذٍ یه شاغلا عن السّعي» »لكان 
رحب احا ی عا ساسكا ی »فلا بد إذنْ مِن مانع» ولیس 
إلا ما فهع ِن سياق النّسّ من شغل البيع عن السّعي إلى الجُمُعة فقوت 

ومثال الثاني وهو الَّذِي ب تضَمّته الکلام نحو نيه عن القضاء عند الغضب 
في قوله صَرَلعدوَسَة: («لايَقضي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ”") فإنَّه عله للمنع 
ما ات ات سيره 
فلا بد إذن ین مانم» ولیش إلا ما سم ین مضمون النَّصٌّ من اضطراب 
الفكرة لأجل الغضب ف ی الخطأء فوجب إضافة التي إليه» فلو لم یل 
له عن القضاء عند الغضب بِكَوْنه یش اضطراب العَزاج) المُقتضي 
تشویش الفكرء المُفضي” إلى الخطأ في الحُكم غالبًا: لكان که لاغيًا. 

(۷) (ومنها) أي: ين آنواع الایماء : (اقَتِرَانُ الخکم ب بوضفی منایسب) 


RS JE ESSE‏ 4 ل َة ا يَقَضِيَنَ کم بَيْنَ 


وس و 


ائنین وهو عَضْبَانٌ). 
(۳( في «ع»: : المقتضي. 





مسالك اثبات العلة 


للحُكم (گ: آکرم الفلا e‏ ماب و 
# والسارف وألسًا ساره وا 24 فالإكرامٌ مناسبٌ للعلمء والإهانة 
للجهل. والقطع للسرقة ونحوٌ ذلك؛ لأن المعلوع من تصرّفات العُقلاء 

ترتيبُ الأحكام على الأمور المناسبة» والنَّوِعُ لايخ عدن تصرفات 
العقلاء؛ ولأنّه قد لف 2 و الشارع اعتباز المناسبات دون إلغائهاء فاذا رن 
بالشکم في لظ وصمًا مناسبا لب على ان اعتباژه وجَعل ان 0 
وغيرٌه الحديتٌ الشاب وتحوه ون هذا التوع» ورد لأنَّ قولّه عد سكج :دلا 





يَقْضِي القَاضِي وَهْوَ خَضْبَان»” " فيه تنب على أنَّ عِلَّةَ ذلك ما فیه*) تشویش 
الفكرء فيَطَّرِدُذلك في کل مُسَوَّش؛ لاد عصوص کونه غضبانًا ی هو 
المناسب للحكم» فیلحَق به الجانغ والحاقن ونحوه. 

(هَِنْ صرح بالوضسفب والشکم عبط ینه) أي: بان خک اضف 
المُقتّرنُ بالحکُم صریخا والحال آن الخکع مُستنبط مِن الوصفب (5)قوله 
تعالی : وال نیع 0*4 أي: (صِحَنْهُ مُسْتَبْبَطَةٌ من حلّه) فان الوصت 
الذي هو جل ابيع مُصَرَّحُ به» والحکم وهو الک سبط ین الل 
29 هو «مومی | إلَيْه) في الأصحّ للزوم الصَّكَةِ" للحل لذکره؛ لذن سس 
بالوصفي إيماءٌ إلى تعليل الحكم المُصَرّح به. 

(وَعَكْسَهُ) وهو کون الُم مَذکوژا والوصف مُستنبطًا (بعکُیه) فلا 


(۱) المائدة: ۳۸. (۲) «أصول الفقه» (۳/ ۰۱۵ ۱۲). 

(۳) رواه البخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷۱۷) من حدیث أبي بکرة تاعن:: «لا يفضي يَقضِيَنَ حَکم بَيْنَ 0 
این وَهُوَ غَضْبَانٌ». 

() في (د): فيه من. (۵) البقرة: ۵ ۲۷. 


() لیس في «ع». (۷) في «ع»: اللفظ . 


ا 





507 یماء على الصحیح؛ لأنّه يقتضي أن تک ون العِلَّةٌ والإيماءً 
متلازمين لا يسك كك فاع اا قوله: ر الحم فان 


الحُكمَ وهو التَحريم مُصَرَّحّ به» و(الوَضْففَ) وهو الاسکاژ (مُسَيَبْبَط من 
e‏ 

یاو ریا ا العلّةَ 
المَعَرّف؛ لأنّه لو اذ شترط لم يمهم التعلیا من ترتیب | لحم على وصفب 
غير مناسب» ک: آین العال وأکیم الجاه. ولم يُلَمْ عليه . واتار اي 
وغيره: :ذا فوم الیل ون المنائة ار شُرط؛ لأنَّ المناسبة فيه من للإيماى» 
مثل: لا ية فضي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانُ0©. وال فلا دنه بمَغتی الامارة. 


(۳) المسلك (الثَالِتُ) من الق ال على العَِيّة: لب وال 


وَهُو) أي ا حدر SG‏ 
(وربْطال) بعضها من (مَا لایضلْع) بدلیل (فیتَعه تب الباقي) وهوالَّذِي 
يَصْلُح لليليّ لَه للخكم؛ شی بذاک لا تارب ۾ الصفات 
ويَختَبِرٌ صلاحيّةَ کل واحدٍ منها للعِلّة تہ فیبطل ما لايَصلُحُ ویبقی ما 
صل ا نی للع هو الاختبال فالتسمية بمجموع الاسمينِ واضح 
وقد يَقعصِرٌ على اسب فقط والتّسيمٌ مُقَدم في الوجود عليه؛ لاله تعداذ 
الاو صاف التي يوه هم صلاحیتها للتعلیل ڈ نم يس برها؛ آي: بختبرها ليمير 


)١(‏ رواه البخاري »)/١08(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة ونَعند: «لا يَفْضِيَنٌ حَكَمٌ ین 
انين وَهُوَ غَضْبَانٌ). 
(۲) كتب فوقها في «د»: متعلق بإبطال. 


0 


4 





مسالك اثبات العلة ۳ 


شا الیل ين وه مت ار عليه؛ أن رفي عم لب 
هو ال وأا سیم فإنّما هو لاحتياج السَبْر إلى شيء یت فا شخي 
بالتقسيم الخاصٌ. 

(وَيَكْفِي المُنَاظِرَ) في بان الحصر إذا نیع أن يَقُولَ: رح 0 
الاوصافی نل احد غَبْرَّهُ) أي: غير ذلك الوصفب» فيْبَلُ قوله؛ لا 1 
أهل للنّظرء ؛ تشک بغي م يسوى هذا ست لی ال وعدي لا لی 
عدم العلم بوصف آخر؛ لأن الأوضاف الحقلة وَالسوعِية لو كانت لا 
حفن علی الباحث عنها. 


مثاله: :"أذ يكوك قباس الذُرة علی الب في ابو : بح عن أوصافٍ 
و ب ل 
أوالكبلء لكنَّ اّمم والقُوتَ لا صلخ لذلك» » فِيتَعيّنْ الكيل. (أَوْ) قو 
تا و مَهُ) أي : لم ا و 

إن ين الجر قر بعة تما لشستدل ال وا و ا 

رارصا یک E ES‏ 
وهو كوه خبر قوت فله ذلك و(لَزم) المُستدل (إنطَالَة) إذ ای ت الحصرٌ 
الّذِي قد ادّعاه بدونه. 

(وَلَا يلرم المُعترِض بيان صَلَاحيو) أي : ان أن الوضت المذكورَ 
صالخ (لِلتَّملِيلِ) بل (بطال صلاحیّه لذلك وظيفةٌ المستدل لا یم دليلّه إلا 
بذلك. 


(۱) في «ع»: عدمه. () زاد في «ع»: غير 
(۳) ليس ف الع». 


¥ مرلو زا بمج مجصر ا اتخرر 

لابقع لمشتو في الامخ بلج زود امرض لوسته 
فلا یر طلانالحصر إلا ب بزو عن )ول كان کل منع طتا 
لئاق على خلافه» فإذا ْله فقد سَلِمَ > راوگان له أن تقول : هذا 
مما عَلمت أنه یطاخ فلم أديعله في حصري, ولا لمع الحصر قطعاء 
بل قال: ۳ ها وعدت أو ظنّ لدع وهاو فة فاد ی 


() الَاظر (المُجتود عمل بط جوا فرع إليهء فإذا حصل له ال 
عم ذل ولا تكارة لقف ركان مو ااا تاقاط ول ال حا 





(وَعَتی كان الحَضْمٌ) للأوصاف من المستدل (وّالاْطال) لها من 
المُعتّرض (تَطْعِيًا؛ فَالتَعْلِيلُ) بذلك (قَطْعِينٌ) بلا حلاف ولكنّ هذا قلیل 
في السَّرعِيّاتِء (وَإِلَا) بأنْ كانَ حصدٌ الأوصافٍ ظنيّاء أو الابطال ياء أو 
كلاهماء وهو الأغلبٌ» (3) التّحلیل (ظَِنٌ) ویعمَل به فيما لا یب به بالقطع 

(وَمِنْ طرق الحَذْفٍ: 

(۱) الإلْمَاءُ) أي: إلغاءٌ الفارقٍ بين الأصل لسع يعني ن إبطال 
المُستدلٌ بعص الأوصاف التي يَدّعِيها المُعتَرضٌ له طرق يعر 5 ف 

ل ع رش 
علی البر. 

(و) الالخاء: (هُو بات الخکُم) أي: بيان المُستدلٌ إثبات الخکم 
(بالبَّاقِي) من الأوصاف (فْقّط في ضورّة وَلَمْ يَنيّتِ) الوصف" (دُونَه) 


)١(‏ في «ع»: الف. 


مسالك اثبات العلة 
أي : دون الباقي منهاء (3) حينئذ (يَظَْهَرُ اشتقلالة) أي: دن ل الباقي مين 
الأوصافٍ وحده ويَعلّمُ أنَّ المحذوف لا یر له 

(وَنَفْْ الخس) الذي له 
(ثبات الحُكم بدون الوصفي (لا عي عَینه) آي: لا يَكُونُ نفئي العكس عينَ 
الإلغاء؛ لألّه لم يُقصَّدْ في الالغاء لو كانَ المحذوف عِلَ لانتفی عند انتفائه» 
بل قُصِدَ لو أنَّ لباقی جُزءٌ علّة ما انتقل. 

(۲) (ومنها) أي : من طرق الحذفي: (طَرْدُ المَحُزُوفٍ مُطْلَقَا) أي: لا 
عدم اعتبار المحذوف شرعًا (کط ول وَقِصَرِ) فإنّهما لم ی ی 





ا وي اب 
(أْ) ناعم اعتبار المحذوفي بالسبة ی الحم اوه فى 
أحكام (العِتق) فإنّها مُلغَاةٌ lT‏ 
اعَرَتْ في غيره» کالقضاء والتكاح والإرث. 

(۳) (ومتها) آي : ين طرق الحذف عند بعض العلماء : (عد عَدَمْ هر 
متاسّید) بان ۶ يمول المُستدلٌ : لم يَظهَرْ لي وجه مناسبة بِينَ الحکم والوصفب 

(وَيَكْفِي المُنَاظِرٍ) في عدم ظهور المناسبة نی ول: (بَحَنْتُ بَحَقْتُ) فلم أَجد 
بين الوصفي والحكم مناسبة. 

لو قال المُعْتَرضُ) في سَبْرِه الوصفت «البَاقِيَ) أي: الذي اش به 
المُستیل (كَذَلِكَ) أي: یس بيته"“ وبينَ الحُكم مُناسبة یره قاصرٌ نم 


() ليس في «ع». 


3۷3 روز بين مجتصملتجرر 
او ذلك نة نیم فتاه سَبَيه) أي: مناسبة الوصف الى 55 
لشستدل )ول المناقضوء () إن بل اي :قبل تسلیم ما 
ذَكَرّهِ المستدل ف (مَ سبو المُسْمَلٌ أَرْجَحُ) لاه موافق لتعدية الحُكم, والعله 





المتعدية رجح من القاصرة. 

(وَلَيْسَ لَهُ) أي: للمستدل (بيَانُ المُنَاسَبَةِ) بِينَ الخکم والوصفي الباقي؛ 
لأنّه انتقال من السَبْر إلى طريق حر وهو المُناسبة. 

o‏ کاو 7 ۶و 245 000 ور و ع 

(وَالسَبْر الظنيٌ: حجه مُطلقا) وقد : لا يقبل سر في ظِنق. 

ا وی ریا و 007 
الحنبلت عل لمافمع (طریق ال تعب حضوي ان من 
اتقو 6 أي : لخصیه الس افع (صِحَ عِلَيِه) آي: : عِلَّةِ الحنبل» وهذا 
الَذِي ود این مفلح") وغیره. 

(وَِكُلُ حكم: عله عند الفقهاء (تَفْصِيلَا) وعندَ المُعتزلة وجوبًا. 

قال القاضي": التَّعَلِيلُ الاصل ترك نادرًا؛ لأنَّ َعفّلَ العلّة أقربُ إلى 
القبول من الب ولأنّه المألوف عرقاء والأصل موافقة مه لشرع له فیحمل 

وقال الامدی": لاب للخکم ین عِلَّةِ؛ للاجماع على أنَّ أحکام الله 
(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۲۷۲). 


(۲) ینظر: «أصول الفقه» (۳/ ۱۲۷۵). 
(۳) «الاحکام في صول الأحكام» (۳/ ۲۸۲). 


مسالك اثبات العلة 


تَعَالَى م عترن بل وان تلف ای رها بطریق الوجوب آو بطريتي 
ات واحتَجٌ بقوله تعالی: « َنَآيَسَك 9 تاش 
جمیغ ما جاء به فلو تملا حكمٌ عن ول لم يكن رحمة؛ لان اكليف به بلا 
كةو قال متف 
) وَيَجبُ الم بالظَّنَّ فا آی: ل عا ا( ا و 

الأصلل عدم التعليل؛ لأنَ المُوجب الصيعة وبالتّعليل تقل مه إلى 
مَعناه فهو كالمجاز من الحقيقة؛ SS‏ 
لدعواء دلي وفي «واضح ابن عَقيل» في مسألة القاس : أكثرٌ الاحکام غير 

معلل وقال في «فنونه؛ لمن قاس الزّكاة في مال اسب على العُشر وین و 

لت انلها ابن عقیل»فقال له ما العِلّةٌ إذن؟ فقال: لایر 3 
فتقول: سالك ء عن ال قول من برچ لكل كي عل ولي كذلك؛ 
لا من الاس من يمول : الأصول معلل وبعضهم يَقُولُ: غر غ فلت 
وبعضهم يقولٌ : بعضها مَُلَلُ وتعضها غيرٌ شملل» ا 
له أو له عله خافيةٌ عنا. 





المسلك (الرَابعٌُ) من الطرّق الدَّالَةِ على ال : (القتاتنية: و) ثقال: 
(الإحَالة) بكسر الهمزة وبالخاء المعجمةء من ال إذا نله بلط 


(وَاسْيِخْرَاجْهَا) أي: استخراحٌ العلة بذلك (يُسَمَّى: «تخريج المَنَاطِ)) 
لما فيه من ابتداء ما نيط به الحْکم أي: على عليه. 


(۱) الأنبياء: ۰۱۰۷ (۲) «الواصح في أصول الفقه» (۵/ .)7١‏ 
(9) ليس 5 «ع. 





(5) تخريجٌ المناط (هُو عيبن عِلَّةٍ الأضل بِإِبْدَاءِ المُنَاصَبَةِ مِنْ ذَاتِ 
لضف لا بص وغيره» وهو أن يَكُونَ الأصلٌ مُشتملا على وصفب 
مناسب للشکم» فيَحكُمٌ العقل بو جود تلك العلّة المناسبة أن ذلك الوصفَ 
هو له الک كالإسكار” لَحریم» والقتل العمدٍ العدوانٍ للقصاص. 

(وَالمُتَاسَبَة لْعَويَةٌ) أي: ال هت الا بخلاف المُعرَّفٍ وهو 
المناسي ها بالمعنى الاصطلاحي حَبّى لاو رل تیه 

(وَالمُنَاِِبُ: ماقم المَْلَّحَةٌ عَقِبَهُ) أي: بأن يَكُونَ في ثبات الخکم عَقِبَه 
مصلحة آي: إذا جد أو إذا شیم درل العقل السَلِيمُ کون ذلك الو ضفن 
سببًا مُفضيًا إلى مصلحة من المصالح. 

(وزیت) أي: زاد الطف ‏ في الحدٌ: (لرَابطِ) ما (عَفْلِنَ) أي: لرابط ین 
الروابط العقليّة بينَ تلك المصلحة وذلك الوصف. 

مثاله: إذا قیل: المُسكِرٌ حرامٌ درل العقل أن تحریم المسكر” مُفض 
إلى مصلحت وهي حفظ العقل يِن الاضطراب وإذا قیل: القصاض 
مشروع» درك العتل آن مشروعيّة القصاص سببٌ مُفض إلى مصلحة وهي 
حفظ التفوس. 

تنبية: قوه: «لرابط عقلیع» أخدًا من اسب الَّذِي هو القرابة فان 
المنایسب هنا مستعارٌ مشق من ذلك» ولا شك آن المْتنایسبین في باب 
السب كالأخوّين وابتي العم ونحوه لا كانا مُتَنَاسِبَينٍ لمعتّی رابط 
(۱) في «ع»: كإسكار. 
(۲) «شرح مختصر الروضة» م ۳۸۲). 


شرف في «د»: السکر. 





او هو ال 1 فکدلات العف التاشتی هالا كد وان یعون مله 
وبين ما يبه من المصلحة رابط عقليٌ؛ وهو کونْ الوصفف صالکا 
للافضاء إلى تلك المصلحة عقلا. 

فائدة: و و ید و وه بو او 
لوف و2 ۲۱ 

0 م0 زر لوبت ری توبات هرا 
ف E‏ لضاف به رل اك به وق ما 
سبق طریق ال واقس فیکتضی بذلك؛ لان الم دار هنال علی 
الحصر فاکتفی فيه ببحثه فلم یَجذ وهنا على أنه ظَفِرٌ بوصف في الأصل 
مناسب. فَافْتَرَقًا. 

(و) المعنى (المَقَصُودُ مِنْ شرع الخکُم: 

(۱) قَدْيُعْلَمُ خُصُولَهُ) يعني أن حصول الحُكم في الوصف المناسب 
قد يَكُونٌُيَقيا (كبيع) فإنَّه إذا كانَ صحيحًا حَصَلَ منه الملكٌ الَذِي هو 
المقصود. ۲ 

الشركة و و اس ارو رن 
و 


)۱( ااشرح مختصر الروضة» (۳/ ۳۸۲). 
(0) في «ع»: من 





(۳) (أَوْ) قد (يشَكَكُ فِيه) بأن یساوی حُصُولُ الحکم المقصود وعدمٌ 
حصوله فلا یو َد يقينٌ ولاظرٌ بل یکُونان مساو تین» (كَحَدٌ) شارب 
(حمر) لحفظ العقل» فان المُقَدِمِينَ كثيرٌ والمُجْتَنِِينَ كثيرٌ فتساوی 
المقصودذ وعَدمه فیه. 

(4) () قد (مُتَوَهَمُ) بأن یک ون عدمْ حصول المقصود أرجح من 
حصوله ( یکاح آيسَة) من الحیض (ٍ»مصلحتة (التَوَالْدِ) لأنّهِ مع إمكانه 
علا بعید عادةً. 

(وَلَوْقَاتَ) المقصو د من الخکم (یقیاه لوق تسب عشرقیع) بأن تَرَوّجَ 
بطريق التو كيل مشرقخ (بمَعْرِبِي) فتَتْ بولدٍ مع القطع بانتفاء اجتماعهما؛ 
(ونخوو) كاستبراء جارية یَشتّریها بائعُها في المجلس مع القطع بانتفاء شل 
رحوها من الثاني: (لَمْ يُعَلْلُ به) ولم يُلحَق به الولد عند الجمهوره خلافا 

3 فد ين ف تا‎ ۳ i 2 <2 یو رز و‎ e 
للحنفيّة» فیلحَق عندهم الولد حفظا للنسب مع أن مَذهَبَهم عدم استبراء‎ 
الجارية.‎ 

تنبية: فن قیل: قد اعتَبرَ أكثرُ أصحابنا فأَوْجَبُوا الاستبراء. 

والجواث: أن ذلك اغ معقول المعنی» ولیس معلل باحتمال 
الشخل» وكذا يُلِحَقٌ الولدء والة أعلم. 


موف وم یمرگ و وم 2 ۷۹ 0 2 1 
(والمناسب) ثلاثة أضرب: (دنيوي) واخرزوي» واقناعیٌ» 


مسالك اثبات العلة 
ظنٌ الاعتباره وذلك خحمسة أنواعء وهي المقاصة ال زي ان ق اهل الملل 
في حفظها وهي: 

فط : الدّينِ) وهو بقتالٍ الکقار» قال الله 4 تعالی : * یلوا از 





رل 


ومنو ار سب بل م ۹( الاي 


ا تن 4 تعالی: و1 
0 ص عرء 6 


ات عط نظو وهر مریم الق کراب ادر له تعالى: 


« ما یبد یط أن بوقع بتک المداوة وَالْبَخْصَآء في ار والْمبِيِرِ ۳ 

- () حفظ (التشل) وهو بوجوب حد الزَّانِء وقد جَلَدَ لب 
صا وسار وزج 

ریق تشفط (المَالِء والیزض) قال راوسا : (إنَّ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ خر ۳ ۶ وجعل العرض في زر تة نب الما تبعًا ليما في «جمع 
الجوا مع" وغیره حيثٌ عَطَمّهِ بالواوء فیکونْ من أدنى الكُلْيَّاتِء لک 
الاعراض تتفاّت. فمنها ماهو م من الكَلْيّاتِء وهو الأنسابٌء وهي آرفع 
من الأموالء فان حفظ اسب بتحريم انا تارةّ وبتحريم القذفي المُؤدّي 
إلى السك في آنساب الخلْقٍ ونِسْبَيهم إلى غير آبائهم تارم وتحریم الأنساب 
1 مُقَدّمٌ على الأموال» ولذلك عَطمّه بالفای ومنها ما هو دُونّهاء وهو ما یکون 
من الأعراض غير الشات 
(۱) التوبة: ۲۹. (۲) البقرة: ۰۱۷۹٩‏ (۳) المائدة: ۰٩۱‏ 


(4) رواه البخاري ( 644۰ ومسلم )١77/4(‏ من حدیث آبي بكرة تعن 
(۵) «الغیث الهامع شرح جمع الجوامع» (ص ۵ 0۷). 


ور بض جرا رر 

)سا هو بالشروري من شکیه وتعنى کون نک 
ل: هلا یستقل ضرورّا تیه بل بطریق الانضمام ا فيه لا بنفیه 
فیک ون في حكم السَرورة مبالغة في راعازه» (6) المُبالغة في (حفظ الق 
الک ب) تحريم شرب (قليل مُسكِر) والمبالغة في جف ظ الدّينٍ بتخریم 
البدعة وعقوبة مدع الدّاعي إليهاء والمبالغة في حفظ التفس بإجراء 
قصاص في الجراحاتٍ ونحو ذلك؛ لأ الكثيرٌ المُسكِر مُفيِدٌ للعقل» ولا 
يَحصلُ الا بإفساد کل واحدٍ من أجزائه فحدٌ شارب القلیل؛ لذن القليل 
متت لجزء ين العقل ان والمبالغة في جفظ اسب بتحريم الت" 
والس والتّعزيرٍ عليه وكذلك المبالغة في حفظ المال والعرض وغيرها 
بتعزير الغاصب ونحوه وتعزیر السّابٌ بغير القذف. ونحو ذلك وقد به 
الشَّارِعٌ على إلحاقٍ ذلك بقوله صلل مور «كَالرَاعِي يَرْعَى حول الجمی 
قك ن رتم فیه»» نم قال: «آلا و ِن حِمَى الله محارم . 

تنبیه 4 كَوْنُ حفظ العقل ضروريًا ني كلّ ِل نظرٌ؛ فن الكتابي لا َد على 
الأصحٌّ لاعتقاده [باحته. 





20 القسم الثاني بين ال (حاجي) وهو ما کات مَصلحتثه في 
محل الحاجة لا في محل الضَّرورة» يقال له : المصلحيٌ (كَبيْع» ونخوو) 
كإجارة ومساقاة؛ لأنَّ مالك السّيء قد لا يعي يُعيرٌه”" ولا هبه 000 
ارد ا 


(۲) رواه البخاري (۲۰۵۱)»ء ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير كن 
(۳) في اد»: یعیر 


مسالك إثبات العلة 





ب من ذلك فهذه الأشياء وما ها لايل ین ها فواث شيء ین 
الضّروريَّاتِ الخمسة. 

(5) على هذا (بَمْضّهَا) أي: بعص صور الحاجی (أَبْلَُ) مِنْ بَمْضٍ. 

(وَقَدْ يَكُونُ) الحاجيك: : (ضَرُورِيًا) في بعض الصّور (كَشِرَاءِ وَِيّ) طفل 
(ما) أي : شی (يَحْتَاجُُ طِفلٌ) ِن مطعوم حيثُ كان في عرض ال ین 
الجوع (وَتَحْوِِ) كالإجارة لتَربيةِ الطّفل. 

(و) ماهو مُلحَقٌ بالحاجی (مُكَملٌ که ؛ كرِعَايةٍ كَقَاءَةٍ) في نکاح» () 
رعايةٍ (مهْرٍمِْلٍ في زوبج صَفِيرَة)؛ لاه آفشی إلى دوام التكاح وتكميل 
نقاصدى وان حل اصل الحاجة بدون ذلك. 

(۳) (5) القسم الثَّالتُ من الذنيوي: (تَحْسِينِيٌ) وهو ما كانت مَصلحته 
مُسْتَحسَنَةَ في العادات وليسّ ضروريًا ولا حاجيًاء وذلك ضربان: 

آحذهما : مالیس فيه منافاة أي : )2 عیر معا رض لِلْقَوَاعِدِ) اي 9 
الشّرع (کتخریم) القاذوراتٍ من (التَّحَاسَةِ) والبرّاق؛ إن تر ة الطباع مَعنَى 
نایب تحریمها حَتّى يَحرّمَ التَصَمّحْ بالتجاسة بلا غذر. 

(و) ک(ص لب لو باة عفد الشگاج) واعتبار الوليٌ فيه لامستحياء 
النّساءِ من مباشرة العقود على فرو جهن لاشعاره وق ُفویسهَ إلى 
الرجال وهو غير لاثق ق بالمروء۳۱5 (لا) سب (العَبْدِ هل لشَهَادة ) أي: 
فلا یمه ی ذنك (علی ا عاي المد ا کل ق 
على الأصحٌ» نعم» سَ لب الولاية عنه من الحاجی؛ لأنّها تستدعي فراعًاء 


() في «دا: شيء. (۲) في «ع»: بالمرأة. 





مورب 
الضَرَر بما رنب عليهاء فلذلك فارَقًا القضاء وتحوه. 


(أَوْ) أي: والصَّربٌ الثاني من التحسینم: مايُناني قواعد الشرع أي 
(مُعَارِضُ) لها كَالكِتَابَةٍ e‏ ا 
احتمل الشَّرعٌ فيها خرع قاعدة م مُمهّدةٍ وهي امتناغ بيع الانسان مال تفه 
بمالٍ نفسه ومعاملة عبیه ومن ثم لم تجب الكتابة عند المُعظم. 
(وَلَيسَتْ که المَضْلَحَةُ) الدنيوية الواقعة عَقِبَ المناسب لرابط عقليٌ 
بيج على میج وى المصلحة رل واحتج لبم 
محافظة الشرع عليهاء ولذلك لم يُْرَع ني زَوَاجرها آبلغ مما شرع كالمُثْلَةٍ 
في القصاصرء فا أبلغ ني ازج [عن القتلء وكذا القتل في السرقة وشرب 
الخمرء » فإِنّهِ أبلعُ في الزّجِرِ]" عنهماء ولم يشر / غ شيءٌ ون ذلك فلو كانت 
مسا شا ان اش راطق نک 
یعلم" بفعل بفعل ذلك» فلایکون جه فإثبائها حب وضع للشرع بالرأي» كما 
تک ان تالكا أجار تل نْثِ الخلّی لاصلاح تین ومحافظة شرع 
على مصلحتهم بهذا ريق غي معلوم. 
(و) الضُرتُ الثاني ین «المنایسپ» (آخروي» کت كية الَفْسِ) عن الرّذائلٍ 
(وَرِيَاضَيَهَا) وتبذیب الأخلای فان ن تأثیز منفعة ذلك في سعادة الا خرة. 
وَكَدْيَتَعَلّن) المناسبٌ (بهتا) أ بالد نیو ولا خر وي (گایجاب 
كنار انال فلت بالد توق ما پر على الق مى انم اند 


(۱) ليس في «ع». 
(۲) زاد في «ع»: بذلك. 


مسالك إثبات العلة 
بانتفاعهم بالمال تلم بالاخروی ] مایا لکش من ن الواب. 


(5) الصَّربُ اثالث مسن «المنایسب»: ( قُتَاعِنٌ) وهو ما يف ي ظَنَّ 
متسه تمد وذلك بان من في بادي الاي اله ايسب ثم رو ذلك 


َع عو 


الظَّن بل مُل وإمعانٍ الظر فيه كتعليل الشَافعي ية تحريمٌ بيع المَيتةء وقياس 
الكلب عليه. 





0 اشتَمل وض 0 مَصْلَحَةَ ة وَمَفْسَدَةٍ رَاجِحَةِ) [على المصلحة]“ 

و م مُسَاوِيةِ) لها (لَمْتَنْحَرمْ فا م مُتَاسَبَنَهُ) أي: : مناسبة ذلك الوصف للحُكم 
9 جح؛ لأنّها آمز تن فلا مرغي ارت 
ووجهّه کم العقل بألا مناسبة مع مفسدة مساویةه ولهذا یسب یسب العقلاء 
الشاعي في تحص وذ هذه لصلحو" إلى له ال بعشهم: لا یعدم 
تشه لَه لكن يَندفُ مُقتضاء . قالُوا :لولم یگن لها قو العا" 
الذّاعي إلى إثباتِ الخکم خاصل لولا المانع. 

ردّ: المرادٌ به : المصلحة التي في المناسبةء لا مصلحة قل قا 
فالمانعٌ أخلّ بمناسبة المصلحة فیس الانتفاءمُحالّا على المفسدة مع 


المناسبة لفواتٍ شرطها 
قالوا: 5 تصح الصَّلَاةٌ في الا المخصوبة فان غَلَبَ الحرامُ ادت 9 
USE‏ 


رد لم نشا مفسدة الغصب عن الصّلاق ومصلحه الصلاة عن الخصب. 
ولو شتا ین الصلاة: لم تصِح 


(۱) في «ع»: وتعلق الأخروي. (۲) لیس في «د». 
(۳) في «د»: المسألة. (4) في «د»: القائل. 


لر بمج مجتعصماتجرر 





00 
)١(‏ بطريق تفصبلی ب تلف باحيلاني المَسَائْلٍ 


ووه مر و 


60ل ریخ رمف خی ال فا 
المَصْلَحَة نَبَتَ الحکم تع لد على خلافی الأصل؛ لأن الیل هو الاصل 
رك نادژاه وتعقل ا آقرث الی القبول من ال وله المآلوف مره 
والاصل موافقة قةُ الشرع له یل الیل على الغالب» وذگر لدي" 
ی وی -يعني المُعَلّلَ- بعدم الاطّلاع على ما کون راجحًا 


فن قیل: بَحَفْنا عن وصفب صالح للتعلیل لا دی مَحَل الحم فهو 
€ 
آولی. 


قیسل: انعر مابه ال ریخ عن مَحل الخکم لم تن به تریح فيه» 
وال اد تعلهما فلا ترجيخء ونم اتحا محل بحث الستیل فقط 
إنّما یرجم بحثه بتقدیر کون ظَنْه راجحا لا العکس, ولا مساویّا» ووَقوم 
احتمال من اثنين آقرب. 

قال: وا شیراط ال رجیح في تحقیق قیق المناسبة نما هو عند من لا يُخَصّصٌ 
اللّ وال فلا". 

(والشانت) هو الو تف المع به 


۶ 


7 ع ر 2 4 
وأقسامه أربعة: مُوَتْرٌ وملام وغَريبٌ» ومُرسَل. 
(۱) «الإحكام في أصول الااحکام» (۳/ ۳۰۱). 

(۲) «الاحکام في أصول الأحكام» (۳/ ۲۸۰). 


مسالك اثبات العلة 


ولابْدَ نیم من الشارع التفاتٌ إلى ذلك الوصف. ویر ذلك بتقسيم 
المناسب؛ لأنّه ما أن بعلم أن شرع اعتبرهکالقسم الأول أو یلم | أنه 
اعتَبرّه» ولا لاه كالمُرسَلٍ الملائم» أو یلم أنه ألغاه كالمُرسّل المُلْعَى. 

والمُعَبَرٌ بنص أو إجماع يُسَمِّى «مُوَنّوًا؛ لظهور التأثير فيه عينًا وجنشا؛ 
هر تأثيرُه في الحُكّم والمُعَرُ بترتیب الخکم على الوصفب فقط ان بت نص 
رع ای حت ی ی تم ی ی 

يُسَمَّى «ملائمّا» لکونه موافقًا لما ابره السار وال مي «غريبا»؛ لاله لم 

بهذ له خير آصلهبلاعباره وخ الشمتر نی : «شرتلاه فان اعتبر لاع 
جنسّه البعید في - جنس الحم سمي «ملاتنا ترسلا» وال ا 
«مرسَلائبَتَ إلغاؤٌه»» والمرادُ باعتبار الشرع: أن تور د الفروعٌ على وَفْقّه» لا أن 
ينص على ال أو يُوَِ إليهاء ولا لم تكن الع مُستفادة بالمناسبة. 

إذا د رم a‏ ير القت فود ر إِنِ اغتی) ین قبل 
الشارع (َصٌ) کتعلیل لد یس الذگره عر عه في عين الحكم 
وهو الحَدَتُء لحديث: «مَنْ مَس ذَكَرَهُ وضآ< ومله تفش السکر 
له النّحريم في الخمي ار عه في عينِ الحكم» وهوالحریم حيثُ حرم 
الخمرٌ فیح به تیه (آو) ار ب(إِجْمَاع) کتعلیل ولاية الما بالصّكَر» 
فاه اعتبر عينُ ال عي الولاية في الما بالاجماع. والمراة بالعين: 
النّوعٌ لا الشخص من التوع. 


(۱) في «د»: الحدیث. 
زفق رواه أبو داود (۱۸۱)» والترمذي «(AY)‏ والنسائي (6۷ )۰ وابن ٠‏ ماجه (1۷4 وابن ¿ حبان 





( من حديث بُسْرَةَ بت صَفْوَانَ عة 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


ل بح جرا تخیر 

) تسم الاي ینار («ملایع» إن عبر رب( الکُم عَلَى 
لوبق إن بت بص أو إجْماع: 

(۱) اعبار عَيْنهِ) آي: الو صفب (في جنس الخکُم 

(۲) أَوْ بالعخُس) بان بت بنصٌء أو إجماع اعتباژ جنس الوصفب في عين 

دک 
(۳) (أَوْ) تَبَتَّ بنص» أو إجماع اعتباژ (جنيو في جنس الحكم)ء فهذه 
ثلاثة نواع. 

مثال الاوّل: امتراج لنسَبین في الأخ ین الأبوينِء عير تقدیمه على الأخ 
ين الأب في الإرشه وقسنا علبه تقديمه في رلا کج وغيرها ين الأحكام 
الَّذِي قُدّمَ عليه فيهاء فاّه وإ لم يَعتَيرْه الشَارِعٌ في عين هذه الأحكام لک 
تبره في جنيها وهو الم في الجملقه lh‏ ۳ 
على المالٍ في الولاية فإنَّ الع اعتبر عينَ الصّغَّر في [عین ولاية المال به 
با على الصَّغَرِء وتبَتَ اعتبارٌ عينٍ الصَّكْرِ نی ] جنس خکم الولاية إجماعًا. 

ومثال الثاني: المَشَّقَةُ المُشتركةٌ بينَ الحائض والمسافر في سقوط القضای 
[فاٍن الشارع اعتبرّها في عین سقوط القضاء]" في الرّكعتينٍ [من الرّباعيّة]9» 
فسَعَط بها القضاءٌ في صلاة الحائض قياسّاء وكالتعليل بعٌذر الحَرَج في قياس 
الحَضّر بعذر المطر على اسف في الجمع» فجنش الحرج مُعتَبرٌ في عينٍ 
رُخصّةٍ الجمع إجماعًا. ۱ ۱ 
(0في«ا نيتيب ا (۲) ليس في «د». 
(۳) ليس في «د». )٤(‏ ليس في «د». 





مسالك إثبات العلة 





ومثال الثالث: ما زوي عن علي يَدَيََعَنَهُ في شارب الخمر أنه إذا شَّرَبَ 
هذى واذا هَدَّى افیری» فیکون عليه حذ المْفتري أي: القاذفء واه 
الصَّحابَةٌ علیه فأوْجّبوا حَدَّ القذف على الشارب. لا لکونه قرب بل 
لکون الشُرب مَظِةَ القذفيء فأقاموه ام القذف قیاسّا على إقامة الخلوة 
بالأجنبية مُقام الوطء في التّحريم» لکزن الخلوة هل فظهَرَ أن لش ارع 
نصا ابر له تي هي جنس لمظة الوطءء و لقذف في الحم 
اق هو جنس لایجاب حَدَّ القذفٍ وخرمة الوطی وكالتّعليل بجناية 
ا 
ال ر ف ل فان ان لاشتماله على قصاص التفس 
وغیرها كالأطرافي. 

(والقنسم النَلِثُ) المُشاژ إليه بقوله: (وَإَِا) بآن لم يَشَهَدْ له غيرٌ أصله 
بالاعتبار (ق «غَرِيِبٌ») کالتعلیل بالاسکار في قياس لیذ على الخمر 
بتقدیر عدم نَصٌ بول الإسكارء فعين الإسكار مرن عین التُحريم 
بترتيب الكم عليه فقطء کاعتبار جنس الكش فة الشركة بين الحاتض 
والمسافر في جنس التخفيفی. 


(وَكُلْ) قسم (مِنَ التَكَانَ) وهي: المُؤثَّرٌ والمّلائِمُ بأنواعه الم ابققه 
ا ولم OWE‏ «الأصل» خلافًا في حَجَية 4 حجِية القسم 
الأون: 


() رواه مالك (۲)» والشافعي (ص5856). 





(وَإِنِ اغتبر الشارغ جنسه) أي: جنس الوصفب المناسب (البَعِيدَ في 
جنس الحُكم؛ فَمُرْسَلٌ مُلَائِمٌ) وهو القسم الراب ین آقسام( المناسب 
لمع به كتعليل قلیل الخمرء بان يدعو إلى كثيرهاء فجنشه البعید مت 
في جنس الحُكمء كتحريم الحَلْوَةٍ بتحريم الزّنا. 

(وَلَيْسَ) المُرسل الملائم (بحُجَة) عند الأكثر؛ لاله لم شيد الشَّارعٌ 
باعتباره وإلغائه» فلا بد ین شاهدٍ قريب بالاعتبار» 

(وَإِلَا) بان لم يَعتبر ال ار جنس الوصفي البعيدٍ في جنس الخکم () 
نوعان: 1 عَرِيبٌ ر ا )اف علم من الشارع لقاو مع 
اله ت الكناسة ولا تجوز التعلیل به. 

مشال الغریب المرسل: التعليل بالفعل المُحَرَّم لغرض فاسيد في قياس 
الباث في مضه علی القاتل ف ال بالغمار ضة بتقیض تقصووه: وصار 
تورث المبتوتة کچرمان القاتل» اّما ان غریبا ثرسلا لالم عبر انار 
عينَ الفعل المُحَرّم لغرض فاسل في عین المُعارضة بنقیض المقصود بترتیب 
الحُكُم علیه» ولم يت بنط أو إجماع اعتبارٌ عينه في جنس المُعارضةٍ 
بنقیض المقصودء ولا جنس في عينهاء ولا جنس في جنیها. 

ومثال المُلغى: ایجاب صوم شهرین ابتداءً في الظهار أو الوطء في رمضانَ 
موي نز طايه ال كن اسف تن 

(وَهُمَا) أي: المُرسل الغریب والّذي بت الغاژه (مَرْدُودَانِ) الأول عند 
الأكثر والثاني بالإجماع. 


() ليس في «د». 





(فائدة) 


اعلم أن كلا مِنَ الوصفي والحُكم نوغ وماهو أعمٌ منه جنسٌء وله 
مراتب: عال» وسافل ومَوَسط وال دائمّا بالاسفل القریب من المْعیّن 
في الوصفب وفي الحكم. 

عم الجنيّة في الوَضفي”") آي: عم مراتب جنس الوصفب: 

(۱) (كَوْنْهُ وَضْمًا) لاه أعمٌ ین أن يَكُونَ مَناطًا للخکم أو لایکون؛ ‏ 
بتقدير أن يَكُونَ طرديًا غير مناسب لا يَصلْحُ أن شاط به کم مادا 
E E O AE‏ 

(1) (فعتاطا عم« Oa‏ ای از 
ادكه زین کل عاط ملع ا ان باط اک برضت ی 
لا يَظهَرَ وجه المصلحة فيه. 

(۳) (فَمَضْلَحَةَ خاصَّةً) لأنّها قد تکون عامّة بمعنی أنَّها مُتَضَمَُةٌ نة لمُطلَقٍ 
التفع» وقد کون خاصّة بمعنی کونها من باب الصروراتِ والحاجات 

(وَفِي خکم) أي: آعم مراتب جنس الخکم: 

(١)(كوْنَهُ‏ نُهُحُكْمًا) لاه عم مِن أن يَكُونَ وجوباء أو تحريمّاء أو صِحَةّ 
أو فسادّاء 

(۲) (فَوَاجِيًا وَنَحْوَةُ) من الحرام والمندوب والمكروو والمباح» وما 


() في «مختصر التحرير» (ص7١7):‏ وصف. 


EÊ‏ الفا بشو ج رل لتجربر 
يُلْحَقٌ بذلك من الأحكام الوَضعيَّةِ؛ إذ الواجب أعمٌ ین أن يَكُونَ عبادة 


ه82 ع 


اصطلاحية أو غيرّهاء 





(۳) (قَعبَادَةٌ) لا جنس العبادة أعمٌ من الصَّلَاةٍ والرَّكاةٍ وغيرهما ین 
العبادات» 

(8) (قَصَلاةً) إِذْ كل صلاة عبادةٌ» ولیش كل عبادة صلا 

(5) (مَظْهُرًا) لا لصَّلَاءً عم من الظَهِرِ؛ إذ کل ظهْرِ صلا وليس کل 
صلاة ا 

إذاعَلِمْت الأعمٌ والااخص من الأوصافي والأحکام فاعلّمْ أن تأثیر 
بعضها في بعض يَتَقَاوَثُ في القوّةِ والضَّعفٍ. 

(وتاثیر: 

(۱) الأَحَص في الأخصٌ: أَقُوَى) آنواغ الثیره كمَسَقَة التکرار في سقو قوط 
الصَّللاقء والصَّعْر في ولاية التكاح» 

(۲) (و) تأثیز «الاء عم في الأعَمَ یقاب فهو آضعت أنواع التأثير 

(۳) (و) تا ثيرٌ (الأحصٌ في الأَعَمَوَعَكْسَةُ) وهو تأثيرٌ الاعم في الاخض 


(واسطتان) أي : يس بات لطس ن؛ اي کل راحو منهما ین جه 
الأخصّيَّة وضعفٌ من جهة الا مي بخلاف الطَّرقينِ؛ از الأول تَمَخَضَتْ تم 


فيه الا خصِّيَّة فتَمَخّضَتْ له الم وان تَمَخَضَتْ فيه الأعويّة فتَمَخّضَ له 
العف فم ل + أثيرٌه في الصَّلَاةٍ الواجبة أحص مما ظَهرٌ في العبادق وما 


ظَهْرَ في العبادة أخصٌ مما ظَهَرَ في الواجب. وما هرن الواجب آخص مما 


مسالك اثبات العلة 





قرف الا حکا فال تا درجت جنس یرب ول تاك 
در جات الظَّنّ والأعلى مُقَدَّمٌ على ما دُونّه. 
الا ات )ين اق الدَالَّه على العِلَيِّ: ها ب الشَّبَه) 
بفتح الشين والباء المُوحَدةٍ اصل معناه الست يقال : هذا شه هذا وشبّهه 
بكسر لي وسکون البای وشبیهّه كما تقول: له ومثله ومئیله» وهو بهذا 
المعنى بطق على کل قياس؛ لأن الفرع لا بُدَ آن يُشْبِهَ الأصلّ» لكنْ غَلّبَ 
إطلاقه في الاصطلاح الأصوليٌ على هذا المسلك. 

(و) احتف في تعريفي اسب فقال القاضي” ' وغیره: :و ردد زع 
ب ین آضلین) فيه مناط کل منهما إلا أله (شَبَهَهُ هه بأَحَدِهِمَا) آي: : شبة الفرع 
بأحدٍ الأصلين (في الأوْصَافي) المُعتبّرةٍ في لسع (أكَر) ين بوه بالآخر. 
فالحاقه به هَوَالشبَةُ کالعبد هل يَملك» وهل يَضَمَئه قاتله باکشر من دية 
الخرٌ؟ فاته مر دد بين الحُرٌ والبهيمة» و هر فائدته في التَّملِيكِ له: 

فمّن قال: یملك بالتمليك قال: هو زنسان اب ويُعاقَبُ وخ ربق 
کلف بانواع من العباداتِ ويفهَم ويَعقَلُ وهو ذو نفس ناطقة فأشبة لس 

وك كال رل ات فا ھر ان ر ره وھ سار 
واه وت ها اال 

(وَيُعْتَبَرٌ الشّبَهُ) أي ي: تس الفرع بأحد الاصلین (حُكْمًا لا حقیقة» وتحل 
ذلك إذا قُلْنا:إِنَّ الب جه كما يأتي قریّاه وهو قول الاکتر» ولهذا أَلْحَقُوا 
العبدٌ المقتولٌ بسائر الأموال المملوكة في نوم قيمته على القاتل بجامع 


(۱) «العدة في أصول الفقه» /٤(‏ ۱۳۲۵). 


سے لضن مجهرالتجرر 
5 واحد ا باع ويُشترى. والْحَقٌ احمد وجوب الجلوس تشهد 
الأول بِالتَسْهدٍ الثاني؛ لأنّه أحدٌ الجلوسین في تشه الصّلاة. 

(و) حي كان هناك وصففٌ مناس ب یل به» ف (لامُصَارُ يو آي ال 
قياس لته (مع) إمكان (قیاس العلّ) إجماعًاء (فَِنْ عُدِمٌ) (مکانْ قيا 
العِلّةِ (3) قياس امه (ححجّةٌ) یل به على الصّحيح. 

السك (السَادِس) مر الطدق الدَالة على العلّة: الطرة والعكش و 
(الدَّوَرَانُ) قاله ابر“ مُفليح”". 

(وَهوَ)أي: الدّوران : رنب حم علی وَضْفٍ وُججودًا وَعَدَمَا) بان 
يُوجَدَ الحکم آي: :قعل عند وجو وصفيء ونع عند عَدَِهويَُمّى 
ذلك الوصففٌ حينئذٍ مدارًا والحکم دائرّاء : ثم الدَّوَرَانُ اما في مَحَلُ واحد 
كالإسكار في العصير» فان العصيرٌ في الإسكار قَبّْلَ أن يُوجَدَ الإسكارٌ كان 
حلالاء فلَمّا حَدَتَ الإسكارٌ حرم فلا زال الإسكارٌ وصار خلا صارٌ 
حلالاء فَدَارَ التحریم مح الاسکار وُجودًا وعدمًا. 

واشافي لین کن تحريم له لكا وعد لکیل ل ابر كاد 
ربويّاء مالم يُوجذ في الاح مثلالم ُن بويا فداز جر جریا بان الربا مع 
الكيل» > لک الدَّورانَ في صورة أقوى منه في صورتينٍ على ماهو هدر 3 
ا 

() الدَّوََانُ (يفِيدُ ال" ظنا) فقط على الصحيح. وَجهّه: لو دعي رجل 
باسم» فعَضِبَ» وبغيره لم يَضَبْء وتَكَوٌرَ ولا مانع؛ َل أله سب الغضب. 





(۱) «آصول الفقه» (۳/ ۱۲۹۷). 
(۲) في «مختصر التحریر» (ص ۱۷ ۲): العلية. 


مسالك إثبات العلة ٦‏ 

(و) إذا ثبت شون نی اد( رتیل كفي ماهو آزتی 
ال لأنّه لو آزمه ذلك للم تفي 
سائر القوادح» ويّنتَشِرٌ البحث ويخرح الکلامٌ عن الصبط» ومّن اذّعى وصفا 
آخر فعليه إبداؤٌه. 





٠‏ وم 


(فَإِنْ ی المُمْتَرِض وَضْفًا آخَر) أي عي الذى ا المُستدِلٌء فن كان 

والّذي اند الستیل مُتَعَدَيًا کک جَانتٌ المشترل بالتَعْدِية) یة) أي: 
جَحَ الوصفت اي ادا المستدل باه معد معد بناء على ترجيح المتعدية 

09 ة» وإنْ كانَ الذي الاه الغ ض ميا (قإِنْ تَعَدّى إلى 
المَرْع المُتتَارّع فبه) بني على جواز التعلیل ین فان ماهر والا 
(لَمْ بضر لجواز اجتماع فين على رف واحیه ون تعَدّى) الي 
أنداه المعمَرض إلى قزع آحَسرّ) غير المتنازع فيه طسب التَرْجبحُ) لأحدٍ 
الوَصفينٍ على الآحَرِ بدلیل خارجيّ فلو كان وصف الحُستدِلٌ غير مناسب 
ووصف المُعتّرضي مناسبًا؛ قُدّمَ المناسب قطعًا. 

(وَالطُّ: رنه الحُكم لوف بلا ماسب سَبٍَ) بيتهما لا بالات ولا بالتبَع. 

مثاله: قول بعضهم في ازالة النجاسة بنحو الخل: مائعٌ لا يُبنى على 
جنسه القناطرٌء ولا یْصادٌ منه السّمكُء ولا تجري فيه السَّفْنٌ ولا يَنِيْتٌ فيه 
القصبْء أو لا تَقُومُ فيه الجواميسٌُء أو لايُرْرَعٌ عليه الزَّرَعٌ ونحو ذلك فلا 
ترول به التجاسة كالدّهن. 

وهل تکون المُقارنةٌ ق جمیع الصّورِء أو فيما يسوى صورة و التراع» أو في 
صورةٍ واحدة؟ الأول مه في «شرح الأصل)” وجری عليه جَمعْ. 


(۱) «التحبیر شرح التحرير» (۷/ 11 ۳). 


جور زا بج مج را لتجربر 
ار تومیر لأنّهِ لا يُفِيدٌ علمًا ولا ظنًا. 





رر ر 


(و تن لیم العِلُّعَفِْيَه) كَانَتْ َو شرق 


RS‏ جرد وشن قرب موري تقل 
سشکمه 


2-0 


(۲) (وَإِلَى ما ویر فا مَعْلُولُهَا 5 الدَّوَرَانِ). 
«فوانذ) 
الأولى: في تعريفي المناط شا بها إلى آنوع الاجتهاد في ایلع 
الْمتعلقة یال فیس وهو كا تفن المناط او که او خر نه وقد عدت 
عادةٌأهل الأصولٍ والجدل إذا 5روا تنقيح المناط أن ن نع ضوا لتفسیر 
ما ريم کی تحتیق المناط آو ترجه وقد بهذم تفیخالمناط في الیما 
وتخریجه في المناسبة» فلم يبق لا تحقیقه قي 


إذا تة رو ذلك فطل الحكم) وهو تفع ین اط یط آي: 
علق فهو ما ذيط به الحُكْمٌ؛ أي: علق به وهو العِلَهُ التي رنب عليها الم 
في الأصل. يُقَالُ: نِطْتٌ الیل" بالوتد أنُوطه إذا علقته. 

(و) ما (تَحْقِيقٌهُ) أي: تحقيقٌ المناط فهو (إِنَْاتٌ الِلَّةِ) بِالنّظَرِ وهو 
الاجتهادٌ في معرفة وجودها (في آحَادٍ صُوَّرِهَا) بعد مَعرفتها في تفيهاء بأن 
تچيءالی وصف وَل على عليه نش أو إجماعٌ أو غيرُهما ين ارق 
ولکن ية يق الاختلافٌ في وجوده في صورة التّراعء من وجودها فيه. 


مسالك إثبات العلة 1۹۷ 

إذا تَقَرّرَ ذلك (قَان عُلِمَتِ الم في الوصفب بتض) علیها كجهة القبلة 
التي هي مناط وجوب استقبالها المشارٌ إليه بقوله تعالى : وت مار 
و رمک سر 4 ومعرفته ا عند الاشتباه مظنو (أَوْ) عُلِمَتْ ب 
ا ااي e‏ نکر 9# 


ت 


e‏ ال ار مد ال 

ي رن هذه الج جهة الب في حال لاب وكون اد رال 

الغطرية المَظنونة بالاجتهاد. وكذا ی الوثل في قوله تعالی: فاحل 
قر من اه َع 04 . 


لكنْ قال بع أصحابنا a‏ لاسا يه 
کات العلَةٌ معلومة بالتض أو الاجماع | ِنَّمَا الخلاف إذا كان مدرك معرفتها 
الا ستتناط: آنتهن: 


علد جلیه ثم جاة في أوصافٍ قد در في الیل ا وقد ی زان 
واد منه ما يَصلْح عة وألعی غیره ثمَ لَمًا لوزع في گون العِلَّةِ ليست في 
المحل المتنارّع فيه ین نها فيه وحَمَقَ ذلك. والثة آعلم. 


() البقرة: ۰۱6 ۱۵۰. (۲) في «د»: بقوله. 
(۳) المائدة: 4۵. (؟) المائدة: 96. 


جوز بسح مجصرالتجرير 

التَنبِيةٌ 5 كد العف -َتَبَعَا لصاحب «الأصل» وابن مُفْلِح 
وغیرهما- شالك الل سه وذگرها في ١‏ حب الخراتا وغ عدر 
فزاد تنقيحٌ المناط والایمای وهما مذکوران في المسلك الما ضمتاء 
وإلغاءً الفارقٍ بِينَ الأصل والفرع وطرد المحذوفيء وهما مذكورانٍ أيضًا 
في المسلكِ” الَالثِ ضمنًا كما عدم 





(و) الفائدةٌ الثّانيةٌ: (مَدَاك الخکُم: مُو جيك آو مُتَعَلّفَةُ) بقال: مَدارٌ الحكم 
على كذاء آي: یوقت كت ۱ 


(ولازه مُهُ: ما لا ثبت کم مه مع ققیو) فد في لازمالحکم : اقرط 
ای و سای فیکونْ عم مِن الشرط 
(وَمَلرُومَه) آي: | > لحکم (مَا يس يَسْسَلْرِمُ وجُوده» آي: وجوذ الملزوم (وَجود 


الخکم). 


ت 


¢ © © 


() لیس في «د). 
(۲) في «د»: یوافق. 


اعتبارات القیاس ومباحث أخرى 





«فضل) 


الفائدة ال ی فتارة یکون ن باعتبار رنه وضعقه 

فالقیاس س يَنقسِمٌ باعتبار فونه وضعفه ضعفه إلى: جلیق وخفئ› 

(۱) فلامًا فطع فيه) من التيّاسِ (بتفي القارق) كقياس ال على العبدٍ 
في سراية العتق في قوله ههور «مَنْ اتی شِرْكًا له في عَيْد وَكَانَ له 
ایلع من ال قرع له یمه قِيمَةَ عدل . الد بت( فطع بعدم 
اعتبار الشارع الذُكورة والأتوقة فيه :( أو تصن ) علی عه یم (أَوْ أجْمِعٌَ) بالبناء 
للمفعول فیهما (عَلَى علَ) وتَقَدَّمَتْ أمثلتُهما رل المسالكء (ف) هو 
(قِيَاسٌ جَلِينٌ)؛ لأن عله منصوصة أو مُجِمَعٌ علیها. 

(۲) (وَإِلا) بأن لم يُقَطَعْ في القیاس بنفي الفارقء أو لم يُنّضّء أو يَجِمَعْ على 
عله (5) قياس (حَفِيٌ) لو احتمال تأثير الفارق فيه» كقي اس القتل عقا 
على القتل بِمُحَدٌ SS‏ 
ی الال و ول لنوت بر لجع اوريغي انار فزن 
كان بكر الجامع» فالجامع إن كانَ هو الل يَعني: 


0 (ان صرح فيد) أي : في القیاس (بها) أي: بالعلَة (3) هو (قِيَاسُ علَة) 
کمَولنا ف المتقل: قل مد قفا فيَجِبٌ فيه القصاص کالجارح» 


() رواه البخاري (۲۹۱). ومسلم (۱۵۰۱) من حدیث اين عمر یمه 


یبحم ار و کے فد او 
55 تلو ب جرا تجرير 





(۲) (وَإِنْ) كان الجامعٌ وصمًا لازمّا من لوازم العِلّة أو أثرًا من آثارهاء 
أو كما يِن أحكامها بآن (جمع فیه) أي: في القِيّاس (بِمَايُكَازْمُهًا) أي: 
العِلَّةَ (أو) جع فيه (بِأَحَدٍ مُوحِبَيْهًا في الل ) المَقِيس عليه (لِمُلَارَمَةٍ 


يشال الاوّ: قياس التَِّيذِ على الخمر بجامع الرّائحةٍ الفائحة الملازمة 
دة الُطربة» وليت تفس ال وإنّما هي لازمةٌ لها. 

ومثال الثاني: فَوْلّنا في المُثقل: قَتل آئم به فاعله من حيث یه قتل» فْوّجَبَ 
ف القصاضٌ كالجارج فالائه به لش نفس العلة بل اتر ين اارهاء 
ومثالُ الثَّالثِ: قياس قطع جماعة بواحدٍ على نها بواحٍ بواسطة الاشتر ال 
في وجوب ال عليهم بتقدي ر إيجابهاء فوجوب ال عليه م ما هو أحدُ 
مُوجَبَي العِلَّةٍ الذي هو وجوبٌ الدّية ليُستَدَلٌ به على مُوجبها الاح وهو 
وجوبُ القصاص عليه م» وليس عينّ ِل القصاص بل حُكمٌ من أحكايهاء 
وثبوث کم الفرع بِعِلَةِ الأصل أَوْلَى لتََدّيها واطراوها وانعكاسها. 
(*0() ان كان (مَا جمِعٌ) من القياس (بتفي القارق؛ ) هو (قِيَاسٌ في 
مَعْنَى الضل) كإلحاق البول في إناءِ» وصبّه في لان الدائم بالبول فیه. 
(وَيجُور الب بالقیاس) في الشّرعيّاتِ (عقلا) عند الاربعة وغيرهم؛ 
لاله لا یمتنم عقلاء نحوٌ قول الشَّارِع: حَرَّمْتٌ الخمر لاسکاره فقیسوا عليه 
ماني معنا و لسن نع ضر مظنونٍ وهو واجبٌ عقلا فالقیاش 
واجبٌ عقلاء والوجوبٌ يستلزمٌ الجواق (و) لأنّه (وَقَعَ شَرْعًا) عند 


اعتبارات القیاس ومباحث أخرى 
المْعظم و الد ا امیس أن 2 يمول الشارع: رات که 
قح 
في صورة ووجد ضوره أخرض مشباركة للمستورة الأولى في وصفب. وغلب 
مت 0 3 
على ظَنکم أنَّ هذا الحكم في الصُورة الأولى مُعَلّلٌ بذلك الوصفيء فقیسوا 
يو مق دم 4 
الضورة الات علی الأول 
وقیل: لا یج جوز التَعبدُ لاس شرعَاء وحَمَلّه القاضي وابنْ عقيل على 
فاب E‏ تع لالد دل وك حل 


۳ 


و 
قال اب ملح في القائل بجوازه عقلا قال: وَقَعَ شرعًا(". 
وقال أكثرٌ أصحابنا وغيرهم: وَقَعَ لد به سَمْعَا وقیل: وعقلا. 
(وَوقُوعْهُ ) أي : ابو بالق اس بل السَمْع) لا العقل (قَطِْيّ) لا 


ظَنّيٌ في الأصحٌ» والقائلون بِحُجْييِه اختلفوا هل ذلك بالشرع أو بالعقل؟ 
قال الأكثرٌ بالأوّلِء واستدلٌ له بقوله تعالی: «عاعت روا کأوی الاسر 4 





والاعتبار: اختباز شيء بغيره» وانتقال من شيء إلى غیره» والتظر في شي ء 
لبر ف نه آخر مرن جه وسیاق الاية مطلقٌ» والدَّالُ على الک دان 
علی الجز نی نم مراد الشارع القِيّاسُ الشرعي؛ لأنَ خطابه غالبا بالامر 
الشرعیع» واحتج أصحاينا وغيرٌهم با جماع الصَحابة. قال بعضهم: هو 
أقوى الحُجّح, فینه اختلافهم الكثير اللائ المتباينٌ في ميراثِ الجدٌ مع 
الإخوة. وفي الأكدرية والخرقاء ولا ص عندهم. 


(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۳۱۰). 
(۲) الحشر: ۲. 





رم جر ۳ اه هده . 2 
وشیل عَبِيدَةٌ عن مسألة فیها جد فقال: حَفِظْتٌ عن عم فيه معا قِصَّةٍ 
ختلمة(). 

1 57 و 4 ی ۳ دس ر ۳3 
ومنه اختلافهم في قوله لزوجته: أنتٍ على حرامٌ» وکتب عمر إلى أبي 
o2‏ 3 و 24 ع ۳ 
موسى: ما لم یلك في الكتاب والسنة اعرف الأمثال والاشباه۳» ثم قس 
الأم ور عند ذلك. فاعمَذ إلى أَحَبّها إلى الله تَعَالَى وأَشبَهها بالحق. رَوَاه 
الدّارقطنئ”" والحلال. 
وذَكَرَ بعض أصحابنا أن القِيّاسَ لیس بِحُجَةٍ؛ [لقول أحمد في رواية 
المَيْمُونِيَ : یجتنب الم لمُتکلم هذين الا صلین: | لوالا 
د92 ا و ع5 ره ته 
قال ابن مُفلِح: والمرادٌ من الإنكار القيّاس الباطل, بأن صَدَرَ عن غير 
¢ 2 ع ع عا بير ع 
مجتهل, أو في مقابلة نصٌء أو فيما اعتَبرَ فيه العلم أو أصله فاس أو على 
ر ر 0 5 راع 7 “ot‏ و 
ن عَلَبَ ولم یعرف الاخبان أو احتج به قبل طلب نص لا تعرفه مع رجائه 
لوطه قانه لا بجر عند آعمد والشافعع وفقهاه الحديف: ولهذا جعلوه 
بمنزلة الَیمّم. 
و 7 9 0 که 
(وَهُوَ) أي: القاس (حُجّةٌ فى الأمُور الدنيوية) اتفاقًا. 
قال في «المحصول» ما مَعناه: إذا كان تعلیل الأصل قطعيّاء ووجودٌ 
العِلَّةِ في الأصل قطعبّا؛ كان القياس قطعيًا متَََا عليهء وآن القياس الط 
(۱) رواه عبد الرزاق (4۳ ۱۹۰ وابن أبي شيبة (۳۱۹۱۵) وفيهما: «قضية)» بدلاً من «قصة». 
(۲) في «د»: والإشارة. 


(۳) رواه الدارقطني (۱ 44۷ )؛ والبيهقي (۱۰/ 707) في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري َیعَته. 


)٤(‏ ليس في «د». 
(۵) لأصول الفقه» (۳/ .)۱۳۳١‏ 


اعتبارات القیاس ومباحث أخرى 





جه في الأمور الد ير ناكا" موا ای من 
والمتاجر» وغير ذلك رما التراعٌ في كونه حُجّةَ في السَّرعِيّاتٍِ ومستندات 
المجتهدین. 

(و) القیاس حُجّةٌ ني (غَيْرِهَا) آي: غير الأمور الدنیوّق کالشرعیّات 
وغیرها عند آکثر القائل به؛ للأدلَة المتقدّمة. 

والقيَاس: قياس التّأصيل والتّعلیل والتّمثیل يجري في کل شيءِ» وعمدةٌ 
الطب مَبناها على القِيّاسِء وكذلك عام 2 آمور لاس مَبناها على القاس 
في الأعيانٍ والصفات والافعال» ومتى کیت أن الأمر الفلانی مُعلّلُ بكذاء 
یت وجوده حيث وجدّت العلك سواءٌ كان غا آو صفة آو حكن ار فک 


۳7 
3 


ولذلك إذا ”م بت ألا فارق بِينَ هذين إلا كذاء ولا تأ: ثيرَ له في الأمر الفلانیی. 


ثم هو مُنقسمٌ إلى : مقطوع» ومظنونء کالقیّاس في الأحكام, نم أي فرق 
بِينَ القاس في خأْقٍ الله أو في أمْره' اي قد یم ین اتا الط حي 
لا يُحتاج إليه في الحقائق 
وین العُمدةٍفي القِيّاسٍ: قول اس وم للّذي أراد الانتفاءَ 
ووا لوقه ال زوق وعدا قاس ا 
نون الولو ی [عدى توغ الحب وان علی الوم ال سره و قات في 
الطبیعیّات ES‏ خی فان وا سات: 


(۱) «المحصول» (/ 7۰ ۵). 
(۲) في «د»: آمر الله 


(۳) رواه البخاري (۰)۵۳۰۵ وم 1 (۱۵۰۰) من حدیث آبی هريرة وََلئَئعَنةُ. 





5 روز مد نج تخر 
و عَلَى ِل حکم الأَصْلٍ يَكْفِي في التَعَدّي) إلى رم عند د الأكثرء 
أشارٌ الإمامٌ أحمد إليه: لا يَجُورٌ بيع رطب بيابس» واحتجٌ بنهيه نالم عن 
بيع الرْطّب بالتمر. 
) ًالحم المُتَعدي إلى قرع بو بعلة مَنْصوصة: مراد بالنل که َة مُجْتَهدٍ 
فیها: قرغها مراد بالاجتهاد)؛ 3 الاصل م مُستتبع م لفرعه. 


و 


(وَی ور و کل الاخگام ينص ین" الشارع) عند الجمهور ؛ لذن 
الحوادت متناهية لتناهي الکلیف بالعلة9. 

قال ابن قاضي الجبل: ان لحوادت المفتقرة إلى الا حکام هي الواقعة 
في دار التكليفي» والأفعالٌ فیها متناهيةٌ ضرورة تناهيهاء ما الجنة فداژ جزاء 
لا دار تکلیفی". 

و(لا) يجوز ُبُوتُ کل الاحکام (بالقیاس) عند الأكثر؛ لأن فيها ما 
تَختَِفُ آحکاشه فلا يجري فيه ولا فيها ما لا یل معناه كضرب الديَة 
على العاقلة والقِيّاسٌ لا بد له من أصل» فاج راؤه في ثل هذا رما 
یمه فرع تعمل المَعنى المُعلّل به الحُكمْ في الأصل. 

(وَمَعْرَِتَهُ) أي : لاس (قَرْض کف ية) عند تعدّدٍ المجتهدٍ على الصّواب 

(وَيَكَونٌ) القیاس (فَرْض عَيْنِ) بأن احتاج المُجتهدٌ إلى القِيّاسِء وكان 
واحدًا فقط مح ضِيقٍ الوقت. فيصيرٌ فرض عين (عَلَى بَعْضٍ المُجْتَهِدِينَ 

وَمُوَ) أي: القيّاس (منَ الدّينِ) عند الجمهور. 


(۱) لیس في «د). () في «د»: بالعلية. 
(۳) «التحبیر شرح التحریر» (۳۵۳۹/۷). 


قال في «التمهید»: هل يُسَمَّى دیا ومأمورًا به أم ل؟ 

ما وه مأمورًا به فصحيحٌ, وأمّا کوثه مأمورًا به بصيغة «افعل» فصحيحٌ 
أيضًاء من قوله تعالى: #فاعتبروا 
فلا شبهَة فيه؛ لأنَّمَا تَحبّدَنا الث به فهو دِينٌ والدّلیل علیه مُتَعَبّدونَ بمادَلّ 
عليه ادلی ولان من لت به حادثة وکا فيها قاض أو مت أو مجتهدٌ 
ا ع عله أن 0 

(والنفئ) ضربان: 


(۱) (أَصْلِييٌ) وطارئ» فالأرّلُ: هو البقاءُ على ما كان قبلّ ورود السّرع 
كانتفاء صلاةٍ سادسته فهو مُبْقَى باستصحاب مُوجَبٍ العقل (يَجْرِي فیه) 
أي: في التي الأصلت (قیاس الذََّالَِ) وهو أن يدل بانتفاء كم 5 
انتفائِه عن مله کون سم دليل إلى دليل (5 یود بو) أي : بالتفي الأصليٌ 
(الإسْيِصْحَابٌ) أي: استصحابٌ الحال» 0 تحر فیه فاش العلة ة على 
الصحيح؛ لاه لامو چب له قبل ورود السّمِع» فیس بحكم شرع نی 
م ری را و وا د 

() الثاني ع کالم ين لین وتحوه حُكمٌ شرع (جري 
e‏ في اللي الطاري قياس الدَّلالة (وقیاش العلة)افاّ+ 


۱ -ه ايو ا 3 5 
کأژی الاسر 20# وأما مَن وصفه بانه دين 


لأنه < م شرعيٌ حادث؛ فهو کساتر الأحكام الؤُجوديّة. 
¢ © $ 


(۱) الحشر: ۲. 
(۲) «التمهید في صول الفقه» للكَلْوّذاني (۲/ 55ة). 


وزج جع خر 





«فضل) 


و(القَوَاِحٌ) ما يَقدَ يقدَځ في الیل بجُملیه» سواءٌ ال وغیژها؛ لاه قد يَطرَأ 
على من ینت عليه الحُكمُ اعرا يَقَدَح نيع ما اذّعاه لت وذلك من 
أحدٍ وجو و یر عنها بالقوادح ورُبّما كات قادحة لاني خصوص اليلق 
فلذلك تَرجَمّها بعضهم بالاعیراضات على القِيّاسِ» وبعضّهم بقوادح العلة. 

و(ترجعٌ) اما (إِلَى المَنْع في) مُقد دة من (التقدعانياء أؤ) معارضة من 
ارات في الم علطم فمتی حَصّلٌ الجوابُ عنها فقد ته 
الدَّلِيلُ و ين عرض مجالٌء فيَكُونُ ما یسوی ذلك من الاسئلة باطلا 
فلاب مَ يسمّع. وقيل تا كلها رع إلى المنع وحته لأنّ لشمارضة من 
للع عن الجريان؛ ان الكلام إذا كانَ مُجِمَلًا لا يَحصٌلُ غرض المستدل 
بتفسيره فالمطالبة تفسیره( تستلزم منع تحت الوصفب» ومَنْحَ لزوم 
الخکم عنه. وقد ذَكَرَها با لاصله وغيرٌه أربعة وعشرین" قادخا. 

(١)(وَمُقَدَمُهَا)أي‏ : القوادح (الِاسْتِفْسَارٌ) أي : هو طَلِيعَةٌ لها کطلیعة 
الجيش؛ لاب المقدّمُ على کل اعتراض» وغایثه استفهامٌ لا اعتراش» وهو 

من الق وهو لغة: طَلَّبُ الكشفي والاظهار» ومنه تسیل وإنّما کان 
مَل مدع لاعیراضات لاله إذا لم یعرّف مدلول الفظٍ استحال ترجه المنع أو 
المعارضة وهما مراد الاعتراضات کلها. 


7 و 


(و) الاستفساز (هو طلب) المعترض (مَعنی لظ المسكول) أي : مُعنی 
اللّفظ ل الذي قاله الفستدل رما (له جماله) آي: : إجمال اللّفظ ر (آو غَرَابتِه )» قاتا 


(۱) في (د: بتفسير. 
(۲) حاشية في ١ع2:‏ لعله: خمسة وعشرين. 





قوادح العلة 
سكع ذلك بن ترا لفظ اد لجال غر ی 
تَعَنْتّ مُقَوّتٌ لفائدة المُناظرة؛ إذ يَأ في كل لفظ يه بلق ال 

) وَعَلَى المَعْترض بَيَانُ) الا جمال أو الغرابة ب (اختمَاله) أي: احتمال لفظ 
المُستدلٌ لمعنيين فأكثر حَنّى يَكُونَ مُجملاء كما لو قال المُستدل: المُطَلَّقَةُ 
هد ل ل 
فإذا قال: الحیش. أو: الأطهال أجابت بحسب ذلك من تسليم أو منع. 

(آز), ب (جهة الغراب بة) إما ين حیث الوضع کتلنا : لايل الشَبْدُ؛ أي: 
الدب وكما لو قال في الکلب الَّذِي لم يَُلّ زا لم ثيل فلا بط 
ريك کا ومعنی «لم كل ةناتم لعي 

قال الجوهري: باه الله ولا بلاء حى جارد حر وَالفريسة: 
افيد من قرس الاسد فریسته [ذا دق مها : E‏ 1 حَتّی أطلق على 
کل قتيل فریت ا" E‏ بُ بكسر السّین وشکون الباء اوعد 
والخزاش: الکلب وهو بکسر الخاء وقبل الألف راءٌ وبَعدَها شین مُعجَّمة. 

وأمّا ین حيث الاصطلاخ, أي: ین حیث الغرابت أي: خلط اصطلاح 
باصطلاح» كما يقال في القاسات الفقهيّة لفظ الَو أو“ اششل أو 
و أو المادّة أو المبدل أو الغايةء نحو أن یقال في شهود لقتل إذ إذا 

جَعوا: لا يجب القصاص؛ لأنَّ وُجوب القصاص تَجَرَّد مَبْدَؤٌه عن غاية 

ل ا ا 
أن یعرف من حال خصیه أنه یعرف ذلك فلا غرابة حينئلٍ. 
(۱)«لصحاح» (۹/ ۲۲۸۵ (۲) «الصحاح» (۳/ ۹9۸). 
(۳) في «د»: و. )٤(‏ في «د»: الهیولا. 


توح مجنت ررر 
ذالم ذلك یا گنل جملا أو غربا عثی تداج إلى تفس بر 
على المُعتّرض على الأصحٌ (بطریقه) إلا أنَّ الأصلّ عدم الإجمال وعدم 
الا أن اللفظ مل ل ا 
و(لا) يَلْرَهْهُ 4 ان تَسَاوي الاختعالات) إذا بَيّنَ كَوْنَ اللّفظٍ مُحتملا 
(وَلَوْ قال) المُعتَرض : (الأصْلٌ عَدَمٌ مُرَجّسح) لبعض الاحتمالاتِ على 
بعض؟ ؛(صَحٌ) کون ذلك یبرع منه على الصحیح. 
0007 به) أي 0 المُستدلٌ SS‏ 


و نيما ت اعد ولا بقسیره بها لا ية هة 


e 2 


يان نیش بمُجعل ولا غريب عليه؛ لأنّ شرط لا على المراد عدم 
إجمال لفط وغرابقه فیقول المُستدلٌ في جوابه: هذا ظاهر في مقصودي. 





ویب 5 يبين ذلك إِمًا: 


بش من لغ كما لو اعثرض عليه في قوله: «الوضو۶ قرب فتَحِبُ 
له اه »» فِيَقَولٌُ: الوضوء" يُطَلَقُ على التّظافةٍ وعلی الأفعال المخصوصق 
9 4 ۳ سے و 5 2 0 2 3 وو 
فما الَّذِي رید بالّذي تَجب له النَيّهُ؟ فیقول: حقيقته ری وهي الافعال 


و 


المخصوصة. 
- (أَوْ ین ظهور لفظه من (عرْفٍِ) کاطلاق لب على ذواتٍ الأربع» 
() ب «ع»: الاستسفار. (۲) في «ع»: الوصف. 


(۲) في «ع»: الوصف. 


قوادح العلة 

هل الفظي ظاهرٌ ل (فرَ) هه مشلُ قوله: قا : قر حرم فيه 
انشا فیح رم الوم ف تعرس الق که فیه ل خی أن المرادیه 
الحیش, وف الغراية مل و تفسها فلا وس فا 
المرأة بدلیل قوله: ازَوّجَتْ تسه لاصفةٌ الخمر. 

- (َو) ین غرابة لفظه ب (تَفْسِيرِه إِنْتَعَذَّر عَلَيِْ ابطال غَرَبيِِ) بان يَقُولَ: 
لبس ا وا رمي لسو ريه كم 
یقول: يُخرّحٌ في الفطرة لور" وَيُمَسُرٌه بالقطعة من الاقط . 


(وَلَوْ قال) المُستدلٌ: (يَْرَمُ ظُهُورُهُ في أَحَدِهما) أي : ظهورٌ لفظي في اح 
المَعنتّيِنٍ"< دعا ِلِإِجْمَالِء وَفِيمَاا" قم م ظُهُورِهِ في) المعنى 
(الآحَر) الَّذِي لم آقتصده (انَقَاًا) مني ومنك» فیکونْ ظاهرًا في مُرادي؛ 
(گفی) ذلك في الأصحٌ (بتاء عَلَى أَنَّ المَجَارَ أَؤْلَّى). 

قال في «شرح الأصل»: فلو قال المُستدل: هو غيرٌ ظاهر في غير مُرادي 
باتفاق مني ومنك. فيَكُونْ ظاهرًا في مُرادي؛ لكلا يلرم الاجمال. 





فونهم مَّن رَدّه برجوعه إلى قوله: «إن الأصل عدم الاجمال» والفرض 
أن المُعسرض من أله نجمل وأيضًا فلا يلرم ین عدم ظهوره في الاخر 
ظهوژه في مقصوده؛ لجواز عدم الظلّهورٍ فيهما جميعًا. 
(۱) ار من معانيه: لقع العَظِيمَةٌ من الاقط . ينظر: «المحکم» لابن سيده (۲۰۹/۱۰). 
00 ولو قال المستدل. 
lS oS e‏ ادها 


(5) في «ع»: ظهور. 





وصَوَّبَه بعضهم دَفعًا لمحذور الإجمال» وذلك حیث لا يَجُورُ”" الفظ 
مشهورا بالإجمالء ما (ذا اشتهر بالإجمالٍ کالعین والقرء والجَون ونحوها؛ 
فلا یم فيه دعوی الظهور أصلا. 

وأمًاإِذا قَسَرّه بما لایحتمل: فلعبٌ» فلا يُسمَعٌ؛ لأنَّ غايته أنه نطقٌ بلغةٍ 
غير معروفة. 

قال الحواريٌ”": وهذا الحقٌّ» وقال العبيديٌ”": لایلرمُهالَفْسیرٌ أصله©». 

هذا که إذا لم ین اللَفظٌ مشهورا فان کات مَشهورًا فالجزم تکیت 
المُترض ویعال: مر عم شم ارجع کلم وهذا مَعنی قوله: (وَلَا 


3 0 2 سرام 
و 29 07 2 مس 9 ۵ مه 
يُعتد بتفسيرو بَا لا يَحْتَوِلهُ لغة). 
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الثاني من القوادح: (قَسَاد الاغتبار) وهو (مُُحَالَمَةُ القاس نَضّا) للقرآن أو 
السّنَةِ (آو) مخالفتّه (إِجْمَاعًا) فان ذلك ید على فساده. 


قا 6 که ی و 9 
مثال مخالفته نص القرآن: أن يقول المستدل في تبييتِ الصوم: صَومٌ 
مفروضٌء فلا يصح بنيِّةٍ من النّهارٍ كالقضاء. فقول المعترض: هذا فاسد 
الاعتبار؛ لمخالفة قوله تعالی: لوَأَلصَتِيِمِينَ وَألصَّتِيِمَتٍ 4 فإنّهِ یل على أن 


(۱) كذا في «ع»» «د». وني «التحبیر»» و«الفوائد السنية في شرح الالفیة» (5/ ۱۳۰): یکون. 

(۲) هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزیز الغساني» الحواري. ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (۳۹/6). 

(۳) كذا في «ع4. «دا» و«التحبير»» وفي «الفوائد السنية في شرح الألفية» (۵/ ۰۱۳۱ و«البحر المحیط» 
/٤(‏ ۲۷۹): العميدي. وهو الصواب. وهو العلامة ركن الدين أبو حامد محمد بن محمد العميدي 
الحنفي كان مبررًا في الخلاف والنظر. ترجمته في سیر أعلام النبلاء» (۲۲/ .)۷١‏ 

(5) «التحبیر شرح التحرير» (۷/ أدم”). 

(۵) الأحزاب: ۳۵. 





قوادح العلة 


ا 


کل صائم یَحصل له جر عظیٌ وذلك يستلزمٌ الطَحَة» ویأي جواه مع مابَعدّه. 


ا ای NE‏ لاله 


2 
لأنّهِ يحرم النظر إليها کالاجنگته فیقال: هذا فا الاعتبار وک 
الاجماع السکوتی وهو أن علا غََّلَ فاطمة"» وشمّی هذا النوعٌ بذلك؛ 
لا الفساد لَيْسَ في وضع القيَّاس وترکیبه» بل لأمر من" خارج» وهو عدمٌ 
صكة الاحتجاج به مح وجود الت المخالف له؛ لحديثِ معا(" حيتُ 
خر العمل بالقِيّاسِ عن النّصٌء وصَوَبَه ص تمعن فد على أن رتبةَ 
اا د دؤلات الط المسطفاة من الس و مه ال 
المستفاد مِنَ القيّاس» وكذا الصَّحابةٌ لم يَقِيسوا إلا مع عدم النّصّ؛ ولا 
لا ی يجُورٌ الحُكمٌ بالقِيّاس لا بعدَ طبه ین التصوص. 


(وَجَوَابَةُ) آي: : جوا هذا القدح ل بأوجه: 

(۱) رواه الحاكم (۱۷۹/۳) والبيهقي (۳/ 207) عن أَسْمَاءَ بنت عَمَيْس قَالَتْ: غَسَّلْتُ أنا وَعَلِيٌّ 
فَاظِمَةَ نت رَسُولٍ الله موسا 

(۲) ليس في اع». 

(۳) يشير إلى ما رواه أبو داود (۳۵۹۲) والترمذي (۱۳۲۷) أن سول الله ماو بت مُعَاذًا 
إلى اليّمَنِء فقال: «كَيفَ تقضي؟» فَقَالَ: أَقْضِي بمّا في کاب الله .. الحديث. 
قال رام وان ا عندي بمتصل. اا ا 
وضمّفه البخاري أيضًا في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۲۷۷). 


و2 ال ةبعج مج مر تجرير 

- منها 000 : بالطّعنٍ في سند النّصّء في فیّمنع دَلالته أو يَمِنَعٌ صحتّه 

مشال الأوّلٍ: نیو الجن و الوم لا سم نکیل علی 
۱[ 
لِمَنْ لَمْ بمب الصَّيّام مِنَ اللّيْلِ»0©. 

بي يس 
الم وان سَلَّمْنا فلا ئْسَلَمُ أن لام فيه للاستغراقي» فلا ينال الحیواته 
ون صح السَّلَمُ في غيره. 

اما مسألة سل الزَّوجِةٍ : فبآن مت مه ذلك عن علي انش فلا 
یلم أن ذلك ا* شتهر» وان سل لالم أن الإجماع لكوتي حجةء وان 
سل فالفرق بِينَ علیع وغیره أنَّ فاطمة زوجثه في انیا والآخرة» فالموثٌ 
لم یقطع النکاح بیتهما باخبار لس مات بخلافٍ غیرهماه فان 
الموت يَقَطّمٌ تکاخهما. 

- (أَوْ) أي: وجوابه بلطم في سند النضُء أو معط لالدو 
على الم منه فسا القِيّاسِء بأن یقول في مسألةالصَوم : لا تلم أن الآية 
تذل على صحة الوم بدون تبیست ال لأنّها مُطلقك » وقیّذناها بحديث: 





(۱) رواه آبو داود ٤(‏ ۲4۵) والترمذي (۷۳۰) والنسائي (۲۳۳۱) واللفظ له وابن ماجه (۱۷۰۰)» 
وابن خزيمة (۱۹۳۳) من حدیث حفصه ووَإِيَدعَنها. 
قال الترمذي: «حدیث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وقد روي عن نافع» 
عن ابن عمر قوله وهو أصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» )7١7(‏ أنه قال: هو حديث فيه اضطراب. والصحيح عن ابن عمر 
موقوف. 
وقال النسائي في «الکبری» :)١771(‏ والصواب عندنا موقوف» ولم يصح رفعه» والله أعلم. 


قوادح العلة 
«لا صِيَامَ َ لِمَنْ لم ی یت الصَّيَامَ م مِنَ الیل 

- (أَو) ب ره بأن يدعي أن النّصّ المُعارَص به مُوَوّلُ بدليل یرجه 
على ال هر کان به يقو في مسألةٍ الصّوم: إن اآية ّث على توب اسان 
وتا لا تسل أن اليك يدون شيك الي ات 





- (أَوْ) ب ب (القَوْلٍ بمُوجَو) على ظاهره ودعي أن دلول لا ناي لياس 
اول :إن لاه على أن الصّائمَ قات ينون سنك الاو انا اقول 
واااو فیه. 


- (أَو) ب ب «مُعَارَضته) أي : معارضة النّصّ (ب) نص (مثله) قيْسَلَّمُ الق لقِيّاس 
حینئذ لته بموافقة النص. 

القادحٌ الثّالتُ (قَسَادُ الوضع و هو هو حص ما تلاه) أي : من فساد الاعتبار. 

فن قیل: فسادٌ الاعتبار يَؤُولُ إلى فساد الوضع؛ لأنَّ كلا منهما اجتهادٌ في 
مقابلة النّضّ فما وجه تمییزه عنه؟ ١‏ 

والحوات: أن من أنواع فساد الاعتبار کرت ترکیبه مُشهرٌ را بنقيض الحكم 
فا 
في فساد القاس [من حي الحُكمٌ» وفساةٌ الوضع أخمصٌ باعتبار؛ لأنّه 
يَستلزمٌ عَدَمَ اعتبار القياس]؛ لأنّه قد یکون بل إلى أمر خارج عنه 
وهو: ١د‏ الجايع) بن الأصل والفرع ت اغ اة )في تقيض 
الخکم. کقول حنفيٌ: الهرَة سَبْعٌ ذو ناب فیکونْ سره تسا كالكلب. 


Kf‏ لور بشن مج را رر 
فیقال: ی عترم گار مار سرت ين لی نما 
فامتنع» ودار أ اتر تاجات قمر تال «الستور سَبْعٌ سیم( 
ژواه امد وغيره. 

(آو بت بت اعباژه ب (إِجْمَاع”"» کول سای في شج الرأس) في 
الوضوء: (مَسْحْ فسن تکرازه کاستجمار) تخت اه فان وت 

(فیعترض) على ال افعیع (بکراهة تکار مسح الخف) فیقال: المسحُ 
عا الاك ل سك اذه ماما تورات المُستَدِلٌ بیان المانع 
عن زاب اباد وش وال فساد الوضع نقش ناف لذثبازه شر 
الحم نان در الشمترش نقيض الحکم مغ اصله فقال: لا سکب 
تکراژ مسح ارس كالخُفٌ: فهو القلبٌ» لکن اختلّف أصلّهماء وان ین 
ترش مُناسبة الجامع للتيض ولم يدك أصله» فن ها" ين جهة 
دَعوى المُستدلٌ : فهو القدحُ في المناسبق» ولا لم ية یقدح؛ + لجواز أنَّ للوصفب 
جهتين کمَحل مُشْنَهَى : يُنَايِبُ حلّه لاراحة القلب» وتحريمه لكف النفس. 

(ومنه) أي :ین فساد الوضع ( ون الیل عَلَى 6 َة َير صَالِحَةٍ 
لاغتب‌ارو) أي: بألا يَكُونَ الدلیل على الهيشة الصَالحة لاعتباره (في تیب 
الحُكُم) كأنْ يَكُونَ صالخا لضِدٌ ذلك الحُكْم أو نقیضه فدل نها نوعان 
ا الوضع: 
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(؟) زاد في «مختصر التحرير» (ص ۲۲۳): في نقيض حكم. 
(۳) في «د»: بينهما. 





قوادح العلة 





فالاوّل (كَتَلَقَي : 

(۱) تخفیف مِنْ تغلیظ کقول حَتَفِىٌ: : ال چا يَهَعَظِيمَةٌ فلا يجب 
فیها ار کته الکبائر» ق) ول أي المُستدلٌ: (جِتَايَةٌ عَظیمَة تناسِ بُ 
التفلیظ). 


سم و 


(أَو) لمي تيع ین تضیست ك) قوله: تب و 
لِدَفْع الحاجة فَكَانَ عَلَى التراخي» كَالِدَيَة ية عَلَى العَاقَلَةَ )5 قولة : (لدّفع ”© 
الحَاجَة” يفضي القَوْرَ). ١‏ 


(۲) (أَو) أي : والتّوٌ الثاني : كلقي (إنْبَاتٍ ین تفي گ) قوله: : (المُعَاطَاةٌ 
) قوله: 


في اليسِير بَبْعٌ لم یوج PEE‏ الها وت أن یل يرو ق) 
(الرّضَى يناب الانعقاد). 


وإنّما كي هذا فسا الوضع؛ لا وضع قاس جَعَلّه في محل على 
مينة أو كيفيّة صالحة لان ب رب على ذلك الحُكم المطل وپ, فإذا كال 
ذلك المحل أو تلك الهيئةٌ لا ناس قسَد وضئه فإذا اقتضّت الیل نقيض 
الحکم المُدَّعَى أو خلاقه: كانَ ذلك مُخالمًا للحكمة؛ إِذْ من شأن الان 
تناس تعلرلها؛ لانها تالف فكان ذلك فاس الوضع بهذا الاعتبارٍ. 


ا 5 : جواب د توعی فساد د الوضع (بتفریر ف کونهما كَذَِكَ) 
ینکن الیل صالحًا لاعتباره في ترتيب الحم عليه ان یو 
س الت و إحداهما والمُتَرضُ ون الأخرى» كالارتفاق 


ع2 ول م 


ودفع الحاجة في مسألة الرّكاق ويجاب عن الگفارة في القتل باه عاط فيه 


م« 
- 


مَالوَاجِبٌ ارفا 


)١(‏ في «ع»: فقول. (۲) في «ع»: دفع. 
(۳) ليس في (د». (5) في «د»: تقرير. 


بالقصاص نلاب فيه بكار وعن المعاطاء أن عَلم الانعقاد بها مر 2 
علی عدم الع لاعلی ال رضي ور السو الول زد الجامع ترا 


و و 


في ذلك الحُكيء ویکون تخل نه بان ود مع نقیضه لماع كما في مسج 
پا كارع مش تسل 


الفاق رایع م من المُعتّرض ين (خکم الأضل) أي: أصل المُستدلٌ» 
کان ول حنبليٌ: : الخل مائعٌ رالد فلا یز جات الهن. 
فیقول حنفخ: لا أُسَلَّمُ الخکم في الاصل» فان ادن عندي يزيل النّجاسة؛ 
و وت 

(وَلا یط م) المُستدلٌ (به بمُجَرَّدِ) مَنْعِ(هِ) منه" عند الأكثر؛ لاله منع 3 
مُقدّمةٍ ین مُقدّماتِ القِيّاسِء فله ثباته۳ كسائر المُقدَّماتِ أي: (فیدل) 
المُستدلُ (عَلَيِو) اي : على أصل میس عليه و (5)كما لو اعترض عليه 
ب (مَنْع اليلق أو وَجودقا) فان لایتقطم المُستدلٌ بذلك وله إقامة الدَلِيلٍ 
على حكم الأصل. 

(قِن دَل) أي : آقا ال على إنباك کم الال مق الشخترض) 
بمُجِرَّدِدَلالةٍ المُستدلٌ على الأصحٌ له الا غیراض) على ذلك الدّليل 
بطریقه؛ إِذْ لا يلرم ین وجود صورة ة الیل صحته. 

(وَلَيْسَ) ذلك الاعتراض (بخارج عَن المَقْضُوِ) الاصلی یر یوج 
لَهُ) أي : للمعترض (سَبْعٌ مُنوع) آي: سبع اعتراضات (مُرَتَبَة تبة) ثلاثة ۳ 
بالاصل» وكلانة بالا وواحدٌ بالفرع: 





(۱) لیس في «د». 


(۲) زاد في «ع»: العلة أو وجودها. 


قوادح العلة YÈ‏ 

یم منها مایق بالأصل: ین منع خکوه أو گنه مما یاس عليه 
أو گونه غير معلل ۱ ۱ 

7 نم مایق بلعل لها قرع لاستنباطها منه من مَنْع کون ذلك الوصفب 
عل أو مَنْع وجوده في الأصلء أو ملع گنه میاه 

نم میتی بالفرع؛ لابتنائه عليهماء كملع وجوه ی لاع جل 
في الفرعء فیق ال في الإثباتٍ بِمُنُوعٍ مر 4 و لالم کم الاصل سنا 
ذلك ولا له ما یقاش فيه لِم لا يَكُونُ ما اف في جواز القاس 
فيه؟ سَلَّمْنا ذلك ولا نله 5 لم لايُقال: اه حتف ادك 
ولانْمَلَمٌ أن هذا الوصف عِلنه. لم لايُقال: الِلةُغيُه؟ سنا ذلك» ولا 
لمجو الوصف في الأصلء سنا ذلك ولا نم «الوصف مُتعدٌ» 
لِم لا يُقال: إلّه قاصرٌ؟ سَلَّمْنا ذلك ولا تُسَلُمُ وجوه في الفرع. 

وظاهرٌ إيرادها على هذا الَّتيبٍ وجوبّه”" لمُناسبة ذلك الرتیب الطَبيعيَ» 
وجوابٌ هذه الاعیراضاتِ بذفع ما یراد َفعه منها بطريقه المفهومة. 

(وَإنِ اغترض) المُعتَرض (عَلَى حُكْمٍ الاضل ب) أنْ قال للمُستدلٌ: (إني 
[لا أَعْرِفُ]" مَذْهَبِي فیه) أي : فيما قت عليه (فَِنْأَمكَنَ لمشتیل ل بَيَانَُ) 
أي: بیان کم الأصل بیته (َإِلَا) يُمْكِنْه بيه (دلّ) المُعترض (عَلَى اه 
أي: إثباتٍ أصله ولم يَنقطِعْ بذلك”. 

(وَلِلَمُسَئَدِلَ) عن أصحابنا وغيرهم (أن تيل يَعني: بح (دَليلٍ 
عِنْدَهُ قَقَطْ)أي : دون المُعترض (گعفهُوم وقیاس قَاِنْ) مَنعه خصمُّه بأن 


)١(‏ ف «د»: وجوابه. (۲) في «ع»: لأعرف. 
(9) ليس في «د2. 





١‏ وز ر بسح ررر 
(اعترض ضَّ) عليه (دَلّ) المُستدلٌ (عَلَيْهِ) أي: على ذلك لدلیل (وَلَمْ يَنْقَطِعْ) 
بذلك. 


(ولیست لِلْمُمْترِض آن يمه مَهُ) آي: لزم المُسعدلٌ (ما له هو فقط 
(ولا) للمعترض (أَنْ ب يَقُولّ) للمُستدلٌ: (إِنْ سَلَّمْتَ) ما أَعتقِدُه (والا دَلَلْتُْ 





۳ 


عل 
قال السَّيِحُ: لا ينقطِعٌ واحدٌّ منهماء فيَكُونُ الاستدلال في مهلة الّظر في 
المُعارض©. 


القادخ الخامس: (التَّفِْيمُ) وهو (احْيِمَالُ لفظ المُسْعَدِلٌ لأمْرَيْنِ فك 
عَلَى السَّوَّاءِ) أي: بأن يَكُونَ اللّفْظ مترَددَا بينَ احتمالين متساويين؛ لاه لو 
کان ظاهرًا في آحدهما لوّجَبَ ت: تنزیله عليه. 

(بَعْضُهًا) أي: بعض الاحتمالاتِ مُسَلَّهٌ لا يُْحَصلُ المقصوة» والبعض 
الاخر (ممنوعٌ) وهو الَّذِي يُحَصّلُ المقصوت ولا بد من زيادةٍ هذا القید 
الأخير؛ لأنّهما لو كانا مُسلمَينِ يُحَصَّلانٍ المقصوة أو لا يُحَصّلان: لم ین 
للقسيم مَعتّى؛ لأنَّ المقصود حاصلٌ أوغيرٌ حاصل على التَقَدِيرَينِ معَاوَقَعَ 
زیادثه فة علیه ما لو حصلا المقصوة وورّة على آحیهما ین القوادح ما 
لایر على ال تفه ين النَّقسِيم أيضًا لصو غرض الشستدل به. . 

(وَهُوَ) أي: التَّسيمٌ (وّارد) على المُستدلٌ عند الأكثر (وَبََائَُ) أي: بيان 
احتمال لفظ المُستدلٌ (عَلَى المُعْتَررضٍ ي) كالاستفسارٍ وذلك (5) قولٍ 
المستدل نشعي ف ای وعد اليك بتَعَذّر المَاءِ) عليه (قَجَارَ) 


(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۰ 5). 


قوادح العلة 


له (آن ینم ؛ فَيَقُولٌ) المُعترض: جالیع شش و 
رالا من یر دسر فد هنتف 
سَمَرِ و معرضٍ) د (الأوٌلُ) وهو رة ا (مَمْنُوعٌ فَهُوَ م مَنْعٌ بعك مسيم ) 
اليح قبل هذا الال مین المترض تنكل ارف 

(وجوابه» آي اعرد ا عياص لارام ارده قول المستدل: 
لفظي الذي کته حول علی ال الذي يودي للدّلالق والال علی 
ا لا أو العف السَّرعِنٌء أو العف العام أو كونّه مَجارًا 
راسا بعُرفي الاستعمال أو بِكَوْنٍ حد الاحتمالاتِ ظاهرًا بسبب ما انْصَمٌ 
إليه من القرينة من لفظ المستدل, إِنْ كانَ هناك قرينة لفْظيَة أو حاليّه أو 
عقليّة بحیث لا يحتاح إلى إثباتِه لغة وعرفا. 





القادح السّادس: (مَنْعْ وجُودِالمُدَّعَى) أي: ادل (عِلَة في 
الأضل) متلق بوجود» (5) قوله: لب ان سل ین ولُوغِِ سب 

تلایطهر» جِلْدُه (یتیغ گجتزیره َيَمْتَعُ) المُعترض بان يَقولّ: لا نُسَلَمُ آن 
الخنزیر لحكل من وه سب 

(وَجَوَابَةُ) أي: جوابٌ المُستدلٌ عن هذا الاعیتراض (ببیانو) أي: بإثباتِ 
وجود الوصفي في الأصل (قلیل) أي: : بما هو طريقٌ ثبوت مله ین نْ عقل» 
َو حش. َو تزع بِحَسَبٍ حال الوصفي)؛ [لأنَّ الوصفت]"" قد کون عقايًا 
فبالعقل» أو ی فبالحسٌ» أو شرعيًا فبالشرع. 

مثال يَجِمَعٌ اللانة: إذا قال في القتل بالمُتْقّل: قتل عمد عدوا فلو قال: 


(۲) ليس في «ع». 


لاس هت قال بالج .ولو قیل: تسا معلومٌ عقلا 
بأمارته» ولو قیل: لا ْسَلَمُ نّه عدوانْ» قال: لأن السرع حر کر 

(وَلَهُ) أي: للمستدل (تفْسِيرٌ لفظه ب) مَعنّى (مُحْتَمَلٍ). 

القادح السایع : (منع گونه نه) آي: الو صف (عل) أي: : منع م العِلّةِ في الوصفي 
ِي عل به المُستدلٌ والمُطالبة بتصحيح ذلك وهو (أَعْظمُ لأسيل لعموم 
وَرُوده وت تب مسَالکه. 

(وَيُفْلٌ) هذا القدح ین المُعتّرض عند الأكثر؛ ان لاصل عدم دليل قاس 
ولو لم يبل لی الحال إلى لیب في سب بل طردین الأوصان كالطّولٍ 
والقصّر فان المُستدلٌ يَأْمَنُ المنم» تعلق بما شاء ین الأوصاف. 

(وَجَوَابة) أي: جوابٌ هذا السوال (ببیانه) آي: بأن پثبت المُستدل عليه 
الوصفي (بأَحَدٍ مَسالكها) أي تخد تالكالا السّابقة من إجماع» 





و 
نص» ا 

القادح امن (عَدَم لیر ب) آن يدعي الف (أَنَّ الوَضْفَ لامتا 
لَهُ) بين الأصل والفرع» كأن یل ا ل 
گنر و تشرط ین شروط ال یه لا يت ياو اش 

و(لایرذ) عَدَمُ التأثير 

- (عَلَى یاس رت المتقدم ذکره قبل القوادح على الصحيح؛ ؛ لأنّه لا 
یرم ین عدم الدّلیل عدم المدلولء 

- (ولا) يرد عَدَُ الا ی آیشا(علی قباس تن )لو سبب انتفائه 


() قي «د»: علته. 


قوادح العلة 





لعدم العلّة أو جزئهاء أو وجود مانع» أو فوّات شرط بخلافٍ سبب توتِه؛ 
ان عَدَع التَأثيرِإنمَايَصِحٌ إذا لم تخل العِلّهُعِلَّةَ أخرى؛ ولاه رع إلى 
قياس الدلالة. 

(وَأَقْسَامَهُ أ أَْبَعَةٌ) أي: سم الجدليون عَدَمَ التأثير أربعة أقسام: ما لا تأثيرٌ 
له أصالاء وما لا تأثيرَ ر له في حك ذلك الاصل» وما اشتملّ على قي لا تأثيرٌ 


له» وما لا یه فيه شيءٌ ین ذلك» ولكن لا یط في مَحَلّ التّراع فيُعلَمُ ین 
ذلك عدم تأثيره. 

ولکل قسم اسم یعرف به: 

فالأوَّلُ : (عدمه مه في) ذلك (الوّصَفي) أي: لا تأثيرَ له أصللًا لكونه طرديًا 
(5) قول المستدل : (صلاة) الصّبح صلا (لا قصل ایدم دنا عَلَى 
یا كَالمَغْربِ عدم اضر هُنَا) بالشبة لعدم التقديم (طَرْدِيٌ) كأنّه قالّ: 

لا یمد a‏ ل 
ینعکس في بقيّةِ الصلوات؛ إذ مق مقتضی هذا الان أن نا ید من الصَّلواتَ 
ل ال 
لم 


قير زیي بعل کال نيال یازشی بان يهل لس عن السام 
وهو كافٍ في البطلان» وعدم التأثير هنا جهة العكس؛ ند من 


بات ره رها تتفي ال ولق بر قد وق بطل بح 
() ليس في «ع». 


ا 
اير في الهواءء وحاصله: مُعارَضة في الأصل؛ أي بإبداء عِلَّةِ أخرى» وهي 
العجرٌ عن التسليم» ۱ 
جر عَن اليم وصف (مُسْعَقِل صل وحته أن يَكُونَ ِل لعدم 
صِحَةٍ البيع» ولذلك بَناه یاو(" ويره على جواز التعليل لین 
فان نا بجوازه: لم يَقَدَحْء يَعني: فلا يُبَلُ القدح بعدم التأثير» وهو 
القول الق ۱ 





(وَبُقْبَلَ) القدحُ بعدم التّأثير (في وَجْهِ) وهو قول المُوَفْقٍ وغيره (وَهُوَ 
مُعَارَضَتَة”" في الأضل). 

وَالثَّالتُ: (عَدَمُهُ) أي: عدم التَأيرٍ (في الحُكْم) وهو ثلا ص نواع: 

(۱) (إِمَا لا قَائدَةلِذِكْرِ) أو له فائدةٌ ضروريّةٌ أو غيرٌ ضرورية فالأوّلُ 
(ک) قول المُستدلٌ: (المُرْئَدٌ مُشْرك انلف مالا) م مُخْيَرّمًا (في دار خزب. فلا 
ضَمَانَ) عليه (كَحَرِْيٌ ) لا فائدة في قوله: (دار الحَرْب)؛ لاه (طَرْدِي؛ إِذْ 
مَنْ أَؤْجَبَهُ) أي : شمان (أوْتَاُأطْلَقّ) فلم يميد بدار حرب» فير م إلى ما 
رَجَعَّ إليه القسم الاو وهو المُطالبة بتأثير گنه في دار الحرب. 

() واشاني لمشاژ بمو لد 4 في: لور عدم لاخر ر (قَائِدَةٌ 
ضَرُورِيَةً) في القاس (کقول مُعْتَبِرِ) بکسر الباء 2 رقي 
الاشتجمار) أنّها (عِبَادَةٌ متَعلَقَةٌ بل خجار رلم یقن امنوبا نیش تخیر فيا 
العدد ک) رمي (الجمار) ف الحخ (مَقَوْلُهُ) آي: المُستدلٌ: :لم یتنا 


(۲) في «مختصر التحریر» (ص ۲۲۷): معارضة. 


مَعْصِيَةً) لا أَئَرَ لَهُ) في الاستدلال (لكِنَهُ مضصَط ری ذكره؛ لا ینتقض) 
استدلالّه (بالرّجْمٍ)؛ وهذا أيضًا راجمٌ إلى الاوّل كانّذي قبله. 





(۳) والثَّالتُ المُشار إليه بقوله :ن یک عدم لتر فد (قر رو ب( 
4 موی لحي )هالو 
قیل : (الجمْعَةٌ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ د تفتقر) إقامتها (إِلَى ذْن)الامام (ک) 
ان و(غيرهاء ت قول : (مفروضة: : حشو) لا فائدة فيه؛ (اذ لو حذْفَت) 
«مفروضة؟ (لَمْ یه نَقض) قباشه؛ لأنَ ال ذلك وإنَّما ذکر لتقریب الفرع 

ام رها E‏ برهي انب ینغ 

(4) (و) القسم الرابع: (عَدَمُهُ مُهُ) أي : عدم التأثير (في لَرْع) لک له تأثيرٌ 
ولايُطرَدُ في ذلك الفرع ونحوه ین مَحَالٌ التزاع» ون ان الوصفٌ له تأثيرٌ 
في الجملةء (5)ما لو قیل في ولاية المرأة: اا رو في قلايص) 
-- (كَمَا لو رُوّجَتْ) من ولیها (بغیّر کفء) فالترویج من غير کف وان 

سبَ البطلات إلا أنه لا اطَرَادَ له في صورة التّراع الي هي تزویجها نفسّها 
مُطلقَاء فبانَ أنَّ الوصفت لا أَكَرَ له في الفرع المُتنارّع فيه. 

(وَهُوّ) أي: عدم التثير في الفرع (گ) القشم (الثاني) الَّذِي هو عَدَمُ لیر 
في الأصل» من حیث إن حُكمَ الفرع هنا مُضافٌ إلى غير الوصفب المذكور. 

واعلّمْ أن هذا القسع الراب كيف كان مَبنِيٌ على قَبِولٍ الفرضء (و) 
الصّحيح أنه (يَجُورٌ الم في بَمْضٍ صُوَرِ المَسْألَِ) كما لو قال المسوول 
عن نفوذ عتق الراهن: افرض الکلاع في المُعسِرٍ أو عمَّن زَوَّجَتْ تفس ها أو 
فرض فين رُوّحَتْ بغير کف فإذا تحص المُستدلٌ ترویجها تَفْسَها ین غير 
الكفؤ بالدلیل» فقد فرص دلیله في بعض صور الشزاع, وعل الاصطلاح 


لو لوا ضح مجر لتجربر 
ارفا المُستدلٌ وتقريب فده واستدلٌ له بال قد لیا الیل على 
الكل أو یس اعذه غير أنَّه لا يُعَلَلُ على على دفع الخصم بأن یک ون كلامُه في 
بعض الصورٍ اكل فيستفيدٌ بالفرض غرضًا صحيحًاء ولا یش بذلك 
جوابه؛ ان ِن یل عن الكل فقد سل عن البعض. 

(9) علی متا کي سل الول يك لحم في ينعن اس 
فرع بو في الباقي) منها ضرورة ألا تال بالفرق. 

(وَإنْ ا ی اال( لآ ره في الأَضلٍء ل) تصد (فْع النقض: 
ن عسد الجمهور ا ر محتاخ لب لت ا 
بالوصف المُوَثر. 

وقال في «التمهید»: إن آتی في العلَة بما لا أكَرَ له نحو: الجمعةٌ صلاة 
مفروضةٌ فلم تَفتقز إلى إِذْنِ كغيرهاء قیسل: يَضُرٌ دخوله؛ اه بعض اليلق 
وقیل: لا فارق فيه تَنبِيهًا على أنَّ غير الفرض أَوْلى لا یفتقر؛ ولاه رید 
تقریجّه من الأصلء فالْأَوْلَى ذکره» وان ی به تأكيدًاء فكلامُه يقتضي مَنعه 
بخلافه لزيادة بيانٍ. 





القادخ التاسع والعاشرٌ والحادي عَشَرٌ والثان عَشَرٌ : ما اشتهر باسم 
القدح فالمذكورٌ أربعة آنواع مهللا رنه الخو بالنتاسةة: 

أحدّها: (القَدْحُ في مُنَاسَبَةٍ الوضفی) للحُكم المُسبَدَلٌ عليه (بِمَا یرم فيه 
من مَفْسَدَةِرَاجِحَةٍ) على المصلحة التي من آجلها قُضِيَ عليه بالمناسبق 
(أَوْ مُسَاويَةِ) لها وذلك لما م سبق من أنَّ المناسبة نرم بالمعارضة. وإنّما 


(۱) «التمهید في أصول الفقه» للكَلْوّذاني (5/ ۱۳۰ 


5 العلة 
ادت ا کک وبيان ا ذلك من جملة ا ا 


(وجواد ا :بیان ترجيح تلك المصلحة التي هي 
فالغل ة علی تلك المفسدة الي بعر ہا تفصیلا وإجمالاء أمَّا تفصیلا 





شرص ا 
قطعی أو أكثري وذلك ظنَّيٌ أو أقلّيٌ أو أن هذا اعبر نوعٌه في نوع ال 
وك اع نوه في جني اش إلى غير ذلك گات .وا اجا 
فبلزوم التَبّدِ لولا اعتبارٌ المصلحةه وقد أَبْطَْناهه كأ يَقُولَ المستدل في 
الفسخ في المجلس :ود سب الفسخ فيُوجَدُ انفسغ وذلك فح ضررٍ 
المحتاج إليه مین المتعاقدَينِ فيقولٌ المُعتَرض: هذا معا ض بضرر ال خره 
في ول المستدل : الا TS‏ ا 
لمقلا ولذلك ید كل ضرر ولا مج کل نفع 


الثاني من الاربعة : (القَدْحُ في) صلاحيّةٍ ب (إفْضَاءِ الم إلى المفْضُوو) وهو 
المصلحةٌ ين شرع الخکم (كتغليل) المستدل (حرة الصا )نحل 
المحارم (بالحاجَة إلى رفع الججَاپ) من الر جال والتساءِ المُودّي إلى الفجور ر 
(مَإِدَا بد الحرم (انشد بات ب الطمَع) في التكاح المفضي إلى مقدمات التهمة 
والتظر الُفضي إلى ذلكء (فيَعْمِضُ) المُعمرض أده بالتحريم الموبّد 
(يِفْضِي إِلَى الفُجُورِ) لأنَ التفس تمیل إلى الممنوع» كما قال الشاعر"©: 

اقب يَطْلْبُ مَنْيَجُورُوَيَعتّيِي وَالنَفْسٌ مَائِلَةٌ ی العنشوع 

وَلکُل شَيْءٍ پذتهبه طَلَاوَةٌ مَذْقُوعَةٌ الا عن المَدمُوع 


)١(‏ من الكامل» ولم آهتد إلى قائله. 


۷۹۹ 0 بشي مجر لتجرر 
(وَجَوَائك) بَهُ) أي : #خزات المستدل عن ذلك يت أن 50 عاد 0 
من ذلك باضتداد باب الطّمَع» ؛ (فيَصِيرٌ) بتطاول الأمر وتمَادیه (طَبْعًا) بحيث 





بق المَحَلّ مشتهی (گرجم مَخْرّم). 

الثَّالتُ من الأربعة: (كَوْنُ اضف المُعَلّل به (حَفِيًا) أي: : غيرٌ ظاهر 
(كتَعْلِيلهِ) أي: المستدل ل (صِحَة النگاج؛ بالرٌ 2 وچو ب القَوّدٍ د بالقصد 
( فَيَعْدَ كرض امرض عليه (بأنّهُ) أي: : الرضى (حَفِيٌ والَفی لا يُعَرّفَ 
اي وَجَوَابَة) أي : : المُستدلٌ (صَبْطَُهُ) أي: الرّضى بان ین هوژه بصفةٍ 
ظاهرة (يمَايَدُلَ عليه من صِيعَ كباب بو آز) ضبط العم بما يدل 
عاج هاده ين ديار ) GENE‏ والمُتقّل» أو غير ذلك ممّا هو 
مبسوط" في الفقه. 


00 


الرّابعٌ" من الأربعة: (گونه) أي: الوصني [مُضطريًاء أي]: (غَيْرَ 
متضبط کتعلیله) أي: المستدل لحترا واحذها حكمَّة (وَالمَقَاصِدٍ) 
جمع مَقْصِدِ وهي المصالخ (5) تعلیل (ر- شص الجر ین القصر والجعم 
والمسح وغیرها (بِالمَشَقَةِ) وقطع الاق بار جر ار رض) المُعَرضض 
علی المُستدلٌ (بتلافهّ» اي الف فاتّها لاتم و تختلف (ب) اختلافی 
(الاشحاص و وتان وَالآَحْوَالٍ) فلا یُمکن تع ا منها. 

(وَجَوَابَُ) آي: المُستدلٌ (ب) بیان (أَنهُ) أي: الوصف (مُنْصبط): 

- اما (بتیسه) كما تقول في المَشْقَةِ والمَضَرَّةِ أنه متضبط عرفا» بناء على 

الجواز للتعليل بالحكمة إذا الْضَبَططَتْ 


N° 


)١(‏ في «ع»: ووجود. (۲) في «د»: مضبوط. 
(۳) لیس في ۷ع۹. (5) لیس في «د». 


قوادح العلة 





- بط لک بان رل مي لوصف المفبطالمشتمل 
على الجكمة كالمَسَّقَةِ في السَفر والّجر بالحت ونحو ذلك. 


محر سر 


القادح الالت عَشَرٌ: (الَقص) وهو وج وذ الیل بلا حكم. وت 3 

شتروط الق وا یتح ها مطلا (5)تول استدل : (الحَلِينٌ ما 

یر نام لا رَكَاة فيه گناب ال : 36 فینترض) المُعترض على المستول 
(بالخلت المُحرّم) بان مال غير نام وفیه ال كاة. 


ار سر میم 


(وجوابه بَهُ) أي : المُستدلٌ عن هذا الاعتراض من وٌجوو: 


في 
مَال 


ر 2و 


- إا (بعنع ژجُود العِلّةِ في صُورَةٍ النَْضٍ) لان انض نما یقن 2 
بوجو ال وتف الشکم عنهاء فإذا مع رد للم ی القض. 
وإنّما تحت الحكمٌ في الصّورة المذكورة عم یه فهو يَدُلُ على صِكَةٍ 
یه عَكسّاء وهو انتفاء الخکم لانتفائهاء مثاله: آن ول الحنفيٌ في قتل 
المسلم اندم قل عمد ا با" نتصاض E‏ 
2 نتم يتتقض بقتل المعاعی فتّهقتل عمد عدوان» ولا یل 
وه ان فيقولٌ: لالم عدوان فیندفع الق بذلك نیت له» 
[مثانه في ال ورة المذک ورة أنْيَقُولَ: لا سم الك في المماده فإ 
عندي يجب القصاص بقتله](". 


ا في ضورة التقض» وهذا هو 

ی تج 0 ر ره 

(و) إذامَنع المستدل وجود العلة في صورة النقض ف(ليس للمعترض 
)١(‏ في «د»: فیه. 


(۲) جاءت في «د» بعد قوله الآتي: وهذا هو الوجه الثاني. 


لاله عَلَى وَجُود الیلة فِيهًا) أي: في صورة الّفض على الصّحيح؛ لا 
اتقال عن مَحَل الط وغصبٌ لمنصب المُستدل, ويَلرّمُ منه أنَيَكُونَ 
المحترض مستدلا» فهو قلبٌ لقاعدة المصطلح لکونه يَبقى مستدلا» 
والمستدل مُعتّرضَاء كما لو قال المعتر شش في الطسورة المذکورة على أنَّ 
قتل المعامَدٍ عدوانْ أنه قتلّ مُخفر لذِكَة الاسلام وکل ما کات مُخرًا مد 
الاسلام فيفضي إلى ما دگزنا. ۲ 

والوجة الا آن ین المستدلٌ في صورة النّقض وجوة مانم أو انتفاءَ 
شرط مُختل تَخَلَّفَ الخکم فيها عليه» كما إذا أَوْرَدَ المُعيَرضُ قل الوالد 
ولَدّه على علة القتل العمد العدوان» فقال المُستدلٌ: تخل لمانم ار 
وكماإذا قال الفستدل: سَرَّقٌ نصايًا كاملا ولا شبهة له فيه فطع ورد 
المْعترش ارف ین خب جر تفال المُستدلٌ: لانتفاء شرط وهو الخرز : 

الوجة الرًابع: أنْيييّنَ المُستدل أل صورة التَّضٍ واردةٌ على مذهبه 
ومذهب خحصیه كما إذا قیل: مکی فحَرُمٌ فيه التّفَاضْلُ» فأَوْرَدَ المُعَرصُ 
العرایا؛ إذ هي مكيل وقد جارّ فيه التّفاضل بینه وبين التمر المّبیع به على 
وجه الأرض» فیقول المُستدلٌ: هذا واردٌ علي وعليك جميعًاء فیس بُطلانٌ 
مذهبي فيه الى ین بطلان مَذهيك. 





الوجة الخامش: أن يَقَولَ: هذه العِلَّهُ منصوصة فهي مُوَثّرةٌبالنّضّ فلا 
یر علیها کقوله تعالی: « سارف ولتار اقط مرا یه 4 إذا عَلَلَ 
بالسرقة في مسألة الاش وغیرهه فأورد عليه بعش النقوض المذكورق 
وكذلك عِلَّهُ العرایا منصوصة فلا یر فيها النّضٌ بالعرايا. 


(۱) المائدة: /. 


قوادح العلة 





ول الل الاح المتقدمة 3 (علی وُجُودها) أي: العلَّدَ في 
مَحَلّ التعليل (بدَلِيلٍ مَؤْجُودٍ في صُورَةٍ التقض,» ) نَقَصَ ي الیل 
فنع المستدل وُجوةها في کل انض بان (قال المُعْمَرض ) للمُستدلٌ: 
(ينَْقِِضُ دلیلات) حینئذ؛ لاله موجودٌ في مَحَل التقض» والعلة غيرٌ موجودة 
فيه على رعمك. (3) لا يُسمَعٌ قو له؛ لته (قد انْتَقَلَ من نَفْضِهًا) أي: العلّة 
إلى فض دید كلا یل 

مثاله: أن + يول الحنفيٌ في قعل المسلم بل قتل عمد عدوا فأَؤجَبَ 
القصاص كقتل المسلم. فیقول الحنبلئٌ: : لا أْسَلُمُ أن قل الذَّمىَ عدوانٌ فیقول 
الحنفيٌ الیل على أن قل ال عدوادٌ اله معصومٌ بعهد الإسلام؛ وکل تن 
كان عصومًا بعصمة الإسلام له عدوان. فقول المُعتّرض دلیل العدوانيّة 
في قل ال موجود في سل المُعَاهَد» فليَكُنْ عدوان يَحِبُ به القصاصٌ على 


ع2 


المسلم. فهذا نق لدليل الا لتَفِهاء فلا فلا ي يُسمَمٌ؛ لاه انتقال. 

وبيائه: أن الكلام لا كان في نقض وُجوب قتل المسلم بالذّمّيَ بعدم 
وجوب قتله بالمعامّد, مع اذ شتراكهما في الل وهو تقش الک والكلام 
الآنَ في کونه مار وه الإسلام بقسل امن عدوانًا عليه » بکون الإخفار 
المذكور بقتل المعامَدٍ لیس عدوانًا عليه» وهو نش لدليل لول كما دک 
فق انتقل من التََّض لعل الشکم إلى ال لدليل عِلَّةِ الُكم. 

(وَيَكْفِي المُسْتَدِلٌ) في رد هذا التقضٍ (دَلِيلٌ) أي : أدنى دليل (یلیق ب بأضله) 
أي: يُوافِقَه ویطابقه مشل أن یقول: نّم لم أحكُمْ بالعدوانيّة في صورة قتل 
اماو ضري ی وی و 


ا ام 
لإثباتِه ضعيففٌ بخلافي الذَّمّيَ فان المقتضى لقتل المُسلم به قوي لاب 
عهده مه فصارٌ كالمسلم. 

0 نز آل) المُعْتَرضصُ للمُستدلٌ (ابِْدَاءً: يَلْرَمْكَ) إا (انْتِقَاض 
عنتل عِلَيِكِء أو) اتقاش (دَِلَِا) لأنّك ان اعتقذت وجوة ال مَحَلٌ التّضٍ 
تخ عك وان اعتقذتَ عدم الع ني کل التقض انقک دليلك؛ 
ا ی 9 ت العلّةُ. 

(وَلَوْ تع مت کف الحم في صُورَة لنْقَض؛ مینکن المُعَْرض 
اَن يدل عَلَيْه) أي : على ثبوتٍ الحکم ال مه مَنَعَه المُستِدلٌ على الأصحٌ. 
مثاله الوا افو يا اد ی فلا 5 جر کالب 
الكبيرة فیقول المعترض: یسم يتفض بالّب المجنونق فَيَقُولُ المُسعدلٌ: 
سل با الب المجنونة. 

تنبية: لو قال: وليس للمعترض أن يَدُلّ على توت العلّة أو الحُكم في 
صورة القض لكان أَخصَرَء لكنّه َم صاحب الأصلء فلأل 

(وَيَكْفِي المُئَلٌ) إذا تقض المعتوض عليه بصورة أن يُحِيبَ عن 
تمض بالتُصريح بقوله: (لا آغرف الرّوَايَةَ يها ذها) کقوله: لالم آن 
السام لا بقل بالمعاهد؛ لا له على الع صحیخ» وهو قوله: تل 
عمدٌ عدوانُ» فلا طْلُ أمٍ مشكولٍ فيه» وذلك لا المُستدلٌ إذا لم یعرف 
واه في صورة النّض احتمل أن يَكُونَ الحُكمٌ فيها على وف لل فلا 
يَرِدُ الق واحتمل أن یک على خلافه فيْرَ وم الاحتمال فلا بطل 


۵ وے لا : 
دلیله بامر متردد فیه. 





(وَإنْ قال) المستدلٌ: (أنا وله ا) أي: صورة الله ض (علی مُقْتضَى 
لاس رو يها كَمَسْأةِالخِلا؛ فیع) في الأظهر لإئبات مذهره 
بالقيّاسء (إَِاإنْتقَلَّ) المستدل (عَنْ مامه هل بها أي : بصورة التقض 
(فْْبرِيها) على خکم تعلیل إمايه. 

(وإن قر الهش لفط ب) معتى (5اع فص عَبْرٍ ظَاهِرِو) أي: : هو 
حلافٌ ظاهر لظ (5)تفسير لفط( )نی (ماض) ونحوه ما هو 
بعيدٌ عن اف له محتمل؛ + مین الأصح؛ لاه يزيد صقا لم 
یک وؤكُرٌه للعلةِ رقت حاجیه فلا یور عنه بخلافي تأخبر الا البيانَ 





عن وقت خطابه. 


(وَلَوْ أَجَابَ) المُستدلٌ (بسَسْوِيَةٍبَنْنَ أضل و 1 تزع ل) أجل (دَفْعِهِ) أي: 
را ا ا 

مثاله في المسح على العمامة عضو یسقط لني ام فسح حائله كالقَدم؛ 
فیتفض بالرّآس في الطّهارة الكُبْرى, فیجیبه: يستوي فيها الأصل والفرخ. 

(وَلَامْرَم) المُسعدلٌ يما أ لسن الوم فو ي أن یلم المُستدل بشي ء 
(لا َة ول به) أي : لا بتعتقد عق د صِحَنّه (المُعْكَرِض؛ گمفهوم وق قباس وَقَوْلٍ 
صَحَابيٌ) لأنَ الم رض احج یت یت الحُكم بلا دلیل, ولاتفاقهما على 
ره ان هم لا راه دلیآ ور لا هل على دليل آقوی منه. 

ال لتقض والگشر لیف تن هلان الناقض لم َحتج تج بالتقض» 
ولا تالک به ولاتفاقهما على فساد ال على أصل المُستدلٌ بصورة 
الإلزام وعلى أصل المُعترض بِمَحَلُ التزاع» ذَكَرَه أصحابّنا وغیژهم. 





0۳3 لوزن ج ررر 
م  f ۹ eS‏ 2 ۶ 2 3 عِ 
(وَإنْ تقض آخذهما) أي: المُعتّرض أو المُستدل (علة الاخر بأضل 

قال ابن الباقلایع: له وج فان سلمّه خصمه والا دل عليه (أو رَادَ 

ا e‏ هن ۰ صر ت 
المْستَدل وضفامَعَهودا مَعْرُوفًا في العلة؛ لَم يَجْرْ) ويَتَوَجَهُ احتمال وفاقا 
انعفن لدل لأنه تركه سمهو أو سكل لاه فد 

(وَإنْ تقض) المعترض دلیلا لمُستدل (بمنشوخ أؤب) خکم (حَاص 
به صعَهوس) رد َد في الا (آو) نَم (بر خه 2 تَابتَةٍ ع1 
خلاف مُقِتَضَى الدلیل) رد (آو) نَقَضَّه (بِمَوْضِع اشتخسان: رَد) نقضه عند 
o2 4 7 ۰ 4 5 1 1 9 1‏ 0 . و 
اصحاینا ومثل" آبو الخطاب بما إذا موی بين العمد والسَّهو فیما ینطل 
العبادةء فینتقض بأکل الصّائِم. 

.- 7“ 07 5 ی وم ۶ و ر هدرخ اك 2 سمرم.م 

وقال ابن عقیل: قول المُعتّرض: النص دل على انتقاضه فیکون اک 


0 


للم 0 


(وَيَجِبُ آن یت المُسْتَِلٌ في ديلو عَنْ) صورة (الَْضٍ) على الصحيح. 

مثاله: أنْ یقال في مسألة ا سَرَقّ نصابا كاملا من حرز مثله» ولیس 
با ولا مَدِيونًا للمسروق منه فيَلْرَمُهِ القطعٌ» ويُّقال: قتل عمدٌ عدوانٌ خالٍ 
عن مانع الایلاء والملك والّفاوّت في الدّينِء فاوخ امن 

قال الطُوفِيُ: ولانزاع في استحباب هذا الاحترازِ وإلّما التزاعٌ في 
وجوبه. فمن لم یوجبه یقول: إن النّضَ سوال خارج عن القَيَّاس» فلا 


)١(‏ في «د»: ومثله. 
(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۲۵۸/۲). 


قوادح العلة 





يَحِبُ ادخاله في صلب القاس بل ذاأَْره المُعترض َم جوا ہما یَدفشه 
كسائر الأسئلة» ولأ فيه بیرض على موضع التقض» وفي ذلك 
نشرٌ الكلام ود وهو خلاف المطلوب من المناظرة عوك E‏ 
لأنّ فيه نم ماد السَعَّب وانتشار الکلام» وسدًا لب فان واجبًا لما فيه 
ین صيانة الکلام عن التبديل. 


(ون اشكر المستدل (علة) آي: عن نقض الما لوط ره في 
الحكم) بأن يده بشرط أو وصفب (صَعَّ) ذلك. وانْدَقَمَ التق في الأصحٌ. 

مثاله: أن يَقُولٌ المُعلّلٌ: خرن مُكَلّفانِ مَحْقُونًا الم فجَری بیتهما 
القصاصٌ في العمدٍ کالُسلمیّن» فمن رَعَمَ اندفاع النّقض بذلك قال: ار 
المتأخرٌ وهو العمدٌ الَذِي يد به الحکم هو أحدٌ أوصاف العِلَّة خکمّا» وان 
تخر في اللّفْظٍ حتّی كاه قال في هذا المشال: خُرَّانِ مُكَلّمانِ مَحْقُونا الم 
قل أحدّهما الا خر عمداء فجَرّى بیتهما القصاصٌ کالمُسلمین» وإذا كان 
لتقدیر في المعنى هذا المثال وَجَبَ اعتباژه؛ لأنّ العبرةً نحو الأصل إِلَمَا 
هي بالأحكام لا الا ١‏ 

(وٍن اخرز) المستدلٌ (بحلّف الحكم : لَمْ يَصِحَّ) کقول حنفيٌ في 
الاحداد على المُطَلَقَةَ : بان کالمتوفی عنها زوهاءفیتقض بصغيرة و 
فقول فص السو نتيا نال التسوية بيتهما حكمٌء فيحتاحٌ إلى 
أصل یقاس عليه 

القادخ الرابع عشسر: LS‏ تور اجکی بوك 
لَه غيرٌ واردٍ على العلّة على الصّحيح (كَالتَفْضِ) وقد سَبَقَ ا 


() «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۵۰۱). 


قال کیت : الكسرٌ تف على الي دون رود 
قال الطوفث الصا يمار نب الشرغ عليه الحُكم؛ لکونه مَظنة 
SS‏ ۳۳ 


7 TT 





مشال ذلك: قول الحنفی في العاصي بسَفره: يَتَرَخَصٌ؛ لأنّه مسافل 
دس ليسا سد مباځاء فإذا قيل لزع ست إن يرخص ؟ قالّ: 
مه في سفره فناسّب التَّرصٌ وقد هد له الأصل المذكورٌ 
TT‏ نكب باشكاري ولج ونحوهما یگ 
اه الف وعد المعْمة ولا یگرخطی. ۱ 


القادح الخامس عَكَر: (المُعَارَضَةٌ ني الأَصْلٍ بَعتّی آخَرٌ) وهي مُفاعلة 
مِن عرص له عرض إذا وق بِينَ يديه أو عارّضّه في طريقه ليَمنَعَه افو 
یه فان المعترض يفف بین يدي المُستدلُ أو وت جه بين يدي دليله 
مه ین الثفوذ في إثباتِ الدّعوىء ومعناها أن ین لمعترض في الاصل 
ِي قاس عليه الحُستدلٌ مقتضيً آحرَ للشکم غير ما گر لس وحینز 
لا ما ذگره ن مقتضیّ -آي اد صر 
نیون لخکم هو الوصت اي دكرَه المُستدلٌُ» ويحتمل أن كود 
له لوصفین جميعًا الذي عَلَلَ بهالمُستدل. والّذي یه المُبَرضُء وهي: 


(۱) «الاحکام في أصول الأحكام» (4/ .)٩۲‏ 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۵۱۱). 






قوادح العلة 


ص 
4 
‌ 


)اتود بتع (مشیل) بيرت الحكي. بحيث لاوت بوث 
على وصفي ره كما لو عَلّلَ الم افعش 7 تحریع ربا الفضل في الب بالطعمه 
فعارّضَه الحنفيٌ بتعليل تحريوه بكيل أو الجنس أو القَوتِ» 

(۲) )تكو عى (غَبْرٍ ُستقل) بوت الخکم لِماعَلّلَ به 
المُستدلٌء أو لما أبداء هی أو لمجموع الوصفین كمال عَلَلَ افع 
وُجوبٌ القصاص في القتل بقل العم العدوان» فعارّضَّه الحنفيٌ بتعليل 


وجوبه بالجارح. 
ا وی حا اح ار ل ل 


والشرع تفن فلت منغ لا الاستقلال له 
عار ره أن الآاضل انتفاءٌ الاحکام وباعتبارهما ا فو او 2 
کمن أعطى قريبًا له فقيرًا احتمل أنه أعطاه لقرابته» واحتمل أله أعطاه لفقره» 
واحتمل أنه أعطاه لقرابته وفقره جميعًا؛ جَمْعًا بِينَ الصَّدقَةٍ والصّل وهذا 
أظهرٌ الاحتمالاتِ لمناسبتهما جميعًا للعطاء و کون المكلّف لایْخل 
ببعض المصالح التي تعرش له. 

وإذا دار الأمرٌ بِينَ الاحتمالات ت المذکورة كان لتعلیل بما ذكَرَه المستدل 
ترجیضا ین غیر مرج بل عد بالمرجوج؛ ان مادکره يَصِحٌّ على تقدير 
واحدٍ ین ثلاثة تقادیی ویبطْل على تقدیرین منهاء ووقوع اثنين من ثلاثةٍ 
آرجخ وآظهر ون وفرع ا 

ومشال ذلك: ما لو عَلَّلَ الحنبليٌ قتل المرتدّة بقوله: بَدَلَتْ دیتها فشفتل 
كالرَجُلء فیق ول المعترض: این تبدیل الدّین مُقتضِيًا للقتل» بل هنا 


ار ی 


لوا بسح جا رر 
LS‏ يقتضيه لیس في المرأةء وهو جنايته على المسلمينَ 

[بتنقیص عدوهم وتقویته؛ اد هو من أهل الحرب والتّكاية» وحينئذٍ جار أن 
الم قتل الرّجل 00 الينء أو الجنايةٌ على المسلمينَ]”" أو الامران 
جميعاء وحیتزٍ لین دیع للقتل. 

(وَكَا يَلْرَمُ م احرص بیان تفي وَضْفي المُعَارَضَّةٍ عَنِ القزع) أي: ره 
يان أن الوصف الذي ده تب في الفرع؛ ان غَرَضَه عدمٌ استقلال ما 
اذَّعَى آا شقن آله مستقلٌ» » فهذا اند يحض بمَجَرَّدِ إبدائه. 

وقال العَضّدُ: يَلْرّمُهِ له دعوى الّعلیل به؛ إذ لولاه لم تیب العلُّ في 
الفرع. فيكبْتُ الحكمٌ فيه وحَصّلَ مطلوب المُستدلٌ". 

(ولا يَحْتَاجُ وَضْفُهَا) أي: المُعارضة (إِلَى أَضْلر) بمَعنى آن -20 
لا ياح إلى أصل يبن ا وصفه لذي باه في ذلك الأصل» بان یم 
للم دُونَ القوتٍ كما في الیلح» 


سن سل | 


(وَجَوَابُها) أي: المعارضة من وجوو: 





منها: أن يَكُونَ (بمَنْع وود الوَضْفي) يعني وصفف المُعتّرض» مثل أن 
mm‏ لأن العبرة بعادة زّمَنِ 


ومنها: ما ار إليه بقوله: (أو المُطَالبةِ با َو أي: مطالبة المُسعدلٌ 


عو 


تک توص ایشا ره مره انشا ل:ولع قلت ت إن الكيل مه وت وهذا 


(۱) لیس في «ع. 
(؟) «شرح العضد على المختصر» (۳/ ۵۲۲). 


قوادح العلة 





إِنَّمَايُسمَعٌ من المُستدلٌ (إنْ أنْبَتَ) العِلَيّة (بمُتَاسَبَةٍ سَبَةٍ أو قَبه) عتّی يحتاج 
المُعارض في معارضته بن فى يا a‏ ودلا وت جرات 
المُستدلٌ إن أَنبَتَ عله (7 بَسَبْرِ) فان الوصف يَدحَلُ في السَّبْرِ بدون تُبوتٍ 
المناسبة بمَجَرَّدِ الاحتمال. 

وهنا :ها اتر اه اه :(أوْ بِحَمَائِهِ) أي: 5 ل 
وضف المُعَارَضَة 


اواك وی سس و و 


2 


ع 


منضبط لا يثبت عِلَيّةَ وصفي المعارض. 


وینها: ها ]كبتار الا ر : (أو نع وه أو انضباطه)]”" بان َم 
الفستدل ظهور وصف التعارضة واتشباطه؛ لذن الطه ور والاتضباط ا 
في الوصفي المُعَلَّل به» فلا بد في عوی لوح الوصف عِلَّةٌ ین بیانهما 
لكا هنيما ای مرها و أن ان انان رعا 

وفنها: ما لكان اله بقوله: اران اي انان یبن ادنآ الوعنت 

(عَدَمْ مُعَارَضٍ) أي : غير مانع عن بو الحكم (في لقع مثاله: : أن يَقِيسَ 
شک على المختار في القصاصي بجامع القتل» » فیقول المع ض: فعازض 
بالطواعِية» فد ال هو القتل مح الطواعیةه فیجیب المُستدل : بأنَّ الطّواعيّة 
عدم الا کراه المنايب لنقیض الحكمء وهو عدمٌ القصاص. فحاصله عَدم 
ارف وف تافو را سا ال ليت انس 
في شيء. ۱ 


)١(‏ ليس في «ع». 


a 
ماغدا اي: عَدَّى وَضْفَ المُعارض (مستیل) باعل (في صُورَةِ) ما‎ 
(بظاهِر نص أو إِجْمَاعٍ) مثاله : إذا عارض في الرّمَا الط بالكيل» فيُجِيبُ‎ 
اد ال دل على بطم في صصودة ماء وهو قوله : لا تبیکوا الطَعَام‎ 
بلطعام لا سو اء بسَوّاء»۳) وهذا إذا لم ی عرض للتَّعميمٍ؛ فلو عم وقال:‎ 
یت ربو کل مطعوم للحديث؛ لم ب يسمَعْ؛ لاد ذلك إثباتٌ للحکم‎ 
لَص دود لاسء ولا تسیم لقب اس بالإلغاء» والمقص ود ذلك؛ ل لاله‎ 
لوت العمومٌ لكات القاس ضائعًاء ولا يَضْرٌ کوثه عامًا إذا لم یتعرّض‎ 
للعموم» ولم یستدل به.‎ 

يکي لشستدل (في اسْيفالو) أي: الوصف (1 ات الخکم في صُورَةٍ 
ُونهُ) أي: دون الوصفب؛ لان الاصل عدم غيره» يذل عليه عجر المُعارض 
عنه. وقیل: لايكفي ذلك في استقلال الوصفب لجواز وجو عِلَّةِ أخرى. 

(و) لأسا هذا الو الى التترش )ل صورة عدم وصف التعار ضيه 
وصفا (آحَر ية یوم مَقَامَ) [الوصني (المُلْمَى) أي :ما لاه الُستدلٌ یوت 
الخکم دُونَة) اي: مع وجود]" الوصفي المُلغى (قَسَدَ الإلْمَاءُ) لابتنائه على 


)١(‏ قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص 50 5): ليس هو في 
شيء من الكتب بهذه الصيغة. 
وروی مسلم (۱۵۹۲) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَيْدِ اللى أنه اسل غلامهة مه بصاع قمْحء ققال: بغث ثم اشر 
به یره لب العام قاد صَاعًاوَِيَاة بض صاع ما جه عنعراآغبره ديك فقال 
له مَعْمَدٌ : لم عل َلك ؟ الل َه ولا أده لا ئد پول في نت اشع رسو ل الله 
صا يوسا يعو عالطا یلا وفل». 

(۲) ليس في «د». 





a 


قوادح العلة 
استقلالٍ الباقي في تلك الصورة وقد بل (وَيُسَمَى اد 
تلد الاسم تشرد د آضلیهما) آي: أصل المستدل وأصل المُعتّرض» 
والتعليل بالباقي على وضم؛ أي sS‏ 
ب ا كتورنا في و لار مان ین مسلم عاقل؛ فص 
كالحُرٌ؛ لأنّهما مظان نِ لإظهارٍ مصالح الایم ان فلل ببماء فیْعترض 
ا بان يفول : ال که مسلمًا عاقلا حرّاء فن لحري له الفراغ 
للتظّر في المصلحة تقو اك :فقول الل ال لأر 
في القتال. فیقول المُعترض : فام الاذن مقاع الحرَبّف إن مظن لبذل ي الوسع 
في النظر أو مه" لعِلَّةِ السّيّدِ بصلاحيّة العبد. 





(وَجَوَابُ إِفْسَاده" الإِلْمَاءِ) وهو ال ضع: : (الإلْعَاءُ) بآن يلغي 
الد فک تخل او ا فان دی 
المُعتَرضٌ حَلَمًا آحَرَ فجواه إلغاؤٌه. وعلى هذا (إلَى أَنْ ية قف أَحَدهُّمَا) 
فيكون ال عليه» فإن ظَهّرَ صورةٌ لا حَلَففَ فیها تم الالغات وبَطل 
الاعتراض» والاظهر عَجِرْ المُترض. 


(ولا فیس الا ِضَعْف المَظِئ) في صورة 0 إذا 


2 


ت 


ل الد وجو ال لمتَََنة لذلك انك فال فالحق و هالا شت 
ال را ر و لا د 
تال ا » فیلفیها المستدل بالمقطوع 
اليدين» فهذا لا یقبل منه» حیث سَلَّمَ أن الو جُولِية مه اعتبرها السار 


(۱) لیس في «ع». 
(۲) في «مختصر التحریر» (ص۲۳۳): إفساد. 


تن مج التخرد 


ذلك کرت لیبق تراغ حص الشف فيح لالط 





(وَكَا يكي المُسْتَدِلٌ) في جواب المُعارضة: 

(۱) (رجْحَانُ وَضْفِهِ) وهو أن يَقُولٌ: ما عَيننّه ین الوصفب راجحٌ على ما 
عارضت آنت به. نع يُظِرٌ وجهًا ین وجوه الترجيح» وهذا القدر غيرٌ کافب؛ 
له نه يذل علی أن استقلال رمف ذل عن استقلال وم المعارضة؛ 
إذ لاب بالمرجوح مع وجود الرّاجحء لكنَّ احتمال اج باق ولا بعد 
في ترجيح بعض الأجزاء على بعض» فيجي 2 التّحكم. 

E SS E 
بأحَدِهما) أي: الوصفين (قُدَّمَ الرَاجح) منهما.‎ 

(۲) (وَلايَكُفي) المُستدلٌ (كَوْنُ) ما عي سففتعد )یاه والآخر قاصرًا؛ 
لاحتمال ل رچ القاصر؛ إذ م رجه ال رجیخ بذلك» في فيجيء لحم 

(ویخوز عة أشول المشكيل)ف الامج لاد اش تة وي الظَّنَّ 
بکون وصفه له 

(و) إذا تَعَدّدَ الأصلٌ» جوز لمع رض (افِصَارُ» (عَلَى) أصل (واجدٍ 
فى رقيات ن ينال جزء من کلامه ل قلات کل ری رز 
للمُستدلٌ اقتصاژه على أصل واحد في (جَوّاب»» ین غير تعرّض لبقي 
() ليس في « 0 


قوادح العلة 





(فوانث) 


ذل على معاني ألفاظ متداولة ر بِينَ الجَدليينَ لا بأس بذکرها: 
أحدها: (لفزض) وزگزم هنا مُخالفٌ لما 1 صاحت ار فان 


3 
4 
4 


صو نایز رد محللا ان تا 


الصف فائدةً رابع وهي تعريفٌ الإلغا :. سب ذکرها هنا. 
إذاعَرَفْتَ ذلك فالمَرْضُِ : (أَنْ ق 00 
وَيَدُلّ خَامًا). 


(و) الفائدة الثانية: (التَقْدِيدُ ) وهو (إِعْطَاءٌ المَوْجُودِحَُكُمَ المَعْدُوم و) 
المعدوم کم الموجود (عَکُسَه). 

مثال الأوّلٍ: الما للمريض الَذِي یَخاف على تسه باستعماله» ا 
ویترکه مح وجوده حسًا. 

وال الان المقترل) تووّث غن لین وا بخ تقو تاو لا نووت 
عنه إلا إذا َخَلَّتْ في مله فَِ در دخولها قبل موته. والتّقدِيرٌ مقارن 
الفرض» فیقال ید در الفرض في كذاء والفرض مُقَدَّرٌ في كذا. 

رو الفائدةٌ لالب (مَحَلٌ الشَرَّاع) وهو (الحكم المُْنَى به في المَسْأَلَةٍ 
المُخْتَلَفٍ فیها) أي: المتكلّمُ فيه ین الجانبين بينَ الخصمین» وهذا أيضًا 
کالمقارن للفرض والتّقدير. 

(و) الفائدةٌ الرّابعة: (الإِلْمَاءٌ) وُو بات الحُكُم ب ون الوَضْفٍ 


ET‏ ی 
ده هناء واللهُ أعلم. 


لقادخ الشاوس عدر (التَّركِيبٌ) أي: سؤالٌ التّركيب» وهو الواردُ على 
یاس المُركّبٍ ین مذهبّي المُستدلٌ والمُعتّرض المتقدّم في شروط حُكم 
الاصل» (5) قول المُستدلُ في المرأة (البَالِعَةِ : أنتى» فلا ُرَو تفسها) 
بير وَل (گینت مس عشرة) س (قالخضم) وهو الحنفيئٌ (يَعْتِدُ) منمَ 
تزويجها (لِصِعَرِهَا) لا لها فاختقت ال الأصلء وانّما اتن 
صِحَةٌ هذا القِيّاس؛ لاجتماع عة الخصمين فيه یترب منهما. وق 
الترکیب هاهنا هو أن ب یت الخصمانٍ على خکم الا صلء ویختلفان في 
علّبه فإذاأَلْسَيَّ آحذهما بذلك الاصل فرعا بغیر عِلَّةٍ صاحبه» فالقیّاس 
(صَحِبحٌ) لکن بناة على ترکیب حُكْمٍ الأصل من لین 

مثانّه في هذه الصورة : أن أحمد وال افعی رَحِمَّهِما الله 4 تَحَالَى یعتقدان 
أن بدت [شسی مه ره لا روج ها لأنونيهاء وأبو حنيفة مق 
لعدرهانزز اللجارية لكات عنقه لسع شرت آو مان عَشْرَةَ كالغلام» 
الان موجودةٌ فيهاء والخکم م متمق عليه بناء على ذلك. فاذا قال الحنبليٌ 
في البالخة: أنثى» فلا تُرّوّحُ تقس ها كبنتٍ حمس 2 1 سر انتظم القِيَاسٌ بناء 
على ترکیب کم الأصل بين الخصمین ین لین واسناد كل ينهما إلى 
و لهذا جار لاحیهما من صِحَة َة القيّاسٍ لاختلاف” العِلَّةٍ في الفرع 
والأصل» مثل أنْ يَقُولٌ الحنفئٌ هاهنا للمستدل: آنت عَلَلْتَ المنع في البالغة 





() في «د»: فترکب. 
(۲) في «دا: خمسة عشر. 
(۳) لیس في «د». 


قوادح العلة 
روات وو من 3 مفو عددي ال بانشت ‏ في عق عِلَهُ 
الأصل والفرعٌ فلا يح الالحاق وني صِحَة لس به لاف والأصحٌ 
الإثبات؛ لأن حاصل سا رکیپ یج جع إلى التراع في الأصل؛ لان التّاَ 
جد اف تب 
الع یه المس یل بطریقه وصح قياشه» فها هنا كذلك بت یت المستدل 





ا o‏ 
فیط مان | دص وهو : تعليله في بنتِ خم عشسرع با لصَّغْرِء وقد تَبَتَ 


مس و و ره 


مُدّعَاه وصح قباشه» وهو أن البالغة أنثى فلا روځ تفسها كبنت خمس عَشْرَةٌ. 
ی (التَْدية) وهي: (مُعَارَضَةُ وب ال يوَضْفٍ 
رَ مُتَعَدَ متت کا قوله (في یکر بایغ هي (بكْرٌء فجرت کیک ر صَغِيرَة. 
0 بِتَعَدّي الصَّعَرِ) أي: كول المع وه هذا مُعارض بالصّعَرٍ وما 
ذَكَرْنّه وان تَعَدََى به الحُكمٌ إلى البكر البالغة فما ده قد تَعَدََى به الحُكمُ 
(إلَى یب صَغِيرَ و) هذا التَّمثِيلُ (يَرْجِعٌإِلَى المُعَارَضَةٍ في الأضل) بِوَضْفٍ 
خر وهو كار المع زیدةتعرضي االحازي في لخر () علی هذا 
ا ر ِزِيادَة التسويَة في التَعْدِيَةٍ يَة). 

لقادح این عفر (مَنع جود وضف المُشتيل) المع به (في ازع 
ك) أن ر یو المُستدلٌ (فِي آنمان 2 عَبد): عَبد): هو (أَمَانٌ صَدَّرَ مِنْ أَهْلِهِ گ) العبد 
(المَأَدُونِ) له في القتال ( »ترش الام بیان ول لا تلم 
أن الب هل للأمان (قَيْجيبة ب) بیان (وجُود ما عَنَاهُ لأَهلِيّيها"' في المَرع) ثم 


سە 
خر 


)١(‏ زاد في «مختصر التحرير» (ص۲۳۵): في غير المأذون. 
(۲) في «ع»: بالأهلية. 


NTN 


آي: منع وجود الأصل المُدّعَى عِلّة (في الأَصْل) فیقول ا الاھ کر 
مَظةٌ لرعاية مصلحة الأمانِء وهو باسلامه وبلوغه کذلك عقلا. 





)و و 


تَعَرْض 


علض من تقرير في الضف عَن القزع) بمُعنى لو تعر 
لتقريس قعنی الأهليّ بين لعديه لمح ونه على الصّحيح؛ لان تفسیر‌ها 
اة من ههلا الم بمراده باه وظيفة من ادعَاهاء فيَولَى 
تعيب ما اذّعَاه کل ذلك لعلا يتشر الجدل. 


سوس ه” هه ه 


الفاح لایس عد (المُعَارَصَةُ في المَرعٍ) وهي (بِمَا يَقْتَضِي تقیضص 
کم الیل اعد )نبا (الهِلَّةِ) وعبر العُوفيُ فی" بقوله: بذکر ما 
يَمتنعٌ مَعَه ثبوتٌ الحکم فیه ما بالمعارضة بدلیل كد من نص أو إجماع» 
وإمّا بابداء وصفي في الفرع مانع للحكم فيه» أو ا أي المُعارضة في 
الفرع تکُون بآمزین: ۱ 

أحذهما : کر دليل آگد من قياس المستدل ِن نص أو إجماع ل 
خلاف ماد علیه قا هي انما اتدل فاسد الاعتبار لمخالفته 
النّضّ أو الاجماع. 

مثاله: لو قال الحنفيُ في رفع الیدین في الركوع والرّفع منه: ركن من 
آرکان الصَلاة فلا يُشرَعٌ فيه رفمٌ اليدين كالس جود فیقول له الخصمٌ: هذا 
على خلاف الحديث الصّحيح ین رواية اب عمر وت وغيره دلب 
مر كان يَرفع يديه في ثلائة مواطنَ: : عند الاحرام» والرکوع» والرّفع 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۲/ ۰ 6). 


قوادح العلة 





نے( 


رن : قل عن ابن عمر وتا کا ا ین ا وه 
آنهم کاننوایرفعون أيديّهم 7 زه ۳۳ فیک ون إجماعًا كرتي 
وقياشك فاسدٌ الاعتبار لمخالفته ال أو الاجماع. 

الامر الثاني: أن بدي ي المْعتَرض في فرع قياس المستدل وصفّا یم 
ثبوت الحکم فيه أو يمع کون وصفي المُستدلٌ سببًا لثبوتٍ الحکم مئال 

نع الحکم: أن يول المستدل ف المثال المذکور: ركن فلا يُسْرّعٌ فيه رفع 
الید كال تجو و فقرل الق فنا : ركنٌ فيُشرَعٌ فيه رفع اليدينِ کالاحرام 
فقد نع الحم وهو عدم" مشروعية رفع اليدينٍ وقاسه على أصل ار 
وهو حقيقةٌ القلب» وهو نوعٌ معارضة. 

ومشال ممنع السَسببيّ: أن ی ول الحنبلق في المُرتدَّةٍ: بَدَلَتْ دیتها فقتل 
کال جُل» فیقول الحنفی: أنثى فلا نت بکفرها کالکافرة الاصلیّ فين أن 
1 وین یس سيبًا لقتل المر۳. 

تیه العف بالمعارضة د أطت نايك ل 0 ا ا 

زه بين لوصف فان تضى ثبو الحكم في شرع فحدي وص عر 
يقتضي نقيضه يوقت دليلُك ولا بد ین بنائه على أصلٍ جامع يت بت عليه 
وله الاستدلال في بات علق باق مسللب ون سالك الولة نا على نكو 
طرق إثباتٍ المُستدلٌ لعي فينقلبٌ المُتَرضُ مستدلًّا على إثباتٍ المعارضة 
es‏ متا عل اننا امك ين E‏ 
(۱) رواه البخاري (۷۳9), ومسلم (۳۹۰) عن ابن عبر أن سول الله مرکا يَْهَمُ یه 

حَذْوَ مَْكِبَيْهِ اد انم الصَّلاَد ودا كبر للرَكُوع» درف هن الرُكُوع رم كَذَّلِكَ أَيِضًا. 


() من اشرح مختصر الروضة». 
(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ٠٤١‏ 


قفا لسن ۵ وذلك لانْ اس ا 24 
والممانعان كل 5 ينهما”" مانعٌ لمقصود خصیه مت لمقصوده هو 
فإدًا للمُعارضة جهتان: 

إحداهما: جهة منع مقصود المُستدلٌ فيحتاجُ المُعتّرضُ فيها إلى تقدیر 
ذلك المنع بالدليلء مثلُ أن يستدلٌ الحنبلي على عدم كراهة سور الهرّة 
بأنَّ البق تيوس کان يُصغي لها الاناء فتشرت» فَقَولُ الحنفيٌ: ما 
کرت من الیل ون لخن عندي مانا يُعارِضُه ول على كراهةٍ 


شور لهرّة وهو قوله Pes‏ ۳ ره سبع » فعملت بحدیث الاصغاء 


في الطّهارةٍ» وبهذا الحديثِ في الكراهة جمعًا بين الحديثينٍ في العمل» فهو 
أَوْلَى من الغاء آحدهما. 


الجهة الثَّانيةٌ للمُعارضة: إثباثُ مطلوب ات ٍضٍ كما در ین إثباتٍ 
كراهة شور الهرة و فهو من الجهة الأولى مانعٌ وین هذه الجهة مستدلٌ» 
بالشّسرورة يَحتَاجُ المُستدلٌ إلى أن لب شعترضا على استدلالٍ 
المعترضي لیس له دليله» فیعترض عليه بما أَمْكَنَ ین الأسئلةٍ الواردة على 
لَص أو لیا فقول هاهنا: لالم صِحّة الحدیث المذكورء سنا 
لكر ال مس فيه ليست حقيقة حقيقة بل مجارً بها صُورِياء كما یال للطّويل: 
«نخلة) لاشتباههما في اطول شلا لكنّ حديئنا اصح وأثبتٌ» يرجح 
وآشباهُ ذلك من الأسئلة علی ال 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۳۸۲). 

(۲) قوله: هي المُقَابلَهُ على جِهّة. في (ع)۰ (د): على وجهه. والمثبت من «شرح مختصر الروضة». 
(۳) في «د»: منها. 

(5) رواه أحمد (۸۶۵۷). 





قوادح العلة 





وان اتال ا فا اه تخر عليه اس وا ل القاس 
المذکورة للاستفسار وفساد الاعتبار والوضع ونحوه من الأسئلة. 


و(يُقْبَلّ) سوال المُعارضة على الصحيح؛ لثلا تختل فائدةٌ المناظرق 
وهو ثبوث الحُكم؛ لاله لاحم تن بمجرّدِ الیل مالم يُعلمْ عدمٌ المعارض. 

(وَجَوَابَهُ) أي: جوابٌ المُستدلٌ عن سوال المُعارضة (بِمَا يَعْتَرض به 
الف ما ون الاعتراضات من فل ال ی على الول 
(ايْتَدَاء) والجوابٌ هو الجوابٌ لا فرقٌ. 

قال في «شرح الأصل»: وقد يُجابٌ بالترجیح بوجه من وجوهه التي 
درا في باب التّراجيح” 

(ویتبل د ترجیخ) من آحدهما (بوَجَه مَا) أي بوجه ترجیج ین الراجیج 
على الصَحیح؛ ؛ لاه إذا تجح قياس آحدهما یملع به) للإجماع 
على وجوب العمل بارا جح (3) ذلك و افو على لح (ا 
یلم مُ المُسَْتَدِلٌ الإيمَاءً له آي : الترجیج (في) متن (دَلِيلهِ) أي: المستدلٌ 
a‏ ۱ 7 
یش جزا ر رد را ای a‏ 
من توابع ورود المُعارضة لدَفعه فلا یَجب ذِكْرٌه من الدلیل. 

القادحٌ العشرونَ: (القَْقُ) وهو إبداءٌ المعترضي معّی يَحصّلٌ به الفرق 
بين الأصل والفرع حَنَى لا يَلْحَقٌ به في حكمه. فهو (رَاجغ ای المُعَارَضَةٍ 


() «التحبير شرح التحریر» (۷/ ۳7+ 


سک ولو شح جرا رر 
ی مت له جعل أمر مخصوص بالأصل عِلَة أو بالفرع مانعًاء 
الأو أن يَجعَلٌ المُعيّرضُ تَعيّنَ صورة الاصل المقيس علیها هو لعل في 
الحُكم كقولٍ حنفيٌ في ابیت : صومٌ عينء یی المي قبل وی كالتقل. 
فيقالٌ: صوم نفل فيي على السهولةه فجاز ب بيه ماس بخلاف الفرض. 

وبالجملة ا م إلى معارضة في الأصل؛ أي فاش 
المستدلٌ فيه لعلَّة أخرى. 


والثاني: أن يَحعَلَ تَعْنَ الفرع مانعًا ين ثبوتٍ حُكم الأصل فیه كقولهم: 
يُقادُ المسلم الم قياسًا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان» 
فیقول المُعتَرضُ: نافرع وهو الإسلام مانم ن وجوب القصاص عليه 
والفارق لخ في الأصل؛ لاه علی أي وبحة زر یو غر كن المُستدل ین 
الجمع» وط قود 

(ویَختاج) الفرق (القادځ ‏ في الجمْع) بين الأصل و الفرع (إلى: لال 
راضل گالجَمْع) بیتهماء ول نتعوی بلا دليلء ومفهوشه أن فرق ون 
قادخا وغيرٌ قادج؛ ولهذا تى بعضهم قبول القسم الأول على منع التّعلیل 
لین والاني على جعل القض مح المانع قادحًا. 

(وَإِنْ أَحَبَّ) المُعتَرض (إِسْقَاطَةُ) أي: الفرق (عَنْهُ) أي: عن المستدل 
(طَالَبَ المُسْتَدِلٌ بصِكة الجنع). 


ت ر م۶ و 02 7 
مثالّه: الصَّبِيٌ غيرٌ مُکَلف» فلا يُرّكّي کمن لم له الدّعوىء فينتقّض 
بعش زرعه والفطرق فسوال س يلاق ا او و 


و 


والخمر؛ لاه لیس من حُكم العلّةه ثمَيَجُورُ > جَلْبُها للتحريم فقط؛ لاله أعم. 





قوادح العلة 


8 الحادي والعشرونَ: (اختلاف الصَّابطِ) [في الاس افرع 
بان رل من لدل (في) قياسك اختلافٌ الضَابط و بينَ (الأصْلٍ 
وَالفَرْع) فيس ضابط الأصل فيه هو ضابط الفرع» فلا وشوقٌ بما اذَعَيتَ 
جامعًا بيتّهما (ك) قَوِْنا في شهادة الزُورٍ بالقتل: (تب َو يالشهَاو) إلى القعل 
عصداء فعليهم ال وا گمُکرو) على القتل» (كَيُقَالُ : صَابط لمع 

السَّهَادَةٌ وَ) ضابط (الأضل: الإكرَاة فَلَمْ يَتَحَقَقَ تَحَقَقَ د ارا ينا وحاصل 
هذا السَّوالٍ یرجم إلى بتر وجود الاصل في الفرع. 

(وَجَوَابَهُ) أي: جواب هذا القدح من المُستدلٌ ینآ الجَاهعَ) بينَ 
الأصل والفرع (التََسَيِّثُ المُْتَرَكبَْتَهْمَا) وهو الاکراء والسَّهادةٌ على 
القتلء (وَهُوَ) أي سل ويا مط ف آر) تسوت 
الخستدل رن رفضاءء في المع نله ني الأصل]“ آي: بان إفضاءَ ضابط 
الكو ال وی د مث (فضاء ضابط الأصل (أو از جَحٌ) منه» كما لو كان 
أصل الفر ع المُغري للحيوانٍ بجامع الب فإنَ انبعات الول على القتل 
سيت ب الشّهادة لعف أكثرٌ من انبعاث الحیوان بالاغراء لنفرته من الانسان 
وعدم عليه بجواز ال وعدیه فاختلاف أصل اسب لاش ره فاته 
اختلاف أصل وفرع ولا یی قول المُستدلٌ في جوابه : التفاوت في الضابط 
ی لحفظ الس كما أي التَاوْتُ بين قطع الأنملة وقطع لب في قود 
التفس؛ لأن الغاء لفات في صورة لا وجب عمومه کالغاء ارف وغيره 
دون الاسلام والحرّيّة. 





(۱) لیس في «د. 
(۲) لیس في «د». 


روز بسح مجر رر 

(وينة) أء آي: من تور لقاع باختلاف الضابط : اختلافٌ جنس المصلحة 
(گ) قول المُستدل لوجوب الحدٌ على الَایط :ولج ترجافي ترچ مشتهی 
رام 1 شرا فحْدٌ گزان. یمَال) أي: فیقول المعترشض: : (حِكْمَةُ لقع 
الصَيَادَ َه عَنْ رذیلة لوا و) حكمةٌ (الأضل کم َخلُور ستاو الاب 
وق1 یتماوتان) آي: قد یات حُكمٌ الفرع و کم الأصل (في نظر الشزع» 
راض ُعَارَضت) ه (في الآضْلٍ). 

هة REE‏ ی ی 
باختلاف الضَابط؛ لان ند د اختلافٍ الصّابط في الاصل و افع ار کین نمع 
انعاد الله وتارة يكرن مع اختلافهاء فإذا قَدَحَ مع ر الاتحاد 90007 مع 
اعلا الجنس في ان زلی» فإنّهِيُحَصّلُ جهتين في التََّاوُتٍ: : جهة في كمي 
المصلحة ومقدارهاء وجهة في (فضاء ضابطها إليهاء فالنّساوي یِکون آبعد. 

(وَجَوَابَةُ) أي: جوابٌ فافج اختلافي جنس المصلحة 2 (بحذفه عَنِ الاغیبار ( 
أي: إلقا د اعتباره شرعًا كالطُولِء وسَبّقّ في اسب 

القادح الثاني والعشرونٌ: (مخالفة کم لزع لحم لاضل) ان القاس 
تعدية حُكم الأصل إليه بالجامع :يفول الم ی کم فيالفرع حالف 
للحكم في الأصل حقيقة» وإنْ ساواه بدلييك صورةٌ والمطلوبٌ مساوائه له 

ية حقيقة فما هو مطلوبك غير ما فاقه لك إذا نومب في غير مَل الّراع كال 





فاسدًا» ان المقصوة منه إثبات مَحَل التراع. 
مثانّه: أنْ يقاس ل ا الصَحَة 
لجامع في صورق یلو المُعتَرض مکم مخف فان عدم الك 


[في البيع]” حرمه ة الانتفای وف 0 حرمة تشه 


(۱) ليس في «د». 


قوادح العلة 





(وَجَوَابْة) أي: جوابٌُ المستدل بیان اناد الحكم: 
2 


- عَینا) أي: اما نی واس رهز عدم 
عليه (كَصِحَةٍ اليم عَلَى النگاح. والا تلا ف عَاء 
ونکااه وهو لا ر ج اختلاف ماك فیه. 


ی لح بكونه بیع 


ترتب 
عو 
كد 


لعي زط نو اي ي: اعلات السحل ضرف لاس ضرورت 


يو اع س 


- از چا مسطونًا على توله: مق اي بالید گ) فتل 
(الأنفس بالتشس) آي ا ع الأيدي باليد الواحدة على قتل 
الانفس بالتفس الواحدة بعد تسلیم عله ة الأصل ٤‏ الفرع. 

(وَنعْتَم مُمَائَلَةُ امد )ین الاصل والفرع ذَكرَه مرف وغيره» وعثله 
القاضي ۲ب بقول الحنفية ةفيضم م الب إلى الفضة ف الرّكاةٍ یاج 
م کرتشم في الاصل بالأجزاء وفي الفرع بالقيمة عنهم. 

(وین خلت الخجع a‏ على تخریمه و) 
کقیاس (تفي عَلَى إِنْبَاتِ) أو بالعکس (ذَّ) قياس (بَاطِلٌ) وذلك لأن الحُكمَ 
ما فوع لافضانه إلى مقصود العبد واحتلافه شوجت للمخالفة ان 
الإفضاء ء إلى الحكمء فإن كان بزيادة في إفضاء حك الا صل إليها لير 
موی ی تج E‏ لآن زيادة الافضاء ء مقصودف ويمتنع کون 
خکم الفرع أفضى إلى المقصوی وإلّا كانَ تنصيصٌ الشَّارع عليه أوْلى. 


)١(‏ في «د»: قياس. 
(۲) «العدة في أصول الفقه» (۵/ ۱۵۱۱). 


ات ی جاتر 


الاد ل اثالث والعشروت: (القَلْبُ) وهو (تعليق : تقيض ي الحكم َو لازمه 
ی الِلَة؛ إ ِلْحَافًا بالأضل) م معنى القلب: أن المعترض یل دلیل المستدلٌ 





وم هه وو 


أو يذل غلية لا لف أ يدل عليه وله ین وجهينء (فَهُوَ نع مُعَارَضَّةٍ) 
عند أصحابنا وأكثر العلماءء بل وی بالقبول؛ لاه شترك في الأصل 
والجامعء وان تا ین نفس دليل المستدلٌ» لکن آ لما التزم في دليله وجود 
الوصفي لم یمه فالقلب لا تحتاج إلى صل ولا إلى إثباتِ الوصفي» 
فكل قلب معارضةٌ» ولیس كل معارضة قلبّاء وإذا بت أنه معارضةٌ فجوابه 
ل e‏ لا 
سلم أن الخف لا يتَقَدَرُ بالرٌ بع» في فيمتَعُ کم الاصل في قلب المعترض إل 
ا 
أن الاعتکاف والوقوف لت محضٌء أو لالم ن مسح الرس والخفٌ 
مس أو لانْسَلَّمُ أنّ بیع والنکاح عقذ معاوضةء والفرق بينَ المعارضة 
والقلبُ في ذلك أن المُستدلٌ في المُعارضةٍ لم یل بوصفب المعترض؛ ولا 
لته واعتمد عليه في قبايسه» فجارٌ له نځه بخلاف القلب» فان المُستدلٌ 


۳ 


الف نانس ا ا من نوهو لان وا 
المعاوضة: فیس له في جواب القلب منعٌه؛ لاله هدم لما بَنَىء ورجوعٌ عم 
التَرّمّه واعتّرفَ بصکته فلا يُقبَلُ منه. 

) تارةيَكُونُ المقصودٌ (مِنُْ) أي: مِن قلب الدّلیل تصحيح مذهب 
نفس المُعترض وإبطالٌ مذهب نفس المُستدلٌ» وذلك إما أن يَكُونَ صريحًا 
Sa E EES‏ 
ته ولك اا ان کر ضا او رو فنالاول الذى هوق 


قوادح العلة 





تضییج تلعب تفي همقل عذعب ادف یل ریخا ک) قول 
الشستدل ِي (بَيْعنضُولِيٌ) هو (َفْدٌ في عل الق بلا ولا لايح 
كَالشرَاءِ) له فيَقُولُ المُعتَرضُ: تصرف في مال الغير» فص كالشّراءِ للغیره 
فإِنَهيَصِحّ للمُشتّري وإِنْ لم يَصِمَّ لمن اشتّرى له 

(أَوْ یر و) أي غیر ضریح (گ) قول الحنفي في الصوم ی( خیکانب :لت 
مخض) في مَحَل مَخْصُوص (فَلَايَكُونُ فرب بقفیسو؛ كَالوُفُوفٍ بر فلا 
ون بشجزوه قربة بل لاب أن یقترنْ به الاحرامٌ وال فكذلك الاعتكافٌ 
لا یک ون بمْجَرَّدِه فربة حَنّى يَقتَرِنَ به غیزه ین العبادات, وذلك هو الوم 
ولم یتک المُستدلُ ین اصریح به؛ له لا أصل له تقیشه عليه. 

(َبُقَالُ) مِن المُعتّرض الحنبلیع أو الشّافعيٌ في قلس الدّليل المذكور: 
الاعتکاف لب مخصوصٌ (ق لایر فيه | رم أي: با يشرط له في 
كونه رب (الُوف)پعرفة لا ترط لوه السو فکذلك لايك كر 
ی لوس ی كرد لقوق اكات ا 
محضا وإذا ت َيّنَ ان وصفت المُستدل اسب دعواه وعَدَمَهاء لم يكن 
بإثباتٍ أحدٍ الأمرين أؤْلى من إثباتٍ الآخَرِء فيَسقَطٌ الاستدلال به؛ لأنّه 


و ع 


ور 2 


۰ جد عير رجيحاون غير ورج 
(و) الاي انذي هو (قَلْبٌ لابطال مَلْمَبٍ امش یل قَقَطْ) أي: مِن غير 
تعرّضٍ لتصحیح مذهب تفه (صریخاه 5) قول الحنفيّ في عدم وجوب 


0 آسٍ) بالمسح (2 ل ا 
تقرل الم من هذا تفلت عليك بان (ثثال) :میا ادر بلع 


سرع سار ل 


SS E 
ومالكِء أو إجزاء ما يُسَمّى مَسْحًا كما هو مذهب الشافعی يكن‎ 
(أولرُوما) بأن يُبْطِلَهِ بطريتق الالتزام (5) قول الحنفی في (بَيْع عَایب‎ 
عَفَدٌ مُعَاوَضَة فیح مع جَهلٍ الیوض( گالنگاح) اه يصح مع جهل‎ 
الزوج بصورة روج وكونه لم رها فكذلك في البيع بجامع کونهما عقد‎ 
معاوضةء «یمال) من المُعتّرضي: هذا الدلیل نفک بانه عفد معاوضة روک‎ 
يعبر فيه خيار الرؤ وی گالنگاح» فان اوج إذا رأى الزَّوجة لم تُعجِبْه لم‎ 
يَجُزْله فسح للکاج» فكذلك المشتري لا کون له يا إذا رأى المبيمَ في‎ 
بيع الغائب بمُقتضى الجامع المذكور. والخصم لم یرم ببطلانٍ مذهب‎ 
المستدل» لک دل على بطلانه بیطلان لازيه عند الخصم وهو خر الرُؤية.‎ 





(فَإِذَا نی اللّازمُ انتقَى المَلْرُومٌ) فإِنَّ أبا حنيفة يُجِيرُ بیع الغائب بشرط 
یوت الخيار للمُشتَري إذا رآه» وإذا بل هذا الط بمُوجب قیاسه على 
الاح بل مشروطه وهو صِحَةُ البيع. 

() يلْحَقٌ بذلك (كَلْبُ المُسَاوَاقِ )ما لو قال الحنفيٌ في (الكَلّ: 

م طَاهِرٌ مُزِيلٌ) للعین والأثر فتَحصُلٌ به الط ارةٌ (گالمای مَبُقَالُ) ین 
المُعتّرض: فا(يشتوي فيه الحَدَتُ وَالحَبَتُ» گالماء) إِذ يَلْرَمُ ین الَسوية 
فالغل يو طهارة الحدث والخبث أنه لايُزِيلُ النّجاسة كما آنه لا يَرفَعُ 
الحدث تسوية بيتهما فيه. 

(ومنه) أي: من القلب: (جَمْلٌ مَعْلُولٍ عِلَه وَعْكَسَ) أي: جعل عِلَةٍ 
(1) في «مختصر التحریر» (ص۴۳۹): المعوض. 
(۲) في «مختصر التحرير» (ص۲۳۹): رؤية. 


قوادح العلة ١‏ 
معلولّاء قال في «شرح الأصل» 1 
(ولایفیسدها) أي: العِلَّةَ عند أصحابنا وغيرهم يعني أنَّه لايَمتَعْ 
الاحتجاج بها (5) قولنا في ظهار الدَّمّيَ: (مَنْ صَحَّ طلاقة ضح طهاز؛) 
كالمسلم (وَعَكْسّهُ): مَن صَحَّ ظهاژه صح طلاقه. فقول الحنفيٌ: جع 
المعلول علة والعلةً معلو لا. 
TO‏ بای و 00000 
3 2 5 7( 





(تَالسَّابِقٌ) منهما في 3 ت «ِلّة نی ) والدّلالة على صِحَة ذلك 
أنََعِلَلَ الشرع ع أماراتٌ على الأحكام بجَعل جاعل ونّصبٍ ناصب وهو 
صاحبٌ الشّوعٍ تلا وغيرٌ ممتنع أن قول صاحب شرع 0 
ناه ی لازم وت 


زیت في أأنواع القلب :(قَلْبٌ الدَعْوَى مع إِضْمَارِ الیل فِبهَا) أي: 
في الدّعوى. (5) قوله: : کل معوجوو مر تیقال: گل ما لئس في چا 
یس ی قتلیل الرّْيَةٍ الوجود و که لا في جهة ليل عنیها) أي: منم 
لرزیة (أو مع عیو) أي : عدم إضمار الدّليل (گ: ُكْرُ نم اجب لذ 
یقلبه» فیقول: : شک المنعم لیس بواجب لذایه. 


(۱) «التحبیر شرح التحریر » (۷ ۲۱۹). (۲) في «د»: جعل. 
(۳) «التمهید في أصول الفقه» للكَلْوّذانِ /٤(‏ ۲۱۱). 
(4) في «مختصر التحریر» (ص۲۳۹): التالي. وفي بعض نسخه الخطیة: للتالي. 


۷3 لوا بنج مجر تجربر 
زیت نوا با لب اشوا یه دا سا 


ا وڪ بت ی عم ينهما فيقال: تب 





(وَكَلْبٌ ال عَلَى وَجِْيَكُونٌ مَا) آي: الیل الَذِي (د کر المستیل 
یل عَلَيْهِ) أي: على المُستدلٌ (لَالَهُ) وهذا نوم لا يجه في قبوله خلافٌ. 
قال الثیلغ: هو مِن قبيل الاعتّراضاتِ”". انتهى. 

وقل مایق له مثال في المشروعيّاتِ» ومثاله ِن النصوص: استدلال من 
يُوَرثُ ذوي الأرحام (5(") قوله صع ور («الكَالٌ وّارث مَنْ لا ارت 
[4 فأثبتٌ إرئّه عند عدم الوارث غير .٠‏ (َيْقَالُ) اعتراضا للمُستدلٌ: هذا 
يذل عليك لا لك؛ إذ معنا (يَدُلَ یآ لا رث بطريق بل هت عَامٌ) 
أي: الخال لایرث (5) ما یقال: (الجوع رادم لا رَد له) والصَّبْرٌ حيلة من 
لا حيلة له» أي لیس الجوغ زادًا ولا الصّبْرٌ حيلة. 

القادح الرَابع والعشرون: لول الحُوجَبٍ) بفتح الجيم؛ أي: القول شا 
أوْجَبَه دليلٌ المُستدلٌ واقتضاه» ما الموجب بکسرها فهو الیل المُقتضي 


تا 
والقول بالموجب (تَسْلِيمُ مُفْتضَى اليل مع) عوى (بّاءالَاع). مثال 
(۱) ینظر: «البحر المحیط» (۳/ ۲۵ ۵). () لیس في «د». 


(۳) رواه الترمذي (۲۱۰۳)؛ والنسائي في «الکبری» (۱۷ 1۳ وابن ماجه (۲۷۳۷) وقال الترمذي: 


قوادح العلة SAF‏ 
لك ماإذا قل ان فبسن نیح خارج الحرم فع جلى الحرم 
يُستوف منه الحل؛ لاله وج بسبب الاستيفاء منه» فكان جائرًا. فر ول 
الحنبليٌ أو الحنفي: : أنا قاثل بمُوجب دليلك وأنَّ استيفاء E‏ 
آنازغ في مَك خرمة الحرم» [وليسٌ في دليلك ما يقتضي جوا فهذا قد 
سل للعستدل مُقتضی دلیله» ومو جوا استیفاء الحك وادّعى بقاء الخلاف 
هت ۱۳ 

(وآنواعهة عَ) أي: أنواعٌ القول بالموجب ثلا 

أحدها (آن نیج منت ب ی ری رو 
أي: لازم محل الت (ك) أن ول في «لقنل بمتقل: تل تا یلعای 

فلا يُنَاني الق کب َُقَالُ) ین المُعيّر ض :(عدم مُ اقا لیس مَحَلَّ 
لا ولا لازمه) فلا يرم ین عدم مُنافاةٍ بينَ شیئین ملازمة. 

(أَو) أي : والنّوعٌ التّاني: أنْيستمج مُستدلٌ (بطّال ماحز“ یت 
مَأْحَدَ) آی: مذهت (الخضم 5) قول الحنبلی آیضا في وجوب القصاص 
بالقعل بالمتقل: (التَماو ت في الوَسِيلة) أي لي الالؤدلا نع وجرت 
(القَوَد ك) التفاوت في (مُتَوَسَلٍ! إلَنْهِ) أي: : إلى القتل» فإنّه إذا ذَبَحَهء أو 
صَرَبَ عُنقّه» أو طعَنّه برمح» أو رماه بسهم. أو غيرٌ ذلك من صور القتل لم 
يّمتع القصاصٌء [فكذلك إذا كان التَمَاوْتُ في الآلة لا يَمنعٌ القصاص] )٩‏ 
مدد كانت او من إِذٍ الحنفيٌ يَرى أن التََّاوتَ في ال له يَمنَعُ القصاص؛ 
ان المُتَفَّلَ لَمّا تقاصّرٌ تأثيرٌه عن المحدّد أَوْرَتَ ذلك شبهة والقصاض 





ص مه 


(۱) لیس في «د». (۲) في «مختصر التحرير» (ص ۱ ۲): ما 
(۳) في «ع»: التفات. () ليس في ۷ع». 


۱ زو( بسح مجصراتجرر 
حا رابا هة (مَبْقَالُ) أي : فيقولٌ الحنف: : سَلَّمْتُ ناوت في الآلةٍ 
لایمتم القصاص, ولکن (لَايَلْرَ من سل لعایم) للقصاص (عَدم كل 
أي: لا یرم مين ذلك وجوبٌ القصاص الذي هو مَحَلْ التراع» فیجوز 
لَايَحِبَ لمانع آكَرَء (و) لا یلم ین ابطال المانع أيضًا (وُجُودُ لشرٍ) 
للقصاص (و) لا وجودٌُ (المُقْمَضِي) لَه بل نیلرب وت القصاص ین 
وجوو :وهی لحت O‏ يبحت القصام عدي 
بالقتل بالسيفي أو السکین أو نحوهما من الآلاتٍ مع تفاوتهاه لکن لما 
کات صالحة للازماق بالسَرَیَان في البدن بخلاف المتقّل. 

تنبية: اک القول بالموجب ین غلط المج لخفایها و لین 
على أسرارهاء ول العارفينَ بهذا التو بخلاقي الحُكم المختلف فيه 
فإنَّهُ مشهوژ فكم من یعرف مَحَلَّ الخلافی» ولكنْ لا یعرف المأخد. 

(وَیْصدّق معد مت ض) على الصحیح (إِنْ قال: لیس ذَا) آي: ما ذَّهَبَ إليه 
المُستدلٌ (مَأَحَذِي) أي: مأخذ إمامي؛ فالمُعتَرض أعرّفٌ بمذهبه ومذهب 
إمامه. ثم لو مه إبداءٌ المأخزذٍ فإِنْ مک المُستدلٌ ین إبطاله. صار معترضاء 

والا فلا فائدة. 

(و) آي: غالا (أَنْيَسْكُتَ) المُستدلٌ (في دَلِيلِهِ عَنْ صُغْرَى 
قِيَاسِو) بأنْ یک ون دلیله مقتصرًا على المقدّمة الکبُری مسکوتاعن الصّغرى» 
یرد القول بالموجب من أجل حَذَفِها. 

(و) يُشترَطُ في الصّغرى المسکوت عنها أن تَكُونَ (لَبْسَتْ مَشْهُورَةً) 
أمًا لو کات مشهورة فإنّا تَكُونْ كالمذكورة فيم ولا یی بالقول 


)١(‏ ني «مختصر التحرير» ( ص۶۱۹ ۲): الشروط. 





قوادح العلة 
بالموجبء وذلك (ك) أن كرك الحا فا وجوت الرضره ل زب 
رطا الَيِّةُ) يعني : كل ما كا فُربة ا شترط فيه اليه كالصَّلَاةٍ (وَيْسْكَتٌ 
عَنْ) قوله : (وَالوْضُوء قرب قبَْالُ) أي: فإذا اعترض بالقول بالموجب؛ 
قال ع ونه مر 1 01 * 
لین الوضوء؟ وّما ورد هذا لکون الصّغرى محذوفة. (وَلَوْذَكَرَهَا) 
السستدل (لَمْ) يوج للمعترض اعتراض بالقول بالموجب وم (ثرذ إا 
منعها) أن د تقول له لا املع آن الوضوء قرية. 

تنبية: یس في هذا لنوع انقطاع لأحد د المتناظرین لا ختلاف مرادهما؛ ان 
اذ اتدل 1 مش وراه ات مسولا لطا و ماما عور بره 
والمجموع ر يُمِيدُ المطلوب ومرادٌالمُعتَرضٍ أنَّ الم ذکور ماکان الکبری 
وَحدّها وهي لا فيد المطلوبٌ تج الاعتراض بخلاف الّوعین الأوَلَينِء 
ففيهما انقطاغ لأحدهما؛ لأنَّ المستدل إِنْ بت ما ادعاه انقطع ال ۱ 

(وَجَوَابُ) الع (الأَوّلٍ: با ن4) آي: المستنتج (معل لاح أو لاز مهُ) آي: 
مستلر لمحل ازع مثل أن يقُولٌ حنبليٌ :لا جور قت المسلم بل 
قياسًا على الحربی فیقال بموجبه؛ لاله جب قتله ب وقولکم: لا يَجُورُ نف 
للوباحة اي مَعناها استواء ارف ونفيّها لیس نفيًا للوجوب ولا مُستلزمًا 

فیقول الحنبلييٌ: ا 

(و) جوابٌ التوع (لثاني) ان السنتكدل ي 0 (نَُ المَأْحَذ) 
أئ: مأخدٌ الخصم بالتّقل عن َة ئة المذهب (لشُهْرَته) 

(و) جواب التوع (الثَّالثِ: بجواز الحذف) للمُقدّمةِ الصغرى عند العلم 
بالمحذوف والمحذوفٌ مرا ومعلو والدَّلِيلُ هو المجموعٌ لا الم ذکوژ 





وَحده وکتب الفقه مشحونة بذلك بل 0 م ف ۳ 
إلا نادرًا قصدًا للاختصار والاشتهار أو للقرينة ونحوها فلهذا قال: (وَبجَاتُ 
في الکل) آي: الانواع الثلائة (بقریتة أو عَهِْ ونخوو). 

فائدةٌ: در الطوفی آن مَوْرِدَ القولٍ بالموجب أي المحل الذي یرد فيه ِن 
الأعتكام امن الاعاوي | رما التفی أو الإثباث» ثم قال: وأجودٌ ین هذا أن 
يُقالّ: القول بالمُوجب ! ما أن يَرِدَ من المُعْتَرض دَفعًا عن مذهبه أو ابطالا 
لمذهب المستدلٌ باستيفاء الخلاف مع م تسلیم مُقتضی دلیله ۱ 





إِذا عَرَفْتَ ذلك. فمثال القول بالموبحب” في لّفي: الاو في الالة 
لایمتغ القصاص کم ات (3) ماه (في الاب )أن يد ول الحنفيٌ في 
وجوب الرّكاة في (الحَيْلٍ: وان سایق تب (فيه لگ الیل ۳ 
َبُقَالُ) أي : فقول المعترش: آقول (بمُوجَبِهِ في رك الَجار 0 
فيه ا زكاةٌ القيمة إذا كانت للشجارق (فَيبجَا بُ) مثل هذا (بلام العَهِ) بان يقو 
المُستدلٌ: ال لان اليو E E‏ 
إلى مَحَل التّراعَ المعهودء وهو زكاةٌ لعین» فالحُدُولُ إلى زکاو القيمةٍ لا 
سه بستع؛ لاله ترك لمدلول إلى غيره» (والسُوَال عن رگا الوم فقيل: لا يصح 
هذا المثال لوجوب استقلال ال بلفظهاء (ویخ في )اوق وغيره. 

الوم ما مثلٌ قوله في إزالة الّجاسة بالخل: «مَائْعٌ كالمرق» فيال 
بموجبه في خل نجس؛ فلا يَصِح". 


)١(‏ «شرح مختصر الروضة» (۳/ 0604). (۲) في «ع:»: في الموجب. 
(۳) في «مختصر التحرير» (ص ۲ ۲): كإبل. (4) ليس في «د. 
(6) «أصول الفقه» (۳/ ۱8۰۷). 
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«خانمة 


ف یراد الأسئلةٍ وتعددها و 

(تَرِدُ لاله عَلَى قياس الدَّلَالَةٍ ة إلا ما تََلَقَ اسب سَبَتِهِ الجَامِع) بينَ الأصل 
والفرع» فلا رد على قياس گنه وس أن عدم تب 
لایر على قياس الدَّلالةِ؛ لاه لیم ين عدم الدّليل عدمٌ المدلول. 

(وَكَذَا) أي: ومثله (قِيَاسٌ في عَفتی الأضل) وسَبَقٌ تعريفه فيل القوادح» 
(ولا یر عَليِْ) أيضًا (ما تس الجایع) لعدم ذکره فيه. 

فائدةٌ: الاعتراضاث كلها راجعةٌ عند التحقيتٍ إلى منع حال الیل لین 
ذهب المُعتّرض ین إفساده له أو إلى معارضة الیل بمايُقاومه وج 
ی و ی سوم a‏ 
المستدل کسلطان في بلاده وقلاعه و خصونه دم شلطانا آ خر پرید أخدّ 
بلاده منهء فالملك الَّذِي هو صاحبٍ تلك البلاد يَتَوَصَّلُ إلى الاعتصام ین 
لك الوارد عليه ما بان یه ین دخو آرضه بمایع يَحعَلُه ین ده ين 
إرسال ماي أو نار» أو خندق» أو غير ذلك بأنْ يُعا رض جیشه بجیش مثله أو 
أقوى منه مت" استيلاءه یط فكذا لمستدل إذانَصَبَ الیل وقرّرّه 
فهو بط لمذهب المُعتّرض. نا تصریضا أو لزومًا فیحتاج المُعتَرض إلى 
منع دليله أو إلى معارضته وقد يَجِمَعُ بتهما بأن : ول لا نسم أن دلیلك 
يُفِيدُ ما ادَعَيِتَء وین سَلَّمْناه لكنّه معارش بک ذا والمعارضة أيضًا راجعة 
مت لها منع للعلّةِ عن الجَرَيَانِ. 


E‏ سوم 
والمعارضاتِ في الأصل والفرع» ومن أجناس مختلفة كالمنع والمطالبة 
والتقض والمعارضة. فن كانّتْ من جنس واحدٍ جار إيرادُها معا اتفاقًا؛ إذ 
لایر ينه تناقش [ولا انتقالٌ]”" من سؤالٍ إلى آكَرَِ 

(و) إن کاتث ین أجناس فقد (مُيِعَ) عند الأکشر: (تَحَدَّدُ اغْتِرَاضَاتٍ 
مُرَتَسَةِ)؛ لأنَّ ف تَعدّدها تسليمّها”” للمقدم + ان المُعتّرضٌ إذا طَالْبَه بتأثير 
بعد أن مت وجود الوصفيء فقد رل عن المنع ول وجود 
ا 
الف ان بات ما لذ و خود له محال فا يستحق المُعتَرض غيرٌ جواب 
الأخيرء فيتَعَيْنْ الا خر للورود فقط. 

ومع ين تعدو اقا (غَيْر مُرَتبة) عند الجمهور (وَلَوْ) كات 
(من َجْنَاسِ» وَ) حيث جار د د الاعتراضات فان (يکفي) المُستدلٌ 
(جوَابٌ آخِرِهَا) لکن ذَكَرَ ان عقيل في الجدل أن الجواب إذا زاد أو تمص 
لم بطابق السّؤالَ دوه عن مطلویه. 


ت 


قال ابنٌ مُفْلِح: والصَّحِيحُ خلافٌ هذاء وعليه عمل أكثر الجَدلِيينَ9. 
ی د ل ¢“ 2 ۳ وار لا رد 
تمه ترتیب | سئلة وهو جعل کل سوال في رديه على وجه يفعصي 
بالتّمرّضٍالی المنع بعد لیم واتفقواعلى أن ترتیبها على هذا الو جه 
ولی. 


(۱) لیس في «د». (۲) لیس في «ع». 
(۳) في «ع»: تسلیما. )٤(‏ «آصول الفقه» (۳/ ۱۱۱). 
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و لج اي 
الاين مت رل یل رح 
ا ی یدج 
على ,ال هت ام 
غير ظاهر ولايتضبطٌ ون الحكم غير ؛ تقض إلى المقصود منه لكون 
هذه الأسئلة صفة وجود عله وق لش والكسرٌ على المعارضة؛ لاد 
انض يُورَدُ لابطال العلّة والمعارضة تورذ لاستقلالهاء والعِلّهُ مقدَّمِةٌ على 
استقلالهاء د شم المعارضهة() الاأصل وا کال تسار ماما ثم منع 
وجود العِلَّةِ في الفرع ومخالفة خکوه لحكم الأصلء ومخالفّه للأصل في 
الضَّابِطٍ أو الحكمة» والمعارضة في الفرع» و سوال القلب لكَوْنِه نظرًا فیما 
یلق بالفرع التابع للأصلء ثم القول بالموجب لتَضْمُّنِهِ تسليم كل ما تَعَلَقَ 
بالذليل المثهر له. 

ودک الامدیْ في «المنتهی» أنَّ الاأسئلةً خمسةٌ وعشرون سؤالاء ودرا 
في الجدل الذي له إحدى وعشرین ودره ا على ضربین: آحدهما ير جع 
إلى تحقيقٍ أمور فقهيَّةٍ وإلزاماتٍ أحكاميّةٍ» والثاني یرجم إلى مناسباتٍ 
جدليّةٍ ومُوّاخذات لفظيّة. 


)١(‏ زاد في «ع»: ثم. 


15 ر بح مج را لتجرر 

الأول وهو أهعها بح في اس تلو عشرةه وهي : فسادٌ الاعتبار» فساد 
لو تع كم الاصل» سوال الاستفساره مع وجود الوصف ي اف 
منع ما الوصفي المذکور ويُلقبُ بسوال المُطالبة» النّقش» المعارضة في 


سر لل 


الأصل» منع وجود ال في الفرع القول بالموجب. 

اضر الثاني وهو أَحَد عر سوالا: عدم ال الكسرٌ | ا 
000 تن احتلاف المَظِئَة ۴ الع 00 1 م اتحاد و جنس 
احلا حت الأ والشرع تياس لحر على الوجوب أو جر 
على التحريم» المعارضة في الأصل» المعارضة في الفرع؛ القلت»: وان 
التّركيب» فهذه واحدٌ وعشرون سؤالا. 

قال الطوفی: والأشبة أن كلّ ما قَدَحَ في الیل انّجَه إيراده؛ كما أن كل 
سلاح لح لت في العدوٌ ينبغي استصحابه 600 


¢ © © 





(۱) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 078). 


فصل في الجدل 





«فضل) 
في أحكام الجدل وحده وصفته وآدابه 


اللا من وال ومَعنّى في الاصطلاح. 

فالخ ة: SS‏ 
عليها ليو ا کگیف ومجْدل کوب ومِجْدَالٌ کوخرّاب 
والاجدَال: هو الظّتن وَجَدَلتُ الحبلّ [أَجَدُلُّهِ جَدْلَا]0©: كه تلا مُحْكَمًا 
والجَدالة الارض. قال طعنّه فجدله؛ آي: رَمّاه بالارض. فانجَدل؛ آي: 
فسقَط وجادله؛ أي: خاصمه مُجِادَلَةَ وجدالا. ۱ 

(و) ماحد الجدل اصطلاغا ف ف (م و قَْلُ الحضم عَنْ قضیو) آي: 
قل المجاول للخصم عن مذهيه ماد فيه لطس صك صِحَّةَ قوله) آي: 
المجادل (وربْطال) قول (غَيْرِهِ) ولایخلو ما أن يَكُونَ فلا على طريقة 
السّؤال» أو على طريقة الجواب» فطريقة السؤال للهدم للمذهب كما أن 

يقة الجواب البناء للمذهب؛ ان على المجیب ۴ مذهبّه على 
الأصول الصحيحة وعلی السّائل أن يُعجِرّه عن ذلك أو عن الانفصال 
مار عليه من الأمور الفاسدة فأحدُهما معجرٌ عن قيام الحُجَةِ على 
المذهب والا خر بن لقيام الحُجَّةِ عليه» وذلك مما يَدّعِيه کل واحدٍ إلى 
أن يَظهّرَ ما بُو جب استقلال آحدهما على الا خر بالحُجة. 

وکل جدل فزتما يُحتاج إليه لأجل الخلاف في المذهب ولو ارتفع 
الخلافٌ: لم يَصِحَّ جدل. 


0 ليس في «د». 


وهو مور بو" عَلَى وجو و 1 َ فرش 
بالجدل من المنصفب نقل المخالفيٍ عن الباطل إن الحق: وحن الا 
إلى الإصابة. وما سوی هذا فليْسَ بغرض صحیح» مث بان لب لخصم 


وصناعة المجادلقف ول عليه القرآن العظیم» ال الله لله تعالى: #وحرلهم 
بالق ی هی حَسَنٌ 4(" ولج دالوا همست ب الا بای هی اح خسن ۲۲ 





(5) قد (فَعَلَّهُ الصَّحَابَةُ) تفر كما فَعَلَ ذلك ابن عباس لما جادل 
الخوارجٍ والحَرُورِيّة ورَجَعَ منهم عن مقالیه خلقٌ كثيرٌء وكذلك غیزه. 

(و) فَعَلّه (السلف» كعمرٌ بن عبدٍ العزيزء فإنّه أيضًا جادل الخوارج 
ورّجَمَ إليه في بعض المسائل» وكذلك غيرهم» وهم السّادة القادة دی 
بهم في آقوالهم وأفعالهی و کلهم قَصَدَ بذلك إظهارَ الحقٌّ وإعلاءه وإبطالٌ 
غیره واخماده. 

(َأمَا) إذا كان الجدل (عَلَى وَجه العَلبةِوَالخُصُومَةٍ وَالمَضَب وَالورَاءِ) 
قال بع آصحابنا : قد“ نهینا عن جمیع هذاء يُقال: قاری يُمَارِي مُمَارَاء 
وَمِرَاءَ؛ أي : جَادلَ» (5) الی را هو یراب المُجَادلِ) ین قولهم: 

مريت الشاة إذا الستخرجْتُ لبتهاء وذلك يقد السك في القلب» 0 
(مزیل عَنْ طریق الحَق) وان صاب صاحبه السّنَةَ والحق (وَإلَيْهِ انْصَرَ رف 
له عَنْ: «قیل وََالَ))» ولم نا عن أحدٍ ین فُقهائنا وعلمائنا أنه و 
أو ناظرَ أو خاصم. 
(۱) قوله: مأمور به. في امختصر التحريرة (ص۶ 6 ۲): دل القرآن على الأمر به. 
(۲) النحل: ۱۲۵ 


(۳) العنکبوت: ٤٦١‏ . 
(5) في «د»: وقد. 


فصل في الجدل 

(وفیه) أي : المراء والجدل مب الا وي لکد حَة 
فتخه) وني «فنون ابن عقيم اي ا ی 
مجالس النظر مَشحونة بالمُحاباةٍ لأرباب المناصب قرب وللعَوَامٌ تون 
وللتظراء عمد وتياك ثم إذا لاح دليلٌ خونتم اللائ وأطفاتم مصباح 
الح هذا وال الإياس من الخير مُصيبةٌ عَم العقلاء في آديانهی ورك 
المحاباة في آموالهم ما ذاك إلا لأنّهم لم يسوا ری الیقین. 


0 (مَايَقَعُ) من الجدل (بَيْنَ یاب امد اهب وق ما يحمل الود 





rar 
بن هبيرة‎ 


فيه بان خر مَخْرَّجَ ج الاعادة ة وَالدَّرْسٍِ) قاله ار 


< 


زا جیماغ) جنع (متجاولین) في مسألة (کل و نم لايطمع أن يزجع 


ھا ا ےه يد 


إِنْ ظَهَرَثْ حُجَةٌ وّلا فيه مُوَانَسَة وَمَوَدَة وَتَوْطِئَةُ لقلوب ا 
علی القة کم یه الملماء وهو مخت" علشوع) وطلية نجل مادا 
احير والترمذی۱ ایا كات وهر سر 


تک 


4 اک ت o‏ و 2 
أمامَةَ مرفوعا: ال فد ی کار عبر وتو الجدر نم تلا 
ماص َك بل 9 . 


وللترمذي عن ابن عبّاس مرفوعا: دلا تمّار ال »۲ 


(۱) ینظر: «أصول الفقه» (۳/ ۰۱8۱۳ واشرح الک وکب المنیر» (۳۹/4). 
(۲) في «مختصر التحریر! (ص 4 ۲): فمحدث. 

(۳) «مسند آحمد» (۲۲۵۹۹). 

() «جامع الترمذي» (۳۲۰۳) وقال: حسن صحیح. 

(9) الزخرف: ۵۸. 

(7) «جامع الترمذي» (۱۹۹۵) وقال: غریب. 


ار مهم 


رز بح مج احبر 
ال في «الواضي) : وکل جدلي لم یکن و كر وال 
على صاحبه والمَضَرَّة فيه أكثرٌ من المنفعة؛ لأنَّ المخالفة توحش(). 





(وَلَوْلَا مَايَْرَمُ مِنْ إنْكَارِ لباطل وّاشینقاد الهَاِكِ بِالِاجتهَادِ في ردو عن 
ضَلَالَِهِ لمَا حب حَسَنَ) الجدل؛ (للإبحاش) فيه (عّ وََكِنْ" فيو أَعْظَمُ 


المَنْفَعَةٍ مع قضد ضرة الک يه (آز) مح قَضدٍ(الَقَوّي عَلَى الاجوهار» 


و(لا) منفعة فيه مع قَصّد (المُعَالبَةِ و بیان القَرَاهَة د نع َعُودُ بالله) تَعَالَى (ینهما)؛ 
وينبغي أنْ يَجََْه (َنَّ طَلَبَ الرَياسة في الم بالیلم يُهْلِكُ). 


س 


(وَالمُعَوّلُ فیه) أي: الجدل ی (عَلَى إِظْهَارٍ الحْجُة وَْبَطَالٍ الشبهة فيرشد 
المُسْتَرِشِدٌ وَيُحَذَّدُ المُنَاظِرَ). 


ا 


قال ابن الجَوزيّ في قولِه تعالی: طقلا منکن الم 4 أي: ف 
الذّبائح؛ آي: فلا تتازغهم» ولهذا قال: وان مت کشر 21 
ار 04 وهسذا أدبٌ خسن اف له تَعَالَى عباده لِمَرُدُوا به من جادَآ 


Ee‏ خو 


e‏ اع 


ی ء قَضْدٍ خضوه: توج تخریم مُجَادَلَيهِ) 
وهو الصَّحَيحٌ من المذهب کدخول من لا جمُعَةَ عليه في البیع مح من تَلْرّمُه. 
(وَييْدَأكُلٌ منهما»[اي: من أدب الجدل ند کل واحد من المتجادگین ٩]‏ 
(بِحَمْدٍ الله تَعَالَى لاء عَلَيْ) عيب لحدیت: ١كُلّ‏ فرذي با له 


(۱) «الواضح في أصول الفقه» ١ .)0117//1١(‏ (5) في «مختصر التحرير» (ص 1 5): لكن. 


(۳) الحج: 1۷. (5) الحج: ۰1۸ 
(۵) «زاد المسیر» (۲۹/۳). () ليس في «د. 


فصل في الجدل 
شم اله لا الم وال عليه على ماين على تحصيل 
التوفيق للحقٌ والإعانة على الصّواب. 

ون أانت اتجدق :أن عل الال والستوول قدا مره اسان 
الحْجَّة ودحض الباطل بابطال الشبهة؛ لتَكُونَ كلمة الله هي العُلياء وهذا 
أعلى المقاصد الثّلائةِ. 

د 8 1 

والشٌانی: : الإدمان للتقوي على الاجتهاد [مِن مراتب الدين» فالاولی 
کالجه اد والثَانِيةٌ کالمناضلة الّتى يُقِصَدُ ها التَّقَرّي على الاجتهاد ]۱ 
ونَعودٌ بالله من الثَالئةِ: وهي المغالبة وبیان الفراهة على الخصم والتَّرجِيحُ 
عليه في الطريقة 

(وَلسَائلٍ ! الا مَسُؤُولٍ! إِلَى الجَوّاب) أي: له مضایت E‏ 


«التوضيح» : ٍ لر يتنبغي للسّائلٍ أن يَنظرٌ إلى المعنى المطلوب في السّوَالِء فن 
دل سین توش مه جع إلى جواب ال 





مثاله: أن قول ال ائل: هل یس رم الب ؟ في فیقول المجیب: قد حَرّمَه قوم 
من العلماء. 


هذاعند آهل الجدل لیس بجواب. وللسّائل آن یُضایقه في ذلك بان 
يقولّ: لم أسألك عن هذاء ولا با من سؤالي إِيّاك جهلی بأن قومّا حَرَّمُوه 
ولا سك عن مذهب الناس فیه بل سَألتك: أحرامٌ هو؟ فجوابي أنْ 
تقو ل: حرام» آو: لیس بحرام آو: لا أعل فإذا ضایقه الكأه الى الجواب. 


(۱) سبق تخریجه. () ليس في «د». 
(۳) كذاء والمقصود: «الواضح في آصول الفقه» /٤(‏ ۳۷۳). 


1 ا سر و 





و 2ه ویو و م ه و 


(فیجیبٍ. ین عَجْرَه) بتحقیق الجواب (وَلَا يُحِيبٌُ) مسژول سائل(» 
(مُفْصِحًا) بسؤاله (تَعْرِيضًا) بالجواب. فإذا سَأَلَه السَّائلُ بالافصاح لم ی 
بالجواب إلا بالافصاح. ۱ 

قال في «الواضح»: ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب ال أن 
كلما على طريق التبا درون ات لتيس اب یت ی 
الزيادة» ولیش على المسوول أن يجيب السَّائلَ عن کل ما سَألّه عنه". 

(وَعَلَِ أن یج فيا فيه حاف بتَهُما؛ هر حجَه) فيه وسلامثه ِن 
المطاعن عليه والا خرج عن حدّ السؤالٍ الجدلیع» والكلامٌ في هذا السَّأنٍ 
إِنَّمَايُحَوَلُ فيه على الحجَّةِ لتَظهَرَ والشبهة بطل وال فهدل وهو الَّذِي 
ژفعث بشومه ليله القدر» وإليه الْصَرَفَ الم عن قیل وقال. 

افد الا نة القصد ومنه ك الت وقد ال ا 
داحضة وَلايَجُورٌ اطلاقه حتّی بين أنّه استعارةٌ وما هد -بمعنی 
>" آخز حه نحو: الجسم مُحدّتٌ یه بأن له مُحَدِنَاء وما لا 
يهد لاله ک: الجسم موجوث إلا أله كير فَوَقَحَتْ موضع الحْجّة» وین 
الَرقٍ إشارةٌ الهادي إلى الطّريق والنّجم والیح على القبلة لالهلا خجّت 
وان قال المجيبٌ: لو جار كذا لیا كذا دون السّائل: إذا كان كذا فلم 
لایک ون کذا إلا أنه یله أن أي بالعلة الموافقةبیتهما؛ لاله ین فرض 
المجیب ویر المجیب أَنْيبيّنَ له ولو گان لمجیب أن يَقُولَ له: وین 
00ل هه (۲) «الواضح في أصول الفقه» (۳۰۹/۱). 

(۳) ليس في «د». 


فصل في اجدل ۷۱3 
ابوائجيا لاله أن عب ساطلا و كان على اكات أن يعبر تجا كلد 
له أيضًا أن 2 یول: ولم تَنكِرٌ تَشابّهَهما والمجيبُ مُذَّعِيه. 





رو 2 ِل أَنْ یقول) لمن آجابه عن شيء: (لِمَ ۲ فَإِنْ قال) المجیت: 
(لِأنَهُ لازق قال) له الشائل: (5ضوال عم امَرْقٍ کدضوال یجنم 
فان قال) | جر بُ: (لا آجد وق قال) له السّائلٌ: (لَيْسَ کل ما م تَجدْه) 
فرقا (یکونْ بط 
واعلّمْ أن سوال الجدل على خمسة أقسام: 


سوال عن المذهب. وسوال عن الدّلیل» وسوال عن وجه الدليل: 
ی 7 ۷ ۳ 3 و 1 

وسؤال عن تصحیح الدعوى في الدلیل» وسوال عن الالزام. وتحسین 
الجواب وتحدیده يَقْوَى به العمل والعلم. 

فأوَّلُ ضروب الجواب: الاخباژ عن ماهيّة المذهب. شم الاخباژ عن 
ره پر لاوما تا OE‏ 

2 

ل ی ل ا 
عنه ماهو منه . والحْجَّةُ في ترتیب الجواب كالحُجَةِ في ترة تيب السوال» ان 
کل ضرب ین ضرّوبه قابل لضرب ین ضروب لوال 

( ود بط : ما ء سای ی مَذْهَبٍ ذي مَذْكَب لِلضَّبْطِ) وإنْ كان الالیق 
بحاله جرد عن المذاهب لاسترشاده» (وَالا تال 2 : عَنْ أثر جَلِيٌ) آي: 
واضح (فَيَكُونَ) إذ ذاك (مُعَانِدًا. 





یحور طَلَبُ المَذْهَبٍ لا وَضْعْهُ رد 00 

ویر اضطلاعا تخیر الجواب) عن الوا تأخيرًا (كَثِيرَا). 

قال في «الایضاح»۳: اعلم أنه لا بد من معرفة السّائلء والشُوال» 
والمسژول والجواب. ۱ 

ما الّائل: فهو القائل: ما کم لوي هذه الواقعة؟ ی 
ما الدَليلُ علیه؟ یله الانتماء إلى مذهب ذي مذهب؛ صيانة للكلام عن 
تشر الذي لامُجديء فان الشفدل إذا كر متا الإجماع دللا فلا فائدةً 
في تمکین السّائل من مُملعَة گونه حُجَة بعتمااق ی على التّمسّكِ به لاثم 
الأربعة وغيرُهم تِن عليه قصدٌ الاستفهام وترك لت ولا یمک 
المُداخل من ایر ايراد أمر رف عن الدَّلِيلٍ بِالنَظَر إليه فيد الدلیل كالقلب 
والمُعارضة؛ ان ذلك وظيفةٌ المُعتّرضي» 

وأمّا السّوالٌ: فهو قول القائل: ما الحُكمٌ في کذا؟ ما الدَّلِيلُ عليه؟ ونحو 
ذلك. 1 

وأمّا المسوول: فهو المتصَدّي للاستدلال ویْستَحَبٍ له أن ید في 
لديل عَقِبَ عَقِبَ السَّوَالٍ عليه وإنْ أَخَرّه لم يكن مُنقطعًاء ان عَجَرَ عنه مطلقّاه 

وأمّا الجواب: فهو الحُكمٌ المُفبَى به. والأوْلى أن يَكُونَ الجواب مُطابقًا 
للسّوالِء وان كان آعم منه: جار وَإِنْ کان آخصّ: فاختارٌ في «الایضاح» 
الجواب في الفتوى دون الیل واللة ته أعلم. 


(۱) في «ع»: دليله. 
(۲) «الایضاح لقوانین الااصطلاح» لیوسف ابن الجوزي (ص۱۳۹). 
(۳) في الع یفید. 


فصل في امجدل ۷۷۳ 

(وَلَا يَحْفِي) المجیب (عَرْوُ حَدِيثِ إِلَى غَيْر أَهلِه) يِن كتب الفقهاء؛ لأنَّ 
مطلوتینه ونا لس بل الی کاب وو و مشهور ال 

(وينْقَضِعٌ اس ایل: : یحو عَنْ عَن بیان الشّوَالِء وَ) بیان (طلَب اللیل و) 
طلب (وَجْهه) أي : الیل رو ب(طَعْيْهِ) أي: السّائل (في دلي یله و( 
ب (مُعَارضته) لدليل المستدل (و) ب (انتقاله إلى یل ع [ذ) إلى شال 
خی بل تمَام) المسألة ة(الأولى). 

قال آبر الخطّاب: (وَمِنَ الاق ال ما یس القطاعا كَمَنْ یل عن رَد 
مین باه لی الحم باکول: آز) شيل عن (قَضَاءِ َو ياه عَلَى 
رومام 

وَإنْ طَالبَهُ) ی : المسؤول (السّائِل بل عَلَى ما له اطع منه) أي: 
السّائلٍ (لبتاء بَعْضٍ الأصُولٍ عَلَى بَمْضٍء وَلَيْسَ لِكُلَّهَا) أي : الأصولٍ (دَلِيلٌ 


رع مو 
۵ 


وَ) يتَقَطعٌ (المَسْؤُولٌ: : بعجزو و عن الجوّاب. و) بعجزه عن (إِقَامَةٍ ة الیل 
وَ) عن (تَقَوِيَةٍ وَجْهِهِ) أي: الدّليل () عن (دَفْع الاغتراض) الوارد على 
SS‏ : بجحي ما) آي: إنكار”" دليل 





۳ 


(عرفَ من یی أو [إنكار دليل بت عن وي دم خلا اي 
E‏ خلاف اش (َو7]6 بإنكار یت ب (إِجْمَاع» و 
ب(عجرو عَنْ تمام مَا) آي: سوال أو جواب (شرَع فیه ) ب ب (علط کلام 


1 


(۱) في «ع»: بإنكار. 
(۲) ليس في «د». 





۷۷3 جوز بج مجصرا تجرير 
لی وج لام مه (و) , ب (شکوته حَيْرَةٌ) أي : سکوب حیرة (بلاغذ 


و ب (تَشَاغْلِهِ بما) أي: بشيء (لايتعَلقُ بل آي: بالمْل فيما هم فيه 
(و) ب ب (غضّبه َو یامه في غیر مَك انه) الأول 62 ب (سَفَهِهِ عَلَى خضوه). 


سرجه سر بر 


قال ابن عقيل عَقّيل: اعلمْ أن الانقطاع :.هو العجرٌ عن إقامةٍ الحَجَّةِ من الوجه 
الذي ابتدئ للمقالق والافطا ی ون ايء ء عن الس 
وذلك أنه لابُدٌ من أن يَكُونَ انقطاعٌ شيء” “» وهو على ضربين: 

أحدهما: تباعدٌ شيء عن شيء كانقطاع طرف الحبل عن جُمْلَته 
وانقطاع الماء عن مجراه. 

والآخر: ار شيء عن شيء 00 ثانی 0 عن ماضيه. 
لذي تمعن اسر 

وقال آیضا: والانقطاع أربعة ضرب: أحذها: السّكوتٌ للعجز. والثاني: 
جحد الشّرورات. ودَفْع المُشاهداتٍ والمُكابرةٌ والبَهتُ. ومذا الضرب 
شر من الأول والثالث: المُناقض والرَّابعٌ: الانتقال عن الاعتلال بشيء 
إلى الاعتلال بغیره"؟ 

(و) ظَهّرَ من هذا القطعٌ ب (الشسعّب بالایهام باد شبْهَةِ) والانقطاعٌ 

و و ۰ عن جر ره 
بالمُشاغبة عجز عن الاشتتمام لما من من نصرة المقالة إلى المُمانعة 
(۱) في «الواضح في آصول الفقه»: شيء عن شيء. 


(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۱/ 4۸۳). 
(۳) «الواضح في أصول الفقه» (۱/ ۵۰۲). 


فصل في المجدل 
لیام ین غير حب ولا شبهق» فا ای" لفق نب فعض 
عنه؛ لان ال الملم الم وت على مافه حجَه أو شبهة فاذا عري 
الجدلٌ عن الأمرين إلى الشَّكَبٍ لم يكن فيه فائدت وکا الأَوْلَى بذي الرَّأي ي 


ل ا ا ل ا 





بجع رواو و عموچبه: 

لايش 1 ۳ خی یی 
من الدليل الأول؛ ریم رد ای الخی (علی) اس تام مع 
نمروت فإنّه لَمّا قاب قول الخليل في الحياة الحقيقية بالحياة المجازيّة انتقل 
یفن ککت يا دیالسا رقن الل یدیل خافن 
إلى واضح فذلك طلبٌ للبيان. 

قال ابن الجوزيّ: رأى صَعْفَ فهمه لمعارضة اللفْظ بِوِثْلِهِ مع اختلافٍ 
الفعلين» فانتقل إلى جّة أخرى قصدًا لقطعه لا عَجرّ. 

قال الشيخ: حاصله: يَجُورُ الانتقال لمصلحة وليس انقطاعٌ". 

(وَمنْ آدابو) أي: الجدل (وَتَرْكُةُ) أ ي: ترك أدب الجدل هه 

- إِجْمَالُ كل منهما) أي: الحَصمين (خِطَابَهُ مع الآخَر) فَإنَّهِيَحِبُ لكل 

واحدٍ منهما على صاحبه مثل ما يجب لاک خر عليه من الاجمال في خطابه. 


(۱) في «ع»: تبادى. (۲) «زاد المسیر» (۱/ ۲۳۳). 
۳( «المسودة في أصول الفقه» (ص 55 5). (4) في «مختصر التحریر» (ص۸: ۲): آدبه. 


ارزو( سح مجهعاتجرر 





و ۳ 
- و) ترك (الصّبَاح في وهی 


- وال مجنب لاحِدَةوَالضّجَرٍعَلَيْه وتك الحمل له على جحد 
الضَّرورةء إلا من حيتٌ يُلِْمُه ذلك بِمَذْهَبه 


- (و) ترك (الاشراج لَه عَمّا) أي: عن الح الَّذِي ينبخي ن يَكُونَ (عَلَيْهِ) 
في السّوالٍ أو الجواب» 
۳2 و 85 4 4 ۳ 0 2 و 
- (و) ترك (اسْيِصْعَارِهِ) فانه یمتع من التحفظ ویتبط عن المبالغت 
وترك الاحتقار لمایأي به الا من حیثْ مه الْحُجَّة یاه وله له عن 
ذلك إن نَدَرَ عنه أو مناقضة إِنْ ظَهرَتْ في کلامه وألا بُمانعه العبارةً إذا 
أَدَّتِ المعنى وکا الغرض نما هو في المعنى دود العبارق وألا يَخِرُحَ في 
عبارته عن العادق وألا یدخل في كلامه ما یس منه» ولا يستعملٌ ما يقتضي 
اد مان حي راحم عر متايه - تقتضي السّؤالُ والجواتُ ولا 
یمه البناء على آمثلت ولا يه کته نع ما یس بشنيع في مذهیه أو يَعُودَ عليه ین 
ا E‏ شرّف المجلس للاستظهار علیه» ولایستعمل 
الإبهام بما يَخْرّحّ عن حدّ الكلام. 
(وَمَقَامُ التَعلَم”'2) والتأذْب یکون (تَارَةَ بالعُئفء وَتَارَةٌ باللطف) وسلوك 


)١(‏ في «مختصر التحریر» (ص 55 ۲): التعليم. 


فصل في الجدل / 
آحدهما يموت فائدة الاخر قال الله تعالی: وم سابل فلا نهر کر وتا ف 
التفسير: إنَّه" السَائل في العلوم» وقیل: هو عام فیها وفي سوال المال. 
فائدةٌ: اعلَمْ أنَّ الجدل لا یخلو الخصمٌ فيه من أن يَكُونَ في طبقة خصوه 
أو أعلىء أو دون فان كانَ في طبقتّه كان قوله له: الحقٌّ في هذا كذا دون 
كذا من قبل گت وكَيْتَ ولأجل كذا وعلى الا خر أن ية تقد له الط E‏ 
في الخطاب فذلك أسلمٌ للقلوب وأنقى لشَعْلِها عن ترتيب التّظرِء فان 
القطفیف في الخطاب يُعوِي القلبَ عن فهم السّؤالٍ والجواب. 
د ا ال وم 
ل كون فوله 5 :أت إن قال قائل :يلرم على ما دَكَرْتَ كذا 
إن اعترض على ما ذَكَرتَ معترضٌ بكذاء فان نفوش الكرام م تَأبى خشونة 
الكلام؛ إذ لاعادةً لهم بذلك» وإذا َقَرَتِ الوس عَمِيّتِ القلوب وت 
الخواطرٌ وَانْسَدَّتْ آبواب الفوائد» فرع الكل الفوائد بسفه السّفِيهِ وتقصير 
الجاهل في حقوق الصّدورء وقد أدبَ ال َعََى أنبياته للرّؤْساءِ مين أعدائه؛ 
فقال لموسى وهار ون في حق فرعون: فغولا لقو َا 04) والادب معيارٌ 
العقولٍ ومعاملة الكرامء وسوء الأدب مُمَطْمَةُ للخير وم مُدْمِعَةٌ للجاهل فلا 
تخر إهانته» ولو لم یک الا هجرائه وحرمائه. ۱ 
وأ الأدون یل بكلام الطب والتفوسم» ا أنه جوز آن يقال له إذا 
اتی بالخطأ : هذا خطأ وهذا خلط ین ول کذاء ليذو راز و شلوك الخطأء 
فیّجتییّه» وحلاوةً الصّواب فیتبکه. ورياضة هذا واجبة على العلماء وتركه 





() ليس في «د». )٤(‏ طه: ٤٤‏ . 


سَدَى مَضَرَّةٌ له» فان عو الاکرام الذي یستحقه الأعلى طَبَقَةٌ أَخَلّدَ إلى 
خطیه ولم يَرَعه عن الغلط وازعٌ. 

(وَيَسَغي ) لأحدٍ الخصمين: (الَا يَغْئرَ بط الحَضم) الآخر فإذا أخطاً 
ادا في الجدل في بعض المذاهب فاحذر الاغتر 1 بذلك؛ فإِنَّه ل 
في خطيِه في مذهب دلیل على آله قد أخطا في مذهب آخَحَرَ» فلا یت إلى 





تّمویی فان بعص مذاهب فلان يَتَعَلَنّ ببعض. فإنْ فد واحدٌ منها قَسَدَ 
جميعُهاء فان ذلك یحولّك على التّخطئةٍ بغير بصيرة لمن لَعَلّهِ أن يَكُونَ 
مُصيبًا فيما آنّی به» فاعتبر ذلك ولا تنكل على مثل هذا المعنی» ولکنْ إذا 
کو أذ عت ذلك م لمذهبهوقلّة سکون الي اختباره ین غير آن 
يُحَصَّلَ ذلك دلیلا على فساده لا مَحالة. 

(و) ينبخي (أَنْ يَحْمَرِرَ) في کل جدل (مِنْ جیلیو) أي: الخصم. 

(وَلَا يعاد الحَوْضٌ في الشّهَّب) ومن خاض فيه تعَوده (فيُخرم الإصابة 
وَيَسْتَرُوحَ إِلَيْه) ومن عرف به سَقَط سُقوط الدَرَةٍ» ودب الجدل يزين صاحبه 
وتركه یشینه. 
كان رفيعًا عند الجهّال فهو ساقطٌ عند ذوي الالباب (مع أنه لا یشلم) أحدٌ 
(مِنَ الانقطاع لا من عَصَمَهُ له تَالی) ین الزّلَل. 


(وَلَيْسَ حَد العالم کون اقا في الجتل» قإنة) اي: الجدل (صاعَت 
7 ود 2 2 0 ٤‏ 0 3 2 عو و 7 74 
والیل) صناعة إلا أنّه (مَادنَةُ) أي: ماده الجدل (قالمُجَاول يَحْتَاحٌ | 


فصل في الجدل î‏ 
و وَلَاعَكْسَ) أي: والعالٌ اسان ليه إلى المجاول كما يحتاج 
المجادل في جَدَلِِ إلى العالم» ولیش حدٌ الجدل بالمجاول ألا ينطع المجال 
أبدَاء ولا يكونّ منه انقطاعٌ كثيرًا إذا كَثّرَثْ مُجادلته» ولكنّ المجادل من کات 
طریقه في الجدل محمودًاء وان ناه الانقطاعٌ لبعض الآفاتٍ التي تعرف. 

() بغي (ألَا یکلم في) مجالس الخوفي. فإنَّ الخوف يذهل العقل الَّذِي 
منه تمد المناظرٌ مج ويستقي "۲ منه الرّاوي في فع شبهات الخصمء 
وإِنّما يُدهِلُهِ ويَشْغَلّه بطلبه حراستّه نَفْسَه الي هي آهم ین مذهيه ودليل 
مذهبه. واجتنب مُكالمة من تَحَافُ؛ فإِلّه ا مُميتةٌ للخواطر مانعةٌ من لته 
واحذز كلام تن اش بُنشك اه إن داعية إلى اسر والخضب من ةما 
يَكُونْ منه» والضَّجَرُ والغضب مُضَيّنٌ للصّدور مُضعفٌ لقّوی العقول. 

واحذر المحافل في (المَجَالِِسِ اي لا ْصَافَ فیها) في التسوية بيك 
وبينَ خصوك في الإقبالٍ والاستماع» ولا أدبٌ لهم یمهم ین الشرع إلى 
الخکم عليك» وین إظهارٍ العصبيّ لخصوك. ا ور 
خصوه والهزء والتشفي لعداوته» وعليك بالصَّبْرٍ" والجلم» ولا تتقض 
بالجلم إلا عند جاهل» ولا بالصَّبْر على الب للمسائل إلا عند غي 
ترتفعٌ عند العلماء وتیل عند أهل الجدل. 

فائدةٌ: قال ابن عقيل في «الواضح»٩:‏ فصل في الغضب الَّذِي يَعتّري في 
الجدل: 
(۱) في «ع»: العلم. 
(۲) في «د4: ويستسقي. 


() في «ع»: الصبر. 
(4) «الواضح في أصول الفقه» (۵۲4/۱). 





ةلل بسح مخعماتجرر 

لا السجادل عق توطی الس سل المع اد 
إن کات من الخصم سَلم من سَوْ َو الفضب. واعلَمْ أن تلك البادرة لا 
يخلو: رما أن تون من رئيس تعرّف له فضيلة أو نظیر يُعْمَّرٌ له رل آو 
وضیع ترفع التفس عن مشاغبته ومقابلته» فإذا عَرَفْتَ ذلك ووَطَّنْتٌ الَفس 
علیه: سَلِمْتَ من سَوْرَةٍ الغضب. 

واعلّمْ أنَّ الغضب ظمَّرُ الخصم إذا ان سفيهًا والغالب في السفه هو 
الاسفه کما آن الغالب في الم" هو الاعلم» ولو لم یک من شوم الغضب 
إلا أنه عُزِلَ به عن القضاءء فقالٌ الشارع عكدالكاه: «لا يَقْضِي القَاضِي حینَ 
يَقْضِي وَهُوَّ عَضْبَانٌ»”" وكما أن القاضي يَحتاجُ إلى صخو ین شکُر 
الحَصَسٍ يَحتاج المناظرٌ إلى ذلك؛ لانهما سواءٌفي ا إلى الاجتهاد 
وأداةٌ الاجتهاد العقل ولا رأي لغضبانَ» فيَعُودُ الوبال عليه عند الغضب؛ 
بارتاج طرق ّظر في وجهه وضلال رأيه عن قصیه فون أَوْلَى الاشیاء 
حفظ ین الغضب في ار والجدل؛ لِما فيه ين العيب» ولا یط عن 
استيفاء الحُجَةٍ والبيانِ عن حل الشبهة. 


ولا یط عله کلامه تزه ماع ین هم ليان اف له أن يُوَفقَنا لواب 


بمنه وگریه. 





¢ © ¢ 


(۱) أي: حدته. (۲) في «ع»: العالم. 
0 البخاري 0 ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة ڪن «لا یقَضِیَن حَكَم يَيْنّ 


ب اك وه 


باب في الاستدلال 





رباب) 


لما كانَ طلبٍ الاستدلال من جملة الطرّق المفیدة للأحكام» ذَکرّه بعد 
الفراغ من الأدلّة الأربعة وهو الکتاب والسٌّنَّةُ والاجما والقیّاش وعقَد 
هذا الباب للادلة المختلّفي فيهاء وإِنَّما عبر عنها بالاستدلال؛ لأن کل 
مادُکر فيه نما قاله عالمٌ بطریق الاستدلال والاستنباط ولیس له دلیل 
قطعئ 7 ولا جمعوا علیه. 

و(الاشتذلال لُمَةَ: طَلَّبُ الیل وَ) الاستدلال (اضطلاعا) يُطْلَقٌ على 
معنّى عامٌ وهو کر الدلیل نصا كان أو إجماعًا أو قياسًا أو غیره» ويُطلقٌ 
على معنی خاصٌ وهو المقصود (هُنَا). 

و بهذا الاصطلاح (إِقَامة ليل یس نص ولا ِجْمَاع ولا قياس 


آحذها: القيّاسٌ (لافیرانی وَهُوَّ) قياس (موَلف من قَضیتیّن مَنَى حلعتا) 


۰ د ار مهار ود ده عم ۶ 7 ا 2 
من معارض (لَْمَ عَنهما لذانهمَا قول آخر) آي: قضيّةٌ أخرى نتيجة لهما؛ 


كما ئشال هذا کم دل علیه القاس وکل ما دل عليه القِبَاسٌ فهو کم 
شرع فهذا حکم شرعيٌ» فقس "۲ عليه. 

(و) الشاني: التِيّاسٌ (الِاسيِثْتَائئٌ) ویکُونْ في الشرطیات (وَهُوَ ما بر 
فيو اليج أو نَقِيضُهًا) ففي المُتَصِلاتِ كما يُقَالُ: إِنْ كانَ هذا إنسائًا فهو 


ع 8 جمس 7 6 e‏ و م ع اع 0 e‏ 
حیوان. لکنه لس بحيوان. ینتح: آنه لس بإنسانء أو آنه إنسان. ینتج: أنه 


() في «ع»: قطع. 
() في «د»: وقس. 





حیوانْ» فاستثناء عين الأول ينح عينَ الثاني» واستثناء نقيض الثاني یج 
نقیض المُقَدَّم وعينٌ الثاني لا یج عينَ الاوّل؛ لاحتمال كونه عاماه ولا 
رم من إثبات العام إثبات الخاصٌء كما في المثال الاوّل» فد الحیوان 
لا يَستَلزِمٌ وجود الانسان وکذا نقیض الانسان لا یستلزم نقیض الحیوان 
لوجوده في الفرس وفي المنفصلاتِ العدد اما زوج أو فر لكنّه زوج یج 
أنه ليس بفردء أو فردٌ نقح أنه لیس بزوج» مثاله في الشرعیّات صید الحَرّم 
ما حلال أو حرامٌ لکنه حرام؛ لاله هي عنه» فیس بحلال. ۲ 

(و) الثَّالتُ: (قياس العکُس» ُو اتدل به لى تقیض المَطلوب. ثم 
یبط فیح المَطلُوبُ) کقوله تعالی: «ورکان نند را واه اوكا 
كيرا 74" فاّه استدلٌ على حقيقة القرآن بابطال نقیضه وهو وُجدانٌ 
الاختلاف فيه. 

(و) ما إِذا اقتصرٌ على إحدى المقدمتین اعتمادًا على شهرة الأخرى: 
(نخو: وجد) المقتضی؛ آي: (السّبَّبٌ فلت الحکم) فانه یج من مقدمة 
أخرى مقر وهي قولنا: وکل سبب إذا وجد وچ الحکم. فلم تذكز 
لظُهُورها. 

(و) كقَوْلِنا: إذا" (وجد المَانِعُ) فانتفى الحکم (أَوْ قات الط فَانْتَقَى) 


ک2 


9 - ته سے ر # مم 
الحکم كما في قوله تعالی: « لؤكان فمَاء لاله لفسدتا ۹" فان حخصول 


3 3 مكو ار 3 ا 
النتيجة منه يَتَوّقف على مقَدمَة أخرى ظاهرة» وهى: وما فسّدتا. 
(۱) النساء: ۰۸۲ 


(۲) لیس في «د». 
(۳) الأنبياء: ۲۲. 


باب في الاستدلال ۷۸۳3 

وقد اختلت في هذا؛ فالجمهورٌ على أنَّه (دَعْوَى دَلِبلِ لا د 2 نفسّة)أي: 
یس هذا نفس الدّليل» فإذاقُلنا : وَجِدَ المُقتضىء معناه : الدَّلِيلُ» ولم یم 
على و جوده دليلا”". 

(والاشخضخات) معدا ره دلیل وى آی:الاسستصات 
(التَمَسّك بِدَلِِلٍ عَقَلِيٌ أَو) دليل (5 زعي َم بطهز عنه عَنْهُ)أي : عن الّلیل 
العقلیع أو الرعین (نَاقِلٌ مُطلَمً) آي: e‏ 
المُسْتَضْحَبٍء والمعنی: إذ كانَ حكمًا موجودًا وهو محتمل أن يَتَعَيرَ 
فالاصل بقاژه ونفی مما یره 

وحقيقة استصحاب الحال النّمسّكُ بدلیل عقليٌ تار کون کم دليل 

العقل» كاستصحاب حال البراءةٍ الأصلكة فان العقل دليلٌ على براءتها 
وعدم توج الحكم إلى الک وتارة يَكُونُ الاستصحا م 
الشّرعيٌ» کاستصحاب حُكم العموم والإجماع إلى أن یه دلیل ناقل عن 
کم الدلیل المستصحب. فيَحِبُ المصيرٌ إليه» کالب الدَالّة على شغل 
الذمَة وتخصيص العموم» ونحو ذلك؛ ومنه استصحابٍ العدم الأصليٌ 
وهو الَّذِي عُرِفَ بالعقل نتفای وأ العدم الأصليّ باق غلى حاله» کاصل 
عدم وجوب صلاة سادسةٍء وصوم شهر غير رمضان» فلَما لم یرد المع 
بذلك حَكَمَ العقل بانتفائه لعدم المُثبِتٍ له. 





اس 4 2 و 
إذا تَعَرّرَ ذلك فالاستصحاب (دلیل) عند الأكثر وقیل: لا کون دلي 
وعليه يَجورٌ التَرجِيحٌ به عند بعضهم وقیل: يشرط آلا يُعارضَه ظاهرٌ. 
(١)ليس‏ في «د». 


ان ور 


فائدة: ني شرح الأصلل» em‏ 
الأصلء ومسائل فيها خلافٌ إطلاقٍ الاحتجاج بالاستصحاب عامل لما 
عارّضّه ظاهرٌ أو لاء ولکن یرد علينا ني التي والإثباتِ مسائل كثيرةٌ فيما 
تصازض فيه الأصل والظاهژ؛ کطین الشسوارع؛ وثياب مُدمِنِي”" الخمره 
وأواني الکثار متسین بالْجاسق وثياب القَصَّابِينَ وآفواه الصّغار وغیر 
ذلك من المسائل التي لا تَكادُ تحص ) 

دن كر ا نالطع عر المجل اح ی 
الاستصحاب بل لمرججح ین خارج ینم إلى ذلك 

(وََيْسَ اْيِصْحَابُ حُكْم الاجمَاع في مَحَلَّ الخِلَافٍ ف حجَّةً) وهو أن 
فص اجب د ال ف عير تلك الحال ریقح الخلافت فلا 
جا رس بر ول کول ية يول ني“ الخارج 





َه 


a 
. 


من غير السبیلین آنه لا ينة متش تاوجماع !"على أنه ل والأصل 
البقاءٌ حَنَّى یب تعازش والاأصل عدمه فلا یکون حجَّةَ في الأصحٌ؛ لاله 
يُوَدّي إلى الکافو في الا لاه ما ون أحدٍ یستصحبٌ حالة الاجماع في 
موضع الخلاف إلا ولخصوه أن يُستصحبَ حالة الإجماع في مُقابله. 

مثانّه: لو قال في مسألة الَيمّم: قیل: أجمعوا على أنَّ رؤية الماء في غير 
سلاو عل تمه فکذا في الصّلاق قیل: أجمعوا علی صِحة تحریمیه 
فمن أَبْطَلَه آرمه الدَّلِيلُ. وجوابه بمنع افو ون تعارضا. 


(۱) في «ع»: مدمن. (۲) «التحبیر شرح التحریر» (۸/ ۳۹۹). 
(۵) في «ع»: ال جماع. 


باب في الاستدلال 





رمو م 0 


(وَيحوزْ تسد تب 


ی تفه على لعا لأنّه 


سر » سس 


بمُحالء ولا یر منه محال وکان ص ات ای 
واه مسلم") عن عاتشة واحنث: مرا 


و و م ور 


(وَلَمْ یکن تيتا تیور مر قَبْلَ البَعْثّة عَلَى ما كَانَ عَلیّه قَوْمَهُ) عند أئمّة 
الإسلام كما تواتزعنه» ومن رَعَمَه فهو قول سوعء ولم ین على دين قو 
رل اه موا كاعر ما EE‏ لَه تَعَالَى وعلمه من حاله 


و(كَانَ) بل البعشة (مُتَعَبَدَا صاللعومتر) في الفروع (بشزع 6 مَنْ قَبْلَهُ) 
ین آلا نیبام علی الصحیج؛ لا کل واحدٍ منهم لها إلى شرعه کل 
المكَلَِيِنَ والنَبِيٌ مر واحدٌ منهمء فیتتا وله عموم مُ الدّعوة ۶ ثم 
اختلفوا على هذا القول : هل کان معا بشرع معيّنٍ أو لا 
نم اختلف القائل في المُعین» فقیل: دم أو نوخ أو ابراهیم أو موسی؛ 
آو عیسی شارات لو علبهم آجمعین وانضحیخ ان كان مدا بشرع من 
بل (مطلقا) أي ین غير تعيين واحدٍ منهم بعينه؛ امد له بحديثٍ مسلم 
السابقی ورواه البخاري آیضا: «گان یتح با حراء». 


تنبیهان: 


۳ 9 ری 
آحذهما: قوله: مُتَعَبّدَااء بکسر البای ولا یَجُوزٌ فتخها. قاله مرا 
وكلامٌ الامدي مُوهِمٌ بخلاف ما بعد البعثةء فإنّهِ كانَ مع بفتح الباء. 
)١(‏ رواه البخاري (۳) ومسلم .)١1١(‏ 
(۲) في «ع»: نبينا مومنا. 
(۳) «شرح تنقیح الفصول» (۱/ ۰۲۹۲ وانفائس الأصول» (5/ ۲۳۱۰). 


صم ا ا ی ره امه 





0 
- 


الاني: قال القَرَافِيُ في «شرح التنقيح»: حكايةٌ الخلافي أ 
كان مُتعبّدًا بشرع مَن قَبْلّهيَجِبُ أنْ يَكُونَ ممخصوصًا بالفروع دون الأصول» 
فإنَّ قواعد العقائد کان التاس 00 مکلفیت با إتجماعاء ولذلك کان موتاهم 
في التار إجماعًاء لولا الکلیف ما كانوافي النار فهو عدالكلذرالككم 


ر ور 


نه توصلا والش که 


عمد بشرع من قبل فالخلاف في الفروع خاصّة فعمومٌ إطلاق العلماء 
مخصوص بالاجماع. 

(وَتَعَبَد) ی (أَيُضًابِهِ) آي: بشرع مَن قبلّه (بَعْدَهَا) أي: بعد 
البعشة عند الجمهور؛ أي: بما لم ینسَخ. (ق) على هذا شرع من قَبْلَنا (هُوَ 
شَرْعٌ لَنَامَالَمْ يُنْسَخْ) وعليه الأكثرٌء ووجهه وله تعالى: دمم 
هن 1 :والشريعة من الهدق: 

فال القاضی: من يحي صار قرعا لیا لاین حیث عبار شرا لمن 
و 

(وَمَعْتَا) أي: مَعنى شرع من قَبنا قرغ لنا (في قولٍ) للبزماوي (َن) 
يوالم (مُوَافِقَ ) لشرع مَن قبلّه (لا مُتَابعٌ) له. 

والقول الثَّني: أنه شرغ لم ینس فيَعْمّنا لفظًا. وقال الشَّيحُْ: يَحْمنا عقلا؛ 
لتساوي الأحكام» وهو الاعتبارٌ المذكورٌ في قصصهم فِيَعْمّنا حكمًا(". 
)١(‏ زاد بعده في «تنقيح الفصول» (۱/ ۲۹۷): في الجاهلية. 
(۲) في «ع: متعبدًا. والمثبت من (د)» و«شرح تنقيح الفصول» وفيه: بفتح الباء بمعنى مكلف. 
(۳) الأنعام: ٩۰‏ 


(6) «العدة في أصول الفقه» (۳/ ۷۵۳). 
(۵) «المسودة في أصول الفقه» (ص185١).‏ 


باب في الاستدلال 





(ویعت و 


عبر في قَوْلٍ) للقاضي وغيره (نبُونَةُ) أي: قا 
(قَطْعًا) ما بکتاب أو بخبَرٍ الضَّادقٍ أو بنقل متواترء فأمًا الرّجوعٌ إليهم أو 
إلى کتبهم فلا. 

ك : (الِاسْيَقْرَاءٌ الیل ومع 

أحدّهما: استقراءٌ تا وهو [ثبا خکم في جزئيٌ لثبوته في الكل . 

والثاني: ناقص» 

ج (إنْ گان) الاستقراء (تَامَا أَيْ: بالكُلٌ | لا ضور الترَاع) فهو (َطْعِيٌ) 
نحوٌ: کل جسم مكحي فنا اشنا جمیع جزیّاب الجسم فوجذناه 
نحص نی الجماد والتّبات والحیوان» وکل من ذلك ت فقد آناة مذا 
ا الک يقن کل وهو الجسم اي هو مشترك بين الجزئیّات» 
فکل جز و من الكُلَّىَ يُحكَمٌ عليه بما کم ب به على ال إلا صورة لزای 
یل بذلك على صورة التزاع» وهو نف القطعء نه هو" القَيَاس» فان 
القاس المنطقيٌ مُفِيدٌ للقطع عند الأكثر. 

- (أَوْ) كانَ الاستقراء (نَاقِصَاء ي: باکر الجرییّت) أ اي: كا فيه فه | 
الجزئيّاتٍ لإثباتٍ الحُكم للكلّيَ المُشْكَرك بينَ جميع بع الجزئيّاتٍ بشرط آلا 
ی الله اور في الحم (وَيْسَمَّى م ) هذا عند الفقه ا» او 
ِالأَعَمٌ الأغلّب, ف( هذا الاستقراء (ظتیْ) لاحتمال أن کون الجزئيٌ مخا 


0 
2 


() لیس في «د». 


زیر تبسن مجتص تخر 

لباقي الجزئيّاتٍ امسر ویختلف فيه الظَّنٌ باحتلاف الجزییاتِ» فکلّما 
کال الاستقراءٌ في کش كان أقوى ظنًا مه نیج وفیزه ونم 
الود لكلف قل :واج و کات ا 
الصّلواتٍ الخمس» فلم تَرَشيعامنهايْفَلٌ راء الیل على فيد لس 
5 إذا وَجَذْنا صورًا كثيرةٌ داخلةً تحت فرع» وَاشْتَرَكَتْ في خکم أفادتنا تلك 
الكشرةٌ قطًا ظَنَّ الحكم بعدم الأداء على ار حل في تا هذا وين صفاتٍ 
ذلك انوع وهو الصَّلاةُ الواجبة ون كان يدا لطر کان العمل به وا 
وین شواهد وجوب العمل بالظَنَ قو ل المَضِيٌ عليه: : قَضِيْتَ علي والحقّ 
لي. فقال یال : نما مضي بالظاجر وال یت وَلَى السراز»(. 

(وَكُلَّ) من نعي الاستقراء (حُجّةٌ) الأوَّلُ بالاتّفاق» والثاني عند الأكثر. 

تنبية: قال في «شنرح الأصل» نا ما زناه في الاستقراء أن القيّاسات 
المسلقيّة و ملی ذلك» فإنًا إذا فلنا: العالم مه وکل ايت 
کون العالمٌ م یره ِنَم عم بالاستقراء الم ولذلك أفاد القطمّ واليقينٌ» 
وإذا قَلْنا ارم ری یه لها ل 
نا المقدمة 2 الثانية بالاستقراء وهو ظَنيٌ؛ لأنّه من أكثر الجْزییّای*» 

(وَقَوْلُ صحابیع) غيرٌ الخلفاء (عَلَى) صَحَابِيَ (مثله نس بخجة“) 


(۱) «أصول الفقه» /٤(‏ ۱۶۵۰). 

(۲) قال العراقي في «تخریج آحادیث الاحیاء» (۳9۹۸): لم أجد له أصلاًء وکذا قال المزي لما 
(۳) في «ع»: الوصف. 

(6) «التحبیر شرح التحریر» )۸/ ۳۷۹۵). 

(5) في «مختصر التحریر» (ص ۲۵۲): حجة. 








باب في الاستدلال 


تفاقا ق ال اب عقيل : ولو كان أعلمَ أ 


و من 


أن قول الخلقاء ء الاربعة (جماع وج 


وإمامًا ما او اكا وع أحمد وواید: 


(و) قول صحابی (عَلَى غَيْرِ) فاا أن نتشر أو لاء (فَإِنِ الْتَشَرَوَلَمْ 
له فَسَبَقَ) في الإجماع في قوله: وقول مجتهدٍ في اجتهاديّة تكليفيّة إن 
انتشرٌ وم مد یط فيهاء وتَجَرّةَ عن قرينة رضا وسَخْطٍ ولم ُنگز قبل 
استقرار المذاهب إجماعٌ ظنيّ مع قول ابن مفلح: لا إجماعً للصَّحابَةِ مع 
مخالفة تابعيّ مجتهد لهم. 

(وَإلَا) بان لم يتش قول الصّحابيٌ» (5) هو (حج مق م عَلَى الق 
عند الأكثرء ولا يَكُونُ إجماعًا لعدم الدّليل. 


چم 


(3) على هذا (3() اتف صحابیّان: فَكَدَليلَيْنِ) تعازشا على ما باي 
في باب ترتيب الاد دل 

تنبية: قال الشیخ أبو إسحا سحاق في للع إن الصحابة إذا اختلفوا على 
قولین ينبني على القولین في آنه جه أم لا؟ 

فان قُلّنا: لس بِحُْجَّةِ لم یکن قول بعضهم حُجَّةَ على بعضء ولم یج 
تقليدٌ واحدٍ منهما بل یرجم إلى الدلیل» 

وان فنا لَه حُجَّةٌ فهما دلیلان تعارضَا یرجم حدهما على الا خر بكثرة 
العددٍ من أحدٍ الجانبین أویکونْ فيه إمامٌ. 

(هَذَا إِنْ وَاقَقّ) قول الصَّحابيَ (القِيّاسَء وَإِلَّا) بأنْ خالّف قولّه القِيّاسَ 


() في «مختصر التحریر» (ص۲۸): إن. 
(۲) «اللمع أصول الفقه» (صع ۱۳). 


(شمل ی يفيه عله لس وب 

قال ار بن مُفلح: : ظاهرا لوجوب خن الظَّنٌ به”". انتهی . 

قال آبو المعالی: وبتینا عليه مسائل كتغليظ الدَّيَّةِ بالحُرّمات الثلات 
(ق) على هذا (يَكُونُ) قول الصَّحابِيَ المخالف للقياس (حُجّةٌ حَنّى عَلَى 
صَحَابيٌ) عندنا (وَيُمْمَلُ بهِوَإِنْ عارض بر متصلا) مُوافقّاللقیاس؛ ان 
المحمول على التوقيفي لا يجري عليه أحكامٌ القيّاسٍ. 

روم مَذْهَبُ التابعیع) لا یخص به العمومٌ ولا يه 9 سر به؛ لأنّه (لَیس بحُجّة) 
عند الأربعة وغيرهم للَسلشل (مُطْلَقَا) أي: سواءٌ وافق القَیاس أو خاله. 
وهو المذهت. 

وع" احمة رواية | آله کفسیر الصّحابيٌ» وقد در صاحبٌ المُحرٍّ 
عن قول الحَسَنْ: ینس ما مس فيه يده قائمٌ ین توم الليل. والتابعيٌ 
إذا قال مق ذلك فال حب لد له آله توقیف عن صحایع» أو نط 


عم 2 


بت عنده. 
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(۱) «أصول الفقه» .)١565 /٤(‏ 
(۲) في «ع»: وعند. 
(۳) في ۷ع»: ید. 


دلیل الاستحسان 





«فضل) 


و رم و 


ا سم (فی Ty‏ سح اله ی 
كل سا والفياش : TT‏ حك أو کعد الماء: 
EEE‏ 
صاحب المال؛ الك لصاحب المال» ولهذًا اجر مط ]لا أن بکرن 
البح بط باجرة مثله هب وکنث أَذْمَبُ إلى أن الرّبحَ لصاحب 


المالء ثم استَحسنت هذا. 


(وَهُوَ) آي: الاستحسانْ له اي: في الل (اغيِقَادُ الشّيْءِ حسنا). 

تنبية قوله: «اعتقادُ الشيء خا [ولم يقل: «العلم بکون الشيء 
حَسَتا»]۳ ان الاعتقاد لا يلرم منه العلمُ تا المطابقٌ للواقع؛ إذ قد 
کل الاعتقادُ صحيحًا إذا طابَّقٌ الواقعء وق يكون فاا إذا لطا 
وحينئٍ قد بستحن الخص شیتًا بناءً على اعتقاده ولا يَكُونُ حسئًا في 
نفس الأمرء وقد بُخالفه غيرُه في استحسانه. فلو قیل: العلمُ بکون الشَّسيء 
حسنًاء لكَرّجٌ ما لَيْسَ حُسْئْه حقّا في نفس الأمر» وإذا قال: اعتقادُ اي 
حسئاء تناو ذلك. 


() ليس في «د». 


روز میسن جاتر 


ر ال الا شتا (غرفا) أي قي عرف الشركة واصطلاحهم: 
(العُدُولُ بخکم المَسْألَةِعَنْ تظاترقا لِدَِيلٍ شَرْعِيّ) خاصٌ بتلك المسألة. 





مثاله: ما قاله الإمامُ أحمدٌ رَحِمَّه الله تعالى: أنه یم لکل صلاة 
استحسانًا. والقیاس أنه بمنزلة الماء حتی يُحدِتٌ. وقال: یَجُوزٌ شراءٌ آرض 
السواد ولا يَجُورُ بیغها؛ فقیل له: فکیف تشتری من لا یملك البیع؟ قال: 
لیس هكذاء وتّما هو استحسان» وكذلك يُمِنَعُ من بیع المصحفب ویو 
بشرائه استحسانا. ۲ 

وقال أبو الخطَّاب”" في مسألة العینة: وإذا اشْسّرى ما باع بأقل معا باع قبل 
نقد امن الأوّلِء لم يَجُزِ استحسائاه وجارٌ قیاشاء فالخکم في هذه المسألة 
وتظایرها") م من الرّبویّات [الجوا وهو القيَام سء لکن عَدِلٌ بها عن نظائرها 
بطریق الاستحسان فمَْعَت» وحاصل هذا يَرجِعُ]” إلى تخصیص الدّلیل 
بدلیل أقوى ينه في نظر المجتهد. 

(وَالمَصَالِحُ المُرْسَلَهُ بات العلَةٍ لاسب وَسَبَقَتْ) في المسلك الرّابع 
بأقسامها وتفاریعها وأحكامهاء وذلك إن شهد ال باعتبارها كاقتباس 
الخکم من معقول دليل شرعيٌ» فقياسء أو ببطلانها کین صوم شهرين 
على من يشي عليه الع فلغوٌ. ودگ أبو الخطَابٍ في ت تقسیم أدلَة الشّرع 
أن الاستنباط قياس س واستدلال بأمارة أو ء علو وهاو الاصول. 


(۱) «التمهيد» (4/ ۸۷). 
() لیس في «دا. 

(۳) لیس في «د». 

)٤(‏ في «د»: قياسي. 


دلیل الاستحسان 





قال الشيخ: الاستدلال بأمارة آو علة هو المصالخ". 


(وَنَسَدٌ الذَّوَائِمُ) عند أحمدَ ومالك . الذَّرَائُ: (جَمْعٌ ذَرِيعةِ و6 الذَّرِيعَةٌ 
0 2 یتوص لب 00 شيم 
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os 


رت و 
رَد وه تکام شبن وجا E TT‏ للمتقیرت 
ویّمتنعوا من مثل آفعالهم. 
قال الیْوفْوْ": ا مُحرَمَهة لا تَجُورُ في شيء ین" الدّین» وهو 
أن يُظهِرٌ عقدًا مبا حًا رید به مُحَرَّمًاء مُخادعَة وتَوَسلًا إلى فعل ما حَرَمَ ال 


واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب» أو دفع حق» ونحو ذلك. 


a‏ لو كان لرجل عشرة صحاخ ومع خر حَمْسَةَ عفر هکس 
فافشرش کل واحدٍ ینهما مام ماس ای تلا إلى بيع الصحاح 
بِالمُكْسَّرَةٍ متفاضلا أو باعه الاح بوكلها من ره ون الخدم 
لاد أو اشتّرى منه بها یه صابونٍ ونحوّها ما یله بأقلّ ِن قيمته 
فکل ما کان ِن هذا على وجو الحيلة فهو خبیث مُحرّمٌ وأباحه أبو حنيفة 
والشَافعيٌ إذا لم يكن مشروطا في العقد. 


.)50١ص( «المسودة في أصول الفقه»‎ )١( 
.)57 /5( «المغني»‎ )۲( 


لوول ب مجعم تجربر 





(فواند) 


تعمل على جملةٍ ین قواعدٍ الفقه تشه الا ولیت باق لکن بت 
مضموثها بالثّلیل وصارث يُقضى بها في جزيتها كأنّها دلیل على ذلك 
الجزئی» وهي في الحقيقة راجعة إلى قواعد وأصول الفقه: 

واعلَمْ أن قواعدٌ مذهب الامام أحمد وأصحابه كثيرةٌ جدًا لا تتحصل وكذلك 
جميمٌ المذاهب الأربعة لكل أصحاب مذهب قواعدٌ كثيرةٌ جليلة عظيمة. 

قال الإمام احا امول الإسلام ثلاث آحادیت: «الأَعْمَالٌ بل 
و« الحلا بين والکرام بن وم َخدت في ْنا هَذَامَا لیس منه فهو ۳ رَد 

وقال أبو داوة تلميدٌ الإمام َحمد: الفقة یدوز على خمسة أحاديتٌ: 
«الحلال بسن والکرام بين ی و«الأَعْمَالٌ ب »۳ وما هكم عَنْهُ 


ا 


فاجتیشوه وَمَا مرحم به و مِنْهُمَا اتمه و«لاضَرَر ولا ضراز»(» 
و«الدينٌ التصیح»؟. 


() ليس في «دا. 
(۲) رواه البخاري (۱) من حديث عمر تلع 
(۳) رواه البخاري (۲۰۰۱)» ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشیر و 
(6) رواه مسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة نا 
(0) رواه البخاري (۲۰۵۱)» ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير ره نَدْعَنهُ. 
(5) رواه البخاري )١(‏ من حديث عمر وین 
(۷) رواه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة نع 
(۸) رواه ابن ماجه ( ۰ من حدیث عَبَادة بُنِ الصَّامِتِ وابن م عباس كته 
وحشّنه النووي في «الأذکار» (ص ۰۳۱ وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۲۸۹۷): 
وقال ابن الصلاح: حسن. قال آبو داود: وهو آحد الأحاديث التي يدور علیها الفقه» وصححه 
إمامنا في حرملة. 
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)٩(‏ رواه مسلم (۵۵) من حدیث تویم | الدا اري رو عَنْهُ. 


دلیل الاستحسان 





وقال أيضًا: بت عن البی تیار حمس مئة لف حديثِ» 
الْتَحَبْتٌ منه ما منت كتابي الس جَمَعْتَ آربعة آلاف وثمان مئة حديث» 


دَكَرْتٌ الي لصحیح وما يه يُشبهه ویقاربه وي يكفي | لمسلم [لدینه من ذلك]۷) 
4 9 ی 1 و o‏ ص 
ده أحاديث: «الأَعْمَالَ بالتیّاب»۱ و«منْ خسن ن إشلام المرء یر که 


2 


عر و رو 


لا يَعْنِيه2"”0, ولا يُؤْمِنْ حدکم ختی يَرْضَى لأخيه ما يَرْضَى لنفیسه» 
و «الیخلال د مرو ود بين والحرام ین . 

ور ان مد اناد اف که نی ار لمصالج ودره المفاسد. 

قال في «شرح الأصل»: وك هت نوت نمال شدید بل 
القواعدٌ تَزِيدٌ على الوئینَ» وذگر هنا بعض قواعد تشتمل على مسائل مُهِمَةٍ 


و 2 
مت ۳ 0( 


7 


ونر مس : (ألا بر ھک 


0 u 0 


المازنی : شکي إلى التب له انيوس ال جل یل إليه أنه يد اللَّيءَ ءَ في 

() في «د»: لذلك من دینه. 

(۲) رواه البخاري (۱) من حديث عمر تلع 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (۳۹۷). وابن حبان ٩(‏ ۲۲) من حديث آبی هريرة رنه 
وحسّنه النووي في «الأذكار»؛ (ص ۲۸۷). 1 

(6) رو البخاري :)١1(‏ ومسلم (0) من حديث انس وت 

(6) رواه البخاري (۲۰۵۱) ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير تن 


(7) «التحبیر شرح التحریر» (۸/ ۳۸۲). 
(۷) في «ع: ها 





N EIEN‏ سه و 
۶ که مرک هن موه ر 6 ره رام ع وض كه 2 ۳ 2 ود 
الصلاق قال: (لا تصرف حتى يَسْمَعٌ وتا أو يَجدَ ریخا» متفق عليه . 
مس 2 < واه وه ۶ , ر ۶ عاط ور ارا 
ولا تختّص هذه القاعدة بالفقه بل الأصل في کل حادث عَدَمُه حتى 
مر قاس 2 و ۳ 6 e‏ ی 5 3 
یتَحَقق كما تقول: الاصل في الألفاظ آنها للحقيقةء وفي الأوامر للوجوب. 
f 5 ۶ 8‏ ۶ دك و و بيع .اك 
والنواهي للتحریم. والاصل بقاء" العموم ختی يتحَقق ورود المخصص. 
او رس رونت 8 مه ع هوت م و 3 ۳ 
ود ۶ حكم النص حَتى یرد الناسخ. وغير ذلك مما لا حصر له. 
ومع يُبنى على هذه القاعدة أن المانع لا يُطالَبٌ بالدلیل؛ لاه مُستَنِدٌ إلى 
ع« 3 ۳ 2 1 5 
الاستصحاب. كما أن المدعی عليه لا یطالب بحَجّة”” بل القول في الإنكار 
و عه 71 ر و روصا ر > 2 ا ر 
قوله بیمینه كما قال النْبيٌ صَیت: «البيتة عَلى المدعي. وَالِيَمِينُ عَلَى 
م ه ر ت 1 
[َمَنْ أنكر ]*» وني رواية: «على [المدعى عَليه]“)”. 
۳ ا ل ین صن ر > وى 1 1 
(و) من آدلة الفقه رَوَالُ الضرّر بلا ضرّر) آي: الضرز يُزال ولا يُزال به؛ 
1 سا i. a SATS eS‏ ة 
لأن فيه ارتکاب ضرر وان زال ضررٌ آخرٌ فتَجِبٌ إزالة الضرر بلا ضرر؛ 
II 2 0‏ م ررر ٠.‏ ساس 0 58 2 ۰ 
لقوله عَلَتَوااصَكةوَالسَكة: «لا ضرر ولا ضراز»۰ وهذه القاعدة فيها من الفقه 
TE 3 4 ۰ ۳۳ ۳‏ 1 و2 
مالا خصر له فان الا حکاع إِمّا لجلب المنافع» او لدفع المضان فیدخل 
(۱) رواه البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم (۳۱) من حديث عبد الله بن زید وعَليعنة. 
() ليس في «د». (۳) ليس في «د». 
(6) في «د»: المدعی علیه. (۵) في «د»: من آنکر. 
() رواه الترمذي (۱۳۱) من حدیث عبد الله بن عمرو هه وضعفه. 
وروی البخاري (4007)» ومسلم (۱۷۱۱) عن ابن باس أن ال راكوا قال: «لَوْ یی 
الناس يِدَعْوَاهُمْ لادی نَاسٌ ِمَاءَ رجَال وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعى عَلَيْه. 
(۷) رواه ابن ماجه (۲۳۶۱۰۲۳۶۰) من حديث عبَادة بن الصَّامِتٍِ وابن عباس يكت 
وحسّنه النووي في «الأذكار» (ص۳۵۱)» وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر (۲۸۹۷): 
وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقهه وصححه إمامنا 
في حرملة. 


دلیل الاستحسان 
E‏ تمر اي هي حفظ لین اي والعقل اسب 
والمالٍ والعرض» وهذه القاعدة ترچ إلى تحصیل المقاصد وتقريرهاء 
بدفع المفاسدٍ أو تخفيفها. 
(و) ید خل فيها أيضًا (إبَاحَنْهُ) أي : الضّرٍر لحور أي : الممنوع» 
وهو المُحَرَّمُ وهو مَعنی قولهم: الصّرورات تبيخ المحظورات بشرط 


عدم تقصان الضَّررٍ عن المحظورء وین تم جارٌ بل وَجَبَ أكل الميتة عند 
المخمصة وات ساغة الم بالخمر وبالبول وع دك 





(و) هن قو اعد الفقه (المَسقة تخل التبسیر) لقوله تعالی : «وماجعل 
کک ف الزين مد #423 اش ار ای سا کت عن ها لین دید 
على غيرهم من الاصر ونحوه؛ دَفعًا لمع وقد قال الله له تعالی: : رید اله 


راس سو 


يڪم الم ر وَلَابرِْدُ بکم‌الشنم ۰4 وقال تعالی في دُعائهم: لوَلَاسَحْمِلَ 


اام كَمَا سمل مل لك من قرا 4 ۳ وقال صا ووس ات 
دیا إِلَى الله الحَنِيفية السّمْحَة229* في أحاديتٌ وآثار كثيرة. 

ويدخل تحت هذه القاعدة أنواعٌ من الفقه: منها في العبادات: القعود في 
الصَّلَاةٍ النَآفلةِ مُطلقَاء وفي الفريضة عند مَعقَة القيام» وقّصرّها في السَّفْنٍ 
والجمعٌ بين الصَّلاتِينِء ونحوٌ ذلك» وهي في المعاملاتٍ كثيرةٌ جدّاء وني 
المناکحات والجنایات وی کتاب القضاء. 


۰۱۸۵ الحج: ۰۷۸ (۲) البقرة:‎ )١( 
البقرة: ۰۲۸۲ (5) في «ع»: السمحا‎ )( 
رواه آحمد (۲۱۳۸) من حدیث ابن عباس عنة.‎ )۵( 


ومن التخفيفاتِ المطلقة: فروض الکفایة والعمل بالظلّنونٍ لمشقَةٍ 
الاطّلاع على الیقین» إلى غير ذلك. 

(5) من القواعدٍ قول الفقهاء: (دَرْءٌ لایس أَوْلَى ین جَلْبٍ المَصَالِح) 
فإذا دار الأمرٌ بِينَ درء مفسدة و 
جلب المصلحة. 





وع م 


(2) إذا دار الأمرٌ أيضًا بين درء إحدى المفاسد وکاتت إحداها أكثرٌ 
فسادًا مِن غيرها ف(دَفْعٌ آغلاما ِأَدْنَاهَا) يعني دفع أعلاها وی من غيره» 
وهذا واضحٌ يَقبَلّه کل عاقل» وأجمح عليه أهل العلم. 

(5) من القواعد (تَحْكِيمُ العَادَةِ) يعني أن العادة مُحَكَمَةٌ أي: معمول بها 
شرعًاء ومن أدلَّة هذه القاعدة قوله تعالی: * غزآلمتو وم العف € فالمراد 

2 و ۳ 2 ۳ ۳ و 0 2 
مایعرفه الاس ويَعَارَفْولّه فيما بیتهم مما لا رده الشّرِيعة» وکل ما تَكَرَّرَ 
من لفظ المعروفي في القرآن نحو: #وَعَاشْرُوهُنٌَ بالْمَعْرَوضٍ ۲ فالمراد ما 
یار فه الناس من مثل ذلك الأمر» ومنه قوله صای: مَنْ عمل عَمَلا 
یس عَلَيْهِ مرا فَهُوَ رده فاته دليلٌ على اعتبار ما المسلمون عليه ما من 
جهة الأمر الشرعی أو ین جهة العادة المستقرّة؛ لشمول قوله: «لَيْسَ عَلَيْه 

ه و ر و و 2و 


۳۹ 0 و و و هم و ۳۹ 
متا ذلك». ومنها حدیث: «المکیّال مکیال آهل المديتة وّالوزن وّزن أهل 


ان اف ابن 


رعةي ء 2 3 و 
مَكة) رَوَاه آبو داو و(*) والنسائك 20 وسئده صحیح. 


(۱) في «ع»: الكفايات. (۲) الأعراف: .١949‏ 
(۲) النساء: ۰۱۹ (4) رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة موه 


(6) «سنن أبي داود» (۳۳۰). (1) «سنن النسائي» (۲۲۰). 


دلیل الاستحسان 
و سل مد لش كانو هل تخل وزرع تبث عادهم في 
مقدار الكيل» وأهلٌ مَكَةَ هل تجارة ایرث عادتّهم في الوزن والمرا 
اعتب از ذلك فيما یر شرعًا کلب الرّكوات» ومقدار ایا وزكاة 
الفطرء والسّلَم والرّباء وغیر ذلك. 
وین ذلك ال جوغ للعادة في تخصیص عين أو فعل أو مقدار يُحمَلُ الفظ 
عليه کالالفاظ في الآيمانٍ والاوقاف والوصايا والأقاريز والتفویضات. 





تالا ینار والذرهم والضّاع والمُد د والوسق وال والارقيةه 
وإطلامُهم الثقود ني الحمل على الغالب وصِحَّةٍ المعاطاة بما ده لاس 
بیع وهذا كثيرٌ لا نحص في عد. 

ومأحذ هذه القاعدة ومَوْضِعُها من صول الفقه في قولهم: الوصفٌ 
المُعَلَّلُ به قدیکون عُرفيًا آي: مِن مُقتضیات العرف وفي باب الَخصیصٍ 
في تخصیص العموم بالعادة. 

تنبية: قیل: تدخ قاعدةٌ إرادة الا مور في الأحكام على قصدها في هذه 
القاعدة فهي مأخوذةٌ منه اه قالوا: لا العادة حاكمقٌ فان غير المَنْوِيُ بن 
سل وصلاة وكتابة مثلا لا سى ف العادة نُسلا ولا فربة ولا عفدا وقي ؛ 
ا قاعدة الصر ر یال لأن من وج عليه شي ۶ بدلیل |ذا تر که آو فعله 
اق ان و ع الف بما یرب علیه من و ن 

وقال البزماوي: لو أَخدّث من قاعدة «اليقينٌ لایرقَمْبالكّ» كان آقرب؛ 


(۱) ليس في «ع». 


توت اجر 
المتردد فيه بقصد أن بخالفت اسر 





وقیل: : هي قاعدةٌ برأسهاء ودليلُها حديثٌ عمر: «الأَعْمَالٌ بالتیاِ»( 


وریما خلت من قوله تعالی: « وما ادال دوه لصو ال ۳. 


ین هه موادت کی وا دس رین :میت 
«الأَعْمَالٌ بالييّاتٍ)9 آء عا و اغا ان أفغال العقلاء إذا کاتت معترة 
تم تون عن قصیه وأيضًا فقد عبت كثيرٌ ین العلماء إلى أن الواجبات 
على المُكَلّففِ القصدٌ إلى النّظر المُوصل إلى معرفة اللو تعالی» فالقصدٌ 
ساب دائمّاء » وسسواء في اعتبار القص في الأفعال صلم والکافی الا أنَّ 
المسلع يَختَصٌ بقصد ارب إلى الله تعالی» فلا تصحٌ هذه ال من كافر» 
بخلاف نة الاستثنای والنْيّة في الكناياتٍ ونحو ذلك. 

(5) ین القواعد (جَعْلٌ المَعْدُوم گالمَوْجُود اخییاطا) کالمقتول د تا 
عنه اللیك وإ نما تست بموه ولا تورث عنه لا ادات ی منیا 
دُخولّها قبل موته والله علم. 

وقد نَجَرّ بحمد الله سبحانهوتعال مال الکلامٌ على الأدلّف وهذا حير الشّروع 
لا سل وا ی الا اجب اش 
والمقلّدء ومسائل ذلك. ودذَّكَرٌ ذلك بقوله: 

(۱) «الفوائد السنية في شرح الألفیة» (9/ ۲۲۳). 
(۲) رواه البخاري (۱) من حدیث عمر ون 
(۳) البینة: ۵. 

)٤(‏ رواه البخاري (۱) من حدیث عمر و 


باب الاجتهاد 





(الاجتهاد) افتعال من الجٌهد» وهو بضع الجیم ال نجه 
فقط المَشَقَةُ وهو (لْعَة: اسْتَفْرًا اغ الوسْع لتخصیل أَمرِ شَاقٌ)» وإنّما صف 
الق بکزنه فتاها؛ لا الاجته اد مخت به" فى خرف الله ثقال: 
اجتهد الرَّجُلُ في حمل الرحی وتحوها من الاشیاء الثقيلةء ولا یقال: اجتهد 
في حمل حَرَُلَةٍ وتحوها من الأشياء الخفيفة. 

ی :يضراع لق و 0 
e‏ 

وقوله: رسک ا ل ل ا ؛ فإنَّه لا اجتهاد في 
القطعیّات. وقوله: «خکم شرعيق " فيل" مُخرِجٌ اترات 
ونحو دلك. 


فائدةٌ: الا جتهاد ينق دمصي کم شا له الط في بقوله: 

وقال: فالثاقصٌ هو ار المُطلقُ في رف الحم وتختف مراب 
بِحَسَب الأحوال» والتامُ هو استفراع القوّة ال 
تفیه العجز عن مزيدٍ طلب» 


(۱) لیس في «د». (۲) في «ع»: احترازا. 
(۳) في «د»: القطعي. (4) في «ع»: قیل. 


(0) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۵ ۵۷). 


ا 


کی بحس الناظ شم 


لار بجر مج اتجرر 
9 ا عو ا سورك و لد ريل یجد شيئًا 
فترگه وراح ور ذا جری له ذلك جاء بغر بال َيل الشَرابَ ّى 


مك عه 


يَجِدَ الذرمم أو يَعْلِبَ على ظنه آنه ما عاد یلا الول اجتهاد ا 





۹۰ 0 


والثّاى 00 

(وَسَرْط مُجْتَهِدِ) يعني المجتهد المطلّ (كَوْنْهُ قَقِيمَاء و) الفقية (هُوَ 
س 

(۱) اول الفقو) أي: له درةٌ على استخراج أحكام الفقه ين ولا 


وتو 


(و) العالم ب( يعد نه آصول لفقی وهي الكتابُ وال والإجماع 
والقَيَّاسُ والاستدلال والاصول المختلف فيهاء ومايُعبَبَرٌ للخکم في الجملة 
مین حیث يُعَبَرٌ ذلك للحُكمء أو ین حیث الكيفيّةُ؛ كتقديم ما يَحِبُ تأخیژه 
وتأخير ما يجب تقديمٌه؛ لأن ذلك كله آله للمجتهدٍ كالقدوم ونحوه للنّجّارٍ 

(۲) «و) العالم (بالأدِلَةِ المع مُمَصَّلَةَ و) ب(اختلاف مراتبها) فیضمن 
ذلك أن يَكُونَ عنده سَجيةُ وقوه ید یربا على التصرفِ بالجمع والتفريق 
والترتیب» والتصحیح والإفساد. فان ذلك ملاك صناعة الفقه. 

ی و ات و وی 

ا ۵ بفقیه. 
ولیس المرا أن یعرف سائر آياتِ القرآنِ وأحاديثِ لسن بل (ق) 


.)٥۷١ /۳( «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
قوله: کونه فقيها وهو العالم. في «مختصر التحریر» (ص 5 ۲): وهو الفقیه: العلم.‎ )۲( 
.)1۹5 و«الغيث الهامع» (ص‎ »)۵ 50 /٤( ینظر: «تشنیف المسامع»‎ )۳( 





باب الاجتهاد A.‏ 

الواجبٌ عليه (مِنَ الكتاب وَالسّئَةِ) مَعرفةٌ (مَا یملق ی بالأخكام) منھما 
لمتشي او لظم هرو قر و لان بض 
اس دون بعض» وكأنّ من حَصَّرّها في ذلك أراد ما هو مقصوةٌ به الأحكامٌ 
بدلالة المطابقق أما بدَلالةٍ الالتزام م فغالب القرآن ا لايخلو شي۶ 


و و 


ينه عن شکم يُستنبظ منهه وكذلك اس 

والمراد بمعرفة ما يتَحَلُىُ بالأحكام (بِحَيِتُ 8 بح يُمْكِنْهُ) أي : المجتهد 
(استحضار للاخیجاج e‏ بط (حفْظة) أي: فط ما يملق 
بالأحكام من الکتاب اس حيث أَدْكَنَّه ذلك. 


00 (9) رط التجتهس ل لهد ب (لثایسخ والعنشوخ مِنْهُمَا) أي: 00 
الکتاب والستة؛ لأنّ المنسوخ بط خکمٌه وصار العمل على النّاسخء فان 
لم يعرف ذلك أَفضی إلى إثباتٍ المنفيّ ونفي لته وقد اشتدّث وصیّ 
اسلف واهتمامهم بمعرفة لابين والمتسوة» ختی زوي عن علي كَرَّمَ 
الله هئ رأى قاصًا يقس في مسجد الکوفة وهو یط الامر بالّهي 
والإباحة بالحظر فقال له : أتعرف الناسخ ین المنسوخ؟ قالّ: لاء قال : 
e‏ او أبو یحیی قال: أنت أبو 


FG 


اغرفون ثم أَحَدَ ده فمتلّهاء وقال: لا تقص في مسجدنا بعد. 
ویکفیه من معرفة النّسخ والمنسوخ آن یعرف أن ديل هذا الخکم غيرٌ 
((و)فت طه اا عاد فك الد و تفه ) ب وا 
أن يَكُونَ له ین الأهليّة الرة في علم الحدیث ما یعرف به صِحَّةَ عخرج 


() في ۷ع»: منها. 


ولو بيج مجص لتجرير 
الحدیت 7 الفا ست ا ون في فضائل الاعمال» ویطرح 
الموضوع مُطلقّاء ولمه أيضًا بحال الرُواة في القرّة والشصفب» یلم ما 

(وَلَوْ) کان عِلمُه بذلك «قلیدّا) لغيره من غير اجته اد (کَقله) ذلك 
(مِسنْ كاب صَحبح) من کتب الحديثٍ رتشی انم روايته کالصحبحین 
و«مسند مالكِ» وأحمد وأبي داوة ونحوهم؛ لأن ظَنَّ الصّحةيَحصٌلٌ بذلك» 
ون كان معرفة ذلك بالاجتهاد أعلى رب من اللي لتحصيله ین ال أكثر. 

(و) شرطه أيضًا أن یعرف (مِنَّ الَو وَاللعَةِمَا) أي: قَدْرًا (يكْفِيه في) 


...مر قوس 
ت 





و 


ععرفة (مَا یلق بهما)آي: الاب وال (یمن ن وظاوس جل 
وین وَحَقِيقَةٍ ةَ ومَجاز ۳ وَنهي وَعَام وَخَاصٌء وَمُستَتی و وفشتلتی من 


۰ 


مطل وق وتیل الطاب وَنُخوه) کفحوی الخطاب ولحزه ومفهومه؛ 
لأنّ بعص الأحكام يلي بذلك ویتق عليه تا ضروريًا كقوله ‏ يالاد : 
«لاشورّث ما ترکُنا صَدَفَةٌ”" الرّواية بالرّفمٌ وهو يقتضي نف الارث عمًا 
ترکزه مق ومفهوثه آنه مُورَئُون غير ين الأموال» ی إنهم بنا على 
ذلك ظَلَمُوا أبا بكر رنه وشنعوا عليه بان مَنَحَ فاطمة حَقّها. 

وکقوله عله السام : «اقْمَدُوابِاللَدَيْنِ ین بَمْدِي ابي کر وَعْمَرَ ر رواه 
الشيعة بالتصب: با بكر وعمرٌ على التداء"؛ أي: يا آبا بکر فعلی رواية 
الجر هما مقتّد مُقَكَدَّى بهماء وعلی رواية اللصب : هما مقتد مقتديان بغيرهماء 


(۱) رواه البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم (11/09). 

(۲) رواه الترمذي (77577) من حديث حذيفة ويَعَِيَْعَنهُ وقال: حدیث حسن. 
(۳) في «د»: النصب. 

() في «ع»: مقتديان. 


باب الاجتهاد 


پر 2 ا وی مره م۳ تت ار 1 يو 
وقد فرّق الفقهاء بين من یعرف العربية وغیره في مسائل كثيرة من الطلاق 
والاقرار على ما تَقَرّرَ في کتب الفقه. 





صر خر 


ی ل کج راد لمعت فيه الاق لمجتهدین؛ 


وس مس 
ولاب لمي پشترّط أن یعلَم الاجماع والخلاف في جمیع المسائل » بل یکفیه 
ات مان 


لسرا وه لاسر موز 


(3(00) شرطه ياء مه ب(أُسْبَابٍ التول) في الآيات, وأسباب قوله 
سرام في الأحاديث؛ لیصرف المرادَ من ذلك وما يَتَعَلّقٌ بهما من 
تخصيص أو تعميم. 

(۸) (و) رط المجتهدٍ یش ا علمٌه ب(مَعْرِفَةِ الله) بوجوده سبحائه 
و(تَعَالَى بِصِمَاتِهِ الوَاجبَةِ) له من وحدانييِهِ وقدرته وحکمته وتنزيهه عن 
صفاتِ المحدثينَ وغير ذلك. 

(و) ب(مَايجُورُ )تال من ارسال الرْسل» وه قد ارس رسلا 
بأحكام شَرَعَها. ۱ 

(و) ما ی عليه عل ین الشريك والصَاحبةوالول یه تَعَالَىاللة 
عن ذلك وأن کون مق بل سول صل َو وبما جاء ین الشرع 
المنقول كل بدليله ین جهة الجملة لا ين جهة التفصيل. 

و(لا) یذ يشرط ق المجتهد عا ب: 


ی رن 
الاجتهاد التي وَلدَها المجتهدون بعد حیازةمنصیه فلو اذ شترطث معرفتها 
في الاجتهاد رم لور لوق الأصل اي هو الاجتهاد على الفرع الَّذِي 
هو تفاریع الفق وكذلك لا یش حرط معرفةٌ دقائقٍ العربيّة والتصریف حَتَّى 
يَكُونَ كيبَوَيْه ونحوه؛ لأنَّ المحتاج إليه في الفقه دونَ ذلك. 

(۲) (و) لا (علم الکلام) أي: علم أصول الدَّينٍ 

قَالَّالغزَالِيٌ: لیس" معرفة الكلام بالأدلَّةِ المجرَّدةٍ فيه على عادة 
ر الاجهاو بل هون ر ويس ال سماد ا 

رتبة الاجتهاد لا وقد قرع سَمعه ده الکلام فيَعرفها حتّی لو تَصُوّرَ 
لد محش في نصديت او سول میت وآصول الا ان لجار له 
الاجتهادٌ في الفروع بالشروط المذکورة, هذا مَعنی کلام 

قال: والقَدْرٌ الواجبٌ من ذلك اعتقادٌ جازمٌ؛ إذ به يَصِيرٌ مُسلمًا والاسلام 
شرط المفتي لا مَحالَة. 

(۳) (ولا مَعْركة کر الفِقّه) في الاشهر؛ لاله نتيجثه. 

لا يشرط في المجتهد أيضًاكوثه ذَّكَرًا ولا خرّا ولا عدلاء لکن لا 
ل ولا یممَل بقوله بخلاف المرأة والكقين: 

واعلَمْ أنَّ هذه الشّروط المذكورة كلها لا تشرط للمجتهد المطلقٍ الّذِي 

يُفتي في جمیع الشرع؛ كالأئمة الاربعة وی تشر ونحوهم أمّا من أفتى في فن 


(۱) في اع»: لیست. 
(۲) «المستصفی» (ص؟ ‏ ۳). 


باب الاجتهاد 
واحد أو في مسألةٍ واحدة وجد فيه شروط الاجتهاد باللّسبة إلى ذلك الف 
أو تلك المسألةء فلا ي يشرط له ذلك وجار له أن بَجتهد فيما حَصَّلَ شروط 
الاجتهاد فيه» کمن عَرَفَ آصول الفرائض والحساب. وهو فقیه 4 التفس فيها : 
عارفا بمعانیها جار له أن یَجتهد في مسألةٍ المشركة ومسائل المناسخات» 
والجدّ والاخوة والمفقود» ونحو ذلك وان لم یکن له معرفةٌ بمسائل 
البيع والنکاح والأخبار الواردة فيهاء ونحوها من مسائل الفروع. 

() أنَا(المُجْتَهِدُ في ملحب إِمَايو) يعني مجتهد المذهب» وهو من 
ينتج ل مذهب إمام م من الأئمّة فتَظره ه في بعض نصوص إمامه أي: : (العارف 
بِمَدَارِكِهِ) أي: مَداركٍ مذهب إمامه (القَاوِرٌ عَلَى تقریر قَوَاعِدِ وَّ) على 


سے سے سے 


(الجَمْع) لمسائله (وَالمَرْقٍ) بيتهماء والتّصرّف فيها کاجتهاد إمامه في 





وقال یاو رخ :هو أن یعرف قواعد ذلك المذهب وأصوله 
ونصوصٌ صاحب المذهب بحيثٌ لا يَش" عنه شيء من ذلك. فإذا یل 
رادت وتان ع مالظ ) لمتكي ی 
فیها علی مذحبه ا آصوله. 

ثم قال: ومرتبة ال دود الثانيقه وهي مرتبة مجتهد القتيا الي تسو له 
القتيا على مذهب إمامه الَّذِي هو ملد فلا یشترط فيه ما يُشبَرَطُ في مجتهر 
المذهب. بل یت آن یک ون مت بحرا في المذهب مَمَکنا ین ترجيح قول 
على قول» وهذا آدنی المراتب» ولم يبق بعده إلا العامّيُ ی ومن في مَعناه”". 


(۱) في «د»: يسد. 


(۲) «الفواد السنية في شرح الألفية» (۰/ ۹۳ 


جوز بشح جرا تجربر 





«فضل) 


(لاجتهاد یر بععنی 9 يَجُورُ أن يَحصّلَ للانسان منصبٌُ الاجتهاد في 


مر م9 ۶ 


بعض المسائل دون بعض عند الأكثر؛ إذ لو لم ب یج الاجتهاد لزع أن یکون 
عالمًا بجميع الجزئيّاتٍِ وهو [محال؛ إذ]"' جميعٌها لا يُحِيِطُ بها بشرٌ وقد 
شيل الأ الأربعة وغيزهم عن مسائل» فأجاب بأل لا ديع اه مالك 
في ست وثلاثر ثينَ مسألة يِن ثمانٍ وأربعينَ مسألةء وقد توق السافم وأحمدٌ 
بل الصحابة والتابعون رَضِي الله تَعَالَى عنهم أجمعينّ في الفتاوى کثیرّا» فلو 
كان الاجتهاد المطلقّ في جميع الأحكام شرط في الاجتهاد ني کل مسألةٍ على 
حِدَتهاء ماکان هؤلاء الأئمّةٌ مُجتهدينَ لكنّه خلافٌ الإجماع» فدَلّ على أنَّ 
ذلك لا يشرط . 

(وَيجُورُ اجه افة) أي: اجتهاد ال ( ماتا يوار في آفر لا وَوَ )من 
إجماعاء قاله ا بن مُفلح”» وذلك کقضبته"" مرا مرمع الأنصار له ما رآهم 
دتخآهم» وتو لهم: هل وه ف رکه فلع عيضا فل لهم 
عن ذلك. فأخبروه بما قال لهم قبل ذلك. فقال: «" شم أغلَمُ بدئیاکع»٩).‏ 

(وَ) يجوز اجتهاذه رت (في آثر لزع عَقلا) عند الجمهور (و) 
يَجُورُ (سَرْعًا) وهو قول الاکشس وق اجتهاه ني أمر لشرع على الصّحيح؛ 
لاله لایرس محال»والاصل مشاركثه لاه ولقوله تعالى : ابروا وی 
الاسر 4“ وهوعامٌ في ار سول وغيره» َو الأمرٌ بالاعتبار» وهو الاجتهاد. 


.)۱۶۷۰ /٤( في «ع»: محل. (۲) «أصول الفقه»‎ )١( 
. في «دا: لقضیته. (4) رواه مسلم (۲۳۲۳) من حدیث عائشة وأنس تة‎ )۳( 


(0) الحشر: ۲. 


2 
و 


باب الاجتهاد 
1 2 5 1 5 مرا ار ۳ 
قال الطوفی: هذا يَقتضي وجوت الاجتهاد عليه» ولمّا قل النضر بن 


الحارث ببدر جات أ له بعت الحارت. ادت اناا منهاا: 


كو ساس ۰۶ مه ۵ یه م رام وه ی 9 
امد لانت تخل كَرِيمَةٍ مس سر 





با مَنَّ القَتَى وهو الم ین 
ال ال وف مرها قبل کنو ما کل ولو قله بال 
لما قال ذلك. 


ولا اراد الي ورن ینز ببدر دون الماء قال له الحُبَابُ بن 
المنذر: إِنْ كانَ هذا بوحي» فنعمْ» ون كان الرّأيَ والمکيدة فائزل بالتّاس 
على الما حول بیته وبين العدی فقال لهم: لیس بو خي | نارای 
واختهاد رَ یذ( ورَجَمٌ إلى قو ۹ فدل علی ا مع ید بالاجتهاو<. 

(و) على هذا القول (لا يُمَرٌّ) مر (عَلَى خطا) إجماعاء وان كان 
الاجته اد عرص الخطأ نش وال 2 مع ني الشرع واجتهاده 
تلا اقل احوایه نفد انق فنجب انباغه کفیره وار لوط 
سم لا يُخطِئٌ لعصمة الله عَربَلٌ له بخلاف غیره من الناس أو خط 
لا يُقَرٌّ عليه بل يُتَبّهُ على الخطأ فیستد رکه. ۱ 


(و) يجوز (اجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَةُ َو في زمنه (عَقلا) عند الجمهور؛ 
٠. ۰‏ هة a‏ ۰ 0 ۳ و 
إذ لا ضرق بيه وبين مهف أله كانَيَجُورُ له أن يجتهدَ ویحکُم بالقيّاس من 


() من بحر الکامل» والبیت تواتر آهل السیر والاأدب على إيراده وانظر تخریج الأستاذ عبد السلام 
هارون مُوَسَّعًا في البیان والتبیین (4/ 4۳) الخانجي. 

(۲) روا الحاکم (۳/ ۲ وقال الذهبي في (مختصره»: حدیث منکر. 

(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 6۹۷-۵۹۰). 


ازور زین مخت ای 





ر 


جيه ا و ا تا ا خری اا 


و ۷ عبد هو بذلك؛ ولیس في العقل ما يجيه في حه تشه في حفن ولهذا 
yT‏ العمل غل اجتهاده ني مضاد الدنا ومنافعها. 


(و) يجوز اجتهاد غيره اووس في زمنه (شَرْعًا) عند الأكثر (وَوَقَعَ) 
لك في زم لين فت على اس واستد لا سم 
معاذ کم نی قرَيْظة لما خصرهم الیش َيه ور ونزلوا على خکم سعدٍ 
أن تقل مقاتلتهم وتشبی دَرَارِيّهم فصوب لَه حکمّه وقال: «لقَد 
حکنت فیهم بخکم المَلِكِ)”". وني رواية: «بځکم اومن قوق سَبْعة 


َرقَعَة أو سَمَوَات»). 


(وَمَنْ جهل وجُودَهُ) أي : وجوة الرَّبٌ تبارَك و(تَعَالَى) بأن یقول: ما ألم 
هل ارب موجودٌ أو معدومٌ أو ما عم رب بل فهو كافرٌ (أَوْ عَلِمَهُ) 
بأن يَقُولَ: أعلمٌ وجوة الرّب (وَفَعَلَ) فعلا لايَصِدٌَرٌ مثله لا من كافرء بأن 
يعد الأوثانَ ونحوه» (أَوْ قالّ ما) آي: قولا (لا يَضْدٌُرٌإلَامِنْ گافر جْمَاعَا) 
کقوله: عیسی ابر الى أو الث ثلاثة» ونحو ذلك. أو اعتقدَ شيئًا ِن ذلك؛ 
(ق) هو (كَافِرٌ) قطعًا بلا ترده وان كانَ صاحبّه مرا بالاسلام. 

(ولا یکفر مُبتَدِعٌ ع عَیره) مُطلقًا في إحدى الرّوایتین عند أحمد (لا الدَّاعِيَةَ 
في رِوَابَةِ) عنه أيضًا وهي المشهورةٌ عنه في المذهب وعنه رواية ثالثة: 


)١(‏ في «د»: في. 
(۲) رواه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (۱۷۸) من حديث أبي سعيد الخُذْرِيَ تن 
(۳) في «ع٤:‏ سبع 


(6) عند النسائي في «الكبرى» (۵۹۰). 


باب الاجتهاد سس ۸۱۱ )سس 
رل وفیژه هذا و المبتدح المجتهد. واا المقلك فقال: الصحیخ 
أن کل بدعة لا تُوجِبُ الکفر لایس المقلَّدُ فيها لخفتهاه مثل من يُمَضّلُ 
علا على سات الصّحابة؛ وف عن تكفير کن نا ین المبتدعة. 

رو فشق ملد لمبتدع بسا گر به الم قال صاحبُ «المحرر»: 
الصّحيح أنَّ کل بدعة کمن فيها الذَاعية فنا نمسق المقلَدَ فيها کمن يَقُولُ 
E‏ 
آسماءء مخلوقت آو ی حرق أو اا ان 
انان مُجَرَّدُ الاعتقاد وما شب ذلك فمّن كان عالمًا في شيء من هذه 
البدع يدعو إليه ويُناظِرٌ عليه فهو محکوم بَكُفْرِهه نص أحمدٌ على ذلك 
صريحًا في مواضع. 

و( یر ولا یش (مجْمودٌ) في البدع يما قر به ال عِيَهٌ) وهو 
مُخطِئ غير آثم م يتاب على اجتهاده» واحتج تچ بالخبر المتفق على صِحَيه: 
«إِذَا اجِتَهَدَ الاك َأَصَاب قله أَجْرَانِء وَإِذَا اجتهد فأخما لَه اجر وصح 
أن الله تَعَالَى عفا عن التّسيانٍ والخطل فلا رح ین أهل القبلة. 

(وَلَا يَفْسُقٌ من لَمْ يُكَفْرْ من كَفَرْناةُ)» وقیل یمرن إحدى الرّوايتينٍ عن 
أحمد. 

(وَالعُضِيبٌ في) الأموز (المَقليّاتٍ وَاجِدٌ) وهو من صادّفت الح فيها 
یه في الواقع» كحدث العالّم وثبوتٍ الباري وصفاته وبَعثه الرّسْلَ وغير 
فلاف ف اسر اقا الق میرن فا كما تقل ری ود 


() في «ع»: کفرنا. 


الإجماع عل علیه؛ یکی( له تسيل إلى أنَّ کل من نقیضین آو ضدین 9-4 بل 
أحدُهما فقطء والآحَرُ باطلٌ» ومن لم يُضَاوِفْ ذلك الواح في الواقع فهو 
ضالٌ یم ون با في النّرِ وسواء كان مدرك ذلك عقلا محضًا كحدثٍ 
العالم» أو شرعًا مُستندًا إلى ثبوت آمر عقلیق کعذاب القبر. 

وقال الکوران: الحق أنَّ اګ في العقليّاتِ واسرعیّی«) 

(وتافي الإشلام مُخطئ یم فر مُطْلًَا) أي: سواء قال ذلك اجتهادّا أو 
بغیر اجتهاد. 

إذا عُِمَ ذلك فالمخطی لعدم إصابة ذلك الواحد لایخلو ما أن يَكُونَ 
في إنكار الاسلام کالبه ود والتصارى إذا قال أدّاني اجتهاذي إلى [نکاره» 
فهو ضال کافر*) عاص لله ولرسوله ون كان في غينرٍ ذلك من العقائد 
الذينيّة اة يه الر اقدة علی صل الاسلام فهذا اج ومن هنا الفرقي المبتدعة 
فرق مقاب لطريق الت وفيهم قال الي عل اهاه وسار : فرق امي عَلَى 
ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة قَرْقَةٌ َاجِيَةٌ وَالبّاقي في التار». 

(وَالمَسَأَلَةُ الظَئّةٌ الح فیها وَاحد عند او تَعَالّى» وَعَلَيْو دلیل وَعَلَى 


3 


۵ 1 ا 2 ۶ و 0 21 
المْجتهد طلبه) زاد في «التمهید»۳: وله (عتّی) َعَم ومراده: (يَظُنَّ له 
)١(‏ لیس في «ع». (؟) «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (4/ ۱۲). 


(۳) في «د»: فهذا. )٤(‏ لیس في «د». 
(۵) رواه الترمذي (۲8۰. وابن ماجه (۳۹۹۱ وابن حبان )1۲٤۷(‏ من حدیث آبي هريرة 





نة مختصرًا: «وَتَفْترِقُ أمِّي عَلَى تلا وَسَبْعِينَ فرقة» . وقال الترمذي: : حشن صحیح. 
رواه الترمذي (۱ ۲۹6) من حديث عبد الله بن عمروء وضعفه: وی أشي على لات ون خی 
نه كلهم في لا مه وان وا وھ ھی یا رول ال قال: «ما ع َأضحَابي». 


0) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوّذاني /٤(‏ ۳۱۰). 


باب الاجتهاد 2 
وَصَلَهُةَ قَمَنْ أَصَابَهُ) أي : آصاب الحقّ في اجتهاده (فَمُصِيبٌ وإ بی 
(فمْخْطِىٌ) فيه غير آثم (مُتَابٌ) عليه عند الأكثر. 

تال بش أصحابنا: من لم يحتجٌ بنصٌ فمخطئ وإلا فلاء (3) َو 
(نَوَابَهُ عَلَى قَضْدِهِ واجتهاده لاعَلَى الخَطَأ) لما م سبق في الخبر الم على 


3 


(و) القضيّةٌ (الجُرْئية الي فیها ص قَاطعٌ المُصیب فیها وَاحِدٌ) انناقد 
وإن دَق مَسْلَكُ ذلك القاطع. 

(ولاباتم: مُجْتَهدٌ : مُجْتَهدٌ في خکم د شرع اجتهَادِي وَيْنَابُ) عند أهل الحق وهو 
اش ول دس مارم فانّهم اختلفوا في كثير ین 
المسائل» وتَكَرَّرَ وشاع من غير نكير ولا تأئيم» مح القطع باه لو خالف أحدٌ 
ف احد آرکان الاسلام الخمس آنکروا کاو والخوارج. 

(ولا) يَأَكَمُ (مَنْ) آي: مجتهدٌ (بَدَلَ وسْعَهُ وَلَوْ حَالَفَ) دليلا (قَاطِمًا)؛ 
لاسو کف الا وُسْعَهاء وقد أَتَى بما يَفْدِرٌ عليه (وإِلا) 
یذ وُسعَه ی یرو في بذل الوسع 

(و) یج جوز (لنْمُجْمَهيِ) عند عام العلماء ء نیو في مَسْأَلَةِ) واحدة (في 
وَْتيْنِ) قولین متضادّین؛ لأن اعتقاد ذلك في الوقتين لیس بمحال» و(لا) 
يَجُورُ له أن يَقَولٌ في مسألةٍ واحدة في وق (وَاحِدٍ تین مُتَضَاَيْنِ)؛ له لا 
یخلو ما أن یکونا فاسدين وعَلِمَ ذلك فالقول بهما حرامٌ فلا قول أصلاء أو 
يَكُونَ أحدُهما فاسذاء فکذلك فلا وجوة للقولین» أو يكونا صَحَيحين فاذ 


)١(‏ في «ع»: يصيبه. 





رضم مجصر اتير 
9 لاستلزامهما الَضاد الک أو الجزشی. وان لم يعم 
لفات منهما فش NS a‏ 
او التخی وه قول وانعد لاف لان: 

فائدة: مثال التضاد الكلّىَ والجزة ۳ آن هد اعدو امل از تشن 
بلدها إلى مسافة القصر“ ثلاثة آقوال: التفیع» والابات والعَالتٌ م جوا 
إلى اور دونَ غيرهاء فلو قَرَضنا أنه قال في هذه المسألة: هیجوژ» و: 
«لايجُورٌ» في وقت واحدٍء لكان هذا تضادًا یاه بمَعنى أن التَضادٌ الک 
في جميع آفراد الزّكاةٍ وأماكن أفرادها بل المَنْعَ الكلَيّ في ذلك . ولوقال: 
«لایْج ور ورز إلن الور اس لكان هذااتضاذًا جر بععنی أن 
المنعَ لک في جمیع أفراد الزَّكاةٍ بل الجوارٌ الجزئيٌ ی في بعض آفراد ال كاة 
بالاضافة إلى بعض أماكن |خراجها وهي التغوژ. 

م إذا ی المجتهدٌ قولین في وقتین لايَحلُو نا أن یم البق منهما أو 

لاه (فانْ ان علم آشبقهما؛ قالثاڼي) أي: المتأخر منهما (مَذْهَبّهُ) على اج 
دون لاو فلا يجُودُ بعد رُجوعه عنه أن يُتَى به ولا یل فيه ولا ی ین 
الشريعةء (وَهُو تاسخ) لقوله الأول عند الأكثر آي كالتاسخ والمنسوخ في 
كلام الشّاِعٍء ويتبقى العمل على التاسخ للاأول المتأخر وبتر المنسوخ 
سم ین جهة العمل به؛ لل نصوص ان َة بالاضافة إلى مُمَلّدِيهم 
کنصوص الشارع بالاضافة إلى الأئمّة. 


تنبية: هذا كلّه إذا لم یمن الجمعٌ بِينَ القولين» فن اَمَك ولو بحمل 


(۱) ليس في اع». 
(۲) ليس في «د». 





باب الاجتهاد 
متام على نخاس ا على 2۶ مُقَيدِ على الأصح فالقولان وس 
كل ينهما على ذلك المحمل. 

(وَإلَا) بأن تَعَذَّرَ الحمل وجول الثاریخ (َمَذْهَبُة هَبَهُ) أي: مذهبٌ ذلك 
المجتهد (َفربهُمَا) أي: القولین (مِنَ الأول أَوْ) ين (قَوَاعِدِ) مَذْمَرِ(هِ) 


على الصَحیج فيُجتهدٌ في الأشبو بأصوله”" الاقوی في اجه فتجعله مَذهَبه 
ويك في الاخر. 





واعلَمْ أن الاماع حمد رحعه الله له تَعَالَى لم د وف كتابًا مستقلا في الفقه 
كينا فعله غررّه كن :لاتق ی نما ا ا فتاه وكرت 
وأقوالِه وأفعالِه وبعض تآلیفه فان ألفاظه ما صريحة في الحُكم بما لا 
يُحتمَلُ يره أو ظاهرةٌ فيه مح احتمال غيره» أو محتملةٌ لشسیئین فأكثرٌ على 
السوای أو تنبية کقولهم: أَوْمَاً إليهء أو أشارٌ إليه» أو دَلَّ کلامه علیه أو 
توق فيه ونحو ذلك. 

(و) إذا فهفت ت ذلك ف رمع اد وَنخوه) من المجتهدين على 
الاطلات: 


e 


(۱) (مَا قَالَهُ بدلیل ومات قائلا به 

(۲) (أَوْ جَرَى مَجْرَاةُ) أي : مٌجری قوله (من تنبیه وَغَيْرِهِ) وقد قشم 
صحابه دلالة آلفاظه إلى أنواع كثيرة» 

(۳) (وَكَدَا) أي: وکقول المجتهد (فِعْلَّهُ) أي: کون مذهبًا له وهو 


)١(‏ في «ع»: بأن أصوله. 


ارم سم 





الصَحیخ والا ما ان له 

(4) (و) مثله (مَفْهُومُ کلایه) فتحکُمٌ على ذلك المفهوم بمایوافق 
المنطرق ردان ير ر أزيها تكالته كان میوش اليه 

(3) على هذا (لَوْ قال) المجتهدٌ (في مس بخلافه) أي: بخلاف مفهوم 
كلامه (بَطَلّ) کون ذلك المفهوم مذهبًا له 1 

(0)(فَإِنْ عَلَلَه بعل َقَوْلَُ: مَاوَجَدْتُ فیه) أي: إذا ص المجتهدٌ على 
حُكْم مسألة وین عِلَةَ ذلك الحكم ما هي ثم وُحِدَتْ تلك العِلَّهُ في مسائل 
أخَرَءِفمَدعَبْه في تلك المسائل كمذهيه في المسألة المنصوص عليهاء (وَلَوْ 
تا یتوص اليلَة) في الأصحٌ؛ ان الخکم يم العِلَّةَ فيُوجَدُة" حيثٌُ 
وجدّت ولا هذا وج في کلام صاحب المع ففي كلام المجتهدین 
کذلك وزی أن ال تعای أ ج الكثارة ف ان دهم بای یقولون 
مُنکرا من القول وزورا ففهمنا من ذلك تعلیل وجوب الک ارة بقول 
المنگر والژور على جهة العقوبة» فقلنا: إذا قالَتِ المرأةٌ لرّوجها: آنت عليّ 
كظهر آبي لَرِمَيْها الكَمَارةُ؛ لها قد أَنَتْ بالمنگر ین الق ول والزورٍء وقد 
رَوَى الامام أحمدٌ -آو وی له- أن قومًا على ماء لهم مر بهم قومٌ آخرون 
فاسْتَسقوهم فلم يَسْقُوهم حى ماتوا عَطَشَاء فضَمّنَ عمرٌ أصحاب الماء 
دیاتهم" فقیل لاحمد: تقول بهذا؟ قال: اي واش يَقوله”"عمرٌ لته 


رو و ۰ ی رہ ك م سا سد كو دو هم 0 Ee e‏ 
ولا نحل به! فلا عل بان عمر تة قاله دل على أنه یذ بقول عمرٌ 


< 


وغيره من الصحابة فزني کل خکم مالم یمه مانع» وآن قول 


2 


)١(‏ في (د): فيوجد فيه. (۲) في «ع0: ديتهم. 
(۳) في «د»: يقول. 





(5) (وَكَذَا المَقّیش عَلَى کلامه) أي: المقیش على کلام المجتهد مذهبه 


في الأشهر. 


وقال اللو وغیژه :إذائضّ المجتهد على خکم في" مسألةٍ ولم یبن 
عله فلايْحكَمْ بحْكُمٍ تلك المسألةٍ في غيرها ين المسائل و ۱۳ 
و اي 

ی مذهبه ذذأئتى في ناير مُتَشَابِهَتَيْنٍ 
بخکمیّن مُخْتَلِمَيْنِ في وَفْتِ) وعبارةٌ «التحرير» وغیره: لفي وَفْتَيْنِا (لَمْ يَجُرْ 
2 ور ۶ o‏ و و ء۶ 01 1 ۶ 0 
َقلهُ) أي: الحکم (مِنْ كَل مِنّْهُمَا) آي: المسألتین (إِلَى) المسألة (الأخْرَى) 
اااي مج ن يْجِعَل فيهما روایتان بالتقل والتّخريجء بأن 
ل إحداهما إلى الأخرى ره قولا له فيهاء كما لو ص على شک في 
مارو جوري ريا وا 
واحیغ ین ساليل إلى ری زذا عاد الك بعة لت ولج دون 
أهل النظر والبحث مین تَدَربَ في النظر وعرّف مدارك الاحکام ومَآخِدّها؛ 
لان حماء بت ات سس 


ز الم RT‏ 
7 7 0*4 ). () ليس في «د». 
() في «د»: اشتبهتا. (4) في «د»: تشبهها. 
() «شرح مختصر الروضة» (۳/ 14۱). 


EY 
E حر‎ 


2: 





نص کتاب آو سْنة 


قال اطوفغ: وقد وَكَمَ اله والتخریج في مَذهينا ونص أحمد فين 
حيس في موضع چس فصَلَى آنه لا ید بخلاف الثوب اتس فيَكرٌ ف وج 
ا ا و م 
وهذا وجة السَّبّهِ بين المسألتين» وقد نص في لوب التجس أنه يعد دقفل 
کم إلى المكانه ور فيه مثله؛ وص في الموضع لجس آله لا عي 
يقل إلى الثوب النجس یرنه له فلا جع صار في کل واحدو ین 
المسألتين روایتان: إحداهما تالش وال بالتقل”. 

ال د جر الوا ء في هذه المسألةٍ قولان بالتقل 
والتخریج ويقولونَ آیضا:ز 3 وج أن کون کذه وکح هذه الما 
على تاد كاه أو في هذه المسألة تَخريجٌ فیقال: ما الفرق بين التّقل 
والتخریج؟ 

وع الث در 9 1 ا re‏ 

والجوات: أن النقل والتخریج یکون من نص الامام بان ینقل عن مَحَل 

: وی و ی ال 
إلى غيره بالجامع المشتركِء والتخريج یکون من قواعده الكلية. 

مثاله: قولّنا : من تلف لذِمّىَ خمرًا أو خنزيرًا : لم یضمنه وير 

شال مي خمرًا لدم بناءً على أنّها مال لهم. 
e‏ للَّخريجَ عم من التّقل؛ لان الكَخريج يَكُون من القواعدٍ الک 


(۱) «التحبیر شرح التحرير؛ (۸/  .)۳۹0۹‏ (۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ .)15١‏ 
(۳) في «د»: و. (5) زاد في «ع»: التخریج و. 


أن 


باب الاجتهاد ١‏ 
9 أو شرع أو العقل؛ لأن حاصکه ا نی ان جاب 
كِ کتخریجنا على قاعدة تفریق الصَفقء فروعَا کثیراه وم القل 
ا 0 
(وَلَوْنَضَ) الاما م (علی حکم مسا نّم قال: لو قال كَائْلُ بكذاء أَوْ) قال 
ال: لو (دَمَبَ ذَاهِبٌ له يريد م ا 
يَكُنِ) المشکول (مَذْهَبًا لَهُ) أي: للامام أيضًا لك في الأصحٌ» كما لو قالّ: 
وقد دب قومٌ إلى کذا. ۱ 





(وَالوَقْففٌ مَذْهَبٌ) فإذا سْعِلَ الإمامُ عن مسألة توق فيهاء فمَذهبه فيها 
الوقف. وقد تَقَدَّمَ أن المشكولك لَيْسَ بخکم. 
© © © 


(۱) في «د»: أن. 


لوللا بسن مج ررر 





«فضل) 


هم و 


[ق ال الأئمّةُ الأربعة وغيرهم]: (لا ينقت نْقَضُ حُكُمٌ) حاکم (في نا 
خاي للتّساوي في الخکم بلق ولاه عمل الصّحابقه ولشساسل» 
فیمتنع نقض حکم الاجته اد بتغیره باجتهادٍ آخ سواءٌ كان ِن المجتهد 
الأول آو ین غیرو؛ مایم على نقضه ین الَسلسل؟ إذ لو جار القض لجار 

تقش اي وهکناه فقوت مصلحة حك الحاکم وهو قطع المنازعة 
لع تریح بالحكم؛ لان الات ا جمَعُوا على عدم التقض» 
و 
وخالقهماعلی. فلم ی ينمض آحکامهما فان آبا بكر سوّی بين الاس في 
العطای وأعطى العبيدٌ وخالفه عم ففاصّل ب بين الاس» وخالفهما علي 
موي لات و ی 

إذا تَعَرّرَ ذلك فلا ینقض الاجتهادُ بالاجتهاد (لا: 

(۱) بِقثْلٍ مشلم بگافر) رم نة نقضه نّصَّ عليه الإمامٌ حمد 

(۱) () الا (بجشل مَنْ وَجَدَ عَيِسَ مالو ند من حجر جر( عله نو و 
الغرماء)؛ لانْ ذلك مخالف لن آخاد السنة. 

(وَيُنْقَضُ) الخکم وجوبا (بمُحَالَة: 

(۱) نص الکتاب) آي: القرآن العزيزء (أَوْ) مخالفة نص (الستَة وَلَو) 
کات (آحَادًا) أي: غير متواترة؛ لأنّه قضاءٌ لم يُصادِف شرطه فوِجَب نقضه 


)١(‏ لیس في «د». 
(؟) ليس في «د». 


باب ند 


a E الکتات‎ 





() (أَوْ) آي: وینقض الحکم بمخالفته (إِجْمَاعًا قَطِْيًا) بلا شك زاد 
مالك: والقواعد الشَّرعيّه و (لا) يَجُورُ نقضه بمخالفة (جماع (ظَنْيّ) على 
TS‏ 

2 یش الحکم. فان كانَ في حقٌ ان َعَالَى کالطّلاق والعتاق وتحوهما تَقَصَّه؛ 
أن له ارف حقوق اله تعالى» ونان بل آدمء فالصّحيعُ 
أيضًا أنه نقضه. 

(وَلا بت لتفْضِه0'): طلّب و بالق وقال القاضي وغ فة 
إل بمطالبة صاحبه؛ لأنَّ الحاكع لايستوفي حمًا لمن لاولاية عليه بغير 
مطالبته. 

(وَحْكْمُهُ) أي : الحاكم (بخلاف اجيهَادِبَاطِلَ ولو كلد في الحُكُم 
مُجتهدًا (َيرَه وهو قول الأئمّةٍ الاربعة وغیرهم» وقیل: لا یکون باطلا 
للخلاف في المدلول» یلم 

وم ص تم میدب مه لیبق 
أي: ي: ناسا اجه( که (5لا فم عليه وقيل: : یرجم فيه وینقضه 


ناه بعضهم على جواز تقلید غيره. 

(وَيَصِحٌ ي قول مق وهل يَجُودُ له کم بخلاف مذهب 
[مامه أم لا؟ 
(۱) في «د»: لنقض. 


(۲) لیس في «د». 


روز بض مجر تير 
َل في «ضرح الأصل» : لیس للمُقَلدِ أنْيَحكُمَ بخلافٍ مذهب إمامه. 
كما أن المجتهد لَيْسَ له أن یَحکُم بغير اجتهاده۱» فعلى هذا لا بد ِن 


موافقة مذهب إمامه. 





(وَيُنْقَض في قَوْلٍِ) لبعض أصحابنا (ما) أي حك (عالك يوا 7 
(مَذْهَب إِمَامِِ)؛ فإذا حَكَمَ الق بخلافٍ قول إمامه یی على نیجوز 
له تقلید غيره أم لاء فن مََعْنا الحكمّ بخلافٍ قول إمامه بُقِصء وإنْ جَوَّزْناه 
فلا. وقال العزَّالِنُ: إذا نا من قَلَدَ (ماما أن یل غيرّه وقَعَلَ وحَكَمَ بقوله: 
فينبغي ألا يَنفْدَ قضاؤٌه. وله في ظنّه أنَّ مامه آرجخ. 

(و) لهذا (في قَوْلٍِ) لبعض أصحابنا وهو موافقٌ لظاهر ما قاله ابن حمدان 
وهو ال المي نص ماه ماه تش التارع) مح أن ظاهره أنه 
غير المقلّدِ بل هو مفتء فيَكُونَ المقلّدٌ بطريق الأؤلى. 


و 


(وَعَن اجْتَهدَ) لتفیه )و أداه اجتهاده إلى صِحَةٍ ةاللکاج (بلا ول نم 
تفر ایهانه) فرأى آنه بطل (حَدُمَتْ ن) عليه زوجت مطل في الأصح» وقيل: 
لا حرم مُطلقَاء والقول لالب وهو الَّذِي عليه عمل التاس: نها تَحرُمُ (إنْ نَم 
يَكُنْ حَكَمَ بو) قبل تغیر اجتهاوه وان كان حَكَم به لم تحرّغ؛ لیر نق 
الاجتهاد بالاجتهای وأيضًا استدامة حِلَّها بخلاف مُعتقَدِه خلاف الاجماع. 
(وَلا ی تخرم) الو جه (علی مَُلٍ یر اجْتِهَادٍ زمایه) فإذا آفتی مجتهد 
عاميًا باجتهاد ثم یر ر اجتهادم لم تَحِرّءْ عليه على الأصحٌ؛ لأن عَمَلَه 
بفتواه* کالحکم» 


)١(‏ «التحبير شرح التحریر» (۸/ ۳۹۷۸). (۲) في «ع: بفتوان. 





باب الاجتهاد ACT}‏ 

(وَإِنْ لَمْيَعْمَلِ) العامّيُ (بِمَنْوَاةُ) أي: بفتوى مُفتيه حتی تَعيرَ اجتِهَادُهُ (لَرمَ 
لت إِعْلَامُُ) أي: لزم تعریف العام بتغیر اجتهاده فيما فتاه به إن تَمَكُنَ 
منه؛ لأن العام إِنَمَايَعمَلُ به لاه قول المفتي. ومعلومٌ أله في تلك الحالة 
یس قولّه» ومفهومٌه أن العامّى إن كان قد ول بقوله لم يَلزْمْه إعلامه 

(قَلَوْ مَاتَ) المُفْتِي (كَبْلَهُ) أي: قبل إعلامه بتغير اجتهاده (اسْتَمَرٌّ) العامّيُ 
على قتواه في الأصحٌ؛ لأن الظاهرٌ الجواژ. 

(و) يجوز (لَه) آي: للعامّي (تَقَلِيدٌ) مجتهد (مَيّتِ) کتقلید حي عند 
الجمهور؛ لأن قوله باق في الاجماع وفيه ول الإمامُ النّافعيٌ: المذامب 
لا تَمُوتٌ بموتٍ أربابها. 

و(كَحَاكِم وَشَاهِدِ) لایبطْل حُكمُّه بموته ولا شهادته بموته» وظاهرٌه 
ولو وّجد مُجتهدا حیّ فلو كان الحنٌ دون المیّت احتمل أن يُقَلْدَ المبّتٌ 

مره ر م7 2 2 و ٠‏ 1 

(وَإِنَ عمل) العامّييٌ (بفتیاه) أي: فتيا مُفتیه (في إتلاف) نفس أو مال 
(قَبَانَ خَطَّوٌهُ) أي: المفتی (قَطْعًا) أي: حالف دلیلا قاطعًا (ضَمِئَهُ) أي: 
ضَمِنَ المفتي ما نله المستفتي بمُقتضى فتیاهه فان لم یخالف القاطع لم 
رد يشي 4 اعدو 


(وَكَذا) يَضْمَنُ المفتي على الصّحيح «(ِنْ لَمْ يكن غلا) للفتياء بل أؤلى 
الان يكن له اهلك الاق ينيعي أن ر إن کات المستفتي يدك أل یش 
أهلا للفتيا واستفتاه لم يَضْمَنْ؛ لاله الجاني على تفه وان لم يَعلّمْه ضَمِنَ 
المفتى. 





N A gS e A AIAN سے‎ 


قال في «شرح الأصل» ل - ANA‏ رم ميد 0 عو حت 6 
لمجتهدٍ خر إجماعًا دا( اجتِهَادَهُ ای کم أَْ) آي: وان (لَمْ یَحْتَهز) 
فِيَحرُمُ عليه التقليد عند الاکثر. 

(وَلَهُ) أي: للمجتهد (أَنْ يَحْتَهِدَ وَيَدَعَ) أي: يترك (غَيْرَُ) من المجتهدين 
إجماعا. 

قُلْتُ: يفم مما سَبَقٌ بل هو صريحٌ آنه يَحِرُمُ عليه التقلي ویب 
الاجتهاد حیث أَمْکِتّه؛ لا إثبات التقليد يعت دليلّه» والأصل عدمه ونفيه 
لانتفاء دليله. وأيضًا اجتهاده صل مُتَمَكُنٌّ ونه فلم يَجْرْ بَدَلّه كغيره. 

2 ۲29 جه مه يي 4ه 3 ِ 3 

(وَالمُتَوَقَفَ) من المجتهدین (فِي مَسَاَلَةٍ نَحْوِيّةِ) على سؤاله النحاة (أَوْ 
في خی عَلَى أَهْلِهِ) ما حُكُمه؟ 


قالّأبو الخطاب: هو (عَامٌ فيه) والعامّيٌ يَلْرَّمُهِ التّقلِيدٌُء وأيضًا ممًا 


رتم 


ر وه 2 3 بے و مر مل 09 ۳ 
يدل على عدم التّقلید قوله تعالی: «فعَروا یاو اضر ۲۳4 ور دوه إل 


ارو ۳ وأمًا قوله تعالی: متلا لالخ 4 فالمراد يأل من 
یس أهلا آهل الک وکلهم أل فلم یدخلواء ولقوله تعالی: نکر لا 


تعامون 4 . 
© © چ 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۸/ ۳۹۸۸). (۲) الحشر: ۲. 
(۳) النساء: .۵٩‏ (6) النحل: ۶۳ والنساء: ۰۷ 
)0( النحل: و والنساء: 54 


باب الاجتهاد 





«فضل) 


اعلمْ أن طریق معرفة الأحكام الشّرعيّة إِمًا التبليغ عن اللو ای باخبار 
له ا وهو ما سب ین کتاب اله ان و رسوله مار 
وماتفرع عن ذلك ین |جماع أو قياس أو غیرهما ین الاستدلالاتِ 
وطُرّقِها بالاجتهاده ولو كَانَ من ال ده َو كما سيق آنفاه وامّا أن 
يَكُونَ طريقٌ معرفة الحُكم التفوي ص إلى رأي تب أو عالم» ف (يَجُورٌ أن 
ُقَالَ لَِبِيّ) من الأنبياء (وَمُحْتَهِدِ) غير نبيّ: (احْكُمْ بما شفت. فهو صَوَابٌ) 
0 (وَيَكُونُ) حکمه (مَدْرَكَا صَرْعِيًا) أي: من المدارك السَّرعية 
لك يسَمّى الفویض) عند الأكثر, فإذا قال: : هذا حلال. عَرَفْنا أنَّ الله تَعَالَى في 
TT‏ سیم الحکم؛ لأنَّ ذلك 
من خصائص الربوبيّة. 

ومع الجوارٌ بعت بعص المعتزلة, واختارّه أبو الخطاب ودره عن آکثر 
الفقهای وه أشبة بمذهبنا؛ لا الحقَ عليه أمارةٌ فكيف يُحكُمُ بغير طلبها؟ 
ا ا يَقَعْ) يعني القول لنبخ ومجتهد: احکم 
بما ششت واستدل لجوازه أن الل تحال قادرٌ عليه فجارٌ كالوحي ولا مان 
والاصل عدم الوقوع» واستدل بتخييره في الكَمارة والعامّيٍ في المجتهدین. 
(وَ) يجُورُ آن يقال (لِعَامّيٌ: عقلا) لا شَرعًا: احكُمْ بما شنت فهو صوابٌ؛ 


لأنّهِ یس بمحال. 


(۱) في «د»: من 


7ه ه11 : (وآخیز؛ 5 
لاخر الا بصو واب) ات ول ان لأبي الخطاپ آله لا جور ولو جا 
حرج کون الإخبار عن الغيوب دَالَّة على بت الأنبیاء وكُلّفَ بتصدیق") 
ال وغيره من غير عِلْم بذلك. 


© © © 





)١(‏ في «د»: القاضي. 
(۲) في «د»: تصديق. 


باب الاجتهاد 





«فضل) 


2 م2 
کا م ذه 
ا - 


قال جمهور الفقهاء الأو : (تافي الخکم عليه الیل لانه ست 
يقينًا أو طن بنفیه» فزعه الدَّلِيلُ (میه) دلیلا يعبر کل واحدٍ عن مقصوده 


بنفيء فیقول: بل مُحْدَتٌ لیس بقدیم. 

هادا ده هم رام عدي 2 5 ر ۶ ۳ 

(وَإذاحَدّثت مَسأله لا قول فِيهَا: ساغ) أي: جا للمجته د (الاجيهاد 
نیها) والفتوی والحکم. ۰(وهو) أي: الاجتها انل سالرت و 
صاحبٌ «الأصل»» قال ابن القيّم: : [بل بسحب أو ]ا عند الحاجق 
وأهليّة المفتي والحاکم» فان عم الأمران: لم یز ر 

ولَمَّافَرَعَ من أحكام الاجتهاد ومباحثه وکا التَّمَليدُ مقابلا له قرع في 
الکلام علیی فقاگ: 


() في «د»: ویجب. 
)۲( «إعلام الموقعین» )۰۸/7 ۳ 


که 2 اس و 





جاب) 


(التَفْلِيدُ نع أي: هو في لح (وَضْعٌ الشیء في العّق) ين دابّة وغیرها 
(مُحِبط بِ)» وهذا احترارٌ مما لم يكن مُحِبطًا بالعنق» فلا يُسَمّى قلادة في رف 
اللْغة ولاغيرهاء وذلك كالعقودٍ والمرسلاتٍ في حلوق الساء والصَّبيانٍ 
سبح التي في حُلُوقٍ المَُرَهُدِينَ والقلائدٍ في أعناق الخيل» ومنه قوله تعالى: 
رای والنکید 6 يعني ما یله الذي ین الّعال و آذان القَرّب. 

(و) التقليد (عُرْمًا) أي: مَعناه في و (أخْدٌ) أي: اعتقاد 


۳ 


صِحَةِ (مَذْهَب العَيْر) واتباعه عليه (بلا مَعْرقَةِ 5لیله»» وقال الطوفش: من غير 


و 


5 2 ¢ 4 304 55 ت 
حُجَةٍ استعارة من المعنى اللّغويٌ كأن المقلد یطوق المجتهد إِثم ما غشه به 
في دینه وكتَمّه عنه من عِلْمِه أي یَجعله طوقّا في عُنْقِه آخذا ِن فوله عَرَيبلّ: « 
وَل إن رمه طتيره فى عنْقَوء 4“ على جهة الاستعارة يعني من التقليدِ 
اللغوي كما سبق" . 

(هَالرجُوعٌ إلى وله مین وَإِلَى) قَوْلِه: (المُفْقِيء وَ) إلى 
(الإِجْماعء و) رجوعٌ (القَاضِي ی العُدُولٍ) في شهادتهم (لَيْسَ بقلي 
وذلك لقيام الحْجَة فيهاء فقول الب هر بالمعجز والإجماع بما 
تَقَدَّمَ في حُجَيّيِه وقول المفتي والش امد بالاجماع (وَلَوْ سم ذلك أو 
بع ذلك «(تقلیدا سَاعٌ) كما یکی في الرف أخذ المقلّدِ العامّيٌ بقول 
المفتي تقليدًا فلا مُشْاحَة في التسمية والاصطلاح. 

(۱) المائده: ۹۷. 


(۲) الاسراء: ۰۱۳ 
(۳) «شرح مختصر الروضة (۳/ 14۱). 


باب التقلید 





(وَيَخْرم) التقليدٌ (في): 

(۱) الأحكاء”" لاصو الكُلَيّةِ كمَعْرِفَةٍ الله) سبحاته و(تَعَالّی» 
وَالتَوْحيد) آي: ودا ا عجر (و) صِحَّةٍ «الرسَالهة) وتحوهامن 
القطعيّاتٍ الظّاهرةٍ الأدلَّةء فإنَ العامّيَ إذا رأى العالِمَ باختلافٍ أجنايه 
وأنواعه وحركاته وما فيه ين الحكمة والإتقان عم بالضّرورة أن له صانعاء 
ون قَصّرَتْ عبارته عن تقرير دلیل لور والنسلسلٍ الدَالٌ على وجود 
الصّانع وإذا رأى العام جاريًا على نظام الخکم عم صانعه لا نازع 
له فيه ولاشريكَ كماعْلِمَ في مستقرٌ العادة من أن الأشياء تفش بتعدد 
المتنازعین "۲ فيهاء وان لم يُمكِنه ت تقريرٌ الیل ین قوله تعالی : « لؤكات فیما 
اه نس ۳4 واستدلٌ بأمره تَعَالَى بابر روط 7 
تَرَلَ: ّف علق لسوت والکرض 6 الایات قال يالو : دول لمن 

رن لنویل له ول ۳ والاجما على ژجوب معرفة الله 
تعالى» ولا يَحصّلٌ بتقليدٍ لجواز کذب المُخبر واستحالة حصوله. 

(۲)(و) يَحرُمُ التقليڈ فيما عُلِمَ كونّه ِن الدّينِ ضَرورةٌ ك(أرْكَانٍ الاشلام 
الخني) وهي : الشّهادتانٍ والطّلاه والزَّكاةٌ والصّيامُ والحَجٌ» و 

ات اروا لاشترالٍ ال وغیره ی الیلم بذلك؛ إذالتقليد يستدعي 
جهل المقلّد بما لد فيه» وذلك مستحیل فیماعلم بالضّرورة والعلم 
بهذه الأركانٍ بالضضرورة الحاصلة عن التوائر والإجماع مما ان من 
الق لوا ون البواة بالضوورة ها د 
(١)في0ع»:أحكام.‏ 020202020202020 (۲)في «ده: المنازعين. 


(۳) الأنبياء: ۲۲. (5) البقرة: 1515. 
(9) رواه ابن حبان (1۲۰) من حدیث عائشة عا 


(وَيَلْرَمُ) التّقليدٌ عند الأكثر (خَيْرَ مت في غَيْرِ ذَلِكَ) أي: غيرٌ معرفة 
الله تَعَالَى والتّوحید والرّسالةٍ وآرکان الاسلام ونحوها مما تَوائرَ واشتهرٌ. 





استدلٌ له بقولِه تعالی: ثرا هل لدو نکن راون 4 47 وهو 
عام لته بتَكَرّر الشرط وعلة الامر بالشوال الجهل. وأيضًا أجمعَ 
الصحابة ومن بعدهم ولم یتکروا على عاميٌ نب فا فيما فتاه سواء دک 
له الدَّليلَ أو لم يذكره. 

(وَلَهُ) أي: لغير المُجتهدٍ وهو العامّيُ (اسْيِفْتَاءٌ مَنْ) أي: مجتهد (عَرَقَهُ 
عَالما عَذْلَا) بأن عَلِمَ أو ظَنَّ أهليّته للاجتهاد بطريق ما أي بإخبار عدل عنه 
بذلك. أو باشتهاره بين النّاس بالفتیا وانتصابه لها وانقیاد النَّاسِ للاخذ عنه 
ونحو ذلكء ولي كان ذلك المجتهدٌ (عبدّه وَأنتّى: وَأخْسرّسَ) وَعَرّفنا 
فتياه (بإشَارَة مَفْهُومَةٍ وَكِمَابَةِ)؛ لأنّه إذا عَرَفنا أله عالمٌ عَدل كفى في جواز 
استفتائه؛ لأنَّ المقصود يِن الاستفتاء سؤالٌ العالم العدل» وهو كذلك. 


(آو) أي: وللعامٌیع؟) استفتاءٌ مَن (رَآه مُنْتَصِبًا) للافتاء و التدريس 

ل ل ال تنه 4 2 عي عك چ 
(مُعَظَمًا) عند الناس» فإن ذلك يذل على علمه وأنّه أهل للاستفتای وأمًا 
مَن عَلِمَ أو ظَنَّ جهله فلا يَجُورٌ أن یستفییه؛ لأنّهِ تضبیع لأحكام الشریعق 
۰ ع ۰ 


(۱) في «ع»: المجتهد. ۱ (۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۵۲). 
(۳) النحل: 4۳ والانبیاء: ۷. )٤(‏ في «ع»: علم. 
(۵) في «ع»: للعامي. 


باب التقلید 
الا عقیل: یم یجب سوال أهل الم والخبرة عنه؛ لانّه لا يَجُورُ الوجوغ 
إلى خبره إلا بعد عليه أنه" أهل بدلیل انب والحاکم والمُمَوّم والمخر 


تنس ۰ 


a 
3-2 





زیم معرفة امائ( قَوْلُ) واحد (عَذُلٍ خبیر) عند الجمهور 


موی الامر: »من یس أهلا للفتيا مین الافتاء عند الجمهوره 
ويمع (مَنْ لَمْ يُمْرَفُ بول »أو جْهِلَ حال)؛ لأنَّ الأصلّ والظامر الجهل 
لظا اة رل اة م الجهل بالعدالة لاتا مته وتقول: ا 
هل عدالته» وقال ربيعة: بعص من يُفتي أحق بالسّجِنٍ من السُرَّاق. 

(ولاتضصح) الفتوی ولا تقل (منْ ن مستور الحال»» بل لا بد أن يَكُونَ 
عدلا على الصحيح» وقیا : صح 

قالّ في «شرح الأصل»: وهذا أظهرٌ» وعَمَل النّاس عليه لا يماي هذه 
إلا ع0 


يشي قي م دی فتياه إلى غیره على الصحیح؛ 


وال او لا یش يُشترَطٌ عدالتّه في اجتهاده» بل في قبول فتیاه وحَبَره (, 
(وَنَصِحٌ) الفتیا (مِنْ حَاكِم) على الصَحیح كغيره وليسَتْ خکمّا منه على 
(۱) في «د»: آنه. (۲) ليس في «ع». 


(۳) «التحبیر شرح التحریر» (۸/ ۳ 4۰). (4) زاد في «ع»: على الصحیح. 
(6) «شرح مختصر الروضة» (۳/ حم ه). 


سک الل دض جرا رر 

الصّحيح. فيتمَرّعٌ عليه لو حَکَمَّ غیزه بغیر ما أفتى لم يَكُنْ نقضًا لحکوه» ولا 
هي کالخکم. ولهذا يَجُورُ أن مت للحاضر والغائبء ومن يَجُورٌ کمه له 
ومّن لا يَجُورٌُ (و) على هذا صح الفتوى من المفتي (عَلَى عَدّوّاله. 

(وَهِيَ) أي: الفتيا ممنوعة(فِي حَالَة) لایحکم فيها ك(عَضَب) أوني 
شِدَّةٍ مرض أو فرح أو خوفی" غالب (وَتَحْوٍه) فتَحرّمٌ وتنفد (كَقَضَاءِ) 
عَلَى الصحیح؛ ور ادهع بالغضب الغضبٌ الکثیل وكذا غيره. 

(وَلِمُفْتِ: أذ ررق من بيْتِ المَالِ) وظاهرٌه سواءٌ كان له كفايةٌ ین ماله 
او لا وراه مس لها ای قلات هه ها هن القتنا يجا اغا 
(َِنْ تَعَذَرَ) الاح من بيتِ الال( ااا ج ولو كان له كفاية 

(وَلِمُتعَينِ لَهَا) أي: للفتيا لعدم غیره له حالتان: 

إحداهما: أن يَكُونَ له كفايةٌ فلَيْسَ له الأخدُ ين مُستفتٍ على الصّحيح 
اذالم یک له شي*#في ويه المال. ۲ 

والحالة الثَانيةٌ: أنْ يَكُونَ (لا كِمَايَةَلَهُ) لا من ماله ولا من بِيتِ المال» 
فهذايَجُورٌ له (خذ رزق من مُسَْفْتِ) على الصّحيح؛ لأنّه إن لم يَأْحَذْ 
آفضی إلى ضرر یله في عائليه إن كانوا أو حرج وهو منتفي شرعًاء وان 

يفت حَصَلٌ أيضًا للمُستفتي ضر فتَيّنَ الجوارٌ. 

(وَإِنْ جَعَلَ لَهُ) أي: للمُفتي (أَهْلْ بي رِرْقَا يفرع لَّهُمْ: جاز) في الأصحٌ. 
وظاهرٌه ولو كَانَ له کفایة وما يَقُومُ به» وهذا مش کل لکن يفهّم من قوله: 
يفرع لهم أله كان مَشغولا بالعیال وهو الظّاهِرٌ. 


(۱) في «ع»: خوف أو فرح. 





باب اتقلید. سس 


(وَلَهُ) أي: للمفتي (بول مدید 2) عند آکثر أصحابناء والمرادٌ لا لته بما 


ت 
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رید ولا رت وقیل: لا قبل الهد ۳ إلا أن یُکافی» قال الإمامٌ أحمدٌ: 
الدّنيا دای فاللطان دواع والعالم طبيبٌ» » فإذا رَأَيْتَ OR,‏ ِ لد إلى 
نَفْسِه فاحلّزه. وفيه التَحذِيرٌ فیمن يَرِعَبُ في مال وشرفب بلا حاجة. 

ا وروی 

(۲) (وَكِمَايَةٌ) لثلاینش یه BZ‏ اضعا 
فب فط و 

(۳) (وَوَقَارٌ وس کینة) ليَرعَبَ المستفتي. وهم وَرَنَّةُ الأنبیای فیجب أن 
حب ۳9 

(5)(و5 فَوَّعَلَى مَاهُوَ فيه و َعْرفة به) أي: بما هو فیه. 

)٥(‏ (و) مرف (بالّاس). 

قال ابن عقیل: + هیده الحضال 2 سند فیقصد الارشاء واظهاز أحكام 
ألم يكال لذ اه N‏ اك والعنویة 4 باسمه Ss‏ 
الرواة ة ویَحتمل حال الم فالفاجه لاد یستحق اسن فلا يفتيه 
بالخلوة بالمحارم مح عليه أنه سکره ولا يرخص س السَّفْرَ لجند وقتنا؛ لعل 
يَضَعٌ الفتیا" في غير مَحَلَّها لمعرفتنا لسفرهم. 

قال ابن مفلح: وت دا واج r‏ 


)١(‏ في «د»: ولا سمعة. (۲) في «د»: ولا التنويه. 
(۳) في اع»: الاشياء. (6) «أصول الفقه» /٤(‏ ۱۵۸). 


روم : ES‏ 1 
الشَّرْع) من اباحة أو حظر أو وقف. 

قال في «آداب المفتي»: على الخلاني في الحظر والاباحة والوقفب» وهو 
آفیس. 

وین ات ۱+ خر )عن تكرار راتس لاس دم 


۳ را 2 


یک زر النظر كان مُقَلَّدًا له لاحتمال تخیر اجتهاده إذا كَرَّرَ و کالقبلة 
ا بجتهد لها ثانيًا. 


(وَ) يَلْرَمُ (المُسْتَفْتِيَ”") إذا أفتاه المفتي بكم نُمَ تَجَدَّدتِ الواقعة وقلنا 
7 المجتهد يُعِيدُ اجتهاةء يَحِبُ على السّائل (تَكْرِيرٌ السُوَالِ) بان ُيده (عِنْدَ 
ترا الَاقعَة) فلا يتفي" الائ بالجواب الاو على الصّحيح؛ كما في 
تَر التظر؛ لاه قد نظر المفتي» ومتحل الخلافی إذا رت المستفتي 


1 





3 


آن جوا المفتي مُستَنِدٌ إلى الرَأي كالقيّاسٍء أو شك في ذلك» والفرض أن 
المفتي المقلدَ حي فان عَرَفَ استناد الجوابٍ إلى نص أو إجماع فلا حاجة 
إلى إعادة الشُوال ثانيًا قطمّاء وكذا لو كان المُقلّدٌ ميمًا. 


9 © 


() في «مختصر التحرير» (ص ۲۹۵): مفت. 
(۲) في «مختصر التحرير» (ص ۱۵ ۲): مستفت. 


(۳) في ۱ : يكفي. 


فصل لا يفتي الا جتهد 





«فضل) 


(لا متي لا مُجْتَهِدٌ) عند جماهیر أصحابنا وغیرهم قال أحمدٌ: يَنبغي 
للمُفتي أن يَكُونَ عالمًا بوجوو القرآن والأسانید الصحيحة والشنن» وقال 
أكثرٌ العلماء: يَجُورٌ لغير المجتهد أنْ يُفْتِىَ إِنْ كانَ مُطّلِعَا على المآخذٍ 
أهلا للنّطرِ وقال ابن مُبَيْرَةَ: مَن لم جوز لا تولية قاض مجته د ّما 
عَنَى قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار الحقٌّ فيهم» وقال: المجتهد 
اليوم لا یبور اجتهاژه في هذه المسائل التي حُرَرَث في المذاهب؛ لان 
المجتهدين”" المُتقدّمين فرغُوا منها فلا یَدیه اجتهاده الا إلى آحیهم. 

(وََا یور لو عضر عَنْهُ) أي: عن المجتهدٍ عند أصحابنا وغبرهم؛ 
لقولِه سنتمور: «لاترال طَائْقَةمِنْ أمِّي ظَاهِرِينَ عَلَى ال لا يضرم 
مَنْ حَالَمَهُمْ. قیل: وأين هم يا رسول الو؟ قال: یت العقیس أو أَكْنَافٍ 
بَيْتِ المَقدِسٍ)”". 


واختازه ابن دقیق العيدٍ ما لم یداع الرّمان بنقض القواعد» لک کلامهم 
مُحتَمَلُ الحمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدین؛ 
واختار الایدی جواژه؛ لاله لو امتنع لكان لغیره» والأصل عدمه. 

وني الصحبحین: «ِنْ له تال ی لا يَقَيِض العِلْمَ یراع یره وَلَكِنْ 
بقَبض العْلَمَاء تیدا مق عَالِمٌ [ولا عم ]۳ انَحَدَ لاس رُؤُوسَا 


(۲) رواء آحمد (۲۲۹۸۰) من حدیث آبی آمامة وعاتعند. 


() لیس ف الع2. 





هلاس ولوا ات بتیر عم تَضلواوَضلو»<» وهذا اليه أل علی 
المقصود من الأول ول ما اش ها الخبز وأيضًا مه فرش 
كفاية» ففي ت رکه اناق الأمر على باطل. 

رد مَنَحَه ال مين أَمْكنَ تقليدٌ العصر السابق ثم فرض عند إمكانه» 
فإذا مات العلماءٌ لم يُمِكِنْ. 


مع 


قال اب م 0 وجه أن هذا مراد أصحابنا وغيرهم» فلا اختلاف؛ 
لقوله عكدالكك: «لا تَقُومُ السَاعَةُ حَبَّى لا یی في الأْض مَنْ يَقُولُ: الله ا 
ا ا 

وقال بعض آصحابنا: من زمن طويل عم المجتهذ المطلقء مع أنه 
الآنَ أيسرٌ ینه في الرَمَنِ الأوّلِ؛ لأنَّ الحدی والفقه قد دُوئاء وكذا یلق 
بالاجتهاد من الایاتِ والآثار» وأصول الفقه والعربيّة» وغيرٍ ذلك. لكنّ 
الهِمّم قاصرةٌ والرّغباتٍ فاترةٌ ونار الجدٌ والحذر خامدت وعينَ الخشية 
والخوف جامدة اکتفاء بای واستغناء ین التب الو كيه وهربًا ین 
الأثقال» وأَرَبًا في تمشية الحال وبلوغ المال» ولو بأقل الأعمال. 

(وَ) على القول باه لايُفتي الا مجتهد (ما يُحِيبٌ به المُقَلَدُ عَنْ حُكْم) 
حادثة (3) هو (إِخْبَارٌ عَنْ مَذْهب (مامهلافثیاک قال الموفّقٌ: فيحتالج خب 
عن معيّنٍ مجتهدٍ. وقال المَاوَرْدِيٌ: لو عَرَفَ کم حادثة بدليلها لم يُفتِ 
في الأصحٌ. 

(۱) رواه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (177) من حديث عبد الله بن عمرو 5 


(۲) «أصول الفقه» .)١665 /٤(‏ 
(۳) رواه مسلم )۱٤۸(‏ من حديث أنس یلع 


فصل لا يفتي الا جتهد 

(وَيُعْمَلُ بكَبَرِو) أي: المقلَّدِ (ٍن گان عذلا) کالراوي. 

(وَلِعَاميٌقَلِيدٌمَفُضُولٍ) ون المجتهدينَ عند الأكثر؛ لأنّهم استفتؤا ین 
الصحابة ة والسّافٍ وآفتوا وشاع ولم ینک وقال کاواس : «أضْحَابِي 
كالشجوم ایهم یشم ثم امْتَدَيْم)”'2 وفيهم الأفضل من غيره» وأيضًا العامی 
لا یُمکنه التّرجيح لقصوره. 

(و) لهذا (يَلْرَمْهُ) آي: العام (إِنْبَانَ له لا جَخ» منهما یله وَُقَدَم 
لالم عَلَى الأؤرَع) في الأصح فيهما؛ لاله لت لمسائل الاجتهاد بالورع 
والدّينِء ولهذا يفم في الإمامة ني الصا ولأنَ الظَنّ الحاصل بقوله أكثرء 
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(وَیْحیر) العامّيُ في تقليدٍ أحدٍ مُجتهدين (مُسْتَويَيْن!") فيما يقد دم عند الأكثر 
لعدم التّرجيح. 

(وَلَا يَلْرَمُهُ *) أي : العامی : 

(۱) (التَمَذْهُبُ بمب يَأْحُدُبرْحَصِه وَعَرَائِْ) في أشهر الوجهين 
کجمهور العلمای فِيتَحَيرٌ. ۱ 

قال الشیخ: : إن خالقَه لقرّة الیل أو زیادة علم أو تقوی, فقد أَحْسَنَ سن ولم 
عار رن و 

ودگر ابن رین مكائد الشيطان أن يُقِيمَ أوثانًا اني المعنی ٩]‏ تب 
دون الله مثل آن ين الحق ف رل یی هذا نا قلي لمعم عند قد 





قَدّمّه على الحق. 
(۱) قال ابن الملقن في «البدر المنیر» )۹/ ۶6 هذا الحديث غريب لم يروه أحد من أصحاب 
الكتب المعتمدةء وله طرق... (۲) في «ع۲: مستوین. 


(۳) في «د»: القولین. () ليس في «د». 


A۸‏ کے ال ر بج جا رر 
(۲) (ولا) یرم العَامّيَ (آلا یسمل عَنْ مَذْهَب عول به) إلى مذهب آخَرٌ 
ی 





ویحرم عَلیّه 


عَلَيْه) أي: العامّي بم ال خص) وهو أنه كُلّما وَجَدَ رخصة في 
عي لد ولام لبوا وك مب بلاق 
من فاعلهاء (و يَفْسّقَ به) آي: بت بتتبع ار خص فان القائل مهذه ال خصة في هذا 
المذهب لا ر ول با خصة بتلك ال خصة الأخرى. 

(وَيَجَبُ أَنْ يَمْمَلَ) مُفت (مُحْتَهِدٌ بمُوجب ايق اوه فیما لَه وَعَلَيْ) 
إجماعا. 


(وَِنْ ول عم با فتاه مُجْتَهِدٌ) في حاد ثة (لَرْم مَهُ) البقاء عليه قطعًا 
وليس له الرجوغ عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاء 

(وَإِكَا) بأنْ لم يعمل بما أفتاه المجتهدٌ (3) الصّحيحُ أنه )یمه العمل 
به (إَا الرَاِ) ذلك وقیل: یذ وفع في تفه صحَنه وحقيقته. وقیل: 
له بالشّروع» فان لم فرع ع ساعٌ سال غیره» وقیل بالافتاء بحُجَدَ د ما افتاه 
رمه العمل به؛ لاه في حَقّه كالدّليل بالتّسبة إلى المجتهد كما لو لم يُوجَدْ 
غیزه أو حَكمَ به عليه حاكم. 

دون اختلف عَلیّه) أي : العام (مختهدان) بأنْ یا واحدٌ بكم وآحَرٌ 
بخ (تَخَيَرَ با لصي ما بت موب 
ا إن فَعَلَ حَنَّتٌّ. فقال السّائل: 


إن من ٍنسان: لا أَحدّتُ؟ قال: تعرف حلقة العدنیین؟ قُلْتُ: فان آفتزني» 


زد 


ع قال: نم 


فصل لا يفي الا جتهد 





«فضل) 


يَجُورٌ (ِمُفْتِ رَُهَا) آي: الفتياء (و) مَحَنَّه إذا كان (في البد عیره) ین 
المُفتین") وهو (أَهْلٌ لَهَاسَرْعًا) على الصحبح» لأنَّها دا في حقه تة 
(وَإِلَا) يكن في البلد غیزه مه الجَوابٌ) قطعًا؛ لله فرض کفاية في حقّه» 
ا 

(١)عَمَا)أي:‏ خکم (لَمْيَمَعْ) فلا یلم جوابّه وقد سيل الإمامُ أحمدٌ 
عن يأجوجٌ ومأجوجٌ آمسلمون هم؟ فقال للسّائل: َحکشت العِلْمَ تّی 
تسا عن ذا؟! ۲ 

(۲)(و) لايَلْرّمُ المفتی جواب (ما لا يَحْتَعِلُهُ السائل)» وقد یل حمد 
عن مسألة في اللعان فقال: سل رحمّك الله عَمَّاا" ابتلیت به. 

(۳) (و) لا يَلْرَمُه أن یُجیب عن (مَا لا يَنْمَعُْ) آي: ینفع السَائل» وقد سَأَلَ 
هن احمد عن مسأل فغضب وقال: خط -وَيْحَكَ- فيما تفع به وإيّاك 
وهذه المسائل المُحدیّ د فیما(" فيه جف وفي حدیث اللعان: 
«وكرة عم المسَائل وَعَابَها». 

قال لبقي : كر السّؤالُ عن المسألةٍ قبل كَوْنها إذا لم یک فيها كتابٌ 
أو سُنَةٌ؛ لا الاجتهاء إِنَّمَا بباح ضرورة. 

(5) في «ع: فيما. 
(۳) في «د»: ما. 


(4) رواه البخاري (4۷40). ومسلم (۱4۹۲) ضمن حدیث سهل بن سعد تن 
(9) «المدخل إلى السنن» (ص ۲۲۳). 





E‏ سس لو زا بسن مج ررر 
ثم رَوَى عن معاز: «أيُّهَا النَاس! لا تَحَجَلُوا بلبلاء قبل ُرولی»“. 
وقال ابن غاس لعکرمَة: من سَأَلَك عمًا لایعنیه فلا تفه . 
فك لا تدركه©. 
وذَّكَرَ اب عقيل أنه يَحرّمُ إلقاءُ عِلْم لا يحتملّه السّائل. 
ولا شك أن مر الفتیا حطر (و) قد (كَانَ ال لف) الصَّالحُ (يهابُوتها). 
, موی لاه مس سوه سم عم 3 5 
كثيرًا (وَيُشَدَدُونَ فیها ویتدافغوتها) حتى ترح إلى الاوّل؛ لما فیها من 
۰ و وگ ۵ .۶ و بو 
المخاطرة فينبعي آن یتبع السلف في ذلك. 
(وَیَحرم تاهل) مُفت (فيها) آي: الفتياء (و) یسرم (تَفْيدُ مَعْرُوفٍ بو) 
أي: بالتساهل. 
7 ۶ و ۳7 ع؟ 2 ەر 
قال آحمد: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستفتى فيه. وأنُكرٌ على من 
هجم ٤‏ الجواب. 
(ولا بأس) لِلْمُفْتِي (أَنْيدُلٌ) المستفتي (عَلَى) رجل (مُتبَع) أو مین ان 
كانَ المستفتی آهلا للر خصة كطالب التخلص من الرْا فيدّله على مَن ری 
۶ 24۵ و . 2 5 E‏ 
قال في «شرح الاصل»: ولا يَسَعٌ الناش في هذه الازمنة غيرٌ هذا“. 
(۱) «المدخل إلى السنن» (ص۲۲۲). 
(۲) «المدخل إلى السنن» (ص 1۰ 4). 
(۳) ینظر : «آصول الفقه» /٤(‏ ۱۵۷۰). 





فصل لا يفتي الا جتهد 
وضو وجيء بفتوی للإمام أحمدّ فلم كن عنم فقال: کم بل 
المدزيية: ففي هذا دليلٌ على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ولم تک عنده 


ت 


رخصة أله يله على مذهب من له فيه رخصةٌ وهذه المسائل امْتحَلَْ 
بالتَخلص]" مما يَقَمُ فيه الإنسانٌ كالعامّيَ» فا في ذلك راحة وخلاصًا مما 

وقال ابر الجوزی: التّقلِيدٌ للأكابر أَفْسَدَ العقائد. 

ولا ينبغي أَنْيُنَاظَرَ باسماء الرّجال وإنَّما ينبغي أن یم الیل فن أحمدَ 
أَحَدَّ في الجد بقول زید وخالف الصديق. 

وال ان قبل تن اه عن برها لم يق ند لون ُراعي به 
أحوال اله جال « ان مات اوم انفلم ع میک »۳ وان الصَديقٌ 
و تب ونان مسقي سل و 
به“ الأقدام. 

© چ چ 


(۱) لیس في «د». 

() «تلبیس إبليس» (ص؟ ۷). 
(۳) آل عمران: 1١55‏ 

(6) لیس في «ع». 


روز سن منص ری 





«فضل) 
فيما يعلق بآداب المستفتي والمفتي 
و لهس ی مس ةا 


(۱) (قلا) یقول مُستفت لمُفت أو (يَفْعَلٌ مَعَهُمَا جَرَتْ عَادَةٌ العَوَام بو 
کایماء بیده في و جهی 


(۲) ولا يُطالِبهُ بالحجَة) على مايُفتي به على الصّحيح» 

(۳) (ولایْقال له): ما مهب إمامك في كذا؟ أو أفتاني غيرُكَ أو فلا بكذاء 
أو كذا فلت آنا أو وَقَعَ ليء أو (إنْ كان جاك مایق کته ولا فلا تب 
(وَتَحُوُةُ) ظاهژه لا فرق بي أن يَكُونَ الدَّليلُ قطعيًا أو ظنيًا. 

وقال ابنْ السّمعاني: یره ؤكرٌ دليل قاطع» وا فلا(. 

(لکین إِنْ عَلِمَ) المفتي (غَرَضٌ السَّائلٍ) في شيء: (لَمْ يَجُرْ آن يَكْتَبَ خَيْرَهُ) 
أو يَسْأله على ضجر أو هم أو" قيام ونحوه. 

(و) قالّ ابن عقیل: (لا يَجُورٌ) للمفتي: 

0 و ۰ 0 2 

(۱) (طلاق اليا في اشم مُفْئَرَكِ) إجماعًاء فلو یل أيَجُورٌ الأكل بعد 
طلوع الفجر؟ فلا بدّ أن يَقُولَ: يَجُورُ بعد الفجر الأول لا ال 

قال اب مُفلِح: وجه عمل بعض أصحابنا بظاهر ”© 

ه ا م ا a‏ 7۰ 29 2 ۰ .ا 7 

وقال يعني ابن عقیل: حادثهة* نبهت على التحرز من الخديعة في الفتيا: 

صب ره ظاهرةٌ وجلدته مقلّصةٌ فسَاهَدَه الفقهاء وأفتى أقوامٌ: «لايَجِبٌ 


(۱) «قواطع الأدلة» (۲/ ۳۵۷). (۲) ليس في «ع٤.‏ 
(۳) «أصول الفقه» (4/ ۱۵۷۸). )٤(‏ ليس في «د4. 


آداب الستفتي والفتي 
حَنْنُه فوح في تفس الحنبليٌ أن يميد توك الطنی فاد وتحفت 





يت A‏ 
قال: وأؤْجب الشَّرِعٌ والعقل التَّحرّرَ من العوامٌ بالق كما یلم الَحورُ ین 
مَضَارٌ ال خرق خکی أن حنفيًاوَطِىَ رَجِعِيّةَ تَحَدَنّتْ هي واب لها ین غيره في 
قتله وإباحة ماله فعَلِمَ حنبليٌ فأعلّمَهم بإباحتها. وهل يَسوعٌ لعاقل أن يِل 
مولاء ولا يفرح منهم کل الفزعء ویتجاعل کل الجامُل في الط بالاحتياطٍ 
منهم وان أَهْمَلّهِم , بعین الازدراء ی تفه عندهم أهون وهم أكثرٌ وعلى 
ال وهل طاحَتْ دماء الأنبياء والأولیاء لا بأيدي هو لاء وأمثالهم. 
و امو ريه وا ا لي E‏ 
9 مر اراد كتابة في فیا( يجو ر له (آن فك خط » أَوْيْوَسَعَ 
الط »من الألفاظٍ إن کته حيصا فيها) لتَصرّفه في ملكِ غيره 
بلا إذنِه» ولا حاجة كما لو آباحه قمیصّه فاسْتعمَّلّه فيما يَخْرّحُ عن العادة بلا 
حاجت (و) كذلك (لا) یَجُورٌ لمن أراد كتابة (في شَههَادَةِ) أن يُكيْرَ أو یوضع 

الأسطر (بلا إِذْنِ مَالِكِ). 

قال في «شرح الأصل»: : وفيه نظل لا سيّما في الفتاوى؛ فإِنَّ العلماة”" إذا 
وا عليها وا وزاژوا على المواو۳.- 

ولشّا انْتَهى الکلام في مباحث أدلَة الفقو الم عليها والمختلف فیها؛ 
وکاتث رما تعارض منها دليلانِ باقتضاء خکمین مُتَضادّین» احتاجٌ المجتهد 
إلى مايُِقدَّمُ منها وم ای خر لاخ بالأضعففٍ منها مح وجود الأقوىء 
فیکون کالمُتیمّم مع وجود المای فلذلك أَعقَبّها بقوله: 


(۱) «أصول الفقه» /٤(‏ ۱۵۷۸). (۲) زاد في «التحبير شرح التحریر»: لم یزالوا. 
(۳) «التحبیر شرح التحریر» (۸/ 4۱۰۸). 


جوز بشن مجر لتجریر 


باب تزتیب الأدله 





التي هي: الكتابٌ والسّنّةُ والاجماغ والقاسل وغیزه ین الأصول 

المختلف فيهاء 
روالتغادل والعازض والزجیخ) 

وهذا الباب من موضوع نظر المجتهدٍ وضروراته؛ لأنَّ الأدلّة الشَّرعيّة 
متفاوتة في مراتب القوّق وقد یعرش نها التَعَارّضُ والتکانی فتصیر بذلك 
کال وم فیحتاخ المجتهدٌ إلى إظهار بعضها بالتّر جيح يعمل ب وإ 
تَعَطَّلَيف الأدلةُ والأحكامٌ فهذا الباب مما رف عليه الاجتهاد 5 
الشَّيءِ على جُزئه أو شرطه. 

ولا كان مقصوةٌ الرتیب للأدلَّةٍ وتعادلها وتعاژضها وتّرجيحها وَجَبَ 
لكشت عن حقيقة اتیب وغيره؛ لأنها شروط في الاجتهادء لحم عليها 
بالسّرطِيّة يستدعي سَبْقَ تصور مَاهِييها؛ إذ التَصدِيقٌ أبدًا مسبوق بالتتصور» ولمّا 
كان ارتب مَصدَر وب یرت تریبا عه بمصدر یه وهو الجَعْلُء فقال: 

(التَرْتِيِبُ: جل کل واحد من ین فَأَكْثَرٌ)؛ لان اتيب قد يَكُونُ 
ی شين نیو شم برق كجماعة رال شضاتي في لت 
حلي كل ولحل هي ت تج بالنّسبةٍ إلى أصحابه» وقوله: : (في 
رئبیه) أي يموي أو منزلته الي يِسْتَحِقهَا) أي :تق جعلها فيها 
بوجو بين الوجوو؛ لا آسباب الرتیب والتفاوت في المراتب مُتَعَدّدَة فقد 
هن الك دی ین جهة فُوَّتِه أو قربه أو حسيه أو خاصّيّة”" فيه» وقد 


)١(‏ في «ع»: خاصة. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجیح 





يَستحِقٌ الانسان مدیم تارةً لشجاعته» وتارةً لعلمه وتار لجاهه» وتارةً 
لدینه وتارة لجماله» وغير ذلك من الجهات. 

إذا عرفت ذلك (مَبُقَدَمُ) من أدلَة اسر 

(۱) (إِجْمَاعٌ) على باقيها؛ لوجهين: 

أحدّهما: كوثه قاطمًا معصومًا من الخطأ بش هادة المعصوم عیاش 
في وه : إن له جارك ین لاثِ خلال: ای هُوَ کم تیم هلكو . 

وا م ا ا وخ و 

و والأحاديث كث رفي يل هذا وإ كان في بعض سندها ضعف» 

فهي تَقَوّي بَعضّها. 

والوجة الثاني :وله متا ين الخ والتأویل» بخلافي باة قي الأدلّة فان 
الس یلها والتاویل يجه عليها. 

نم إذا قل إجماعان مُتضادَانٍ ف(سابق) منهما معمول به ظاهژه سواءٌ 
كانًا في عصر واحد أو عصرین» لا کل من اجتهد ین المُتأخرينَ فقوله 
باطلٌ لمخالفته الاجماع السَابق. 

(3َ) إن كانَ آحذهما مُختلمًا فیه والاحر ممما عليه متمق عَیه و 
أنُوّى) بأنْ كان الخلا في كوه إجماعًا [آضعفت. فَيْقَدَمُ على ما كان 
الخلاف في كونه (جماعا] "۲ أقوى. 


)١(‏ رواه آبو داود (۶۲۵۳) من حديث أبي مالك الأشعري نة 
قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (۳): في إسناده نظر. 

(۲) ليس في «د». 

(۳) ليس في «د». 





والإجماعٌ أربعة أنواع: نطقي 0 ا ثابت بسا سس 
متواترٌ» سكوتي ثابثٌ بالآحاد. 

(وَأَغْكَاه) 

- إجماعٌ (مُتَوَاتِرٌ ُطْقَنٌ) فهو مُقَدَّمٌ على غیره» 

- (ق) یلیه: (جماع [(آحاد) 5 

- (ق) یلیه: (جماغ]")(شکوتگ كَذَِكَ) أي: متواترٌ كوي فآحادٌ 


سکوت. 

فهذه الانواع كلها مُقدَ مَة على الكتاب» وعلی ج جمیع آنواع لسن ین 
متواترة وغیرها. 

(۲) (ق) يلي الإجماع بأنواعه من حیث التّقَدِيمُ :(الكِتَابُ وَمََُاِرٌ لسن 
فیمَد مان على سائر الأدلََ؛ لأنهما قاطعانٍ ین جهة المتنِء واا كل 
منهما بالآخر على الأصحٌ؛ لا كلا منهما وحن من الله تعالی» وان افْتَرقا 
مين حيتُ إل رن رل للإعجازء فهما في الحقيقة سواءً. 

(۳) () يلي الکتاب ومتواة وی مَرَاتِِهَا) أي: مراتب 
آحاد اس ومراتبها: : صحيح» ڈ ثم سن نم ضعيفٌ» وتتقاوت مراتبُهاء 
یعدم ِن کل منهاا اانا و راو ا کت ات 

(4) (3) يلي ضعيف السّنَةِ (قَوْلُ صَحَابِيٌ» 

(۵) قَقِيَاسٌ) بعد ذلك کلّه ثم باقي الأدلّةِ على مراتبها في نظر المجتهد. 
(۲) في «دا: منهما. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجیح 


والضرض ین هذا الكلام أن المُجتهدَ له وظائفٌ» وهي: ترتيث ال 
والتَصرّفٌ فيها وترجیخ بعضها على بعض عند التَحَارُْضٍِء والتّر جيح نوخ 
ین التصرّف فيها 

اما رتیپ فهو ما یه ین تقدیم الاجماع. ثم الکتاب. ثم خبر الواح 
ثم قول الصحابی» ثم القاس ثم م باقي الأدلّة على مراتبها في نظر المجتهد. 

وأمّا التَصرّف فيها كحمل العام على الخاصٌ»ء والمطلق على المقيِّد 
والمجمّل على المبیّن» ونحو ذلك. فقد تَقَدمَ في أبوابه. 

وى مذاتَصَوْ؛ أن التَصَدف هو ال في الازمنة والاحوال وهذا 
نمل ني أحوالٍ ال ین حال إلى حال 

وأمًا التّرجيح فسيأتي که قريباء وإنّما آخزه عن التَّحَارْضٍ؛ لأنَّه فرعه 
فَلايَقَعُ المع وجووه فحیث ایض انتفی التَّرجِيحٌ» فا رجیم 
1 تب على وجوده. فإذا عرص للأدلّة المَّرعيَّة التَعَاوُْضُ والتّكافي صارّث 
کالمعدومة فتّحتاجُ إلى الرجیح. وقد أَشْرْتُ إلى ذلك َو الباب. 


(وَالتَعَارْضِ : بل لین ولو ین دلیلین (عار مَيْنْ) فيَجُورٌ تعارضهما عند 
الأكثر (عَلَى یل المُمَاد نم نع ب«تقاُلٌ». وذلك إذا كان أحد الدَّلِيلَينٍ 
يدل على الجواز وال خر ذل على الم فدليلٌ الجواز یمحر ودلیل 
التحريم ب مع الجول» فك نما مقاب ره ومعارش له ومانع له تیه 
َع عن الصَلاة بعد الصبح والعصرء مع قوله عه یواسم : «منْ تا عَنْ صلاة 
gE ES‏ ین وج 
(۱) رواه مسلم (1۸6) من حدیث آنس تة فَالَ: قال رَسُولُ الله موم «إدَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ 
عَن الصَّلَاةِ أو عَمَلَ نها یلها را ذکرهاه. 





(وَالتَّعَادُلُ) هو (النَّسَاوِي) بينَ ی المتعارضین» بحيثٌ ۳ ف 
أحَدِهما ما يرجه على الا خر (لكِنَّ تَعَادْلَ) دلیلین (قَطْمِييْنِ محال) اتفاقًاء 
(قلا 3 تَرَجِيحَ) سواءً كان َ الدّليلانِ عقلیین أو نقلیّین أو أحدّهما عقليًا والآخرٌ 
ی و رد و ی یرو 
على الآخَرِ محال فلا مَدحَل لار جي في الأدأِ القطعيّة» (والمُتاخر 
لین (تاسخ) للمتقدّم إِنْ عُلِمَ لتاریخ» وکا المدلول قابلا للتسخ» ر ( 
کان الدليلانٍ مَنقولین (آحَا 5) فِيُعِمَلٌ بالمُتأخر على الأصحٌ؛ لاله انضمّ إلى 
ذلك أن الأصلّ فيه الدَّوامُ والاستمراژ. 

(وَمِئْلّهُ) أي: مِثْلٌ القطعیین: (قَطْعِيٌ وَظَنْينٌ) أي: لا تصادل بیتهما ولا 
تعازش لانتفاء الظر؛ لأنّه يَستَحيلٌ و جود ظرٌ في مقا مقار بلة يقين خلافه. 

و ب) الیل (القطْعِيٌ) ال لغوٌ ولذلك لا عارش حكم مُجمَع 
عليه مع خکم آ خر لیس مُجِمعًا عليه 

(وَكَذَا) دلیلان (ظَنَيِّانِ) يَعني: تعادلّهما محال على الصّحِيح» لال ول 
کان آحدذهما سُنَةَ قابلها کتاب (ق) على هذا (یجَمَم بَْنَهُمَا یی ی 
النَأْربِحُ» [ولو كانَ]”" آحذهها عامًا والآحَرُ خاضًا أو مطلقا أو مُقَيّدَا ونحو 
ذلك فلا یم أحدّهما على الآخرٍ على الصحيج» وق : يُقَدّمُ الكتابُ على 
السَُة وقیل E‏ . وأا وله صا سر في البحر: ١هُوَ‏ 


2 gas 


الطَّهُودُ اوه الجل ین مع وله تعالی: فل لہ آجدن ما أو إل متا 4 

(۱) ني «د»: وكان. 

(۲) رواه آبو داود (٤۸)ء‏ والترمذي (59)» والنسائي ٩(‏ ۵) وابن ماجه (۰۳۸۲ ۰۳۲۲ وابن الجارود 
(۶۳)» وابن خزيمة (۱۱۱)» وابن حبان (4۳ ۲)» والحاکم (۱/ ۲۳۷) جميمًا من طریق مالك. قال 
الترمذي: حسن صحیح. 
ونقل الترمذي في «العلل» ص (۶۱) عن البخاري أنه قال: هو حدیث صحیح. 





باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجیح 


إل قوله :نتم زیر 04" کل ین الآبة والحديث تال ختزير اببس 
فيع ار عموم الکتاب والشة في خنزيرٍ ر البحرء فقَدَع بعضهم الکتابت 
فَحَرَّمَه وبعضهم قَدَّمَ السّنَهَ فاحل وهو ظاهرٌ کلام الامام أحمدَ» وعلیه 
جماهيرٌ الأصحاب. 1( 

(5)إنْ لم يُمكِن الجمع بِينَ الدلبین ب (أَنْتَعَذَّنَ وغلع التّاریخ ق) 
الیل (الثاني تَايسحٌ) لما قبّه (إنْ قله آي: ِن قبل الثاني النسخ. 

رون اد قَتَرَنَا) آي: الدّلیلان لین بان لم تسین أحدُهما ار (خيرٌ) 
المجتهدٌ في العمل والإفتاء بأيّهما شا وحیث قلنا بلتخییر أو لتَعادل فلا 
لول يني إل بقول رح يلاخ 

(وَإنْ جهِلَ) ار يخ اجتهد في الجمع إن نکن ثم ني لاری فان تَعَذََ 
(وَكَبِلَهُ) آي: ل الیل الح جع ع إلى) العمل ب(غبرهِما) أي: : غير 
لین | إن من العمل بغيرهما (وَإِلَّا) أذ تدر عليه العمل بعیرهما) 
(اجْتَهَدَ في الترجيح» ویقّف یف) عن العمل بواحد ينهم (إِلَى أَنْ ْلَه یَعلمَه 
اور ین N‏ 
غيرهم: یَجُورٌ تعالهما كما في نظر المجتهد اتفاقاء فعلی هذا هل يُخَيْرٌ 
المجتهة کالکذار وغيرها أو قطان وب اج إلى غيرهما وهو 
البراءةٌ الأصليّةُ أو يَقفْ کتعارض این أو یکون کعامی يَحِبُ تقلید غيره؟ 
فيه آقوال لكنْ 5 القائل بالأوّلٍ بنّه لا تعازض في کار ولهذا يجوز 
ورود الیرم بایجاب الکل ولايَجُورُ في مسألینا» ویکون علامة التخييرء 
(۲) في «د»: بغيرها. 





ومن هنا جار للعامّ أن یستفتی مَن شاء من المفتین() ویِعمَل بقوله وقیل: 
إن وَقَمَ اذل في الواجبات؛ إذ لا يَمتنعٌ تخیر فيها في السرع» کمن مَلَكَ 
تین من الإبل یر یی إخراج أربع جقاق أو حمس بنات لبون ون وق 
بیس خکمیس تاف ابا وتحریم» فشکمه الاق وال جوم إلى 
لاله ليق تلف سف ا را ر 
وفت بحكم» وي وقت بخکم آخَرَء بل يَْرَم أحدٌ القولین. 

وهل يَتَعيّنُ أحدٌ الاقوال بالشّروع فيه كالكمًارة أم بالتزایه كالتذر؟ 

قال الباقلان: لهم فيه قولان. 


مگ ان کر ا عقة رف لاقن و ره 
(والترجیخ) فغل المُرَجّح الناظر في الدلیل» وهو «تَقوية إحدّى أمارتین) 
صالحتین" للافضاء إلى معرفة الحُكم (عَلَى) الأمارة (الاخْرّی لِدَلِيلٍ) 
آي: لاختصاص تلك الأمارة بقوَة في الدّلالة» كما إذا تعارض الكتابُ 
۱ 2 0 ۳ 1 
والاجماغ [ني خکم] والعامٌ والخاصٌء أو قياس العلة والشبه» فكل 
١‏ لق رم 2 2 7 
منهما طريقٌ يَصلّحٌ لأ“ يُعرَفَ به الحخکم. لكنّ الاجماع اختص بقوة 
4ھ ت 5 و 0 1 0 
على الكتاب من حيث الدّلالةء وكذا الخاص على العامٌ» وقياس العِلَةٍ 
على الشَّبَهِ مُقَدَمٌ لذلك» وقد رَجََحَتِ الصحابة ول عائشة كتا في التقاء 
۳ رو م2 0 د وا رص 2 
الختائین: «فعلتة آنا ورس ول الله ملع س» على ما واه الجماعة عن 
التب مَیر: «إِنْمَا المَاءُ مِنَ المّاء»*؛ لکونها آعرف بذلك منهی 
e E N E‏ 9 3 2 عه 1 . برعت بن م تقر لمعه 
وقد نص الشارع على اعتبار الترجيح» حيث قال: یرم القوع | وهم 
(۱) في «دا: المفتيين. ش (۲) لیس في «دا. 
(۳) في (ع): الأمارتين الصالحتين. (5) في «ع»: لأنه. 
(0) رواه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري لڪ 
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لکتاب الله شر »۱ ولا کر القثلی يزع عبر حر أمَرَ بدفن الجماعة في القبر 
ا وقال: «قَدَّمُوا أكْتَرَهُمْ فر قآ 

وبالجملق فالتّر جي دأبُ العقل والشرع حیث احتاج إليه. 

(وََاتَرْجِبحَ في الشَّهَادَة) والفرق بیتها وبينَ الأدلّة هو أنَ باب الشّهادة 
متو تال و بدلیل أنَّ المَاهِدَ لو أَبْدَلَ لفظ الم هادة بلفظ الاخبار أو 
اليل » فقال: نیز ام مكاد فده لم تقبل, ولا تقبل شهادة جم 
ین الّساي وان کرد على يسير مِن المالٍ حَتّى يون مهن رجل مع أن 
دنخب و جع ريه الم راب وب 
الا یوت ت" اب فجاز أن یک رن عدم الترجيح فيها ین ذلك بخلافی 
لاد اقلا تكفا 


قال الطُوفِيٌ : والترجٍ جیخ أمرٌ مُفِيدٌ تعقول فلا ماِعَ له ين لحوقهاه 
والمُقتضي موجوث وهو وجوبٌ الوصول إلى الحقٌّ بمايُمِكِنُ مِن الظّنَّ 
أو العلم*. 

فائدةٌ: لوعَلِمَ الحاکم يقتا حلاف ما هدت به البيتةء فيتبغي أن تین 
الحكمٌ عليه بما عَلِمَه» ويصيرٌ ذلك بمثابة مُنکر اختص بعلمه وهو قادرٌ 
على إزالته» بل هذا هو عينُ ذاك أو صورةٌ مِن صوره. 





(۱) رواه مسلم (7۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري متتند. 

(۲) رواه الترمذي (۱۳ ۱۷ والنساتي (۲۰۱۰) من حديث هشام بن عامر وَوَإَتَدُعَنُ. قال الترمذي: 
وفي الباب عن خباب وجابر» وأنس وهذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وحدیث جابر تة رواه البخاري (۱۳۳) قَالَ: کان ال ا 
الوّجْلَيْنِ مین قَدْلَى أَحدٍ في توب واجده نم َو «أيْهُْ آَتر أخذًا لِلْقَرْآنِ».. الحد 

(۳) في (ع»: ثبوت. )٤(‏ «شرح مختصر الروضة» (۳/ 6 


(ولا) ترجيحَ (في المَذَاهِبٍ الخَالية عَرْ سس : مذهب الشافعی 





آرجخ ین مذهب أبي حیفةه ونح دك لا المذاهب لتوار الوراع 
اس إليها وتمویلهم عليها صارّث كالشرائع والملل المختلفق ولا ترج 
في الشرائع» ولو گان للترجيج مدخل في المذامب لاضطربٌ لاس ولم 
يُستقرٌ ر احد على مذهب. ومورد الترجيح ِا هو لاله له ين الألفاظٍ 
المسموعة كنصوص الكتاب والسَّئَةِ وظواهرهما والمعاني المعقولق 
كأنواع الأقيسة الاب المستفادة ين التُصوصي» فحیث اختص اج 
الا له فلا مدغل له في المذاهب من" غير تمسّكِ بدليل. 

وقال الطُوفِيُ: الصحيح المختارٌ أن لرجیح مدخلا في المذاهب ین 
حيثٌ الإجمالٌ والتّمصيلٌ إذا دل عليه الدّليلٌ 9 ` 

ثم قال: التَّرَجِيحُ في المذاهب واقعٌ بالاجماع وهو دلیل الجواز قطعا. 

(ولا) رجح لین إلا أن كود كل) واحدة (مِنْهُمَا طريقًا قا للحم 
مُنْقَرٌ) لاه لا يَصلَّح ترجيحٌ طريق على ما لیس بطریق. 

(ورجخا جْحَانْ اللیل) صفة قائمة ة بالدلیل أو مضافة | الیه» وهي (كَوْنٌ الط 
المُسْتَمَادِمِنّْهُأَفوَى) من ال لمستفاد ین غیره» کالمستفاد ین قياس العِلَ 
م ی و ۳ 

بين ال رجیج والجحان ین جهة الّصریف اللّفظيء فإك تقول: رَجَحْتُ 
الیل ترجیگاه فان مُرَجَحٌ» والدَّليلُ مرجم بفتح الجيم» وتقول: : رَجَحَ 


() زاد في «ع»: حیث الا جمال والتفصیل. 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۸۵). 
(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۸۱). 
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الیل رُجْحَاناء فهو راج ألا ر ی او شنت ربمت إلى تست سنا 
الفعل إلى”" الفاعل» وأسندت ار جحان إلى الدّليل» فلذلك كان التَرجِيحٌ 
4 ی را ام 
في معرفة ژشوم بعض الأشياو. 

(وَيَحبُ تیم الّاجح) من الالّة على المرجوح منها؛ ان العمل 
بالارجح مع عقلا وشرعًا وقد عو الاب به مُجوعينَ عليه وهو 
| تم مقر انحا لور "روا وهی مرج روز 
وتوت الوصول إلى الحق بما یمک م من الظن أو العلم» ویکون التَر جح 
توالا لبن التمارضین ا ر نی ادا چ لا تالا سل 
أن تَعَادُلَ القطعیین والقطعی والظَنيَ محال فما بي لا تعاژض این 
وحینتذٍ يُحتاجج إلى الترجيح» قاله في اشرح الأصل». 

وترجیحاث الأدلةِ الط مُوصِلَة إلى الصديقات الشرعیّةوقد قشم 
ثلاثة أقسام؛ ان التَحَارُْض بیتهما. 

(3) اش رجیخ لا یلو ِن أن کون لین كنصّين (وء مَعْقُولَيْنِ) 
كَقِياسَينٍ (وه مَنَقُولٍ وَمَعْقُولٍ) كص وقياس. 

سم( يب منقولينٍ کون (في المَسئَدِ) وهو طريقٌ ثبوتٍ 
التررجيح» )في (المَئنٍ) وهو باعتبار مرتبة دلالته» (و) في (مَدْلُولٍ اللَفْظِ) 
أي ال الشكم المداول ین السرمة وال الو ونحوهماء () نما تضم یه 
من (أمْرِ خارج)» فهذه أربعة أنواع: 


الال : (الس ند )ور یز في الراوي» 
وني الرُواية» وی المروي» وفي المروي عنه. فالرّاوي کون في نمه وفي 
التّركيةء فْ(يْرَجَحُ) في تسه (بالا کر رُوَاً) عند الجمه ور بأن يَكُونَ رواةٌ 
أحدهما آکتر عَددًا من رواة الآخرء فَبْقَدَّمُ لقوّة الظَّنٌ؛ ان العدد الاکثر آبعد 
ین الخطؤ ين العد الأقل؛ لا کل واحدٍ يُفِيدٌ له فإذا انضمٌ إلى غيره 
قوي]“ ختی ينتهي إلى التواتر المفيدٍ لليقينء وَج جح الالام قول 
ذي اليَدَينِ بموافقة أبي بكر وعم وعَول به الصحابة والعقلاء. 

وقیاس المذهب ي ع بالأوثق زه أي: ویرَجح جح بال (أكْتَر یل في 
الأصحٌء فان کترتها فید تقوية الظَّنَ والظَنَّانٍ آقوی من اَن الواحد؛ 
لکونهما آقرب إلى القطع. 

(و) یم ترجيحٌ أحد الرَاویین بکونه راجحًا على الا خر في وصفي يَعْلِبٌ 
على ال ده رخ بلقت وط ور وولم وب 
ولو وتضو) فکل وصن ین هذه الأوصاة ف یج بها على من لم 
يها ربخ العالمٌ باحو تصريقًا وإعراب؛ لاد ملع لك یط عن 
وا نع ال فالوثوقٌ بروايته أقوى من غيره» وكذلك علمٌ ال 

(وَ) یرجم (بالأشهر ب) شيء من (إحدى”") هذه الصَّفاتٍ (السّبْعَةِ) 
وان نم یل ژجحاثه فیهاء فان کته شهر ما َون في الغالب لرجحانه. 

0 يرجح م أيضًا اخد الراویین (بالاخسن ¿ سیاقا) لا خسن الشياق وليل 


0 


على رجحانه () يرجم أيضًا (باغيِمَاوٍ) الاو في الرّواية (عَلَى حفظه) 


() لیس في الع6. 
() في «مختصر التحرير» (ص,77): أحد 
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للحديث (أَوْ ذکرو) أي رسمه من لیخ لاعلى نسخة أو نید 
فان الاشتباة في الخط والنسخة یُحتمَل دون الحفظ والذّكر. 





(وَ) يرجح أيضًا آحذهما (بِعَمَلِهِ برِوَاِتِهِ) أي: برواية تفسه؛ ان مَنْ عَمِلَ 
بموافقيه بعد ین الكذب من خبر من لم يُوافِقُ عَمَلَّه حبر ومثل من لم 
عمل بروايته من لم يُعلَمْ آله ول بها. 

(آو) أي جح أيضًا أحد مر اين إذا عُلم آله (لا سل إلا عن عَذلِ) 
عم لذلك. (أَوْ) کات الرّاوي (مُبَاد شِرًا) جح على غيره» كرواية أبي رافع: 
مرَوّجَ الت صل اهيوسا مَُْوئةوَهْوَ علال وک السّفيرَ ينهم على 
رواية ابن عباس أنه تَرَوّجَها وهو مُحرم(. 

(أو)عان (ضاخت الف كزوانة موه نها هاا «ترَوَجَني 
التب صر لوسر وحن حلالان»۳ فإنّها تدم على رواب ية ابن عباس 


آیضا. 


(أَو) کان (مُسَافِهًا) بالرزوایق كرواية القاسم عن عائشة وهي عمَبّه: «آن 
سے ر و ےم 


تريرَة عقت ورو جهاعبد»0 . فتر جح على رواية الاسود عنها أنّه كانَ 
حرّا؛ لأنّه كان أجنييًا. 


(أَوْ) کان (أَقم ت عند سَماعه) إلى الب صل َو كرواية ابن عُمَرَ : 


(۱) رواء الترمذي (۸۱) وقال: حسن. والنسائي في «الکبری» (۵۳۸۱). 

(۲) رواه البخاري (4۲۵۸)؛ ومسلم (۱4۱۰). 

(۳) رواه مسلم (۱۶۱۱) وآبو داود (۱۸:۳) والترمذي (۰)۸۰ والنسائي في «الکبری» (0۳۸۳). 
)٤(‏ رواه البخاري (۰)۲۹۷۸ ومسلم (5 ۱۵۰ وأبو داود (۲۲۳۲)» وابن ماجه (۲۰۷۱). 

() رواه البخاري ٤(‏ ۵ 1۱۷). 


ورو ربج مص اتف 


۶ مه 


ده مور رد الیة» نترجْخ عل رواب ية من رَوَى أنه ثنی؛ لاله 
ژوي آنه كانَ تحت ناقة الت مر حین لبّی» والظاهر آنه آعرف. 





(أَو) کان (مِنْ ابر الصَحَابَة) رضي ال تَعَالَى عنهم. جح روایثّه على 
الأصاغر في الأصحٌ لا ختصاصه بمزید خبرة بأحوال یی وس 
لمنزلته منه ومَکانته"؟ عندّه وملازمته له» والمراد بالأكابر رؤساءُ الصّحابةٍ 
لا بالسَنٌ» والقريبٌُ أعرفٌ بجا من ان ولقوله و م نکم 
وو الآخلام تیف الِينَ وهم كم لین وتم“ 


4 »و 


(ق) على هذا (يُقَدّمُ الحلَمَاءٌ الأربَعَة) يعني آبا بكر وعمر و عثمان 


عي ای عتم على موق دمم رقش 
وهم للاحکام واحتیاچهم لها. 
اوقم الإشلام) فرج وی على المتاشر عنة الا وشیه 
قال الطُوفِيٌ: َر إلى مطلی الرجحان في الفضيلة. 
ثم قال: وا ا رُ المنايسبٌ لذلك متَقَدّم لاسلام آثبث وأرجحٌ 
في الفتوی والورع لزيادة نظره ٥ي‏ فوارع القرآن وزواجره. وذلك يَقتضي 
توف الّواعي على العناية بضبط الرّواية والتّحدّي في تَحمّلها وآدايها. 


(۱) رواه البخاري (1944)» ومسلم (۱۱۸۶) عَنْ عَبْد لله بر تا اليا شو الل 
سار یی للم یک یك لا مريك لَك لَك ِن الحَمْدَ وَالنعْمَةَ لك وَالمُلْكَ لمُلْكَء لا 
شَرِيكَ لَكَ. 

(۲) في «ع»: ومكانه. 

(۳) رواه مسلم (4۳۲) من حديث أبي مسعود الأنصاري ون 

(4) زاد في (مختصر التحریر» (ص۲۷۵): وأحدهم. . 

.)1۹1 /۳( «شرح مختصر الروضة»‎ )٥( 
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(آَوْ) كان (أَكْثرَ ضْحْبَة) للر سول یوت 

(آ قَدْمَتْ هِجْرَُكُ أَوْ) كان (مَشْهُورَ الب فيُرَجَحُ لكثرة تَحَرَّزِه عم 
نة ينقص رتبته» وانفرد الامدی بقوله: أو غير ملس پاسم ب بعضر الض لضعفاء 

7 ویساک هن روا على عن ت وع دود اللو 
لکثرة شبطه واحتیاطه ولخروجه من الخلاف فيكون ال به آفوی. 


(و) یکون : ترجيحٌ الرّاوي بتزکیته» يرجح أحد الرَاویین (بکثرة رین 
و) ب لو و) ب (أوْتقِيِهِمْ) بآن یک ون الم ي لاحدهما کنر ین 
المُرّكّي للاخر أو آعدل أو أوثق. 

«و) یمد دم حدیث (مُشتد عَلَى) حديث (مُرْسَلٍِ) عند الأكثر؛ لان فيه مَزِية 
يُقَدَمُ بهاء واتفق وا على گونه حُجَةٌ بخلاف المرسل. فَإنّهِ مُختلّفٌ في کوزه 
مت وقد كود بيته وبين ال عوعتر مجهول. وما ذاك إلا لضع 
لها وکذلك کل كدي فیه مع کل تفن علیه ین جنیه. 

تشه يُستئنى من تقدیم المسند على المرسل مرس الصّحابي بانس 
إلى مُسنَدٍ غیره» فيَجُورٌ أن يُقَدّمَ المرسل عليه أو یعارضه وینتظر المُرَجَحُ» 
وأمّا إذا تعارّصٌ المسند والمرسل في زمن الصحابی بان قال صحابيٌ: 
سَمِعْتٌ رسول الله سیر يمول كذاء وقال صحابيٌ آخرٌ: حُدَّنْتٌُ عن 
رسول الله یر كذاء كانَ المسند مُتَعَينَ التّقديم. 


(و) یم الترجیخ في الرّواية» فيقَدَّمُ (مُرْسَلْ تَابِعِيٌ عَلَى) مرسل (غَيْرِهِ) 
ان الظَاهر أنه ره عن صحایی. 





(وَ) یرجم (بالاغلی إِسَْادًا) من مسندين» والمراه بعلو قله عدد 
الطَّبقاتٍ إلى منتهاه فير جح على ما كان أكثرٌ لقلَةِ احتمال الغل ط لقَلَةٍ 
الوساقط ولهذا رَغِبَ الحفّاظ في اند العالى. 

۳ َه م © :نز ر ع8 5 ص 4 

(و) یرجم حديثٌ (مُعَنْمَنٌّ عَلَى مَا) أي: حدیثِ (أَسْيْدٌ إلى كاب 
مایت )شر و ن کف المع نت + زاراد بال :قول ار او 
ي ۰ OT‏ 9 مهو سم 1 
حَدئني فلان عن فلانٍ» إلى أن یبلغ به النبی تور 

و0 یرجم (كتاية) أي: ما ف کتاب مُحَدّت مسكل (عَلَى) كتاب مُحَدَّثْ 
مشهور لكنّه غيرٌ مُسْنِدٍ (بلا تکیر). 

(وَ) یرجم ما رَوَاه (الة لشَّيْحَانِ) البخاري ومسلمٌ في كتابَيّهما (عَلَى) ما في 
(عَيْرِمَا) من كُتب المحَدّئین؛ لأنّهما أصح التب بعد القرآن؛ ان و ما 
صنت في الصحیح البخاري» ثم مسل ویقال فيما اما عليه: ١مُتَعَقّ‏ علیه»؛ 

ار 4 ا ۳1 رر لد 
لاتفاق الم إلا أن اتفاق الأَمّةِ لازم له لاتفاق الأمّةِ على تلقيهما بالقبول» 
(3)ما انْمَرَدَ به (البُكَارِيُ) آي: یرجم على ما بعدّه 

(3) ما رد به (مُسَلِعٌ)» هذا هو الصَّحيِحٌ الَّذِي عليه جماهيرٌ الحفاظ 
والمُحدَّئِينَ» ثم ما كانَ على شرط البخاريٌ ومسلم» ثم ما كان على شرط 
البخاريٌ» ثم ما كان على شرط مسلم. 

(قَمَا صَحُحَ) من الأحاديث یرجم على ما لم صح 

2 کہ ر وه و رت وه و ١‏ صو )أ .ور ت 22 .2 

(فمرفوع وَمتصل على موقوف ومنقطع) أي: يرجح المرفوع: وهو 
المحکی بالسَتَد عن الب ةعرسل على الموقوف: وهو الْذِي لا 
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يجاور الصحابی ع؛ ان الأصل عدم رفعه وثبوته عن لب وس 
والحْجَة في قوله ۱۳ دون غیره. 


يرجح المُتصِلُ على المنقطع؛ لأنَّ الاتصال صفة كمال في الحديثِ 
توچجب زياد ظنٌء والانقطاع صفة نقص» وعلّ توجبٍ نقصّ اَن ولال 
المنقطِعٌ نوع ین المرسل وهو مُختلفٌ فيه. 

(وَ) یلم حديث (مُتَمَقّ) على إسناده على مُخْتلّفِ في إسناده وق 
(عَلَى رَفْعِهِ یه أَوْ) على (وَضله عَلَى مخ فِيو)؛ لأنَ الاتفاق على الشَّيءِ 
يُوجبْ له قو یل على وه گنه في باپه والاختلاف فيه يُوحِبُ له 
ضعمًاء ويَدُلٌ على ره في بابه ما لم یشم البرهانالقاطع على ثبوته کون 
المخالف حينئظٍ مُعاندًا كاليهود في نة عر عيسىء وهم والتّصارى في رسالة 
محمد صلََ مر وآشباه ذلك. 


2 فد 


(و) دم (رواية؟" مَُِقَة) أي: لم يحتف لفظها ولا معناها ولا مُضطربةٌ 
(عَلَى) روَايّة (مُخْتَلِمََ أو مُضْطَرِبَةٍ ٍ) علی الصحیج؛ لأنَّ احتلات الألفاظ 
صَربٌ من الاضطراب. واتحاد الألفاظ ادل علی |تقان ال" اوي وور 
واضطرابُها تَنافرٌ آلفاظها» واختلافها بالرّيادة والتقص. 

(و) يه یم الترجیخ في المروي. فيِقَدَّمُ (عا) أي: e‏ 
تور عَلَى مُحْتَمَلٍ) ا وعدم شياع فالأول مرل شينف 
أو أَخْبَرَنِ وتحوهماء والثاني كقوله: قالّ ونحوه. 


() في «ع»: يتجاوزه. 
(۲) زاد في «ع»: مختلفة. 


(و) یرجم حدیث سوح منه رت رواية عن (کتابه) لبعد 
الغلط والتتصحیفب» 





رو یرجم اا تور شيع منه صتعَ یو (عَلَى مَا) آی: حدیث 
دك له (سکت عنه مع خضوره)؛ لأنَّ سَماعَه منه أعلى من تقریره لغیره 
على قول أو فعل. 

(تُمَ) يقَدَّمُ(دا) وهو ما کت عنه (معَ حضوره عَلَى مَا) أي: حديثِ 
سکت عنه ( e‏ 


لکوت نة أفظم) انم واگ ین حطر ما جری في تجلیسه» بحیث 
تکون الغفلة عنه لد حَطره”" أبعدء فّه یکون أوْلَى بالتّقديم. 

(و) قم ونه لييو علی) ما تُقِلَ وفع ین (فطبو) على 
الصحیح لصراحة القولء ولهذا اتف على دلالته بخلاف دلالة الفعل؛ 
لاحتمال اختصاصه به ۲ 

(و) يُقَدَّمْ (همو) أي: فغله معدو (عَلَى تفریرو) ان القرير یط 
یناحتما مایت و القند الوجودي 

قُلْتُ: يُطْلَبُ الفرقٌ ہین تقریرہ سور وبينَ ما سبق ما سكت عنه الا 
أن يَكُونَ حدُهما أعمّ ین حضور وغيبة وقول وفعل والاخر آحص بواحدٍ. 

(و) ید ص ooo‏ 


2 
eZ مه‎ 


(۱) في «د»: حظر. (۲) في «د»: حظره. 
(۳) ليس في «د». 
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على ف رخ مالا تم به وی على ا وی لكي بد من 


الکذب مما ت جه ری له مور سل سا موق علي 


اش لجع نه له سید انك تزور 7 
مسواءٌ كان الانکاژ إنكار جحود أو نسيانٍ (وَمَا أنْكَرَهُ) المرويٌ عنه (نِسْيَانا) 
على ما أَنكَرّهِ جحودًاء وذلك مَعنی قوله: (عَلَى ضِدّهما). 

التّوعَ الثاني م من القسم الأول الَذِي يم یم الت جيحٌ فيه بين مَنقولَيْنِ: 

۽۴۹ o‏ 
سالجا الاح والإشكاله نا ری 
لقع على غيره وهو قاعدةٌ هذا النّوعِء فاللص مد م على الظاهر؛ 
لاد سس آدل لعدم احتماله غير المرادء اه بحتو غير وان كال 
احتمالا مرجوحًاء لکت يَصِلّحٌ أن يَكُونَ مرادًا بدليل. 

إذا عرفت ذلك ف(2 يُرَجحُ) مِن المتن خبَرٌ فيه: 

(نَهْيْ على أمرِ) اي : على خبر فيه أمرٌ ل دة الطّلبٍ فيه لاقتضائه لام 
ولقلّة مَحامِلهء ولأنَّ کفع المفسدة آهم من حصول المصلحق 

(و) يرجح خبرٌ فيه مر علی مُبيح) لاحتمال الضَّررِ بتقديم المبيح بلا 
ي 


3-2 


(و) یرجم (- بر عَلَى التَلَانَةِ) انه وال وال اة لأن ولاك 





ور بضرح مجر اتجربر 


على ابو أقوى ین لال غيره ين لا عليه وال را بالخير الخ 
المحض, لا ما صیغتّه حبر ومعناه مر أو ني 


(رو) ر یرجم لفظ (مُتَوَاطِيٌ عَلَى ) لفظ (مشترد) وتقلم عر ينذا آوائل 
الكتاب بعد ذکر الدّلالة. 


سه عَوَلهُ) ومشة E‏ 





كالمشترك بِينَ مَعنیّین على المشتركٌ بين ثلاثة 
١و0‏ رع لفط نه تق ET‏ 
الخمرق وها أظهرٌ في الشْمّق. 


(وَ) برجم لفط فيه (اشَيِرَاكَُئْنَ عَلَمَبِنٍ عَلَى) لفظٍ فيه اشتراك بين 
(علم وَمَعْتَى )ماع لشخص لا عَم الجضي فاد العام طق على 
شسخص مخصوص؛ والمعنى یدق على أشسخاص كثيرة» فکانّ اختلال 
ا ١‏ گا بينَ عَكّمين آقل. فکات آزلی؛ مثاله: أن تقول: رای 
اسوَدَين» فحَنله على شخصین کل واحد منهما اسه او ری ین 
شخص اسمُه سود والاخر لوه أسوڈ. 

(3) یر جلف فيه اشتراك (بينَ غلم وه مَغتّی عَلَى ) لفظ فيه اشتراك بِينَ 
(معنیشن ن) لقلَّةٍ الاخلال فيه مثالّه: السودين أيضَاء فحَمْلُه على الم 
لمر أَؤْلى مِن حَمْلِهِ على شخصين لونهما سود 

(۸) (و) يرجح (مجاز َلَى مجاز) آخر بأسباب ينها الترجيخ (يشهر 01 
عَلاقة) بینه وبينَ الحقيقة وبين المجاز الا کر والحقيقة مشل أن يَكُونَ 


(۱) في «د»: لشهرة. 
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أحذهما من باب المشاببة؛ فير جح على ما كان من باب التل. 


(و) منها الترجیخ (ب e NCL‏ 
المجازین آفوی من مُصّحّح الآخرء کاطلاق اسم الكل على الجزي 





(و) منها الترجیخ (بقَرّب جهیه() أي: جهة أحي”" المجارَيْنِ إلى 
اک 
الما ١‏ 


(و) منها التَّرجِيحٌ (بِرّجْحَانِ د ليله ليله) على المجاز الا خر بأنْ تَكونَ قرينة 
آحد المجازين قطعيّة والأخرى غير قطعية. 


(5) منها ترجيحٌ أحي” المجازين (بشهرَة اسْتَِعْمَالِه) على المجاز 
الا خر . 

(و) یرجم (مَجَارْ عَلَى مد مُشترلی) بِينَ حقیقتین؛ ان الاء شترالك يُخِل بِالتَفاهُمء 
ا فاه یستمل اة نی الوط مجاژ نی افر ا 
مشترك بيتهماء فالمجارٌ آقرب فلْيّحمَلُ عليه ولأن المشترك یاج إلى 
لو ل ی ا ون 
قرينة مُعَيِّنَةٍ مُخَصَّصةٍ له؛ إذ لا ترجيص لواحدٍ من مَعِنَييّه على الآخر» كالعين 
ا ا ME‏ 
في الجاريةء بخلاف المجازه فانّه يَحتاح إلى قرينة واحدة عند استعماله في 
معناه المجازي» ولا یحتاج إلى قرينة بالتظر إلى المعنی الحقيقت. 

)١(‏ في الع»: جهة. (۲) ليس في «ع». 
(۳) ليس في (ع». (5) في «ع»: إحدى. 


ET‏ اه 
عَلَى مَجَاز) للع الباقي ین العام بعد التخصیص, بخلافي المجاز فَإِنَّه 
قد لا َع [ بأنْ دد“ ولا قرينة تَعيّنُء مثالّه: قوله تعالی: « ولا تأ ڪا 
وتا ریدم اس ماه عله عو فقال الحنفيٌ: مما لم یف بالنّسميةِ عند ذبجه 
وخص منه النّاسي لها فل ذبيحثه» وقال غيرٌء : أي ما لم یدب تعبيرًا 
عن الب بما یره غالبا ین اشسميقه » فلا تجل ذبيحة المع ترکها على 
الاو دون نی 

(وَهُمَا) آي: یرجم النَخصِيصٌ والمجارٌ (عَلَى إِضْمَارِ) لته 

© رجح (الثلائة) وهي : التتخصيصٌ والمجارٌ والإضمارٌ (عَلَى َقْلِ) 
آي : متقول ین ال إلى اش له ابطال كالسّسخ» 

(وهو) أي: پر ج جح التقل (عَلَى) اسم (مشتر َرلهٍ) لافراده في الحالین كزكاة. 

تنبية: الفط إذا وْضِعٌ لمعی» ثم تقل في الشرع إلى معتى ثانٍ لمناسبةٍ 

بيتهماء وعلا استعمالّه في المعنى الثاني سمي منقولًا شرع 

(و) ت رجح (حَقِيقَةٌ مق ق عَلَيْهَا) على حقيقة حقيقة مُخْتَلَفِ فيها. 

(و يرجح (الأشهرٌ رها يعني رجح الحقيقة بكَوْنِها آشهر على الحقيقةٍ 
التي هي في الشهرة كهي. 

(و) يرج جم الأشهرٌ ون (مَجَاز) على غير الأشهر منه» وهو المراذ بقوله: 


(عَلَى عَكْيِسهنَ) سواء كانت الشّهرةٌ في ال أو شرع أو العُرفِء وی 
ول الكتاب أنه يُقَدَمُ المجاژ الرَاجح على الحقيقة المرجوحة. 





(۱) لیس في «د». (۲) الأنعام: ۰۱۲۱ 
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(و) يجحا سم قوي تعمل 5 قرْعَاِي) نی َو علی تقو 

شَرْعِيٌّ) لذن الال موافقة مه الشّرع للع 

(وَيُرَجَح) لفط (مْ مُْقَرِه) لَنوي ي مستعمل في معت شرعيٌ على لفظ 
مستعكل في اللّغِلمعتّى؛ لاد المعهوة من الشارع إطلاق لفط في مَعناه 
لسع ولذلك قُدَّم. 


(و) يرجح (مَا) أي : لفظ (قل مَجَارهُ) على لفظ گر مَجَارُه؛ لاه بكثرة 
المجاز يَضحُفٌ» ولذلك قُدّمَ ما قل مجاژه. 





(أَوْ) ما (تَعَدَّدتْ جهَهة دلالنه) فیرجمٌ على ما اتَحَدَثْ جهة دلالته. 


و تَأَكَدَتْ) بأنْ کا أقوى. فرِجُخ عَلَى ما كَانَتْ أضعف. 


َه رس و 


(أَوْ كَانَثْ) لاله (مُطَابِقَة) فتْرَجَحُ على دَلالةٍ الالتزام. 


00د يرجم ني) دلا (قیضاء ِضَرُورَةِ) أي اماك مب له ورد 
(صسذقٍ المْتكلمعَلَى) طقف قّف عليه (ضَرٌورَةٌ وُقُوعِهِ) شرعًا أو عقلا؛ 
لان مارت قف عليه دق المتكلّم الى مما یف عليه وُقُوعُه شعي 
والعقليُ» نظرًا إلى أبعدٍ الکذب في كلام شرع 

تنیه: د دَلَالةٌ الاقتضاء ولال الإشارة ودَلالةٌ الایماء ء مع مها 5 
باب المنطوقء وكذلك تنويمٌ الایماء والبیه في مسالك العف فراجغه هناك. 

(و) يرجح في دلالة الاقتضاء ۶ (بِضَرُورَة وَُوعِو) أي: الاقتضاء (عقلا 
عَلَيْهَا) آي: على ضرورة وقوعه (شَرْعًا) لبُعدِ الخلف شَرعًا وامتناع مُخالفة 


() ف في ع»: : اقتضاء. 


0 3 8 (في) دلالة (إِيمَاءِ بِمَا) أي: بلفظ (لَوْلَاهُ لَكَانَ في ا 

حضو عَلَى غَيِْو) مثل أن يَذْكُر الشارع. مع الحم وصمًا لو لم یل 

N‏ دم على الایماء بمارتب فيه 
الحُكمٌ بفاء التعقيب؛ لأن نفي العبثِ والحشو ین کلام السارع أؤلى. 


و ور - 


(و يرجح مهو مَُائقَةٍ) أي : مال بمفهوم موافقةٍ 2 (عَلّی) ماد 
بمفهوم (مُحَالْقَةِ) للاتفاق عليه. 





(وَ) برجم (افْيِضَاء عَلَى إِشَارَة) لأنّه مقصو؛ بایراد اللّْفْظٍ صِدقًا أو 
خصولاء ويتَوَقَفُ الاصل عليه بخلاف الإشارة. فإنّها لم تَقصَدُ بایراد 
اللّفظِء وإِنْ توق الاصل عليهاء 

(و) یرجم اقتضاءٌ على (إِيمَاءٍ) لأنَّ الايماء وإِنْ كان مَقصودًا بافراد 
لفط لكنّه لم یوق الأصل عليه. 

() يرجح اقتضاء (علی ولا الاقتضاء مقطوع وه والمفهوم 
مون و 

جح إيماءٌ علی مَمَهُوم؛ لقلةِ مُبطِلاتِه. 

(ونية 00 أ أقوى اي و ا وقال أيضافي 
لمك زح انوي مقي ال له ول دو افر آهل الات یه عار 
أنه قله لولده إِنْ كانَ له ولد والتَّبِيهُ دلیل أقوى من ال حتّی في شروط 
الواقفیرت. 

(و) برجم (تخصیض عَامٌ عَلَى تأویل عاض) لکثرته. 
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رو يرجح (حاض وین وَجو) واجد (علی ام ) مُطلقًا لقوّة دّلالته» 
فکذا ما قرب منه ولثلا عط دلالثه. 


(و) یرجم (عَامٌ لَمْ بح ض) بأنْ تعارض" عامَّانٍ آحذهما باق على 
عمومه والآخرٌ قد خضص بصورة فأكثرٌ فيُرَجَحٌ الباقي على عمومه على 
المخصوص؛ لأنّه مختلف فيه والباقي على عمومه لا حلاف في بقائه 
حقيقةً جد فكانَ راجشاه (أَوْ قَل تَخْصِيصُه) یج (عَلَى عَكْسِهِ) وهو 
الأكثر مثل أَنْ يُخَّصَّصّ أحدّهما بصورة والآخرٌ بصورتينء فالأوّلُ أَرجَحُ؛ 
لأنّه أقربٌ إلى الأصل» وهو البقاء على العموم» ومخالفةٌ الأصل فيه أقل. 

ال كم المطلتی مع المقيّدٍ في التّرجيح (گ) حك 

عام و وخاض) فيقَدَمٌ المقيّدُ ولو ين وجو على المطلقٍء والمطلقٌ الَّذِي لم 
و 

(و) إذا تَعَارَمَّستُْ صيغ العُموم ف(عَام ن شرطی ک «مَنْ» و«مَا») وی 
یمد يُقَدَمٌ (عَلَى بو ین صيغ العموم» كصيغة التكرة الواقعة في صيغة المي 
وغیرهاء کالجمع المُحَلّى والمضافٍ وتحوعما؛ لدلا2 الأول على كَوْنٍ 
ذلك عِلّة کم وهو دل على المقصود مما لاعِلّة فيه؛ إذ ون العم 
الشّرطيّ كان إلغاءً للعلّةء بخلاف العام غير السرطی فلا يَلْرَمُ به إِلغاءٌ العِلّةِ. 


ا ا : 2 .2 4 وده 
وقال الامدي: يُمَكِنْ هذاء ويُمكِنْ ترجیخ النكرة المنفيّة؛ لانه يعد 
و 2 
خروح واحدٍ منه خلفا". 


() في «ع»: تعارضا. 
(۲) «الإحكام في أصول الأحكام» /٤(‏ ۲۵۵). 


وولو زا بف متسر ا جر 


ال تاو وان E‏ يقال 
في: : ل رجْل في الدّار» إن افا 


(و) يرجح (جَمْعٌ وا شمه حال گون الجَمْعْ واسم ع الجمع مرفي 
باللام) على اسم الجنس باللام؛ لا الجمع وا لا يَحَتَمِلٌ العهت ۲ 
ی ی 
احتمالا قر 

© يرج (١مَنْ»‏ وَ«مَا» عَلَى الجنس باللام) أن ی المُحَلَّى باللام 
اختلف المُحقّقون في عمومه بخلافٍ ««مَن» و«ما». 

(و) يرجح من (قصیځ علی) من (غَِْو) مما لم یستکول شروط 
لفصاحق قال بعص الغلا : إذا كان في اللّفْظٍ المروي رَكاكة لایقبل 
والحقٌ هل إذا صح الد ویحعل على راو وه بلفظ َيِه 
وأمَامًا كان زائدًا على الفصاحة. فلا جح على الفصيح فإ ال 
ديوس كان يَنطِقٌ بالفصیح وبالأفصح» فلا فرق بین تُبوتِهما عنه 
والكلامٌ فيما سوى ذلك. لا سِيّما إذا خاطب م من لا یعرف تلك ال المي 

فائدة: در البيانيُونَ أنَّ الفصاجة هي سلامة المفرد من تنافر الحروفٍ 
والغرابة ومخالفة القِيّاسِء وفي المُرَكَّبِ سلامّه من ضعفي التَألِيفِ وتنافر 
O E‏ ساح يد ؛ وينبغي آلا بر جح البليغ على الفصيح» 
والبلاغة مطابقة بقة الكلام لمُقتضى الحالٍ. 


(۱) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (۰/ ۳5۵ 





باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض 0 
انوع الثّالث من الم م الأول اي یم التّر جح فيه بِينَ منقو لر 
نوع من e‏ 
نگ اي ما عله الأ ين ااام دو کے 


عَلَى إِبَاحَةِ) حظر على الصَحیح؛ لا عل الحظر یلم متفسدةٌ بخلافی 
لاه راك لا على وف لهاو لاش كها نیرسن 





0 


بتحريم متو بِينَ مأكول وغيره» وجارية مشتركة. 


© ع ور ل «مَااجْتَمَعَ الخلال 
وَالحرام الا غَلَبَ الحَرَامُ 2 ولانه خوط 

(و) یرجم على (نذب) حظرٌ؛ لأن لدب لتحصيل المصلحة والحظر 
لدفع المفسدق ودفع م المفسدة اه من تحصیل المصلحة في نظر العقلاء. 

(و) يُرَجَحُ على (وجوب: حَظر) لا دفع المفسدة أهمٌ بدلیل ترك 
مصلحة لمفسدة مساوية» وشرع عقوبتّه أكثرٌ كزانٍ مُحصن. 

ا یت ۲ 
ری 

(١‏ رح (عَلَى تفي: ثبَاتَ) يعني یرجم الخبرٌ الدال على ثبوت 
الحم على الخبر الال على تفیه كإثبات بلال") رَضِي الله تَعَالَى عنه 
)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۲۵6): هو حديث يجري على الالسنة ولم أجده مرفوعا إلا أن 

عند عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله قال: ما اجتمع حلال وحرام 

إلا غلب الحرام الحلال. وهو ضعيف منقطع. 


(5) رواه البخاري (0 ۰ ومسلم (۱۳۲۹) من حدیث ابن عمر 826 ككل عخودا عن یاو 
وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِه وَنَكَانة أَعْمِدَةٍ وَرَاءَه وَكَانَ ابیت يَوْمَيِذِ عَلَى سِتَة اعود ثم صَلَّى. 


صلاء ال مر في الکعبة على رواية ابن 0 في تفيها؛ ان 
عن المثيتٍ زیادة یلم ممكنةٌ وهو عدل جازم بها. ۱ 

(و) الم راما قاله الفخرٌ إسماعيل وغیه(ٍن اتد التي إلى علم 
الك ) الإثباث والنفی (سَوَاءٌ)» ومَعنى استناد د التي E‏ علم بالعدم 
أن یقَول الرّاوي :عَم أل رسو اله بت لم يُصَلُ ني البيت] 
”؛ لأئي كُنْتُ مَعَهِ فيه ولم يَفِبْ عن نظري طرقَة عينٍ فيهه ولم أرّه صلی 
فيه. أو قال: أخبَرَني رسول الله مور ّه لم يُصَلَّ فيه. فهذا يُقبَلُ 
لاستناده إلى مَذرٍَ علمیع. ويّستوي هو وإثبات المشست» فیتعارضان 
ويُطلبُ ارجح ین حارج وکذا کم کل شهادو نافية أسیث إلى عم 
بالثفي لا إلى الم ها تعاض المنبتة؛ لته تُساويها؛ إذ هما في الحقيقة 
مشبتتان؛ لأنَّ إحداهما تيت المشهوة بهء والأخرى تبث تبث العِلْم بعدیه وقد 
دک الأصحابٌ في السَّهادةٍ في الإعسار أن السَّهادةً في التي قبل مِن غير 
مُعارض إذا كان التي محصورا. 1 

(وَكَدَا العلتان) يعني تدم لمثتة على النافیف كما دَكَرَّه في شرجه. 


(و) یرجم على مُرّرِ) للخکم الأصلي نص أو دلیل: (ناقِلّ) عن حُكم 
الأصلء مثاله : TY‏ فلو وَرَدَ بإياحة التعلب 
حدیتث وحديثٌ بتحریمه فالاوّل مقر لأباحيه الأصكِّة والثاق ناقل عن 
أصل الاباحق فهو مُفِيدٌ فائدة زائدت وهي التحريم وعلیه الاکثر. 

وقا الطُوفِيٌ في «شرحه» : الاشبهٌ تقدیم المُقَرّرِ لاعتضاده بدلیل 


.)۱۳۳۰( رواه البخاري (۳۹۸)ء ومسلم‎ )١( 
في «د»: بالبیت.‎ )۲( 
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الأصلي» وعلى هذا الاخ والخارج» وهو م ابا يفي 
ید آعیهما وآقاع كل واحدٍ منهما ب ها له فالداغل من ن یده الین 
والخارجٌ من ليست في يده فمذهب أحمد تقديم بَينةِ بينة الخارج ج؛ لأنّها ناقلة 
عن دّلالة الید التي هي كالأصلء وعنه تقديم بين الدّاحل؛ لاه تشد 
بيده على العین» فهما دلیلان» وهو الاشبه بقواعده وقواعدٍ غيره في اعتبار 
التّرجيح بما صل له”". 

(وَ) یرجم (عَلَى مُِْتِ حَدٌ: دارئة) على الصّحيح لموافقته الأصلّ؛ 
الال سدم وجوب الحث ول السدوة ند لهات ارب 

سر «لأن يُخْطِىَ في العفو > خَيْرٌ من آن يُخْطى في العَوبة . 

(و) بر جح (على نافي ۶ 3 نی" و) نافي (طلای: مُوجِبهُمَا) لقِلّةِ سبب 
ريه ية ولاتبطل بعد ثبوتها ولموافقة التي الاصلی رفع العقده 
ومثلّه الطَّلاقٌ. ١‏ 

(و) رجح مِن التکلیفی (عَلَى أَنْقَلَ: َحَف) على الصّحيح لقوله تُعالى: 


# ريد انه بحكم اسر آ ريد یماس 2 , 


(و) کم (تَكْلِيفِنٌ) کاقتضاء ونحوه (وَ) حك (وَضعیٌ) کصحَة وفساد 
(سَوَاءٌ في ظاهر گلایهم) أي: کلام أصحابناء فإنّهم لم یُذکروا ترجيح 
خکم تكليفيٌ على وضعيٌ» فظاهرٌه” سوا وصح غيرٌ أصحابنا ترجيح 
الحُكم التُكليفئ؛ لته مُحَصَّلٌ للتّواب. 


.)۷۰۳ /۳( «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
.)۱۰۵ /4( رواه الترمذي (۱4۲4) وضعّفه وكذا ضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطی»‎ )۲( 
في لع»: عتقًا. (5) البقرة: ۱۸۵. (۵) في «د»: فظاهر.‎ )۳( 








AVG‏ روز بسح مج ررر 
وقال الامدي: إن جح بالواب تفت على أهليّة المخاطب وتمکنه. 
التَوعٌ الاب ِن القسم الأول اي یم التّرجِيحُ فيه بِينَ عنقولین: 


الأمرٌ (الخَارِجٌ) وهو ترجیخ بأمور لا يَتَوَقَففٌ عليها الدّليل لاني وجوده 
ولا في صحته ودلالته» لکن (يُرَجَحُ) الدَّليلٌ: 


(بِمُوَاقَةٍ لیل آكَرَ ذ) على دليل لا یاف دلیل ره لان لین أقوى 
من الظر الواحد» ولهذا كدشنا جدیتٌ عائسة ف صللا الفجر بعلن على 
حديث نافع في الاسفار؛ لموافقة قولِه تعالی: #حَافِظوأ عَلَ لصوت 
روز ]۱۳۹۹۲ لأنّ ین المحافظة الإتيانَ بالمحاقّظٍ عليه 
مق أو وقیه» إلا في أَفيِسَةِتَعَدّه أَضْلّْهَا مع حبر مَبْقَدمُ) ابر (علَْهَا) 
وقِيل: تدم الأقيسة إِنْ تَعَدّدَ أصلّهاء فان لم يَتَعَدَدُ أصلّها فمُتّحِدةٌ. 

(قن تعازض: ظَاهِرٌُرْآنِ و) ظاهر (ستَهه اکن بِنَاءُ کل وَاحِدٍمِنْهُمَا 
عَلّی الاخر) کخنزیر الماء في قوله”" مور في البحر: «لطَهُو ماو 
الج ل ميس فإنّه عام في میت البحز حََّى خنزيره معقولهتعالی: مل 
دن ما ایی رل رما عل طاو یمه" أن یکوت مه دما مسموما أو 


وا و 0 و اس 0 ۰ ۳ مس مار ۶ م ت 
لحم خززیر 4 فانه یتناول خنزیر البحر» فیتعازض عموع الکتاب والسنة 


(۱) ليس في «د». (۲) البقرة: ۲۳۸. (۳) في «د»: کقوله. 

)٤(‏ رواه آبو داود (85)» والترمذي (1۹) والنسائي (59)» وابن ماجه (۰۳۸۲ ۳۲ وابن 
الجارود (4۳) وابن خزيمة (۰۱۱۱ وابن حبان (۲۶۳). والحاکم (۱/ ۲۳۷) جمیعا من 
طریق مالك. قال الترمذي: حسن صحیح. 
ونقل الترمذي في «العلل» صن (۶۱) عن البخاري أنه قال: هو حديث صحیح. 

(۵) الأنعام: ۰۱۶0 
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a‏ كارتا فسان وشهم ال ال وهو 
ظاهر کلام آخمده لقو له لته تمه الم آن۲. 


م 


(أو) تعازض (حَبرَانِ مع آحدهما ظامر قُرْآنِ وَ) مع الخبر (الَحر ظَاهِرٌ 
2 بر و 


واعلَّمْ أنَّ النَعَارُض إِمّا أن عم بينَ آيتين» أو خبرين» أو قياسين» أو آیة 
وخيرة راع وقئاس آر خی E‏ باهر جح ین 


نع سم 


الطرفین | اما آیتان» أو خيرانٍ» أو قیاسان ۱ ا شرت أو ی وقياسٌ» أو خب 


ت 


ذا 


2 2 و فاو و عر ی ر 
وقياس» فهذه يته وثلاثون تعارضًا مضروب یت في سِتَده فحيث اتحَدَ نوع 


العاضدٍ والمعضود من الطَّر فين كايتين عَصَّدَنْهما آيتا ن» أو خبرين عَضَدَّهما 
حراض ار فیاسین عشتحماقاسان رع احد الطرفین یسفن وجزه 
ا ا ا و 
آيتين» فهل یعدم ما انَحَدَ نوخ دلالته أو ما عَضَّدَنْهِ لسن سب ما 

a 
ذلك ما كانَ» وقد تَتَحَيّل زيادة القوة مع اتحاد النّوع واختلافه()‎ 

(وَ) يُرَجَحُ أحدٌ”" الدلیین (ب) موافقة" (عَمَلٍ أَمْلٍ المَدِيئَةِ) لو 
بعد امل لعف عت ای يسارو ري انان وو امه[ 
ظهور البدع؛ لأنَ إطباق الجمّ الغفير على العمل على أحي” الخبرین ع یفید 


تقوية وزيادة ظرٌ» جح به كموافقة حبر کی ولان افا أهل البلدين 


)١(‏ في «د»: بالقرآن. (۲) ليس في اد؟. 
(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۷۳۸ (5) في «ع»: إحدى. 


() زاد في «ع»: عدم. () في «ع»: إحدى. 


ل بو 
ین إجماعًا فأدنى أحواله أنْ يَكُونَ مُرَجحًا كالظَاهرٍ والقیّاس وخ الواحد» 
(آَوْ ) بعمل (الخُلَمَاءٍ الأَْبَعَةِ) أي: إذا تعارض نصّان وقد ول بأحدهما 
الخلفاء الراشدون وهم أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ ” يتش رجح على 
الئْصٌّ ر على الصحيج لورود الأمر ر ایهم حيث قال ES‏ 
«عَلَيْكَمْ بسني و سَنَةِ الحُلَمَاء ء ال اث شدین من بعدي» ا 
رتیل ایشا بقول آي بكر وعم قول ی لتكخ: «اقْتَدُوا لین مِنْ 
بَعِْي أبي بر وَعُمَر0©. 

قالّ في «شرح الاصل»: وهو آقوی» وقیل: یرجم بقول الصَّحابِيَ إن کان 
حیث مَيرّه ال من أبواب الفقوء كزيدٍ في الفرائض مير بحديث: )000 
رید( ومعاد بحدیت «أَعْلَمُكُمْ بالخلال وَالحَرَام معاد“ وعلييٌ بحد 


«أَقْضَاكُمْ عَلیٌ*. فاذا وج تَصَان آحدهما شید بالأخص فیرح 1 

)١(‏ رواه أبو داود (5701)» والترمذي (77177)» وابن ماجه )٤۲(‏ من حديث العرباض بن سارية 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() رواه الترمذي (7777) من حديث حذيفة نة وقال: حديث حسن. 

(۳) رواه الترمذي (۳۷۹۱ وابن ماجه (۱۵۶ والنسائي في «الكبرى» (8146)» وابن حبان 
(۷۱۳۷) من حديث أنس منك وفيه: «وَافْرَضْهُمْ ريد بن نابت وَأَعْلَمُهُمْ پالحلال وَالحَرَام 
مُعَادُ بر جَبّل». 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۷۹۱ وابن ماجه »)١155(‏ والنسائي في «الكبرى» (٥۸۱۸)ء‏ وابن حبان 
(۷۱۳۷) من حديث أنس ووَإيدْعَنهُ. ١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

سعيوي ا اووس ا ی اه 
وروی البخاري )٤٤۸۱(‏ عَن ابن عَبّاسِء قَالَ: قَالَ عُمَرْ وبوإاعنة: « أفْرَونا ی وَأقْضَاًا علی. 


زيي في الفراتض على قول معاؤء وق ول معا في الحلال والحرام على قول 
SS‏ 

(أوْأعلّع) أي: إذا کان بعص من یل باحد لین عم جح به عند 
الأكثر؛ لأنَّ له مَزِيّة لکونه أحفظ لمواة قع الخللء وآعرف بدقاتق 

أن ای عمل فش الأ أن در یفن للصواب ما لا وف 
الاقل» وین شرطه ایکون المعارش له يح مه علیهم. 

(ویقدمٌ ما ي: کم (عُلَلَ) بان عرض الش ارم لعل أحدٍ الخکمین 

فیقد تم على ما لم عرض لعِلَيه؛ لاله آقضی إلى تحصیل مقصود الشارع؛ 
لا الس له قبل بسبب نع المعنى» (آز) عَلَّلَ الحُكمَين و(رُجُحَتُ 
عِلَّد) أحد(ه)ما على الآخرء مع بذلك. 

(و) إن كانَ الحُكمان مُوَوَلينِ ودلیل أحدهما أرجخ قُدّمَ لین مُوَوَلَيْن: 
قا دَلِيلُتأُوبِهِ أَرْجحُ) من دليل تأويل الآخر؛ لأن له مَزِيّةَ بذلك. 

رو يرجح (حام ورد ما قَهَةَ) يعني إذا عارص الخطاب العام بالمُشافهة 
[علی مالم 0 بطریق المُشافهة رجح الخطابٍ بالمُشافهة]”" فیمن 
خوطب شفاهًا. 

(أَو) وَرَدَعَاٌ (عَلَى مَبّب حاص في ماه وَ) في (سَبّب) فير جح على 
العام المطلتق في کم ذلك السبب؛ لأنّ العام الوارد على السّبب الخاض 
كالخاصٌ بالشبة إلى ذلك السّببء والخاص يُقَدَّمُ على العام؛ لقو دَلالتِه. 


؟) ليس نيمه 






(AY‏ کے [ و یز بضی مج ےا اتخریر 
i SL‏ : على العام الوارد على سبب خاض 
(في) خکم (غَيْرِِ) أي : غير السّبب؛ لاه اتف في عموم العام الوارد على 
سبب ولم يُخْتَلّفْ في عموم المطلق» وإذا تعازش عام لم يُعمَل به في صورة 
(وَعَاةٌ: ول به) ولو في صورة رجح العامٌالّذِي عُمِلَ به؛ لاله شاهِدٌ 
له بالاعتبار لقوَّتِه بالعمل» ۰ (أَوْ) عارص عامَانِ أحدُهما (أَمَسٌ بِمَقْصُودِهِ) 
e‏ #وآن تَجَمَعُوا 2 رک 
اکن لكين € يدم ني مسألة الجمم بينّهما في وطء التکاح على قوله تعالى: 
ال أمس بمسألةٍ الجمع؛ لأن الآية الأولى فص ها 
بان تحر SS‏ 
(و) يرجح (مَا) أي :هليل ليلا على دليل + لأنّه 
(أَوْ) كان الدَّلِيلُ فرب ب إِلَى الاختباط) فيرَجَحْ على غيره. 
(أَوْ) كانَ أحدُ الحدینین (لَايَسْئَلْرِمَُقْضَ صَحَابِييٌ بر كقهقهة في 
صلاق فيرَّجّح على ما يُستلزمُه. 
(أو تَضَمِّنَ إِصَابَتَهُ) أي: إصابة ال ( اهيوسا ظَاهِرًا وَبَاطِئَ) 
فر > د عاق مكو اسا ف الطامر ص لا بعد ع الخطاء رم 
ی به وبحاله سم یم كما ورد في ضمان علی 2 نة دَيْنَ المیّت» 


ا 


قوى 


(۱) النساء: ۰۲۳ 
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وقال : هما عَلَىَ وان ابتداء ضمان» وأنَ التي صله وسار امتنع من 
الصلاق eee‏ 


موضعه باطنًا. 


كه رَهُ) أي: فش (راوي) آعٍ الحدینین" (بق ول أو فِعْلِ) دون 
راوي الآخرء قُدَّمَ الأوّلْ؛ٍ لاله آعرف بما رام فيكو ظَنٌّ الحُكم به أوث 
كحديث عبد الله بن عمرٌ في خيارٍ المجلس. وأن المراد بر تفرّقُ 
الأبدان؛ لأنّهِ فَسَّرّهِ بذلك لأنّه اشتمل على فائدة زائدة. 


١و‏ ذَكَر) راوي أحد د الحدیئین ١س‏ سَمبَهُ) ای : سیب ب الحديث مَعَه» یم 
على مالم يَذْكُرِ الرّاوي الآخَرٌ حر هلان كر السّبب يذل على زياد اهتمام 
الرّاوي بالرواية. 


(آو) أي : یج ین حدیئین تعارضین حدیث (ییاقه هخسن ) من 
سیا الا ره لأثه يدل علی اله أذلى من غبره. 


أو و ء ء 2 


أو مور ب) تاريخ (مُضَيّقَ) نحو أول ذي القعدة ین سنة كذاء والآخرٌ 
بتاريخ سم ك: في سَبَةٍ كذا لاحتمال کون الآخر قبل ذي القعدة. 


و 


(َو ل عَلَّى تَأَخْرِو) أي: تخر اد الخبرین ن (قری) مكل تأخر إسلام 
راويه؛إذالآخرٌ ا بك ادنك ل سيوك دن اكه لايك اق 
موت ال خر قبل إسلامه. 


(۱) في «ع»: المحدثين. 


ار بشن مجصراتجرير 
1 يرجخ (كتريوو) آي: تشديد آحد() الحديث يثين؛ لأن التّشديداتِ 
تشه لها تما جاءث حین هور الإسلام وگترته وعّث ق وگن 
والتخفیف كان ني ول الإسلام» وخبر عائشة 2 ید يدل على ذلك» وکذا کم 


مایشعر 9 بشوكة الإساام: 


ولا قرغ من القسم الأول من مرَجحَاتِ المنقولین بأنواعه شرع في 
القسم الثاني وهو: ترجيحٌ المعقولينَ بأنواعه وهو الغرض الاعظم مين باب 
التّراجيح» وفيه انّساعٌ مجال الاجتهای فقال: 

«لمَمْتَولان) آي: الدّلیلان المتعارضان المعقولان: (قیاشان» أو 
اشتذلالان 

قَالأولُ) منهما وهو القِيَاسانٍ (يَعُودُ) الرجیح فيه (إِلَى آضله) آي: 
امقيس عليه و عه) أي: الفرع المقیس (وَمَدْنُولٍِ) لفظده و) 

فهذا القسم ا 7 أيضًا: 

قالنوغ الأوّلٌ: (الآضلٌ) وتحته صوز: 

آحذها: آن یک ون کم الاصل قطعيا قير جح جح (بقطع حُكْوِو) على ما 
دلیل أصله ظَنَيٌّ + کَولنا فى لعان الاعرس :إن ما صح ین التاطق صح ین 
الأخرس کالیمین» فإنَّه أَرَجَحُ ِن قیایسهم على شهادته تعلیلا بأنّهِيَفتقِرٌ 
إلى لفظ الشَهادَةٍ؛ لأنَ اليمينَ تح ين الأخرس بالاجماع والإجماعٌ 
قَطعيٌ بخلاف شهادته. ففي جوازها خلاف. 


)١(‏ في «ع»: إحدى. 
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(5) الصورة الثانية: ترجیخ آحد( الأصلين (بقُوَةِ دلبله) لاه أغلبُ على 


الق 
(و) ال ترجیځه بخ م) باتفاق فإِنَّ ما 3 منسوخٌ -وان 


4 


كان القول كه قفا 5 لمتفق لمتفق على أنه لم بسح 

(و) ال ابعة: رتیه يكور شع الأصل رعلى جب اليكابن) قال 
البزاوي : والمراه بذلك هنا نیک ون فرعٌه من جنس أصلّه کقیاس ما 
دُونَ آرش المُوضِحةٍ في تحمل العاقلة إيّاه» فهو أؤلى من قياسهم ذلك على 
غرامات الأموالٍ في إسقاط التحمُل؛ لا المُوضِحة ین جنس ما ات 
فيه فكانَ على سَنَيه؛إذ الجنسٌ بالجنس آشب كما یال :قياس الطهارة 
على الطّهارة أؤلى ون قانتها كان اور 

قالّ: وقد يُرادُ هنا أن يَكُونَ آحذهما على ستن القِيّاس باتفاق وَالآحَرٌ 
على رأيء فیر جح الذي باتّفاق". ا 


a ays 





(و) الخامسة: ترجیشه (پ) تیم رتيل تاض ی بتَعْلِيلهِ) أي : على تعليله؛ 
فته أبعدٌ مِن الب والقصور والخلف في تعلیله» 19 ما تبت عِلَينه 
بالاجماع على ما تبث علیثه بالتص لقبول النّصّ للتّأويل بخلاف الإجماع. 

(وفي َوْلِ) الأرمويّ والبیضاوي: یرجم لَص فَإِجْمَاءٌ)؛ لذن الاجماع 
فرعه. 

(۱) في «ع»: احدی. 


(۲) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (۰/ ۲۷۲). 
زهرفق «التحبير شرح التحريرا ۱۸ 8۳۵۸+ 


(و) یرجم حذ القیّاسین: 


(بقطع ب بعِلَيِه) أي: الأصل على الظَّنٌّبها؛ ان المقطوع بو بعلته راجح على 
ماهو منود (آ) بالقطع (بليلةا) أي: : بدليل العِلّةٍ على دلیل مظنو 
فير جح لقیاس اي يَكُونُ مَسلَكُ عِلَيَ قطعيًا على لقیّاس الّذِي لا يكُونُ 
كذلك. 


بظَنْ مایب فیهما) أي: في ال ودلیلها بان برجم ج الط الغالبٌ في 
[العِلَّة على الظ غير الغالب» وکذا الظَنْ الغالبٌ نی ]۱ دلیل ال 

(وَ) جح لاس ّي اشبط له وصفه باصي كه على القياس الذي 
اشتنبط له وصفه بالمناسبة؛ لأنَّني السب بان المقتضى وعدم المعارض 
في الأصلء بخلاف المناسب (ق) يليه ما یت عليه ب (مُنَاهَ سَبَةِ) فرَجَح 
على الي بال اد بلط لوصف المناسب» (ق) ليما 
بت عليته ب(شبه ) فبرَجَحُ على الثابتة بالدوران (3) يليه ما تبث عليه 
باورا وت بعشهم علی الب وغيرة ین لس بای لان الغلبة 
المستفادة ينه مُطَردَةٌ مُنعکسَت بحلاف غیره ین الطدق: 

والدَّورَانُ قديَكُونٌ في محل واحدٍء وهو أن یَحدّث حك ني مَل 
الحدوث صِمَةٌ فيه» ویتعدع ذلك الحُكمُ عن ذلك المَحَلٌ بزوالٍ ذلك 
الوصفي عنه؛ كدَّوّرانٍ الحرمة مح الإسكار في ماء العنب وجودًا وعدمّاء وقد 
کون في مَحَلّين کاستدلال الحنفيٌ على وجوب الرّكاةٍ في الْحُلِيٌ بدَوَرَانِ 
وجوب الزّكاة في الب وجودًا في المضروب وعدمّا في لثیاپ والدّورانٌ 


() في «ع»: إحدى. 
(۲) ليس في «ع». 
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في محل أرجحٌ في العِليِّةٍ من الدّوران في مَحَلَّينِ؛ لأنَّ احتمال الخطأ فيه 
آقل لا تری نع في مان بان ما عَدّى السّكْرَ ین الصّفَاتٍ یش بولق 
وال لزع تلف المعلول عن یه بخلاف ما ؟ بت في مَحَلَينِء فاه لاف 
لقطع بان غير الب یل لوجوپ لاحتمال أن كود الل فيه هو 
المجموع المُرَكبَ من كونه ذهبًا وكونه غيرٌ مُعَدّ للاستعمال. 

(و) یرجم أحدٌ القیاسین على الآخر ب(قطع) فيه (بتفي القَارِقٍ) فالقیاس 
ات فيه بنفي الفارق فيه بِينَ الاصل والفرع راجح على القِيّاسٍ الْنِي 
يَكُونُ نفی الفارق فيه مظنونًا (أَوْ) أي: ومثلّه القیاس الَّذِي يَكُونُ نفئ 
الفارقٍ فيه مظنوئًا (بظَّنَّ غَالِبِ) فيُرَجََحُ على الَذِي یک ون نف الفارقٍ فيه 
مظنونًا بظن غير غالب. 

(و) بح قياس الیل فيه (وضفت حَقِيقَيٌ) وهو الط مر على 
الیل بالحکمة !کلمت وعلی الوصفي الاعتباري أو الحکمی کقولنا 
في المنیع: امو ام شبه الطَّينَ مع قولهم: مائع يُوجَبُ الخسل» 

ی 000 یوت على ما ال فيه عدميٌ. 

(و) یرجم ما العِلَةُ فيه وصفٌ (يَاصِتٌ) على ما هي مُجَرٌ رد آمارة لظهور © 
مناسبة الباعث. 


0 
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(و) ترجح علة (ظاهرة وَ) علة (مَنضبطة) على علة خفيّة ومضطربة؛ 
لأجل الخلاف في مُقابلتها. 
)١(‏ في «د»: بالحکمية. (۲) في «د»: بشر 
(۲) في «ع»: ظهور. 


)ترجه رده على علو منقوضة؛ أن شرط العلّة اطرادهاء 
(و) تقد له امُنْعَكِسَةٌ) على غير المنعكسة لأنّها أكملٌ؛ لا الانعكاس 
وان لم ب اول نکب 

(وَ) یعدم عِلَهُ 5( مُتَعَدَيَةٌ) على قاصرة على الأصحٌ لكثرة فوائدهاء 
كالتعلي ل في اَهب والفضَّةٍ بالوزن فيتَمَدّى الحكمٌ إلى کل موزون 
كالصفر ونحوهاء بخلافِ التعليل بِالثّمئيّ والتّقدية» فلا يَتَحَدَّاهماء فكانَ 
الیل بالوزن الَذِي هو وصفٌ مُتَعَدّ لمحل التقدين إلى غير هما أكثرٌ فائدة 
من الثّمنِيّةِ القاصرةٍ عليها. 

(و) على هذا القول تُرَجَحُ اله لتي هي (فتر ند وا عَم عَلَى غَيْرِهَا) 
متا أقل روما را وال وه 1 
لأنَّ عله الکیل حيتئذ تون آکثر فروعاء ولو قَدَّرْنا أنَّ المطعومات آکثر عَلَّلنا 
فيه بالطعم؛ له حينئزٍ أكثرٌ فروعَاء وحينئذٍ یر الاقل فروعًا بالإضافة إلى 
الأكثر فروعّا كالقاصرة بالاضافة إلى المتعدية. 





خر سر 


(ون تقَابَلَتْ علتان في أَصْلٍ) واحی؛ (فَمِةُ زاف أَوْلَى) فر 
ا لرصب ود علی نات فوصت نصامتا ی نمی لك 
NEE‏ و ها اجر هن ار اا يلين ا وأكثرٌ 
فائدةً وفروعا كشهادة الأصول. 

قال الطُوفِيٌ: لأنَّ ذات الوصف الواحد أكثرٌ قُروعًا؛ لاد يوت الحُكُم 
بها على وصفي واحدٍ وما کو علی وصفب واد کان أكر فرو عا ا 


)١(‏ زاد في (د): على الكيل. 
(۲) ليس في «ع۲. 
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توق على وصفین فأكثرٌء وصار هذا كالطَّلاقٍ والعتق المعلّقَ على شروط . 
وكذلك الأحكا ا ر بت بشاهد أقربٌ وقوعا مما تَبَتَ بشاهدین» 
وما ئَبَتَ بشاهدین أقربٌ وُقوعًا مما تَبَتَّ بأربعة» فالموقوفٌ على الأقل 
أكثرٌ وعلى الأكثر أقلٌ؛ ولهذا كاتنت الزيادة في الحد نضا في المخدود, 
والتقض في الحد زيادة في المحدود فالحیوان المشاء أك من الانسان 
والحیوان الكاتبُ بالفعل اقل ین الانسان". 
(و) إنْ کات العلَّتَانٍ (من أَصْلَيْنِ) فأكثر (قکییرنها» أي : فالعلّةُ الكثيرةٌ 
الأوصاف (آوی) من قليلتها (إِذَا كَانَتْ واف كُلَّ) واحدة (منهما) أي: 
من لین (مَوْجُومةٌ في الفَرْع) على الصّحيح لقو بوه شَبّهه بالأكثر. 
)تجح ا ا 


و 


ا 


المنعکسة؛ لا اعتبار الاطراد متمق ا وح الكانية 4 بعدم الا راد اشد 
من ضعفب الأولى بعد الانعکاس. 


قال لصف : وتحقیق هذه أنَّ غيرٌ المُطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثرٌ 
إن لم تقل بصِحَتِها لم تعارض المُطْرِدةَ عتّی تحتاج إلى التّرجيحء وتکون 
كالخبر الضَّعيفٍ مع الصحيح» وإ فلا بوکتها فاجتمعث هي والمُطَردة 
قالط دة راا لأنَّ ظر العلة فيه أعلث: وهای علها: والمشتقضة 
مُختلّف فيهاء فهما کالعامّین إذا خص أحدهما دون الآخر كان الباقي على 
عمومه راجخا. 


وقالّ : قل سس سَبَقَ ناراد العِلَةِ هو وجو الحُكم بوجودها حیث وچ 


() في «د»: الذي. 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۷۲۲). 


وانعکاشها هو انتفاءٌ الخکم لانتفائهاء وسَبَقَ أيضًا أنَّ انعکاس العِلَّةِ هل هو 
5 0 ا 0 ۰ € ۳۹ 3 5 

شرط في صحتها أم لا؟ فان لم يُشَرَط العکس لم ترّجّح المنعكسة على غير 
المنعكسة؛ لأنْ المشترك بیتهما في شرط الصّحَةٍ هو الاطراد وهو موجودٌ 
والانعكاس غيرٌ مشْترَطِ» فوجوذه كالعدم وهو کالاخوة من الامٌ مع الإخوة 
من الأب في ولاية التكاح. 





وان ااا العلة تست ال عل ف ها وان اقا 
الخکم عند انتفائها يدل على زيادة احتصاصها بالتأثير فتصيرٌ كالحدٌ مع 
المحدود یلم المنعكسٌ فيه على غيره وکالعلة العقليّة مح المعلول» 
كالتََسويدِ مح الاسوداد. 

[(وَمُتَاسَبَةٌ عَلَى شَّبْهَيْهِ)]*'2 فكائت المُسَبّهَةُ لها من العلل الشّرعِيّة أؤلى؛ 
وصارٌ انعكاشها على هذا كإخوة الأمّ مع إخوة الأب في باب الميراث يرجح 
بها دلالتّ» على أخصّيّة القرابة(. 

(وَ) إذا تعازض أقسامٌ ین المناسبة قُدَّمَّتِ (المَقَاصِدٌ الضَرُورِيةُ) الخمسة 
التي هي: حفظ الدّينِء والنَفْسِء والعقل» والنّسلء والمال (عَلَى غَيْرِهَا) ین 
حاجن أو تحسینق. وتَقَدَّمَتْ في المسلك الرّابع من مسالك العلة. 


(و) یم (مُكَمّلْهَا) أي: مُكَمّلُ الخمسة من الضَّروريَّةِ (عَلَى) أصل 

(الحاجیّة و( تَقَدَمُ (هي) آي: اا الحاجيّة (عَلَى النَحْيسينيّة و( 
7 32 ا 0 هو و ۳ 

إذا تعازش بعض الخمس الضّروريّة قَدّمَ منها (حفظ الدّين: عَلَى باقي 


الضَّرُورِيَة) لاه المقصود الأعظمُ؛ قال الله تعالى: « وَمَا لك هن والانی 


)١(‏ لیس في «ع». «شرح مختصر الروضة». 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۱۹-۷۱۸ ۷). 


باب ترتیب الأدلة والتعادل والتعارض والترجیح 
الا دون ۱ ولأنَّ 3 ل السعادة لوب لأنّها اک 5 
نم مصلحة التفس؛ لان البقيّ لأجلهاء وجا محَصّل العباداتِ ثم اسب 
اا ة تعلقة يبقائها لبقاء الولد لا مرب ي له يودي إلى هلاه ثم العقل 
بعده لفوات الَفس بفواته» ولا به التكليف, : ثم المال. 





(وَ) یعدم (ما) أي : قياسٌ (مُوجِبُْ نَقْض عِلَيِه :انج أو وات شَرْطِ) على 
م اموجن وت و مر الق ندل على نز الولو ری 
ات مُحَقَقٌ) أي: س 


ا الى 


aT 

(و) يرجح لاش ایو اجه أي: مزاجم یه له (في أَضْلِهًا) على 
مالم تب مزاحم عليه فيه؛ لاد نتفاء مزاحم ال يفي ید عل الل بالف 
(و) یج القاس (برجحانها) أي : العِلَّةِ (عَلَيْه) أي : على مُاحمها على 
ما لا" كرون علته راجحةً على مُزاحمها لته برجحان علعه. 


۳ 


(و) یرجم أحد القياسين (بِقْوٌةِ مُنَاسَبَةِ) علنه بان یک ون أفضى إلى 
مها أو لا اسب شمه لان قر الا شید ور و الم 


ع 


(و) رح أحد ال سین على الا خر بل نیع مُقْنَضِيَة لبوت) الاحتياط ؛ 
أن المقتضية وتف شتا شر عم بابرا الأصليةء وما 
فائدته شرعيّةٌ راجحٌ على غیره» وقیل: یرجم بول نافية لتتمّة مُقتضاها 


(۱) الذاریات: 1 ۵. 
() في ۷ع»: لم. 





بتقدير رُجحازها ويتقدير مُساواتهاء ی و 53 نت 
للحكمة. والشَّارِعٌ ۶ يُحَصّلها یحَصلها بالخکم وبتفيه. 


رک اش عا َة للْمْكَلّفِينَ) أي: الذي تكو ن عله [مُتَضَعُنةَ 
لمصلحة عُموم المُكَلِّينَ على القاس الَّذِي کون عله“ جامعة لبعض 
امین لكثرة الفائدة. 

) وَ) تدم له (مُوجِبَةلِحُرّيةِ) على مُقتضية لرق على الأصحٌ. 

١و‏ ) عة (حاظر 6 أي: الي توجب الحظر أؤلى؛ لأنّها أحوطٌ فهي 

مُقدَّمةٌ على التي ثوحب الإباحة. 

(و) تَقَدٌ دَمُعِلَه(لَمْ يُخَصَّ أَصْلّهَا) وهي عام مه الأصلء بأن تُوجَدٌ في جميع 
جرییّاته؛ لأنّها أكثرٌ فائدة مما لاتم کالم فين یل به في باب الب 
اه موجوةٌفي اليد مشلا قليله وكثيره» بخلاف القوتٍ عند الحنفیّه فلا 
يُوجَدٌ في قليله فجَوَّرُوا”" بیع الجفنةٍ منه بالحفنتين. 

(آ تم قا حُكْمُها) بان وج مها مَعَهاء ققدم على علو مها 
موج ود قَبْلَها؛ لاد وجو الخکم مَعَها ید على تأثيرها فيه كتعليل أصحاينا 
في المبتوتة 3: اج فلا ته لها كالمنقضية الق ويُعَللُ الخصم با له 
ین طلاقي أَنْبَهْتٍ الرّجعيّة یا أولى؛ لاد الحُكْمَ وهو سقوط الق وچ 
بوجودها. وبل أن تصیر أجنبية جنييةٌ كانت الق واجبة وعلتّهم غير مؤثّرةِ؛ لان 


خوت ا یجب للزَّوجة قَبْلَ أن تَصِيرَ مُعتَدّةَ عن طلاق. فوجَب لها الق 
(۱) لیس في «ع». 
(۲) في «د٤:‏ الذي. 


)۳( لیس في (د». 





باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح AAY}‏ 

(أَوْوْصِفّتِ) الِلَهُ(ب) حُكم (مَوْجُودٍ في الخال دم على عل م وصوفة 
بخکم يَجُورُ وجو ده في ثاني الحال كتعليل أصحابنا في رهن المشاع أنه عين 
سم ا مها کالضري وتیل الخصم باه قارن لعن فى 
توس اا رقم بلق ان اانا ا حمق الر جوف وتا از 
من هم يَجُورُ أن یو جد ويَجُورُ لا ُوجت فعانث آولی. 

(أَوْعَمَتْ) آي : اسْيَوْعَبَتٍ العِلَّهُ (مَعْلُولَهَا) فد فتقَدَّمٌ على عِلَّةِ لم تَسْتَوْعِنه 
كقياينا في جریان القِيّاسٍ بين الرَّجُل والمرأة ني الاطراف بان من أَجْرَى 
القِيَاسّ بیتهما في التفس ]+ رّاه في الأطرافٍ كالحُرَينِ على قول الخصم: 
شختلفان ق بدل لس کمسلم مع فا فر ل تادر لقوله أذ لعبدین 
ولو تاتا في القيمة لا يجري القیاس بیتهما في الأطرافٍ عنته. 

(5) تُقَدَمُ عفر بفتح السّينِ على عِلَةِ مُحمَلَةَ» كقياينا في الأكل 
في رمضانّ أنه لا کنارة فيه؛ لاله إفطارٌ بغير مباشرق فأشبة لو تلع حصا 
أَوْلَى مِن قياسهم: أَفْطَرَ , aS‏ اس وی م 
یی اس اسر سا له ذّكَرَها في «التّمهيد)”" وغيره» 


و 


فد هي وما ذکر لها (عَلَى ضدهن) كما شَرخناه والله 4 اعلم. 

الوم الثاني مين القسم الثاني الَّذِي يَقَحُ التّرجِيحُ فيه بين معقولین: 

(القَرْعُ) ويَحصر تج لاس بِحَسَهه ين وجو بمشاركة الفرع الأصل 
في معتّی أخصّء ویر جح على ما هو مشارك في معنى اعم من ذلك الاخص. 


و 


() في «ع»: ان. 
(۲) «التمهید في أصول الفقه» للكَلْوّذانٍ /٤(‏ ۲40). 





OA)‏ لوول بضح جرا لتجرير 
یی طن بمَُارَكةٍ في أحَصَ وعد ) الفرغ (عَنِ الخلاف عم 
فرع م (متار) لأصله (فی عَيْنٍ الحُكُم» و( عین (الملّ) علی الثلاثة وهي 
ایکون فرعه مشارگا TT‏ و 
چنیسهما ان الَعْدِيَةٌ باعتبار الا" شترا في المعنی الاخص یکون أغلّبَ 
على ال من الاشتّراك في المعنی الأعمٌ. 

(ق) يلي ما تقد فرعٌ مشارلكٌ لأصله (في عَيْنِهَا) أي: العِلّةِ (وَجِنْسِ) أي: 
الحُكم؛ لأنَّ ال اصل الخکم المُتَعدّي فاعتباژ ما هو معتب في خصوص 
ول ری ین اعتبا ماه مس خصوص الشككي) (3)بلي ماقم فرع 
مشارك للأصل (فِي عَيِْه) أي: الحُكم (وجنیسها) أي: لت دم على 
مشاراء ی ا لأنّ المشارك في عينِ آحیهما أؤلى؛ لأنَّه أحص (5) 
يلي ذلك الفرخ المشارك (في جِنْسِهِمَا) أي: العِلَّة والحكم. 

١ه(‏ يرجح قياس (بقطع عِلَّةِ في ره على قياس عِلَّهُ فرعه مظنونة. 

(١‏ يرجح فرع (بتَأو) عن الأصل في الرتبةِ على فرع يساوي الاصل 
فيها؛ لأنَّ افرع وکا مارا عن زمن الأصل لا تمتنع مُساوائه له في 
اة 5 والواجب لفرعيّة افرع إا هو الاح رنه باعتبار بالق 
بل بالتّسبة إلى ذلك الحُكم الذي رید تمد (لیه. 


(وَ) رح خکم الفرع (بشبوټو بتَص) على ما لم نیٹ يبت کم الفرع فيه 
بال اوقا : (جُمْلَةً) له لوکیت کم الفرع بالتّص على سبيل التفصيل 
لم یک ابا بالقیاس. 


)١(‏ في «مختصر التحریرا (صس۲۸۷): وبعد. 
() في اع0: جنسها. 


باب ترتیب الأدلة والتعادل والتعارض والترجیح 
ET‏ ثرجیخفیه ین معقولین 
(المَدْلُولٌ) وهو خکم الفرع. 
و لوغ رب منه: مر ار وق التَرَجِيحٌ فيهما (كَمَا مر في) 


لین (المَنْقُولَيْن) على ما تقد فص 


9 ۶ 5 2 0 3 ۳ 
(و) رجح (عِلَّةٌ وَاقَها: عبر ضعیف) كحديث ابن لهيعة وجابر 
روص 2 2 و 
الجعفی. فکان أحمدٌ زجته الله تَعَالَى د یکت حدیتهماء فیقال له في ذلك 





فقول : عر اعت به كاي استدل به مع غيره يعني يَصِيرٌ حجَّة بالانضمام 
لا منفردا» ویقول: يُقَوّي بعضها بعضًا. 

(أَو) واف العِلّةَ (قَوْلُ صَحَاء بِينّ) وان لم تجعله حُجَة 

(آو) واققَها (۸ مزع ل غَيِرِو) أي: غير الصّحابِيٌ؛ لأنَ المرسل يرجح به 
أحد”" الدَليلَينِ فكذلك في | له وهذا كله على الصّحيح. 

وما فرع من لین المنقولین والمعقولين قرع في القسم لالب وهو 
ترجيحٌ المنقول والمعقولء فقال: 

لول وَالقِيَاسُ) فإذاوَقَعَ الَاوْضُ بين لاس والمنقول الذي هو 
الكتابٌ والستة فإِنّه (يُرَجَحْ) منقول (حاش) إن (ول) على المطلوب 
(بلطقع) لکون المنقول أصلا بالْسبة إلى القيّاسِ؛ لان المنقيول مقد یاه 


أقل» فیکون أقلّ خن 
(َإِلَا بان کان المنقول خاضًا ودل على المطلوب لا بطقه (3) هو بقع 
على درجات؛ لأنَّ الظَّنَّ الحاصلَ من المنقول الَّذِي دَلَّ على المطلوب لا 


)١(‏ في «ع»: إحدى. 


صم ا و تم الهم 


5 ٩و‏ 4 نز ۱۳ ع ی ص ue‏ ۰ 2 
بمنطوقه (مِنهُ ضیف وَ) منه (قوي» وَ) منه (مُتَوَسّطء فالترجیح فيه بحسب 





0 
5 
8 


مايَقَعُ للتاظ» فله أن يَعتبرَ الظّنَّ منه» ومن القيّاسِء ويد بأقوى لین 
وإِنْ كانَ المنقول عامًا. 

قالّ في «شرح الاصل»: فکمه قد تقد الکلامٌ عليه في باب الخبرء يَعني 
في النوع الثاني من القسم الأول في الترجيح بين منقولین(). 

وقال الطُوفِيٌ: إذا تعازش القِيّاسُ والعامٌ المخصوص فالتَّرجِيحٌ مب 

بر ع 0 و 2 ۶ 8 

على ما سبق من أن العام المخصوص یبقی حجه وحقيقة في الباقي آم 
لا؟ إن فُلْنا: يَبْقَى حُجَةَ قدّمَ على القب اس مثاله: قولّه تعالی: ایل لک 
ات 4 عام مخصوصٌ بالخمر وتّحوها من الاتِ المُحَرّمة» وما 
قي منه یاو لحم الخیل» فیک ون حلالاء وقیاشها على البخال بجامع 
الط ورة والولادة والاقتران بها في قوله تعالی: « وليل ولا وَالْحَمِيرَ 
لبها 04 يَقتضي تحریمّها» فأيّهما يُقَدّمُ؟ فيه الخلاف المَتَدّمْ). 
انتهى كلام الطوفی. 


فد 


# © © 


.)57571/ /۸( «التحبير شرح التحرير»‎ )١( 
في «د». «ع»: أحلت.‎ )۲( 

(۳) المائدة: ۶ ۵. 

.۸ النحل:‎ )٤( 


(6) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۷۸). 


(خاتمة) 


قد در كثيرٌ من العلماء التراجيحَ في الحدوی وهي قسمان: عقليّةٌ 
وسمعيّة؛ آي: شرع فالعقليّة: هي تعریف الماهیّات ولیسث مقصودة 
هناء إِنّمَاالمقصودٌ هنا الحدوةٌ الشّرعيُّ وهي حدود الأحكام ال المفيدة 
لمعان مفردة تصوريّة؛ وذلك لأن الأمازات المفضية إلى التَصدیقات كما 
يَقَعُ الََارض فيها ويُرَجَحُ بمضها على بعض [كذلك الحدود السّمعيّة یم 
التعَارْض فيها ورجح بعضها على بعض]0". 
واعلَمْ أن الّرجيح في الحدود السّمعيّة تاره يَكُونٌ باعتبار ال وتارة 
2 باعتبار المعنی» وتارة يون باعتبار أمر رخارع: 
فَ(يُرَجحُ) باعتبار اللّفْظٍ (مِنْ خدود 2 سَمْعِيّة ظنيّ مُفِيدٌ مُفِيِدَةٍ لِمَعَانِ مُفْرَدَةٍ 


نَصَوَّريّة): 

لفظ (صَرِيحٌ) على حدٌ فيه تجو أو امستعارةٌ أو ا شتراك أو غراب أو 
اضطرابٌء إن قَلْنا: إن التَجوّرَ والاستعارة والاه شيِراكَ تون في الحدود. 

(و) یرجم باعتبار المعنی بكون المعرَّفٍ من آحد" التُعريفين (أَعْرَفَ) 
من الآخر. 

)و0 يرجح بكونٍ مدلول أحدهما (أَعَمَّ) من" مدلول الا ره فيُرَجَحُ 
الاعم تاو الاخصض وغیره فتَكثْرٌ الفائدة. 


(۱) لیس 5 ع 
(۲) في «ع»: إحدى. 
(9) في «ع: منه. 


(ا تج ول( بيج مجصر اتير 

(و) ی جح تعریفت (ذَاتِينٌ) على عَرَضي؛ لأنَّ التَعريف به يُفِيدُ که الحقيقة 
بخلاف العرضي. 

(و) يُقَدَّمُ من هَدًَا) التَعريف الذَّاتِيَ: (حقبقی ام ق) حقيقيٌ (نَاقِضٌ؛ 
فَ) يلي هذا التّعر یت (رَسْوِنٌّ كَزَلِكَ) آي: تام فناقصٌء (3) تعريف (لفْظِيٌ) 
على ما مدع بیائه في المقدّمَةٍ 

(و) ر جع باعتبار آمٍ خارج وال نقل 0 سمعی أو لُمَوِيٌ» (أَو) ب 
(مُقَارَ بقل سَمْعِيٌ) آي: : شرع ولو على ما ایکون كذلك؛ لام 
اقل لو كان لمناسبة فالافرث أؤلى» 

(و) أي: یج أحدٌ التُعريفينٍ بکوزه مواقا د عََل أل المَدِيه أ) 
عمل أحدٍ )این وهم أبو بكر وعم وعثمانُ وعليٌ ضي 

ا 


لك فصل الرجیخ ربج أح د التعريفين على سر برجحان 
طريق ای کا ات فا را عا أو اعسات رفيا 





أَرْجَحَ مين طريق اكتساب الا خر. 

(وبک ون طَرِيقٍ تَحْصِيلِهِ أُسهَلَ و أَظهَرٌ) مِن طریق الآخرء فيِقَدُمُ على 
غیره؛ لأنّه أفضى إل مقصود التّعریفب وأغلب علی الظنٌ. 

(و) يُرجَحُ أحدٌ لتعریفین (بتقرير) أي : بكونه را ل (حکم حظٍ) على 
ما كان قرزا لحکم إباحة (آزتفي) آي: يرجح على مقر لُكم إثباتٍ و 

زو بان ين العمل به ر الحدٌ دون الآخرء يرجح عليه (أوْ) 
يلرم من العمل به یوت عتی أو طلاق وَنَحْوه) فير جح على ما لايَلرَمُ 
من العمل به ذلك. 


خاتمة الکتاب 





(وضابط) أي: القاعدةٌ الكُلَيَةُ في (لَر جیح: : هی رن باعي دلیلین 
(متعارضین أَمْرٌ ر َلي)کاية أو خب (آو) اقرَنَ بأحدهما مر (اصْطِلَاحِيٌ) 
كرف أو عادة عام( ذلك اأ دا أو افتترن ادا ریت 
عم أو) قرينة (لَفظيف آز) قرينةٌ (حَالَِةٌ وَأَقَاد) ذلك (زياد دة ظَنَ؛ رجح 
هس یل هو یدقن فا لگ ولك م 
حقیقی لا يَختلفُ في تیه ون اختلَقّتْ مَداركُه ومثاراتُ الظتون التي بها 
ار جحانْ والراجیخ كثيرةٌ جدًا. 

(و) ال رجیخْ بالظَنّ (تَمَاصِيلُهُ لا تنحصر) لأنّك إذا | عبرت الترجیحات 
في الدّلائل ین جهة مایم في المرکبات من نفس الدّلائل ومُقدّماتها وني 
الحدود مِن جهة مايق في نفس الحدود من مُفرداتهاء ثم رکب بَعضها مح 
SE‏ 


قال مُوَلّفه: (وَهَذًا آخر مَا یر الله له تعای با ضار ین «التخریر» مح ما 
الإطَالَة بتقصیره وَمَعَ اغترافي بالعجن لد ارد بجَمْع ما لا برک َحَد 
رم تفیل کیره جَعلني ال تَعَالَى ون نظر یهن التقَاضِي دماین 
اد هن E‏ عَصَمَهُ ال ملع من صَالِحِي اة مُحَمَدٍ ماع وستر) واه 
322 غ والحمد لو رب العالمین» ول ال علی ميزنا تة 
خاتم لین وإمام المُرِسَلِينَ وعلی آله وصحبه أجمعينَ وأصحابه» وعلی 
ا لهم با حسان إل یوم الذي وأسأل انه مال نرق ی قرأ هذا 


الکتاب ومن سَمِعَهء ومَّن استفادَ منه» ومَن أفادء والیه ال جعی والمعاذ. 


تبه ووَقفه وحَبّسَه وسَبلّه على طلبة العلم» وجَعَلٌ النظر له فيه ثم لمن 
شاءه الله ِن بعده الفقيرٌ فراج بن سابق الاثري الحنبلييٌ عَمَرَ الله ذنوبّه وستر 
عُيوبّه» وجَعَلّه الله خالصًا لوجهه الكريم» وسببًا للفوز بجنات التعيم لنا 
وخمس وأريعينَ .١1756‏ [الطویل] 

فَمَاسَهِرَتْ عَيْنِي ولائوبت‌یدي لمیر دُعَاءٍ في البَرِيّةِ من بَعْدِي 

يا ارا خطی سالك وة لیزحمنی‌ربی|ذاصزث‌فی‌لخدي 


¢ ¢ © 


الفهارس العامة 


۱- فهرس الآيات القرانية 
۲- فهرس الأحاديث والآثار 
۳- فهرس الأشعار 

-٤‏ فهرس الاعلام 

5- فهرس الکتب 


-٦‏ قهرس الوضوعات 





الفهارس العامة 





فهرس الآيات القرآنية 





هی ع کگم تن الاين جمیکا # ۱۷۸ ۱ البقرة ۳۹ 





نت رمک أله وک كاحت شقا ر 5 
لا أت ورك لد ولا یهار i N WMA‏ 
هذ لح » 







کک ااا ۸۳ ۳9۵ 





۲۸۰ ۰ 











تتا ۱۲۵ 





لَأتبعُوأمَا توأ الیل على مب سس ۱۱ 
«الايتت > 1٤‏ 
تبث ما کرت مو رد 4 ۹۷ 











ین حَلْقٍ لسوت وا لک 4 ۸۳۹ 
اق لعل د » ۰ | البقرة 
وای اتب » ۰ | البقرة | ۱۷۹ 
سل 
« کر نی الصا حب > ۸۱ | البقرة | ۱۷۹ 
1 ۰ | البقرة | ۱۸۳ | 

































































وی 








«وَإتُكبروا ندعل مَامددخ 4 
دید له رڪم لش ولايد بِكُمْالْسْرَ » ۷ البقرة ۱ ۱۸۵ 

وکا شیک 4 1 ۷ | البقرة | ۱۹۰ 
یکن منک میس وذ ين روء يتوص کة 


ناو > 





2 


تروش حي هرن 4 8 | ابقرة | ۲۲۲ 
صف ما رض ال آن تور » ۹ البقرة ۰1 ۲۳۷ 
| 


#حَفِظوأ عَلَ السصلوّت والصصكرة تنل 4 ۲ | البقرة | ۲۳۸ 








ری لین اب 4 5 | البقرة | ۱۸۷ 
أنه يعم آلمثید مِنَالْمْصَيِح 4 ۹ | البقرة | ۲۲۰ 
#وَلا کا ألْمُمْركتٍ 4 9 | البقرة | ۲۲۱ 


کوش عق يهن 4 ۷ البقرة | ۲۲۲ 

































































الفهارس العامة 









الصفحة السورة ‏ الآية 


یعون حى ردهن * اه ۵۰ ]04١‏ البقرة | ۲۲۸ 
« والولدات رضن ۵ | البقرة | ۲۳۲ 


م امت وت 7 5 TEEN‏ اتشات سا 





رع ع سم وم وان ملاع کر 2 جع ع اولخ اام 506 
وال یتفن منکم ویذرون آزوجا بصن 0۳۰ البقرة | ۲۳۶ 


ااا کہ ری شم مس عم 2 
ت لله بتکم تهر من شرب نه فليس مي ومن ۱ ال : | ۲۵ 
اک عمسم و و ۳ 2 e‏ ہے 5 ۵ لبقرة 

الم یطعَمه فاته. میا لا من آغرّف عرفة سو 4 


اا اما ارا ا4 ۱ | البقرة ۱ ۲۷۸ 





راه ڪل تیء علي » 0۰۲ | البقرة ۱۸۲ 
ا 

ءامن سول يمآ نله من رنه وَالْمُؤْمِنُونَ 4 ٥‏ | البقرة | ۲۸۵ 
ا 2 

ین ات کنات هن ام الككب وا تسوت 4 


8 من في ملُوِهمر 4 





“١ 








عم بوء کین نوتاه 





























































































رو ع ازر رورس > نوس م2 
« وا 


نیت وجوههم ی رمد او هم نپا خللدون 4 





« وما یف لوان حبر فک یک نروه 4 
« ولقدنصرم بر4 

«لا أ ڪلو ربدا > 

وياهر آلکتب 4 


وروم 


واه مب المخيينيرت * 
« این کات من تنم عل اعقب 4 


بیترت یم 4 








#فانكحوأماطاب لح من السا معي وت وريم 4 











VV 











۷۰ ۲ النساء 

































































الفهارس العامة 























الصفحة السورة . 
و | ۵4۱ ۱ النساء | ۱۲-۱۱ 
وام تس عیاش ی | 
رال شروهنٌ E ۸ TT‏ الساء ۱ ۱٩‏ 
19 ریت GEN‏ ۹ التساء ۱ ۲۳ 
مادک تر لتر 4 00 ۱ النساء | ۳؟ 
: ارك اة ) 1۸1 ۱ النساء | >٣‏ 
3 هرد رک أن َو 5 اک آهلها > ۶ | النساء | ۵۸ 
فردوه مه سوه | ۸۲ | النساء ۱ 04 
ك |4 ۷۸۷ اللساء | ۸۲ ۱ 
سس تسس سا ات 
وروق ۰ | ۵4۲ ا النساء | ٩۲‏ 
شهران مكحا ابت - ۲ | النساء ۱ ۹۲ 
وض لقت 4 ۱ | 
فن کات ین يعوا ولک4 
e‏ 





۱ رس 7 اح أن EG‏ مر TIKE‏ 
افليس 2000 تقصروا من لصَ ود زن خف 4 6 | اللساء | ۱۰۱ 
مت باس » | ۱۵۳ | النساء | ٠١6‏ 


مت یلمع آلعلکت من کر أ أنقّ 4 ۶ | النساء | ۱۲6 














اتمه > ۱ ۱۲۰ ا لاه | ۱۵۶ 



























































د جاک سول بان 4 


روس ماس الم ۳۳ اد 4 
حرمت عل الميتة ¢ 





ِم 4 


4 2 سير 


اجر لطبت 4 





ll 
۳۹ 


« والعارق والسَارقة قاط وا 


۷/7 جروا ألَّذْنَ يحاردون الله ورسوله, وَسَعون فى آلارض 


2 € ها سره 
9 


َد أن يمَتَلوا 


١ 


سس ال رر جه س 
۳ 


« والعارق واسَارَة فطعو 
« تاع 4 








ا وب PE‏ رویز 2 2-6 چ م 
فمن أضطرٌ في حبصي عير متجانفی لثم فن أله عَمُورٌ 


© قح ون ام تل دج ۰ ر .مکی ۳ 
لدا مم إلى الصَوة فعسلا وجومكم وركم إلى 





یر م وو loll‏ 


مس مر مر 71 د نرب وو مور ددسو و 
ما جروا آلزین بحاربون الله ورسولة, 4 


ا ا ی ره اس 








آیریهما 4 ۷۳۸ 





۳۹ 














هم 4 








































































































اکتا یی متا ويلا 4 المائدة 

۱ ۹ ۱ أ المائدة‎ ۵.۰ 4 e 

( يها يسوبي ماو بلك ين ري 4 ا ٤‏ /المائدة | لات 

ایاعر یل 4 ۷ لا سم | 

لاخدا أنه الغو فد لبيك (ولكن يلخدم با ږې 55 ۸۹ | 

م 

و 3 2 سکن بن ال ت ۱ ۳۳ 0 المائدة ۱ ۸٩‏ 

هيك أؤكسوتهِم أو رر دب 0 ۳ 

مهل انم سود 4 ۱ ۰ ا المائدة ۳ 
۳ بح 

و ل د قا يك ای رت في بر ۱ (المائدة ۲ ٩۱‏ | 

يد : ۱ 

٩۵ | اتب ۷ | المائدة‎ SS 

یل لك صنید ات4 لولم | ۱۸۵ |المائدة | +4 

تاھد 0 | ۸۲۸ ۱ المائدة ۷ 

بد م م عادد ود قفر لمم و أت لمیر كيم ال ٥ ٠4‏ |المائدة | ۱۱۸ 

ار فان رک بو ون 4 ۳۹۰ الانعام ۱۹ 

۷۲ | انعم‎ | ۱۸ EAE 

يمْدَهْعُأكَد: 4 ظ ۷۸۹ ۱ الأنعام ۹۰ 

اقلق لب ولو 4 ۱11 ۱ الأنعام | qo‏ 


































































ولا تآ ڪلوا وا يراسم او عد ¢ 


لوا من مرو اڏا تمر واوا حف يوم حصاوو 
وا و حقه بوم متا 





۹ 


2 27 ع سه و عم رو . 
اقل لا آجدن ما آوی ال رما عل طاعر یمه" أن 
کت مه او دما که موه لحم خر هرجش 







تسم حم 


رما على طَاعِ یطعَمه: إل أن 
لحم خنزر 4 
31 و ها صرّطی مرج مقا فاد تبعوه # 


َمککنها باه ما بسا که 


3 


1 


لا مدق ما اوی إل 


مر سح کے ےک ےم e‏ 


ورا 
وکين رب 
ءا يبن ءَادم 4 
3 
ادر 
وهل ودم اوعد ریم حاار 

«سفکه! 4¢ 

#واأطروا إذ کم تيلا کرک 


9 خزامنووآم بان 4 
4 


اح وم ا 


من‌حرم زیتة ال الق أخرج لواو 4 


خلوأ فى أن ر 


ر 


لبلد میت 


رومي 


= 71 
كك 


لور بضر متهم لتجرير 


6 | الأنعا ۱:۱ 
۱ ۳ 

۲۸۰ الأنعام | ۱:۱ 
۸ الانعام ۳3 





AVY 














¥٤ 


۱۳ 

































































الفهارس العامة 








000 هو م م رر ص 
« یا انیت ءاموا استچی يوا يله وَلِلرَسُولٍ دا دما ما 





تست اتکی ۱ 

« أن حَنَفَ له َك وعلم ارت فیکم ما ان یک 

يسم يقاسارة ما 

200002 5 

| اقتلوا الْمتْرِكينَ 4 ۸ التوبة ۵ 
1۳۸ ا 





زیت کرت ۲۳ التوبة ۱ 1 
« کیرات ینوت باه 4 | 1۸۱ | التوية | ۳۹ 


حى يُغطوأ ألْجريْة 4 القند التوية | ۲٩‏ 











ات يكزفت لم ویک رلایشیبان يرا +050 | التوبة | ۳ 
رکا نف ریک که کاب یلوتکم ڪا ع 11۹ لترية | ۳ 
«تكذ کس اقا انیا دا 4 ١‏ | التوبة | ۰ 
للك راق ابكائهم تل 9 | 10۸ التو ا4 
نا تشر 4 ۳ | التوبة | 1۰ 
لانن تلئى 4 ل التوية | ۱۱ 

















۱:۳ | التوبة‎ | ۳ e 
ا‎ 
۳۲ | ##قل أله أ مک ۳ | یونس‎ 
۳۲ ناراك ۳ | يونس‎ 














































































#فجعاشر نه حراما ولا 


مر چم 


ولا کت ترية .ات 4 

چ رمان اة) في الا ملاع نوفیا 
#مانفقه كُثِيرا امول 4 

« چ ونال کون ) 


#ومآ أن عوك رشیر ‏ 





ان بیبط یک » 


وت یمین او کناص یو 4 


SESS, 


فإ نکر لیا روت 4 
مامتا عاد ِن سور 


(وشكرالكزية ) 


« وا آ کڪ اکا لو حرص یفوینین 4 


2 








0 


يمحوا أله ما دام وي ث4 


لخر شح مجصرالتجربر 


السورة الآية 































































































مسا ی مت لت ال الور 4 ٤‏ | إبراهيم | ۱ 
رف یرو اتمه > ۱ ۱۵۲ | ابراهيم | ٩‏ 
لس سای رل دعو ۱ ۷۲ | ابراهیم ۱ 1 
جر مایا 52 ِ 13۳ 5 | ابراهیم ۱ ۳۷ 
2 ای يدي أله سول 4 | ٣ه‏ الحجراتا ١‏ 
۹ 7 مسجد کیک کلم ود © لیس ۷ |الحجر | ۳۱-۳۰ 
ری yT‏ الحجر + ٤١‏ 









م لا لول لموم أ میرک (0) إلا اناد 4 ۰۲۱ | الحجر | ٩۰-0۹‏ 





سس مت سس سس سيب يبح 



































ا مرا ۵ النحل | ١‏ 
ر | اس 
١‏ للاپ E‏ | ۸ الل | ام 
| رانا ده لا تسوا » ۷۲ | النحل | ۱۸ 
7 ن سل مق سول 4 ۱ ۱۷۹ النحل | ۴١‏ | 
ا لوا آهل الد و إن كت رلا تامو 4 | 00 ا النحل | ”6 
کنر اتود » | ۸۲6 التحل ۱ ۳ 
0 ۶ واه جع[ جع تک وات ذا رواک ۱ ۱ ۳ | النحل | ۷۲ 
۱ تأر انقامة اکن ابص آزفراقه رب 4 ۱ ۱5۷ ۱ ف ۷۷ 

































































کت اه عل ڪل شی وف رد 4 


مر و الاج الف ريق چ ر له ص رص واک ررر ع يل 
ومن أصوافها وأوب‌ارها وأشعارها أثثا ومتعا إل جين 4 


رم ا ۱ 


لی گترو ردو من سيل افو ذم وتاب 4 
نه يمر مدل اسن ویآ ذى لمر 4 
هر لخن 4 

فل من ڪه ولب مين بالایکن 4 


مم وو لے ل ر 


« وا فووا ماف لمكم لب دا عال وه حرام 4 





سا 





4 > 
3 نگل إن 9 مط 8 فى عنقهء 4 





و2 و مس مت 


فلا تفل لما أف 


کد 





راتفر » 
«تلائثل لحان » 


ون ين سىء الا و 4 


۳۱۳۵ «۳۲ 







۱۳۰ 


CVT 6 


VV 











الآية 



































































































«حباتنثا 4 1 "۱ الاسراء | 48 | 
«اذامتك ازور ۱۱ الإسراء | ۷ 
آقر اس لز # ۸ | الإسراء | ۷۸ 
اش الجر ۱۹۳ الإسراء | ۷۸ 
ا ET‏ ۳ |الإسراء | ٠٠١‏ 
۳7 ۳ |الإسراء | ۱١۷‏ 
نتم ۱ ۶ | الکهف | ۱۲ 
١‏ ولا یک وان ال یک للك عدا © انیا )45 | 1۷۳66 | الکهف | ۲۸-۲۳ 
۱ 0 2 

رمه من المخراب وحم آن سَيَحُوأ عا 

نکب داكن 

و در من صما ننکیم یوم انیا 4 

مت وه 

« وان يام رهه وة رارژگود > 

کان عل ریک عم میا 4 

ایندد اما ۳ 

مَل تعش نهم تن مر ارت لَه یف ۶ | مریم | ٩۸‏ 
| الَا مَِدَاَ حَيَةُ نی 4 ۱۹۰ طه .۲ 



















































































7 و و مرح مر وم ع 


مع لمع ييا > 


عرد ميف عه 


#ولا تطفوا یه 4 





جنر لَب ِبْلاجَمَدا وه ۲ 


« وان فيمَآءاهَة! إلا فا 
ف ونع الم زین الق لو تمد 4 ۱ 
ول تكله رفح 4 


ررم ور مه هی وه مم 


و لو N EEA‏ الأناء | لال 
وتصرته منزیم کنو اا 4 ۱ 8 | الأنبياء | ۷۷ 


مرو گر ر مم 


« وا سک رخ اب 


یوب این > 





میتی وان » 


۱۳۲ 


VV 1۷V 
1۱4 


۱:۸ 


الأنبياء 


الأنبياء 


الحج 








دقر با ولا رن 4 1۲ طه 2 





۳ 





ف کر نکن ال 









: وج‎ EEE 
4 قال رټ اوو‎ ۶ 
ئا‎ 


۷۳۹۸ 

































































سو آرتها شتا هنا 
2 رود لكر 4 111 
ای انشخمد)_ له يه 
دورن سین ج 
E‏ 9 
oV ۳‏ 
ولا جا یه رس با > ۱1 
جرا رت ل هی عات ار 
سح 4 نوا ما ین ر4 نذا 
عضوم من لم الع 4 0 ۱6۹ 
و عم 4 ۱۹ 
اا 
مت ونم 4 558 
3 #قلز أن لا كيه »4 ۱۳ 
EE‏ يحم نأي و 4 د 
ریت من ڪل نو 4 
٤ e‏ 
۱ رین رة همف کل نبا بلهمینها ١‏ وی 
عمُونَ ٩‏ 




































































































ال کے کے مه و 
رر بشن مجصر ا لتجربر 





الآية الصفحة السورة الآية 


ومن الم کیت رمرم في ار 4 ٥‏ | النمل | ٩۰‏ 
| هه عل يورت كر تبكر عدو مدر 4 
رز مومی فقطك علو » 


در ميلك الئاس 4 













1 رر یم سم عر َو حو ۳ 
یت فیهم آلف تتلا ریت عم 4 ١‏ 


سک 4 
وک آخذایدی 4 


و 


عه مس رامع 4-8 
تأنه وأصحب 








هام مرو 


لي امن بل وین بعد 4 













42 2 مس يم جک نم 


9 رخو آلا بش ند » 


۶و 


مَل لك ين ملک تشک بن فتاه هرفن4 | ١1١١‏ | الروم | ۱۸ 


« مت هر منک 4 ۷ | الروم | ۳۵ 











« آفمنکان میا کمن کات قاسقا لاستَون 6۰ | السجدة | ۱۸ 


« هلدا خلق ات6 ۵ | لقمان | ۱۱ 


و 
٠‏ 


ووس یکم جح فیما فان و وککن مات رک | ۲۵۹ االاحزاب| ه 


۱ ہے تفه شم ۶ سس از صرح ساح سر 2 بح 


ومن ینت منک له ورسولء یسمل میا نونها لجرما مرت | ۱۱۷ االاحزاب| ۳۱ 






























































رتیت صتمت » 


تا تت دیب وطرا ریحتکها لك لا يكونَ عل | 


یت عي ف نوج أيه 4 
7 ان أب من > حرج ذ رم فیما فش آله ل 


این » 
کالم أله ین دون مین 4 


سدم هو وتو 


یکاہ 2 > رصع وی كد ما 








ٍ رمه ڪه َل 
وین أ ایا ٩‏ 








22 2y 


ل وک نعل متُصيِحِتَ ©) ول 4 


0 رازه مائة آل أو دوت 4 


ا ب 


4 وم شرب و ولا نت‎ ١ 


« اعدد ین انر »> 
أت 


رت 





الله لَه حلي کل ن 4 
لین اشرت حن عم عك 4 


تسوت تنل یرال آنکنی» 








٠٠لا‏ 
ا 


4٤ 








9۱۲ ۵ 
۱۳۹ 


0۰۹ 










































































اذ وی 2 ره هم 4 9 
اناه مت | رر 









« ون بعکم اوم دشر 4 ۱ ۱ 
ماكر ك رل 4 | VV‏ الزخرف 0۸ 
اة وم تن واگ 6 6 | الزمر | ۲۲ 
کت وم َو 4 ۱۸ الزمر ۳۰ 


87 نا طاییت ٩‏ ۳۷۳ | فصلت ۲۱ 





1 س 


« اياي و امن بن يديه ولاین هه نربمن حك کید 4 











هدرک ند 
لس نیہ ی 4 
لبنظروت من طرفي 4 

وو کا ناین میک 4 
« وباد لاکوی مگ 4 


ورک ررر ت ی ا 
ین روس که مهن 4 








لاحر ومين قور 4 





# وکال ارت کمروا لت امنوا کات بر مام 
ندرک کی مر > 

























































































بح 0 | ۲۳ االاحقاف ۲۹ 
۰ ۱ 24۸ االاحقاف| ۳۱ 
2 سیم ۳ تست 

« هَهَلْ رب لاه مَأ به قد جا ل 9 رها ۳۳۳ | محمد ۱۸ 
<١‏ نأف که 4 6 ١‏ ات 

للا بولك » 5 ا 
ات مدقي ز ۲۷۳ | ق ۱ ۳۰ 
إنَّفى لاک کر منکن لد ۷۷ ق ۳۷ 
اه سيم لاير ی یا ای ات E‏ 
وس مد ریک بل طُلُوع لشم ن ول شروب 4 ۱۹۳ ق | ۳٩‏ 
لمم آلنهدود » ۲ االذاریات| ٤٤‏ 
آم نموه ١‏ | الطور ۰ ۳۸ 
١‏ نبا ریت تایه > ۶ الطور | ۳۶ 

« ماق اموق 3 (OE‏ ۱۱ النجم | 4-1 | 

رص مر لا ا سوب کر 1 19 
#تکهد و تخل ورتان 4 ۶6 2 الرحمن | 1۸ 
550 ان | ۱۵۰ الرحمن ۳۹ 
کین سجرن رو ر(2) نیت ها لوت ) نمرون عون 7 

6 | الواقعة | ۵-۵0۲ 

کے ۹ 
ام رعو 4 5 | الواقعة | ٩4‏ 



























































































7 ا و بمشهه لاله ا َ4 


وشن بظهرو من يساوم شم ود 
لان يماسا ) 






ES 


وبفولون في شیم 4 





و 4 0200000 
«فاعتروا کال لار 4 


ولا یکن دوه بین شیر يك » 
وگل ادلی مك > 
1 مستوی مب ال لار بالج 4 
و تشن زیت و6 

ا3 إ5ا ع1 یشرت الوا هدک سُول و وان 
وله واه با ميقن لكذورت 


۳ لدب ء ام منوا ادا ودی لصوو هن وو‎ E) 

سار ذ اقرا" 4 
چ مر هر خر س که خر ص و رس 

ا ان نمهب 


گر ۵ سمس 7 
لما قالو فحرر رین 


زوز ربح مخت اتف 


۱:۹ 


«(V0 
AY € 84 

























































































ودک ا تلع 4 oY Yt‏ الطلاق | 5 | 

١ | التحريم‎ | 444 ITS 

میرک ليك تباخ یک تیم ی مكو ۵4۲ | التحریم ‏ ه 

1 ویر ارت وهای | ۲۱۷ | الملك | ۱۳ 

( ناب وف یرتشیر( | ه4١‏ | الملك ا ۳ 

یک المفتون 1 ۱۱۹ القلم ٦ ١‏ 

دزیر نم نی ٤‏ | القلم | 
رل نباك 4 _ 6د |الحاقة | مم أ 

RE و حدم‎ Em e 

بام یل 5 |المزمل | ١‏ 

۱ یزاین مه 4 ۸ |المزمل | ۳-۲ 

#عل شو 45 المزمل | ۲۰ 
مر ۳ 10 ا 

# سکن سم 4 ١‏ | ۲۵۵ | المدثر ٤‏ 
کر( یره 1 ۰ | القيامة | ۲۳-۲۲ 

۱ زوسن | ۱۷۹ | القيامة 0 

وی ربا دہ 4 ۰ الإنسان | > 

+ ريك بع | ۸ | الباً E‏ ۳۰ 






















































































ود الامرار ی میم که 
]1 0 


ود لجارلنیخیر » 








ل اقيم دار4 
وما رال دیص 


هلر 4 


ی 


| > 6 


تل تزه 
ورن سل 

ربك نی له 4 

3 اکن نی خن 9 لت منوا 

ری زت © یت و سکیم کاش 


2 
م ور 


ی هم روت () عون 4 


۹ 
حى 

38 
o سر‎ 


لانر» 


۳4 
4 


وی 


سر نو مر 2ر 


ویمنعون الما 


« محر 4 
9 چ وحم 
تبت ید ی هب 


فل هو ال لد 


Geld 


وتب 


س رص 


۱ 


۰7 


نبت يد 


¢ 





© © © 


ا ب ا ري م 
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الفهارس العامة 














۲ فهرس الأحادیث والآثار 
٠ ٠‏ :۰ طرف الحدیث آوالأثر ۱ 
آبشروا آبشروا آلیس تشهدون أن لا له إلا الله شریح ۳۷۱ 
"الائنان فما فوقهما جماعة ۱ ٥‏ 
أحب الأديان إلىاله ا VV‏ 
اختر أيتهما هی ا ا 1 1 0 
إذا اختلفا المتبايعان فليتحالفا 0 3 
|إذا التقى الختانان دك" ۱ ۱ 55 
اد ا 

ان ۱ E HE‏ 
ذا توضا آحدکم فأحمن وود ثم خرج ۱۸ 
إِذَا حدئل سعد عَنْ سول الله يكل ۳۹۰ 
ا حدثناکمبالحدیث على سا فحسبکم واثلة ۲ 
ذا شرب هذى ل ۱ ۱ علي | 1۸۹ 
تلو را ولا تحرموا سا عبد الله بن سليمان بن | ۽ 
1 أكيمة 

إذالم تستحي فاصنع ماشنت ۱ ۳۹۵ 
إذا ولغ لکلب في إناء آحدکم 5 1۹ 
اذبحهاء ولن تجزی عن أحد بعدك | أبويردة | كوه 
إذن يغفر الله لك ذنبك كله | ۴ 3 






























































٠ ٠‏ طرف الحديث أوالأتر 


أذهبي حتی يقضي الله فيك 
را ال نکب إلى رَهْط وَناس من العَجَّم 
أرأيت لو كان على أمك دين 


1 و ور ره og‏ ر 
أسبغوا الوضوء وَيْل للاعقاب مِنَ النار 





استاکوا 

استسقی رسول الله و وعلیه خميصة 
۱ 

آصحابي کالنجوم 

5 اا 

أعتق رقبة 

3 


کی لب 
آعلمکم بالحلال والحرام 
الاعمال بالئیات 


الاعمال بالنية 


|أفرضكم زيد 

أفضل صلاة المرء في بيته 
اقتدوا باللذين من بعدي 
اقرا قال ما أنا بقارئ 


اقضاكم علي 





الراوي 


ون 


أبو هريرة 


زيد بن ثابت 


ا ا کے ا 2 
الور بسح جرا تير 
1 





AY 


VT oY 











۹ 


لا 


85 





۸۷ 







































































الا أن الله أحل فيه الکلام ۱ 


إلا أهل الذمة 
۳ شهادة إحداكن مثل شهادة الرجل؟ | أبو سعيد 
آما إني كنت آرید الصوم 











متا لسوت وَنُهيتا عن الکلام البراء بن عازب 
آمرنا رسول ألا أن نخرج صدقة الفطر 
أأمرنا رسول الله و بالقيام للجنازة 
سك عليك ره 
TT‏ 
اآمنت بکتابك الذي أنزلت البراء بن عازب 


أن السلب للقاتل 





إن الله أجاركم من ثلاث خلال 





إن الله اختارني» واختار لى أصحابًا وأنصارًا 


إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في كتابه علي بن أبي طالب 
سس 3 : - 3 ۰ 














































































































" طرف الحدیث آوالاثر 


إن الله آنزل مئة وآربعة کتب 






إن الله تجاوز لي عن آمتي 

م9 کر رى همهم 

إن الله تعالی أَجَارَكُمْ من ثلاث 

إن الله تعالى عفا لأمتى عن الخطأ 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه 


إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم 


أن النبي اة كان يرفع يديه 
أن النبي ئة كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر 


أن النبي َا هی عن لبس الحرير 
أن أم سعد ماتت والنبي یا غائب 
أن بريرة عتقت وزوجها عبد 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 


إن شنت توضأت 





إن شعت فتوضأء وان شثت فلا تتوضاً 





أبو مالك الأشعري 















ده 


۱۸۳۶ 

























































































أن بلاطم ۱ ۷۱ 

إن من البيان لسحرًا. 00 ۳ ۱ 1 ۱ 
ی و نع ولا ر 1 ۱ 3 

[نا معاشر الأنبیاء لا نورث ۱ 11۹ 
انتدب الله لمن یخرج في سبیله ۱ 1۳ 
امن ۱ 3 
نرق لقن عَلَى سَبْعَة خرف ۷۸ 
إنماالأعمال بالات Ss‏ 
نما الاعمال بالنية ۱ ۱ YoY‏ 

إنما الكريم يوسف بن یعقوب 1.۰ 
اه 7 
نب آنتی كَمَا تون ۲۸۹ 

إنما نقضي بالظاهر زا ۷۸۵۸۵ ]| 
أنه بال انا ۳۷۵ 
EREFAT‏ 

۱1۲ 5 

نها أفردالتلبية ۸۰1 

إنه يبعث أمة وحده ۱ ۳۹۲ 

































































| و م‎ ITN 





۱ 








٠‏ طرف الحديث أوالأثر الراوي ‏ الصفحة 
آوتیت جوامع الکلم 0۰ 
او t0۳‏ 
إياكم أن تهلکوا عن آية الرجم ۱ 1٤‏ 
آية الكرسي سيدة آي القرآن ۳۷ 
آیما امرأة نکحت نفسها 0۷۷ 
أيما امرأة نکحت نفسها 19۵۰ 
أيما إيهاب دبغ فقد طهر AY‏ 
الایمان ما ها ۲۸۹ 
ینقص الرطب إذا يبس 1۸۰ 
أينقص الرطب إذا يبس 11۸ 
بايعت النبی يل قبل أن يبعث عبد الله بن أبي ۳۹۲ 
5 : كك 
البينة على المدعي 1۱۳ 
البينة على المدعي 0 :۷۹ 
تجزئك ولا تجزی أحدًا بعدك آبو بردة ۷۱ ۶ 
تحريمها التکبیر 1 
تحيضي في علم الله ستاء أو سبعا E‏ 
تزوج النبي وق ميمونة وهو حلال آبو رافع A00‏ 







































































انفهارس العامة 


























طرف ا لحدیث أوالأثر 
تروجني النبي ڳا ونحن حلالان ميمونة ۱ :۸09 ۱ 
تفزق أمتي على على ثلاث وسيعين شب A۱۲‏ ۱ 
ييا ١‏ 
تقاتلون رتا ۱ أبو هريرة ۱ ٠۰‏ ۱ 
این و تمان ييو ل | r‏ 
حدیث التحلل في صلح الحديبية ۱ ۳۹۵ ظ 
حدیث الصا في التعال ۱ ۳۹۵ | 
حبك الضب سه كس 000 
E EE‏ ۳ 
حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع | ۱۷۱ ۱ 
خديت النهي عن بيع النمرة حتى تزهو 0 
حديث الولوغ سبعا aT‏ 
ا ثم بي بكر في الصلاة ۱ ۲۸٦‏ 
حدیث تکفیر الصلوات الخمس والجمعة ۱ 
الما يينهما ۱ ۳۹۹ ۱ 
حدیث جبریل عن الإسلام والإيمان ١1١‏ 
الحلال بين والحرام بين ۱ ۷۹۵۰۷۹6 
الخال وارث من لا وارث له | ۱ ۷۵۹ 
خذواعني مناسکم ا ۱ ۱ ۱ ۲۹۲ 0 




































































طرف الحديت أوالأشر ` 


رم 


ESEN‏ الک 





الخراج بالضمان 

خير القرون قرني 

خير الكلام ماقل ودل 

دخلت امرأة النار في هرة 
الدين النصيحة 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 

رجم رسول الله ي ماعزا 
ردوا السائل ولو بظلف محرق 
ی للم عن انیم تى بتي 

رفع القلم عن ثلاث: النائم حتی يستيقظ 
رفع الله عن هذه الامة 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 


ورس م و وی 


س 
رُفِمَ عَنْ امي الخَطَأء والنیان 
زورت في نفسي كلاما 
السلام علينا وعلى عباد الله 
السنور سبع 
الشفاء ف ثلاث : شربه عسل 








1 








۳۹۷ 


۳۹۹ 
























































طرف الحدیث آو الأثر 











ی 0 
وم ُومُوا يووا لته ۱ 


NS ۱ سید‎ 


عم اسم كل دیع عل لته ابن عباس 


عَليكُمْ بالجَمَاءَة نَل تعالى میج مني ۱ 
إِلأَعَلَى مُدَى ۱ 
علیکم بستي وسنة الخلفاء الراشدين ۾ ۱ 
یی اس ار مس 


آپو ذر 


لذ لفت هله لصناف فیعوا 


فإذا قال العيد: : بسم الله الرحمن ن الرحيم _ 0 أبو هريرة 


فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا 

”7 ا 

"فرب مبلغ آوعی من ما ...| ابن مسعود 
قلا عمس تلم ف الإناء ۱ 


مجك يت ی ی بجا EE‏ 





اجه منت ب ات ب مسا 





اس مج دب 





۷۹۵ 


0710 


T4۲ 


05014 
١6: 
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۷ 







































































DEN‏ ۳ سے ا ص مه 
لار شح مجصرالتجرر 





طرف الحديث أوالأشر 





























في آربعین شاة شاة oV‏ 
في الغنم السائمة 1 ۱ 
في سائمة الغنم الزكاة 1۹۰ 
في سائمة الغنم الزكاة ۲ 046 
في كل أربعين شاة شاة ۸ 
۳۱ 
114 
اف ٠‏ 
3 
٥‏ 
ی فيه سول الله لغب وم المغيرة ۳۹۰ 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن | ۲۷۶ 
قولوا: اللهم صل على محمد 33 
كالراعي يرعى حول الحمى | AY‏ 
كان الناس يؤمرون أن یضع الرجل يده الیمنی | سهل بن سعد ۳۹۹ 
كان النبي يك بقف بعرفات عند الصخرات 1۹۳ 
اكان 235 یتحنث في غار حراء ۷۸۵ 
كان مما نزل عشر رضعات عائشة ا ۶ | 




































































الفهارس العامة 


طرف ا لحدیث أو الأثر 








الكبائر سیم 


كره 84 المسائل ی 
کل مسكر خمر وکل خمر حرام 
ع فك لد اعت 

كن أبا خيشمة 

کن با ذر 

اکن عبد اه المتتول 

كنت نبيتكم عن زيارة القبور 
اكنت نهیتکم عن زيارة القبور 





لا تبيعوا الذهب بالذهب 


لا تبيعوا الطعام بالطعام 


1 





لا تَجْتَمَعٌ هذه الأمّة عَلَى لاله 

لا تجزی صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا تزوج المرأة المرأة 


لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض 








آپو ذر 








۸۳۹ 


(o 
۰:۳۵ 


1:۳۷ 


° 





(0 ۹ 


۰:۳۰ 


۱۲۱ ۱ 


۳۷ 





































































طرف الحديث أوالأثر 





لا تمش في نعل واحدة 
لا تتکح البكر حتى تستأذن 
لا تؤذوني في أصحابي 





لا صغيرة مع إصرار 

لا صيام لمن لم يبيت النية 

لا ضرر ولا ضرار 

لا ضررولا ضرار 

لا میراث لقاتل 

لائر مي کار کار ین 
لا نکاح الا نولي 

لا نکاح إلا بولي 


لا نكاح إلا بولي وشاهدین 
لا نکاح الا بولي ومرشد 

لا نورث ماترکنا صدقة 

لا وصية لوارث 

9 ا أحدكم في الماء الدائم 
لا يحتكر إلا خاطی 

















کے ەی 


1۲ (OVA «(00۹ 
1۳ 


5614 











o۲1 


11.0040٦ 
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05 


ot 


۳ 


:م 


04١ "اه‎ ١ 










































































الفهارس العامة 
















طرف الحديث أوالأثر 

لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد | 4 

ل سس يح ل EES‏ ۳ 

لا يصلين أحد منكم العصر | o۸‏ 

لا یقبل الله صلاة بغیر طهور ۱ ۷Y‏ 

لا يقتل مؤمن بکافر 04 
۹ الال 

لا رمخ الما ۰ ۰ 

يقضي القاضي وهو غضبان YY‏ ۷۸۰ 

1 ۱ 

الا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة 268 


1 3 
الا یژمن أحدكم حتی یرضی لأخيه 











۷۰۳ ا‎ E 
۳ 
000 E سس‎ 
۱ اهنت یی رل انش‎ 
ظ‎ ۱ ۱ 


لم يأخذ عمر الجزية حتی شهد عبد الرحمن 
الما کلم الله موسی عت کلمه بالالسنة 


o۷۲ 


کعب ۳۷۰ 














































































توي سس ٤‏ سا و م سر مو 
اللهم لك اسلمت. وبك امَنت 
2 


1 لل 0 و 2٩2‏ و 


1 زه مس E‏ 6 
هؤلاءِ آهل بيټي وخاصتي فأذهب عنهم 


لي الواجد يحل عرضه 

لي الواجد يحل عقوبته 

ليس الخبر کالمعاین 

لیس الخبر کالمعاينة 

ليس فیما دون خمسة أوسق صدقة 

نی منکم ولو ال خلام وَالنْهَى 

ليليني منکم أولو الاحلام والنهی 

ما أبين من حي فهو میت 

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام 


o7 وي‎ 


ماب حدیث الا عَعِأْتٌ به 

ما بين دفتي المصحف كلام الله 
ما تری دینارا 

ما سکت عنه فهو مما عفا عنه 


ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه 








YEE‏ ا میس اه 





عبدالله بنعمر ١‏ ۲۹۱ 
عائشة A‏ 
علي 10 
۱۷۸ 

۷۷ 





















































الفهارس العامة 


طرف الحدیت آو الأثر 








مالك في کتاب ال شيب وَمَا عَلمت لك | 


3 


ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 


الماء طهور لا ینجسه شيء ۱ 
۱ 
۱ 








اا 


مروا أبا بكر فليصل بالناس 
مروهم | 
مطل الغني ظلم 


وتن = 


مطل الني ظلم 
المکیال مکیال آهل المدينة 


1 
من اتی عراف کم تقبل له صلا 


من أحدث في آمرنا هذا 





: 


!من أعتق شرکا له فى عبد ۱ 
من ندل دینه فاقتلوه ۱ 
لا ص كد چ ۱ 
امن بل القرآن فقد أَنذِرَ ۱ 


من خن ملام مر 


E‏ بين 





5 





۷ 
TAC EVY 


۰۹۳" 04۹۲ 


1۹۹ 
48م 


۳۹۰ 







































































طرف الحديث آو الأثر 


تخر 
مص سرد 





من حلف على یمین» فرأی غیرها خيرًا منها 
مَنْ رح من الطاعة وَفارّق الجَمَاعَة 


من دعي إلى وليمة 


من شرب من إناء ذهب 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
من عمل عملا ليس عليه آمرنا 





من مس ذكره فليتوضاً 
من مس ذكره» أو أنثييه أو رفعه فليتوضاً 
من نام عن صلاة أو نسيها 

من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذکرها 
الناس تبع لقريش 

النساء ناقصات عقل ودين 


ص 


له اما 
| هر مر 





4 ۳۳ 
ءا ۳ 
سَمع منا حَدِيئا فحفظه ختی بلغة 








ابو هريرة 


بسرة بنت صفوان 


أبو هريرة 





o1۳ 


۳۰۷ 


o0۲ 


۷ 


tor 





۱ AY ۳ 
TT 
۳۸ 
وم‎ 


۸۱:۷ 


"مه 


۳۷ 






















































































الفهارس العامة 


























طرف الحديث أوالأثر 
نعمم توضؤوا من لحوم الابل ٤‏ 
هيت عن قتل النساء ۳ | ۵۳۹ 
واوو ۲ ۸۷۲ 
واقعت آهلي في رمضان 1Y‏ 
واه إن شاء الله 1 
وان بالحجر ند ۳۱۳ 
تا ينقت الاو ۱ ١:ه‏ 
ا ۱ ۹۸ 
ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم ش 
ولا یختلی خلاژه 1 01 
:وليلبهما جمیعا ۱ 0٦‏ 
ا ت مدا ع ۲ ۲ | 
ويل لمن قرآهن ولم یتدبرهن ۸۲۹ 
یا غلام سم الله | عمربن آيي سلمة ۲ 
بای آحدنا شهوته ويؤجر 1۹ 
زیس لب لقن ۷٤‏ ۱ 
يقطع الصلاة الكلب الأسود ٥۹۱‏ | 
يوم القَومأَفرَوُهُمْ لكاب الله A0* «A0‏ ۱ 

































































5 








۳ فهرس الأشعار 

البيت القائل الصفحة 
ام کان لاس نِضْفَانِ: سامت 00 ۱۱۹ 
آشاب الصغیر وأفنى الکبیر ۱۶ | 
ونار لو نفخت فیها آضاءعت ۱:۳ 
فان أهلك فذي لهب لظاه ۱11 
امن داقع اداو 145 | 
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله ۱:۷ 
لیس العطاء من الفضول سماحة ۱:۷ 
إذا رضيت علي بنو قشیر نو 
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ گان أَخْدَتُ عَهْدِه امرئ القيس | ۱۵۲ 


| قوم إذا الشر آبدی ناجذته لهم ۱۹۷ 
إن الکلام لفي الفواد وإنما ۲۹۷ 
الأمرما يرد من يوه ا | 1 





ألا آیها اللیل الطویل انجلي 3 
متی تأته تعشو إلى ضوء ناره 111 
وما لي إلا آل أحمد شيعة 1 ۱ 
لاهن الصَّحْبَ أو أَذْرِكَ الع 57 
لدوا للموت وابنوا للخراب 3 
والقلب یطلب من یجور ويعتدي ۷۳۵ 


آمحمد لأنت نجل كريمة ۸۰۹ 







































































أبان بن عثمان ۳۸۹ 


| إبراهيم بن إسماعيل هنا 

یراهیم ین سیارالنظام ۲۱ 
ا 

إبراهيم بن علقمة ۳A۸‏ 

ابن أبي عتیق ۳۷۰ 

ابن الأعرابي ۷۷ 

ابن البنا 0 

ابن الرفعة ۳۹۹ 

ابن الصلاح IEE TAY Foo‏ 
ابن لعراقي ۲ ۰2۸۷ ۵۰۰ 
ابن برهان YAY‏ 

ابن حامد 1۹1۲ 
اع o۳۸‏ 

این دقیق العید ۵ ۵-۵ ل 





TAV ۳ 6 


۳-۰۶ 
























































ادج اه و ی رصم هب 
0 ری وه م - 0 
اللو سح مج الجر 






























ابن کج ۳۳ 
ابن کلاب ۳۹ 
آبو إسحاق الاسفراييني ۳۹۹ 
آبو إسحاق الشيرازي 1۷ 

آبو الثناء الأصفهاني 1 ۲۸ 
أبو الحجاج المزي 1 ۱ ۷ 
اوا ا ۱۳۷ 
أبو الطيب الطبري ٤‏ 
آبو المعالي الجويني ۵ ملل ۰۳۸۱ ۰1۷۰۳۸۲ ۵۰۷ 
أبو الوليد يونس | ۹ 

آب بكر الخلال T09‏ 
أبو بكر الرازي الحنفي ۷٦‏ 
أبو بكر بن أبي داود ۸ 
أبزيكر ين مجاه د المقرئ ۳۸۰۵ 
أبو جعفر النحاس ۳۲ 
أبو حاتم الرازي A^‏ ۳۸4 
آبو حازم 39 
أبو زرعة الرازي PAA TAY‏ 





















































آبو طالب = مدرس المستنصرية 
أبو عبد الله الحاکم ۱ 


آبو على الي 


بو منصور الاسفراييي 








آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالکی = القراني 
آحمد بن اسماعیل الکوراني | 


الشافعي = الکوراني 


آحمد بن الحسن بن عبد الله - 
| ابن قاضي الجبل 


| أحمد بن حمدان بن شبیب- اين 





حمدان 


أحمد بن حنبل 








۰ ۰ ۲ ۵ 





1و 


314 


۳۸۹ 


V4 TV ° 





۷۹ 


011° 


۹ ۰( ۳ ۳ مق 
OY ۰‏ 


o00 ۵ ۵ ۶ 


60۳۷/۰۰۵۵ ۵۶5 ۲ ۰ 


5۵ ۵ ۲ ۰۵ 


2 II1 ۸ 
TOA TTT (( (۲ 
























































0 





العلم الصفحة 
CT 1°‏ ۳ لتك CYVY‏ لصا الات ا 
CYAV TASE‏ الف ۳ TIT‏ 2۱۳ 
Foot To TEI TTY ۹‏ ۰۱۳۳ 
FTV (۳ CTY‏ الال ا لول كبا الا 
«TA!‏ الل TAT FAY‏ لاملل FAA‏ اذى 
۲۱ ۵۰۵ ۰۶۱ 
6 5 ۶5 
۶6 ۲ ۹۰۶۸۱ ۵۱۷ ۷ ۰۵ ۵۵۰ 















۳۹۳ «YAY 





2 ۲ ۰ ا‎ TATTY 
(2 ۷ ۷ (۳ ۱۰ أحمد بن عبد الحل ابن تيمية - ار‎ 



















الشیخ. ۹ ۳ 46 
ا ۵:۷ 
أحمد بن عبد الله بن أحمد 
البعلى = المصنف 
أحمد بر ن ثابست = 
بن علي بن ثابت TTA TA‏ 
الخطيب البغدادي 
احمد بن علي بن خر ۴ 
سس ۳۳ 
احمدین نصر الخرزي ۱۷۹ 
إسحاق بن راهویه 


























الفهارس العامة 


العلم 


إسماعيل بن حماد الجوهري 
0 ل 


الأصمعي 





أ ۱ 
| حتبل بن إسحاق __ 


للل 


خالد بن خويلد = ذؤيب الشاعر 


1 
١ 


تست بت 


۱ 
| 


الدراوردي 





| داود الظاهري ۱ 





TAA 


۶۳۹ TTE ااا‎ OTT ۸ 


۱۷ 
۱۳۱۸۷-۸۸۷ 
۳۱5۷ 
۳۹۱ 


A 






























































الذهبی 


3 


الزبيدي 

سعد العوفي 

سعيد بن سالم القداح 
سفيان الثوري 
السكاكي 

سليمان بن أرقم 
سليمان بن الأشعث السجستاني 


د 


بوداود الطيالسي 
سليمان بن عبد القوي بن الكريم 
اللو الصرصري - لزق 








CAE ۶ ۲ ۰۶ ۷ ۳۸ 


= آبو داو 
سلیمان بن داود بن الجارود = 
۱ ۳۷۱ 





° ۲ ۲ ۵ 6 ۹ 





اسليمان بن مهران الأعمش ۷ YAR‏ 
السمعاني 0۳۱۰ 





۲ 2 e و و‎ ELA 
لخر ب مجصرا تجرير‎ 


۳۸۲ 
QASÎ 
۳:۲ 


۳۸۹ 


OF ۸ 

















































































تمان أبن ا ۳۷۰ 

صالح بن آحمد بن حنبل iE‏ 

اصق الد هة تعد 

40 9 0 

۸۳ الضحاك‎ ١ 

الضیاء المقدسی ۳2۰۱ 

طارق بن شهاب ۳۸۸ 

| عبد الرحمن ابن رجب الحنبلی ۳۱/۳۵۹ 5 
| الشافعي = الاسنوي 

عبد الكريم الرافعي ٥۱۱‏ 

| عبد الله بن أحمد بن حنبل ۱۸۰ ١‏ 
| الجماعیلی المقدسی = موفق كلا ۳۳ ٩‏ ۶ 

؛ الدين ابن قدامة 

عبد الله بن المبارك ۳۱۰۵۰۶ 

عبد الله بن جعفر ين المرزبان - :۱ 

أبن درستويه 

عبد الله ب“ 8 = 

بد الله بن علي بن الحسین 2 


ابن شكر 




































































۱ 





عبد الله بن محمد بن ابراهیم 
ادا ا 
عبد الملك الطبنی 
عبد الوهاب بن نصر المالكي = 
القاضى عبد الوهاب 

عز الدین عبد العزيز بن عبد 
السلام الدمشقي 

العسكري 

عضد الدين عبد الرحمن 
الإيجى = العضد الي 

علاء الدين البعلى 

علاء الدين المرداوي 

علي بن أبي علي الثعلبي = 
الآمدي 

علي بن المديني 

علي بن حمزة بن عبد الله 
الأسدي - الکسائی 

علي بن عقيل بن محمد 
البغدادي = ابن عقيل 

عمربن الحسين بن عبد الله 
الخرفي 


۹ ۲ 





0 0 7 000 يي 3 بر 
ار سد 42 3 م هه 





40 ۳ 


Vo f1۲ 
060 
۳۳۹۵۷۸ 


۳۷۰ 


(EF‏ 0°( اما 
1١‏ ۵ ۰ ۵۲۸ 
۳۸۹۹ 


۱۳۱۸۷ 





(0 ۰ 
2۳ ۳ ۲ ۱۳ ۰ 
۵۳۷ ۳۰ ۱ 


°14 









































مر بن وسلان ‏ البلقیتی ۰ ۳۹۲ 
ا 7 ۱ 2 

السهروردي_ 

عیاض بسن موسی = القاضي ۳۸۹ 

| عیاض _ معي اا ا 

| القطب الشيرازي 0۹ 

١ 0 3 

| الكميت 01 

تیب م بحي 5 3 9 

مالك بن آنس 35 
الماوردي ot‏ 
ا ب و 
المجد ابن تيمية ۹ TAY‏ ۳۸۷ ۵۶۸۰۶۸۱ 


محفوظ بن أحمد بن الكَلْرَدَّاني 
الحنبلى - أبو الخطاب 
! محمد بن أحمد ابن النجار | ۳ 


۶ ۳ ۲ ( كلل‎ CA 


| محمد د١٠‏ اد الشاذ 
بن #دريس السافعي ۱ ۲ 410« EIA‏ ۱ ۸ 


۰" ۰" ۵ 





۰۳ ۳ ۳ Too الال الال‎ CYA 


محا انا 
محمد بن إسماعيل البخاري ا4 Ve‏ 
AVO AVEO‏ ىمل 6 oY‏ كال 
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
محمد بن الحسين بن محمد بن | رون ویر بو يس o0 FY (YY‏ 


| خلف = أبو يعلى القاضى 


۱ 
و‎ n 


2۰2۷ ۰۲۲۲۱ 


























5-56 کے 










































محمد بن الطیب بن محمد = آبو 
بكر الباقلاني 


محمد بن جرير الطبري 





محمد بن سيرين 


محمد بن عبد الدائم بن موسى 
البرماوي 


محمد بن عبد السيد 
محمد بن عبد الله الصوري 


محمد بن عمر الرازي - الفخر 
| الرازي 

محمد بن عيسى بن سّورة بن 
موسى= الترمذي 


محمد بن محمد الغزالي 





محمد بن مفلح بن محمد آبو 
عبد الله = ابن مفلح 

محمد بن يزيد الأزدي- المبرد 
فصع ا 


الأرموي 








محمد بن شهاب الزهري ۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۰۳۲۸۹ ۱ 


9۰۶۳ ۰ EA To (Tor 


GEV TVI ۲۲ ۰ ۹ 


AY 


۳۸۹ 


۳ ۲ ۸ 








۵۵ ”5 ۱۳۲ :الل اه" 


ا 


TVE ۳۷ ۳ ۳ oT ° V YAT 


110 ۰۱۲۳۵ 


كى ملل 1°۱1 1° ATVI‏ هلال IAT‏ 
۸ ۳۵۰ ۳۵۷ ۳۲۱ ۰۳۷۲۱۰۳۷۱ ۰۳۸۷ 
۲۹ ۰ ۰ ۶-۳ "۰ 





۱:۷ 


ةن 















































؛ مسلم بن خالد الزنجي 
المعای بن زکریا النهرواني 





ورش 
9 0 


| يحي بن حسان 








سس 








اسلو ين هت ۱ ۵ TAV (T°‏ عاق 010 


۳۸۲ 
35 


۳۷۰ 


Ai 


TAA 


۳۸۲ 


۱۳-۲ ۰۰ (0 


5 ۳۷۹ 


۳۷۰ 













































































م فهرس الکنب 











الارشاد 


الإشارات الإلهية الطوفي 58 
الأصول أبو إسحاق الاسفراييني ۳۹۹ 
الامالي ۱ السهروردي ۱۸۱ 

البدر المنير FET‏ 

البعث والنشور ۱ ۳:۹ 


۳ ۱ 2 
قدت‎ NIY ۲ ۰ 


۰۲٩ ۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۰۲۳۸ ۰۲۱۵ ۶ 
«TAV كل مركي الال‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱۰ ۰۳۰۰ TAY ۸ 
۰۳۲۲ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۹۶ ۳۶۲ ۷ 
۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲۱ ۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۶ 
CEVA ۰ ۳ دق‎ TAT ۲ 
۵8٩ ۵۰۵ ۰۵۰۲ ۰1۹۸ ۰44۳ ۵۹ 


ت 





۲ 


تحرير المنقول < 





۱ داو 00۰ 
۳ لمرداوي 
تخر تن 
تحرير المنقو المرداوی ۳ 9۹۳۹۳۱ 
وتهذيب علم الأصول | ١‏ 
۱ 
التذکرة في أصول 





آبو علي التميمي 








الدين 












































0 التمهید في صول الفقه 


1 





الذخر الحرير بشرح مختصر التحریر | البعلي = المصنة 


| الرد على من آنکر الحرف والصوت 


الرسالة 


روضة الناظر 


شرح الالفية 


کب الجاع 


| آبو الخطاب الکلوذاني 





آبو نصر السجستانی ۱ ۳۷۰ 








۳۵۲ ۷ 





۸۳ 


۱۱۳۵۷۱ 











۰۲۳ 6 ۸۶ 































































صحیح مسلم 


العدة في أصول الفقه 


فتح الباري 
الفروع 
القاموس المحيط 


| القواعد 


القواعد الأصولية 




















ابن اللحام 
الشيرازي 
إبن عبد الهادي 
الفخر الرازي 
ان النجار 
أحمد بن حنبل 


آل تيمية 


1 و 2 ١‏ کے 9 


۳۱/۵ ۵ ¥۹ 


44۷۱ 


15۳ 555 ۷۵ 


۲0١ 


۳۷ 





oV ۹۸ 


۲۸۷ ۰۲ ۶7 ۰۲ ۱۳ ۵ 


۳۹۹ 


۵ ٩ 6 


۳۹۵ 





۱۲۷۰۱ ۹ 
۱۴۳۱۵ «E 


4 


۹41 




































































۱ المطلع على ألفاظ المقنع 


منهاج السنة 


3 


الموطأ 


نباية المبتدئین 


الواضح في أصول الفقه . | 








۲۶ IAA ۷ 


۳۳۳ 
۳۹۹ 
1۲ 
1V0 ۳ 
۳۹۷ 
۹ 
سس‎ 


1١1١١ كلاء‎ 


TITTY 






































ا کے سس ای 
روز( بشن جرا تج 














1 فهرس الوضوعات 
توش وم الصفحة 
مقدمة العلامة الأصولي أحمد سبالك 0 
مقدمة العلامة اللغوي عادل عبد الحمید ۱ 
مقدمة التحقيق 0 
| التعريف بالمؤلف الإمام البعلي ف 
التعريف بكتاب «الذخر الحریر» كا 
منهج العدل ف اوه ۳۷ 
ET TT‏ ۱ ۲۹ 
ترمیت اسع الجر ۳۱ 
میج 9 لسغ الخطية ۳۵ 
مقدمة المؤلف له 
سبب تأليفه الكتاب 
اتسمية المؤلف لكتابه 04 
شرح مقدمة المختصر 1 0 
فائدة في اسم الله الأعظم ِ 
ال ی 0 
| سبب ابتداء المؤلف بالبسملة 
معنی الصلاة والسلام عليه ل ِ 
















































































سا ی سس فده 
المقصود بالال 1۸ 
تعریف الصحابي 1۸ 
5 الصلاة على غير الأنبياء ۸ 
a‏ 1۹ 
سيب ١‏ 

| التعريف بمختصر التحرير 5 
المراد بالاختصار 0.۰ 
حكم الاختصار 0۰ 
reg‏ 0۱ 
ا o۲‏ 
معنی التوفيق_ 0۲ 
محتوی المقدمة ۳ 
أهمية مقدمات العلوم ۳ 
متی یتمیز العلم عن العقل ۳ 
تعریف مطلق الموضوع :1 
موضوع علم أصول الفقه 6 
موضوع الفقه 1 
Ca‏ ع لطن 




































































موضوع علم النحو 
موضوع علم الفرائض 
آنواع العوارض 

ما یتوقف عليه معرفة العلوم 
الأصول لغة» واصطلاغا 
إطلاقات الأصل 

الفقه لغة 

المراد بالفهم 

الفقه اصطلاخا 

تعریف الحکم 

تعریف الفقیه 

تعریف آصول الفقه علمًا 
تعریف الاصولي 

الغاية من معرفة الأصول 
حكم معرفة علم الأصول 
ما يستمد منه أصول الفقه 
معنى قوله (فصل) 

الدليل لغة» وشرعًا 













































































الفهارس العامة 









وت یوناطرب 5 
تعريف المستدل 38 
قواعد الإسلام الأربع 1۲ 
| المستدل به» وعلیه وله ۳ 




















إنسبة المعرفة إلى العلم WV‏ 
:علم الله تعالی ۸ 
علم المخلوقات وأنواعه 1۸ 
ظ فصل في المعلوم "۳ 
0 3 
أنسبة الحقاتق بعضها لبعض ۷۱ 
ا فصل في الذكر الحكمي | Wr‏ 







































































روز مسج منص التخيد 















آقسام الذکر الحکمي ۷۳ 
أقسام الجهل | ۷۵ 
۱ فصل في العقل ۷٦‏ 
المقصوه بالعقل 1 
ماهية العقل كلا ١‏ 
مسرم ص 
تفاوت العقول ۷۷ 
فصل في الحد ۷۸ 
الحد لغة» واصطلاخا ۹5 
شروط الحد ۷۸ 
أقسام الحد ۷۹ 
ما يرد على الحد ۸۱ 
ما لا یرد على الحد ۸۱ 
اا مات ور 
فصل في اللغة ۸۳ 
اللغة توقیف والأدلة على ذلك ۸۳ 
آقسام آلفاظ اللغة ۸۳ 
| سب الكلام على اللغة ۸٤‏ 
اعتراض وجوابه ۸٤‏ 




































































الفهارس العامة 


. آهمية دلالة اللغة 

| سیب وضع اللغة 
حقيقة اللغة 

111 

اللفظ لغة واصطلاحًا 

القو ل لغة واصطلاخا 

اطلاقات الوضع 


الاستعمال اصطلاعا 


ب زد تس باب 


الم رکب عند النحاة» والأصوليين 

| أقسام المفرد: مهمل» ومستعمل 

أقسام المستعمل: الأول: الفعل وأنواعه 

7 ۱ 

ا a‏ ای بل مور 
الثالث من آقسام المفر د المستعمل: الحرف 
أقسام المرکب: مهمل وستعمل 

آقسام المرکب المستعمل 

: اٍطلاقات المفرد 













































































9 ل مم کہ تسسا مه‎ EEN 
ار بس مجصرالتجرر‎ 





فصل في الدلالة 


تعريف الدلالة 

آنواع الدلالة المطلقة 

آنواع الدلالة اللفظية 

أقسام دلالة اللفظ الوضعية 

أقسام الدلالة 

الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 
أنواع الملازمة بين اللازم والملزوم 
| فصل في اللفظ المفرد 
متحد اللفظ والمعنى 
متعدد اللفظ دون المعنى 

متعدد المغنی دون اللفظ 

متعدد اللفظ والمعنی 

ما لا ترادف فيه 

تعریف العلم 

آقسام العلم 

حقيقة اسم الجنس 

الفرق بين علم الجنس واسم الجنس 

























































































| معنی الحقيقة 

۱ آنواع الحقيقة _ 
ات الحقيقة العرفية 
الصلاة والدعاء شرعا 
۱ الصلاة والداعاء لغة 

۱ الاستاء في الایمان 





الفرق بين الإسلام والإيمان 

0 فصل في المجاز 
المجاز لغة لغة واصطلاحًا 

دل عن الحقيقة للمجاز لفوائد 


يصار إلى المجاز في خمسة وعشرين نوعًا 
۱ فائدة في العلاقة المشامهة 





0 ثة أقسام _ 


aa‏ موز 


أكثر العلماء على جواز الاشتقاق من المجاز 





التصديق ۱۱۰ 




































































ا کے يي >0 


















محال المجاز وأقسامه ستة 
| الاستدلال بالمجاز ۱ ۲۳۳۹ | 
المجاز لا يقاس علیه» ویستلزم الحقيقة ۲ ۱۳۹ 
لفظا الحقيقة والمجاز اا | 
الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ ۱۳۷ 
ما لیس حقيقة ولا مجازا ۱۲۳۷ 
فصل في وقوع المجاز ۱۳۹ 
القرآن والسنة فیهما مجاز ۱ ۱۳۹ 
هل في القرآن لفظ غير عربي؟ 





تعارض الحقيقة والمجاز وأمثلة عليه 


تعارض مجاز زيادة ونقص 











فصل في الاشتقاق 
أهمية الاشتقاق 
الاشتقاق لغة 


اللفظ قسمان 













































































الملوضوع 


لك الاشتقاق 

آرکان الاشتقاق 

آنواع التغيير الظاهر 

التغییر المقدر 

| حد اللفظ المشتق 

الاشتقاق الأوسط 

الاشتقاق الأكبر 

الاشتقاق یطرد كثيرًا 

إطلاق المشتق على الشيء نوعان 

صفات الله تعالی قديمةء والخلاف في ذلك وجوابه 


| شرط المشتو 
اشتقاق اسم فاعل من المحل 

فصل في ثبوت اللغة بالقیاس 
الخلاف في ذلك على قولین 


فائدة الخلاف في ثبوت اللغة بالقياس 
یمنع القياس في اللغة في أربعة أمور 


فصل في معاني الحروف 










































































9 و يي‎ E 
لوار ب مجصرالتجير‎ 


أ الصفحة 













المراد من الحروف ۱:۳ 
الواو العاطفة اا ۱ er‏ 
معاني الفاء العاطفة ٤٤‏ 
معان حرف «ثم؟ ۱ JE‏ 
معاني حتی العاطفة ۱:۹ 
معا حرف «من؟ ۱:۷ 
معاني حرف «إلى» ۱1۹ ۱ 


معان حرف «علی» 
معاني حرف «في» 
معاني اللام الجارة 
معاني حرف (بل» 
معاني حرف «آره 
معاني حرف «لکن» ۱6۷ 
معان حرف الباء TT,‏ 00 10۸ 
معاني حرف ذا» ۱1۰ 
معاني حرف درز 0 7 ۱۱ 


معان حرف «لو) ۱۹۲ 











معاني حرف «لو لا» ۳ ۱۳ 




































































الفهارس العامة 


الموضوع 


فصل في أن مبدأ اللغات توقيف 
| طرق معرفة اللغة ثلاثة 
الأدلة 1۳ قد تفيد اليقين 
بطلان کل 7 تعارض القرآن 
| الواجب تقدیمه من معاني الألفاظ عند احتمال التعارض 
۱ فصل في معاي الأحكام 
۳ الحسن والقبح لثلاثة اعتبارات 
نقسم الفعل إلى حسن وقبیح 
اتعريف الحسن والقبیح 
IT‏ 
كيفية شكر المنعم 
كيفية معرفة الله 
| حكم شكر الله ومعرفته» وهل هناك فرق بينهما 
: حكم الأعيان والعقود المنتفع بها 
لم یخل زمان من شرع 
فتوحات العلماء والأولياء 


/ 


تعريف الالهام وحكم العمل به 

































































































فصل في الأحكام 
الحكم الشرعي اصطلاا 

تعریف الخطاب 

آقسام الحکم الشرعي خمسة: الواجب؛ والمندوب 
المحرم» والمکروه» والمباح 

الحکم الشرعي الوضعي 

فصل في الواجب 





الواجب لغة» وشرعا 


النية شرط ترتيب الثواب 





أقسام التصرفات ثلاثة 
الفرض لغة 
الفرضن شرعا 
الفرض كالواجب في الثواب 
| الألفاظ التي هي نص ني الوجوب 
ما لا يتم الوجوبء والواجب إلا به 
فصل في العبادة والوقت 
تعريف الأداء 


القضاء 





ELA)‏ ۶ سر ر ذه هم و 


۱۸۳۸ 




































































او ضوع الصفحه 


الاعادة ۱ ۱۹۸ 


الواجب المضیق 

الواجب الموسع 

فرض العین» وفرض الكفاية 
ال 

۱ ستة الكفاية 









الا خی داله يمان 


سس کوت و ب تم کته کی 





حد الحرام ۲۰۹ 
ا ۳۹ 
7 0 
کون الفعل الواحد واجبًا حرامًا ۳۸ 
51١ | EE‏ 
( فصل في المندوب ۳۳ 
المندوب لغة وشرعا E‏ 
ر 1٤‏ 
200 | 514 




































































الإباحة نوعان: شرعية وعقلية 


الجائز لغة» واصطلاخا 
إطلاقات الجائز 
فصل في آحکام خطاب الوضع 
حد خطاب الوضع 
ما لا يشترط في خطاب الوضم 
آَقسام خطاب الوضع آربعة: الأول: العلة 
العلة لغة» وعقلا 
العلة شرعة ثلائة معان 
الثاني من أقسام خطاب الوضع: السبب 


السبب لغة» وشرعا 








فصل في المکروه 11۸ 
المکر وه اصطلاخا ۳۸ 
أحكام المکروه | ۲۱۸ 
اطلاقات المکروه ۳۹ 
فصل في المباح ۲۲۱ 
المباح لغة وشرعا ۳۳۱ 
آسماء المباح» واطلاقاته ۳۲ 








۰ 








عرف 







































































الموضوع 
۱ 
الس كان 


الثالث من أقسام خطاب الوضع: الشرط 
الشرط لغة 

إطلاقات الشرط 

| الشر ط شرعا 

الشرط باعتبار المشروط نوعان 


استعمالات الشرط اللغوي 


الرابع من آقسام خطاب الوضع: المانع | ۲۳۷ 


۰ المانع اصطلاخا 

المانع نوعان 

7 والصحة من خطاب الوضع 
حد الصحة في العبادة 

ظ حد الصحة في المعاملة 





تعريف الإجزاء 
إطلاقات الصحة 


1 


۱ 
۱ 


| حد البطلان والفساد 








۳۳۵ 


١ 1 ۱ ۱‏ 
الشرط باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط أربعة أنوع لمارف 


۳۳۹ 





۳۳۷ 
















































































الموضوع الصفحة 
تعریف النفوذ ۳۹ 
العزيمة لغة» وشرعا ۳4 
الر خصة لغة وشرعا ۲:۵ 
أنواع الرخص ۲:۷ 
حقيقة العزيمة والرخصة . ۲:۸ 
فصل في المحكوم فيه وهي الأفعال 4" | 
التکلیف لغة وشرعا ۳:۹ 
حقيقة المحکوم فيه ۳1۹ 
التكليف بالمحال وأقسامه 0٠‏ 
شرط صحة التکلیف بالفعل ۲۰۱ 
ما يشترط في المحكوم عليه؛ وما لا يشترط 2 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها | ۲۵۵ 
الفائدة في خطاب الکفار بذلك ۳۹ | 
تکلیف السکران والمکره ۳۱۹۷ 
موانع التكليف 10۸ 
أدلة الفقه أر بعة: الکتاب» والسنة» والاجماع والقياس . ۲۹۱ 
باب في الدلیل الأول: الکتاب (القرآن) ۳۹۳ 
تعریف الکتاب والقرآن | ۳۳ 







































































الفهارس العامة 











الموضوع الصفحة 
| حقيقة الكلام ٤‏ 
18 
حقيقة الكتابة ۲۹۸ 
اا 
| حد الصوت ۳۷۳ 
۱ 
في بعض آیات القرآن إعجاز ۲۷٤‏ 
| یتفاضل القرآن ویتفاضل ثوابه ۳۷ 
آحکام البسملة ۳۷۵ 
أقسام الامالة ۲۷۷ 
ما تصح القراءة به في الصلاة ۱ ۳۷۸ 
به و ۱ 
حکم القراءة الشاذة ۳۷۹ 











آسباب المتشابه 


ما لیس في القرآن 





ما يحرم التفسير به 
۱ باب في الدليل الثاني: السنة 
السنة لغةء واصطلاعا 

ا إطلاقات السنة 








یه لین 

































































e‏ کے و 





الموضوع الصفحة 
ما عصم منه الأنبياء بعد البعثة ۲۳۸۸ 


۰ و تعا ۰ ف له فعلء کل aC‏ 
فصل في تعارض قوله وفعله كَل 


فائدة في التأسی به ار ۳۹۷ 
لا تغارض في فعلیه کيا ۱ A‏ 


القسم الأول: ألا يدل دلیل على التکرار والتأسي | ۲۹۹ 
القسم الثاني: أن يدل الدلیل على التکرار والتأسي ۳۰۱ 





القسم الثالث: أن يدل دلیل على التکرار دون التأسي | ۳۰۲ 
القسم الرابع: أن يدل الدلیل على التأسي دون التکرار ۳۰۳ 
فائدة في فعل الصحابة للع 504 ]| 
باب في الدلیل الثالث: الا جماع ۳.۵ 
الاجماع لغةء واصطلاا ۳۰۵ 
حجية الا جماع ۳۹ 
Al e‏ 
من لا تعتبر مخالفتهم في انعقاد الاجماع ۳۸ 
من يعتد بمخالفته في الإجماع ۱ ۳ 
من ليس |جماعه بحجة ۳ 





ما يشترط وما لا يشترط لانعقاد الاجماع f‏ ۳۷۵ 


































































































ما لا یتصور من الاجماع ۳۸ 
مستند الاجماع ۱ ۳۹ 
ا ره | ۳۹ 
ذا احتلف مجتهدوا العصر على قولین ؟ ۳۲۱ 
اتفاق یا عصر ثان على أحد قولي العصر الأول ۳۲۳ 
فيما لو مات أرباب أحد القولین أو رجعوا ۳۳ 
اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم ۳۳۵ 
مایصح فيه تمسك باجماع وما لا يصح ۳۲۹ 
فصل في أحكام تتعلق بالأمة فض 

فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة الثلائة ۳۳۹ 

اما يشترك فيه لکتاب والسنة والإجماع ۳۹ 
السند والمتن لفةء واصطلاتا | ۳۳۹ 
الكلام نوعان: خبر» وانشاء وتنبیه ۱ 8 
تعریف ال ۹ 
إطلاقات الخير ۳۳ 
القضية نوعان ۱ ۳۳۳ 
ما يندرج في الإنشاء والتنبيه fro.‏ 

































































الموضوع 
الظهار هل هو خبر أو إنشاء؟ 


الإنشاء ضربان 


يتعلق بمعدوم مستقبل اثنتا عشرة حقيقة 
فصل في الخبر 

الخبر نوعان: صدق» وكذب 

| الخبر من حيث ما يعرض له ثلاثة أقسام 

القسم الأول: الذي علم صدقه وهو أربعة أنواع 

القسم الثاني: عكس الأول 





مدلول الخبر 
الخبر ينقسم إلى: متواتر» وآحاد 


التواتر لغة» واصطلاخا 
الشرائط المعتبرة في التواتر 

| المتواتر قسمان: لفظي» ومعنوي 
الضابط في حصول التواتر 

| مايمتنع في التواتر 

ما لا يشترط في المخيرين 


حر الا تفای وتعر فه 
| خير » ودعري 





اس الع اس ع ساك 


الصفحة 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳4 
















































































الفهارس العامة 





الموضوع 
. المستفيض والمشهور داخلان في الآحاد 
لسرب اكليم بوتي ا املد 
العمل بخبر الآحاد 
الدلالة على صدق الخبر ظا 
TY‏ 
ما 8" فيه بخبر الواحد 
فصل في الرواية 
| الرواية والشهادة اصطلاحًا 
شروط أداء الرواية 
| العدالة لغةء واصطلاخا 
۱ في تکرار الصفاثر من الراوي 
رواية الکاذب 
۱ حد الكبيرة 
| رواية المبتدع 
NE‏ 
صفات الراوي التي لا تقدح في روایته 
۱ فصل في الجرح والتعديل 
شروط قبول الجرح 














۳۷۵ 





۳۷۹: 





































































































الموضوع الصفحة 

ما يكفي في مسائل الجرح والتعدیل ۳۷۷ 
يقدم جرح على تعدیل 1 ۳۷۹ 
مراتب التعدیل ۳۷۹ 
التعديل المبهم ۱ ۱ ۳۸ 
حد الجرح والتعدیل ۳۸۳ 
| التدليس لغةء واصطلاحا | AE‏ 
التدليس قسمان: مضر» وغير مضر وحکمه ۳۸٤‏ 

فصل في بيان الصحابي ومعرفته 
تعریف الصحابي ۳۹۱ 
فتاه كلهم حور ۳۹ 
المراد بعدالة الصحابة ۳۹۰۵ 
تعريف التابعي . _ ۱ ۳۹۰ 
طرق ثبوت الصحبة ۳۹۰ 

فصل في مستند الصحابي وغیره ۳۹ 
مستند الصحابي عنه و نوعان ۳۹۷ 
فائدة في قول الصحابي: «کنا نفعل» و«کانوا یفعلون» ۱ 
مراتب مستند غير الصحابي: الأولى: قراءة الشيخ ١‏ 








الثانية: قراءة الراوي على الشيخ 





















































الملوضوع 


' الثالثة: قراءة ع غیر الراوي على - 


على ار المناولة 


اع ا عد 
صيغة الرواية بالإجازة 


ما لا تجوز الرواية به 





فصل في الرواية بالمعنی 

تروط ۳۹ 

في قبول زيادة الثقة الضابط 

ما ام غ عير الاب 
کرو ۳ 

[ فصل في المرسل 
المرسل عند الأصوليين 


























































































۱۵ اسرد 72 و 





المعضل والمنقطع 
مرسل غير الصحابي ليس بحجة 








تعریت الاستعلاء والعلو 


معان صيغة «افعل» خمسة وثلائون 1۳۱ 








القضاء بالأمر الأول 





الأوامر المقترنة بغيرها 


النهي والفرق بينه وبين الأمر 


باب في النهي 


تعريف النهي» وبيان صيغته 















































الموضوع 
النهي يقتضي الفور والدوام 
تعلق النهي 
باب في العام والخاص 
العام اصطلاخا 
الخاص اصطلاا 


أقسام العام والخاص بحسب المراتب 
مدلول العموم 

الفرق بين الكلي والكل 

دلالة العموم 

و مرج 

أقل الجمع ثلاثة» وما لا يحمل عليه 
عموم اللفظ بالعرف في ثلاثة أمور 
اعموم اللفظ بالعقل في ثلاثة أمور 
أحكام العام المخصوص 

حالات العام إذا قصر على بعضه 


| جواب الشارع قسمان 





صورة السبب لا تخص 



















































































ا ا اي ري ۱ 
لخر بيج مجصر ا لتجرير 





ما يصح إطلاقه 

المقتضى والمضمر عامان 

عموم الفعل المتعدي الذي حذف مفعوله 
تخصيص العموم بالنية 

عموم المفهوم 





1 فصل في عموم أفعاله جر 
فعله َيه لا عموم له 





الخطاب يعم غير المخاطب 


خطابه و ثلاثة آنواع 
فصل في آلفاظ العام 
فصل في دلالة الاقتران 
باب التخصيص 
الخاص. والتخصيص 
ما يجوز في التخصیص 
لا تخصيص إلا فيما يصح توكيده ب «کل» 
إطلاقات المخ”صص 
المخصّص قسمان: منفصل» ومتصل 













































































۱ 
1 


١ 
|! 
زک كيه ر‎ 


۱ 
١ 


ا 


1 
1 


اوا هة 


ب کک بعو 


| الاستثناء بعد جمل بالواو 


الثاني من المخصص المتصل: الشرط 


اچد مب دم ماكب ل 


فصل في بعض المخصصات المنفصلة 
فصل إذا ورد من الشارع لفظ عام وخاص 
TT‏ 
55 باب في المطلق والمقيد 
| حد المطلق والمقید 
۱ للمطلق والمقید آحوال 
۱ باب في المجمل 
المجمل لغت واصطلاحًاء وحکمه 





ايكون الاجمال قي سبعة آمور 



















































































ما لا إجمال فيه 


المبین اصطلاحاء وأقسامه 
اطلاقات البیان 
حکم البیان 
ما یحصل البیان. 
کل مقيّد من جهة الشرع بیان 

۱ باب في الظاهر والتأویل 
الظاهر لغة» واصطلاحًا 
التأويل لغة 
۱ 
فرق البعض بين التأويل والتفسیر 
التأويل اصطلاحًا 
التأويل ثلاثة أقسام 

باب المنطوق والمفهوم 

تعريف الدلالة 
دلالة اللفظ قسمان: منطوق» ومفهوم 
حد المنطوق وأنواعه 


حد التص 





ا ا a‏ مقس اس و 


الصفحة 



















































































الفهارس العامة 





الموضوع 0 الصفحة 
۱ اصطلاحات النص 9۸ 
اشن ا اللفظ:المفهوم وآثواعه:مقهوم موافقة ومفهوم ا oA‏ 
۱ 












| شرط مفهوم الموافقة وحجيته. ودلالته 


آنواع مفهوم الموافقة 


فهوم المخالفة 
i‏ لك 
اشروط العمل بمفهوم المخالفة 


| ينقسم مفهوم المخالفة لستة أقسام 


ی لح التو هين زا کر 


ب 








صيغ الحصر نطقا ۰ 
| آمور أخرى یحصل بها الحصر ۲ 
مراتب أقسام مفهوم المخالفة باعتبار القوة والضعف ۳ 
1 باب الخ 1€ 
| حقيقة | لمنسوخ 0 
شروط النسخ 1۰۸ 
| التخصيص والنسخ يشتركان ویختلفان من آوجه 1۹ 











يمتنع نسخ جميع القرآن :31 



























































و او ر ر م 9 
ار ليث ری | ۳ 
ب سس + هم جر 














النسخ بين القرآن والسنة 11٥‏ 
طرق معرفة تأخر النسخ ۱ 1۱۸ 
ال کت النسخ به 11۹ 
الزيادة ليست نسحًا ۱ 1٤‏ 
معرفة الله تعالی 1۳۹ 

باب في القیاس ۷ 






القیاس لغة» وشرعاء واصطلاحًا 
تحت 





قياس الدلالة اصطلاحًا 

قياس العکس اصطلاغا 1۳۸ 
آرکان القیاس أربعة 17۹ 
شروط حکم الأصل ستة 1۳۰ 


فصل في العلة . 1 1۳۷ 
تعریف العلة 
ما يصح التعلیل به 
الوصف المجعول علة ثلاثة آقسام 
فصل في شروط العلة 


حد النقضص 
حد الکسر 

































































الفهارس العامة 





اعتبارات العکس عند الفقهاء والأصولیین 


فصل في شروط الفرع 
۱ مسالك أثبات العلة 
المسلك الأول: الاجماع 


المسلك ٠‏ الثاني: النص» وأنواعه 
۱ المسلك الثالت اعرد سبر والتقسيم 





| طرق ابطال بعض الأوصاف ثلاثة 
المسكك الرابع: المناسبة ویقال: الاخالة 





اتج المناط 
تخریج 
مراتب حصول المقصود من شرع الحکم 
| طرق ترجیح الوصف 


آقسام المناسب 






















































































ره اي اک 
مخض | اتجریر 











مراتب التأثير 

المسلك الخامس: اثباتها ب «الشبه» ۹۳ 
المسلك السادس: الدوران 14٤‏ 
الطرد اصطلاخا 1۹1 
أقسام العلة من حيث التأثیر 1۹1 
المناط اصطلاحًاء وتحقیق المناط ۹3 
فصل في اعتبارات القیاس 1۹۹ 

أقسام القياس باعتبار قوته وضعفه ]وو | 
أقسام القياس باعتبار علته 14 

وقوع القیاس ۱ ١‏ “| 
حجية القیاس ۷۲ 
حکم معرفة القیاس 1 .۷ 
النفي ضربان ۷.۵ 

EEE 


فصل في قوادح العلة ٠‏ 
القادح الأول: الاستفسار 


1 
القادح الثاني: فساد الاعتبار 





القادح الثالث: فساد الوضع 
لقادح الرابع: منع حکم الاصل 










































































الموضوع الصفحة 
القادح الخامس: التقسیم ۷۸ 
القادح السادس: منع وجود المدعی ۷۹ 
القادح السابع: منع کونه علة ۷۳۰ 
القادح الثامن: عدم التأثیر وان 
القادح التاسع إلى الثاني عشر ۷۲ 
القادح الثالث عشر: النقض 


القادح الرابع عشر: الکسر 
القادح الخامس عشر: المعارضة في الاصل 
ما لا يكفي جوابًا للمعارضة 
معنی الفرضء والتقدير» ومحل النزاع» والالغاء 
القادح السادس عشر: الترکیب 


القادح السابع عشر: التعدية 





القادح الثامن عشر: منع وجود وصف المستدل 

القادح العشرون: الفرق 

القادح الحادي والعشرون: اختلاف الضبط 

القادح الثاني والعشرون: مخالفة حکم الفرع لحکم الأصل 
القادح الثالت والعشرون: القلب 




















۷۰۲ 






























































دج کے کر او 
یز بج ررر 














القادح الرابع والعشرون: القول بالموجب ا 
آنواع القول بالموجب ۱ | ۷۰۷ 
خاتمة في الأسئلة الواردة على قياس العلة ۷٦۱‏ 
فصل في الجدل تلف 
الجدل له راطلاا ۷۹6 
الجدل المحمود. والجدل المنهي عنه | 
من آدب الجدل 












سؤال الجدل على خمسة أقسام 0 


من آداب ترك الجدل 








باب في الاستدلال وأنواعه 

الاستدلال لغة» واصطلاخا 
من آنواع الاستدلال ۱ 

فصل في الاستحسان لها 
الاستحسان لغة E‏ 1 
الاستحسان اصطلاحًا نذا 
المضالح المرسلة | 4 

جملة من قواعد الفقه | ۷۹6 

باب الاجتهاد العم 
















































































ام لایشترط في المجتهد ۱ هم 


" جزاز تجزؤ الاجتهاد | ۸۰.۸ 










اجتهاد النبي يل في آمور الدنياء وني الشرع 
0 مذهب أحمد 
۱ فصل في نقض الاجتهاد بالاجتهاد 
طريق معرفة الأحكام الشرعية AY‏ 
۱ باب التقليد ا مه | 
التقليد لةه وعرفا ۸۳۸ 
ما ليس بتقليذ ۱ ۸۳۸ 
ما يحرم فيه التقليد ۸۲۹ 
ا 
فيمن یستفتیه العامي ۸۳۰ 
| من تصح منه الفتیا ۸۳۱ 
| صفات ينبغي أن تكون في المفتي AYY‏ 
فصل لايفتي إلا مجتهد ۸۳۰ 
فصل في رد الفتیا ۸۳۹ 

























































































الملوضوع الصفحة 
فصل في آداب المفتي والمستفتي ۸:۲ 
باب ترتیب الأدلة ۱ :۸ 
معنی الترتیب ۸4 
درجات الأدلة الشرعية | ۸4۵ 














ترجیح المعقولین وأنواعه 














خاتمة 

1 الفهارس العامة 

۱- فهرس الآيات القرآنية ۸8۹۷ 

| ۲- فهرس الأحاديث والآثار 4 - 
۳- فهرس الأشعار 0 

4 - فهرس الأعلام 3 ۹۳۷ 
0- فهرس الکتب ۹:۸ 

a فهرس الموضوعات‎ - ٦ 
























































